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4 - الحدوث: 

رسائل الشريف المرتضئ (ج ”0/ (مسألة في الاعتراض 
على من يُثبت حدوث الأجسام من الجواهر): 

[[ص ]]77١‏ ما يقاللمن يدعي عند إقامة الدليل 
على حدوث الجسم والجوهر والعرض شيئاً ليس بجسم 
ولاجوهر ولاعرض. أحدث الله تعالم الأشياء عنه. 

وما الذي يفسد دعوه عند المطالبة بالدلالة على 
صحّتها؟ 

الجواب: أوَّل ما نقول إحداث شيء من شيء غير 
كلام محال ظاهر الفساد. لأنَّ المحدّث ع إل الحقيقة هو 
الموجود بعد أن كان معدوماً. 

فإ قرطي اله لخررك بج عر امعان رودا 
ذلك الغير» فلا يكون محدّثاً عل الحقيقة» ولا موجوداً من عدم 
حقيقي, فكأنًا فلن لما عق ولو دك 

وهذا متناقضء عل أنَّ الجواهر والأجسام إنّما 
حكمنا بحدوثهاء لأَنَالم /[[ص 5"*]] يحل [ظ:لم يخل] 
من الأعراض»ء ولم يتقدَّم في الوجود عليهاء وما يتقدّم 
المحدّث فهو محدّث مثله. 

وإذاكاتبت الأعرافن الي تأكلخنا [ظ:انيما] 
بحدوثها إلى حدوث الأجسام والجواهر: محدّثة لا من شيء 
ولاعن هيولى» على ما نموٌه [ظ: نوّه] به هؤلاء المتفلسفون 
به فيجب أن يكون الجواهر والأجسام أيضاً محدّثة على 
هذا الوجه. لأنَّهِ إذا وجب أن يساوي مالم يقدم المحدّث له 
في حدوثه» فيجب أن يساويه أيضاً في كيفية حدوثه. 

فإ اناق كا ان ها الشدفسى فو لين يمه 
في الحقيقة, والعرض محدّث على الحقيقة؛ فيجب فيا م 
يقدمه في الوجود أن يكون محدثاً عل الحقيقة. 

اونا عرسا دمن احوظ مون رسيي 
صورة» فهو غير محدث لما على الحقيقة» وكيف يكون ذلك 
وهو موجودة الأجزاء في الطين أو الشمع. وإِنَّما أحدث 
المصوّر تصويرها وتركيبها والمعاني المخصوصة فيهاء وهذا 


يقتضي أن الجواهر والأجسام ع إن مذهب أصحاب 
الهيولى غير محدّئة عن الحقيقة» وإنَّ) حدث التصوير. 

وإذادلٌ الدليل عن حدوث جيع الأجسام؛ بطل 
هذا المذهب. 

نأا النقس ود نهم إطنلاو قولس السقدما 
موجوداً ليس بجسم ولاعرض من غير جملة المطالبة أو 
تصحيح دعواه ولعجزه عن ذلك فهو أنَّه لاحكم 
/ 11ص ””7]] لذات موجودة ليست بجسم ولا جوهر 
ولا عرض يُعقَل ويمكن إشارة إليه. 

وما لا حكم له من الذوات أو الصفات لا يجوز إثباته ولا 
بد من نفيه لأنّه يودي إلى الجهالات وإلى إثبات ما لا يتناهئ من 
الذوات والصفاتء وقد بيّنا هذه الطريقة في مواضع من كتبناء 
لأست الات (اللخض) فل الأسول» 

على آنا نقوللمن أثبت الهيولى وادّعى أنََّا أصل 
للعال» وأنَّ الأأجسام والجواهر منها أحدثه [ظ: أحدثها]. 
لايخلو هذه التي سمَّيتها ب (ال مي ولى) من أن يكون موجودة 
ما يعد ق أن يستعية مده اللفظلة لأن الموسود عنسدكم يكلون 
بالفعل ويكون بالقوّة» ويكون المعدوم عندكم موجوداً 
بالقوّة أو في العلم. 

وإنَّها يريد بالوجود هو الذي يعقله ويعلمه صورة 
عند إدراك الذوات المدركات: لأنَّ أحدنا إذا أدرك الجسم 
متحيّزاًعلم ضرورة وجوهه وثبوته. وكذلك القولفي 
الألوان وما عداها من المدركات. 

فإن قال: هي موجودة على تحديدكم. 

قلنا: فيجب أن تكون متحيّزة» لأا لولم تكن بهذه 
الصفة ما جَعِلَ منها المتحيّز. 

ألا تر أن الأعراض لم لم تكن متحيّزة» لم يمكن 
أن يحدث فيها المتحيّزء وإذا أقرّوا فيها بالتحيّر فهي من 
جنس الجوهر» وبطل القول بِأنَّا ليست بجوهر ووجب لها 
الحدوث؛ لأنَّ دليل حدوث الأجسام ينظمها ويشتمل 
عليهاء فبطلوا أيضاً القول بعدمها ونفي حدوثها. 


/[[ص 775]] وإن قالوا: هي معدومة. 

قلنا: إذا كانت معدومة عا الحقيقة فم| يسومكم 
إثبات قِدَّم لها ولا حدث, لأنَّ هذين الوصفين إِنَّها يتعاقبان 
على الموجود» فكأنّكم تقولون: إنَّ الله سبحانه وتعالئ جعل 
هذه اشيو 1 الخدوية جو اهر و الكاها دوهن 

مذ موافقةاق لمجي لكميل الكىٌالكائلن كان 
الجواهر في العدم على صفة تقتضي وجوب التحيّ زلها متىئ 
تليق زان امد كاف ذا عدوي «الفواضكرسووننا 
في الوجود التحيّز لماهي عليه في نفوسها من الصفة في 
العدم الموأجب لذلك بشرط الوجود. ولا تأثير لهفي 
الصفة التي كانت عليها الجواهر في العدم. 

عل أنَّ هذه الطريقة إذا صاروا إليها تقتضي أنَّ 
الألكناين: والأعمراضى كايا عيدو لان التدليل فد دن هنا 
أن البسواه ولكل حسين ف الأسرافن ضفة كابسةفي جنال 
العدم يقتضي كونه عل صفة التي تُدرّك عليها إن كان مما 
ووك ف بعال الوعديرة وان العام رز يو “ف اعواشه 
وإيجاده» دون صفة التي كان عليها في حال العدم. 

والقول في الأعراض كالقول في الجواهر في هذه 
القضّةء فيجب أن يكون الجميع هيولى» لأنَّ الطريقة 
واحدة» وكلام هؤلاء القوم غير محصّل ولا مفهوم وهم 
يدَّعون التحديد والتحقيق» وما أبعدهم في ذلك. 

رسائل الشريف المرتضى (ج 5)/ (جوابات المسائل 
المصريات): 

1[[ص 17]] المسألة السادسة: [الحوادث لاا يمكن 
حدوثها إلا بمحدث]: 

قولس انمتن ] عاو إن عطس اك الأرضيى و الرزافكية 
حوادث لا محيث لهاء من أيّ طريقة قال وإلى أيّ شيء 
ذهب وما يقبل منهماء والعمل والصبيان أيضاً بغير ذنب له 
عوض أم لاء وإن كان ليس له عوض فا بال غيره؟ 

اللتشواتة ٠‏ ويتاة العوفيعق . :]هرا اه سيعالة 
حدوثها هنا لتعذّر فعل الأجسام ويليه الحياة عليناء وخفي 
عليه /11[ص18١]]‏ وجه الحكمة والمصلحة في وقوعها من 
القديم تعالى» فقال: لايصحٌ وقوعها منه. فلم رأى تعذّر 
وقوعها من الفاعل المحديث وقد ثبت حدوثهاء قال: إِنّهَا 


الام او ال و تحرف الحاء / (0) الحدوث 


حوادث لا ميث لما. ولو علم وجه الحكمة لأضافها إلى 
القديم تعالى. 

فأمًّا العوض فهو ثابت فيم| يدخل عليها من الآلام 
كم يستحقه قيرها من المؤلمات: والدليل عل بوث 
العوض في الموضعين واحد. 

جوابات المسائل الطرابلسيّة (خ): 

لفن 186 ]]السسالة الرابةة . الحذيل عن 
حدث الجسم والجوهر والعرض شيئاً ليس بجسم ولا 
جوهر ولا عرض من غير جهة المطالبة له بتصحيح دعواه 
وتعجيزه عن ذلكء فهو أنَّه لا حكم لذات موجودة ليست 
بجسم ولااجوهر ولاعرض يُعقَل ويمكن الإشارة إليه. 
وما لا حكم له من الذوات والصفات لا يجوز إثباته ولا بد 
من نفيه, لأنّه يُؤْدَي إِللْ إثبات ما لا فرق بين إثباته ونفيه» 
وتجويز ذلك يؤدّي إل إثبات الجهالات وإلىْ إثيات مالا 
يتناهئ من الذوات والصفات. وقد بيّنا هذه الطريقة في 
مواضع من كتبنا لاسيّا الكتاب الملخص في الأأصول. 

على آنا نقوللمن أثبت الهيولى وادّعئ أنَّا أصل 
للعالم وأنَّ الأجسام والجواهر منها حدئت لا تخلو هذه 
الذوات التي سمّيتها بالحيولى / 11ص ]]١85‏ من أن تكون 
موجودة أو معدومة:؛ وما يزيد بالوجود ما تعنوه أنتم بهذه 
اللفظة:؛ لأنَّ الموجود عندكم يكون بالفعل ويكون بالقوّة 
ويكون المعدوم عندكم موجوداً بالقوّة أو ني العلم, وإنّما 
نريد بالوجود هذا الذي نعقله ونعلمه ضرورةً عند إدراك 
الذوات المدرّكات؛ لأنَّ أحدنا إذا أدرك الجسم متحرّكاً عل 
ضرورة وجوده وثبوته. وكذلك القول في الآلوان وما 
عداها من المدرّكات فإن قال: هي موجودة على تحديدكم» 
قلنا: فيجب أن تكون متحيّزة» لأا لولم تكن بهذه الصفة 
شاجت كينا الحو الا درن ان الأعراض كح م كين 
متحيّزة لم يكن أن يمحدث منها الممتحيّز. وإذا أقرّوا فيها 
بالتحيّر فهي من جنس الجواهر» وبطل القول بأنََّا ليست 
بجوهر ووجب لها الحدث؛ لأنَّ دايل حدث الأجسام 
ينظمها ويشتمل عليهاء فبطل أيضاً القول بقدمها ونفي 
حدوثها. وإن قالوا: هي معدومة. قلنا: إذا كانت معدومة 


علا الحقيقة فم) نسومكم إثبات قَِدَّم لها ولا حدوث لأنَّ 


حرف الحاء / (0) الحدوث امن امسج ا ا ا ا ا 


هذين الوصفين نما يتعاقبان ع إن الموجود؛ فكأنكم 
ولوق إن اللدعان معن هن عند امسو المعدوية جبراهر 
وأجساماً موجودة. وهذه موافقة في المعنيئ لأهل الحقٌّ 
القائلين بأنَّ اللجواهر في العدم عل صفةٍ تقتضي وجوب 
لني زيمت أن الت سان إذا ام حكده الجوامن روحت 
لماني الوجود التحيّ زلما هي عليه من الصفة في نفوسها في 
العدم الموجبة لذلك بشرط الوجود. وأنّ الفاعل إنَّها يُؤثّر 
في صفة الوجود ولا تأثير لهني الصفة التي كانت عليها 
الجواهر في العدم. 

1 ا د 0 0 
تقتضي أنَّ لأجناس الأعراض كلّها هيولى, لأنَّ الدليل قد 
دل عن أن جراد ولك مسمس من العاف ةانم 
في حال العدم تقتضي كونه على الصفة التي يدرك عليها 
[ كان 5 3د3ك ق عالالوجيوه؛ وآن الفاغل رن يورق 
إحداثه وإيجاده دون صفته التي كان عليها في حال العدم. 
والقول في الأعراض كالقول في الجواهر في هذه القضيّة 
فيجب أن يكون في الجميع هيولى» لأنَّ الطريقة واحدة» 
وكلام هؤلاء القوم أبداً غير محصّل ولا مفهوم: وهم 
يدّعون التحديد والتحقيق وما أبعدهم من ذلك. 

يد نت 

المللخص في أصول الدين: 

[[ص ”57]] فصل: في الدلالة على إثبات المحِث: 

فذق ندل فل دنه وان اليتق يشترم 
كالقيام والقعود وغيرهماء قد ثبت حدوثه بم دلّلنا به عل 
حدوث جنيع الأعراضء فثبت تعلّق ذلك بنا وحاجته إلينا 
في حدوثه دون سائر صفاته» وهذا يقتنضي حاجة كل 
محدّث إلى محدث للمشاركة في علَّة / [[ص 57]] الحاجة. 

كاسن دلواممل أذ مه الاتوال ملو سد أن 
شرو اس دفوو اعماج إلى وسدونها 
دون غيرهاء وأنَّ ما شاركها في الحدوث يحتاج إلى محيث. 

فاكداا قن عند عدون قحب :ور عسوو اققافسة 
بحسب أحوالنا مع السلامة وارتفاع الموانع. ألا ترئ أنَّ 
أحدنا متئ أراد القيام ودعي الداعي إليه وكان قادراً عليه 
وغير ممنوع منه» فلا بد من وقوع القيام منه. وكذلك إذا 
كرهه وصرفه الصارف عنه. لا بِدَّ من انتفائه؟ ولهذا نقطع 


عل وقوع الأكل من الجائع الذي يحضره الطعام ويُمكّن 
من تناوله» فإن عرض له عارض وصارف مثل أن يعتقد 
أنَّ الطعام مسموم لم يقع الأكلء واختلف الأمر في وقوعه 
وانتفائه بحسب أحواله في كونه عالماً لأنْ الكتابة لاا تقع 
براك راك الاتيطاديدا اتلد و بط جو رشن 
ذلكء وهذاهوالتعلق الذي نشير إليه. وهو معلوم 
ضرورةً لسائر العقلاء. 

والذي يدل عل أنَّ التصرّف محتاج إليناء إنَّه لولم 
يكن هذه الصفة» لم يجب له هذا التعلّق الذي ذكرناه؛ كما 
أن ألواننا وهيئاتتدا لم لم تكن محتاجة إليناء لم تقع بحسب 
أحوالناء ولا كان لنا معها هذا التعلّق الذي يحصل مع 
تصورّفناء وكذلك أفعال غيرنا كقيامه وقعوده لم لم تكن 
ماعن ينا )على اح الناء وسل هة اعد فل درت 
خاجة التضوّف إليفاء 

فإن قيل: أليس قد يريد الإنسان من أفعاله ما لا 
يقع؟ فكيف ادَّعيتم وجوب ذلك؟ 

قلنا: ليس يجوز أن يريد مالايقع معالسلامة 
وارتفاع الموانع» وإنَّا ليقع مايريده بأن لا يكون قادراً 
عليه أو بأن يكون مع كونه قادراً ممنوعاًء وقد سقط با 
اشترطناه من ذكر الوجوب اعتراضهم, لوقوع تصرّف 
العبد بحسب إرادة امول وتصرّف الرعيّة بحسب إرادة 
الملك ووقوع ما يريده أهل الجنَّة من الله تعالل علم حسب 
هنا دوقت وجنات ل يتات ديا دلو ةر إن فيه لك فيك 
المواقعة فهو غير واجبة. وإنّما اعتبرنا في وقوع أفعاله 
بحسب أحوالنا الوجوب الذي هو غير حاصل هاهنا. ألا 
عرق اطاعة لبك مرا من 154[ والزعيه لتك قار 
واجبة؛ وإنَّما يحصل منهم الطاعة بحسب اعتقادهم فيها 
المنفعة ودفع المضرّة» ولهذا لو اعتقد العبد_ أو واحدمن 
الأمتكة ا أن:ظاضة التول آو الللساى عيكو عيروا ملك لا 
يتلافاه لعصاهء وكذلك لو ألزمه مولاه الكتابة وهو أَمَي لم 
يطعه؛ فقد عاد الأمر إلى أن تصرّفهم بحسب أحواهم لا 
بحسب أحوال من يطيعونه, ويكفي في هذا الموضع أن يجد 
من يخالف مولاه أو مَلِكَه في فعل واحدء من الفرق بين 
الكتموي لكن المكا لف الا وكيه ان تر اناه للقن 
يريد شيئاً من نفسه ولا يقع مع السلامة. 


فَأمّا وقوع ما يريد[ونه] أهل الجنَّة» فمعلوم أنّه غير 
واجب الوجود الذي أردناه» وإنَّما يفعل القديم بحسب ما 
وعدهم به. والذي يبي أنّه غير واجب أنَّم لو أرادوا أن 
يُفعَل بهم من الثواب أكثر مما يستحقونه لم يقع؛ وكذلك لو 
أراد أحدهم أن يُسوّى بينه وبين النبيّ ل في الشواب لما 
وقع ما يريده» فبان ما ذكرناه. 

فأمًّا الاعتراض بوقوع أفعال الملجأ بحسب إرادة 
اللجئ» فغير ضحيح أيضاًء لأنّ فغل الملجع ليقع إِلّا 
بحسب أحواله. وإنَّما الإلجاء إلى الفعل يلجئ إِلْ إرادته» 
فالملجئ لا يفعل إِلّا ما أراده وقوّئ دواعيه إليه. 

وليس لهم أن يقولوا: إذا كان الملجئ تقع أفعاله 
بحسب إرادته وإرادة ملجئه؛ فلم حكمتم بتعلّق الفعل به 
دون ملجئه. وجهة التعلّق الذي اعتمدتموها حاصلة فيهما 
معاً؟ 

ذلك ان الأمر ةن افع ] با عدووة :نا لسار 
بأحؤال الملجادوة اللشئ لأنه لوكان اللجعهما' هنذا 
الحال من غير أن يكون الملجئ عليهاء لم يخال ذلك بوقوع 
الفعل» ولو وجب وقوعه _ لو كان الملجئ على هذا الحال؛ 
وليس الملجئ عليها _ لما وقع الفعلء فصار الاعتبار إِنَّها هو 
يكان التعيى الكن حل استادفها الو قوع النمالذوة عمال 
المايهر 

ويوضّح أيضاً ذلك ما ذكرناه من أنَّه لو ألجأه وهو 
مي إلى الكتابة» لم يقع منه من حيث لم يكن عاماً بها. 

فإن قيل: أليس قد يقع بحسب قصودكم ما تقولون 
نه ليس هو فعلاً لكم, نحو الحمرة والخضرة التي يحصل 
عند الضرب؟ وهذا يقتضي أحد الأمرين: إمافساد 
اعتباركم بما يقع /[[ص 150]] عند القصد أو أن يكون 
الألوان من أفعالكم. 

قلنا: قدتضمّن كلامنا شرطين: أحدهما أن يكون 
الفعل حادثاء والآخر أن يجب وقوعه بحسب قصودنا 
وأحوالناء كالقيام وعند الضرب. لأنّه لم يثبت حدوثه. 
وإنّما يقولون الدم المنزعج من مكانه المجتمع إلى مكان 
آخر؛ وهذا يختلف بحسب صلابة الموضع ورخاوته. وكثرة 
الدم وقلّنه» وأيضاً فلو كان حادثاً ل يلزم على ماذكرناه 


ادقع واحني وقرفة تحييت لمتوفاء لدف أن ندا 


0 
ا 


ااام ا د الك د وو اي خرف الحاء / (0) الحدوث 


لو ضرب العين وما أشبهها من المواضع الدقيقة وقصد إلى 
أن لا يحصل هذا اللون» لما كان أيضاً لقصده تأثير يُعلّم أنَّه 
مفارق الأفعال الواقعة بحسب قصودنا. 

فإن قيل: إذا جاز عندكم أن يفعل القديم تعالى 
فيكمهذاالتصرّف بحسب قصودكم ولم يمكتكم أن 
تمتنعوا من أحوال كونه قادراً عل ذلكء فألا تمنعكم ذلك 
من القطع على تعلّقَ قدر هذا التصرّف بكملهذا التجويزء 
ويُشككم في وقوع ما جرّبتموه؟ 

قلنا: كل سؤال لايصحٌ إلا بعد صكّة مايقدح به 
فهو باطلء لأنّ صكّته يقتضي صحّة ما اعترض بالسؤال 
عليه وصحَّة ذلك يقتضي بطلان السؤال» وتفسير هذه 
الجملة أنَّ القديم تعالم لايصحٌ إثباته بصفاته إِلّا بعد أن 
ينبت تعلّق ما يظهر من التصرّف بنا وحدوثه من جهته 
ليبتني عن ذلك حاجة كل محدّثٍ إلى محيث ثم ينبت له 
مخ الضيفات ماايقتضية الأدلة ولا طريق ]1 اثننات عدت 
عبد الاكةاذروغعر» وفوبة المبرخ شهدا 
الطريق في غير موضع. ولعلّنا أن نش رحها من باقي 
الكتاب إن عرض ما يحتاج فيه إل شرحهاء وإذا ثبت أنَّه لا 
طريق إل إثبات القديم تعاى بصفاته /[[ص53]] لاما 
ذكرناه» فكيف يصحٌ أن نعترض مما يتضمّن إثبات القديم» 
عل ما لولا ثبوته وصحَّته لما ثبت القديم تعالى» وهو تعلّق 
التصرّف بمن ظهر منه» وهذا واضح. 

فاقيال نيك ان السوانة دسم اورجه ذا 
أورد هذا المورد» لكن إذا كنتم تجوّزون قبل إثبات القديم 
تعالى لصفاته أن يكون محيث العالم عننذة المعسفاح» أن 
التعجويز لا يفتقر إلى الأدلّة وإنّما يفتقر إليها القطععء 
فالسؤال باق بحاله؛ لأنّه يقال: جوّزوا أن يكون هذا 
التصرّف فيكم من فعل من جوّزكم كونه قادراً عل أن 
يفعله فيكم على هذا الوجه. 

فلناةاطنوات م ذلك إذا أوزد هذا المورة هر أنه 
قد ثبت تعلق هذا التصرّف [به] ووقوعه بحسب أحوالناء 
فلو كان له فاعل غيرنا لم يكن بينه وبين من تعلّق أكثر من 
التعلّق الذي له معناء لأنّه لا يمكن أن يشار في تعلق الفعل 
بفاعله إذا أوكد ما ذكرناه» وإذا كنا لو أثبتنا له فاعلاًء لكان 
تعلّقه به على هذا الوجه. وجب القطع على كونه فعلاً لمن 


حرف الحاء / (0) الحدوث نانفو اخ ا ا ا 


علم تعلّقه به دون غيره ودون من جوَّز ذلك فيه؛ لأنّه ليس 
يمكن أن يثبت بهماء لاستحالة وقوع الفعل من فاعلين. 

[فإن] قيل في هذا إِنَّ حكم الفاعل لا بدَّ أنيكون 
معقولاً قبل إضافة الفعل إلى فاعل تخصوصء فمن قيل له: 
جوّز أن يكون التصرّف الذي يظهر منك فعل غيرك فيك» 
لا بدٌ أن يكون عنده كيفيّة إضافة الفعل إِللْ فاعله وأحكامه 
التي بها يكون فعلاً له وليس يعقل أحد من ذلك إذا ما 
عقله] عدي قامعه 

وهذا يرجع إل ما ذكرناه وأوضحناه. إِنَا قد يبنا وجوب 
وقوع تصرّفه بحسب أحواله؛ فلو كان فعلاً لغيره فعله عن هذا 
الوجه فيه اختيارا» لا وجب ما ذكرناه» لأنَّ وجوبه منافٍء ومن 
أدخل شبهة في وجوب ذلك وعلّقه باختيار مختار وكذلك سائر 
الواجبات» [ف]هذا يؤدّي إِلْ التجاهل. 

فإن قيل: لو كان وجوب وقوع التصرّف بحسب 
قصودكم يقتضي كونه فعلاً لكم» لوجب أن يكون ما 
ليس بهذه الصفة ليس بفعلٍ لكمء وهذا يوجب أن يكون 
ركفن 10 لحاس اجات عدر فسويل 
لوجب أن يكون الإرادة خارجة من أفعال العباد فمثل ما 
ذكرناه من الاعتبار إِنَّها هو دلالة لا حدّ والدلالة لا يجب 
فيها العكس.ء وإِنَّما يجب ذلك في الحدود. وليس تمنع 
إثبات الحكمين المتتاثلين بدليلين مختلفين» ووجود مثل 
مدلول الدلالة مع فقدها لا يكون نقصاًء وإِنّما النقص 
وجود الدلالة مع فقد مدلوهاء لأنَّ ذلك هو الذي تُحْرجها 
من كونها دلالة. ألا ترى أنّا ثبت حدوث الأجسام بدليل 
لاتَاأئَئ في حدوث الأعراض. وإنّما ثبت حدوث 
الأعراض بدليل آخرء ولا يقتضي ذلك فساها؟ لأنّ 
البلاقة فشكو بعف بدا ويه المع دعقت 
عن الأشياء المتهاثلة الأشياء المختلفة. 

فإذ قبن قن انل يول هخ ياف تس لبان 
والنائم فعلاًلهماء وع ل أنَّ الإرادة فعل لكم. إذا كان ما 
ذكرتموه من الطريقة لا تتأتّئ فيه؟ 

قلنا: هذاممًا لا يلزم في هذا الموضع. لا لأنَّ قصدنا 
يتحٌمن دونه. ألا ترئ أنَاإِنَّما أجريناني هذا الكلام إلى 
إلناكتخواوق على عامين غيعق كانتت كه لب عن 
ذلك حاجة كلّ المحدّثات إل محيث؟ وهذا يتم وإنلم يدل 


عل أن جميع تصرّفنا في جميع الأفعال فعل لناء غير نا 
نتبرّع بذكره حنَّىْ لايدخل من جهته شبهة. 

فنقول: فعل الساهي أو النائم وإن ليقع بحسب 
قصوده» فمعلوم أنَّه لو كان عالماً بالفعل له وممّن يقصد 
إليهاء وهو غير ساهٍ عنهاء لوقع بحسب قصده. ويخالف في 
هذه القضيّة فعل غيره الذي لا يجب ذلك فيه؛ ولهذا ربا 
اشبرواسى هذا التسؤال امجن الأفيعد ليان يقال إن 


تصرّفاتنا يحب وقوعه بحسب قصودنا إِمّا حقيقة أو 
تقديراً» فينجوّز بذكر التقدير من تصرّف الساهي ومن 
جرى مجراه. 

وأيضاً: فإِنَ الساهي وإن ليقع تصرّفه بحسب 
ليذ دتعي سا لامعو وهر كرك ا ا 
ترئ أنَّ القويّ إذا نام كأنّه يقع منه من التصرّف والاعتاد 
على مقدار قوّته ولا يقع ذلك من الضعيف والمريض 
النائمين؟ فعْلِمَ بذلك أنَّ التصرّف من فعله لوقوعه 
بحسب أحواله لأنَّ تصرّف غيره لا يجب وقوعه بحسب 
كونه هو قادراً. 

فإن قيل: والأصحٌ الاستدلال بهذه الطريقة في أصل 
الاستدلال. 

177 58]] قلست“ لاه لأتحه ]ذا ل يفيت كسون 
أحدنا فاعلاً لم يصحٌ إثباته قادراًء لأنَّ التوضّل إل إثيات 
حال القادر إنّ) هو بصحّة الفعل» فإذالم نعلم في أحدنا 
بمثل ذلك الاستدلال صكّته: لاسبيل إلى إثباته قادراً» 
فضلاً عن أن نعلم وقوع تصرّفه بحسب هذه الحال. وإذا 
علمناه بالطريقة المتقدّمة أنّه فاعل لما يقع بحسب قصوده 
وأثبتناه قادراً بقدرة يجوز عليهاء وعلمنا أن النوم والسهر 
وما جرئ مجراهما لاينفي القدرء صم لنا الاستدلال على 
أنَّ تصرّفه في حال نومه واقع بحسب الحال التي علمنا 
حاله في حال يقظته؛ وأنَّ النوم لا يضادّها ولايحرفه عنهاء 
فصحّ بذلك الاستدلال بهذه الطريقة في الثاني دون الأوّل. 

1ك الإراةة شيهاء والندى ينال علا نا فعلى أنَا 
تفع تابعة لدواعيه. ألا ترئ أنَّ الداعي الذي يدعو إل 
الأآكل يدعوه إلى فعل إرادة الآكلء والصارف الذي 
يصرف عنه أو عن غيره من الأفعال» تصرفه عن فعل 
الإرادة ويدعوه إل فعل الكراهة؟! وهذا واضح. 


وإذاثبت حاجة التصورّف الذي يظهر منا إلينا 
ولتق نالتدى يلغ كدرل رتساع لكام ذلك 
دون غيره؛ لأنَّ غير المحدوث ليس له هذا الحكم الذي 
ذكرناه. ال ترئ أن العام منًا لم احتاج في كونه عالاً إلى 
علم احتاج إليه في الصفة التي تتجدّد له عند وجوده. وهي 
كونه عالماً دون سائر صفاته؛ والسواد لما احتاج في انتفائه 
إلى البياضء احتاج إليه في| يحصل عند وجوده وهو 
الانتتفاء؟ فكذلك التصرّف إذا كان محتاجاً إليناء فيجب أن 
يكون وجه حاجته من الصفة المتجدّدة له عند قصودناء 
وهي الحدوث. 

فإن قيل: ألا تبثم حاجة التصرّف إليه من حيث 
كان كسباً؟ 

قلنا: تعليق الحاجة لصفةٍ من صفات الفعلء 
يقتتضي كون تلك الصفة معقولة للعقل. ألا ترئ أنالنَ) 
علَّنا الحاجة بالحدوث لم نحل على أمرٍ مجهولٍ؛ بل عل ما 
يعقله كل عاقلء وإن احتاج في المعرفة بتعلّق الحاجة به إلى 
ضرب من الاستدلال؟ وليس نعقل مايدَّعيه خصومنا 


فق معد الكسنن وعتا م اقفن ذلك ايعان 01 


هذه الصفة» ثم ب ينازع في تعلّى الحاجة بهاء وسنشبع الكلام 
في الكسب ونوضًّحه فيا يأتي من الكتاب بعون الله 
ومشيّته. عن أنَّ الكسب لو كان معقولاًكما تدَّعون وجاز 
تعلق الحاجة بههلم /[1[ص 14]]ينافٍ ذلك تعلّقها 
بالحدوث لأنّ غاية حال الكسب أن يكون لحمامع 
الشنرّف من العلاقنة بز ها ذكركناة معن اللدوت: 
فالاعتراض بالكسب في هذا الموضع على كل حالٍ. 

فإن قيل: إذا اعتبرتم في حال إضافة التصرّف إليكم ما 
يتجدّد له عند قصودكم, فقد يتجدّد له غير الحدوث صفات 
قدو قدو كوي كي أن أمرا ارمعيسا ودها وجالا و المي 
وغير ذلكء فألّا حكمتم بحاجته إلى الفاعل في كلّ ذلك أو فرّقتم 
بين ما ذكرتموه وبين الحدوث؟ 

قلنا:إذائيست حايسة ليباق دوت فاسع 
الحدوث وهو كالفرع عليه؛ لا بد من أن يكون محتاجاً إلينا 


فيه ]لذ آذ اتللشوس افد الأمطلوكشئ اي الفمل ععاه] 


إل من ظهر منه في كونه خبراً أو أمرا 
كلّ ذلك ما يتبع الحدوثء والحاجة في الحدوث يقتضيه. 


أو حسداً وقبحاء لأن 


امك االو ال وو اي خرف الحاء / (0) الحدوث 


(أكناش دول النس ل الل كس تبك زاندة 
وليس لأجل المحخل سن الأفعال صفة زائدة علا الحدوث 
ويتعلّق الحاجة بها. 

فإن قبل:ف) اندليل عل أن كل محدّث ناج إل 
محيث؟ وما تنكرون أن تكون الأجسام وإن شاركت 
أفعالكم في الحدوث. فإِنََّا تخالفها ني الحاجة إلى محديث» 
لمخالفتها لما في الجنس؟ 

قلكناة ذا قحست أن أفنات] إت] الشاحببة اهبو 
لحدوثها لا لكوهبا من جنس مخصوصء وشاركتها 
الأجسام في علّة الحاجة؛ وجب أن يشاركها في الحاجة, 
لأنّ امشاركة في العلَّة تقتضي المشاركة في الحكم الواجب 
عليها. 

وبعد, فإنَّ أفعالنا أجناس ختلفة» وهي مع اختلاف 
أجناسها تحتاج إلى المحدث؛ وليس مخالفة الأجسام 
لأجناس أفعالنا بأكثر من خلاف بعضها لبعضء وإذا كان 
اختلاف أجناسها لا يمنع من حاجة الجميع إل المحيث» 
وجب مثله في الأجسام. 

فإن قيل: ماتنكرون أن تكون أفعالكم إنّما 
احتاجت إِلىْ المحدث. لأنَّا حدث ل[و]/[[ص ١٠]]ا‏ مع 
ايوق أن لكريم لآن ستذواها روسب لمت فد 
غجرت) وكذا عشاجوة فإثبات الخرمة إل الدلالة عل أن 
الجسم تحرّك, مع جوز أن لا يتحرّك وهذايوجب عليكم 
أن قَذلوا عل أن الأجسام 1 يحب خحدوثها ولا فعلامكم 
غير مستمرٌ ولا منقطع. 

فلناة قد خض قنوفكةا السوالساة قم “ليس 
نحتاج في إثبات محدث لأفعالنا إلى ما نحتاج إليه من إثبات 
الحركة: لأنّ أفعالنا سبق العلم بتعلّقها بناء النظر في أنَّه 
حديث مع جواز آلا يحدث. فَيُستَّدلُ من بعد أئها متعلّق 
بناء على 4 حدوثها جائز غير واجبء إذ لو كان واجباً , 
يحصل هذا التعلّق المخصوصء فإذا استدللنا من بعدأئََا 
بوزنني حاف شجفا كان شق تق اه 4ع درف 
بالحاجة إلى ممحدث قبل النظر في جواز حدوثه أو وجوده. 
وإذ اعلافت] جاسفحعة ل الحتيوف وعليه) أن خذواتية عور 
وأننب. 


وليس هذه كسبيل الحركة؛ لأنّا نعلم تعلّق كون 


حرف الحاء / (0) الحدوث الع اا لال اق واس او اج 3 


الجسم متحرّكاً بالحركة» كما نعلم تعلّق الفعل بالواحد منّاء 
فالا نت يدق أن متعدل عر حواة الصحفة ‏ والناهي المت 
تَعلّم استنادها إلى فاعله. ففارق ذلك باب إثبات المحيث» 
وهذاوإن كان تسحيحا فيمكق أن يقتال فيعة ما تكدرونء 
بعد علمكم بتعلّق الأفعال بكم وحاجتهاإليكم. 
واستدلالكم بذلك عا أن حدوثها غير واجب أن يكون 
إِنَّما احتاجت إليكم لحدوثهاء مع جوز أن لا يحدث لا 
لجرّد حدوثهاء وكيف تدفعون ذلك وأنتم تقولون: إِنَّ 
العالم منّالم يحتج إلى العلم لمجرّد كونه عالماً» بل لأنّه علم 
مع جواز أن لا يعلم» وكذلك تقولون في القادر والحق؟ 

وني سكسم أن تقولوا: إن الفعلل لأ وز أن مساج 
إِلْ الفاعل في صفةٍ لا يتتجدد عند قصده. وتقولون: إن 
دوت حم المتعده عخل القمم د دون كرن نكا الخدويةة 
وممّايجوز أن لا يحدثء وذلك أن كلّ هذا يلزمكم في العالم 
والقادر ومن جرى مجراهما. 

ويقال لكم: يجب أن يحتاج العالم منا إلى العلم في الصفة 
المتجدّدة عند وجود العلم. هو كونه عالماً دون كونه من يجوز أن 
يعلم وألّا يعلم؛ وكل هذا يوجب الدلالة عا أنَّ الأجسام لا 
ف ديارو تموطد ل عر للك لوول الشمة قم 

فنقول: لو وجب وجود الجسم لم يقصد من سائر 
الصفات الراجعة إلى ذاته» ولو رجع /[[ص ]]"١‏ وجوده 
إليها لوجب أن يكون موجوداً في لم يزل» وذلك يقتضي 
قِدّمه وقد ثبت حدوثه. 

وليس لأحدٍ أن يجعل وجوده [مشروطاً]ء فإن 
رجع إذا ذاتسه مش زوطا كالتحيّر لآن احير له شرط 
معقول وهو الوجود. فحص وله موقوف عل شرطء 
فالوجود محال أن يُشْرَط بالوجود. 

عل أن من قدر أن يطعن بهذه الشبهة في إثبات 
الصانع فقد أخطأ. لأنَّ إثباته يصحٌ مع تجويز وجوب 
وجود الأجساء. لأئّا لو وجب وجودهاء لكان لا بد من 
كونها في جهةٍ من الجهات» وقد دلَّانا ع إن أنَّ اختصاص 
الجوهر بالجهة لا يكون إِلّا موجباً عن الكونء فلا بد من 
إثبات فاعل الكون في الجوهر الذي وجبت بالتقدير 
وحتوذم ولايد أذ يكوة مو ضر قيكل الاسام فعاف أن 
ذلك لا يطعن في إثبات الصانع. 


ومن وجه آخرء وهو أنَّه قديمكن إثبات الصانع 
بالأعراض التي لاتدخل تحت مقدورناء كالألوان 
والطعوم وما شاكلهاء وإذا ثبت ذلك أمكن أن يجاب عن 
الشبهة في وجوب وجود الأجسام ما يبني عليه؛ فنقول: لو 
وجب وجود الأجسام, لوجبت أن تكون مماثلة للقديم 
الذي قد ثبت وجوهه با يخرج عن مقدورنا من الأعراض» 
نيعم كط رك ةارع الاعك اف ركز بوذا رافح يعد 
الله . 

شرح جمل العلم والعمل: 

/ 11ص 9"]] باب بيان ما يجب اعتقادهني أبواب 
التوحيد: 

[حدوث الأجسام]: 

مسألة: قال سيّدنا المرتضئئ لَفْئُه : الأجسام محدّثة» 
لأا لم تسبق الحوادثء. فلها حكمها في الحدوث. 

شرح ذلك: هذه الجملة التي ذُكِرَت تحناج إلى بيان 
أربعة أشياء: 

أوَّها: أنَّ هاهنا معاني غير الأجسام. 

وكانبهاة أن نلك امعان حية. 

وكالفها: آذ انه لا يشلك منها. 

ورابعها: أنَّ مالم يسبق المحدّث يجب أن يكون محدّثاً مثله. 

والذي دل غل القسم الأول _ .وهو إثبات المعاني __أنّا 
علمنا أنَّ الجسم ينتقل من جهة إلى غيرها مع جواز أن لا ينتقل 
أصلاً أو ينتقل إِلىْ / [1[ص ]]4٠‏ غيرها من الجهات وأحوال 
الجسم وشروطه علِن ما كانت عليه. 

فلا بد من أمرمالأجله انتقل إل جهة معيّة دون 
غيرها من الجهات. لأنّه لولم يكن هناك أمرء لم يكن بأن 
ينتقل إل الجهة التي انتقل إليها بأولى من أن ينتقل إلى 
غيرها من الجهات. وقد علمنا خلاف ذلك. 

وإذا ثبت أنه لا بدٌ من أمرء فلا يخلو ذلك الأمر من 
أن يكون نفس الجسم أو وجوده أو حدوثه أو عدمه أو 
عدم معن أو وجود معنئى أو الفاعل. ولا يجوز أن يكون 
تللق العم رماو لووك وله موه لان همده الأسود 
كانت حخاصلة قبل أن يتتقل إلى هذا الجهة: ؤتكون أيضياً 
حاصلة بعد انتقاله منها إلى غيرها من الجهات. 


ولعي أن كر ننه لأر مسد فينم كرقة 
منتقلاً فكيف يوجب ذلك؟ 

ولا وز أن يككيوة عداه معد ,الأن عدم اللكي إلا 
اختصاص له بهذا الجسم دون غيره ولا هذه الجهة دون 
غيرها من الجهاتء فكان يؤدّي ذلك إِلْ وجوب انتقال 
الأجسام كلّها وانتقال هذا الجسم إِلْ سائر الجهات» وقد 
علمنا خلاف ذلك. 

ا ا ا م 
ملق بالقاعن 17/1 فى :]ا «الفتادز علييا اد رما سين 
الدّات. الاترئ أنَّمِن قدر عل أن يجعل الكلام خخبرا أو 


أمرأء كان قادراً على نفس الكلام؟ فلو كان الجسم منتقلاً 


بالفاعل» لوجب أن يكون من قدر على نقله أن يكون قادراً 
عل نفس الجسم وقد علمنا خلاف ذلك. 

اللّهمّ إِلّا أن يراد أنَّه انتقل بالفاعل» بمعني أنَّه فعل 
هذا اري اققاله فإك أريك ذلك فقيو الذى تعد ناه 

وإذا بطلت الأقسام كلّها إلا وجود معنئء ثبت ما 
أوردناه. 

لوول جز نوق الك لحان رعو انمه 
الثاني _ جواز العدم عليها. ألا ترئ أن الجسم إذا اتتقل من 
جهة إل غيرها فال معني الذي كان فيه لا يخلو أن يكون باقياً 
فيه على ما كان أو انتقل عنه أو عدم. 

ولاهود أذ كرو باقا متدض م تاكان لأنه كر كان 
كذلك لوجب أن يكون في الجهتين معاً. ومعلوم خلاف 
ذلك. 

ولا ضور أن يوق اننشل عنف لأن الانفال لاعتو 
لعل الأجسام» ولآنّه لو انتقتل لاجماج إلى معني آخر 
يصير به منتقلآه وكان يؤدّي ذلك إل أثبات ما لانهاية له 
من المعاني» وذلك محال. 

وإذا بطل القسمان ل يبقٌ إِلّا أن عدم. 

ولوكان قدياً لما جاز عليه العدم, لأنَّ القديم قديم 
لهو 1[عن 49 امخطاح السسى عرز عصروج 
الموصوف عنهاء وإذالم يكن قدياً وجب أن يكون محدثا 
لأنّه لا واسطة بين الحدوث والقِدّم. 

والاكويد ل قل أذ الف لاعترز كرتيو ذلنك 
المعن في حال من الأحوال _ وهو القسم الثالث_أنَّه لو 
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خلا منها لأَدَى إلى أن لا يكون في جهة من جهات العالم مع 
وجوده؛ لأنّا قدا آنه لايكون في جهة إلا لمعنئ» وقد 
علمنا ضرورة أنَّ الجسم متيل كان موجوداً لا بد أنذيكون 
في جهة من الجهات. فم أذ إِللْ بطلان ذلك من القول 
بخلوٌ الجسم من المعاني» ينبغي أن نحكم بفساده. 

فإذا ثبت أنَّ الجسم لا ينفكُ من هذه المعاني المحدّئة وجب 
أن يكون محدّثاً مثلها _ وهو القسم الرابع _» لأنَّ من المعلوم 
ظرورة أن عل نينم يقد وتهره اللحيط ف عسهها أن 
إحداهما وُجِدّت في وقتٍ بعينه» وجب أن يكون وجنوة الأخترئ 
في ذلك الوقت بعينه. 

ألا ترئ أنا إذا فرضن أن يلاد زيد ل يتقَدّم يلاد 
قجرو كن علها ان وعدا وله تدا سكة علينا أن عصروا 
انما تكد هيك ةنو [زئي 147]] دز : أن كمون 
لأحدهما سنة وللآخر مائة سنة. لأنَّهلم يتقدّم وجود 
أحدهما وجود الآخر؟ 

كلك القول ف لشب إذا ثبت ادل يشيق)ا 
لاض وجعن أن كدون عن نانف و عر ةن كمون 
قدياً مع أَنّهِ م يتقدَّم المحدّث, لأنَّ ذلك معلوم خلافه. 

[في أنَّ للأجسام محيثاً]: 

مسألة: قال السيّد المرتضئئ يله : ولا بد لحامن 
محدثء لحاجة كل محدّث في حدوثه إِلْ محدثء كالصياغة 
والكتابة والنساجة. 

شرح ذللك: إذا ثبت أنَّ الأأجسام محدّثة» فالعلم بأنَّ 
هما محيثاً يحتاج إلى بيان أربعة أشياء: 

ولا أن هاعتا مخاني حدقة. 

وكافياة 1ن تلك العا ى حساقة ينا وشفاجة إلينا: 

وثالثها: أنَهَا إِنَّا احتاجت إلينا لحدوثها لاغير. 

ورابعها: أن ما يشاركها في الحدوث يحتاج إل محيث. 

فأمّا بات هذهالمعاني المحدّثة» فقد بيّناها ني باب 
إثبات / [1[ص 5 5 ]] المعاني. 

وأمًّا الدليل عل تعلّق هذه الأفعال بنا وحاجتها 
إليناء فوجوب وقوعها بحسب دواعينا وأحوالنا. 

الأنيي نجي ا سسيها قينا نكل إلقة انار كد 
أحاطت به وهو يقدر على اهرب منهماء فلا يجوز أن لا يقع 
منه الحمرب مع كمال عقله. وكذلك من كان شديد الجوع 
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وبين يديه طعام يعلم أنَّه لاضرر عليه في تناوله لا عاجلاً 
ولاآجلاًء فإنّه لا بد من أن يقع منهالأكل؟ فلولا أنَّ 
أفعالنا متعلّقة بنا لل وجب وقوعها على ما قلناه. 

وبالوجوب الذي ذكرناه يسقط اعتراض من 
اعترض بوقوع فعل الرعيّة بحسب إرادة المللك؛ وفعل 
اعد كفب إزاذة المتد لكر كل ذلك هن ولخي 

رجانه انعا معط قتولامنية قنال إن الل سهان 
يفعلها فينا بالغادة)؛ لأثه لو كاق كسذلك لا وت وفوعها 
بحسب إرادتنا كزاعفاء ووذ على القع بالفاعل لا بد 
من أن يكون معقولاً قبل أن تت فاعلاً معيّاًء ولاوجه 
يُعفَل آكد من وجوب حصول الفعل بحسب دواعيه 
وأحواله. وهذه العلقة معلومة فينا ومجوّزة في القديم ولا 
يجوز ترك المعلوم للمجوّز. 

فأكبانالكينث الذي تدعيه السيرة قفن يانه 
لمن تعفر لفيا هد إن فاءالله: 

وأك انق دهان ان دل دساهي] لبن ادرف 
فهدو أن الذي /[[ضن :46 ]] جد دعس دؤاعيسا وأحوالتنا 
هو الحدوث: فيتبغي أن يكون هو علَّة الحاجة. كا أنَّ الذي 
عم عه ووو اك كد كرون السو مد قاشعل أن 
غ1 فاه ارك كرسي ا 

وانقي سد يع أن با كيدا رعها ف البدطا رف جب أل 
يشاركها في الحاجة إلى المحيث: هو أنَّا إذا ثبت أنَّ علّة 
الحاجة هي الحدوث وجب في الأجسام إذا ثبت حدوثهاء 
عقاجنها إن عرك و اميعز اللا يه 

ولتس 'لاخط د أن يقؤل: إن الأطسسام نب حخدورتها 
فلا تحتاج إل محيث. وذلك أنّه لو وجب حدوثها لكان 
ذلك راجعاً إل صفة نفسهاء ولو كان كذلك لأدَى إلى 
وجوب وجودها فيا لم يزلء لأنّه لاشرط معقول يُنتّظرء 
وذلك يوجب قِدّمها وقد ثبت حدوثها. 
- حديث «الأئمة من قريش): 

الشاني في الإمامة (ج :)١‏ 

1ص 5 ؟١]]‏ فأمّاقوله: (ولا يمكن الاعتاد في 
ألنك عل كله غلا : «إنْ الأقكة مين ريش وأتهإذا 
أوعضنية فا عل العيفةه ليه بوجوب ةا وةارق لانو عفار 


قد بين الصفة التي لا تصحٌ العبادة إلَّا معها ويكون نقلاًلما 
قد يتبيّن كونها واجبة» فمن أين أنَّه أراد الإمامة الواجبة من 
قريش دون غيرهمء دون أن يريد أنَّ الإمامة المستحيّة أو 
التي ندبتم إليهاء أو التي يلزمكم في حال دون حال؟...)) 
قئدة امعفيي سكاسيع لكات الور لالض ملس 
بالطريقة التي ذكرها مثل ما استعملناه في الردٌ عل طريقته 
التي ابتدأ ها هذا الباب» وقام في دفعها مقامنا في دفع ما 
اعتمده لأنا نعلم أنَّ قوله: «الأئمّة من قريش» وإن كان 
بصورة الخبر فهو أمرء وتقدير الكلام: اختاروا من قريش» 
أوإذا اخترتم إماماً فليكن من قريشء ولولم يكن بمعنئ 
الأمر وإن كان له لفظ الخبر لما ساغ الاحتجاج به على 
الأنصارء ولا يكون الحجَّة ثابتة عليهم إِلّا إذا كان أمراًفي 
الحقيقة» أو له معن الأمر. 

الشافي في الإمامة (ج 7): 

/[1[ص 18]] فصل: ني اعتراض كلامه في (إِنَّ الأئمّة 
من قريش»): 

اعلم أنَّ المذهب في هذا الباب وإن كان واحداًء لأنا 
نوافقه ع أنَّ الإمامة لا تصاح في غير قريشء فلنا أن 
نتكلّم فيه من حيث اختلفنا في الدلالة والطرق الموصلة إِلىْ 
ينه اكشهيى وك عرف ونس شق الماو رس نان أن 
الخلاف مثا واقع في المذهب. 

كال ناشين المعنات: زفق اشوول عامس 
ذلك باروي عنه ل : «إنَّ الأئئّة من قريش»» وروي 
عنه أنّه قال: (إِنَّ هذا الأمر لا يصاح إِلّا في هذا الحيّ من 
قريش»» وقؤواذلك بم كان يومالسقيفة من كون ذلك 
سبباً لصرف الأنصار عمً) كانوا عزموا عليه لأَنََّمِ عند 
هذه الرواية انصرفوا عن ذلكء وتركوا الخوض فيه. 
وقوّواذلك بأنَ أحداًلم ينكره في تلك الحالء وأنَّ أبا بكر 
استشهد في ذلك الحاضرين فشهدوا به [على النبيّ صل الله 
عليه] حنَّىْ صار خارجاً عن باب خبر الواحد إلى 
الامكتاقية :ركو تكرت نان ناصرق هنذا الجر إذا ده 
/ 11ص 185]]ني ملأ من الناس وادّعي عليهم المعرفة» 
تاركو لخر وال مكة لعن اكور 

يقال له: ليس يصحٌ احتجاجك بهذه الطريقة التي 


سلكتها إلا بعد أن تُبِيّنَ أشياءء منها أنَّ أبا بكر ذكريوم 
السقيفة ما حكيته واحتجٌ به وأنَ ذلك واره من جهة 
توحن لقم يني ادق تفع الاك يليت الأعة له 
احتجاجه وصدّقته عليه ورضيت به ومنها أنَّ اللفظ 
موجب لنفي الإمامة عمّن ليس بقرشي وأنّا لا تجوز إلا 
في قرشى» ومارأينا صاحب الكتاب بيّن شيئاً ما ذكرناه 
وَإنَّا عر على جملة الدعوئء ونحن تُبيّن أنَّ شيئاً من ذلك 

أمّا احتجاج أبي بكر على الأنصار بالخبر المتضمّن: 
(إنَّ الأئمّة من قريش»» فأكثر من روئ الخبر ونقل السير 
فروخيرالمعندون جر في بلكو يافط الس 
بل ذكر من احتجاج أبي بكر وغيره على الأنصار وجوهاً 
وطرقاً ليس من جملتها هذا الخبر المدّعئ؛ وقد روى أبو 
جعفر محمّد بن جرير الطبري في كتابه التاريخ قصّة السقيفة 
وما جرئ فيها من الاحتجاج؛ ونحن نذكر ما حكاه على 
طوله ليُعلّم خلوّه من ذلكء قال: روي عن هشام بن محمّد. 
عن أبي تحنف. عن عبد الله بن عبد ال رحمن بن أبي عمرة 
الأتمصساري أن الْسَيّ يه لم فبضٌ اجتمعت الأنصار في 
سقيفة بني ساعدة» فقالوا: نول هذا الأمر من بعد محمّد 
يه سعد بن عبادة: وأخرجوه إليهم وهو /[[ص 
5 ]] مريضء قال: فلم اجتمعوا قال لابنه أو لبعض بني 
فقنهة ىال افتد و لكوي أن أشيع القن كلوو كاةني: 
ولكن تل مني قولي فاسمعهموه؛ فكان يتكلّم ويحفظ 
الرجل قوله فيرفع به صوته فيسمع أصحابه» فقال بعد أن 
حمد الله تعالى وأثن عليه: يا معشر الأنصارء إِنَّ لكم 
بتابقةق المنين وسيل و مداه الست اللبتةافق 
العربه إنَّ محنداً # ليث بضع عشرة سنة في قومه 
يدعوهم إِلْ عبادة ال رحمن وخلع الأنداد. فم آمن به من 
فيد رسال فاج وات سا كانوا دروو كل الها 
رسوله. ولا أن يَعرُوا دينه ولا أنيدفعواعن أنفسهم 
ضياً عمّوا به؛ حنَّىْ إذا أراد الله بكم الفضيلة ساق إليكم 
الكرامة» وخصّكم بالنعمة» فرزقكم الإيمان به وبرسوله. 
والمدع له ولص حابه» والإعزاز له ولدينه والجهاد 
لأعدائه؛ وكنتم أشدٌّ الناس على عدوّه منكم؛ وأثقله عن 
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عدوٌه من غيركم.؛ حتَّىْ استقامت العرب لأمر الله طوعاً 
وكرهاًء وأعطئ البعيد المقادة صاغراً واخراًء وحتّئ أثخن 
الله لرسوله بكم الأرضء ودانت بأسيافكم له العرب» 
وتوفاه الله إليه وهو عتكم راض» وبكم قرير العين, 
امتيدواجيبة الأعر دن المداييء نالك لك هون الاين 
فأجابوه بأجمعهم أن قد وٌفُهتفي الرأي» وأصبت في 
القول؛ ولن نعدو ما رأيت. نوليك هذا الأمر. فإنّك فينا 
مقنع» ولصالح المؤمنين رضاً ثمٌ نّم ترادًوا الكلام 
فقالوا: فإنأتت مهاجرة قريش فقالوا: نحن المهاجرون 
وفسنغائة مضه ل الله وله الأول وو وتطى مشتيرقه 
وأولياؤه. فعلامَ تنازعوا الأمر من بعده؟ فقالت طائفة 
منهم: فإنّا نقول إذاً: فمنا أمير ومنكم أمير» ولن نرضئ 
يدون هذا أبذاء فقنال سعد ين غنادة خين سميعها :هذا أوّلَ 
الوهن» وأتئ عمر الخبر فأقبل إل منزل النبيّ يي فأرسل 
إلى أبي بكرء وأبو بكر ني الدار. وعلي بن أبي طالب علق 
داكب في جهاز النبيّ / [1[ص ]]١181‏ ##هء فأرسل إل أبي 
كران اجرح إن فارسمل الكدا رق عت نا رتل إل فد 
حدث الأمره لا بد لك من حضوره. فخرج إليه؛ فقال: أمَا 
غلمت أن الأنصار قد اجتمعت في سقيفة بني ساعدة 
يريدون أن يولّوا هذا الأمر سعد بن عبادة» وأحسنهم مقالة 
من يقول: منا أمير ومن قريش أمير؟ فمضيا مسرعين 
نحوهم. فلقيا أبا عبيدة فتماسّوا إليه. فلقيهم عاصم بن 
عدي وعويم بن ساعدة؛ وقالالهم: ارجعواء فإنّه لن يكون 
لاما تحتون» فقالوا: لاتفعل» فجاؤوهم وهم جتمعون: 
فقال عمر بن الخطّاب: أتيناهم وقد كنت زوّرت في نفسي 
كلاماً أردت أن أقوم به فيهم, فل أن دفعت إليهم؛ ذهبت 
لأبتدئ المنطق» فقاللي أبوبكر: رويداً حنّئْ أتكلّم ثم 
الطق بعذين] اسك فقط» قال عجر قتا كيه كدت أرييد 
أذ أتولية لذ وف اك علنو قدا عبد لتك قب التزهة 
فبدأً أبو بكر فحمد الله تعالى وأثنئ عليه ثم قال: إن الله 
تعالُ بعث محمّداً يَلهُ رسولاً إل خلقه؛ وشهيداً عن مس 
ليعبدوا الله ويوٌحدوه. وهم يعبدون من دونه آلهة شتى» 
يزعمون أنَّا لمن عبدها شافعة» وم نافعة:؛ وإِنَّما هي من 


حجر منحوت» وخشب منجورء ثم قرأ: (وَيَعْبُدُونَ مِنْ 


حرف الحاء / )26١(‏ حديث «الأثمّة من قريش» 1ؤ2111110101101ظ2 


دُونِ الله مالا يَصْيُهُمْ وَلايَنْفَعْهُمْ وَيَفُوُونَ هوُلاءِ 
مُفَعاؤٌنا عِنْدَ اللو [يونس: 18]. وقالوا: لما تَعْبُدُهُمْ 
إلا لِيُقرَبُونا إِلَ الله رُلْغِى4 [الزمر: ”]» فعظم عل العرب 
أن يتركوا دين آبائهم» فخصٌ المهاجرين / [[ص 1817]] 
الأوّلين الأوّلين من قومه بتصديقه. والإيمان به. والمواساة 
له. والصبر معه عل شدّة أذئ قومهم لهم, وتكذيبهم 
إيَاهم» وكل الناس لم ملمحالف. وعليهم زارء فلم 
مكايو لعل ددع رتست الشاق شم ودام 
قومهم عليهم., أوَّل من عبد الله في الأرضء وآمن بالله 
وبالرسولء وهم أولياؤه وعشيرته. ولع الناس بهذا 
الأمر من بعده. ولا ينازعهم في ذلك إِلّا ظالىء وأنتميا 
معشر الأنصار من لا يَدكّر فضلهم في الدين» ولا سابقتهم 
العظيمة في الإسلام؛ رضيكم الله أنصاراً لدينه ورسولهء 
وجعل إليكم هجرته. وفيكم جلّة أصحابه وأزواجه. 
فليس بعد المهاجرين الأوّليِن أحد عندنا بمنزلتكم؛ فنحن 
الأأحراهواقه التركراة 1 كداوو سور ومسي 
دونكم اسرد فقام إليهالمنذر بن الحبّاب_ هكذاروى 
الطبريء والذي رواه غيره أنَّه الحباب [بن] المنذر_ فقال: 
يا معشر الأنصار أملكوا عا أيديكم فِإِنٌ الناس في فيئكم 
وظلكم. ولن يجترئ مجترئ عل خلافكم.: ولن يصدر 
الناس إِلّا عن رأيكم: أنتم أهل العرّ والشروة: وأُولوا العدد 
والتجربة» وذووا البأس والنجدة. وإِنما ينظر الناس إلى ما 
تصنعون, فلا تختلفوا فيفسد عليكم رأيكم. وتنتقض 
التزركيه إن الع وات ]لا ساديم نما اعر ومن 
أمير. فقال عمر بن الخطّاب: هيهاتٌ لا يجتمع اثنان في 
قبرة إنسةوالله/[[ ص 1188لا رضي العرت أن 
يُؤْمّروكم ونبيّها من غيركم» ولك العرب لا تمتنع أن يول 
أمووهامن كاك الموة هه وول أمتورهي نهم ولها 
بذلك على من أبئ من العرب الحجّة الظاهرة» والسلطان 
المترن نت ذا عاذ عه وبتاطان عتكن يلاه وإعار كيه وس 
أولياؤه وعشيرته إَِّ مدل بباطلء أو متجانف لإثم. أو 
متورّط في هلكة. فقام الحباب بن المنذر_ وفي رواية غير 
الطبري: الحسّان بن المنذر_ فقال: يا معشرالأنصارء 
أملكوا ع كن أيديكم ولا تسمعوا مقالة هذا وأص حابه 


فيذهبوا بنصيبكم من هذا الأمر» فإن أبواعليكمما 
سألتموهم فأجلوهم من هذه البلاد وتولّوا عليهم هذه 
0 فأنتم واشاحل بهذا الأمر منهم فإِنّه بأسيافكم 
دان لهذا الدين من لم يكن يدينء أنا جذيلها المحكك. وأنا 
عذيقها المرجبء أمّا والله لئن شئتم لنعيدءَّا جذعة. فقال 
له عمر: إذاً يقتلك الله» قال: بل إياك يقئل» فقال أبو عبيدة: 
يا معشرالأنصار, إنكم أوَّل من نصر وآزر فلا تكونوا 
أوّل من بدَّل وغيّر فقام بشير بن سعد أبو النعمان بن بشير 
تقال ينا كد الأنصاازه اما وإلةالض كنا ارا قضيلة ف 
جونادَ الكسركيةوسابقة هذا الدينءما أزدنا بدالا 
رضاربّنا وطاعةنبيّنا /[[ص 184]] يَهِ والكدح 
لأنفسناء فا نبتغي أن نستطيل بذلك على الناسء ولا نبتغي 
من الدنيا عرضاًء فإِنَ الله ول المنّة علينا بذلكء ألا إِنَّ محمّداً 
ينه من قريش» وقومه أن جه وارك وان الله لا يراني الله 
أنازعهم هذا الأمر أبداً فاقوا الله ولا تجالفوهم ولا 
تنازعوهم, فقال أبو بكر: هذا عمر وأبو عبيدة فأبّها شئتم 
فبايعواء فقالا: لا والله لانتو هذا الأمر عليكء وأنت 
أفضل المهاجرين» وثاني اثنين إذ همافي الغارء وخليفة 
رسول الله يَكِمْ ع إن الصلاة» والصلاة أفضل دين 
المسلمين» فمن ذا ينبغي له أن يتقدّمكء أو يتونّ هذا الأمر 
عليك؟ أبسط يدك نبايعك: فلم ذهبا ليبايعاه سبقهم) إليه 
بشير بن سعد فبايعه؛ فنادئ المنذر بن الحبّاب: يا بشير بن 
سعوفة ف كدان يدك لا تناطسة سمه عا 
ابن عمّك الإمارة» فقال: لا والله؛ ولكن كرهت أن أنازع 
توضا عت جعتة الاتخال شبز هلما رات الأو ها سم 
بشير بن سعدء وما تدعو إليه قريشء وما يطلب الخزرج 
من تأمير سعد بن عبادة» قال بعضهم لبعض وفيهم أسيد 
بن الحضير وكان أحد /[[ص ]]١1١‏ النقباء: والله لئن 
وليتها الخزرج عليكم مرَّة لازالت لمم عليكم بذلك 
الفضيلة؛ ولا جعلوا لكم فيها معهم نصيباً أبدأء فقوموا 
فبايعوا أبا بكرء فقاموا إليه فبايعوه» فاتكسر على سعد بن 
عبادة وعلى الخزرج ما كانوا اجتمعوا له من أمرهم. 

قالهشام: قال أبو منف: وحدّثني أبوبكربن 
محمد الخزاضي: إن اسل اقلت بجاعتها حدر تضبايقت 


بهم السكك ليبايعوا أبا بكرء فكان عمر يقول: ماهو إلا أن 

قال هشام: عن أبي خنفء. قال: قال عبد الله بن عبد 
الترعو: وأقشل الشاسن حم كر جاتيية يهائهزة أبنا كص 
وكادوا يطأون سعد بن عبادة» فقال ناس من أصحاب 
سعد: انوا سعداً لا تطؤه؛ فقالعمر: أقتلوه قتله الله ثمّ 
عضوكء فأخذ قيس بن سعد بلحية عمرء قال: والله لكن 
حصصت منه شعرة ما رجعت وفي فيك واضحة. فقال أبو 
بكر: مهلا يا عمرء الرفق هاهنا أبلغ» فأعرض عنه عمرء 
وقال سعد: أمَاوالله لوأرى من قوق ماأقوئعل 
النهوض لسمعتم منّي في أقطارها وسككها زئيراً يجحرك 
وأصحابكء أمّا والله إذاً لألحقنّك بقوم كنت فيهم تابعاً 
غير متبوع» احملوني من هذا المكان» فحملوه فأدخلوه داره» 
ترك أيَامَءثمّ/1[[ص ]]19١‏ بعت إليه أن أقبل فبايع 
فقد بايع الناس وبايع قومكء فقال: أما والله حتّىئ أرميكم 
وأضربكم بسيفي ما ملكته يديء وأقاتلكم بأهل بيتي ومن 
ا ل ل يت 
لع ل يي ا 
حرو در يي 0 520 
وأهل بيته وطائفة من عشيرته» فاتركوه» فليس تركه 
بضائركم, إِنْما هو رجل واحد, فتركوه. وقبلوا مشورة 
بشير بن سعد» واستنص حوه لما بدالهم منه. وكان سعد لا 
يُصل بصلاتهم؛ ولايجتمع معهم. ولايحجٌ معهم 
ان ا م حتى هلك أبو بكر. 
فيه معتبر» ويستفيد الواقف عليه أشياء: 

اي ل لور لو 
0 تم إنها اموا كونهم أحنٌ بالأمر 
ود 0 فيهم» ومن حيث كانوا أقرب إلى 
النبيّ 199 #يك نسباء وأوّهم له اتباعاً. 
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وفتهنا: أن الأمو ]ئها بق في السقينة عل المغالية 
والمخالسة؛ وأنَّ كلا منهم كان يجذبه إليه بم انمق له وعن 
من حقّ وباطل» وقويّ وضعيف. 

ضقن فيح ان نمي سيك امسا 
وقوّة المهاجرين عليهم انحياز بشير بن سعد حسداً لسعد 
و انوا نضيان لا رسن باتهيازة عي الانسيان. 

ومنها: أنَّ خلاف سعد وأهله وقومه كان باقياًلم 
يرجعوا عنه. وإنَّا أقعدهم عن الخلاف فيه بالسيف قلَّة 
الناصر. 

وقدروئ الطبري بعد هذا الخبر من طرق أخر 
خبر السقيفة» فلم يذكر فيه الاحتجاج بأنَّ «الأثمّة من 
قريش)» مع أنَّهِ جمع في كتابه هذه الروايات المختلفة. 

وروئ الزهري من طرق كثيرة خبر السقيفة الذي 
عن آذ سيرة الات عقني هو الح كر ا كان 
في يوم السقيفة ومنازعة الأنصار للمهاجرين واحتجاج 
كل فريق منهم عا الآخر بقوّة أسبابه إلى هذا الأمر» فم في 
جميع الأخبار ما تضمّن احتجاج أحد عليهم من حضر 
بن الي قال:«الأتمة من فريك »نل نكت الأخبار 
الرواية التي رواها الزهري كلّها ع إن اختلافها أنَّ أبا بكر 
لمَ) سمع كلام سعد بن عبادة وخطبته التي مضئ معناها 
في الخبر الذي رواه الطبري قال: أمّا بعد فم| ذكرتم فيكم 
من خير فأنتم أهله. وأنَّ العرب لن تعرف هذا الأمر إلا 
لهذا الحيّ من قريش» هم أوسط العرب نسباً وداراً. 

وروئ عاصم بن بهدلة؛ عن زرٌ بن حبيش» عن 
عبد الله بن مسعودء قال: لما فُبِضَ رسو الله إل قالت 
الأنصار: مثا أمير ومنكم أميرء فأتاهم عمر فقال: يا معشر 
الأنصارء ألستم تعلمون أن رسول الله #ه أمر أبا بكر أن 
يُصلٍ بالناس؟ قالوا: بلى» قال: فأيُكم تطيب نفسه أن 
يتقدّم أبا بكر بعد ذلك. 

/ 11ص ]]١94”‏ ولسنا نتكر بعد ذلك أن يكون هذا 
الخبر مروياً على الوجه الذي ادَّعوه لكن رواه قليل من 
كثير» وواحد من جماعات» والقوم عكسوا القصّة فأوردوه 
مورد مالا خلاف فيه ومالايُعرّف سواه وإذا كانت 
الرواية بغيره أظهر كان العمل بخلافه ماهو الظاهر في 
الرواية أوجبء. والذي 18 عل ضعف هذه الدعوئ ما 
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تظاهرت به الرواية عن أبي بكر من قوله عند حضور 
الموت: ليتني كنت سألت رسول الله د عن ثلاثة أشياء. 
ذكار هد كاتهيا: ايند قنك سداليه قل للأنضار هذا 
الأمررحق؟ وكيف يقولهذاالقولمنيروي عنه لك : 
«الأئمّة من قريش»» و(إِنَّ هذا الأمر لايصاح إِلّا لمذاالحيّ 
وات 

/ 11ص ]]١145‏ فأمًا الكلام عبن الفصل الثاني وهو 
أن يُسِلَّم أن أبابكر احتحٌ بذلك يوم السقيفة لكنا ننازعه في 
صكّته فواضح وذلك أنَّ أبا بكر لم يكن معصوماً فينتفي 
الخطأ عنه. فمن أين مارواه صحيح؟ فإن احتج في صحّته 
بالإجماع وترك التكير وأنَّ أبا بكر استشهد في ذلك 
بالحاضرين فشهدوا به فأوّل ما فيه أنَّ ترك التكير غير 
معلوم ولا مسلَّم: لأنّ سعد بن عبادة وولده وأهل بيه 
كانوا مقيمين عل الخلاف عل ما تضئّنته الروايات» وأيّ 
نكير في الخبر أبلغ من الخلاف في متضمّنه؟ ثم لو ارتفع 
الخلاف والتكير عل ما ادّعئ لم يكن دالَّاً عا الرضا 
والإجماع؛ لأنَّ ارتفاع التكير علم ضربين: أحدهما أن يُرتفع 
عل وج هيُِعَلَم أنَّه لولا الرضالم يكن مرتفعاً والوجه 
الآخر أن يُرتفع ويكون ارتفاعه مجوَّزاً فيه الرضا وغيره» 
إن يدل عل صحَّة الخبر ارتفاع التكير عل وجه لايكون 
إلا للرضاء ومن تأمّل خبر السقيفة وما جرئ فيها وسبب 
رجوع الأنصار عن الأمرعلم أنَّ الكففٌ وترك التكيرلم 
بكرا ارما 

فأمّا الاستشهاد بالحاضرين فممً) لايُستحسن 
ادّعاءه منصفء لأنّ من روى احتجاج أبي بكر عل قلّنهم 
بعرو الاشفهان عد[ أن الحدا لامكب ايند أنه 
استشهد جميع الحاضرين من المهاجرين والأنصار فشهدوا 
له وإنًا يجوز أن يدعي أنه استشهد بعضهمء ومن 
استشهده فشهد له يجوز عليه من الخطأ مايجوز عليه على 
أنّه يمكن أن يكون من سمع هذا الخبر من أبي بكر يوم 
السقيفة ل ينكره؛ لأنّه لم يعلم بأنَّ الأمر بخلاف ماادّعاه 
ورواه» وإنَّها يجب أن يرد من الأخبار ما لايجوزأنيكون 
صحيحاًء وليس إذالم يردّوه وينكروه فقد صدّقوه وشهدوا 
بف لآن أأغياو] اناد و الس ريع الراذدة جاوز ايفو 
صحيحاً غير مردودة ولا مصدّقة. وليس له أن يقول: إنَّم 


عملوا به. والعمل في مثل هذ الموضع /[[ص ]]١15‏ 
تابع للعلم؛ فلهذا وجب أن يكونوا مصدّقين له وأن يكون 
با ا عت وراص 


اك عبد ند مل ره لان كدري لاز راق الا 
عدوا لأن بكر وكان دلنكا عملا باقر ولنيين الأمثير 
كلاق أذ العقه أو عو انهه نه لاو لان عل لعجل 
بالخبر, لأنَ من أجاز الإمامة في غير قريش لا يمنعهافي 
قريش» فكيف يكون العقد لقريش عملاً بالخبر؟ 

وأمًّا الكلام على الفصل الثالثء وهو على تسليم 
الاحتجاج بالخبر وصكّته. وبيان أنّه ليس في ظاهره ما 
يتناول موضع الخلاف لأنَّهِ خبر محضء والخبر المحض لا 
يجوز ضرفه إل معني الأمر إلا بدلالة» وأكثر ما يقنضيه أن 
يكون كل إمام يعقد له من غير قريشء فمن أين أنَّه لا يجوز 
عقندها لخي ريش ؟ ونين اله أن كول أي فافكدة هذا 
القول؟ وذلك أنَّ الفائدة فيه ثابنة» لأن يُقطّع عل أحد 
المجوّزين قبل وقوعهه لأنّ السام ع لهذا القو لكان تجوز 
حصول الإمامة في قريش وغيرهم, وبهذا الخبر يستفيد أَنَا 
لبيك لا فبروكن وين لان ليلل 3ت 
الإمامة لغير قرشي» وذلك أن النبيّ ## لم ينف دعوئ 
الإمامة في غير قريش. وإِنَّما نفئ ثبوتها في غيرهم. ولم تثبت 
الإمامة على الحقيقة إِلّا لقرشي؛ وإن جاز أن يدَّعي الشبهة 
لغير عرشي. وليس له أن يقول: إن هذا وإن كان خسراً قفيه 
معنئ الأمرء ويجري مجرى قوله تعالى: 9وَمَنْ دَخَلَهُ كآنَ 
اين 4 ال ع1 ]ود امسيمنرونك أن القانار كرته 
عر كلا عدن أن فك لدت للف اللمدايل انا 
فوكه تحال ومن كَخَلَسَةُ /[[ض155]] كن آينا» 
قلغت رؤوةاشناضى ]1 جعله انرا لأثة لم كان سير كتان 
كُذن ]ذا كان أمرا كان ينها 

نآكنا | الفط الجن الندى روافسنن فونه إن هنذا 
الأمر لا يصاح إِلّاف هذا الحيّ من قريش» فضعيف لا 
يكاد يُعرّفء واللفظ هو المعروفء وقد روينافي خبر 
الزهري من طرقه المختلفة أن هذا اللفظ ]نا حكناه أبى بكر 
عن نفسه ولم يسنده إِلْ الرسول #يّه» وأنّه قال ل : «إِنَّ 
العرب لن تعرف هذا الأمر إِلّالهذا الحيّ من قريش»» ولو 


سُلَّمَ هذا اللفظ عل علّاته لم يكن أيضاً فيه حجّة ودليل» 
لأنَّ القائل قد يقول: هذه الولاية لا تصاح إِلّا لفلان: إذا 
كان أقوم بها من غيره وأولىم» وإن جازت في غيره. وهذا 
اللفظ لا يكاد يُستَعمل إِلّا في التفضيل والترجيح. ولا 
يُستعمل في الأغلب في التحريم ونفي الجوازء وهذه الجملة 
تأي على ما ذكره. 

ثح قال صاحب الكتاب بعد كلام لا وجه لذكره: 
وناك لعن لط ررق شي بن فر د ا كواوقك ازاك 
وهو قوله: لوكان سال حيَّاً مايجالجني فيه الشكوكك ولم 
كدوهام فريقق) وق فال روسن نيه لفن والمخرياة 
الوجه الذي لا يتخالجه الشكٌ فيه ويحتمل أن يريد أن 
يدخله في الملشورة والرأي دون الشورئ؛ فلا يصحٌ أن 
يقدّح به فيا قلناهء بل لو ثبت عنه النصّ الصريح في ذلك 
م يجْر أن يعترض به على ما رويناه في الخبر...). 

يقال له: هذا تأويل من لم يعرف الخبر المروي عن 
عمر ع لإ حقيقته. /[[ص97١]]أو‏ من يعرف ذلك 
ويظنّ أنَّ من قرأ كلامه لا يجمع بينه وبين الرواية ويقابلها 
به وفي الخبر على ما نقله جميع الرواة تصريح بالوجه الذي 
تمَنَىْ حضور سال له. وأنّه الخلافة دون المشورة والرأي؛ 
وقدروئ الطبري في تاريخه عن شيوخه من طرق متلفة أنَّ 
عمر بن الخطّاب لما طُهِنَّ قيل له:يا أمير المؤمنين» لو 
استخلفتء قال: من استخلف؟ لو كان أبوعبيدةبن 
الجرّاح حيّاً استخلفته. فإن سألني رب قلت: سمعت نينّك 
غلكلا يقول: «إنَّه أمين مك الأكفا ول ان سالم مول أبي 
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حذيفة أيضاً حيّاً استخلفته» فإن سألني رب قلت: سمعت 
يكف طلقا يمرل ابزرإن تنحنا نا نديد الك انلق نبال لذ 
رجل: أدلّك عليهء عبد الله بن عمرء فقال: قاتلك الله والله 
ماأردت الله هذاء ويحك كيف استخلف رجلاً عجز عن 
طلاق امرأته؟ 

وروئ أبو الحسن أحمد بن يحيئ بن جابر البلاذري 
في كتابه المعروف بتاريخ الأشراف؛ عن عفان بن مسلمء 
عن حمّاد بن سلمة» عن علي بن زيدء عن أبي رافع أنّ عمر 
بن الخطّاب كان مستندا إل ابن عباس وعنده اين عمر 
وسعيد بن زيدء فقال: اعلموا أن لم أقل في الكلالة شيئاً 
ولم استخلف بعدي أحداًء وإنَّه من أدرك وفاتي من سبي 
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العرب فهو حر من مال الله» قال سعيد بن زيد: أما إِنَّك لو 
أشرت برجل من المسلمين أتتمنك الناس» فقال عمر: لقد 
رأيت من أصحابي حرصاً سيَّياء وأنا جاعل هذا الأمر إلى 
هؤلاء النفر السيّة الذين مات رسو الله له / 11ص 
]] وهو عنهم راض ثم قال: لو أدركني أحد رجلين 
فجعلت هذا الأمر إليه لوثقت به: سالم مولى أبي حذيفة» 
وأبو عبيدة بن الجراح» فقال رجل: يا أمير المؤمنين» فأين 
أنت عن عبد الله بن عمر؟ فقال له: قاتلك الله والله ما 
أردت الله بهاء أستخلف رجلا ل يحسن أن يُطلّق امرأته؟ 
قال عمان: يعني بالرجل الذي أشار عليه بعبد الله بن عمر 
المغيرة بن شعبة. 

وهذا كما ترئ تصريح بأن تمنَّئ سال إِنَّما كان لأن 
يستخلفه ىا أنه مَنّئ أبا عبيدة لذلكء فأيٌّ تأويل يبقئ مع 
فننذا القصرح والنان؟ ولسينا حدريئ يا فيو ل قرحل 
بحضرته مثل أمير ال مؤمنين عَله ومنزلته في خلال الفضل 
منزلته» وباقي أهل الشورئى الذين كانوا في الفضل الظاهر 
على أعلى طبقاته ثمٌ يتمنئ مع ذلك حضور سال تمي من 
لا يجد عنه عوضاًء ون ذلك لدليل قويّ عن سوء رأيه في 
الجماعة» ولو كان نيه لحضوره إِنَّها هو للمشورة والرأي 
عبئى ماادّعىْ صاحب الكتاب وأص حابه _ وإن كانت 
الأخبار المروية تمنع من ذلك _ لكان الخطب أيضاً جليلاً 
لآنا نعلم أنه لم يكن في هذه الجماعة التي ذكرناها إلا من هو 
لايساوي سالا إن لم يفضاه في الرأي وجودة التحصيل؛ 
فكيف يرغب عنهم في الرأي واختيار من يصلح للأمر 
فيتليّف على حضور من لا يدنيهم في علم ولا رأي؟ 

فإن قيل: كيف يجوز أن يطلب عمر سالا لتولية 
الخلافة وهو بالأمس يشهد بأنَ النبيّ هلله قال: «إنَّ الأئمّة 
من قريش»» ويدفع الأنصار هذه الحجّة عن الأمرء وهل 
يدل للكة لا عسل سا قلعاء مق الهاواه القخورة انراق لان 
المنحرف عن عمر المدَّعي لفساد إمامته لا يمكنه أن يدفع 
عقله وفرط تحصيله وأنّه من لا يناقض على رؤوس 
الأشهاد. 

قلنا: ليس يجوز أن يدفع المتقول من الرواية 
مدر تكسزنيننا حار القت لعن 114 ]كان مدواة 
يكون عل خلاف ما تضكّنته: وإنّما ينأوّل المحتمل من 
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الكلام» وقد تضمّنت الأخبار المروية في هذا الباب مالا 
يسوغ معه هذا التأويل المتعسّف المضمحل» فلم يبقّ إلا أن 
يي عذر عمر في هذا القول وتُجِمّع بين قوله هاهنا وقوله 
يوم السقيفة» وأحسن مايقال في ذلك وأدخله في تنزيه 
عمر عن المناقضة أن يكون الخبر الذي يتضمّن حصر 
الإمامة في قريش لا أصل له. وم يجز له ذكر يوم السقيفة 
عل مابّنا أن الروايات المتظاهرة وردت به فقد مضىئْ 
من شرحها وأَنََّا خالية من الاحتجاج به ما فيه كفاية. 

ثم حكئ صاحب الكتاب عن أبي علي أنّه كان 
يتهدل عل أن الآمافية لجاع إلافي تريش بطريفة 
خرئء وهي: (إنََّم أجمعوا قديا عل أن قريشا تصلح 
للإمامة؛ ولا إجماع أن الإمامة تصلاح في غيرهاء ولا يجوز 


إثبات الإمامة بغير حبّة سمعية» فيجب لذلك أن يكون 


4 ضاء 


81ت 


الإمام من قريش...). 

يقال له: هذا من ركيك الاستدلال وضعيفه. لأَنَّم 
وإن أجمعوا عي أنَّ قريشاً تصاح للإمامة؛ وليس هذا 
موضع الخخلاف؛ فلم يجمعوا عل أنَّ غيرها لا يصلحء» وهو 
موضع الخلاف. وليس إذالم يكن في غير قريش إجماع 
وجب نفي الإمامة عنهم. لأنَّ الحقٌّ قد ثبت بالإجماع 
وغيره» وليس مقصوراً على الإجماع. 

وقوله: (ولا يجوز إثبات الإمامة بغير حجّة سمعية) 
صحيح. إِلَاأنّه ليبق من صلاح غير قريش للإمامة من 
الحجج السمعية إلَّا الإ جماع دون ما عداه» فمن أين أَنَّه لا 
حجّة سمعية في ذلك؟ عل أنَّه يلزمه علن /[[ض ]]7١١‏ 
هذه الطريقة إذا كانت صحيحة أن تكون الإمامة مقصورة 
عل ولو تقس والختنين لجاقاء ا لأن يمن مداه مين 
الناس اختلافاً» ولا إجماع عل صلاح غيرهم للإمامة؛ ولا 
اختلاف فيهم, ولا أحد يدفع أئَّم يصلحون للإمامة» وقد 
ألزم صاحب الكتاب نفسه هذا الإلزام» وأجاب عنه ب| 
يقتضي هدم اتتعد لاله أنه قال :لصي أن لاشمت 
الشيء إلا من جهة الإجماع؛ بل قد يثبت بغيره» فليس 
الخلاف أمارة الفساد وإن كان الإجماع أمارة الصحّة)ء 
وهذا بعينه يمكن أن يقال له في استدلاله لأنّه أضاف في 
خلال كلامه إِلْ ذلك أنَّ الإججاع الذي يريدهإجماع 
الصحابة والسلف المتقدم. 


قال: (وقد علمنا أنَّملم يطلبوا للإمامة العترة» ولا 
اعتقدوا لها موضعاً أخصٌ من قريشء وإِنَّما حدث الخلاف 
من بعدء وهو خلاف ممّن يطعن في طريقة الاختيار على ما 
تقول وقند ينا أنه لقص في الإمامةء قلم يبقّ بعده إلا 
الطريقة التي سلكناها). 

فيقال لهفي ذلك: لعمري إِنَّ الخلاف في هذا الباب 
هو من يقول بالنصٌ ويُفِد الاختيار» وإذا كان كلامك في 
هذا الفصل لايصحٌ إلا بعد أن يبطل النصٌّ ويصحٌ 
الاختيار فقد تقدّم من الأدلّة عل صحّة النصّ وفساد 
الاختخان قا فيد كقاية. 

وأمّاقوله: (إِنَّ الصحابة لم تطلب للإمامة العترة 
ولأمروها احا راي قدي لعل كراد الطليينة 
لذلك لم يظهره ودلّانا عإن سبب الإعراض عن منازعة من 
ل يكن من العترة» وتكرّر في ذلك مالا حاجة بنا إلى 
إعادته. 

/ 11ص ]]٠١١‏ فصل: في الاعتراض على كلامه فهل 
يجوز العدول عن قريش في باب الإمامة أم لا؟ 

حكئ عن أبي علي أنّه كان تجوز أن لايوج دفي 
قريش من يصاح للإمامة:؛ وأنَّ ذلك إذا انق وجب أن 
ينصب من غيرهم, وفرّق بين النسب وبين العلم والفضل 
والعدالة» فقال: (إِنَّ فقد القرشي لا يدر ويجوز أن ينصب 
مق فدهي الآثله لينن يتحرط واتجنع ولي كذلك باتي 
الشروط لأنَّا واجبة» وفقدها مون فلا يجوز أن ينصب 
للإمامة من تفقد فيه). وحكئ في آخر الباب عن أب عبد 
الله الحسين بن علي البصري (أنَّه لايمتنع أن يقال: إِنَّه لا 
يجوز أن تخلو قريش من يصلح للإمامة لمكان الخبر)» ثم 
سآل نفسه فقال: (إن قيل: ألا قلغم: إن المخير مَتضمَّن 
صحَّة وجود من يصاح ومن يلزم العقد له فيهم أبداً 
ليصمٌ بهذا التكليف؟ قيل له: إذا كان التكليف معلَّقاً 
بشرط فم الذي يمنع من أن لا يوجد ولا يلزم ذلك 
التكليف؟ فعند ذلك يُرجَع إلى الدلالة» فإذا وجب 
بالآيات التي ألزم الله ََكَ فيها القيام بالحدود ونصب إمام 
فواجب أن ينصب من غيرهم). 

ثم قال:(فإن قيل:فهلًا قلعم:إنّهمتئ ل يؤجد 
فيهم من يصاح /[[ص ]]17١”‏ لذلك سقط التكليف ني 


نصب الأئمّة؟ ىا لو وُجدَ كل من يصاح لهذا الشأن مغتل 
العدالة لسقط هذا التكليف). 

ثمّقال: (قيل له: إذااكانما لأجله يجب نصب 
الإمام من إقامة الحدود والقيام بالأحكام وغير ذلك لا 
يخصٌّ حال وجود من يصلح لذلك فيهم من حال عدمه 
فيجب أن يكون التكليف قائ)...) 

يقال له: إن المذهب الذي حكيته عن أبي علي يبعد 
عن الصواب. لأنّه لم أجاز أن تخلو قريش من يصلح 
للإمامة أجاز أن ينصب من غيرهم, ول يج ذلك في باقي 
التروط وتو نين أن انك ماتفنة لاز فنا رن 
نرجع في أوصاف الإمام وشروط إمامته إلى النصٌّ والسمع 
علئ ما تذهب أنت وأصحابك إليه» والنصٌ وارد في هذه 
الصفات أجمع عل حدٌ واحيء لأنَّه قد دل النصٌ على أنَّ من 
شرط الإمام أن يكون من قريش» كا دلَّ عل أنَّ من شرطه 
العدالة والعلم المخصوصء ونحن نعلم أن هذه الصفات 
م صر في هذا الباب لابه تقتضيه المصلحة:؛ وكأن 
المصلحة تقتضي كون الإمام على صفات منها أن يكون 
من قريشء فكيف يجوز أن نقيم من غير قريش إذا لم نجد 
قرشياء وم نُجز أن نقيم غير عالم أوغير عد ل إذالم نجد 
غالأغلا؟ وقول (عةاشرط لا بد نفو وهة اشر طامية 
بذّ) اقتراحء لأنّه لا فرق بيه وبين من غكسه وقنال: الذي 
لا ب منه هو النسبء وباقي الشروط منها بدٌ وكلّ ذلك 
غير صحيح؛ لأنا إِنَّها نعلم أنّه لا بد منه من حيث اقتضاء 
الخ وعتلقيك:الاناهة به ود الطرقةغاقة لالز 
التبسووطك فللا وده / ضر ]التق سيفهاةعننل أن 
صاحب الكتاب بتحقيقه قول أبي علي وارتضائه له ناقض 
ما استدلٌ به في هذا الكتاب في باب الإجماع؛ عل أنّه لا بد 
في كل عصر من إثبات مؤمنين ليصمٌ أن يتبعوا له. وأنّه لا 
نوز عله الزإمنان عن هنده مكب كته اسدزل ناه عن 
هذا بقوله: وَمَنْ يُشَاقِقٍ ايسول ...4 الآية [النساء: 
6, وادّعاء أنَّ تومّدها عا ترك انبا سبيلهم يقتتضي 
أن يكونوا متمكّنين في كل عصر من اتّساع سبيلهم ولا 
يكونون متمكنين من ذلك إلا بوجود المؤمن في كل عصرهء 
وهو هاهنا يقول: إِنَّ إيجابه إقامة الأثمّة من قريش لا 
يقتضي وجود من يصاح للإمامة في قريشء وإن كان 
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إيجاباً وتكليفاًء ويجعله مشروطاً بوجود من يصلح لذلك» 
وهو هناك منع من هذا أشدَّ منع. وأحال أن يكون إيجابه 
اتباع سبيل المؤمنين مشروطاًء وقد كلَّمناه عل هذا الفصل 
في موضعه من هذا الكتاب بكلام طويل لا معنى في 
إقادقه ون آردت) الآ الحنيه ع وجب الناففلة وال 
فالخبر لا يقتضي بظاهره وجود من يصاح في قريش» ك| 
أنّ الآية لا تقتضي وجود مؤمنين في كلّ عصر. 

ذآكا تعلقةاق اشوا عن يال عن هتتسهين أن 
التكليف إذا كان معلّقاً بشرط ف الذي يمنع من سقوطه 
عند انتفاء شرطه بالآيات التي ألزم الله تعالى فيها إقامة 
الود وال كام وَإِن ذلك إذاكمان سحفمرا ويضت أن 
يستمرٌ التكليف ويعدل إِلِلْ غير قريش إذا لم يوجد فيهم من 
يصاح للإمامة؛ فبعيد من الصواب. لأنَّ الآيات التي 
ذكرها إذا كان موجيبة لأقامة الندود» ومو جبة لأقامة مق 
يقيمهاع إل مستحقهاء فإنَّ) توجب إقامة من له صفة 
مخصوصة متى لم تحصل ولم يمكن تحصيل من هو عليها 
/ 11ص 5 ]]7١‏ فينبغي أن يسقط التكليفء كم لو قدّرنا 
فقد يختص بالعدالة والعلم المخصوص يسقط التكليف في 
إقامة الإمام وإن كانت الآيات المتضمُّنة لإقامة الحدود 
ثابتة. 

فإن قلت: علمي بوجوب إقامة الحدود وتنفيذ 
الأحكام وأنَّ ذلك موجب نصب من يتولاه ويقومبه 
مفو جو اداه اذ كلق الرمدا ند عدر و ار ودام 
للإمامة. 

قل لف فالا كان همك بارت يسمت حو ان 
بو عت الزسان من قزق يضام الإنامة؟ والاتوضلات 
إلى الأمرين توصّلاً واحداً؟ فإذا جاز أن يَعَدَل عن القرثى 
333332 ة ]عون لجر قات اليه فالاجاز أن 
يُعدَل عن العالم والعدل إلى غيرهما عند فقدهما من أجل 
إثبات التكليف؟ 

قال صاحب الكتاب: (وقديبيِّن صحّة ماذكرناه 


4 
َ 


أن الإبجام عرز ان دفي البة عل الصكابلين من در 
نَم أهل القيام كله [الأميورزة ولايجوز 
لو تعدّر عليه أهل الصلاح أن يعتمد عل الفسّاقء وذلك] 
انتدايق لانو رط تسا لزان بع ودر عاية امول 


قريشء وذلك يبيّن [أمَّ 


حرف الحاء / (81) حديث «أصحابي كالنجوم) ا 


في ذلك أنَّ كل شرط في الإمام لو فقد صاح أن يكون أميراً 
يقوم بم إلى الإمام» فيجب أن لا يمتنع على بعض الوجوه 
أن يكون إماماًء وكلّ شرط لو فقدلم يصاح أن يكون أميراً 
وحاكاً فيجب أن يمتنع من عقد الإمامة له...). 

يقال له: لِمَ زعمت أنَّ الإمام إذا جاز أن يعتمد عل غير 
/ 11ص ]]1٠١5١‏ قريش في الإمارة جاز أن يكون الإمام غير 
قرشي؟ وكيف تكون الإمامة قياساً للإمارة في هذا الباب وأحد 
شروط الإمام أن يكون قرشياً بلا خلاف بيننا وبين صاحب 
الكتاب» وليس من شرط الأمير أن يكون قرشياً؟ فكان محصول 
كلامه إذا جاز أن يون الأمير مع تكامل شرائطه المطلوبة فيه فألا 
جاز أن يون الإمام مع اختلال بعض شرائطه المطلوبة فيه؟ ولا 
خفاء بها في هذا الكلام. 

فأمًّا قوله: (إِنَّ كل شرط في الإمام لو فقد صاح أن 
يكون أميراً فيجب أن لا يمتنع على بعض الوجوه أن يكون 
إماماًء وكل شرط لو فقدلم يصاح أن يكون أميراً أو حاىاً 
[يقوم با إلى الإمام] فيجب أن يمنع من عقد الإمامة[له]) 
فيفسد بم ذكرناه. لأنا قد بيّنا الفرق بين الإمارة والإمامة 
توآن لقحب يظاسيوف فق الاماحة دون لاف ]وعم اله 
مقتصر على دعوى من غير أصل رد إليه كلامه. 

فيقال له لِمَ زعمت أن الأمرغل ما ادّعيت؟ وما 
الدليل عل صحة العقد الذي عقدته؟ عا أنَّ هاهنا شرطاً 
لو فقد صاح أن يكون من يفقد فيه أميراً وإنلم يصلح أن 
يكوق اماما لأد ع فورظ الاناجة عنيا وشميزه أذ يكدون 
بصيراً باختيار الخلفاء والنائبين عنه؛ عالماً من يصلح لذلك 
من لاايصاح له وهذا الشرط يصاح أن يكون الأمير 
أميراً والحاكم حاكاً مع فقده ولا يصاح أن يكون إماماً مع 
فقده:. عل أن أكشر أصحابنا لا يُسِلّم له ما ذكرة في الأميرء 
لأنَّ عندهم أنَّ الفضل في النسب أحد جهات الفضلء ولا 
يجوز أن يقدم المفضول في شيء منه على / [[ص ]]٠١5‏ 
القاعسره ومن ذفن إل أن هتنا الدسيه سار كلد وين 
عليه من إمارة غير قرشي إِلّا بأن لا يكون إمارة صحيحة 
أو ترد من جهة من ليس له أن يؤْمَّر أوبأنيكون 
مخصوصاً بمن له من السب ما لا يفضل عليه نسب المؤمّ 
وعلل كل حال فقد سقط ما تعلّق به. 


١‏ - حديث «أصحابي كالنجوم): 

الشاني في الإمامة (ج "): 

تفن +318]] عاكا ما ملق موسق الروات عق جه 
أنه قال: «أص حابي كالنجوم أيهم اقتتديتم اهتديتم) 
فالكلام في أنّه غير معارض لقوله لل : «إنّ غلّف فيكم 
الثقلين»؛ وغيره من أخبارنا جار على ما بيّنَاه آنفاًء فإذا 
تجاوزنا عن ذلك كان لنا أن نقول: لو كان هذا الخبر 
وعفيحا لكعان هرجا اسح ]ا واتحدة اه الفحهاة 
لع رع حر لسار كل رحا كرتي 
قولا لأحدٍ من الآمّةفيهم. وكيف يكونون معصومين 
ويجب الاقتداء بكلٌ واحدٍ منهم وفيهم من ظهر فسقه 
وعناده وخروجه عن الجماعة وخلافه للرسول 9# ؟ ومن 
/ 11ص ]]١17١‏ جملة الصحابة معاوية وعمرو بن العاص 
وأصحابههاء ومذهب صاحب الكتاب وأصحابه فيهم 
معروفء ومن جملتهم طلحة والزبير ومن قاتل أمير 
االمؤمنين عليه في يوم الجملء ولا شبهة في فسقهم وإن 
ادع مدّعون توبتهم بعد ذلكء ومن جملتهم من قعد عن 
بيعة أمير المؤمنين عل ولم يدخل مع جماعة المسلمين في 
الرضا بإمامته» ومن جملتهم من حصر عثان بن عفان 
ومنعه الماء وشهد عليه بالردّة ثمٌ سفك دمه. فكيف يجوز 
مع ذلك أن يأمر الرسول يي بالاقنداء بكلٌ واحدٍ من 
الصحابة؟ ولا بد من حمل هذا الخبر إذا صصح على 
الخصوصء ولا بد فيمن عني به وتناوله من أن يكون 
معصوماً لا يجوز الخطأ عليه في أقواله وأفعاله» ونحن نقول 
بولك وسكت لوحي إن ار ترون ران 
واللتسية كفاع أن سرع له عن لد بن عع عه وف اكيت 
طهارفع هل إن سنا امقر جنا رهن هبر الليدو مت انيف 
رواية مثل ماروي عن النبيّ ليه من قوله: (إنُكم 
تحشرون إل الله يوم القيامة حفاة عراة» وإِنّه سيجاء برجال 
من مدن فيُؤ ابيع ذات القنبال»فاقول يارت أصحاي: 
فيقال: نك لا تدري ما أحدثوا بعدك إنّهملميزالوا 
مرتدّين على أعقابهم منذ فارقتهم»»وماروي من قوله 
سل 1ض 19]]اللاعلينارانة إن مين اميجالدن 
لا يراني بعد أن يفارقني»» وقوله: «أيّها الناس بينا أنا على 
الحوض ]ذم كو زمر مفرق كع الطترق»داناديكاء ألا 


هلمّوا إل الطريق» فينادي منادٍ من ورائي: إِنَّم بذدَّلوا 
بعدك» فأقول: ألا سحقاًء ألاسحقاً»» وماروي من قوله 
يه : «وما بال أقوام يقولون: إِنَّ رحم رسول الله لي 
يتقطع يوم القيامة» بل والله إن رحمي لموصولة في الدنيا 
والآخرة؛ وإني أتّها الناس فرطكم على الحوضء فإذا جئتم 
قال الرجل منكم: يا رسول الله أنا فلان بن فلان» وقال 
الآخر: أنا فلان بن فلان» فأقول: أمّا السب فقد عرفت 
ولكتكم أحدثتم بعدي وارتددتم القهقرئ». وقوله 
لأصحابه: التتبعنّ سنن من كان قبلكم شبراً بشبر وذراعاً 
بذراع؛ حنَّئْ لودخل أحدهم جحر ضبٌّ لدخلتموه»» 
فقالوا: يا رسو الله. اليهود والنصارئ؟ قال: «فمن 
إذاً؟»» وقال في حجّة الوداع لأصحابه: «ألا إن دماءكم 
وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذاء 
قاتسهركم هذا يبل دكمهذة الالثلة الشاهذ ميكم 
الغائبء ألَا لأعرفتّكم ترتدّون بعدي كقاراً يضصرب 
بعضكم رقاب بعض.ء ألا إفي قد شهدت وغبتم)» فكيف 
يصحٌ مع ماذكرناه الأمر بالاقتداء بمن /[[ص ”17]] 
يتناوله اسم الصحبة؟ ع إن أن هذا الخبر لو سَلِمَ من كلما 
ذكرناه لم يقتض الإمامة عل ما ادّعاه صاحب الكتاب لأنَّه 
م يسِيّن في لفظه الشيء الذي يُقتدئ بهم فيه؛ ولا أنَّه ما 
يقتضي الإمامة دون غيرهاء فهو كالمجمل الذي لا يمكن 
أن يتعلّق بظاهره» وكلّ هذا واضح. 

7 - حديث الاقتداء بالشيخين: 

>> عبد الله بن عثمان (أبو بكر) / مناقشة فضائله. 
جه عمر / فضائله المزعومة. 

8 - حديث مدينة العلم: 

الشافي في الإمامة (ج :)١‏ 

[(ص 75١١‏ 1]] وكيف يستجيز منصف مثل هذه 
الدعوئ مع ماقد تظاهرت به الرواية وأطبق عليه الول 
والعدوٌ من قول النبيّ يي : «أنا مدينة العلم وعلي بابها». 

4 - حديث «أنت أخي ووصيي): 
الشافي في الإمامة (ج *): 
[[ص 76]] قال صاحب الكتاب: (دليل لهم آخر: 


...ل حرف الحاء / (87) حديث الاقتداء بالشيخين 


واحتجّوا ب روواعنه 8ه أنّه قال لأمير المؤمنين عَلك : 
«أنت أخي ووصيِّي وخليفتي من بعدي وقاضي ديني)؛ 
[لأنّه لايكون كذلك إِلّا /[[ص /ا]] وهو الذي يقوم 
عند القيام مقامه]. [قالوا: أفليس في تفويض الأمر إليه 
دلالة له أوكد من ذلكء لأنّه لو اقتصر عإ قوله: لأنت 
وصبّي) لكفئء ولو اقتصر عفئى قوله: «خليفتي من 
بعدي» لكفئء وكذلك قوله: «قاضي ديني». لأنّه لا يكون 
كذلك إِلّا وهو النائب عنه القائم مقامه]ء قالوا: وقدروي: 
«وقاضي ديني» بكسر الدال» وكليد قعل ادا لايناء 
تعدة بترن 6 بد ماهم لآنّهِ قد أبان بذلك أنَّه الذي 
يقوم بأداء شريعته بعده» وكل ذلك يُبِيّن ما قلناه). 

ثم قال ( املع أن عبد شيوعنا أن هذا الف ري خرئ 
أخبار الآحاد. والألفاظ المذكورة فيه مختلفة» ففيها ما هو أظهر 
من بعضء لأنَّ قوله: «أنت وصبّي) أظهر من غيره» ومع تسليم 
ذلك أَتَّهمِ قد تكلّموا عليه. فأمّا قوله: «أنت أخي» فسنذكر القول 
فيه في باب حديث المؤاخاة, [وأمّا قوله: «أنت وصيِّي» فلا يدخل 
تحت الوصيّة إلا ما يختصّ الموصي من الأحوال دون ما يتعلّق 
بالدين والشرع...)» ثمّ أطنب من ذلك با جملته أنَّ الوصيّة لا 
يدخل تحتها معن الإمامة» إلى أن قال:](فَأمَا قوله: «وقاضى 
دق انزو يسن نارئف لوديا ادن كافك لاس يا 
الإمامة فبأن لا يدلٌ ذلك عليها أولى» وإنّما الشبهة في الوصيّة 
المطلقةة فأمًا إذا خضت بأمرخصضوصض ذللاشسية فبهناء ناكا من 
/1[1ص78]] روئ ذلك بكسر الدال فقدأبعد من جهة 
الرؤاية لأن امفهور ها قدناه وقداكال يها اب هاشم إن 
هذا اللفظ مصضطربه» لأنّ القضاء لا يستحمل ]لاف الْدَين فقا 
في أداء الشرائع والدّين فلا يُستَعمل» فإذا أريد به معنئ الإخبار 
قالوا: قضينا إليه» ىا قال تعالى: وَقَضَيّنا إلى بَني إسْرائِيلٌ في 
الْكتاب4 [الإسراء: 5]» فلو كان يي أراد ذلك لقال: القاضى 
ديني إلى متي ولا يجوز في هذا الموضع أن يحذف ذكر (إلى)) لأنَّ 
ذلك ليس بمختار» فهذا الوجه أيضاً يُضعف الخبر من جهة 
اللفظ). 

ثم قال: (وقال _ يعني أبا هاشم _: إِنَّ المراد بذلك إن 
كان أنه يؤدَي عنه ما تحمّله من الشرائع غير مالم يتحمّله من 
الكبرام قد عون بسن العسدابة حكمهة مكيبن يدل هل 
الإقافة 1 


حرف الحاء / (85) حديث (أنت أخي ووصبي ا 21110110110001 


ثمٌّأتبع ذلك بكلام في هذ المعنئ لاطائل في 
حكايته» إلىْ أن قال: 

(وآمّا قوله: «خليفتي من بعدي» فغير معروفء. 
والمعروف: /[[ص 74]] «وخليفتي في أهلي)؛ وذلك لا 
كدل هم نايت #سيصه الا مان يدل عل اليه أررة 
ليلا أن يقوم بأحوالهم التي كان يقوم بها النبيّ يي بعده. 
وبعد» فلو كان ما تعلّقوا به حقّاً لقد كان عَلكلا يدّعي به 
النصٌّ ولا يستجيز ترك ذكره عند احتلاف الأحوال في 
بات الانامةغز ناقريا اقول فيه وندي أن ماقية 
من إمامة أبي بكر ثم عمر يقتضي صرف ما ظاهره 
الإمامة عن ظاهره؛ فبأن يجب لأجل ذلك إبطال التعلّق 
بالمحتمل من القول أولى...). 

سال لله قن يننا في تقد أن كد لقي الذي 
يتضمّن ذكر الاستخلاف قد تواتر النقل به وورد مورد 
الحجّةء وأنَّه أحد ألفاظ النصّ الذي يُلَقَبِه أصحابنا بِالجلٌ» 
ولا معتبر بقول شيوخهم واعتقادهم في الخبر أنه جار 
مجرئ الآحاد لأنَّ ذلك إذالم يكن مستنداً إل حجّة لم يكن 
قادحاًء وهذا الخبر مما قد روه العامّة والخاصّة وم يتفرّد به 
الشيعة» غير أنا لا ندفع أن يكون تواتر النقل به ووروده 
مورد الحجّة وما يقتضي العلم نما يختص طرق الشيعة» 
والمعتمد من لفظ هذا الخبر في الدلالة على النصّ بالإمامة 
علئ لفظ الاستخلاف دون باقي الألفاظ من وصية 
وغيرهاء فلا معنئ لتشاغله بالكلام علا أنَّ الوصيّة تختصٌ 
و العوقوياس عنيروزة لاماع لاف بجا ذلك 
مسلَّم لا خلاف فيه» وكذلك قضاء الدّين. 

فأمّاالرواية_ بكسر الدال_فم نعرفهاء وهي إذا 
كانت معروفة /[[ص ]]١‏ صحيحة دالّة عل معنئ 
الإمامة والاستخلافء لأنَّ أحد أقسام ما يجتمله لفظ 
القضاء الحكم. ولمذا سمي الحاكم 5 
ذلك إلى الدّين فكأنّه يه قال: أنت حاكم دينيء والحاكم 
في دينه بعده لا يكون إِلّا الإمامء أوومن يجري مجراه من 
ولاته. 

فأمّاقول أبي هاشم: (إنَّ الكلام يجتاج إِلىْ زيادة» 
إن كان يجب أن يقول: القاضي ديني إلى أتّني)؛ فهذا إنّ)ا 
كذ عب تن اقرف التدباك اهكان لان لفط 41 )ا 


يحتاج إليها من هذا الوجه. فَأما إذا ارفك بالقضاء الحكم 
فذلاك عاد و اسيم 

فأْمَاادٌعاؤه أن «خليفتي من بعدي) غير معروف» 
وأنَّ الملعروف «خليفتي في أهلي» ف فيه إِلّا معروف ظاهر 
في الرواية» وليس في ثبوت قوله: «خليفتي في أهلي) نفي 
لقوله في حال أخرئ: «أنت خليفتي من بعدي»؛ ومن عادة 
فاحي الكاب أن متنك كا ناهد دهان افكة 
ولهذا قال في أوّل الفصل: إِنَّ قوله: «أنت وصبّي) أظهر من 
سائر الألفاظ؛ من حيث كان هذا اللفظ أبعد من معنئ 
الإمامة من الجميع؛ على آنا لو صرنا إلى ما يريد وفرضنا 
أنَّ الخبر ل يرد إِلّا بقوله: «أنت خليفتي في أهلي» لكان نضا 
بالإمامة؛ لأنَّ من يخلف النبيّ ## هو من يقوم فيمن كان 
خليفة عليه بها كان يي يقوم به. ويجب له من امتثشال أمره 
لم يا ل لي ب 
بعد النبيّ يي لأمير المؤمنين عليه في واحدٍ من الناس 
توحلا فى عافنة لماكت ل« الامامة 'لآن من مسب 
طاعقيةة و الأقياء إل امت دوسيية لانت ايكون إماما أو 
واليامن قِبّل الإمامء ولأنَ حكم الأهل في تتدبيرهم والقيام 
بأمورهم حكم غيرهم من الأَّةَ فمن وجب ذلك له عل 
الأهل وجب له عل الكل ومن لم يجب له أحد الأمرين 1 
تحت ا الا عن والقي لدان هال خم ارام لاه 
/[1[ص ]]4١‏ عليهم معنئ الوصيّة» وذلك أن الوصيّة قد 
تقدّم تفي الكلام مصرّحاً بهباء فلا معنئى لإدخالها تحت 
لفقا اعتر عم نيبي اككرا رايفيا فإن ناهر لمكة شاف 
في العرف من قام مقام المستخلف في جميع ما كان إليه. وإنَّما 
يختصٌ الاستخلاف بالخلافة في بعض الأحوال بإضافات 
تدخل عا الكلام وإلّا فالإطلاق في العرف يقتضي ما 
ذكرناء. 

فأكنااقر قد ولت ماق نافع كن لكلف كو 
عند الاختلاف في الإمامة)» فقد مضىئ فيا تقدَّم من 
كلامنا في هذا مافيه كفاية. وبيّنا السبب المانع من ذكر 
ذلكء وأنّه لا دلالة في ترك ذكره على أنه لم يكن 

فأمكتا قله فق ار الفهت: (إن كنوت إماضة قدلذة 
وفلان تقتنضي صرف ما ظاهره الإمامة عن ظاهره؛ فبأن 
يجب ذلك في المحتمل أول)؛ فقد مضئئ أيضاً فيا سلف 


أن تنا اين وابقاة مي الفاط الح عدن عفمنل ‏ وأن 
ظواهرها وحقائقها تقتضي النص بالإمامة, ولم يثبت ما 
اذّعاه من إمامة من ذكره على وجه فضلاً عن ثبوتها على 
وجه غير محتمل فينصرف لذلك عن ظواهر النصوصء» 
وإِنًّا نيل على مايأتي من كلامه في هذا المعنئ» وإذا بلغنا 
إليه بيّنا ما فيه بعون الله تعالى. 
5م - حديث الثقلين: 

الشافي في الإمامة (ج 7): 

لأى :]فا عبات لناب لسن حم 
غير ورك تعلقوانها روي عه اانه من قولهة تق تعره 
فيكم ماإن تمسّكتم به لن تضلواء كتاب الله وعترتي أهل 
بيني: وإنّا لن يفترقا حتَّىْ يردا عي الحوض»» وأنَّ ذلك 
يدل عن أن الإمامة فيهم؛ وكذلك العصمة» وربّها قووا 
ذلك بم روي عنه يأل : إن مشل أهل بيني فيكم مل 
ميددرج قن وديا نجئء ومن تخلّف عنها غرق». وأنَ 
لقح ]ا متهن ووسدري ناصية عطي 
العدول عنهم؛ قالوا: وذلك يقتضي النصٌّ على أمير 
المؤمنين). 

تمّقال :(وهذاإنَّما يدل عل أن إججاع العترة لا 
يكون إلا حمَّاًء لأنّهِ لا يخلو من أن يريد #8 بذلك جملتهم 
أوكلٌ واحدٍ منهم»/[1[ص ]]١17١‏ وقد علمنا أنّه لايجوز 
بريد 2 ا 
يقتضي الجمع [دون كل واحد]. ولأنَّ 
لأخلافا ايت ته عي عامس لالم ولاضود 
أيكون قول كل واحدٍ منهم حقَّاء لأنَّ الحقٌّ لايكون في 
الشيء وضدَّهء وقد ثبت انخحتلافهم فيم] هذا حاله. ولا 
يجوز أن يقال: إِنََّسم مع هذا الاختلاف لايفارقون الكتاب» 
ولك ينان آذ الك اكيم ان هنا اعسر شرح رن ا د 
يصع قوله: «لن يفترقا حتّئْ يردا علي الحوض»؛ وذلك 
يمنع من أنَّ المراد بالخبر الإمامة» لأنَّ الإمامة لاتصحٌ في 
جميعهم؛ وإنَّا يختصٌ بها الواحد منهم. وقد ّنا أن القصد 
بالخير ماير- جع إل جسيعهم؛ ويُسيّنَ ما قلناه أن أحداً مّن 
عالفنا سه انالا يمرلق كن واحوتن السترة اله 
بهذه الصفة» فلا بد من أن يتركوا الظاهر إلى أمر آخر يُعلَّم 
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بده ان تاه سف دو متخن دراك الاح لاو 
سحي كي دك اتير بارال كزاة عر [نعسة 

فيهم؛ ول يصحٌ إِلّا في أمير المؤمنين ءا عله نم في واحدٍ واحدٍ 
نغ لان فيجها الاتكوة سوراف وذلف ان لقاكل أن 
يقول: إِنَّ المراد عصمتهم فيا انفقو عليه ويكون ذلك 
أليق بالظاهر. 

وبعدء فالواجب حمل الكلام على ما يصحٌ أن يوافق 
العترة فيه الكتاب, وقد علمنا أن في كتاب الله تعال دلالة 
عللة الأموو تنب أن /[(ض +18]] مقرل للدي 
العترة عم ما يقتضي كونه دلالة» وذلك لاايصحٌ إِلَّا بأن 
قله إذ إشاعياس رودلل 

فأمّا طريقة الإماميّة فمباينة لهذا المقصد. وقدقال 
شيخنا أبوعيي: إن دلّ ذلك عل الإمامة فقوله © : 
«اقتدوا باللذين من بعدي الكررطدرا مد رطم وليه 
ار ال علق ل جنا مع وري لمات 
الإمام» وقوله : الأصحابي كالنجوم بأ 
[وما شاكل ذلك]...) 

يقال له: أمّا قوله: (إِني تارك فيكم ما إن تمسّكتم به 
لن تضلّواء كتاب الله وعترتي أهل بينيء وإنََّها لن يفترقا 


هم اقتديتم اهتديتم»» 


- 


حم يردا عل الحوض» فإنّه دا عان أن إجماع أهل البيت 
حكة علا نا أقروك به ودال ايفن يعد بوت هله الرة 
على إمامة أمير المؤمنين علي بعد النبيّ #له بلافصل 
بالنصٌء وعلى غير ذلك مما أجمع عليه أهل البيت للْمَق 
ومكن العا ان كا سك وولياكمل الملابد كن 
عصر في جملة أهل الببت من حجّة معصوم مأمون يُقطّع 
علْ صحَّة قوله. وقوله ليه : «إِنَّ مثل أهل بيني فيكم مثل 
مستتو عجري جر امبر الأزلاي الغبييه عل أعبل 
البيت ليم نه والإرشاد إليهم؛ وإن كان الخبر الأوّل أعم 
فائدةٌ وأقوئ دلالةً ونحن ثبي الجملة التي ذكرناها. 

/ 11ص *17]] فإن قيل: دلوا عن صكّة هذا 
لقوق اران ماه 

قلنا: الدلالة عل صكّته تلقّي الأمّة له بالقبول: 
ون أحداً منهم مع اخختلافهم في تأويله لم يالف في صحّته؛ 
وهذا يدل عل أن الحبّة قامت به في أصله وأنَ الاك 
مرتفع عنه؛ ومن شسأن علمء الأمّة إذا ورد عليهم خبر 
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مشكوك في صكّته أن يُقدَّموا الكلام في أصله. وأنَّ الحجّة 
بهغير ثابتة»ثمٌ يشرعوافي تأويله. وإذا رأينا جميعهم 
عدلوا عن هذه الطريقة في هذا الخبرء وحمله كل منهم على 
ما يوافق طريقته ومذهبه دل ذلك على صكَّة ما ذكرناه. 

فإن قيل: فم المرآد بالعترة؟ فإنّ الحكم متعلّق بهذا 
الاسم الذي لا بد من بيان معناه. 

قلنا: عترة الرجل في اللغة هم نسله كولده وولد ولده 
وفي أهل اللغة من وسَّع ذلك فقال: إِنَّ عترة الرجل هم أدنئ 
قومه إليه في النسبء فعلى القول الأوَّل يتناول ظاهر الخبر 
وحقيقته الحسن والحسين ليلكا وأولادهماء وعلى القول الثاني 
يتناول من ذكرناه ومن جرئى مجراهم في الاختصاص بالقرب من 
النسب» علم أنْ رسول الله © قد قيّد القول با أزال به الشبهة» 
و ير أهل بيتي»؛ فوجّه الحكم إلى من 
١‏ ستحقٌ هذين الاسمين» ونحن نعلم أن من يُوصَف من عترة 
الرجل بأئَّم أهل بيته هو من قدَّمنا ذكره من 
أولاده ومن جرئ مجراهم في النسب القريبء عن أنَّ الرسول 
يه قد بن من يتناوله الوصف بأنّه من أهل البيت» وتظاهر 
الخبر بأنَّهِ جمع أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين للم في بيته 
وجلّلهِم بكسائه ثمّ قال: «اللّهمّ هؤلاء أهل بيتي» فأذهب عنهم 
الرجس وطهّرهم تطهير»» فنزلت الآية» فقالت أَمّ سَكّمة:يا 
رسول الله ألست من أهل /[[ص ]]١١5‏ بينك؟ فقال للك : 


أولاده وأولاد 


«لاء ولكنّكِ عل خير»؛ فخصٌ هذا الاسم بهؤلاء دون غيرهمء 
قيب افركرة تدعو سر ها الجر ومن اسيم ايديل 
وقد أجمع كل من أثبت فيهم هذا الحكم أعني وجوب التمسّك 
والاقتداء على أن أولادهم في ذلك يجرون مجراهم, فقد ثبت توجّه 
الحكم إل الجميع. 

فإن قيل: فعلى بعض ما أوردتم وه يجب أن يكون 
أمير المؤمنين عليه ليس من العترة إن كانت العترة مقصورة 
عل الأولاد وأولاد أولادهم. 

العو اي لت ولي را امه 
المؤمنين عله وإن لم يتناوله هذا الاسم على سبيل الحقيقة 
كم لا يتناوله اسم الولدء فهو عَلته أبو العترة وسيّدها 
وخير منهاء والحكم في المستحقٌ بالاسم ثابت له بدليل غير 
تناول الاسم المذكور في الخبر. 

فإن قبل: فم تقولون في قول أبي بكر بحضرة جماعة 


الأكن اف عكر ةر سوق الهةويبض هه الحني 'الشقتات خنه 0 
وهو يقتضي خلاف ما ذهبتم إليه. 

اللي 202 
ويطعن عليه أكثر الأ عمل خبر مجمع عليه مسلَّم روايته لا 
وجه له. عل أن قول أبي بكر هذا لو كان صحيحاً ل يكن 
من حمله علخ التوسّع والتجوّز بد لأنَّ قرب أبي بكر إلى 
الرسول في النسب لا يقتضي أن يُطلّق عليه لفظة (عترة) 
على سبيل الحقيقة» لأن بني تيم بن مرة وإن كانوا إلى بني 
هاشم أقرب تمن بعد عنهم بأب أو أبوين» فكذلك من بعد 
عنهم بأب أو بأبوين أو أكثر من ذلك هو أقرب إِلْ بني 
هاشم ممّن بعد أكثر من هذا البعد, وفي هذا ما يقتضي أن 
تكون قريش كلّها عترة واحدة؛ بل يقتضي أن يكون جميع 
ولد معد بن عدنان عترة» لأنَّ بعضهم أقرب إل بعض من 
اليمن» وعل هذا التدريج حتَّئ ْمَل جميع بني آدم عترة 
واحدة؛ فصع بما ذكرناه أن الخير إذا صم كان جازاء 
ويكون وجه ذلك ما أراده أبو بكر من الافتخار بالقرابة 
من نسب الرسول ##لييّه وأطلق هذه اللفظة توسّعاء وقد 
يقول من له أدنئ شعبة بقوم وأيسر علقة بنسبهم: أنا من 
بني فلان» على سبيل التوسّع» وقديقول أحدنا لمن ليس 
بابن له عل الحقيقة: إِنَك ابني وولديء إذا أراد 
الاختصاص والشفقة» وكذلك قديقول لمن ل يلده: أنت 
أيء فعل هذا يجب أن يحمَل قول أبي بكر وإن كانت 
الحقيقة تقتضي خلافه. عا أنَّ أبا بكر لو صم كونه من 
عترة الرسول علق عل سييل الحقيقة لكان خارجاً من 
حكم قوله: (إِنِّ تخلّف فيكم الثقلين» كتاب الله وعترتي 
أهل بينيء فِئَّما لن يفترقا حنَّىْ يردا علي الحوض». لأنَّ 
الرسول #8 قيّد ذلك بصفة معلوم. وأنَّالم تكن في أبي 
بكر وهي قوله: «أهل بيتي»» ولا شبهة في أنّه ويكن من 
أهل البينت الذين ذكرنا أن الآية نزلت فيهم واختصّتهم 
ولا من يُطلّق عليه في العرف أنّه من أهل بيت الرسول 
ل لأنَّ من اجتمع مع غيره بعد عشرة آباء أو نحوهم 
الأيقال: إتنه يخ أعل ةنو ]ناتف [[فن 155]] 
هذه الجملة التي ذكرناها وجب أن يكون إجماع العترة 
حجّة لأنّه لوم يكن بهذه الصفة لم يجب ارتفاع الضلال 


ل ا 4 شا 
أذ اللتدق لك وا فر ة يفل اما كرا 

فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون فل إنَّما نفئ الضلال 
عَكَّنَ تمك بالكنات والحترة معا؟ :قفن أيتن أن المتمسك 
بالعارة وها نيل الضفةة 

قلنا: لولا أنَّ المراد بالكلام أنَّ المتمسّك بكلٌّ واحدٍ 
نو لسابو لعغ رع لايع كن املق معان دقر 
اضر اانه لذن لكان ذا لوي سي 
لإضافة ما ليس بحجّة إليه؛ والقول في الجميع أنَّ المنمسّك 
بهم مق لأنَّ هذا حقيقة العبث. عل أنَّ إضافة العترة إذا ل 
تكن في قوم الحجّّة كإضافة غيرهم من سائر الأشياء فأيٌّ 
معنى لتخصيصهم. والتنبيه عليهم, والقطع على أَنََم لا 
يفا قتو حتيل يرة وا القيافتة؟ وشذداعتالآ شكال ق 
سقوطه؛ وإذا صحٌ أن إجماع أهل البيت حجّة قطعنا عن 
ونكةاك جا انر يونا فرعته الفترك اماف انين 
المؤمنين بعد النبيّ ل بلا فصل عل اختلافهم في حصول 
ذلك بنصٌّ جل أو خفيٌ» أو بها يحتمل التأويل أو لا يحتمله. 

فإن قيل: كيف تدَّعون الإجماع من أهل البيت على ما 
ذكرتم وقد رأينا كثيراً منهم يذهب مذهب المعتزلة في الإمامة. 

قلنا: أمَا نحن فا رأينا أحداً من أهل البيت يذهب 
إل خلاف ما ذكرناه» وكل من سمعنا عنه فيا مضىئْ 
بخلاف ما حكيناه؛ فليس أولى إذا ص ذلك عنه من 
يعترض بقوله عن الإجماع لشذوذه. وأكثر من يُدَّعى عليه 
هذا القول الواتحد والاشان»ولون يكل عدا اعتراضن عل 
الإجماع, ثم إن لا تجد أحداً من يُدَّعىْ عليه هذا من جملة 
علماء أهل البيت طلم ولا من ذوي الفضل منهم؛ ومتئ 
فتّشت عن أسره وجدته متعرّضاً /[[ص ]]١77‏ بذلك 
لفائدة» مرتقياً به عإى بعض أغراض الدنياء ومتئ طرقنا 
الاعتراض بالشذًاذ والآحاد إلى الجماعات أدّىْ هذ إلى 
بطلان استقرار الإجماع في شيء من الأشياء, لأنا لا نعلم 
أنَّ في الغلاة والإساعيلية من يخالف في الشرائع كأعداد 
الصلاة وغيرهاء ومنهم من يذهب إل أنَّه كان بعد الرسول 
عدّة أنبياء» وأنّ الرسالة ما انختمت به؛ ومع هذا فلا 
يمنعنا ذلك من أن ندّعي الإجماع عل انقطاع النبوَّة 
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وتقرير أصول الشرائع» ولايْعْتَدٌ بخلاف من ذكرناه. 
ومعلوم ضرورة أنَم أضعاف أضعاف من يظهر من أهل 
البيبت خلاف المذهب الذي ذكرناه في الإمامة» على أنَّه قد 
شاهدنا وناط ريا عم سن كد وحلة النقهاء واه الفنن 
عا أن الله تعال يعفو عن اليهود والنصارئ وإن ل يؤمنوا 
ولا يعاقبهم؛ وعلى غير ذلك مما لاشكٌ في أنَّ الإجماع حجّة 
فية ها انا نو جيفا الكرل يتدلك تروب عدن دسا 
وعل إجماع أهل البيت» وحفلنا بقول من يُحكئ ذلك عنه 
م يقدح فيا اعتمدناء» لأنَّ من المعلوم أن أزمدة كشيرة لا 
يُعرّف فيها قائل بهذا المذهب من أهل البيت كزماننا هذا 
وغيره. فإِنًالم نشاهد في وقتنا هذا قائلاً بالمذهب الذي 
أفسدناه» ولا أخبرنا عمِّنَ هذه حاله فيه؛ والمعتبر في الإجماع 
كلّ عصرء فثبت ما أردناه. 

اله كه اناري ةا افر ا ات 
حجَّة مأمون في جملة أهل الببت في كل عصرء فهو أنّا نعلم 
أنَّ الرسول لي إِنَّما خاطبنا بهذا القول على طريق إزاحة 
العلّة لناء والاحتجاج في / [[ص ]]١١8‏ الدين عليناء 
والإرشاد إلى ما يكون فيه نجاتنا من الشكوك والريب» 
والذي يُوضّح ذلك: أن في رواية زيد بن ثابت لهذا الخبر 
وهما: «الخليفتان من بعدي). وإنّما أراد أن المرجع إليها 
بعدي فيما كان يُرجَع إِيّ فيه في حياتي» فلا يخلو من أن يريد 
أنَّ إجماعهم حجَّة فقط دون أن يدلٌ القول ع !ا أنَّ فيهم في 
كل حالٍ من يُرجَع إِىْ قوله؛ ويُقطّع عل عصمته أو يريد 
ماذكرناه. فلو أراد الأوّللم يكن مكمّلاً للحجّة عليناء ولا 
مزيحاً لعلّتناء ولا مستخلفاً من يقوم مقامه فيناء لأنّ العترة 
أولأ تند نوز آن سم صل الفحؤل الواجسد: وصيوز أن لأ 
تمع بل تختلف, فم| هو الحبّة من إجماعها ليس بواجبء 
ثم ما أجمعت عليه هو جزء من ألف جزء من الشريعة» 
فكيف يحتجٌ علينا في الشريعة بمن لا نصيب عنده من 
عايعتينا] ذا الفلسل شن الكغيرة وعد يدل صل الله لاسن 
كل عصر من حجّة في جملة أهل البيت مأمون مقطوع على 
قوله. وهذا دلالة على وجود الحجّة على سبيل الجملة؛ 
والآه له انقاضة تعلتو سن الذي عو جك مدوم عل سين 
التفصيل. 


حرف الحاء / (865) حديث الثقلين ال ا هد 


عل أنَّ صاحب الكتاب قد حكم بمثل هذه القضيّة 
في قوله: (إِنَّ الواجب حمل الكلام عإخ ما يصحٌ أن يوافق 
به الع كناب ةو إن الكدابي إذا فتان لالنة هن امون 
وجب في العترة مثل ذلك). 

وهذا صحيح للجمع بينها في اللفظ والإرشاد إلى 
التمسّك بها ليقع الأمان من الضلالء والحكم بأَّما لا يفترقان 
إلى القيامة» وإذا وجب في الكتاب أن يكون دليلاً وحجَّة وجب 
مثل ذلك في قول العترة» وإذا كانت دلالة الكتاب مستمرّة غير 
منقطعة موجودة في كلّ حال وممكنة إصابتها في كل زمانٍ وجب 
مثل ذلك في قول العترة المقرون بهاء والمحكوم له بمثل حكمهاء 
وهذا لا يتم / [[ص ]]١74‏ إِلّا بأن يكون فيها في كل حالٍ من 
قوله حجّة لأنَّ إجماعها عن الأمور ليس بواجب عا ما ييّاهء 
والرجوع إليها مع الاختلاف وفقد المعصوم لا يصحٌ» فلا بدَّ ما 
0 

وأمّا الأخبار الثلاثة التي أوردهاعكئى سبيل 
الغارفة للكن الدى هنتسابه فأزلمافيوا اكالا ري 
نوق تساف القن و الميسكة لان عوك انمه 
المخالقو وهلي السازعوة وتلتسنه الاك بالفيزل» ونا 
وقع اختلافهم في تأويله. والأخبار التي عارض بها لا 
تجري هنذا المشرء لكتبا خا الخالف قل ولسن 
فها ]لاما ]ذاككتفت عن أطنرة وتفع عن سهد طيين 


0 


4١ 


لك انحراف من راويه وعصييّة من مدَّعيه وقدييّنافي] 
تقدّم سقوط المعارضة بها جرئ هذا المجرئ من الأخبار. 

فأمّا مارواه من قوله: «اقتدوا باللذين من بعدي), 
فقد تقدّم الكلام عليه في معارضته بهذا الخبر استدلالنا 
بخبر الغدير واستقصيناه هناك» فلا معنىئ لإعادته. 

تاها ووا مو فول إن اطل يماو سع لباناعب 4 
فهو مقتض إن كان صحيحاً عصمة عمرء والقطع عا أنَّ أقواله 
حجّة» وليس هذا مذهب أحد في عمر لأنَّه لا خلاف في أنه 
ليس بمغضوم؛ ون خلافه ساقع» وكيق يكون الحق فاطق غلا 
لسان من يرجع في الأحكام من قول إِلىْ قول» ويشهد عل نفسه 
بالخطأء ويخالف ني / [[ص ]]17١‏ الشيء ثمّ يعود إل قول من 
خالفه فيوافقه عليه ويقول: «لولا علي هلك عمر). والولا معاذ 
هلك عمر)؟ وكيف لم يحتجٌ بهذا الخبر هو لنفسه في بعض 
المقامات التي احتاج إِلمْ الاحتجاج فيها؟ وكيف لم يقل أبو بكر 


03 


غلك 1ك قال هما تقر لزثناك اذوابيت هلفط ميكل 
أقول له: ولّيت من شهد الرسول #أ بأنَ الحقٌّ ينطق على 
لسانه؟ 

الس لأحدٍ أن يدّعي في الامتناع من الاحتجاج 
تذلك سسيباً نانسا كح نذعيدق شرك أمين المومين غلقر 
الاحتجاج بذلك بالتصٌء لآنا قدبيّنا فيا تقدّم أن لتركه 
ليلا ذلك سبباً ظاهراً» وهو تآمر القوم عليه وانبساط 
يهم؛ وأنَّ الخوف والتقيّة واجبان من له السلطان. ولا 
تقبَّة على عمر وأبي بكر من أحيء لأن السلطان كان فيه| 
حرو توس التعايي عدا انعد اشن نوكا 
صحيحاً في سنده ومعناه لوجب على من ادَّعئ أنَّهِ يوجب 
الإمامة أن يَبيّن كيفية إيجابه لذلك. ولا يقتصر عكى 
الدعوئ المحضة: وع ان أن يقول: إذا جاز أن يدَّعي في كذا 
وكذا أنه يوجب الإمامة جاز ني هذا الخبرء لأنا لم اذّعينا 
في الأخبار التي ذكرناها ذلك لم نقتصر على محض الدعوئء. 
بل كا كبقنة ولالة باستكا بدفعل الؤماية وقد كاذعت 
عليه إذا عارضنا بأخباره أن يفعل مثل ذلك. 

تأكتا ها شرع بلامبن الروابة فك 9ف سنال 
«أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم»» فالكلام في ننه 
غير معارض لقوله لله : «إني غلّف فيكم الثقلين»» وغيره 
من أخبارنا جار على ما بيّناه آنفاء فإذا تجاوزنا عن ذلك كان 
لكنا أ ونا لتو عا تعدا لكوي مسييها كنات سرفمعا 
لعصمة كل واحد من الصحابة ليصِحٌ ويحسن الأمر 
بالافقتااء جكل واحذ متهي ولنيين نك فتولة لاجد سق الأكة 
تيو وكنف يكوكو ن العبيومن ونب الاقعتذاء يكل 
واحدٍ منهم وفيهم من ظهر فسقه وعناده وخروجه عن 
الجماعة وخلافه للرسول #8 ؟ ومن /[1[ص ]]١1١‏ جملة 
الصحابة معاوية وعمرو بن العاص وأصحابهاء ومذهب 
صاحب الكتاب وأصحابه فيهم معروف, ومن جملتهم 
طلحة والزبير ومن قاتل أمير المؤمنين عله في يوم الجمل؛ 
ولاشبهة في فسقهم وإن ادَّعىْ مدَّعون توبتهم بعدذلكء. 
ومن جملتهم من قعد عن بيعة أمير المؤمنين عليه ولم يدخل 
مع جماعة المسلمين في الرضا بإمامته؛ ومن جملتهم من 
حصر عثان بن عفان ومنعه الماء وشهد عليه بالردّة ثم 
سفك دمه؛ فكيف يجوز مع ذلك أن يأمر الرسول #لل 


مد 


بالافديو اك كد ولعكد سن الفعيعاية؟ رلا ندينى ان هذا 
الخبر إذا صحّ على الخصوصء ولا بدَّ فيمن عني به وتناوله 
من أن يكون معصوماً لا يجوز الخ طأعليهفي أقواله 
وأفعاله» ونحن نقول بذلك ونوجّه هذا الخبر لو صم إلى 
أمير المؤمنين والحسن والحسين لم لأنَّ هؤلاء من ثبت 
موه رهط لب مان أن عند رمعا قو ]هله 
أظهر منه وأثبت رواية» مثل ماروي عن النبيّ ييه من 
قوله: «إنُكم تحشرون إلى الله يوم القيامة حفاة عراة» وإنّه 
معاي المي امس :فيو عن بهم ذات الشمال» فأقول:يا 
رب أصحابيء فيقال: إِنَّك لا تدري ما أحدثوا بعدك إِنَّم 
لم يزالوا مرتدّين على أعقابهم منذ فارقتهم»» وماروي من 
قولة مدل 17زعين:177]]اشاعلبة لذ إن دن امتجان 
لمن لا يراني بعد أن يفارقني»» وقوله: «أبّها الناس بينا أنا 
عل الحوض إذ مرّ بكم زمراً فتفرق بكم الطرقء فأناديكم: 
ألا هلمّوا إلى الطريق» فينادي منادٍ من ورائي: إِنََّم بدّلوا 
بعدك» فأقول: ألا سحقاًء ألاسحقاً». وماروي من قوله 
بل : «وما بال أقواميقولون: 3 رحم رسو الله طإثلة 
ينقطع يوم القيامة» بلى والله إن رحمي لموصولة في الدنيا 
والآخرة: وإني أتّها الناس فرطكم على الحوضء فإذا جئتم 
قال الرجل منكم: يا رسول الله أنا فلان بن فلان» وقال 
الآخر: أنا فلان بن فلان» فأقول: أمّا السب فقد عرفت 
ولكتّكم أحدثتم بعدي وارتددتم القهقرئ»» وقوله 
لأصحابه: التتبعنَ سنن من كان قبلكم شبراً بشبر وذراعاً 
بذراع؛ حنََّئْ لودخل أحدهم جحر ضبٌّ لدخلتموه»» 
فقالوا: يا رسو ل الله اليهود والنصارئ؟ قال: «فمن 
إذاً؟» وقال في حجّة الوداع لأصحابه: «ألا إن دماءكم 
وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذاء 
في شهركم هذاء في بلدكم هذا ألا ليُلَّعْ الشاهد متكم 
الغائبء ألَا لأعرفتّكم ترتدّون بعدي كقاراً يضرب 
بعضكم رقاب بعض. ألا إن قد شهدت وغبتم»؛ فكيف 
يصع مع ماذكرناه الأمر بالاقتداء بمن/[1[ص 17]] 
يتناوله اسم الصحبة؟ عإن أن هذا الخبر لو سَلِمَ من كلما 
ذكرناه لم يقتض الإمامة على ما ادّعاه صاحب الكتاب. لأنه 
م يسن في لفظه الشيء الذي يُقتدئى بهم فيه؛ ولا أنَّه ما 
يقتضي الإمامة دون غيرهاء فهو كالمجمل الذي لا يمكن 
أن يتعلّق بظاهره؛ وكلّ هذا واضح. 


00 خرف الحاء / (85) حديث الخلافة ثلاثون سنة 


5 - حديث الخلافة ثلاثون سنة: 

الشاني في الإمامة (ج 9): 

[[ص ]]١٠١5‏ فأمًا حديث سفينة» فالذي يُبطِله ويُبطِل 
الأخبار التي ذكرناها آنفاً وتكلّمنا عليها وكلّ خبريُدَّعى في 
النصّ علئ أبي بكر وعمر عل سبيل التفصيلء ما تقدَّم من كلامنا 
وأدكتا هل قباد للف فلت عن سيل الشملة ريط ل هنا 
الخبر زائداً عل ذلك أنّا وجدنا سني خلافة هؤلاء الأربعة تزيد 
عل ثلاين سئة شهوراء لأن الن 9ه فض لأتتي عش رة ليلية 
خلت من شهر ربيع الأوّل سنة عشره وقُبِضٌ أمير المؤمنين 
/ 11ص ]]٠١5‏ لتسع ليالٍ بقيت من شهر رمضان سنة أربعين» 
فهاهنا زيادة على ثلاثين سنة بيّنة» ولا يجوز أن يدخل مثل ذلك 
فيه يخبر به يف لأنّ وجود الزيادة كوجود النقصان في إخراج 
الخبر من أن يكون صدقاًء على أنَّ توزيع السنين لم يسنده سفينة إلى 
الرسول ##لِ وإنَّا هو شيء من جهته؛ ومالم يسنده لا يُلتفَت 
إليه؛ ولا حجّة فيه ويمكن على هذا إن كان الخبر صحيحاً أن 
يكون المراد به استمرار الخلافة بعدي بخليفة واحد يكون مدّة 
تاونن دوك كان دان أحير الومو 2ك كان وعيكنة 
الخليفة في هذه المدّة عندناء وقد دلّلنا عل ذلك» فمن أين لهم أنَّ 
الخلافة في هذه المدَّة كانت لجماعة؟ وليس لهم أن يتعلّقوا بم| يوجد 
في الخبر من توزيع السنين على الخلفاء» لأنَّ ذلك معلوم أنَّ سفينة 
لم يسنده, وأنّه من قبله. 


م - حديث الخلّة: 

© عبد الله بن عثمان (أبو بكر) / مناقشة فضائله. 
- حديث «خيرالئاس قر ني؛): 

>> الصحابة / الحديث. 
9 - حديث الراية: 

رسائل الشريف المرتضئ (ج 5)/ (شرح القصيدة المذهّبة): 

11ص ]]1١*‏ (1/ا_ مم 
ولهبخيبيرإذدعهولراية 

الك لان ا ل 

إذجاء حاملها فأقبل متعباً 


حرف الحاء / 0( حديث الراية ا ا 


هوئ بها وفتئ اليهود يشله 
كالثور وى من لواحق أكلب 
(ش )١‏ هذه قصّةيوم خيبر» مشهورة. وروئ أبو 
سكيد المتارى تخسن انان أن رمسو الله لله اسل 
عمر إل خيبر فانهزم هو ومن معه. حتَّىْ جاء إلى رسول الله 
يه يجبّن أصحابه ويجيّتونه. فبلغ / [[ص 4 ١٠]]اذلك‏ 
من رسو الله له كلّ مبلغ؛ فبات ليلته مهموماً؛ فلمً) 
بيه شرع ١]‏ لناب وها لرايةء بقالة الأعطين ارزاينة 
اليوم وجاا عضت الله وريينو له ويه الله وزنسوله كار فين 
فرّار)» فتعرّض لها المهاجرون والأنصاره ثم قال: : أي 
ا ل 
وأبا ذر» فجاءا به وهو يقاد لا يقدر عل فتح عينيه» وقال: 
«اللّهِمٌ أذهب عنه الرمد والحرٌ والبرد» وانصره عل عدوٌه 
فإنَّهِ عبدك يحبّك ويحبّ رسولك». ثمٌ دفع إليه الراية» فقال 
حسّان بن ثابت: يا رسول الله» أتأذن لي أن أقول فيه شعراً؟ 
فأذن له فقال: 
وكانعلي أرمد العين يبتغي 
دواءَ فقمً ل نجس مداويا 
شفاهرس ول الله منه بتفلة 
فبورك مرقياً وبورك راقيا 
الات عل لون بويت 
كميَّاأمباللرسول مواليا 
بحب لهي والرسول يبه 
ب هيف تح الله الحصون الأوابيا 
فأمسفىْ نا ذون البرسة كلهبنا 
عليّاًوسمَّه الوزير المؤاخيا 
فقال: إِنَّ عليّاً غلفلا ‏ يد بعد ذلك أذئ في عينيه. 
ولا أذئ حر ولا برد. 
وفي رواية أخرئ: إنَّ الراية أعطاها رسول الله إل أبا 
بكر فعاد منهزماً يبّن أصحابه ويِجبّتونه في ذلك اليومء ثمّ أعطاها 
في اليوم الثاني عمر فرجع بها منهزماً يبن أصحابه ويّتونه وقد 
جرح في رجله؛ فلا كان في اليوم الثالث دفعها إلى علي عَليه وقال 
واعتكيدا ءيق لوالاو 


والذي قاله النبيٌ ا في عي غليلا حين سلَّم 


الرارجم رابك بي عر النس دوو اتعطبيم ي القبيفيات 
التي وصفه بها على من تقدّمه من سُلَّمت الراية إليهم أوّلاً. 
/ 11ص ]]٠١5‏ والمنتقب: جمع منقبة ومناقب أيضاً. 
والمنقبة: طريق الخير والفضل. والمنقب والنقب أيضاً: الطريق 
الفيق: 
والعدوي: عمر بن الخطّاب. لأنّه من ولدعدي بن 
كعب بن لؤي بن غالب. 
وال هوي في السير: المضي بسرعة. 
وأخو اليهود: مرحب لعنه الله. 
والشل: الطرد. ورجل شلول ومشل: سواق وسريع. 
واللواحق: التوابع المدركات»؛ ويقال للفرس: لاحق 
الأقراب إذا لحق بطنه بظهره فهو من الضمر. والأقراب: 
الخواصر. 
(ش 5) أمّا قصة غزو خيير فمشهورة مذكورة» وكان فيها 
لأمير المؤمنين عَلتِه البلاء العظيم والعناء الجسيم. 
وزوق انوشعين دري أن وندرل الله طله ارسل 
عمر إل خيبر فانهزم ومن معه. وقدم عل رسول الله بإ 
يجّن أصحابه؛ فبلغ ذلك من رسول الله كل مبلغ؛ فبات 
اليوط 1 امي جرع إل الحا ووو تباي نال 
0 : الأعطينَ الرايية الييوم رجلا يحب الله ورسوله ويه 
لَه ورسولّهء كرّار غير فرّار». فتعرّض لما جميع المهاجرين 
والأنصارء فقال: «أين علي؟». فقالوا: هويا رسو الله 
أرمدء فبعث إليه أباذر وسلإان» فجاءا به يقاد ولا يقدر 
عل فتح عينيه من الرمدء فلمًا دنا من رسول الله ل تفل 
في عينيه وقال: «اللّهمٌّ أذهب عنه الجر والبرد. وانصره 
عل عدوّه؛ فإنّه عبدك يبك ويحبّ رسولك غير مراء». ثم 
دفع إليه الراية» فاستأذنه حسّان بن ثابت أن يقول فيه شعراً 
فأذن له فقال: 
وكانعيي أرمد العين يبتغي 
دواءً فلم يحسن هناك مداويا 
/1لص ]]٠١5‏ 
شفاه رسو ل الله منه بثتّفلة 
فبورك مرقياً وبورك راقيا 
وكالاسا عش الزاينة الشوم عبنايناً 
كيأعباللرسول مواليا 


بسب لبي والرسسول فت 
ب هيف تح الله الحص ون الأوابيا 
فأصَبحناق بحسا دؤة البريتة كليتها 
عليسا وشحم الحوزيرا المؤاعيها 

فيقال: إن أمير المؤمنين عَلئة لم يجد بعد ذلك أذئ 
حر ولا برد. 

وفي رواية أخرئ غير هذه: أن رسو الله ب 
أعط الرامة أزلا أبنا بكر :فنا 
ل و ل 
00 

رحدو حال تفي ا الترطي وهاي التسايم» 
وفي الشيعة من جعل حرج هذا الكلام دالا بظاهره عل 
نفي الصفات المذكورة في أمير المؤمنين غلم عمّن تقدّمهء 
تلوق ]د كحض التوك حو رسكل إل قتيوه سيو ل فطل 
ا ل ا ا 
بو ار ا اكت 
انتفاء هذه الصفات عن الرسول الأوّل. 
الجميلة. ويقولون: فيه مناقب حسان. الواحدة منقبة» أي 
طريق مترظرق افير والمفنة ايقس الطريق الفمتيق يكوة 
بين الدارين لا يمكن أن يُسلَّك. ويقال: منقب ومنقبة 
للطريق: إذا كان في موضع غليظ. 

ومنقبة الفرس: حيث ينقب البيطار. 


وقزلةة (توى كيبا الغدوي) آراد عمير نين الطاب لأن 
عمر من ولد عدي / [[ص ]]1٠١7‏ بن كعب بن لؤي بن غالب. 

والمحوي في السير: المضي فيه. 

وفتئ اليهود: يعني مرحباً. 

الشلّ: الطرد هاهناء ورجل شلول: مثل سواق سريع. 

اللواخئ سن العدلان: عمال هاهدا الفسوامن لأن 
الفرس يوصف بأنّه لاحق إذا لحق بطنه بظهره من شدَّة 
الضمر. والوجه الآخر: أن يريد باللواحق: البوالغ 
المدركات لأوطارها. 


ا م حرق اللاة/ (5م) ديك الزاية 


الشافني في الإمامة (ج "): 

1[ص 185]] قال صاحب الكتاب: (دليل لهم آخر: 
وقد علتوابقوكه ولية: الأعظينّ الرابة غندا رجدلا نت 
الله ورس ولَهُ ويحبَّهُ الله ورسولْةُ)» وبما روي من قوله ليه : 
«اللّهمّ آتيني بأحبٌّ خلقك إليك ليأكل معي من هذا 
لمارا ار الرز 11 السرم الل و الور 
إلى الله تعالى» فيجب أن يكحوة عبو رجام 
تقال (إوغدلا بريه لألن ركنا بمو ]د سل مداق ان 
أفضل: فأًا في النصٌّ عل أنَّه إمام فغير جائز التعلّق به إِلّا 
تا بونذ الأقافة رايد للانه | هده اننا 
غير مستحقّة بالفضلء فإنَّه لايمتنع في المفضول أن يتولّاها 
أو فيمن يساويه غيره في الفضلء وسئييّن القول في ذلك من 
م ا ا د ار 
الاق ل اتكدامم دولا يمتنع أن يكون غيره موازياً له 
في ذلك. فالتعلّق به في الإمامة والتفضيل يبعد, ولا يمكن 
أن يتعلّق به من حيث يقتضي دفع الراية الإمامة؛ لأنَّ 
ذلك لا يها وليه لله سرف كان لله لي 
الراية لمن يؤدّيه اجتهاده إليه في الوقت. ولمن يكون ذلك 
فيه أصلحء ىا كان يستخلف ويولي من هذه حاله...). 

تناك نه هيدان لبان اللددان دتري لادان 
فخترنا عن الأنائعة / [زدى 4]] كزلانه عدريث المإاياة 
وماتجرى عبر اهناء لأثنا قينا انكل فى ودل غتز التفضميل 
والتعظيم فهو دلالة على استحقاق أعلئى الرتب والمنازل» 
وأنَّ أو الناس بالإمامة من كان أفضلهم وأحقّهم بأعلن 
منازل التبجيل والتعظيم» وقد مضي طرفٌ من الكلام في 
أذ اتوك لصيس امهو و نوو بعد ةق 
المستقبل شىء من ذلك أفسدناه بعون الله تعالى. 

فأمًا ادّعاؤه في قوله: 000 الزافة عدا أله إنن) 
كد عافن دول يمتنع أن يكون غيره موازياً له في 
ذلكء فباطلء لأنَّه لا بد من أن يكون له مزيّة ظاهرة في 
ذلك على غيره من المؤمنين وسائر الصحابة» من حيث 
كانت صورة الحال وكيفية روج القول من النبيّ ل 


بعده. وأحبهم 


رسو الله 0 أرسل عمر إِلْ خيبر فانهزم ومن معه. 
فَقَدمَ على رسول الله إل تُجِبّن أصحابه وهم تُِيّونه» فبلغ 
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ذلك من رسول الله ل كلّ مبلغ» فبات ليلته مهموماًء 
فلم أصبح خرج إلى الناس ومعه الراية» فقال: «لأعطينّ 
الراية اليوم رجلا يحب الله ورسولَةُ كرّاراً غير فرّار)؛ 
فتعرّض لما جميع المهاجرين والأنصارء / [[ص 88]] فقال 
لي : «أين علي؟»» فقالوا: يا رسول الله» هو أرمد» فبعث 
إليه أبا ذر وسلمان فجاءا به يُقاد لا يقدر على فتح عينيه من 
الرمدء فلمً) دنىْ من رسول الله ييه تفل في عينيه: فقال: 
«اللّهمّ أذهب عنه الحرّ والبر» وانصره على عدوٌه؛ فإِنَّه 
عبدك يحبك ويحبٌ رسولك كرار غير فرّارا» ثم دفع إليه 
الراتة فاسعاةنه تدان بن ثافت أ وقول نه شتغراء قال: 
«قل»» فأنشأ يقول: 
وكانعلي أرمد العين يبتغي 
دواة قلت تس سحتدازيا 
كسِنفاءوسحؤال امتح ولب 
قحووك قينا وينتوركاقيحجا 
وقان امك الوه ابره عجارن 
كمأ محاأالارسول مواليا 
فبك الحيي والإلسة4عئسة 
بهيفتح الله الحص ون الأوابيا 
فأصفى با دون الرقّة كلها 
عليّاًوسمَّه الوزير المؤاخيا 
ويقال: إن أمير المؤمنين عَللا لم يجد بعد ذلك أذئ 
حر ولا بردٍ. 
وروئ سعيد بن جبير» عن ابن عبّاس هذا الخبر 
بعينه عإن وجه آخرء قال: بعث رسول الله #للّ أبا بكر إلى 
خيبر فرجع وقد انبزم وا نمزم الناس معه. ثم بعث من الغد 
عمر فرجع وقد جرح في رجليه؛ وانهزم الناس معه. فهو 
تبن الحناس والفتاس واه كقبال رول آله (للة: 
«لأعطينٌ الراية غداً رجلا يحب الله ورس وله ويحبَّة الله 
ورسولَهُ ليس بفرّارء ولايرجع حتَّئ يفتح الله عليهاء 
وقال ابن عبّاس: فأصبحنا متشوّقين نرائي وجوهنا رجاء 
أن يُدعىئْ رجل منّاء فدعا رسول الله #ليّ عليّاً وه وأرمد. 
فتفل في عينيه» ودفع إليه الراية» ففتح الله عليه. 
فهذه الأخبار وجميع ماروي في هذه القصّة وكيفية 
ماحرك غلية دل عل غاب النفصيل والغلديب الأن هتوم 


يفد الق ول إلا المحّةالتي هي /1[[ص 84]] حاصلة 
للججماعة وموجودة فيهم لما تصدّوا لدفع الراية وتشوّقوا إلى 
دعائهم إليهاء ولا عبط أمير المؤمنين علا بها ولا مدحته 
الشعراءء» ولا افتخرت له بذلك المقام, وفي مجموع القصّة 
وتفصيلها إذا تأنّلت مايكاد يضطرٌ إِللْ غاية التفضيل» 
ونهاية التقديم, وفي أصحابنا من لم يرض بأن يكون هذا 
الرنسن الرستول اديه دعم فيسل اندر الود 
وشودافل لقعت عن حر السيد نف لاعس من 
الأوصاف المذكورة في الخير يما ليس موجوداً عندمن 
تقدّمه في االحربء قالوا: لأنّه لو كان عندهم ما عنده أو 
يختضّون بشيءٍ مما ذكر اختصاصه به لكان القول عبثاً 
وخلفاًء وليس هذا من دليل الخطاب في شيء. لأته مم 
يرجعوافي نفي الصفة عن غيره إلى مجرّد إثباتها له وإنّما 
استدلُوا بكيفية ما جر في الحال عل ذلك لأنّه ؤي لا 
يجوز أن يغضب من فرار من فر وينكره؛ ثم يقول: إِنّني 
أدفع الراية غداً إلى من عنده كذا وفيه كذاء وكلّ ذلك عند 
من تقد الاقرئ أن بعض حضفاء المللوك لوأرسل 
شولا إن غيره ففرّط في أداء رسالته وحرّفها ولم يَؤدّها 
عن تيجا :فغفيين ذلك المرسسل وأكش نيف وفنال: 
لأرسلنّ رسولاً حصيفاً حسن الكلام والقيام بأداء رسالتي 
مضطلعاً بهاء لكنّا نعلم أنَّ الذي أثبته منفيئٌّ عن الأوّل؟ 
قالوا: وكم انتفئ عمّن تقدَّم فتح الحصن عل أيديهم؛ 
والكرٌ الذي لاافرار معه؛ كذلك يجب أن ينتفي سائر ما 
أثبت له قل لأنَّ الكل خرج مخرجاً واحداً وورد عن 
طريقة واحدة» وهذا وجهٌ وإن كان الذي لا يمكن أن يُدقَع 
ولا يُشْكَبٍ فيه هو دلالة الكلام» وجملة القصّة عل أنّه يزيد 
عل القوم في جميع ما ذْكِرَ ويفضل عليهم فيه فضلاً ظاهراً 
لن يشاركوه في شيءٍ منه. فإنّه ليس في هذا من الشبهة ماني 
اذّعاء نفي المشاركة وإن قلت وضعفت. 
- حديث رد الشمس: 
رسائل الشريف المرتضئ (ج 5)/ (شرح القصيدة المذهّبة): 
[[ص 78]] مم 
ردت علي هالشمس لم فاته 
وقت الصلاة وقددنت للمغرب 


هذا خبر عن رد الشمس له عليه في حياة النبِيٌّ 
بإ لآنّه روي أ النبيّ دا كان نائ) ورأسهفي حجر 
أمير المؤمنين» فلا حان وقت صلاة العصر كره أن ينهض 
لأدائها فيزعج النبيّ #يّه من نومه؛ فلمًا مضىئ وقتها 
وانتبه النبيّ دعا الله بردّها عليه, فردَّها وصكّ الصلاة في 
وقتها. 

فإن قيل: يقتضي أن يكون عَليِِْ عاصياً بترك الصلاة. 

قلنا: عن هذا جوابان: 

أحدهما: أنّه إنَّ) يكون عاصياً إذا ترك الصلاة بغير عذرء 
وإزعاج النبيّ لا ينكر أن يكون عذراً في ترك الصلاة. 

فإن قيل: الأعذار في ترك جميع أفعال الصلاة لا 
تكون إِلّا بفقد العقل والتميّز كالنوم والإغماء وما شاكلهاء 
ولميكنني تلك الحال ,هذه الصفة» وأمًّا الأعذار التي 
يكون معها العقل والتميّز ثابتين كالزمانة والرباط والقيد 
ورهن التمدين واتنعاك التغال إن يمره عدرا فق 
اتعفاء آنقان السناةة ولس :يعدو رق تركينا داك تان ككل 
معذور ممّن ذكرنا يُصلّيها عن حسب طاقته ولو بالإيهاء. 

/ 11ص 5/!]] قلنا: غير متكر أن يكون صل مومياً 
وهو جالس لم تعدَّر عليه القيام إشفاقاً من انزعاج النبيّ 
لي . وعان هذا تكون فائدة ردّ الشمس ليُصلِ مستوفياً 
لأفعال الصلاة» وليكون أيضاً فضيلة له ولآله عن عظم 
شأنه. 

والنتواني الكخسرة أن العسدلةة ل تنه بعس قيتع 
وقتهاء وإلَّا فاته ما فيها من الفضيلة والمزيّة من أوَّل وقتهاء 
ويقوي هذا شيئان: 

أحدهما: الإؤانة الاعيق ف التس ارس قرس 
لأنّ قوله: (حين تفوت) صريح في أنَّ الفوت ل يقع وإنَّما 
قارب وكاد. 

والشيء الآخر قوله: (وقد دنت للمغرب». وهذا 
أيضاً يقتتضي أنَّما م تغرب وإِنَّا دنت وقاربت الغروب. 

فإن قيل: إذا كانت ل تنته فأيّ معننئ للدعاء بردّها 
ل فى الوقحاوغوقد سل ف 

قلنا: الفائدة في ردّها ليدرك فضيلة الصلاة في أوّل 
وقتهاء ثم ليكون ذلك دلالة عل سموٌ محلّه وجلالة قدره 
في خرق العادة من أجله. 


ا ا كرك الحاء 7 (9) حديف رد الشضين 


فإن قيل: إذا كان النبيّ #ييَّ هو الداعي بردّهاله. 
فالعادة إنَّ) خرقت للنبيّ لي لا لغيره. 

قلنا: إذا كنان النبسيّ نيا ذغنا يردّها لأجسل أمير 
المؤمنين علي ليدرك مافاته من فضل الصلاة» فشرف 
انخراق العادة والفضيلة به منقسم بينهما. 

فإن قيل: كيف يصحٌ رد الشمس وأصحاب الهيئة 
والفلداك يقر دون إن ذلدة عتال الاقرالقه فتو رة؟ برهي كان 
جائزاً في مذهب أهل الإسلام؛ أليس لو ردت الشمس من 
وقت الغروب إلى وقت الزوال» لكان يجب أن يعلم أهل 
اشرق والمغرب بذلك؟ لأا تبطئ بالطلوع على أهل 
البلاد» فيطول ليلهم على وجه /[[صٍ ]]18١‏ خحارق 
للعادة» ويمتدٌ من نهار قوم آخرين مالم يكن ممتدًاً. ولا 
يجوز أن يخفئ على أهل البلاد غروبها ثم عودها طالعة بعد 
الغروبء وكانت الأخبار تنتشر بذلكء ويؤرّخ هذا 
الحادث العظيم في التواريخ» ويكون أهمٌ وأعظم من 
الطوفان. 

قلنا: فد دلت الأدلّة الضحيحة الواضبحة عا أن 
الفلك وما فيه من شمس وقمر ونجوم غير متحرّك بنفسه. 
ولا بطبيعته عا ما بهذي به القومء وأنَ الله تعال هو 
المحرّك له والمصرف باختياره. ولقد استقصينا الحجج عن 
ذلك في كثير من كتبناء وليس هذا موضع ذكره. 

وأمّاعلم المشرق والمغرب والسهل والجبل بذلك 
_ عن ما مضىئئ في السؤال_ فغير واجب. لأنا لا نحتاج 
إلى القول بِأنَّا ردت من وقت الغروب إلىْ وقت الزوالء أو 
عانقا واف لوا مفح ”ى البية الل كول دوقت 
الفضل في صلاة العصر هو مايلي بلا فصل زمان أداء 
المصلي لفرض الظهر أربع ركعات عقيب الزوال» وكل 
ماف رإن ففتئ وفل. . ناوز هذا الوقت فذنك لوقت 
فائلت: وإذا ردت الفمسن هذا القدر البسير» الذي يفرّضن 
أنّه مقدار ما يؤدّي فيه ركعة واحدة» خفي على أهل 
الشرق والغرب ولم يشعر به» بل هو مما يجوز أن يخفئ على 
من حضر الحال» وشاهدها إن لم يمعن النظر فيها والتنقير 
عنهاء فبطل السؤال على جواب الثاني المبني على فوت 
الفضيلة. 

وأمًّا الجواب الآخر المبني على أئّا فاتت بغروبها 
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للعذر الذي ذكرناه؛ فالسؤال أيضاً باطل عنه. لأنّه ليس 
بين مغيب قرص الشمس في الزمان وبين مغيب بعضها 
وظهور بعضء إِلّا زمان يسير قليل يخفئئ فيه رجوع 
الشمسء بعد مغيب جميع قرصهاء إلى ظهور بعضه على كل 
قريب وبعيد. ولا يُفَطَّن إذا ل يُعرّف سبب ذلك بأنّه عن 
وعبه ارق للعادة ومين فك كان محرة السسي هيات 
/[1[ص ]]8١‏ ثم غاب بعضه يجوز أن يكون ذلك لغيم أو 
حائل. 

إدغرة 
حنّى تبلج نورههافي وقتها 

للعصر ثم هوت هوي الكوكب 

التبليج: مأخوذ من قوهم: بلج الصبح يبلج بلوجاً 
إذا أضاءء والبلجة: آخر الليلء وجمعها: بلج. والبلجة 
بالفتح: الحاجبان غير مقسرونين» يقال منه: رجل أبلج 
وامرأة بلجاء. 

وأمّا(هوي الكوكب) فأراد به سقوط الكوكب 
وغيبوبته؛ يقولون: أهويت أهوي هوياً إذا سقطت إلى 
أسفلء وكذلك الهوي في السير وهو المضيٌ فيه. ويقال: 
هوى من السقوط فهو هاوء وهوى من العشق فهو هوء 
وهوت الظبية تهوي: إذا تحت فاها. ويقال: مضئ هوي 
من الليل: أيّ ساعة. 

لعلو 
وعليهقد حبست ببابل مرّة 

اصرق واد شيف اد رت 

خنذا المت كسس الاشبارقيورة السمى بابل 
عل أمير المؤمنين عَلِِ والرواية بذلك مشهورة: وأنَّه علي 
لكا قالة ون فناةة العصير تام القعسر الدع اعتاذنا 
في وقتها. 

وخرق العادة هيهنا لا يمكن أن يقال: إِنَّ نسبته إلى 
غيره. كما أمكن في أيام النبيّ يي . والصحيح في فوت 
الصلاة هيهنا أحد الوجهين اللذين /[[ص 87]] تقدّم 
ذكرهما في رد الشمس ع إل عهد النبيّ #لّء وهو أنَّ فضيلة 
أوّك الو قت فاتته بضرب من الشغلء فرّدّت الشمس 
ليدرك الفضيلة بالصلاة في أوّل الوقتء وقد بّتاهذا 
الوجه في البيت الذي أوّله: (رٌدَّت عليه الشمس»» وأبطلنا 


قولمن يدّعي أن ذلك يجب أن يقيم الخلق في الآأفاق 
معرفته حتى يدونوه ويؤرّخوه. 

وأمّا من ادَّعئ أنَّ الصلاة فاتتئه _ بأن انقضئ جميع 
وقتهاء إمًّا لتشاغله بتعبيته عسكره. أو لأن بابل أرض 
17 رظ ا لظا 
بتعبية العسكر لا يكون عذراً في فوت صلاة فريضة. وأمًّا 
أرض الخسف فإنَّا تكره الصلاة فيها مع الاختيار. فأمَّاإِذا 
لم يتمكّن المصلي من الصلاة في غيرها وخاف فوت الوقت 
وجب أن يُصلٍ فيها وتزول الكراهة. 


1 


وأمٌّاقوله:(وعليهقد حبست ببابل) فالراد 


8 


تفصع هيو كن كنوة ا نرفعبه لفظفة الدرة امنا تين 


كينا لجان فيه ونع لكد عمسن ركه إن 
الموضع الذي تجاوزته فقد حبست عن المسير المعهود وقطع 
الأماكن المألوفة. 

وأمّا المعرب: فهو الناطق المفصح بحجّته يقال: 
أعرب فلان عن كذاء إذا أبان عنه. 

فكرة 
ا التمخسنة ‏ اتحصهر ا بصنا 

ولحبسها تأويل أمر معجب 

الذي أغر كه وهو للفدهو رف روادةة (إلا لبر شع أر 
له)» فقد روي أن يوشع / [1[ص *8]] غللكلا رُدّت عليه 
الشمين: 

وبلا البوواضة عا سدوال ور أناشعال سواه 
قال: (لأحمد)»» أم قال: (ليوشع أو له)» فإِنَ الردَّ عليه) 
جميعاًء وإذا ردت الشمس لكل واحد منه لم يجز إدخال 
لفظة (أو)» والواو أحقٌ بالدخول ههناء لأنّه يوجب 
الاشتراك والاجتاعء ألا ترئ أنَّه لا يجوز أن يقول قائل: 
(جاءني زيد أو عمرو) وقد جاءا جميعاً» فإنَّ) يقال ذلك إذا 
جاء أحدهما. 

رانو افك القن ال: إن الوو اح[ ات كلا 
لأحمد أو له) فَإِنَّ دخول لفظة (أو) ههنا صحيح. لأنَّ رد 
الشمس في أيام النبيّ #يّ يضيفه قوم إليهدون أمير 


المؤمنين عليه وقد رأينا قوماً من المعتزلة الذين يذهبون إلى 
أنَّ العادات لا تنخرق إلا للأنبياء لم دون غيرهمء 
ينص رون ويص حٌحون رد الشمس في أيام الب ول 
زيعسيقوله إن البو فكاته فال ة إن الشحمس فدد حرشت 
عليه ببابل» وما حيست إِلّا لأحمد فل على ماقاله قومءأو 
لهعل ما قاله آخرون. لأنَّ رد الشمس في أيَام النبيّ لي 
تختلف في جهة إضافته» فأدخل لفظة (أو) للشكٌ لمذا 
ضيه 

وآمَّا الرواية إذا كانت بذكر يوشع فمعنئ (أو) ههنا 
معنئ الواوء فكأنّه قال: ليوشع وله؛ كما قال الله تعالى: 
(قِعي كالججارة أَوْأَمَدٌ قَسْوَةٌ4 [البقرة: 75]. عل أحد 
التأويلات في الآية» وى) قال الشاعر: 
فحن وزع تحت ليل يان تاجو 

لنفسي تقاها أو علي فجورها 
١‏ - حديث الطير: 

الذخيرة في علم الكلام: 

[[ص ]]15١‏ وما يمكن أن يُستَدلٌ بهعكئى الفضل 
فو ]نووز عع لاف ان انه ةا لصيف لاله 
تعالى فلا وجهلماإلًا مايرجع إلى الدين وكثرة الشثواب» 
فالأحبٌ إلى الله منهم هو الأفضل. 

وليس لأحد أن يقول: جوزواأنيريد[بلفظ] 
(أحبّ) إل إرادة الافع الكثيرة» كأئّه تعالى عرّضه 
بالتكليف الشاقٌ بمنافع يريد على ماعرّض غيره / [[ص 
7 ]له وكذلك عرّضه صلوات الله عليه وآله 
لأعتواض كشيرة فسن أييق لكمم أله آراة كشرة القوان؟ 
رقلك أن اعذاج الأمقاها ستل تمتو ها هذا الرضف ينا 
منع منه لإجماع باطل. 

رط ذلك أرما آن ادن لتقن عفاد دك هذا المر 
يوم الشورئ مستدلاً به عل فضله وتقدّمه في جملة ماعَدَّده من 
فضائله» وما اعترض عليه من القوم معترض بهذا التأويل» فلولا 
م فهموا ما يمنع منه لوجب اعتراضهم به. 

واقى شاه الاقتانة اسن نا ممق أله 
أحبٌ الخلق إليه في الحال» فمن أين أنّه كذلك بعد الرسول 
ل . وحال الفاضل قد يختلف في الأوقات؟ 


ا م و تعررك الخاء / (43) ديك الطير 


1 


وذللك أنَّ الإجماع يمنع مّااعترض به لأنَّ أحد 
تؤالاكة ليمي إل المكلفه العكيل ل مال دوو سال 
وهذا الخبر_ وإنروي من طرق مختلفة وأسانيد كثيرة _ 
اله مفة عل تقتله وإنّم اغتلفوا في تأويله: وما يهم 
من أنكره ودفعه. 

وأوضح ادل به عن ضكته مناشدة أمير المؤمتين 
لي أهل الشورئ بهذا الخبر في جملة فضائله؛ فم| كان فيهم 
امقر غير منكر والعلم بذكره غلا هذا الخبر ني 
الشورئ كالعلم بالشورئ نفسهاء فلا اعتراض لشكٌ فيه. 
؟4 - حديث العشرة المبشرة: 

ته الصحابة / الحديث. 


اع 


47 - حديث الغدير: 

رسائل الشريف المرتضئئ (ج ”0/ (مسألة في الجواب 
عن الشبهات الواردة لخبر يوم الغدير): 

[[ص ]]75١‏ وسألوا أيضاً فقالوا: أنتم تحتجّون 
بالنص على صاحبكم بع قال فيه يوم الغديره وليس في 
ذلك أنّ عليّاً بعدي الإمام فيكم والخليفة عليكم. وموضع 
الردَ عليكم بزعمكم.؛ فهي جاحد الكلام الوارد. ومن 
اللفصح المبيّن غلا إن مكلّفكم له واحتجاجكم؛ لبت 
معناه الذي تدّعونه. 

ولو كان أراد النبيّ يي بذلك اللفظ الموجد 
للشبهة والموقع للتأويل ما ذهبتم إليه لكان حيئذٍ أقدر 
جد لحم جل حر علي الاتصعاع والمرم ليوو 
والأمر المشهود. وإلا نص على الخطاب نفسه. 

كما استغنينا على زعمكم مع أمره ونهيه عَلئلة. إلى 
أقاويل شريعة مكمّلة لديناء متهمة عندنا بآرائنا وقياسناء 
وتأويل لغة واستحسان أمرء فيجيء إذ نحن مفتق رون إلى 
الاجتهادء مضطرٌون إل الإبانة والإيضاحء أم تراه علي قد 
كان أوضح كل شيء من أمور الشريعة وأحوال الدين إِلَا 
مايتعلّق /[[ضَن 107]]بالإمافة يت ماتاولتم لةمن 
النصّء وجعلتم له معنىّ وكلاماً إذا استظهر لنفسه في 
الاجتهاد والأخذ بسائغ الظن. 

الجواب _ وبالله التوفيق _: قال الأجل المرتضئ علم 


حرف الحاء / (93) حديث الغدير ا 


الهدئ (قدّس الله روحه): إِنَّ كلامه عَلْلا في يوم الغدير تصريح 
ف القكل بالأقامة والاتففاذهم غاة الأكت وآنه لا صمل سوئ 
هذ لفك انل اكت ا 

وأنّه إن حمل علْ غيره كان خطلاً من القول ثبت ما 
قصدناه واعتمدناه» فصار من إلزامنا أن يعدل عن هذا 
اللفظ إِىْ غيره من الألفاظ مبسطاً في الاقتراح معناء لأنَّ 
الألفاظ إذا دلّّت عل معن واحد فإِنَ المتكلّم حير بينهاء 
ولا لفظ إِلَّا وقد يجوز أن تقع الشبهة فيه للمتأمّلء وأن لا 
توق النظر نه 

ألا ترئ أنَّهِ ليكلا لو قال فيه: (أنت الإمام من بعدي 
والخليفة عل أَمّتي)» وذلك أصرح الآلفاظ» جاز أن تدخل شبهة 
عل مبطل» فيقول: إِنَّهِ َل إِنَّا أراد بلفظة (بعدي) بعد عثان. 
أو يؤل أنك الخليقة إن اسيارياك الأكةو اتيت عليلك. 

فإذا قيل: إِنَّ هذا خلاف ظاهر الكلام. 

قلخ !كلكا انظ الكددن عا خدر اقيض 
بالإمامة» عدول عن ظاهر الكلام» وسنيّن ذلك. 

فآكن تضول الفحيةى قفتت الحدي سانا أن 
تواتيم مانا عروجي لالس بز ا كانم كا يفا 
عن قومفي قوله تعالى: ((لا تُدرَكُهُ الْأَبَصارٌ وَهُوَيُذْرِكُ 
الْأَبْصارَ4 [الأنعام: .]٠١7‏ 

تلض 707]] فلاف بيساوتن المعفزلة ف أن 
الله تعال كان قادراً على أن يقول بدلا من هذا اللفظ الذي 
معنف فدالنوة عن الخالة توالروينة الأيبراة ذو 
الأبصار بأبصارهم في الدنيا والآخرة)» حت تزول شبهة 
من خالف في أنَّ الإدراك غير الرؤية: وأنَّ نفي إدراك 
الأبصار ليس ينفي إدراك البصرء فإِنَّ الكلام ليس بعامٌ في 
الآخرة لما هو متناول للدنيا. 

فإذاقيل لنا: كيف تعدلبين[ظ: من ]اللفظ 
الصريح إِلْ اللفظ المحتمل الذي عَلمٌ دخول الشبهة معه؟ 

م يكن لنا جواب إِلّا مثل ما أجبناه في خبر الغدير» 
6 2 2 5 كك 
الاستخلاف في الإمامة من غير احتهال لسواها. 

والذي يدل غلن ذلك أن النبنّ د قرّر[ظ: قرن]مع 
أكه عر قرهى طاععه الذي أوتجيها الهتعال له يفول الهاتعال: 
(الكين أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفْسِهِمْ) [الأحزاب: 11 وإنّها أراد 


تعالى أنّهِ أحقٌّ بتدبيرهم وتصريفهمء وأنَّ طاعته عليهم واجبة: 
فقال: «فمن كنت مولاه فعلي مولاه). 

فأتئ من لفظة (مونى) بلفظ يحتمل المعنئ المتقدمة 
وإ أكقان عتسياة رسن لآن لفح (النوق) مدر الأول 
وابن العم والحليف. والناصرء والجار» وغير ذلك؛ فقد 
نصّ جميع أهل اللغة عل أنَّ لفظة (موى) محتملة للأولى 
العرب وما هو مسطور والحال في احتتال هذه اللفظة 
للمعنىئ الذي ذكرنا أشهر من أن يخفى على محصّل. 

وجو أن الأدياء إذاعلفت تغلة مفتك كلام 
فئان لمعن الأول وكا عمل قووهأة لايرند اها 
بالكلام إِلّا المعنيئ الأوّل دون ما عداه. 

/ 11ص 54؟1]] ألا ترئئ أن أحدهم إذا قال لجماعة: 
(ألستم تعرفون عبدي زيد)» وله عبيد كثيرة» ثم قال 
عاطفاً عل كلامه: (فاشهدوا أنّنِي قد أعتقت عبدي أو 
وهبته لفلان)» لم يجز أن يحمل لفظة (عبدي) ثاني المحتمل 
إِلّا على العبد الأوّل الذي وقع التصريح به. ومن حمله على 
سواه كان مخطئاً عادلاً عن حقيقة الكلام ووضعه. 

وإذاا صم ما ذكرنا وكان النبيّ ل قال: «فمن 
كنت أولى به من نفسه فعلي أولى به من نفسه»» ولا يكون 
أو[ يشام تقوسنا ]لآ وطاعسة واجية عليناء ولايكتون 
طاعته واجبة علينا إلّا وهو إمام مستخلف. 

ولافرق عل ماذكرناه ورثّناه بين أن يقول الله 
تعالى: (الكَيٌ أؤلى بِالْمُؤْمنِينَ مِنْ أَنْقسِهمْ) [الأحزاب: 
7 وبين أن يقول: (طاعته واجبة عليكم ولازمة لكم)ء 
زوه أفقرل:(النية امن كم من السك 

هذه حملة كافية في جواب هذه المسائل» فمن أراد التفصيل 
والتطويل فعليه بكتاب (الشافي) وما جرى مجراه من كتبنا في 
الإمامة» وتصانيفنا وأمالينا. ونسأل الله تأييداً وتوفيقاً وتسديداً في 
قول وعملء فإنّه نعم الملل ونعم النصير. 

رسائل الشريف المرتضئ (ج 5)/ (شرح القصيدة 
المذمّبة): 

[لل(ص )٠١١_ ٠١5(]]١١9‏ 
وبحُمٌإذ قال الإلهبعزمة 

قميامحمّدبالولايةفاخطب 


32> ولو ا لوطو وال اا ل 
وانصب أبا حسن لقومك إنّه 
هماو وما بلقت إن ل قصب 
/1لص ]]١7١‏ 
فدعاهئ م دعاهم فأقامه 


5 لك اد 
جعل الولاية بعدهلمهدَّبٍ 
متا كسان قذايت مدر عسات 
أمَا(ُحمّ) فهو الموضع الذي يُضاف إليه الغدير في 
توم غدير خم وهو الذي عناء الكميت مز يقوله: 
ويومالدوح دوح غدير نحم 
امداق تكو ار ؤب فين شيج 
وكب الاكتو وها نن وسو الكصترن» 
يقولون: مت أحمه حا إذا كنسته. والخيامة الكناسة» 
والمخمة: المكنسة» ورجل مخموم النفس والقلب: نقيه من 
الدنس وكا ارق عرب ولا اذى لكاي 
يروئ أنَ النبيّ #ّ لم عاد من حجّة الود عرزل 
اه :ليا أيمها الرَسُولُ بَلّعْ ما نل 
إِلَيْكَ مِنْ بك وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَفْتَ رِسِالََهُ) [المائدة: 
500 
ل ل اج 
ال لحك فيك التو يعد 
لِكُنمْ الإشلام 6 [المائدة: *] وأنَّ الس ب 0 
واليوم شديد متومّج القيظ فأمر #لِ ب) تحت الشجر من 
الشوك فضُمٌ ثمّ قام وقال للناس مقبلاً عليهم: «ألست 
أولى بكم من أنفسكم؟». فلمًا أجابوه بالاعتراف والإقرار» 
أخذ بضبعي أمير المؤمنين َه / 1[1[ص ]]١7١١‏ فرفعه| 
حنَّىْ نظر الناس إل بياض إبط رسول الله فلي ثمّ قال: 
افمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. اللّهمّ وال من والاه 


وعاد من عاداه» وانصر من نصره» واخذل من خذله». 


5 عد 


3 ور 
وَأَنْمَمَْتُ ع 


واستأذن حسّان رسول الله #ّ أن يقول في ذكر 
الخال شكعراء فناة و ليد شنال حتسان ابا شح معي 
قريش اسمعوا قولي بشهادة من رسول الله يلي ثمّ قال: 
يناديهم يومالغديرنبِيهم 
بحُمٌوأسمع بالرسول مناديا 


الي تمرك شاع /(9ة) جحديث الغدير 


يقول: فمن مولاكم ووليكم؟ 
فقالوا وم يبيدواهناك التعاميا 
إللمك مولاناوأئت ويَّا 
فلع يترون مرت لأمززك فحنا 
فقالله:قمياعيي فإِنَني 
رضيتك من بعدي إماماً وهاديا 
وروي أنَّ عمر بن الخطّاب قال لأمير المؤمنين اثلا 
في الحال: بخ بخ لك يا علي» أصبحت مولاي ومولى كل 
مؤمن ومؤمنة. 
وقد بيّاني الكتاب (الشافي) خاصّة وفي غيره من 
كتبنا عامّة أنَّ هذا الكلام نصٌ عليه بالإمامة وإيجاب 
لفرض طاعته. لأنَّ النبيّ ونه فر كسس ل السو يدا 
أوجبه له قوله كك (الكَييٌ أَؤْلى بالمُؤِينين من أَنْفْيِيمْ) 
[الأحزاب: 5]» ولا خلاف بين أهل اللغة كن لاون عو 
الأخص الأحق بالشيء الذي قيل وهو أولىْ به» فإذا قال 
يه : «من كنت مولاه فعلي مولاه»؛ فقدأتئ من لفظة 
مولى با يحتمل معن أولى» وإن كان محتملاً لغيره من 
الناصر والحليف والمعتق /[[ص ]]١15‏ وابن العم وغير 
دللشاعا قدشطة ودكرة لبد أن كرون إن أزافمة اللقظة 
المحتملة _ وهي لفظة مولى _ معني الأولى الذي تقدّم 
التصريح به؛ لأنّ من شأن أهل اللسان إذا عطفوا محتملاً 
عل صريح ل يجز أن يريدوا بالمحتمل إِلّا معنئ الصريح. 
الأخرئ أن من لدعينه ككروة إذا أقسل عر خافة كال: 
ألستم عارفين بعبدي زيد؟ ثم قال عاطفاً عي الكلام: 
فاشهدوا ةن عبدي حر لوج ه الله تعال؛ ل جر أن يريد 
بلفظة عبدي الثانية» وهي مشتركة بين جماعة عبيده إِلّا 
العبد الأوّل الذي تقدَّم التصريح باسمه. من أراد غيره 
كان فيا ملغرا يهنا . 
وبيّنا بحيث أشرنا إليه ما يرد على هذا الكلام من 
الأمعلة الملكغلية: وانشقطنينا الوا غنهنا وآرلتنا كل شهة 
معترضة فيهاء وليس هذا موضع استيفاء ذلكء» ومن أراد 
تناوله فمن مواضعه. 
وأمّاقول السيّد: (إذ قال الإلهبعزمة) والعزم لا 
يجوز عا الله تعالى» لأنّه اسم لإرادة متقدّمة على الفعل» 
فإرادة التقديم لفعله لا تتقدّمه؛ لأنَّ تقدّمها عيبء فالوجه 
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فيه أن السيّد نّم أراد ههنا القطع بالأمر والثبات له 
والإيجاب. لأنَّسم يقولون: عزمت عليك أن تفعل كذا 
وكذاء أي ألزمتك وأوجبت عليك. والإرادة إذا تناوالت 
فعل الغير لا تُسمّى عزمة؛ وتُسمَّىْ الواجبات عزائم, ولا 
يَسمّون المندوبات بذلكء ولمهذا قالوا: عزائم السجود في 
القرآن» وهي السور التي فيها سجود واجبء فم أخطاً 
السيد في ذكر العزمة ولا وضعها في غير موضعها. 

فإن قيل: فإِنَ السيّد ذكر في شعره الولاية» وهي 
الولاء والمحبّة والنصرة: ولم يذكر الإمامة» وقد كان قادراً 
على أن يقول: (قم يا محمّد بالإمامة واخطب»» فكيف عدل 
عن لفظ الإمامة إلى لفظ الولاية؟ 

قلنا: لافرق هنا بين اللفظتين. وإِنَّما أراد بالولاية 
الخلافة وتولبي الأمر /[[ص ”177]] الموجب لفرض 
القفاطة التتووين إن الفتينة رذ اسرار] ومرفى البو قدير 
أمره قيل: إِنّهِ قد ولاه ولاية» من حيث جعل له طاعة عل 
أهل ولايته» وكل رتبة تقتضي طاعة فهي تُسمّئ ولاية. 

ونا سيق السته الأسى الذئ ذكره من لفظ الي 
دا وهو(المولى) ولم يعتمد الاشتقاق من المعنئى, والمعنئ 
في كلا اللفظتين ثابت. وقد صرَّح بمعنئ الإمامة دون 
الموالاة التي هي النصرة في قوله: (وانصب أيا حسن 
لإوماك :11 السب ريه قن | لحف ا ليقو لا لياط 
والخلافة دون المحبّة والنصرة. 

وقوله: (جعل الولاية لمهدَّب) صريح في الإمامة» 
لأنَ الإفامنة هئ الحي يلك لنديضده والمحة والنصمرة 
حاصلتان في الحال وغير مختصّتين بعد الوفاة. 

فإن قيل: فأيّ معنئ لقوله: (فبين مصدّق ومكدَّبٍ)؟ 

قلنا: إنَّها أراد أنَّ التبيّ لما تأمَّبٍ للكلام ودعا أمير 
المؤمنين وأخذ بيده. تصرّفت الظنون واختلفت الأفكار 
فيايري د أن يظهره. فبين تصديق وتكذيب وتصعيد 
وتصويب. وإنَّما أراد نّم كانوا كذلك قبل استاع الكلام 
ووقوع التصريح المزيل لكل شبهة الدافع لكل ريبة: ولله 
درّه وإجادته في هذا. 

جوابات المسائل الطرابلسيّة (خ): / 

[[مَن 519/6]] دلبل احير وعا ييل غيل النصن جين 


الغدير» ووجه دلالته أن النبيّ د كدر الاكة هيل ترف 
طاعته عليهم؛ وما أوجبه الله تعالى له في قوله: (الكَيُِ أَؤْلى 
بِالْمُؤِينينَ مِن أَنْنُسِومْ4 [الأحزاب: 1]» فقال: «ألست 
أول بكم منكم بأنفسكم؟». فلمًَ) اعترفوا بذلك قال عَلقه : 
«فمن كنت مولاه فعلي مولاه»؛ فعطف عليه ع الجملة 
اللقتسةيلافظ يعدا عمق الأر ذا ةوزن كان تنا 
لغيره من لفظة (مولى)؛ فيجب بحكم اللغة العربية أن يريد 
باللفظة المحتملة المعطوفة ما يطابق المقدّمة المصرّح بهاء 
وملل أرادغير ذلك كناة ملفرا ملنسا الأشرىئ أنه لاغسوه 
أن يقبل أحدنا إل جماعة فيقول: ألستم تعرفون عبدي 
زيداً» وله جماعة عبيدء ثم يعطف ما قدَّر عليه فيقول: 
فاشهدوا أني قد أعتقت عبدي أو وهبته. ويريد بلفظة 
(عبدي) الثانية المحتملة غير ما أراد باللفظ الأوَّلء بل لا 
بدَّمن أنيريد بالعبدالأوّل الذي سراه؟ ولاخلاف بين 
امحل الننتةاق أن لله (حول) شيدةة و41 وال انه 
أقعامهاء ولاتبلاف أيضناق أن لنظة (أو1ا) فيد رضن 
الطاعة والتحقيق بالتدبّر فكأنّه علا قال: من كانت 
طاعتي واجبة عليه فطاعة عي عَليه واجبة عليه. وهذا هو 
التصريح بالنصٌ على الإمام» وقد بيّا في كتابنا الشافي في 
الإمامة تفصيل ما أجملناه هاهناء وفرّعناه وبسطناه وانتهينا 
فيه إلى أبعد غاية» ودلّانا على صحّة الخبر وأنَّه لا مجال 
للشكٌ عليه» فمن أراد الاستقصاء والشرح وجده هناك؛ 
وإن كانت / [[ص ١76‏ ]] هذه الجملة كافية. 

الشاني في الإمامة (ج ؟): 

[[ص 7058]] قال صاحب الكتاب: (دلي للحم 
آخر من طريق السَّنَّ: قالوا: قدثيت عنه #يّ يوم غدير 
ها بل هن الكقم هن أن اكوزو كه بالإسة 
لأنّه مع الجمع العظيم في ذلك المقام قام فيهم خطيباً فقال: 
«ألست أولىْ بكم متكم بأنفسكم؟». فقالوا: اللهمٌ نعم 
فقال بعده إشارةً إليه: افمن كنت مولاه فهذا علي مولاه» 
اللّهمّ وال من والاه وعاد من عاداه؛ وانصر من نصرهء 
واخذل من خذله»؛ حت قال عمر بن الخطّاب له: بخ بخ» 
أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. ولايجوزأن 
يريد بقوله: «من كنت مولاه؛ إِلّا ما تقتضيه مقدّمة الكلام» 


وإلّا يكن لتقديمهافائدة فكأنّه © قال:/[1[ص 
49 فمن كنت أولى به من نفسه فعلي أولى به. لتكون 
المقدّمة مطابقة لما تقدّم ذكره؛ وما قُصِدَ إليه من الذكر بعد 
المقدّمة يكون مطابقاًهماء وقد علمناأنّهميردبقوله: 
«ألست أولى بكم متكم بأنفسكم؟ إِلّاف الطاعة والاتّباع 
والانقياد» فيجب فيا عَطِفَ عليه أن يكون هذا مراده به 
وذلك لا يليق إِلّا بالإمامة. 

والستدلٌ بعضهم بدلالة الخال في ذلك وَهَوآنَه 
ل : (يا أَيِئهَا اليَمُولُ بَنّعْ ما أَنْزِل 
ِلَفِكَ مِن رَبك وَإِنْلَمْ تَفْعَلْ قَمابَلَفْتَ رِسالَهُ وَاللهُ 
يَعْصِمَكَ مِنَ النّاس) [المائدة: /71]؛ فأمر النبيّ عند 
ذلك في غدير نحم بجمع أصحابه» وقام وأخذ بيد أمير 
المؤمنين علي فرفعها حنّىئْ رأئ قوم بياض إبطه. وقال هذا 
القول مع كلام تقدّم أو تأجَر ولا يجوز أن يفعل ذلك إِلّا 
لبيان أمر عظيم» وذلك لا يليق إِلّا بالإمامة التي فيها إحياء 
معالم الدين دون سائر ما يُذكّر في هذا الباب ما يشركه فيه 
غيره» وئمًا قد بان وظهر من قبل. 

وقال بعضهم في وجه الاستدلال بذلك: إنّه بإ 
لما قال: من كنت مولاه فعلي مولاه لم يل من أن يريد 
ذلك مالك الرق أالمعسى:وابسن ن العم »أويريدبذلك 
العاقبة كقوله تعالى: #التَارُهِيَ مَوْلاكُمْ4 [الحديد: ]١١‏ 
أي عاقبتكم, أو يريد بذلك ما يليه خلفه أو قدّامه. لأنّه قد 
ل ال 1 ان 
ذلك قد يراد بهذا اللفظ. فإذا بطلت تلك الأقسام من 
حيث يُعَلّم أنه #لّه لم يرد مالك الرقّ ولا المعتق أو المعتّق» 
فيجب أن يكون هذا هو المرادء /[1[ص 1١‏ 5]] ومالك 
الطاعة لا يكون إِلّا بمعنئ الإمامء لأنَّ الإمامة مشتقّة من 
الائتمام به. والائتمام هو 0 والاقتداء والانقياد» فإذا 
يستحق هذا المعنى. 

وفيهم من استدلٌ بذلك بأن قال: إنَّه له قالهذا 
القول فلولم يرد به الإمامة عل ما نقول لكان بأن يكون 
محيّرالهم وملبَّساً عليهم أقرب من البيان» والحال حال 
بيان» فلا بد من حمله عل ماذكرناء» وأنيقال: إِنَّ القوم 


وجبت طاعته فلا بد من أن ب 


عرفوا قصده يي في ذلك. لأنَّم لولم يعرفوا مراده في 
إثبات الإمامة بها يقول لكان قوله هذا خارجاً عن طريقة 
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البيان» وزعم أنَّ الذي له قاله معروف بالتواتره وإنّها كتمه 
بعضهم وعدل عنه بغضاً ومعاداةً...). 

يتبال اكه الواتهه لمق الاسنس لا لكي العسلين 
عل النصّ هو ماتُرتِهه فنقول: إن النبيّ له استخرج من 
مه بذلك المقام الإقرار بفرض طاعته. ووجوب 
التصرّف بين أمره ونهيه؛ بقوله #يّ : «ألست أولىْ بكم 
منكم بأنفسكم؟»» وهذا القول وإن كان مخرجه حرج 
الاستفهام فالمراد به التقرير» وهو جار مجرى قوله تعالى: 
(أآَنت بِرَبكُنْ) [الأعراف: 177]: فلم أجابوه 
بالاعتراف والإقرار رفع بيد أمير المؤمنين عَله. وقال 
والدا كر د تعن تحن كر ابتار 
روايات أخرئ: «فعلي مولاه؛ اللّهمّ وال من والاهء وعاد 
من عاداه. وانصر من نصره. واخذل من خذله)., فأتىئ 
عليه بجملة يحتمل لفظها معنيئئ /[[ص ]]55١‏ الجملة 
ا 0 
بها المعنئ المتقدّم الذي تزرهم مغل تتعسى اسبقوال 
أهل اللغة وعرفهم في خطابهم, وإذا ثبت أنَّه يي أراد ما 
ذكرناه من إيجابه كون أمير المؤمنين عَليه أولى بالإمامة من 
أنفسهم» فقد أوجب له الإمامة, لأنّه لا يكون أولىْ هم من 
أنفسهم إِلّا فيا يقتضي فرض طاعته عليهم؛ ونفوذ أمره 
وهيه فيهم» ولن يكون كذلك إِلّا من كان إماماً. 

فإن قال: دلّواعل صكّة الخبر» ثم عل أنَّ لفظة 
(مول) محتملة ل (أولى)» وأنّه أحد أقسام ما يحتمله. ثم عن 
أن اللشراد هذه اللفظنة ف القس هنر الأول ) دون مبسائز 
الأقسامء ثمّ عل أنَّ (الأولى) يفيد معن الإمامة. 

قيل له: أمَا الدلالة عل صكّة هذا الخبر فم يطالب 
بهاإِلّا متعدّت لظهوره وانتشاره» وحصول العلم لكل من 
سمع الأخبار به ومالمطالب بتصحيح خبر الغدير 
والدلالة عليه إِلّا كالطالب بتصحيح غزوات الرسول 
الفاهرة المشهورة» وأحواله المعروفة, وحجّة الوداع 
نفسهاء لأنَّ ظهور الجميع وعموم العلم به بمنزلة واحدة. 

وبعدء فإِنَّ الشيعة قاطبة تنقله وتنواتر به. وأكثر 
رواة أصحاب الحديث يروونه بالأسانيد المتّصلة» وجميع 
أصحاب السير ينقلونه ويتلقونه عن أسلافهم خلفاً عن 
سلفه تقلا بغير إسناد مخصوصء كه ثقلوا الوقائع 
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والحوادث الظاهرة» وقد أورده مص لّوا اللحديث في جملة 
الصحيحء فقد استبدٌ هذا الخبر ب لا يشركه فيه سائر 
الاعبارولآ لادان مدان غرفي اوها لكوال لقن 
الأسانيد المنّصلة كالخبر عن وقعة بدر وحنين /[11ص 
عد وناك ل عن تيسن الكو 
الظاهرة التي نقلها الناس قرناً بعد قرن بغير إسناد معبّن 
وطريق خصوص. والضرب الآخر يُعتَبر فيه انّصال 
الأسانيد كأكثر أخبار الشريعة» وقد اجتمع في خبر الغدير 
الطريقان معاً مع تفرّقهما في غيره من الأخبار, عل أنَّ ما 
اعتير في نقله من أخبار الشريعة اتُصال الأسانيد لو فتّشت 
يه 1 مسد رواش ]لا الأساف وعصبير السدير سللدوؤاء 
بالأسانيد الكثيرة المتّصلة الجمع الكثير» فمزيّته ظاهرة. 

واي اهنا فرينيت شوو ع تعبا أت 
قبوله» ولا شبهة فيا ادّعيناه من الإطباقء لأنَّ الشيعة 
جعلته الحجّة في النصٌّ على أمير المؤمنين عله بالإمامة» 
ومحالفو الشيعة تأوّلوه عل خلاف الإمامة عل اختلاف 
تأويلاتهم» فمنهم من يقول: إِنَّهِ يقتتضي كونه الأفضل» 
ومنهم من يقول: إِنَّه يقتتضي موالاته ع إن الظاهر 
والباطن» وآخرون يذهبون فيه إلُ ولاء العتق ويجعلون 
سببه ما وقع من زيدبن شارك وايكه أسنامة من المشاجرة» 
إل غير ما ذكرناه من ضروب التأويلات والاعتقادات. 

وعدا تعلتم أن فرقلايق فرق الأكه ركه هد اشر 
واغاقدات طلانة: واشت مز فبولة :وما سم الأكة 
عليه لايكوة لاحناً عتدثا وعسد غالقيناء وإناخبلفنا ف 
العلّةوا لامش لال: 

فإن قال :فا في تأويل خالفيكم للخبر ما يدل علا 
لهم له أولنييق قد يناوّلالتكلجون فير عا يقبلوكته 
كأخبار المشبّهة وأصحاب الرؤية؟ فم المانع من أن يكون 
فى الأكدس يحقه عللالةأوبيسك ق صكية)» 

جر انه دوين نوز الكيكا ل ادس السو 
خبراً يعتقد/[[ص ”17]] بطلانه؛ أويشك في صكّته 
لكان ان لاعس ان ود رض وناو اليو أذ 
على فقدمايقتضي صحّته. ول نجد محالفي ال* لشيعة في 
ساضي ولا مستقبل ييستعملون في تأويل خسبر ادير لاما 
يستعمله المتقبّل» لأنا لا نعلم أحداًمتهم ب يُعْتَدٌ بمثله قدَّم 


الكلام في إيطاله. والدفع له أمام تأويله. ولو كانوا أو 
بعضهم يعتقدون بطلانه أو يشكون في صحّته لوجب مع 
مانعلمه من توفر دواعيهم إل رد احتجاج الشيعة به 
وحرصهم علئ دفع ما يجعلونه الذريعة إِلْ تثبينه أن يظهر 
عنهم دفعه سالفا وآنفأء ويشيع الكلام منهم في دفع الخبر 
كما شاع كلامهم في تأويله؛ لأن دفعه أسهل من تأويله. 
وأقوئ في إبطال التعلّق به وأنفئ للشبهة. 

فإنقال:أليس قد حكي عن ابن أبي داود 
السجستاني دفع الخبر» وحكي مثله عن الخوارج؛ وطعن 
الجاحظ في كتاب (العثمانية) فيه؟ 

لفن 1154 قتلن له أؤل ها نقولتةةإنه لامجيز 
في باب الإجماع بشذوذ كلّ شاد عنه» بل الواجب أن يُعلّم 
أنّ الذي خرج عنه من يُعتَّر قول مثله في الإجماع, ثم م يلم 
أن الإجماع لم يتقدَّم خلافه؛ فابن أبي داود والجاحظ لو 
صرّحا بالخلاف لسقط خلافهم بم ذكرناه من الإجماعء 
خصوصاً بالذي لا شبهة فيه من تقدّم الإجماعء وفقد 
الخلاف» وقد سبقهم ثم تأر عنهما. 

عل أنه قدقيل: إنَّ ابن أبي داود ل يتكر الخبرء وإنّ) 
أنكر كون المسجد الذي بغدير حم متقدّماً وقد حكي عنه 
التنضّل من القدح في الخبر» والتبرّي ما قذفه به محمّدبن 
جرير الطبريء والجاحظ أيضاً لم يتجاسر عل التصريح 
بدفع الخبر وإنَّما طععن في بعض رواته؛ وادَّعى احتلاف ما 
بُقِلّ من لفظه. ولو صرحا وأمثالما بالخلاف م يكن 
فادحاء ا قدّمَتاة. 

أمّا الخوارج فم| يقدر أحد عل أن يحكي عنهم دفعاً 
لهذا الخبرء أو امتناعا من قبوله. وهذه كتبهم ومقالاتهم 
موجودة معروفة وهي خالية مما اذُعيء والظاهر من أمرهم 
الب ا رك ار ل لحي مرو 
تأويل محالفي الشيعة. وإنّحا آنس بعض الجهلة بهذه 
الدعوئ على الخنوارج ما ظهر منهم فيه| بعد من القول 
الخبيث في أمير المؤمنين غللكلا فظيّ أن رجوعهم عن 
ولايته يقتضي أن يكونوا جاح دين لفضائله / 21ص 
1]] وسناقنه وه اسه عدا الذعن غاينة ابعر لان 
السام يت مرت 
وإِلّا فاعتقادهم لإمامة أمير المؤمنين غلا لكلا وفضله وتقدّمه 


قد كان ظاهراًء وهم على كلّ حال بعض أنصاره وأعوانه 
ومن جاهد معه الأعداءء؛ وكانوا في عداد الأولياء إلىْ أن 
كان من أمرهم ما كان. 

وفك مع ل عا سيك لفون ظاهرت نه الرواية 
من احتجاج أمير المؤمنين عليه بهفي الشورىئ على 
الحاضرين في جملة ما عدّده من فضائله ومناقبه» وما خصّه 
ااال مدعني قال «اسنرك الاعل فى أعس اعد 
رسول الله ل بيده فقال: من كنت مولاه فهذا علي 
مولاه» الهم وال من والاه» وعاد من عاداه غيري؟): 
فقال القوم: اللّهمّ لا. 

قالوا: وإذا اعترف به من حضر الشورىئ من 
الوجوه؛ وانّصل أيضاً بغيرهم من الصحابة تمن لم يحضر 
الموضع كما انصل به سائر ما جرئء ولم يكن من أحد نكير 
ولا إظهار شك فيه مع علمنا بتوفر الدواعي إل إظهار 
ذلك لو كان الخبر بخلاف ما حكمنا به من الصحَّة فقد 
وجب القطع على صحّتهء هذا عا أنَّ الخبر لولم يكن ني 
الوضوح كالشمس لما ججاز أن يدَّعيه أمير المؤمنين عَلِاهٍ 
عل النبيّ #لّ. لاسيّا في ذلك المقام الذي ذكرناه لأنّه 
عُلي كان أنزه وأجل قدراً من ذلك. 

قالوا: وبمشل هذه الطريقة يحتجٌ خصومنا في 
تصحيح ماذكره/[[ص 556]] أبو بكر يومالسقيفة 
وأسنده إلى الرسول #يّه من قول: «الأثمّة من قريش)»ء 
وفيها جرى مجراه من الأخبار. 

فإن قال: كيفايصحٌ احتجاجكم هذه الطريقة 
وغاية ما فيها أن يكون الحاضرون للشورى صدّقوا بخبر 
الغدير» وشهدوا بصحّتهء وأن يكون من عداهم من 
الصحابة الذين لم يحضروا وبلغهم ما جرى أمسكوا عن 
ردّه» وإظهار الشكٌ فيه على سبيل التصديق أيضاًء وليس 
في جميع ذلك حجّة عندكم؛ لأنكم قد رددتم فيما مضئْ 
من الكتاب على من جعل تصديق الصحابة بخبر الإجماع 
وإمساكهم عن ردّه حجّة في صحّته. 

قيل له: إنَّا ردنا على من ذكرت من حيث لم يصحٌ 
عندنا أوَّلاً إطباق الصحابة على الخبر المدّعى في الإجماع. ثمّ 
لما سلّمنا للخصوم ما يدَّعونه من إطباق الصحابة أريناهم 
له لابسكة فيه عل سذاحهى وأصولي أن موود ل 


ل ع و اعمرق لقاع /(9ة) حديث الغدير 


كل واحد منهم عقلاً الغلط» واعتقاد الباطل بالشبهة؛ فلا 
أمان قبل صحَّة ما يدَّعونه من السمع من وقوع ماجاز 
عليهم» وأبطلنا ما يتعلقون به من عادة الصحابة في قبول 
الصحيح من الأخبار ورد السقيم, وبيّا أئَّ ملم يقولوافي 
ذلك إِلّا عن دعوئ لا يعضدها برهانء وأنَّم رجعوا في أنَّ 
الخطأ لا يجوز عليهم إل قوهم أو ما يجري مجرئ قوطمء 
ممذلا وعد فلن عر كفن مبدد عليه ركه 
عل مذاهبناء لأنا لا نجيز عل كل واحدٍ متهم الخطأ 
والضلال كما أجازوه من طريق العملء وإنَّما نجيزهما عن 
من عدا الإمام, لأنَّ العقل قد دلَّنا عل وجود المحصوم في 
كل زمان: ومتعتنا من اجتاع الأكّة عل الباطل إنَّيا هو 
/11[ص777]] لأجله. فمن يسلك طريقتنا يجب أن نمنعه 
من الثقة بالإجماع وتمسّكه به. 

فإن قال: جميع ماذكرتم وه إنَّما يصحٌ في متن الخبر» 
أعني هو قوله #يّ : «من كنت مولاه فعلي مولاه» دون 
المقدّمة المتضمنة للتقريرء لأنّ أككر من رو الخبر ل يروهاء 
والإطباق من العلماء على القبول واستعمال التأويل غير 
موجود فيهاء لأنُكم تعلمون خلاف خصومكم فيهاء 
وإنشاد أمير المؤمنين علق أهل الشورى لم يتضمّنها في 
شيء من الروايات» ودليلكم على إيجاب الإمامة من الخبر 
متعلّق بهاء فدلُوا عن صحَّتها. 

قيلله: ليس ينكّر أن يكون بعض من روى خبر 
الغدير لم يذكر المقدّمة إلا أن من أغفلها ليس بأكثر من 
ذكرها ولا يقاربه. وإنَّما حصل الإخلال بها من آحاد من 
الرواة» ونقلة الشيعة كلّهم ينقلون الخبر بمقدّمته. وأكثر 
من شاركهم من رواة أصحاب الحديث أيضاً ينقلون 
المقدّمة» ومن تأمّل نقل الخبر وتصمّحه علم صحّة ما 
ذكرناه» وإذا صحّ فلا نكير في إغفال من أغفل المقدّمة» لأنَّ 
الحجّة تقوم بنقل من نقلهاء بل ببعضهم. 

فأمًا إنشاد أمير المؤمنين عَلينخ أهل الشورئء وخلوه 
توك شاي كوو ها نيار نات مسقا 
لأنّه علكلا قرّرهم من الخبر بها يقتضي الإقرار بجميعه عن 
سبيل الاختصارهء ولا حاجة به إل أن يذكر القصّة من أوَّها 
إلى آخرها وجميع ماجرئ فيهاء لظهورهاء ولأنَ الاعتراف 
ب) اعتزف به متها و اعتراف بالكل وهذة اد الناس 


حرف الحاء / (93) حديث الغدير ا 00 


/11[ص18؟]] فيا ب #زووكي اشرق أن آبير اتؤيين لخن 
أن قرّرهم في ذلك المقام بخبر الطائر في جملة الفضائل 
واحان مح حر نبال حجر رجور كال كه يسول 
الله يلك :اللهم ابعث إِيّ بأحبٌ خلقك يأكل معي؛ 
غيري؟». ولميذكر إهداء الطائر وما فاخراص و هنا القول 
من كلام الرسولء وكذلك لما أن قرّرهم صلوات الله عليه 
بقول الرسول © فيه لم ندبه لفتح خيبر ذكر بعض 
الكلام دون بعض ولم يشرح القصّة وجميع ماجرئ فيهاء 
وَإننا لطر غلقلا فى ]أ القدر الذكون تكنلا ]ا تجهرة 
الآمجونوان ق الأعطرات يتعضده اعتوافا كله ولا كر أن 
دون ستل يتن فط توراه القدبة كن الدرواة فزن 
أضحاب اديت كقبيراً ما يقول و :لان بروق عدن 
الوسوك :له كذ فيتذكرون نف :لفنظ اشر والسهورففه 
غلم سبيل الاختضارء والتعويل عا ظهور الباقيء فإنٌ 
الجميع يجري مجرىّ واحداًء وسنبيّن فيهم| بعد بعون الله ما 
يفتقر من الأدلة على إيجاب الإمامة من خبر الغدير إلى 
المقدّمة وما لا يفتقر إليها إن شاء الله. 

كه لتيل عل أن نف رجمول) وول اللعة راون 
فظاهرء لأنَّ من كان له أدنئ اختلاط باللغة وأهلها يعرف أنََّم 
يضعون هذه اللفظة مكان (أولى)» كا أَئََّسم يستعملونها في ابن 
العبّ وما المتكر لاستعللها في (الأولى) إِلّا / [[ص 14؟]] 
كالمنكر لاستعالها في غيره من أقسامهاء ومعلوم أَنَّمِ لا يمتنعون 
من أن يقولوا في كلّ من كان أولى بالشيء: إِنَّه مولاه» فمتئ 
شئت أن فم المطالب بهذه المطالبة فاعكسها عليه ثم و ظالتدينان 
يدلّ عل أنَّ لفظة (مو) تفيد في اللغة ابن العمّ والجار أو غيرهما 
من الأقسامء فإنّهِ لا يتمككّن إلا من إيراد بيت شعر أو مقاضاة إِىْ 
كتاب أو عرف لأهل اللغة» وكل ذلك موجود ممكن لمن ذهب إلى 
أنَا تفيد (الأولى). 

عل أنا نتبرّع بإيراه جملة تدلٌ عل ماذهينا إليه 
فتقول: قد ذهب أبو عبيدة معمر بن المثنئ _ ومنزلته في 
اللغة منزلته كات و المرا الورك جارحا لكي 
إل قوله: لمَأُواكُمْ الكَارُ هي م 
أولىْ بكم وأنشد بيت لبيد عاضداً لتأويله: 
فكدورة قنلةالفترعن سب اه 


مول المخافة خلفها وأمامها 


مَوْلاكُمْ4 [الحديد: :]١6‏ 


وليس أبو عبيدة ممُّن يغلط في اللغة» ولو غلط فيها 
أو وهم لما جاز أن يُمسَك عن النكير عليه والردّ لتأويله 
غيره من أهل اللغة تمن أصاب ماغلط فيه على عادتهم 
المعروفة في تتبّع بعضهم لبعضء ورد بعض على بعض» 
فصار قول أبي عبيدة الذي حكيناه مع أنّه لم يظهر من أحد 
من أهل اللغة ردٌ له كأنّه قول للجميعء ولا خلاف بين 
لمفسّرين في أن قوله / [[ص ]]137١‏ تعالا :(وَِكْلٌَ جَعَلْما 
وا بكب فتك والذان والأفروة وااديضة حقديت 
احم قآفْوهُمْ نص ْم إِنَّ الله كان على كل شَيْءٍ 
مَهيداً ©4 [النساء: “"] أنَّ المراد بالموالي من كان أملك 
بالميراث نآك بعادت واس يه 
وقال الأخطل: 
فأصبحت مولاها من الناس بعده 
وأحرئ قريش أن هاب وتحمدا 
وقال أيضاً تخاطباً بي أمية: 
أعطاكم الله جدَاً تتصرون به 
لاج دإلْاصغير بعد تقر 
لىتأشروافيهإذكنتممواليه 
ولويكون لقومغيركم أشروا 
وال كيرد 1ر1 
شار ابو ره 
فأدركوهوماملواوماتعبوا 
وقال العجاج: 
الح مدا لله الذي أعطيى المخير 
بون لحرن بجر 
وروي في الحديث: «أيّما امرأة تزّجت بغير إذن 
مولاها فنكاحها باطل».؛ كل ما استشهدنا به لم يرد بلفظ 
(نكدول) ننه لاأسكد رارك ادو مخترور تسعد بك 
حكاساضن انر قرنه: زان أضنل تأويل الترن الى هو 
أولى أي أحقء ومثله المولى»؛ وقال في هذا الموضع بعد أن 
فك تاريل فونه صنان؛ الك يأة انةاجول الديدن اندرا 4 
[محمّد: :]١١‏ (والول والمولىُ معناهما سواءء وهو الحقيق 
بخلقه. لمتول لأمورهم). 
وقال الفرّاء في كتاب (معاني القرآن): الول والموللٌ 


في كلام / [[ص 7775 ]] العرب واحدء وفي قراءة عبد الله 
بن مسعود: (إنَّ) مولاكم الله ورسوله) مكان (وليكم). 

وقال أبو بكر محمّد بن القاسم الأنباري في كتابه في 
القرآن المعروف ب (المشكل): (والمولى في اللغة ينقسم على 
ثانية أقسام: أوَنَ المولىْ المنعم المعتّقء ثم المنم عليه 
المعتّق والمولىْ الول والمولى الأول بالشيء).؛ وذكر شاهداً 
عليه الآية التي قذمنا ذكرها وبيت لبيدء (والمولى الجارء 
والمولى ابن العم والمولى الصهرء والمولى الحليف)» 
واستشهد على كل قسم من أقسام ا مول بشيء من الشعر 
لم نذكره» لآن غرضنا سواه. 

وقال أبوعمروغلام ثعلب في تفسير بيت الحارث 
بن حلزة الذي هو: / [[ص 77]] 
تمفحيزاأة كا تحن د 

بَ العَير موالٍ لنا وأئئ الولاء: 

أقسام المولى» وذكر في جملة الأقسام أن المولى السيّد 
وإن لم يكن مالكاًء والمولى الولي. 

وقد ذكر جماعة ممّن يُرجَع إلى مثله في اللغة أن من 
جملة أقسام المولى السيّد الذي ليس بعالك ولا معتّق ولو 
ذهبنا إلى ذكر جميع ما يمكن أن يكون شاهدا فيما قصدناه 
لأكثرناء وفيا أوردناه كفاية ومقنع. 

فإنههز السسن اسن 
الأخطل التي استشهدتم بها وشعر العجّاجٍ والحديث الذي 
رويتموه وتأوّل لفظة (مونى) في جميعه عل (وليّ) دون 
(أول)» فكيف ذكرتم أنَّ المراد مها (الأوين)؟ 

قيل له: الأمر عل ما حكيته عن ابن الأنباري غير 
معلوم في اللغة أنَّ لفظة (ويّ) تفيد معنو (أولى)؛ وقد دلّانا 
للا يي تكد لتكلا رالاتييل ارايي رسيا 
وَلِيحُمْ الله [المائدة: وجيع ونا اتش هنباب كن 
اضرو سير لأ رون كفوة اللمز فانم ا ا ان 
«الأولى) ومن كان مختصّاً بالتدبير ومتولياً للقيام بأمراما 
قيل: إِنَّهِ مولاه. لأنَّه متى لم حمل على ما قلناه لم يفد» فكيف 
يصحٌ حمل قوله: بغير إذن مولاها) إذا قيل: إِنَّ المراد به 
وليها على غير من يملك تدبيرها وإليه العقد عليها؟ 

فإن قيل: قددلّلتم عل استعال لفظة (مون) في 
)ةم ادال عل أن النصوالى مجر تتا سمل 


: الأنباري قد أورد أبيات 


مالي نعمرك اشاء /(9ة) حديث الغدير 


الحقيقة لا المجازء والمجاز قد يدخل في الاستعمال كما 


تدخل ا لحقيقة؟ 


/ 11ص 74؟]] قيل له : إِنَّما يكم في اللفظ بأنّه 
مستعمل في اللغة على وجه الحقيقة بأن يظهر استعاله فيها 
من غير أن يثبت ما يقتضي كونه مجازاً من توقيف من أهل 
اللغة أو ما يجري مجر التوقيفء. فأصل الاستعال 
يقتضي الحقيقة. وإِنَّما يكم في بعض الألفاظ المستعملة 
بالمجاز لأمر يوجب علينا الانتقال عن الأصل. 

وك تلع يدن ل اذ الوه الس رن سن 
الغدير (الأول)» فهو أنَ من عادة أهل اللسان في خطابهم 
إذا أوردوا جملة مصرّحة وعطفوا عليها بكلام محتمل لما 
تقدّم التصريح به ولغيره م يج ز أن يريدوا بالمحتمل إِلّا 
المعنيل الأوّل» يُبِيّنَ صحّة ما ذكرناه أنَ أحدهم إذا قال 
مقبلاً عن جماعة ومفهمً ل هم وله عدَّة عبيد: ألستم عارفين 
بعبدي فلان؟ ثم قالعاطفاً عل كلامه: فاشهدوا أنَّ 
عبدي حر لوجه الله تعالىء لم يجز أن يريد بقوله: عبديء 
بعد أن قدَّم ما قدَّمه إِلّا العيد الذي سياه في أوّل كلامه دون 
غيره من سائر عبيده» ومتئ أراد سواه كان عندهم ملغّراً 
خارجاً عن طريقة البيان» ويجري قوله: فاشهدوا أنَّ عبدي 
حرٌّ عند جميع أهل اللسان مجرئ قوله: فاشهدوا أن عبدي 
فلاناً حر إذا كرّر مجرئ تسميته وتعيينه» وهذه حال كل 
لفظ محتمل عَطِفَ على لفظ مفسّر على الوجه الذي 
صوّرناه» فلا حاجة بنا إلى تكثير الأمثلة منه. 

فإن قال: وكيف يشبه المثال الذي أوردتموه خبر 
الغدير وإِنَّما تكرّرت فيه لفظة (عبدي) غير موصوفة على 
سبيل الاختصار بعد أن تقدَّمت موصوفة؛ وخبر الغدير م 
يتكرّر فيه لفظة واحدة. وإنَّما وردت لفظة (مولى) فادّعيتم 
آنا تقوم مقام (أولى) المتقدمة. 

قيل له: إِنّك لم تفهم موقع التشبيه بين المشال وخبر 
الكتدير وكيفيقة /ز[ؤمين 81/8 ]]الاتسب اونب لأن لفظة 
(عبدي) وإن كانت متكرّرة فيه فنا لم وردت أوَّلاً 
موصولة ب (فلان) جرت مجرى المفسّر المصرّح الذي هو 
ماتضمّنته المقدّمة في خبر الغدير من لفظ (أولى)» ثم ل 
وحاك م ع رمعي صل نزيكا تنه رديه 6 
يكن في الأوّلء فصارت كأءها لفظة أخرئ تحتمل ماتقدّم 
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وتحتمل غيرهء وجرت مجرى لفظة (مولى) من خبر الغدير 
رالا حرا راك كروت كا را 
فاشهدوا أنَّ عبدي حدر ادهدوا آن غلاسئ أ لوكي حد 
لزالت الشبهة في مطابقة المثال للخبرء وإن كان لا فرق في 
الحقيقة بين لفظة (عبدي) إذا تكرّرت وبين ما يقوم مقامها 
من الألفاظ في المعنئ الذي قصدناه. 

فإن قال: ما تنكرون من أن يكون إنَّما قبح 
القائل الذي حكيتم قوله بلفظة (عبدي) الثانية والتي تقوم 
مقامها من عدا المذكور الأوّل الذي قرّرهم بمعرفته. من 
حيث تكون المقدّمة إذا أراد ذلك لا معنئ لما ولا فائدة 
فيهاء ولأنّه أيضاً لا تعلق لما بم عُطِفَ عليها بالفاء التي 
تقتضي التعلّق بين الكلامين» وليس هذا في خبر الغدير» 
لآنّه إذا لم يرد بلفظة (مولى) أو وأراد أحد ما يحتمله من 
الأقسام تخرج المقدّمة من أن تكون مفيدة ومتعلّقة 
بالكلام الثانيء لأا تفيد التذكير بوجوب الطاعة, وأخذ 
الإقرار يهاليتأمّد لزوم مايوجبهفي الكلام الثانيلحمء 
ويصير معنئ الكلام: إذا كنت أولى بكم؛ وكانت طاعتي 
واجبة عليكم, فافعلوا كذا وكذاء فإنَّه من جملة ماآمركم 
بطاعتي فيه» وهذه عادة الحكماء فيم| يلزمونه من يجب عليه 
طاعتهم, فافترق الأمران» وبطل أن تُجِحَل حكمهما واحداً. 

قيلله: لو كان الأمر عكئ ماذكرت لوجب أن 
يكون متىْ حصل في المثال الذي أوردناه فائدة لمقدّمته وإن 
لبوق تونين المظوق نو المطدزته فين قن الطاب 
أن يحسن ماذكرناه وحكمناه بقبحه. ووافقنا عليه.و 
نعلم أنَّ القائل إذا أقبل عن جماعة فقال: ألستم تعرفون 
صديقي زيد الذي كنت ابتعت منه عبدي فلانا الذي من 
صفته كذا وأشهدناكم عن أنفسنا بالمبايعة؟ ثمّ قال عقيب 
قوله: فاشهدوا أنَّي قد وهبت له عبديء أو رددت عليه 
عبديء ل يجز أن يريد بالكلام الثاني إلا العبد الذي سياه 


أن يريد 


وعيّنه في صدر الكلام؛ وإن كان مت لم يردذلك يصحٌ أن 
يحصل فيا قدّمه فائدة ولبعض كلامه تعلّق ببعض, لأنّه لا 
يمتنع أن يريد ب قدِّمه من ذكر العبد تعريف الصديق» 
ويكون وجه التعلّق بين الكلامين أنّكم إذا كنتم قدشهدتم 
بكذا وعرفتموه؛ فاشهدوا أيضاً بكذاء وهو لو صرّح بما 
قدّمناه حنَّى يقول بعد المقدّمة: فاشهدوا أنَّني قد وهبت له 
أورددت إليه عبدي فلاناً الذي كنت ملكته منه» ويذكر 


من عبيده غير من تقدَّم ذكره لحسنء وكان وجه حسنه ما 
ذكرناه» فثبت أنَّ الوجه في قبح حمل الكلام الثاني على معنى 
غير الأوّل مع احتماله له خلاف ما ادَّعاه السائلء وأنه 
الذي ذهبنا إليه. 

نأك اندلا ع آد لنطة راو ) تيد همف الاناسة 
قو انافك امن الله ل تبجوو سه اللفظل الحفمية كان 
يملك تدبير ما وّضِف بأنّه أول به وتصريفه وينفذ فيه 
أمره ونبيه؛ ألا تراهم يقولون: السلطان أولىْ بإقامة الحدود 
من الرعيّة» وولد الميّت أولى بميراثه من كثير من أقاربه. 
والزوج أولى بامرأته. والمولى أولْ بعبده؟ ومرادهم في جميع 
ذلك هالاكرامد ولا كيين اللتسونه أن قوله تمان : 
(الكيٌ أؤلى بالْمُؤْمِنِينَ /[[آص 777]] من أَنْقُسِهمْ) 
[الأحزاب: 5]» المراد به أنه أول بتدبيرهم؛ والقيام 
امروا ان كيف وعدت طاعته عليهم» ونحن نعلم أنه 
لا ايكون أولىْ بتدبير الخلق وأمرهم ونمبيهم من كل أحد 
منهم إلا من كان إماماًلهم مفترض الطاعة عليهم. 

إن قتالواة عملا غلا أن المنزاد بلفظية (مبوك) فى 
الخبر ما تقدّم من معنئ (ولي)؛ من أين لكم أنه أراد كونه 
أولْ هم في تدبيرهم وأمرهم ونميهم دون أن يكون أراد أنه 
أو بأن يوالوه ويبّوه أو يُعظّموه ويُفضَّلوه؟ لأنّه ليس 
يكون أولىْ بذواتهم؛ بل بحالٍ لهم وأمر يرجع إليهم فأيٌّ 
فرقفي ظاهر اللفظ أو معناه بين أن يريد بم يرجع إليهم 
تدبيرهم وتصريفهم وبين أن يريد أحد ما ذكرناه؟ 

قيل له: سؤالك يبطل من وجهين: 

العميع أن لاه تن فول القال: فبلاة أرق 
بفلان. أنّه أولىْ بتدبيره» وان بأنيأمرهوينهاء فإذا 
انضاف في ذلك القول بأنّه أو به من نفسه زالت الشبهة 
في أنَّ المراد ما ذكرناه» ألا تراهم يستعملون هذه اللفظة 
مطلقة في كل موضع حصل فيه تحقق بالتدبير» واختصاص 
بالأمر والنهي كاستع الهم لما ني السلطان ورعيّته. والوالد 
وولده؛ والسيّد وعبده؟ وإن جاز أن يستعملوها مقيّدة في 
عروهدا لحني إداقاتوا : فلان أوللْ بمحبّة فلان أو بنصرته 
أوبكذا وكذا منه إلا أن مع الإطلاق لايُعمّل عنهم ل 
الحجرا الازلة ولاك معدت يستعسرد بسن ا خرن الى 
المؤمنين: إن بعضهم أو ببعض من أنفسهم, ويريدون فيم| 
يرجع إِلْ المحبّة والنصرة وما أشبهههماء ولا يمتنعون من 


القول بأنَّ النبيّ له أو الإمام أو من اعتقدوا أنَ له فرض 
طاعته عليهم أو بهم من أنفسهم. ويريدون أنّه أحق 
بتدبيرهم / [[ص 178]] وأمرهم وخبيهم. 

والوجه الآخر أنه إذا ثبت أن الي لي أراديم) 
الثاني جارياً ذلك المجرئء لأنّه ل بتقديم ماقدّمه 
يستغني عن أن يقول: فمن كنت أولى به في كذا وكذافعلي 
أو به فيه» كا أنَّهِ بتقديم ما قدّمه استغنئ عن أن يُصرّح 
بلفظة (أولى)» إذ أقام مقامها لفظة (مولى)» والذي يشهد 
افنكة امنا قلماة أن القاكز تق أل الليضاة ]ذا فال قاذ 
وفلان_ وذكر جماعة _ شركائي في المناع الذي من صفته 
لابن لاطي عر كارح ترد كيك 2 جه كيار الله 
شريكه؛ اقتضئئ ظاهر لفظه أن عبد الله شريكه في المتاع 
النذق قَدّم ذكره واعيى أن الحاعنة شر عاو افيه ومتئى أراد 
أن عبد الله شريكه في غير الأمر الأوّل كان سفيهاً عابشاً 

فإن قال:إذاسلمَ لكم أنه عليه أوللْ هم بمعنئ 
التدبير ووجوب الطاعة؛ من أين لكم عموم وجوب 
5 : 3 2 56 2 3 
أراد أنّه أو بأن يطيعوه في بعض الأشياء دون بعض. 

قيل له: الوجه الثاني الذي ذكرناه في جواب 


> عله 


سؤالك المتقدّم يُسقط هذا السؤالء وما يُبطِلِه أيضاً أنّه إن 
أثبت له عليه فرض طاعته على جميع الخلق في بعض 
الأمور دون بعض وجبت إمامته؛ وعموم فرض طاعته. 
أنه معلوم أنَّ من وجبت عا جميع الناس طاعته؛ وامتشال 
دون لقتو إلا الإنات ولا اممف قن ان بن 
هذهصفته هو/[[ص 774]] الإمام. ولأنَّ كلل من 
أوجب لأمير المؤمنين من خخبر الغدير فرض الطاعة على 
التق ارتعني عافه زوالا بيو #ارتانن ١‏ الوعك التدى مني 
للأئمّة ولم يخصٌ شيئاً دون شيء. 

وبمثل هذه الوجوه نجيب من سأل فقال: كيف 
علمتم عموم القول لجميع الخلق مضافاً إل عموم إييجاب 
الطاعة لسائر الأموى و لسك كن يت اللعجتوم صبيغة في 
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اللغة فتتعلّقون بلفظة (مَنْ) وعمومها؟ وما الذي يمنع على 
أصولكو من آن يكون أوجي ‏ طافةاعل واحنددمق العاين 
اتجاطة بدن تنيت السرية لأنّه لا خلاف في عموم 
تقربر النبيّ يه للأمّة وعموم قوله أيه بعد: «فمن 
كنت مولاه» وإن لم يكن للعموم صيغة» وقد با أن الذي 
أوجبه ثانياً يجب مطابقته لما قدَّمه في وجهه وعمومه في 
الكو كناك مسي سوك ون الخال جيم تك 
الطريقة» ولأنَ كل من أوجب من الخبر فرض الطاعة وما 
يرجع إِلْ معنئ الإمامة ذهب إِلىْ عمومه لجميع المكلّفينء 
كا ذهب إلى عمومه في الأفعال. 

طريقة أخر ىالأنعدلةل رتفدو 

نايت لس رشاب الإنامهو شيا وينان: 
قدعلمناأنَ النبيّ ## أوجب لأمير المؤمنين عاكلا أمراً 
كان واجيا لوالا عالة فيجست أن يعكر ها مله لفظة 
(موى) من الأقسام ومايصحٌ منها كون النبيّ صل الله 
/ 11ص ]]18١‏ عليه وآله مختضّاً به وما لايصحٌ, ومايجوز 
أن يوجبه لغيره في تلك الحال وما لا يجوزء ومايحتمله لفظ 
(«موك) ينقسم إِلْ أقسام: منها مالم يكن ##لك عليه ومنها 
ما كان عليه؛ ومعلوم لكل أحد أنَّه عَيْلا لم يرده» ومنهاما 
كان عليه ومعلوم بالدليل أنَّه لم يرده» ومنها ما كان حاصلاً 
له #ييّه ويجب أن يريده لبطلان سائر الأقسام, واستحالة 
خلو كلامه من معنىئ وفائدة. 

فالقسم الأوّل: هو المعتّق والحليف, لأنَّ الحليف 
هو الذي ينضمٌ إل قبيلة أو عشيرة فيحالفها على نصرته 
والدفاع عنه» فيكون منتسباً إليها متعرّزاً بهاء ولم يكن النبيّ 
حليفاً لأحد عل هذا الوجه. 

والقسم الثاني: ينقسم عل قسمين: أحدهما معلوم 
أنَّهِ م يرده لبطلانه في نفسه كالمعيّق والمالك والجار والصهر 
والحليف والإمام إذاعَدٌَ من أقسام مولى, والآخر معلوم 
أنّه ويرده من حيث لم يكن فيه فائدة وكان ظاهراً شائعاً 
وهوابن العمّ. 

[القسم] الثالث: الذي يُعلّم بالدليل أنَّه ويرده هو 
ولايةالدينء والنصرة فيه والمحبّةء أو ولاء المعتّقء» 
والدليل عل أنه © لم يرد ذلك أنَّ كل أحد يعلم من دينه 
00 وجوب تون المؤمنين ونصرتهم» وقد نطق الكتاب 
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به وليس يحسن أن يجمعهم على الصورة التي حُكيت في 
تلك الحال؛ ويعلمهم ماهم مضطرٌون إليه من دينه. 
وكذلك هم يعلموة أن ولاءالعفنق لبتي الع قبل التسريعة 
وبعدهاء وقول عمر بن الخطّاب في الحال على ما تظاهرت 
بهالرواية لأمير المؤمنين عَلئِه : (أصبحت مولاي ومولى 
كل مؤمن ومؤمنة)/[[ ص 58١‏ ]] يُبطِل أن يكو ن المراد 
بالخبر ولاء العتق» ولمثل ما ذكرناه في إبطال أن يكون المراد 
بالخبر ولاء العتق أو إيجاب النصرة في الدين استبعد أن 
يريد 9 قسم ابن العبٌ لأنَّ خلوٌ الكلام من فائدة متئ 
ميل عن أحد الأمرين كخلوٌّه منها إذا ِل على الآخرء فلم 
بق ِلّا القسم الرابع الذي كان حاصلاً له غللاء ويجب أن 
ارده وهو الأرك تقو رأكه و اموه اوستهو اوقد ولدنا 
عل أنَّ من كان يهذه الصفة فهو الإمام المفترض الطاعة. 
ودلّلنا أيضاً فيا تقدَّم على أنَّ من جملة أقسام (موى) الأولى» 
ل ل 0 
قدادّعيتم في صدر الاستدلال أنَّ النبيّ 8 ةا أوجب اما 
كان لهء وليس يجب ما ادَّعيتموه» بل لا يمتنع أن يريد 
بقوله: «فمن كنت مولاه» مايرجع إلى وجوب الطاعة» 
ويريد بقوله: «فعلي مولاه) أمراًآخر لم يكن عليه ولا 
يتعلّق با تقدّم» لأنا لا نفتقر في هذه الطريقة إلى أن ثُثبت أن 
لعن يه أوجب ماكان حاصلاً له لأنّه يي لا بدَّ أن 
برضن الفظلة (سول ) غيل كل هال ادي عفيلنه الله 
من الأقسامء وقد علمنا بطلان إيجابه لما عدا الإمامة من 
سائر الأقسام بم تقدَّم ذكره فوج ب أن يكون المراد هو 
الإمامة وإلّا فلا فاكدةفي الكلام؛ وليس له أن يقول: إن 
الشؤاة هنيو لمان اللنؤالا هرا وباطفا: لأن إيففال ذا 
الوجه يأتي عند الكلام على صاحب الكتاب مستقصئى. 

/[1[ص 187]] طريقة أخرئ: ويمكن أن يستدلٌ 
من ذهب إِلْ أن اللفظ المحتمل لأمور كثيرة إذا أطلق يجب 
حله عل سائر عتملاته إلّاما مئع منه الدليل عل يجاب 
الإمامة من الخبر هذه الطريقة يعد أن يُبيّن أنَّ من أقسام 
(شول) أوإاوان 17ي1ة تلخد سف الأفاهسة كن ذكركا قينا 
تقدَّم فساد الاستدلال بطريقة الاحتمالء وأنَّ الأصل الذي 
قن سي علي لايقنيق منكية وإذا فُدفرغنا عا أردتا 
تقديمه أمام مناقضته فنحن نرجع إلى كلامه» فنقول: أمّا 


الدلالة (الأولى) فقد رتّبناها وشرحناها وهي عل خلاف 
ماحكاء» لأنا لا نقول: إن المراذ بلفظة (مول) لولم يطابق 
المقدّمةلم تكن للمقدّمة فائدة» بل الدلالة على وجوب 
مطابقتها للمقدّمة قد بيّناها في كلامنا. 

فأمّا الدلالة الثانية التي حكاها فليست دلالة تقوم 
كاه لكل لو قل للمعكر ل يا لم زعبيت اذلاً يدان 
لو الل 
أقسام (موى) أمر عظيم ب 
يُذكّر لايصحٌ أن يّراد؟ لم يكن بد من الرجوع إل طريقة 
التقسيم التي ذكرثاها. 

فأمًا الدلالة الثالئة وهي دلالة التقسيم» وقد مضت 


ستحق أن يسيّن؟ واد شن فأ 


حا 


وأمّا الدلالة الرابعة فتجري مجرى الثالثة في أنََا متئ 
ل ا 
لولم يردالنبيّ 9 ©ي ما ذهبنا إليه لوجب أن يكون مليّساً 
حيرا إذا تين وجه دلالة القول عإ' الإمامة» فلا بد إذاً من 
بيان إيجاب القول للإمامة بالطريقة المتقدّمة ليستقيم أن 
يقول: إِنَّهِ ل لكان يّراً. 

وأمّا المعرفة بقصده عَلِلا ضرورةً فليس مما يعتمده 
أصحابنا في هذا الخبر وأمثاله» ولا يمتنع عندنا أن يكون 
المراد معلوماً بضرب من الاستدلال» ولا يقولون أيضاً: 
لولم نعرف القصد من الكلام باضطرار لم / 1[ص 187]] 
يكن بياناء بل يقولون: لولم يرد الإمامة مع إيجاب خطابه 
لما لكان ملغَراً عادلاً عن طريق البيان» بل عن طريق 
الحكمة. 

قال صاحب الكتاب: (واعلم أنَّ المراد بالخبر_ 
علمائي بويد _ الإبانة عن فضل مقطوع به لا 

يتب على الأوقات؛ لأنَّ وجوب الموالاة عن القطع يدل 
ل اد ميوعت ذلك له باطنه كظاهره. وإذا أوجب النبيّ 
يي موالاته عَليلا ول يُقيّده بوقتء فيجب أن يكون هذه 
حاله في سائر الأوقات» ولولم يكن هذا هو المراد لوجب 
أن لا يلزم سائر من غاب عن الموضع موالاته؛ ولما وجب 
بعد ذلك الوقت عليهم موالاته» وبطلان ذلك يُبيّن أنه 
يقتتضي الفضل الذي لا يتغيّرء وهذه منزلة عظيمة تفوق 
منزلة الإمامة» ويختصٌ هو بها دون غير لأنّه يلل ل يُسيّن 


في غيره هذه الحالة كما بين فيه» ولأنَّ الإمامة إنَّها تعظم من 
حيث كانت وصلة إلى هذه الحالة» فلو لم تكن هذه من 
أشرف الأحوال لم تكن الإمامة شريفة. 

ودلّوا عاك أن المراد ب (مولى) ما ذكروه بقوله تعالى: 
(ذلك يأ الله كول اليك امتوا» [فتة: ١‏ وان التراد 
بذلك موالاة الدين والنصرة فيه. وبقوله وكَ: لقَإِنَّ الله 
هُوَمَوْلاه وَجِبْرِيلُ وَصالحٌ الْمُؤْمِنِينَ4 [التحريم: 4]» وأنَّ 
الوا تلك التمبرة ف العدييه كدو أن الوالان اللفة 
وإن كانت مشتركة فقد غلب عرف الشرع في استعم للها 
/[آص 854؟]] ني هذا الوجه. قال الله تعالى: (وَالْمُؤْيئُونَ 
َالْمُؤينات بَعْضْهمْأَوْلِيك بَْضٍِ) [التوبة: .]١‏ 

اكالواة وبل عن نه مك اناا ننه بل 
«اللّهِمّ وال من والاه»» ولو لم يكن المراد بم تقدّم ما ذكرناه 
لم يكن هذا القول لائقاً به. وقول عمر: (أصبحت مولاي 
وموك كل مؤمن ومؤمنة) يدل عل أنَّ هذا هوالمراده لأنّه 
كارا انه الروعا د 

يفال ل نا اندلالة الأرن عير تاها رركا عينية 
الاستدلال بها فهي مسقطة لكلامك في هذا الفصل» 
وملاطلة الغ اق وان لأنا فتن تنا لا لمكن مونم أن 
المراد بلفظة (موى) يجب أن يكون موافقاً للمقدّمة:؛ وأنّه لا 
يسوغ حله إِلّا على معناهاء ولو صم أن يراد بلفظة (موى) 
ما حكيته عن شيخيك» وكان ذلك من بعض أقسامها في 
اللغة» وليس بصحيح في الحقيقة» لكان حكم هذا المعنئ 
حكم سائر المعاني التي تحتملها اللفظة في وجوب صرف 
المراد عنهاء وحمله على ما تضمّنته المقدّمة على ما دللنا عليه. 
فلم يبقَ إلا أن ين أنّه غير قادح أيضاً في دلالة التقسيمء 
والذي ييه آنّك لا تخلو فيا ادّعيته من حمل الكلام على 
إيجاب الموالاة مع القطع على الباطن من أن تسنده إلى ما 
يقتضيه لفظة (مولى) ووضعهافي اللغة أو في عرف 
الشريعة أو إلى إطلاق الكلام من غير تقيبد بوقته 
ديقي سال رازن أن يك ]خب عاد وين أن يكيوة 
موعت نف و لكان لر اس لجر الخو لاس ]هنذا 
الوجه وجب مثله فيا أوجبه. فإن أردت الأَوَّل فهو ظاهر 
الفساد, لأنَّ من المعلوم أنَّ لفظة /[[ص 185]] (موى) لا 
تفيد ذلك في اللغة» ولا في الشريعة, وأَئَها إِنَّما تفيد في جملة 


تعر شاع /(9ة) حديث الغدير 


مايحتمله من الأقسام توي النصرة والمحبَّة من غير تعلّق 
بالقطع على الباطن» أو عموم سائر الأوقات» ولو كانت 
فائدتها ما ادّعيته لوجب أن لا يكون في العالم أحد موالياً 
سور عم لشم ١‏ أن كدر ةنتف الكروس ا اومان 
معصوماً وفي علمنا بإجراء هذه اللفظة حقيقة في المؤمن 
وكل من تون نصرة غيره» وإن لم يكن قاطعاً عل باطنه 
للعلا أن كافدعنائنا دكركام دون غيوه: 

وإن أردت الثاني فغير واجب أن يُقطّع عل عموم 
القول بجميع الأوقات من حيث | يُقيّد بوقت. لأنَّهِ كما لم 
يكن في اللفظ تخصيص بوقت بعينه. فكذلك ليس فيه ذكر 
قداستوعب الأوقات. فادّعاء أحد الأمرين لفقد خلافه 
نتن اللفظ كاذفاءالأخي رن لشن هده العلة ود افيا 
مضي من الكتاب أنَّ مل الكلام عل سائر الأوقات» 
والحمل على سائر محتملاته لفقد ما يقتضي التخصيص 
غير صحيح. وقد قال الله تعالى: لوَالْمُؤُِئُونَ وَالْمُؤِْنَاتُ 
انحر ا راجناة ومنتو » [التوسة خاو مفنمن قينا 
دون بعض من الأوقات» كما لا تخصيص في ظاهر خبر 
الغديرء ول يقل أحدٌ: إِنّه تعالى أوجب بالآية موالاة 
المؤمنين على الظاهر دون الباطن, وني الأحوال التي يظهر 
منهم فيها الإيمان» وما يقتضي الموالاة» فلا يُنكّر أن يكون 
ما أوجب من الموالاة في خبر الغدير جارياً هذا المجرى. 

وليس لأحدٍ أن يقول: متئ حملنا ما أوجب من 
الموالاة في الخبر عل الظاهر دون الباطن لم نجعله مفيداً» 
لأن وجدوي بدء لوالا ليم الؤسين ملم قبل عير 
فيجب أن يكون المراد ما ذكرناه من الموالاة المخصوصة. 
وآلك أن الاذى :ذهو ونب اعدو عو عات هت الخوالاة 
جملة» لأنّه ليس هو بأن يقترح إضافته إِىْ الموالاة المطلقة 
التي يحتملها اللفظ وزيادة فيها ليجعل للخبر فائدة, أولى 
من أضاف إلى الموالاة ما نذهب إليه من إيجاب فرض 
/[1[ص 587]] الطاعة؛ وقال: إنَّه عُليلا إنَّما أراد من كان 
يواليني موالاة من يجب طاعته. والتدبّر بتدبيره فيلوال علي 
غلا عند الوه وافمل لق #ختد نز الزنادة أيضنا ظلدت 
الفائدة للخبرء وإذا حاول دعوئ من ادَّعىْ الموالاة 
المخصوصة غيرها وجب إطراحها. والرجوع إلى ما 


# 


حرف الحاء / (93) حديث الغدير ا 0 


يني النقاظ يقوذ اعنيها أن عتس قن اتوالةة أطفة 
الحاصلة بين جميع المؤمنين يُسقط الفائدة وجب أن يكون 
المراد ما ذهبنا إليه من كونه أولمُ بتدبيرهم وأمرهم وخبيهم. 

وإن أردت القسم الثالث قلنالك: لِمّزعمت 
أنَّدعْلِهِ إذا كان من يجب له الموالاة على الظاهر والباطن 
وفي كل حالء فلا بدٌ أنذيكون ما أوجبهفي المخبرممائلاً 
للواجب له؟ أوَلستم تمنعونا ما هو آكد من استدلالكم هذا 
إذا أوجبنا حمل لفظة (مولى) على ما تقتضيه المقدّمة وأحلنا 
أذ يدل جاعيو لعفل الأول ومتهوة أن الى ارتسيكناء 
غير واجبء وأنَّ النبيّ #ه لو صرّح بخلافه حتَّىْ يقول 
بعد المقدّمة: فمن وجب عليه موالاتي فليوال عليِّاًء أو فمن 
كنت أولى به من نفسه فليفعل كذا وكذاء مما لا يرجع إِلْ 
المقدّمة لحسن وجاز؟ فألا التزمتم مثل ذلك في تأويلكم؟ 
لأنا نعلم أنّه عَليلا لو صرّح بخلاف ما ذكرتموه حتّىئ 
يقول: فمن ألزمته موالاتي عام الباطن والظاهر فليوال عليّاً 
في حياتي أو مادام متمسّكاً با هو عليه؛ لجاز وحسنء وإذا 
كان ججائراً حسباً بظمل أن يكون الحبر مقتضيا لواثلة منا 
أوجبه من الموالاة فيها وجب له منها. 

/11ص 187]] فإن قيل: كيفايصحٌ أن تجمعوا 
بين الطعن عل ما ادّعيناه من إيجاب النبيّ ل في الخبر من 
الموالاة مثل ما وجب له وبين القطع عل أنَّ لفظة (موخ) 
يجب مطابقتها لما قدّره الرسول 9ل لنفسه في المقدّمة من 
وجوب الطاعة وعمومهانفي يباقن الأمصود وجميع الخلق. 
والطريق إِلْ تصحيح أحد الأمرين طريق إل تصحيح 
الآخر؟ 

قلنا: إِنالم نوجب مطابقة لفظ (مونى) لمعنئ المقدّمة 
في الوجوه المذكورة من حيث يجب أن يكون ما أوجبه عليه 
مطابقاً لما أوجبه له على ما ظنَّه خالفونا وتعلّقوا به في تأويل 
الخبر عا الموالاة باطناً وظاهراً وإنَّما أوجبنا ذلك من 
حيث صرّح النبي يه في المقدّمة بتقريرهم بما يجب له من 
فرض الطاعة بلا خلافء ثم عطف عل الكلام بلفظ 
محتمل له يجري مجرئ المثال الذي أوردناه في الشركة: وأنَّ 
من قدَّم ذكر شركة مخصوصةٍ وعطف عليها محتملاً لها كان 
ظاهر الكلام يفيد المعنئ الأوّلء وجرى مايأوّله مخالفونا 


مجرى أن يقول القائل من غير تقدّم مقدّمة تتضمَّن ذكر 


شركة مخصوصة: من كنت شريكه ففلان شريكه؛ فكم أنَّ 
ظاهر هذا القول لا يفيد إيجابه شركة فلان في كل ماكان 
شريكاً فيه لغيره وعإ وجهه. ولم يمتنع أن يريد إيجاب 
شركته في بعض الشرك الذي بينه وبين غيره وعلى بعض 
الوجوه. ولم يجر هذا القول عند أحد من أهل اللسان في 
وجوب حمل المعنئى الثاني على الأول مجرئ أن يقول: فمن 
كنت شريكه ففلان شريكه بعدء وقوله: فلان وفلان حتّىئ 
يذكر جميع شركائه_ شركائي _ في كذاوكذاوعلل وجه 
كذا فيذكر متاعاً مخحصوصاًء وشركة مخصوصة. ولا يجري 
قرلهة مع كدت تزيكه فق كذاغمل وده كد اففثلان تبريكنهة 
فكذلك ما ذكروة لاوصةيه لإغاب مقل ماكان 
للرسول #ه من الموالاة المخصوصة. 

/ 11ص 188؟]] فإن قيل: جميع ما ذكرتموه إِنّما يُبطِل 
القطع عل أنَّ الرسول 4# أوجب من الموالاة مئل ماكان 
لتوولاكواة ق الاسشمه السلحت! فزي جكنا عا عدت 
الكتاب عن أبي علي وأبي هاشم وشرع في نصرته وتقويته. 
فبأيّ شيء ينكرون على من جوّز أن يريد عله ذلك وم 
يقطع عل عدم جواز غيره وسوّى في باب الجواز بين هذه 
المنزلة وبين المنزلة التي تعود إل معن الإمامة, لأنَّه لا مانع 
في جميع ما ذكرتموه من التجويزء ودلالة التقسيم لا يتم لكم 
قوةآن تينو آن شيعا مدن الأفناء المع مود أذ مراذ 
باللفظة لاايصحٌ أن يكون المراد من الخبر سوئ القسم 
القتضي لمعن الإمامة» وهذا آكد ما يسأل عنه على هذه 


والجواب عنه: أنه إذا ثبت أنَّ القسم المقتفضي 
للامامة جائز أن يكون مراداء ووجدنا كل من جور كون 
الإمامة مراده في الحخبر يُقطّع على إيجابها وحصوهاء لأنّ من 
خالف القائلين بالنصٌ لا يجوز أن يكون الإمامة ولا معناها 
مرادة من الخبر» ومن جوز أن تكون مرادة كالقائلين 
بالنصٌ قطع عليها فوجب أن يكون ما ذهبنا إليه هو 
المقطوع به من هذه الحجَّة لأنَّ ماعدا ماذكرناه من 
القولين خارج عن الإجماع. 

فأمّا قول صاحب الكتاب _ فيا حكيناه من كلامه 
عند الفطجن :إن كرا [باكى_عا اميا قيلت 
شيغانا_ الإبانة عن فل مقطوع به لايتشير علا 


الأوقات] لولم يكن ما ذكره لوجب أن لا يلزم من غاب 
عن الموضع موالاته؛ ولما وجبت عليهم الموالاة بعد ذلك 
الوقت)» فغير لازم» لأنَّ الصحيح عندنا أنَّ موالاته غَلئلا 
نّم وجبت في الحال وبعدها عإن من حضر وغاب. لأنَّ 
اسوك 438 أوعي له الإماشة /[[ضن:84؟]] بالقول 
وإلّا يجب موالاته على سائر الوجوه؛ فليس في وجوب 
الموالاة على ماذكر دلالة على صحّة تأويله. ولو قال من 
خالف طريقة صاحب الكتاب أيضاً ليس يمتنع أن يكون 
ما أوجبه من الموالاة يلزم من غاب وفيها بعد الجال عن 
الحدٌ الذي يلزم لجماعة المؤمنين ماداموا متمسّكين بالإيهان 
ومايقتضي التبجيل والتعظيمء ولايكونني ذلك دلالة 
علخ الموالاة المخصوصة التي ادّعيت لم يمكنه دفع كلامه. 
اللّهمّ إلا أن يقول: إِنّسي عنيت أنَّ موالاته تلزم من غاب 
على كل حال وبغير شرطء وكذلك في المستقبل من 
الأوقات» وهذا إذا ادّعاهغير مسلَّمِ له» وهو مدفوع عنه 
أشد الدفاع» ولا سبيل عندنا إلى تثبيت هذه المنزلة بالخبر 
إلا بعد أن يثبت ما نذهب إليه من إيجابه إمامته غلك . 

فأمَاقوله:(وهذهمنزلة عظيمة تفوق منزلة 
الإماسة)انقلط تشب لآن الإناسة لاض لاو ساك 
لههذهالمنزلة» وقد تحصل هذه المنزلة لمن ليس بإمام؛ 
فكيف تفوق منزلة الإمامة وهي مشتملة عليها مع اشتاللها 
غإل فيوفنا مي المتازل العالية والرقي التسريفة وما كر 
أن يكون المنزلة التي ادَّعاها من أشرف المنازل غير أنَّا لا 
للكراق #1 القانت وال مسار يرانكا عون اووس دللا قينا 
علق اسع الكساف عل أن الأعنام ايكون ]لصوم 
مأمون الباطن» وليس له أن يقول: نكم عوّلتم في حصول 
الموالاة على الباطن للإمام على دعوى. 

فأكاد 1 عرهين الكرات سسشهدا ةغل أن اراد 
بلفظة (مونى) الموالاة في الدين» فإئَّ) يكون طاعناً عل من 
أنكر احتمال اللفظة لهذا الوجه في حملة محتملاتها. 

فأمًا من أقرّ بذلك وذهب إل أنَّ المراد في خبر الغدير 
خلافه فليس /[1[ص ١55١‏ ]] يكون ما ذكره صاحب الكتاب 
نفياذا نشت ون كو 18 كدو كتن ما متشي بدن لنكلنة 
لفو ) ريشم كر مزالا قن تلذدمى كران رزذ للك لاتمطار 
أن يراد مها خلاف الموالاة في الخبر. 


حر اقاء /(9ة) حديت الغدير 


وقوله" (إن المؤالآة ف اللغة وإن كانت مشتركة ققد 
غلب عرف الشرع في استعلها) في الوجه الذي ذكره 
ار ل 2 الل 0د 
كان الباق اللكة التاسئة فنإن السرف قبل عصصنيها 
بموالاة الدين ومتابعة النصرة فيه ولفظة (مولى) خارجة 
عن هذا الباب. وكلامنا إنّم| هوفي لفظة(مولى) لافي 
الموالاة» والنبيّ ل م يقل: من كان يواليني فليوال عليّاً 
بل قال: «من كنت مولاه فعلي مولاه). 

فأمّا استدلاله عل ما ادَّعاه بقوله #ليّ : «اللّهِمّ وال 
من والاه» فغير واجب أن يكون ما تقدّم لفظة (موى) 
عو لا نامزالا لسن زد الب شي ا 
لأنّه لو صرّح با ذهبنا إليه حتَّىئْ يقول: من كنت أولُ به 
من نفسه فعلي أولى به من نفسه؛ أو من كانت طاعتي عليه 
مفترضة فطاعة علي عليه مفترضة اللّهمّ وال من والاه)؛ 
لكان كلاماً صحيحاً يليق بعضه ببعضء ولسنا نعلم من 
أين ظرّ أنَّ ‏ لمراد بالكلام الأوّل لو كان إيجاب فرض 
الطاعة ل يَلنْ بها تأر عنه؟ فإنَّه من الظنّ البعيد. 

وامعنلاوة أن عصر آراذ قوت (امحيعة ولاق 
ومولى كل مؤمن ومؤمنة) ما ذهب إليه حنَّىْ جعل قوله 
دليلاً عن صحّة تأويله طريف لأنَّ عمر لم يُصرّح بشيء 
بالغ عالق مدعنا براقي مسي وان نيد لامر 
المؤمنين لت بمثل ما تضمّنه لفظ الرسول ص الله عليه 
/ 1ص ١9١]]وآله؛‏ فأيّ حجّة لهفي قوله وخصومه 
يقولون في جوابه: إنَّ عمر لم يرد بكلامه إِلّا ما ذهبنا إليه 
من وجوب فرض الطاعة والرئاسة» ويكونون في ظاهر 
الحال منتصفين منهء هذا إذا لم يدلّوا على صحَّة قوم في 
اقتضاء الخبر للإمامة وفرض الطاعة ببعض ماتقدّم 
فيكونوا أسعد حالاً من صاحب الكتاب وأظهر حجّةً. 

قال صاحب الكتاب: (ويدلٌ عل ذلك منه آنه طلا 
أثبت له هذا الحكم في الوقت, لأنَّه في حال ما أثبت نفسه 
مول هم أثبته مول من غير تراخ؛ ولا يصحٌ أن يُحمّل ذلك 
عا الإناتة لان ساهو قات التو اهيا 
الرسول # لايكون مشاركاً للرسول في الأمور التي 
يقوم بها الإمام كما هو مشارك له في وجوب الموالاة باطناً 
وظاهراء فحمله على هذا الوجه هو الذي يقتضيه الظاهرء 


حرف الحاء / (93) حديث الغدير ا 


وقولهم: إنَّه إمام في الوقت مع سلبهم إيّاه معنئ الإمامة 
والتصرّف في الحال لا وجه له؛ ويعود الكلام فيه إلى 
غباوة» وكذلك إذا قالوا: إِنَّه إمام صامت ثم يصير ناطقاً» 
لأنَّ ظاهر الخبر يقتضي له مشل ما يقتضي للرسولء فإن 
ا ال 2 200 ١‏ 
الإمام برأيه واجتهاده من دون مراجعة الرسولء وليس 
ذلك بقول لأحد. ومتئ قالوا: يفعل ذلك بالمراجعة» فليس 
لاق للف مو الالععضاص لاه لعرف. ) 

يقال له: من أين قلت: إِنَّ الذي أوجبه الرسول #8 في 
خبر الغدير يجب أن يكون ثابتاً في الحال؟ 

فون فنالوا: لول أوجبذلنك إلامن حت آراكم 
تُوجُبون عجره توص الوا سه لبك ازر ا كلحويرون جار 
/[[ص 199]] الأمورء وتتعلّق ون بالمقدتمة» وأنَ اللبيّ 
© لم قرّر الأمّة بفرض طاعته عليهم في كل أمر وجب 
مثله لمن أوجب له مثل ما كان واجباً لنفسه؛ ومن المعلوم 
أنَّ فرض طاعة النبيّ #يّه على الخلق لم يكن ختضّاً بحال 
دون حالء بل كان عامّاً في سائر الأحوال التي من جملتها 
حال الخطاب بخبر الغدير» فساوى ما ذكرقوه. 

قيل له: أمّا إِذا صرت إِلْ هذا الوجه. وأوجبت ما 
ادّعيته من هذه الجهة. فأكثر ما فيه أن يكون ظاهر الخطاب 
يقتضيه؛ وما يقتضيه ظاهر الخطاب قد يجوز الانصراف 
عنه بالدلائل» ونحن نقول: إِنا لو خلا والظاهر لأوجبنا 
عموم فرض الطاعة لسائر الأحوالء وإذا منع من ثبوت ما 
وجب بالخبر في حال حياة الرسول # امتنعنا له وأوجينا 
الحكم فيا يلي هذه الأحوال بالخبر, لأنّه لا مانع من ثبوت 
الإمامة وفرض الطاعة فيها لغير الرسول لك وإذاكان 
اللفظ يقتضي سائر الأحوال فخرج بعضها بدلالة نفي 
البعقين: 

وما نجيب به أيضاً عن كلامه أنَّهِ قد ثبت كون 
النبيّ له مس تخلفاً لأمير المؤمنين عَلكلا بخبر الغدير 
والعادة جارية فيمن يستخلف أن يحصل له الاستحقاق في 
الحال ووجوب التصرّف بعد الحالء ألا ترئ أنَّ الإمام إذا 
نصٌّ على خليفة له يقوم بالأمر بعده اقتضىئى ظاهر 
استخلافه الاستحقاق في الحال والتصورّف بعدها بالعادة 
الجارية في أمثال هذا الاستخلاف؟ فيجب با ذكرناه أن 


يون أمير المؤمين لفلا ميقا فى تلك الخال وما وليها 
من أحوال حيةالرسول /[[ص ”79]] للإمامة 
والعنة قا الأنه د الادروو ادبي عو امه وس اهنا 
ل ا 
حال حياة الرسول ييه حملنا قوله من طريق المعنئ على 
هذا الوجه. وإن كان غالطاً في إطلاقه لفظ الإمامة, لأنّه 
نما رائ أن انين يضح لأمنين المؤمين ن عَلليمِ استحقاق 
الأمر والاختصاص به في الحال من غير تصرّف فيه ذهب 
إل أنّه الإمامى وجعل صموته عن الدعاء والقيام بالإمامة 
102 ا 2 2 ا 4ش ١‏ اذا 
متأخحر عنها صمتاء وإنّها غلط في الوصف بالإمامة من 
حيث كان الوصف بها يقتضي ثبوت التصرّف في الحال؛» 
فمنلم يكن له التصرف في حال من الأحوال لا يكون 
إماماً فيها. 

وقد ]جات وه من ]تابنا تن فالوا: إن السين 
يوجب لأمير المؤمنين عَلِيْ فرض الطاعة في الحال عل 
يع الأكق حنَّ يكون له غلقلا أن ينص كف فيهم بالأمر 
والنهي»ء ومنهم من خصّص وجوب فرض طاعته فقال: 


إِنَّ الكلام أوجب طاعته علخ سبيل الاستخلاف» فليس له 


أن يتصرف بالأمر والنهي والرسول حاضرء وإنّما له أن 
كبن الكل شن 
إجراء اسم الإمامة عليه وإن كان مفترض الطاعة على 
الوجه الذي ذكرناه» وقالوا: إِنَّما يجري اسم الإمامة على من 
اختصٌ بفرض الطاعة مع أنَّه لا يد فوق يده فأمًّا من كان 
الح ا ام 0 
ل و و كعمد 


يتصرف في حال غيبته أو حال وفاته. وامت: 


بالإمامة وإن امتنع منهافي الحال فواجب إجراؤها بعد 
الزفاة لوال العلة لانت سي الجرانهماءو الوكة الأول أفوق 
الثلاثة» وهو الذي نختاره. 

فإن قيل: كيف يصحٌ أن يكون ما اقتضاه الخبر غير 
ثابت في الحال / [[ص 795]] مع ما يروئ من قول عمر: 
(أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة)» وظاهر قوله: 
(أصبحت) يقتضي حصول الأآمر في الحال؟ 


قلنا: ليس في قول عمر: (أصبحت مولاي) ما 
يقتضي حصول الإمامة في الحالء وإنَّما يقتضي ثبوت 
استحقاقها في حال التهنئة» وإن كان التصرّف متأخراًء 
وليس يمتنع أن يُهِنَّأ الإنسان ب يثبت له استحقاقه في الحال 
وتان السب فك يها در ميد | الآن سكن الوك 
داكو عات سنا ركد قن وديا برس ذاعدات 
عنهم أو توئي لجاز من رعيّه أن يوا ذلك المستخلّف بما 
ثبت له من الاستحقاق وإن لم يغب الملك ولاتوفء وهذه 
الجملة تأت علىْ كلامه في الفصل. 

قال صاحب الكتاب بعد سوال أورده وأجاب عنه 
لايُسئّل عن مثله: (فإن قيل: كيف يجوز أن يريد 9ل ذلك 
وقد تبيّن من حاله من قبل بل من حال غيره ما يوجب 
الموالاة؟ وكيف يجمع الناس لمثل ذلك والحال ما قلنا؟). 
ثم قال اقل لد قد نا اونظ كو قرو وري مايه 
ا ا ا 

بمتنع أن يجمع له (9نا يه لذلك الناس وليظهر هذه المنزلة له. 
لم اال ا 1ن 
قلنات لالدسة أكشترف المنازل لكان اقرزت؛ وقد ينا أن 
الخبر من إبانة فضله مالم يظهر لغيره وهو القطع عل أنَّ 
باطنه كظاهره فيم| يوجب الموالاة» وأنّه لا يتغيّر على 
الدوام؛ وذلك لم يثبت لغيره ولايثبت بسائر الأخبار له. 
لأنّ المروي في هذا الباب من الأخبار لا يخلو من وجهين: 
إِمّا أن يقتتضي الفضل في الحالء وإمّا أن يقتنضي علاقة 
/ 11ص 50 5؟]] العاقبة» وأمًّا أن يقتضي ما ذكرناه فغير 
عامتدن لكو هد نفو عا انه برك لاصيا قل غير 
كان لايم أن ميته الحاس له الود هذا الأسر» ريسن 
الحال فيه بياناً شافياً ظاهراًء كما أن من خالفنا في الإمامة 
مركم رفحو التدية لع الإناجة ون كان عر تن 
الأخبار قددلٌ عل ذلك؛ عل أنَّ الذي يروون من جمسع 
الناس ومن المقدمات الكثيرة التي يذكرونها في هذا الباب» 
ليس بمتواتر» وإنَّما يُرجَع فيه إلى الآحاد. فكيف يصحٌ 
الاعتهاد عليه فيه| طريقه العلم؟...) 

يقال له :إن أحداً لا يسألك عن السؤال الذي 
أووككهعم] فساك ف ذا القصل عل أن الموالآةالزاجعة 
بالخبر هي الموالاة المخصوصة التي ادّعيتهاء بل عل أن 


الي عير اشاء /(519) حديت الغدير 


يكون الموالاة المطلقة التي تجهب لجماعة المؤمنين» فإذا سألت 
سين لتك فلتي يتبال تنك اتنس إن النوالاة لتموواة 
يكون المراد» لأجل أنَّ إيجابها قد تقدّم بيانه من قبل» بل 
الذي يقال: إنََّا لا يجوز أن يكون المراد في خبر الغدير من 
قبل أن وجوه موالاة المؤمنين بعضهم لبعض في الدين قد 
كان معلوماً لكل أحد من دينه عَلكلا؛ وليس يصِحٌ أن 
يدخل في مثله شبهة» فلو جاز مع ماذكرناه أن يكرّر عَليِه 
بيانه وإيجابه لم يمتنع قول من حمل الخبر عن أنَّ المراد به من 
كنت ابن عمّه فعلي ابن عمّهء وإن كان ما يفيده هذا القول 
معلوماً لا يدخل في مثله شبهة» ولو صم أن يكون المراد ما 
توهّمه من الموالاة الممخصوصة لحسن أن يجمع إل الناس» 
ا 205 ا 9 . 
يقتضيه وادّعاؤه لا يصحٌ, على أنَّه لو كان حاصلاً في غيره 
م يمتنع أن يجمع الناس له ليُؤكّد الأمرء فإن أراد با يُؤكّد 
المتوالاة/ [1عن:+74]]الظلقة العافسة فسان ناكمالا 
يحسن لما ذكرناه؛ كما لاايحسن أن يريد قسم ابن العم على 
حي التاكتام والأطاسة ورزوكنان امتحاها ولوق إن يناف 
إيجابها متقدّم ليوم الغدير فليس يجري مجرى ماهو معلوم 
من دينه عليه من وجوب الموالاة بين المؤمنين» فلهذا حسن 
تأكيدها وتكرير بيانماء وإن لم يحسن في غيرها من المعلوم 
الظاهر الذي لا تعترض الشبهة فيه. 

نأك قدت التعسقة القرين قن ينا أن لسن 
مشؤائر يشانوآن امسر هين روي اين وواها دك تنا هنا 
يمكن أن يكون وجهاً في إغفال من أغفلهاء وكذلك القول 
في جمع الناسء فَإنَّه أيضاً ظاهر منقول. 

فأمًّا الكلام الزاكقدعك قوله: «ألست أولى بكم 
منكم بأنفسكم». أو «بالمؤمنين من أنفسهم»؛ عإم اختلاف 
الزوابة:: ف يتك ر أن يكون أكثر الرؤايات خاليتة ننه 
واغقادناقي خبر الغدير غير مقتقر إلينه» عل أنّمن تعلق 
بعدم الفائدة وأبطل أن يكون المراد الموالاة في الدين إِنَّما 
ينصر بذلك طريقة التقسيمء لأنَّ الطريقة الأول لايجتاج 
في إبطال قول من ادَّعى إثبات الموالاة في الدين بالخبر إلى 
ذكر الفائدة» بل سقط قوله بم يوجبه الكلام من حمل المعنئ 
على ما طابق المقدمة» وطريقة التقسيم غير مفتقرة إلى 
شيءٍ من المقدّمات وجمع الناسء فلو صعٌ أنه ييه لم 


حرف الحاء / لكك حديث الغدير اا 0 


يجمع أحداً ولا قدّم كلاماً لقطعنا عا أنّه يرد الموالاة في 
الدين التي تجب لسائر المؤمنين لما تقدَّم بيانه» ولأوجبنا أن 
يكون المراد ما ذهبنا إليه إذا بطلت سائر الأقسام. 

قال صاحب الكتاب: (فإن قيل: كيفايجوزأن 
يكون المراد ما ذكرتموه مع تقديمه لفل : «ألست أولى بكم 
منكم بأنفسكم؟»: وقد علمتم أن الجملة التابعة للمقدّمة 
لبد من انبر انيناما أريه بالقثاسة ولا كانت بعكم 
اللغوء فإذا كان مراده #يّ بقوله: «ألست أوللْ بكم منكم 
بأنفسكم؟» وجوب الطاعة والانقياد فم عَضِفَ / 11ص 
917؟]] عليه من قوله: «فمن كنت مولاه) مثله؛ فكأنّه 
قال: فمن كنت أولى به فعلي أولى به» وهذا تصريح با 
ذكرناه. قيل له: لا تُسلَّم أنَّ المراد بالمقدّمة معني الإمامةء 
بل المراد ها معنئ النبؤة» أو المراد يها معنئ الإشفاق 
والرحمة وحسن النظرء يُبِيّن ين ذلك أنَّ ظاهر اللفظ يقتضي 
أنه © أولى .هم في أمر يشاركونه فيه. وذلك لا يليق 
بالإمامة» ويليق بمقتضئئ النبوّة. لأنّه ل بيّن لهم الشرع 
الذي بقيامهم به يصاون إلى درجة الشوابء فيكون البيان 
تن كانه والعبام سمهو يريم لكقه لغ ربك إلا بافة 
صلوات الله عليه كانت منزلته في ذلك أبلغ» فصاح أن 
يكون أوى» وكذلك متي أريد بذلك الرأفة والرحة 
والإشفاق وحسن النظرء لأنّه فيا يُرجَع إِىْ الدين هو 
اعينن يبظ [الحاستم لفحي وس قل الأمار هنا 
قالوه خ الف الظاهر. فإن قالوا: قد دخل فيا ذكرتموه 
وجوب الطاعة؛ وذلك يُصحّح ما قلناه» قي ل لمم: إِنَّهِ وإن 
كأ كدلك فلنينن هت القضوه وإة كان تابنا تدوواتا 
قدحنا بها ذكرناه في قولكم لأنُكم جعلتموه المقصود. وعلن 
هذا الوجه لا يُطلّق في الرسول #ليِّ أنّهِ إمام عل ظاهر ما 
يقولون في إمام الزمان وإنَّما يُطلّق ذلك بمعنئ الاتّباعء 
َآن الإمامة عبار عدن أسور غضوضة لا زيادة فبها ولا 
نقصانء فلا يجب وإن كان النبيّ ل يقوم بم يقومبه 
الإمام أن يُوصَف بذلك على الوجه الذي ذكرناه. كم لا 
يُوصّف بِأنَّه أمير وساع وحاكم. وإن كان يقوم بم يقومبه 
جميعهم» وليس يمتنع في اللفظ أن يفيد معنىًّ من المعاني إذا 
انفرد» فإذا كان داخلاً في غيره لم يقع الاسم عليه؛ وهذا 
كثير في الأسماء» وإذا لم يصحٌ أن يراد بقوله: «ألست أولى 


بكم منكم بأنفسكم؟» /[[ص 198]] معنئ الإمامة فقد 
بطل ما ادّعوه» على أن كثيراً من تقدَّم من شيوخنا ينكر أن 
تكون هذه المقدّمة ثابتة بالتواتر ويقول: إنَّامنباب 
الآحاد. والثابت هو قوله يلل : «من كنت مولاه... إلى 


آخر الخبر» وهو الذي كرّره أمير المؤمنين عَلِيْهِ في مجالس 


عدَّة عند ذكر مناقبه...). 

يقال له: أوَّل ما نقوله: إِنا لا نعلم أحداً تقدَّم أو 
تأر من تكلّم في تأويل خير الغدير خ الف في أنَّ مراد 
النبيّ ل بالمقدّمة هو التقرير لوجوب فرض طاعته على 
الأمّة في سائر الأمور من غير تخصيص لبيان شرع من 
غيره» كمال يخالف أحد في أن قوله تعالى: (الكبِيٌ أَؤلى 
بِالْمُؤْمِنينَ مِن أَنْتَسِهمْ) [الأحزاب: 7]المراد به أولى 
بتدبيرهم» وبأن يطيعوه وينقادوا لأوامرهء ومعلوم أن 
التقرير الواقع بالمقدّمة في خبر الغدير مطابق لما أوجبه الله 
تعالل للرسول لل في الآية» وموافق لمعناهاء ومع هذا فقد 
أجاب صاحب الكتاب عن غير ما سأل عنه. لأنّه ألزم 
نفسه في السؤال أن يكون المراد فرض الطاعة من غير 
إضافة إلى إمامة أو غيرهاء وفرض الطاعة لا يختلف في 
الإمام والنبيّ ؤي . 

وقال في الجواب: (إِنَالاتُسكَّم أنَّ المراد بالمقدّمة 
معنئ الإمامة بل معني النبوّة)» وهذا عدول ظاهر عم سأل 
نقية يس انقو حرفا دحيو اليه واد عن أن اراد 
ببعض ما يشتمل عليه وجوب الطاعة» أن بيان الشرع 
أحد مايطاع فيه النبيّ ل ولا خلاف في أنَّ طاعته 
واجبة في كل ما يأمر به وينهئ عنه. سواء كان بيان شرع أو 
/ 11ص 759]] غيره» وإنّما وجب أن يطيعوه في بيان 
الشرع من حيث كانت طاعته واجبة عليهم في كل أمر على 
العموم. 

سعد قاذ موا ضع لاني ل تافز اللقيط 
ا ل ا ل ود 
لااشتراك فيه لأنَ ابي 99 وإن كان مييّناً للشرع» 
الأ قائمة با ينه هم؛ فل تشاركه الأَكّة في صغة واحدة» 
لأنّ الببان الذي يخعصٌ هو عَليِلا به لاايشاركه فيه الأَمّة 
وليس يكون قيامهم بالشرع مشاركة له في البيان. 

فإن قنع صاحب الكتاب لنفسه بم ذكره فمثله في 


مقتضي الإمامة» لأنَّ الإامام من حيث وجبت طاعته يقيم 
الأئه لامكا ء ووتامره ويام وفكوة الأراتر سن 
جهته والامتشال من جهتهم؛ وقد دلّلنا فيا تقدَّم عل أنَّ 
تصرّف الإمام لطف في فعل الواجبات والامتناع من 
اللتتحنات واد امف اذك ابن الافتةز اله لكان الامتناع 
من القبيح وفعل الواجب من جهة المكلّفينء وما هولطف 
فيهما من جهته؛ وقد دلّلنا أيضاً عإا أنَّ الإمام حجَّة في بيان 
الشرع وإن كان يخالف النبيّ له من حيث كان النبيّ 
مييّا للشرع ومبشدثاً بغير واسطة مبن البشر»ومانطق 
صاحب الكتاب بحمل نفسه عل القول بأنَّ التقرير 
اخقصٌّ بببان الشرع مع هذه المزيّة المخصوصة لأنَّ شبهته 
في ذلك الاشتراك ني الصفة» وقد بيّناأتّهاتدخل في 
مقتضئ الإمامة من الوجوه الثلاثة التي لولم يثبت منها 
إلا ما لاخ لاف فيه من وجوب طاعة الإمام؛ ولزوم 
الدخول تحت أحكامه مما يقتضي الاشتراك على الوجه 
الذي ذكره. لكان فيه كفاية في رفع كلامه. 

/ 11ص ]]٠٠١‏ فأمًَا الإشفاق والرحمة فليس يجوز 
أن يكون علي أشفق علينا وأرحم بنا بالإطلاق وفي كل 
أمر وحالء بل لا بدَّ من أن يُقيّد ذلك بم يرجع إل الدين» 
فإذا قِيّد به فقد عاد الأمر إلى فرض الطاعة. لأنّه لايكون 
يذه الضفة إلاشن وتجبت طاعته. ولزوم الانقياد لأمره 
ونبيه؛ وكيف لا يجب طاعة من يُقطّع عل أنّه لا يختار لنا 
ويدعوناإلًا إل ماهو أص لح لنافي دينناء وأعود علينا 
وأدخل في حسن النظر لمعادناء وكان صاحب الكتاب عبر 
عن التقرير لفرض الطاعة بلفظ آخر يقوم مقامه لأنَّه لا 
فرق بين أن يقول: إنّه أولى بأن نطيعه وننقاد له. وبين أن 
يقول: إنَّه أولى بالإشفاق علينا وحسن النظر فيم| يرجع إلى 
دينناء لأنَّ الوصف الذي لا يثبت إلا للفترض الطاعة 
كالوصف بفرض الطاعة:؛ وهذه الصفة يعني الإشفاق 
وحسن النظر في الدين حاصلة للإمام عندناء فكيف يقال: 
إِنَّ اللفظ لا يليق بالإمامة» ويليق بمقتضئ النبوّة. 

وقوله: (لعيئن بمقفسود) لابعمي شسبباء لألاققد 
ذكرنا أنَّ أحداً ل يجعله غير مقصوهء وأبطلنا شبهة من حمله 
عل خلاف التقزور برضن الطاعة ويينا آن التي ذكره فين 


ا نعمرك اشاء /(98) حديت الغدير 


الوجهين: إِمّا أن يكون بعض ما وجبت لهفيه الطاعة 
والأنعماك أو قات متف لاوس الال مو ظاففى 
فكأنَ النبيّ #ّه إذا صرنا إل ما ذكره صاحب الكتاب 
قرّرهم في المقدمة بإحدئى الصفتين اللتين قد بيّا أئَّ| لا 
تحصلان إِلّا لفترض الطاعة؛ وإذا أوجب لغيره في الكلام 
فك ها نو ييف يدق انا وله واكواك لله شينف دين 
فب نظا هيدف اقلق جاتر ابو عدن كرون ل 
الإمام إذا لم يكن نبياً. 

/ 11ص ]]"0١‏ وقوله: (لايُطلّق في البيٌّ ليه أنه 
إمام ك] لا يُطلّق أنَّه كذا وكذا) لا نحتاج إِلْ مضايقته فيه 
وإذ كان غير تمتشع إطلاق كون الرسول يي إماماًلنا 
بمعنى أنَّهِ يجب علينا الاقتداء به؛ والامتشال لأوامره؛ لأنّا م 
نسمّه القول بأنَ الرسول # قرّرهم في المقدّمة بكونه 
إماماًء وإنَّما ذهبنا إل أنَّ التقرير وقع لفرض الطاعة التي 
تجب للرسول والإمام؛ ولا يختلف فيههماء ولا خلاف بيننا 
وبينه في أنَّ الرسول #يِ جب طاعته؛ ويصحٌ أن يُقرّر 
بوجويها أَمَّنَهء فامتناع إطلاق لفظ الإمامة عليه لا يضرّنا 
ولا يُوثّر فيه قصدناه. 

وقوله: (إذالم يصحٌ أن يراد بقوله: «ألست _أولى 
بكم منكم بأنفسكم؟» معنئ الإمامة فقد بطل ماادّعوه)» 
فما رأيناه أبطل معنئ الإمامة بشيء أكثر مّاذكروه من 
معنىئ الاشتراك؛ وقد بيّنا أنَّهِ يدخل في معن الإمامة» وبما 
ذكره من امتناع إطلاق لفظ الإمام عل الرسول يك 
وذلك غير مبطل لحصول معتيئ الإمامة في التقريرء لأنّه 
اعتمد أن الرسول #8 وإن كان يقوم با يقوم بهالإمام 
فَإِنَ الوصف بالإمامة لا يُطلّق عليه والمعن حاصل له 
فعلْ هذا فم المانع من أن يكون التقرير وقع بفرض الطاعة 
سوكس الكناتية اد ال امترتيا” دييعاها أن عن 
الصفة لا تحصل بعد النبيّ له إلا لمن كان إماماً قائا بم) 
يقوم به الآئمّة» وإن كان إطلاق الاسم يمتنع لما ذكره. 
لدت ملحيين /[1ضي 055 ] مط زو لالض فيا 
مضئ عل أنَّ الشيعة تتواتر بالخبر بمقدّمة الحديث؛ وأكثر 
من رواة من العامّة روئ المقدّمة أيضاً وإنَّما أغفلها من 
الرواة قليل من كثيره وبيّنا ما يصحٌ أن يكون عذراً في ترك 


حرف الحاء / (93) حديث الغدير 00 


من ترك روايتهاء وليس يجوز أن تُجِحَل إغفال من أغفلها 
حجّة في دفع رواية من رواها. 

وأمّا اقتصار أمير المؤمنين في الاحتجاج على ذكر ما 
فنا اللهاةاقة سي ترف 1 دارفنا فل لفت لاله 
ليلا احتجّ من الخبر بم يكون الاعتراف به اعترافاً بالجميع 
على عادة الناس في أمثال هذه الاحتجاجات» وقد تقدّم 
الكلام في هذاء وذكرنا أيضاً أنَّ طريقة التقسيم غير مفتقرة 
ِل القدّمة:؛ وإنّما يجناج إليهافي الطريقة الأول اي 
اعتمدناهاء وطريق إثباتها واضح بم أوردناه» ويمكن أن 
يُسَدلٌ عل الإمامة بالخبر من وج ه آخر لا يفتقر إلى 
الله وهو ل يققال تيف مان بن ان قله 
(موى) من الأقسام معنئ الإمام بم دلَّانا عليه من قبل» 
ووجدنا كل من ذهب إل أن لفظ خبر الغندير يحنمل معنئ 
الإمامة» وأنَّ لفظة (مولى) يقتضيها في جملة أقسامها يذهب 
إل أنَّ الإمامة هي المرادة بالخبر» وهذه طريقة قويّة يمكن 
أن عتم 

قال صاحب الكتاب: (علئ أنْ ذلك لو صعٌ وثبت 
أن المراد به ما قالوه لم يجب فيا تعقّبه من الجملة أن يراد به 
ذلكء بل يجب أن تُحمّل /[[ص ]]7١”‏ على ما يقتضيه 
لفظه» فإِنَّ كان لفظه يقتضي ما ذكروه فلا وجه لتعلّقهم 
بالمقدّمة:؛ وإن كان لا يقتضي ذلك لم يصر مقتضياً له 
لأجل المقدّمة. وإنَّا قدّم ل ذلك ليُؤكّد ما يريد أن يُيّن 
لهم من وجوب موالاته عله وموالاة أمير المؤمنين َل 
لأنَّ العادة جارية فيمن يريد أن يُلزْم غيره أمراً عظياً في 
نفسه أن يُقَدَّمِ مثل هذه المقدّمات تأكيداً لحقٌ الرجل 
الرئيس السيّد الذي يريد إلزام قومه أمرأء فيقول لحم: 
البدة القافو ب نورق والتداق مك بوالنامسو لكنها 
والمنعم عليكم» فإذا قالوا: نعم» فيقول عنده: فافعلوا كيت 
وكيت» وإن كان ما أمرهم به ثانياً لا يتّصل بم أمرهم أوَّلآَ 
ولاايكون لتقديم ذلك حكمة:؛ وعإئ هذا الوجه قال النبيّ 
لل : «إنّما أنا لكم مثل الوالد فإذاذهب أحدكم إل 
الغائط فلا يستقبل القبلة» ولا يستدبرها بغائط ولا بول». 
فقدّم عند إرادته يبان مايختصٌ بحال الكلوة مايدلٌ 
عل إشفاق وحسن نظرء فكذلك القول فيا ذكرناه» ولو أن 


الذي رومن هحارج امو العف هاما 
من العيب بأن يقول: ألست أولى بكم في بيان الشرع لكم؛ 
ونا فت ميك زوناه] للك ون رم فإذاعدت 
كذلك في باب الدين فمن يلزمه موالاتي باطناً وظاهراً 
بالإعظام والمدح والنصرة فليوال عليِّاً على هذا الحد. 
لكان الكلام حسناً مستقياً يليق بعضه ببعضء وإنَّما كان 
يجب ما ذكروه لو كان مت ملت الجملة الثانية على ما قلناه 
نحت فر طلم ين 8:4]] الارل وثاف عب اناما إذا 
كانت ال حال ما ذكرناه فهو مستقيم لا خلل فيه...). 

يقال له: قد مضي في جملة ما قدّمناه من الكلام ما 
يُبطِل معاني فصلك هذاء فأمّا نفيك لأن يكون الكلام 
مقتضياً لما ذكرناه لأجل المقدّمة؛ وقولك: (يجب أن مُحَمّل 
على مايقتضيه لفظه من غير مراعاة للمقدّمة) فغير 
صحيح. لأنّك إن أردت بذلك الاقتضاء على سبيل 
الاحتهال لا على الإيجاب فاللفظ ليس يصير لأجل المقّمة 
مقنضياًء فغير ماكان مقتضياً له وإن أردت بالاقتضاء 
الإيجاب» فقد با أنَ بورود المقدّمة لا بد من تخصيص 
اللفظ الوارد من بعدها بمعناهاء وضربنا له الأمثال. 

وعاتة سكدها كسان نبول القاقل عيندى 
حر وله عبيد كثير لفظه محتمل مشترك بين سائر عبيده؛ 
فإذا قال بعد أن يُقرّر بمعرفة بعض عبيده من يُسمَّيه 
ويُعيّه: فبدي سر »كان كلامه القان خسولا عل سبيل 
الوجوب عل العبد الذي قدَّم تعيينه وتعريفه. وصار قوله: 
فعبدي حر إذا ورد بعد المقدّمة مقتضياً عإى سبيل الإيجاب 
لما لولم يحصل لم يكن مقتضياً له على هذا الوجه. وإن كان 
يقنضيه على طريق الاحتمال. 

وأمّا قوله غلك : «إِنّهما أنا لكم مثل الوالد... إلى 
آخر الخبر» فغير معترض عإى كلامناء لأنّه #ل لم يورد في 
الكلام الثاني لفظاً يحتمل معني الكلام المتقدّم وأراد به 
خلاف معناه» والذي أنكرناه في خبر الغدير غير هذاء لأنَّه 
لولم يرد بلفظة (مولى) معني (أول) لكان قد أورد لفظاً 
محتملاً لما تقدّم من غير أن يريد به معني المتقدَّم؛ وفساد 
ذلك ظاهرء وليس يُنكّر أن يكون #لهِ لو صرّح بعاذكره 
صاحب /[[ص 7:06]] الكتاب عل سبيل التقدير مفيداً 
فكلامه خارج عن العبث إلا أنه منئ لم يُصرّح بذلك 


وأورد اللفظ المحتمل فلا بد من أن يكون مراده ما ذكرناه» 
كا أنَّ القائل إذا أقبل عل جماعة وقال لهم: ألستم تعرفون 
ضيعتي الفلانية» ثم قال: فاشهدوا أنَّ ضيعتي وقفء لا 
يجوز أن يُفَهَم من لفظه الثاني إذا كان حكي إلّا وقفه 
للضيعة التي قدَّم ذكرهاء وإن كان جائزاً أن يْصرّح 
بخلاف ذلكء. فيقول بعد تقريره بمعرفة الضيعة: فاشهدوا 
أنَّ ضيعتي التي تجاورها وقفه فيُصرّح بوقفه غير الضيعة 
التي سّاها أو عيّنهاء وهذه الجملة تأتي على كلامه. 

6 ا ا لد 
أمير المؤمنين غل وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين عن 
الاحتجاج بالنصٌ من حبر يوم الغدير في المواقف التي وقع 
التنازع في الإمامة فيها فقد مضئ الكلام عليه مستوفق: 
(وقد قال شيخنا أبو هاشم: إِنّ ظاهر الخبر يقتضي إثبات 
حال ما أثبنه ييه لأمير المؤمنين عَل في الحال» وذلك لا 
يتأنّئ في الإمامة» [فيجب حمله على ما ذكرناه]ء ومتئ قالوا: 
ا اي ا ل 2 ا 00 
النبي فل لم يكونوا بذلك أولى من حمله عل الوقت الذي 
بويع فيه» ويكون ذلك أولى لما ثبت بالدليل من صحّة إمامة 
أي بكر وفال: منئ قالوا: تثبت له الإمامة في الخال لكنّه 
إمام صامتء قيل لهم: فيجب أن لا يصير ناطقاً بهذا الخبر» 
لكل ندل ها كوه رمام مناسا ومين الوا اليد ع 
كونه إماماً ناطقاً» فيجب أن يكون كذلك في الوقتء وبين 
أنه لا يمكنهم القول بأنّه إمام مع أنّه لا يقوم به إلى الأئمّة 
في حال حياته)؛ /[[ص 05”]] وقال:(لافرقبينمن 
اتدل بذك ]الت وبين حو نال إن قركة قله لأى 
كر «اتركوالي أخي وصاحبيء صدّقني حيث كددني 
القانن اوساو نض عا إنامفه عه وفاتيه إل عتينذلنك هنا 
روي نحو قوله #ه : الو كنت متّخذاً خليلاً لاتّعذت أبا 
بكر خليلاً»» وقوله: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر 
وعمر»» إِلْ غير ذلك ما اشتهرت فيه الرواية...). 

يقال له: إِنَّ الكلام في إلزامنا حمل الخير عل إيجاب 
الإمامة في الحال فقد مضئى مستقصيئء والذي يُبطِل قول 
من ألزمنا وجوب النصّ به بعد عثان ما تقدّم أيضاً عند 
دساف انض الم وهو اذ الاك جعة عل أن إمانية 


م ا سرك اقاء /(9ة) جديت الغدير 


أمير المؤمنين علي بعد قتل عثان لم تحصل له بنصٌ من 
7ف امنا ول فالخيق تال واسمم بحا دون يا 
تفدمها و ظله ]يننا إن ترا فيي ألحى لاسر الو ان 
النصّ على الإمامة بخبر الغدير أثبته على استقبال وفاة 
الرسول أي من غير تراخ عنها. 

نأك الكسدار كنار ومنا ا سول النارفي 
فالإضراب عن ذكرهاء وترك تعاطي الانتصاف من 
امنيدلن خم القتوز ها اسان عل موردهاء واولماي 
هذه الأخبار أنّا لا تساوي ولا تداني خبر الغدير في باب 
الصحّة والثبوت ووقوع العلم., لأنا قد بيّنافيا تقدَّم تواتر 
التقل بخبر الغدير ووقوع العلم به لكل من صحّح 
الكما ودر دا لحن ك1 ]اما ننه 
وإن كانوا مختلفين في تأويله. وليس شيء من هذا في 
الأخبار التي ذكرها. 

علآن أميجنانا فير فل كلتن اع ]هيده الأعينارة 
كران عتديع داهن زنط اسن ازله اأعتم 
يروون عنه د أله فال كو كنع تخا علييلة قدت 
فلاناً خليلاًء ولكن ودَا وإخماء إيمان»؛ فأوّل الخبر يقتتضي 
أن الخلّة لم تقع: وآخره يقتضي وقوعها عل الشرط 
المذكور الذي يعلم كلّ أحد أنَّ الخلّة منه # لاتكون إلا 
عليه» لأنّه لايصحٌ أن يال أحداً إلا في الإيمان وما يقتضيه 
الدين» ويذكرون أيضاً في ذلك مايروونه من قوله يإ 
قبل وفاته: #برئت إِلْ كل خليل من خليلء فإنَ اللهقكَ قد 
اتمذ صاحبكم خطيلاً»؛ ويقولون: إن كان أثبت الخلّة بينه 
وبين غيره في| تقدَّم فقد نفاها وبرئ منها قبل وفاته. 
واشجادو تي الاتعداء بان ذكنروا ان الأثر با لأكتداء 
بالرجلين يستحيلء لأَنّما مختلفان في كثير من أحكامههم| 
وأفعاماء والاقتداء بالمختلفين والاتّباع لهم متعذّر غير 
ممكنء ولأنَّه يقتتضي عصعمتهماء وا مدع من جواز الخطأً 
عليهماء وليس هذا بقول لأحد فيههماء وطعنوافي /[[(ص 
]رو انه اين أن راود هيد شين عيسو وش ف 
ال ا وت اه 
والانحراف عن أهل البيت أيضاًء ظنيناً في نفسه وأمانته. 

وروي أنّه كان يمر على أصحاب الحسين بن علي 
هلكا وهم جرح فيجهز عليهم؛ فلم عوتب على ذلك 


حرف الحاء / فكك حديث الغدير ا 00 


قال:إنّما ارد أن أريحهم, وفيهم من حكئ رواية الخبر 
بالنصبء وجعل أبا بكر وعمر على هذه الرواية مناديين 
مأمورين بالاقتداء بالكتاب والعترة» وجعل قوله: «اللذين 
من بعدي» كناية عن الكتاب والعترة» واستشهد 
تأويله بأمره #ليّ في غير هذا الخبر بالتمسّك بهما والرجوع 
لبوا فى تقول درق عل فيك لين مناإن سكت ميا 
لسن تضلوا: كتاب الله وعترق أهل بيني: وأئّبما لنيفترقنا 
حتّئ يردا علي الحوض». 

وأبطل من سلك هذه الطريقة في تأويل الخبر 
اعتراض الخصوم بلفظ (اقتدوا». وأنّه خطاب للجميع لا 
يسوغ توجّهه إلى الاثنين» بأن قال: ليس يُنكّر أن يكون 
(اقتدواباللذين) متوجهاً إن جميع الأكةء وقوله:١من‏ 
بعدي أبا بكر وعمر» نداءً لما على سبيل التخصيص لهماء 
لتأكيد الحجّة عليههاء وشرح هذه الجملة موجودة في 
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دوا لتشا سيو القخصية وإ كدان عاليو ها حدر ودوه 
الرواية بالنصب أشدٌ دفع؛ /[[ص 704]] ويدَّعون أنّه ما 
خرج على سبيل التأويل من غير رجوع إِلىْ رواية. 

وما يمكن أن يُعتّمد في إبطال خبر الاقتداء أنّه لو 
كان موجباً للنصٌّ على الوجه الذي عارض به أبو هاشم 
لاحتجٌ به أبو بكر لنفسه في السقيفة» ولما جاز أن يعدل إلى 
ونايعه أن لان متو ترون مول جنا هيا سدق أن 
الاحتجاج بخبر الاقتداء أقطع للشغب وأخصّ بالحجّة 
وأشبه بالحال» لاسمّا والتقيّة والخوف عنه زائلان» ووجوه 
الاحتجاج له معرضة؛ وجميع ما يدّعيه الشيعة بالنصٌ الذي 
تذهب إليه عن الرجل منتفية» ولوجب أيضاً أن يحتجّ به 
ارج ودلا لاح لق ١‏ مق نر را ١‏ ل ا دا 
وأظهر الإنكار لفعله؛ فكان احتجاجه في تلك الحال بالخبر 
المتتضي لنصٌّ رسول الله #ييّ عل عمر ودعائه الناس إِلىْ 
الاقتداء به والاتّباع له أولى وألزم من قوله: (أقول: ياربٌ 
ولت عليهم خير أهلك»» وأيضاً لو كان هذا الخير 
صحيحاً لكان حاظراً تخالفة الرجلين وموجباً لموافقتهما في 
جميع أقوالما وأفعالماء وقد رأينا كثيراً من الصحابة قد 
خالفهها في كثير من أحكامههما وذهبوا إل غير ما يذهبان 
إليه. وقد أظهروا ذلك. فيجب أن يكونوا بذلك عصاة 
عالفيخ نض الرسو ةوه كان عي انا أن سه 


الرجلان من يخالفههما على مقتضئ هذا الخبر» ويذكر أَنَّم 
بنآذ خلافيت| عطور متوع ممه غنل أن ذلك دو اقفن 
النصٌّ بالإمامة على ما ظنوا لوجب أن يكون ما رووه عنه 
عله من قوله: «أصحابي كالنجوم بأبّهم اقتديتم اهتديتم) 
موجبا لإمامة الكلء وإذالم /1[ص ]]7”١١‏ يكن هذا الخبر 
موجباً للإمامة فكذلك الآخرء وقد رووا أيضاً عنه علي 
أنّه قال: «اهتدوا هدي عيّار» وتمسّكوا بعهد ابن أَمَّ عبد»ء 
ولميكن في شيء من ذلك نص بإمامة ولافرض طاعة» 
فكيف يظنّ هذا في خبر الاقتداء وحكم الجميع واحدفي 
مقتضئ ظاهر اللفظ؟ 

وبع فلو اوزنا عن هذا كله وعلمنا روائنة 
الأخبار وصحّتهاء لم يكن في شيء منها تصريح بنصٌّ ولا 
تلويح إليه. 

أكا كدر لش ونا يتعورفه و فرح ها «اترعتنا 
لي أخي وصاحبي»؛ فلا شبهة على عاقل في بعدهما عن 
الدلالة على النص. 

فأمًّا خبر الاقتداء فهو كالمجملء لأنّه لم يُبِيّن في أيّ 
شيء يقتدئ بباء ولا ع إل أي وجه. ولفظة (بعدي) مجملة 
نين فيينناء لالنة غلا أن سواه يعد وشاق دوق بغ حال 
اعد من الخوال كوك كان ضفن امتيدانا إذ تسيو هذا 
الخبر أن الي أ كان سالكاً بعض الطريق» وكان أبو 
بكر وعمر متأخرين عنه جائيين على عقبه» فقال النبيّ صل 
الله / [[ص ]]”"١١‏ عليه وآله لبعض من سأله عن الطريق 
الذي يسلكه في اتباعه واللحوق به: «اقتدوا باللذين من 
بعدي». وعنئى بسلوك الطريق دون غيره. وهذا القول وإن 
كان غير مقطوع به فلفظ الخبر محتمله كاحتماله لغيره» وأين 
الدلالة على النصٌّ والتسوية بينه وبين أخبارناء ونحن 
حيث ذهبنا في خبر الغدير وغيره إلى النضٌّ لم نقتصر على 
محض الدعوئء بل كشفنا عن وجه الدلالة» واستقصينا ما 
يورد من الشبه» وقد كان يجب على من عارضنا هذه 
الأخبار وادّعاء إيجابها للنصٌ أن يفعل مثل ما فعلناه أو 
قريباً منه. 

وليس لأحدٍ أن يتطرّق إل إبطال ماذكرناهمن 
الكأويلات ايند أن السام في هده الأخباز بين شكر 
ومتقبّلء فالمنكر لا تأويل له. والمتقبّل يحملها على النصٌّ 


ويدفع سائر التأويلات» لأنَّ هذا القول يدل عل غفلة 
دده فاده أ عالط نو كحك ككوة فار رسيي 
ونحن نعلم أنَّكل من أثبت إمامة أبي بكر من طريق 
الاختيار وهم أضعاف من أثبتها من طريق النصّ ينقلون 
هذه الأخبار من غير أن يعتقدوا فيها دلالة على نص عليه. 

قال صاحب الكتاب: (وقد قال شيخنا أبو المذيل 
في هذا الخبر: إنّه لو صم لكان المراد به الموالاة في الدين» 
وذكر أَنَّ بعض أهل العلم حمله عل أنَّ قوماً نقموا عن علي 
علا بعض أموره فظهرت مقالاتهم له وقوطم فيه 
فأخبر َل ب 18 على منزلته وولايته وفعاله وأفعالهم عن 
خاف فيه الفتنة» وقد قال بعضهم في سبب ذلك: إِنَّه وقع 
فك أق و اكونية علكلا وبيق اناف كوزبة كا فال له 
أمير المؤمنين عليه : «أتقول هذالمولاك». فقال: لست 
محتولاي: ورت / دين 007 ]مسولاق رسكول انالف 
فقال رسول الله إل : «من كنت مولاه فعلي مولاه»» يريد 
حدرك فرع مدااك لاسن انناتة رفيا السور سي كوه 
مول له. وقال بعضهم مثل ذلك في زيد بن حارثة» 
واتكرو ا عدر عسوو ع رسن سد وقد ار 
عل ما قدَّمناه لأنَّ كل ذلك لو صم وكان الخبر خارجاً 
فلم يمنع من التعلّق بظاهره وما يقتضيه لفظه. فيجب أن 
يكون الكلام في ذلك دون بيان السبب الذي وجوده 
لمق أذ ووه الأنس اال او و 

يقال له: أمّا الذي يُبطِل ما حكيته عن أبي المذيل 
فهو جميع ما تقدَّم من كلامنا. 

فأمًا التعلى مذكز السفب وها ادع م ملذحاة زيد 
د كاوق ان العامة ابن فالذي يفيده ما قدّمناه أيضاً من 
اقتضاء الكلام معني الإمامة» وأنَّ صرفه عن معناها يرجه 
عن حدٌ الحكمة» وقد ذكر أصحابنا في ذلك وجوهاً: 

كينا أن وندة ب تحازقة قل بدوكة سير التدير 
كان بعد منصرف /[[ص ١7‏ 7]] النبيّ ؤي عن حجّة 
الوداع» وبين الوقتين زمان طويل؛ فكيف يمكن أن يكون 
سببه ما ادّعوه» وهذا الوجه أيضاً يختصٌ بذكر زيد بن 
حارثة» وماتقدّم وتأخر من الوجوه يعم التعلّق بزيد 
وأسافة اق 


ومنها: أن أسباب الأخبار يجب الرجوع فيها إلى 


الي تسرك اقاء /(319) حديت الغدير 


النتقلء؛ كالرجوع في نفس الأخبارء ولا يحسن أن يقتقصر 
فيهاعإئئ الدعاوي والظنون» وليس يمكن أحداً من 
الخصوم أن يسند ما يدّعيه من السبب إلى رواية معروفة» 
ونقل مشهوره والمحنة بيننا وبينهم في ذلك ولو أمكنهم 
عت اقنجي] ١‏ كور الجحبة كرو رواج لاني إن كدن 
الإنارة قله ااانا يوج عله وككل ناه الأكةبالقول عا 
نقذ الفدئ وكوفا ل عب العدي ولضين كنا أن لحل 
تأويل الخبر الذي هو صفة ع إن سبب أحسن أحواله أن 
يكون ناقله واحداً لا يوجب خبره علا ولا يُتبلج صدراً. 

ومتهكا :"أن الدع يذغوته والسية لو كافعنا نا 
حسن من أمير المؤمنين عليه أن يحتجٌ به في الشورى على 
القوم في جملة فضائله ومناقبه» وما خصّه الله تعالى به. لأن 
الأمر لو كان على ماذكروهلم يكن في الخبر شاهد على 
فضلء ولا دلالة على تقدّم؛ ولوجب أن يقول لهالقوم في 
جواب احتجاجه: وأيٌّ فضيلة لك بهذا الخبر عليناء وإنَّما 
كان سببه كيت وكيت مما تعلمه ونعلمه؟ وفي احتجاجه 
َل به وإضرابهم عن رد الاحتجاج دلالة على بطلان ما 
يدعونه من السبب. 

ومنها: أن الأمر لو كان عا ما ادّعوهفي السببم 
يكن لقول عمر /[1[ص ]]"١5‏ بن الخطّاب في تلك الحال 
عل ما تظاهرت به الروايات الصحيحة: (أصبحت مولاي 
ومولى كل مؤمن ومؤمنة) معنئء لأنَّ عمر لم يكن مول 
الرسول ييه من جهة ولاء العتق ولا جماعة المؤمنين. 

ونيا : أذزيدداً أو أسامة ايده ل يكن بالتدي حفن 
عليه أنَّ ولاء العتق يرجع إلى بني العم فيتكره؛ وليس 
منزلته منزلة من يستحسن أن يكابر فيما يجري هذا المجرى؛ 
ولو خفي عليه لما احتمل شكه فيه ذلك الإنكار البليغ من 
النبيّ #لّه الذي جمع له الناس في وقت ضيّق وقدَّم فيه من 
التقرير والتأكيد ما قدّم. 

ومنها: أن السبب لوكان صحيحاً 1 يكن طاعتاً 
عل تأويلناء لأنّهِ لا يمتنع أن يريد النبيّ #ليّه ماذهبنا إليه 
مع ما يقتضيه السبب من ولاء العتق» وإِنما يكون السبب 
طاعناً لو كان مل الخبر على موجبه ينافي تأويلناء وأكثر ما 
تقتضيه الأسباب أن تُجِعَل الكلام الخارج عليها مطابقاًلاء 


فأمّا أن لا يتعداها فغير واجب. 


حرف الحاء / (93) حديث الغدير 0 


ومنها: أنَّ كلام النبيّ #ه يجب أن يُحَمّل عل ما 
يكون مفيداً عليه ثمّ على مايكون أدخل في الفائدة: لأنّه 
يي أحكم الحكماء؛ وإذا كان هذا واجباً ل يحسن أن يحمل 
خبر الغدير على ما ادّعوه. لأنّه إذا حمل عليه لم يفد. من قِبّل 
أنه معلوم لكل أحد علماً لا يخالج فيه الشكَّ أن ولاء العتق 
لبي العنهه 

قال صاحب الكتاب بعد كلام قد تقدَّم كلامنا 
له (واكاسق اميغدل يان ذكتو القييية ف عشيل قله 
(مولى) من ملك الرقء والمعتق» وابن العمٌّ» والعاقبة» 
وأبطل كلّ ذلك وزعم أنّه ليس بعده إلا الإمامة فإنّه 
كاك درسو أيدى أرتهدةة للف تقرح الأماية فى لعن 
/ 1ص ]]"١5١‏ أو شرع أو تعارف ليتمَّ لك إدخاله في 
القسمة؟ لأنّه إنَّما يدخل في القسمة مايفيده القول ويحتمله 
دون غيره» فإن قال: لأنَّ لفظة الإمام تقتضي الائتام به 
والاقتداء» ووجوب الطاعة؛ ولفظة (مول) تُطلّق عل ذلك 
قالعمير تجن فصول الأنابةغمة يكال لداوين 
أين أنَّ وجسوب الطاضة يسغفاه بسو ؟ أولست تعدم أن 
ظافة الو التق غ]" الوالنن حسف زلا يفال لغه التفميول كوإذا 
ملك بعقد الإجارة الأجير يلزمه طاعته ولا يقال ذلك فيه. 
وقد استعمل أهل اللغة في الرئيس المقدَّم لفظة (الربّ)؛ وم 
يلوا لففنة (المول) لا إذا ازادوا مه الهزة فإن قفال: 
قبدقئيت السو يقولون فق السكد: الهمنوق العسد كافك 
طاعته» ولزمه الانقياد له وذلك قائم في الإمام» فوجب أن 
يُوصَّف بذلكء قيل له:لم يوضصَف المولى بذلك لماذكرته. 
وإِنَّمايُوصَف لأنّه يملك بيعه وشراءه» والتصرّف فيه 
بحسب التصرّف في الملك» وذلك لا يصحٌ في الإمام...). 

يكال له كد يجا ان لفظلة درن ) هيةن اللغةاين 
كتان أؤل بالندينة واحىبالفسيء الذي فيل التفرلاة: 
واتعلينتا مين لاضع لجن امعد وسقي أناهنا 
يُستعمل هذه اللفظة فيه عل ضربين: 

أحدهما لايصحٌ مع التخصّص بتدبيره والتحقق 
بالتصرّف فيه وصفه بالطاعة كسائر مايُملّك سوىئ 
العبيدة فإنّه قد يُوضّب الك للأمؤوال وما جرئ عراها 
من المملوكات بأنّه مول لما عن الحدٌ الذي وصف الله تعالى 
بهالورثة المشستحتين للمعراث والختصيون بالتفبرفافينه 


في قوله: (وَلكُلَّ جَعَلْنا موا مِمَا تَرَكَ الْوالِدانٍ وَالْأَْرَيُونَ 
وَالْدِهق عَفدَك نانك ) [المنات ##] بون كان شعو 
لفظ الطاعة ووجوبها في ذلك ممتنعاً. 

والضرب الآخر يصحٌّ مع /[[ص ]]7”١5‏ التحقق به 
والتملّك له وصفه بالطاعة ووجوبهاء كالوصف للسيّد بأنّه موق 
العبد وول المرأة في الخبر الذي أوردناه متقدّماً بَنّه مولاها. 
ورجوع كلا الوجهين إل معنئ واحد وهو التحقق بالشيء 
والتخصّص بتدبيره» ولا معتبر بامتناع دخول لفظ الطاعة في 
أحدهما دون الآخر إذا كانت الفائدة واحدة. 

فأمّاإلزامه إجراء لفظة(مونى) عل الوالد 
والمستأجر للأجير من حيث وجبت طاعتهما فغير ممتنع أن 
يقال في الوالد: إِنَّه مولىْ ولده بمعنئ أنّه أولى بتدبيره كما 
أنه قد يُستَعمل فيه ما يقوم مقام مولى من الألفاظ فيقال: 
لاحن عدر ونه واولا به وعتةلك القدول لسكا جره 
لالو متنك تسد ةق الحو لا أن داوق كن عن قوز 
تفسير وضرب من التفصيل ربّالم يحسنء ليس لأنَّ اللغة 
لاففينيم تكسن لأن انظ (سوة) دكش اسفعانها 
بالإطلاق في مالك العبد ومن جرى مجراهء فصار تقييدها 
في الوالد واجباً إزالة للبس والإبهام؛ ومشل هذا كثير في 
الألفاظ» وليس هو بمخرج لا عن حقائقها وأصولها. 

ثم يقال له: إذا قلت: إِنَّ لفظة (مولى) تفيد الموالاة 
في الدين التي يحصل بين المؤمنين» فهلًا أطلقت عل الوالد 
أنه مولى ولده والمستأجر أنّه مول أجيره إذا كان الجميع 
مؤمنين» وذهبت في اللفظة إلى معنئ الموالاة؟ 

فإن قلت: إن أطلق ذلك لا أحتشم منه قلنالك: 
ونحن أيضاً نُطلق ما سُمْتنا إطلاقه فيهماء ويزيد المعنئ 
الذي ذهبنا إليه؛ لأنَّ قلَّة الاستعمال إذا لم تكن مانعة لك 
من إطلاق اللفظ على المعنئ الذي اخترته /[[ص ١7‏ 7]] 
م تكن مانعة _ وأدلَّنا ثابئة _ لناء وإذا ثبت الإطلاق كنت 
مناقضاً إلا أن تعتذر بمثل ما اعتذرتا به. 

فأمًا الرئيس السيّد فلا شبهة في إجراء لفظة (مولى) 
عليه» وقد حكينا ذلك فيهم| تقدَّم عن أهل اللغة» وليس هو 
مَايَقِلُ استعاله في كلامهم بل ظهوره بينهم كظهور 
استعال لفظة (ربّ) في الرئيس» ودفع ما جرئ هذا 
المجرى قبيح. 


فأمّا إنكاره استععال لفظة (مولى) في مالك العبد من 
حيث ملك طاعته. وقوله: (إنَّها وُْصِفَ بمو من حيث 
دلاتاك ومع طة اوش ناو السك وى قبعة )ءفدو كار مين 
للإقرار وإن ل يشسعر به لأنا نعلم أنَّ امالك من العبد 
التصرّف بالبيع والاستخدام وغيرها من وجوه المنافع لا 
يصحٌ أن يكون مالكاً لذلك إلا ويبجب على العبد طاعته 
فيه» والانقياد له في جميعه. فقد صار مالك التصرّف غير 
ففعند سن مالك الطافية ورصو نانيك سكناه الك 
التصرّف معنى وجوب الطاعة والانقياد في يرجع إلى 
العبد. وإنَّا انفصل التصرّف المستحقٌ على العبد من الذي 
نوين لطلوكة ولا مع رةه مر أنه ومن يجين أن لقي 
أباواضالعي الكعات لايل لمك الاعد اانه 

ف يال 231 إذاكاة وم سول العيعة إلا اجتري 
من حيث ملك بيعه وشراه لمن حيث وجبت طاعته 
عليه فيلزمك أن تجري هذا الوصف في كلّ موضع حصل 
تددهة| لعج فقول في الالنك لوب والتدار والهيكة 
والضيعة: إِنَّهِ مول لجميع ذلكء وتطلق القول من غير 
تقييده» فإن فعلت وأطلقت ما سمّينا لك إطلاقه ذهاباً إلى 
أنَّ أصل اللفظة في الوضع ومعناها يقتضيانه؛ ول تحفل بقلّة 
الاستعمال جاز لنا أن تُطلق أيضاً في / [[ص ]]7"١8‏ الوالد 
أنّه مولى ولده. وكذلك في الأجير» ونذهب إل معنئ 
نفيك تتوميدا ايكيا ولا معدن كته لأسيل 
منود ال فاقو ند شته كلوقه شري الابسي لعا 
الرضاك أن تطلسو ور أبثث الاطاوق فلتيين نك بد مق أن 
تضير إل ما ذكرناء وإلاكنت مناقض) ويسقط عد كل 
حال إلزامك الذي ظننت أنّك تتوصّل به إلى إبطال قولنا في 
إجراء لفظة (مولى) على من وجبت طاعته. 

عر أن افع لاقاك: العدوهنا إصات لادان 
يفتقر إلى أنَّ لفظة (موى) تجري عا الإمام؛ ومالك الطاعة 
بغير واسطة, لأنّا قد بيّنا احتماللما للأوللىْ» وهذاتمًا لا يمكن 
صاحب الكتاب ولا أحداً دفعه. فإنَّهِ ظاهر في اللغة» وقد 
ذكرنا فيا تقدَّم من كلامنا في الشواهد عليه مافي بعضه 
كقاتته و ]ذا السعولفته اول عدن كين مبدانة وقد عله ان 
الآزلاق اتلس ترعوا لاح بوغدلاف زفعد عمو ران 
يُستعمل لفظة أحق وأوللْ مضافتين إلى الطاعة كما يجوز 


ل عت و اعمرق الداع /(9ة) حديث الغدير 


استعاا في غير الطاعة من ضروب الأشياءء وإذا جاز 
الك وتنك ان قدت مين لسري تيوفت ارم بو جرت 
الطاعة وكان معن (أولى بكم) أولم بتدبيركم» ووجوب 
الطاعة عليكم بغير خلاف أيضاًء وكنّا قد دلّلنا فيا تقدَّم 
عل أن ما أوجبهفي الكلام الثاني يجب أن يككون مظابقاً 
اتهنة لفاس الأراة قات ما نعف بن عت 
أول به في تدبيره وأمره ونهيه فعلي أولىْ به في ذلك, فقد 
وضح ما قصدناه من الدلالة على النصٌ بالإمامة من غير 
اجن إن أن لنظلية لإتدر) قرع عنم نلك الطاعة تسيا 
مدافل الطريفة الأررام 

فَأمَّاعَلْ طريقة التقسيم فهي أيضاً غير مفتقرة إلى 
ذلك. لأنَّه إذا بطل أن يكون مراده ل بلفظة (مو1) 
سائر مايحتمله اللفظة سوى /1[[ص ]]7”١9‏ (أولى)» 
وبطل أن يريد بأولي شيئاً متا يجوز أن يضاف إِلىْ هذه اللفظة 
سوئ ما يقتضي الإمامة» والتحقق بالتدبير لما تقدَّم ذكره. 
فقد وضح وجه الاستدلال بالطريقتين معاً. 

قال صاحب الكتاب: (وقد ذكر أبو مسام أنَّ هذه 
الكلمة مأخوذة من الموالاة بين الأشياء يعني اتباع بعضها 
بعضاًء ولذلك يقولون فيمن يختضّون به من أقربائهم إذا 
أخبروا عنهم: هذالي ولمن يليني» وكان المعنئ في كون 
المؤمن موالياً لأخيه أن يكون متابعاً له.ثمٌ تصرّفوا في 
الأتبعي ل فريظ ١]‏ أن شارك "لضاف مدي وت 
النصرة ومتابعة البعض للبعض فيا يتَصل بأمر الدين» 
وذلك لا يليق بالإمامةء لأنَّ الوجه الذي له يكون مول لهم 
يقتضي أن يختضّوا بمتابعته؛ ويكو: المتابعة من أحد 
الطرفين واشتقاق اللفظ يقتضي المتابعة من كلا الطرفين» 
وذلك يليق بالموالاة في الدين» وإنَّما يقال في الإمام إنّه مولى 
لاموصينة الأمامفة بز من جية الدينء لاله إذا ايض 
بالإمامة لزمته النصرة وسائر ما يختصٌ به ويتعلّق بالدين» 
وعلىْ هذا الوجه يقال في سائر رعيّته إِنََّم موالٍ له كما يقال 
فيه إِنَّه مولى لهم, وقد بيّنا أنَّ المعاني التي يختصٌ بها الإمام 
وتفيدها الإمامة لايُعلَم إلا بالشرع. لأنَّ العقل لايُمِّز 
ذلك من غيره »و انم تغرف ذلناك قمر عاقلا يمكنن أن 
يقال: إِنَّ لفظة (موى) تفيده من جهة اللغة إِلّا على وجه 
التشبيه؛ ولا يمكن أن يقال: إنّا لفظة شرعية ولا 


حرف الحاء / (91) حديث الغدير ل 


للتعارف فيها مدخلء فكيف يمكن ماذكروه من إدخحال 
ذلك في القسمة فضلاً على أن يقولوا: إِنّه الظاهر من 
اتناك رح ععييت الأمور وه السكدن الماذكون 
الخبر /[[ص ]]77١‏ سائر الأقسام وترك ما حمل شيوخنا 
الخبر عليه» ولو اشتغل بذلك لكان أولى به...). 

يقال له: إن الذي حكيته عن أبي مسلم لايك ر أن 
يكون صحيحاً. وهو إذا صم لا يضورّنا ولا ينفعك. وإن 
كنت قد أتبعته بشيء من عندك ليس بصحيح. ولا خافٍ 
الساذ؛ لأنَّ أبامسالم فشر معني الموالاة واشتقاقهاء وم 
بشن إن لنقانة روق) أو (متروق) امس اول كب إلا 
الموالاة التي فسّرها بالمتابعة» بل قد صرّح بضدٌ ذلك» 
ونحن نحكي كلامه بعينهفي الموضع الذي نقل منه 
صاحب الكتاب الحكاية» قال أبو مسلم في كتاب (تفسير 
القرآن) عند انتهائه إلى قوله تعالى: هإِنَّما وَلِيحمُ الله 
وَرَسُوأُه [المائدة: 05] بعد كلام قدّمه: 

(وقد ذكرنا معن (الوليّ والموالاة» في عدَّة مواضع 
مآ فسَرنا من السور الماضية» وجملة معناه أن يكون الرجل 
تابعاً محبّة أخيه في كل أحواله. ويملك منه مايملكه من 
نفسه. ويريد له ما يريد لهاء والناس يقولون فيمن يختصون 
أقاريي إذا دروا سني عذال ون يلكي كان 
المعنئ مأخوذ من الموالاة بين الأشياءء أي اتباع بعضها 
بعضاًء فيكون المؤمن موالياً لأخيه أي متابعاً له. ويكون 
المعنئ في نسبة ذلك إل الله تعالى بقوله: (إِنّما وَلِيحُمُ اللَهُ 
وَرلحوأة6 [للافدة86] ايف يملككهم ويل أحرى: 
ويجب عليكم طاعته واتباعه. إلى الرسول با عطف من 
ذكره علئ الله تعالى» بعا فرض الله من طاعته في أدائه عن الله 
تعالى» إذ يقول: لمن يُطِع الرسُولَ فَقَدْ أطاعٌ الله6 
[النساء: ».1١‏ وبما يبذله من النصح للمؤمنين» وهو فوق 
ما يعطيه بعضهم بعضاًء كما قال الله تعالى: (الكَيٌِ أَْلى 
بِالْمُؤْمِينَ مِنْ /[[ص ]]"*5١‏ أَنُْسِوهْ) [الأحزاب: 1]» 
وإنّها يُنسَب إل (الدِيِنَ آمَنُوا الَدِيِنَ يُقِيئُونَ الصَّلاهً 
وَيُؤْقُونَ الرَّكة4 [المائدة: 58] ما قدّمناه من الاتفاق بينهم 
واج زرا حل سي لعجا ار نه اول عر ا 
وملكه من أخيهمايملكه من نفسه فيه). هذا كلامه 
بألفاظه وهو يشهد بم يذهب إليه من إجراء لفظة (ونيّ) 


على من تجب طاعته والانتهاء إلى أمره على خلاف ما يريده 
صاحب الكتاب ويذهب إليه؛ وإذا كان معناها وأصل 
اشتقاقها إذا أريد بها الموالاة يقتضيان المتابعة عل ماذكرلم 
يناف ذلك قولنا ولا قدح فيه لأنّا قد ذكرنا فيا تقدّم أن 
امبو اوزول) عريان هم التررلة لديو وداه 
عل أن المراد بهم في الآية وخبر الغدير ما ذهبنا إليه دون 
غيره؛ وفي كلام أبي مسلم ما يخالف رأي صاحب الكتاب 
من وج ه آغر لأنه جعل فول تمنال: الك ول 
ِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْشيومْ4 [الأحزاب: 5] موافق لكر الآية 
التي ذكرناها في اقتضاء وجوب الطاعة والاتباع؛ ومعلوم 
أن التقرير في مقدّمة حبر الغدير وقع بما أوجبه الله تعالى في 
الآية لرسوله يي وأن المعنيين متطابقان» وصاحب 
الكتاب ينكر فيها حكيناه من كلامه ونقضناه أن يكون 
التقرير وقع بفرض الطاعة في خبر الغدير» وقد بيّنا أنه 
خلاف للأَمَّةء وقدكان يجب عليه إذا احتجّ بكلام أبي 
مسلم في الموضع الذي حكاه وجعله قدوة فيا يرجع إلى 
اللغة والاشتقاق أن يلتزم جميع ما ذكره هناك» ولا يقتصر 
لصتي عله | نظاو اق هاه دون تاكالم 

ولس له ]ن يصول: إن الخطنا موز عل أن تلم ف 
بعض كلامه دون بعضء لأنَّ ذلك إِنَّما يجوز فيا طريقه 
الاستدلال. فأمًّا فيا طريقه اللغة التي لا مجال للاستدلال 
والقياس فيهاء وإنَّما يؤخذ سمعاً فإنّه لايجوزء لاسيّا وقد 
جعل قوله في معنئ اللفظة واشتقاقها حجّة» ومن كان بهذه 
المنزلة فيا يرجع إِْ اللغة يجب أن يرجع إِلْ جميع قوله في 
معن هذه اللفظة وتأويلها. 

/ 11ص 17”75]] فأمّا الخطأ الذي انع صاحب 
الكتاب كلام أبي مسلم فهو اعتقاده أن الموالاة إذا كانت 
ممنكد لكا مدا فين اناس مون وسيل 0 روطت 
نالا ينغن كضبن لضن عند اعطلنا فانشفن لان لنطته 
المفاعلة ليس يجب في كلّ موضع دخوله بين الاثنين» وإن 
كان قديدخل بينهما في أكثر المواضعء فمن لفظة المفاعلة 
المستعملة في الواحد دون الاثنين قوهم: ناولت وعاقبت 
وظاهرت وعافاه الله» ومايجري مجرئ ما ذكرناه ما يسع 
ذكره» وقوهم: تابعت وواليت لاحق بم عدّدناه مما يكون 
عبارة عن الواحد وإن كان لفظه لفظ المفاعلة. 


نآمااوا ذهو ىعر كلانه نع انا شين الأنامة 
ويختصٌ به الإمام لا يُعلّم إِلّا بالشرعء وتوضّله بذلك إلى 
أنَّ لفظة (مون) لا تفيد الإمامة فغير صحيح. لأنَّ الإمامة 
تجري ني اللغة على معن الاتّباع والاقتداءء وهي في الشرع 
أيضاً تفيد هذا المعنئ» وإن كانت الشريعة وردت بأحكام 
يتولّاها الإمام عل التفصيل لا يفيدها اللفظة اللغوية 
المفيدة للاتباع والاقتداء عن سبيل الجملة. 

وفع عجرا ان سكن إن نضحي وججوبي الطافة 
والاتّباع فقد دل عل الإمامة بجميع أحكامها الشرعية 
أن الظاعة عر جنع التق ووسنائر لمعتو لا تي بعد 
النبيّ إلّا للإمام» فقد بطل قوله: (إنَّ الإمامة لاتدخل في 
القسمة). 

فأمًا تأويل شيوخه للخبر فقد تقدَّم كلامنا عليه. 

قال صاحب الكتاب: (فأمّا ما أورده من زعم أنَّه 
لوم يرد ل به الإمامة لكان قد تركهم في حيرة وعمئ 
عليهم؛ فإنَّه يقال له: ما الذي يمنع أن يثبت في كلامه يإ 
ما بول لاهرء ري 02 ]عر اكرات فإ فال ة انه 
يؤدّي إلى ضدٌّ ما بْعِتّ له من البيان» قيل له: أليس في كتاب 
اللهكال اليناكوالعسف ودية منضانة لايد لظ اهو ملا 
الرية دقان لتايس تكتان اع لذي لف 1 
المرادء ففي دليل العقل مايِبيِّن المراد به» قيل له: فيجوز 
مثله في كلامه #يّ» لأنَّ من خالف لا يقول: إنّه قله لم 
رانك قدو نذا قله إن ملاس لا يندا سا سراف 
ا عدن للدي ثم قال: (فإن قال: إنَّما أردت أنَّه 
ل ل عْرفَ قصده عند هذا الكلام باضطرار إِلْ الإمامة 
فلو لم يدلّ الكلام عليه لكان معمّياً...). 

ونشرع في الجواب عن هذا السؤال بمالم نذكره. 
لأنا لا نسأله عنه قط فنشتغل بإضار جوابه. 

وقال في آخر الفصل: (ومن عجيب أمرهذا 
المستال أنْهن ادع سا حجري جرى الفترؤرة عند هذا اتقي 
ثم ذكر أنه اشتبه عن الناس بعد وفاة رسول الله ويه حال 
هذا النصّ من حيث ثبت عندهم قوله: (الأئمّة من قريش) 
وظتبوا نان ينذا السرم في عل الف انض )قال 
(وهذا من بعيد مايقالء لأنََّم إذا عرفوا ذلك باضطرار 
وهم جمع عظيم؛ فلا بد من أن يعرفه غيرهم بخبرهم. 


ات يت نامحر الذاء /(19ة) حديث الغدير 


ومتئئ اشتهرت الحال ني ذلك لم يصمٌ وقوع الاشتباه 

يقال له: قد علمنا من الذي وجّهت كنايتك في هذا 
الفصل إليهء وهو شيخنا أبو جعفر بن قبة يِه والذي 
ذكرهفي صر كتابه المعروف /[[ص 1775]] ب (الإنصاف 
والإصاف) خلاف ما ظنتته. لأنَّه نما أوجب كون النبيّ 
#ي ملبّساً حيرا تئلم يقصد النصّ بخبر الغدير» من 
حيث بين بل اقتضاء ظاهر الكلام للنصٌّء وأنَّه متئ حل 
عل خلافه كان القول خارجاً عن مذهب أهل اللغة» وقد 
فرّق في الكتاب أيضاً بين متشابه القرآن وبين ما أنكره بأن 
قال: (إنَّ العقل دان عا أنَّه تعالى لم يقصد بذلك التشبيه 
وما جرى مجراه نا لا يجوز عليه؛ والمخاطبون في تلك الحال 
اسان اكد بجر مكناةة وتيت فل هداق الت ينان 
العقل لا يخيل أن يكون قصد بخبر الغدير إل النصّ)» 
وأسقط يل قول من سأ فقال: جوزوا أن يكون 
السامعون لخبر الغدير من النبيّ له قد فهموا مراده وأنّه 
لم يرد به النصّ بأن قال: (إذا كانت معرفة المراد من الكلام 
لازمة لنا كلزومها لمم لم يجز أن يخصّوا بدلالة أوما يجري 
مجرئ الدلالة تا يوصل إِلْ معرفة المراد دونناء ولوجب أن 
يقطع عذر الجميع في معرفة مراده لعموم التكليف لهم). 

فأمّا ما تومّمه عل أبي جعفر من ادٌّعاء الضرورة في 
شافة اليد ,ون كدير التويرن وا نه حتفن سق خلانقو لل 
ةلاسر اكسيه عفل القاسى تي توا أن العجيل بكر انم 
للد بو لامك معن فشرفن) 1 فتلظ مس علينى لأن 
الرجل لم يدّع الضرورة في شيء من كلامه؛ ومن استقراً 
كلامه في هذا الباب وغيره عرف صِحّة ما ذكرناه» بل قد 
فوكاد ب بده عادف الفسوونة نأك شمر عل 
إيجاب النصّ من الخير باللغة وما تقتضيه المقدّمة والعطف 
عليها ولو كان قائلاً بالغرورة في معرفة المراد لم يحتج إلى 
شيء نما ذكره» علخ أنَّه قد قال أيضاً عند تقسيم النصّ إِلىْ 
قسمين: (فأمًّا النصٌّ /[[ص 750”]] الذي وقع بحضرة 
العدد الكثير فإنَّ) كان يوم الغدير وكلّهم كانوا ذاكرين 
لكلامه غلكلا, غير أئّم ذهبوا عنه بتأويل فاسد. لأئّهم إِنَّما 
دخلت عليهم الشبهة» من حيث تومّموا أنَّ لذلك الكلام 


حرف الحاء / (93) حديث الغدير 0 


قري من التاؤييل جو زمعنةه للزوؤساء [ذااؤققت النعفة 
واختلفت الكلمة أن يختاروا إماماً)؛ ومعلوم أنَّ هذا كلام 
اح الااسا ع اللصيط او إن سرف امرك مدن الحدين أن 
الرورة تناني دخول التأويلات» ولو كان القوم عنده 
مضطرّينَ ما جاز أن يقول: (إنم ظنّوا أن للكلام ضرياً 
من التأويل عند دخول الشبهة)»؛ ولسنا نعلم من أين وقع 
لصاحب الكتاب ما ظنَّه مع بعده. وهذه جملة كافية» والمنَّة 
لله تعالما. 

الذخيرة في علم الكلام: 

[[ص 555]] دليل آخر: وهو ماروي من تقرير 
الييئ بل : «ألستٌ أولى بكم من أنفسكم؟». فلمً) أجابوه 
بالإقرار رفع بيد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهم| 
وقال عاطفاً علا كلامهالأوّل:«فمن كنت مولاه فهذا 
بولاف ةورف رواحات أنه «فعإنٌ مولاه»» فأتئ صلوات 
الاوحادم هات رالله كلام كان ميكل رصي 14477] 
لففك مقس اقملة الأول المي دنه وإن كان تنلا 
لغيره» فوجب أن يريد باللفظة المحتملة المعنئ المصرّح به 
في الكلام المتقدّم الذي قرّره بيلك . 
من أنفسهم فهو 
إيجاب لطاعته يي ونفوذ أمره فيهم. وهذا تصريح بنصٌ 
الإفافة: 

فإن قبل: دلّوا على صحَّة الخبر »م عل أنَّ لفظة 
«(«مولى) يحتمل «الأولى). ؟ توعلن أذ الواوق سياه 
اللفظة هو (الأولى) دون سائر الأقسامء ثم عام أنَّ فائدة 


(أولى) ترجع إل معنئ الإمامة. 

قلنا: أمَّا العلم بصحّة هذا الخبر فهو كالعلم بسائر 
الأمور الظتاهرة مسن المنيوادث والنيروات» وحكّة التوداع 
نفسهاء فإن كان العلم به ضرورياً عل ما قطع عليه قوم 
فالخبر بالغدير مثله؛ وكل من خالط أهل الأخبار وسمع 
الروايات لا يُفرّق في وقوع العلم له بين جميع ما ذكرناه. 

وبعد» فالشيعة الإماميّة تدواتر خلفاً عن سلف بهذا 
الخبرء وأكثر رواة أصحاب الحديث يرويه بالأسانيد 
البُصلة» وجميع أصحاب السير نقلوه» ومصاّفو صحيح 
الأحاديث ذكروه. فقد شارك هذا الحديث الأخبار 


الظاهرة واستبدٌ با ليس لهاء لأنَّ الأخبار على ضربين: 
لي ع بجا ا لوا 
البلدان والحوادث العظام؛ والضرب الآخر يُعتبر 
مضل انعا دوعت لدي قد مشي فب لفان 
وكمل له الطريقان. 

وأبشبا فئان داه الأكة مطهوة عل قبرللة وإتنا 
اختلفوا في تأويله» وما فيهم من دفعه وتشكَّك فيه. 

/ [1[ص 45 4]] وما حكي عن أبي داود السجستاني من 
دفع هذا الخبر باطل» وقد حكئ عنه التبري نا قرنه به الطبري من 
دفعه الخبر. وقيل: إِنْ السجستاني [ما] أنكر الخبر نفسه. وإِنَّما 
أنكر كون المسجد الذي بغدير خم على متقدّم الزمان. ولو ثبت 
أنّهِ حالف لما الثفْتَ إلى خلافه لشذوذه. 

ل ل 
الرواية من احتجاج أمير ا مؤمنين ءا غليلا يوم الشورئ ل 
عد فغجائلة وعتاقسةةوالأموق ذلك :ظافر وإن ادا سن 
الحاضرين ما دفعه عن ذلك ولا عن شيء احتجّ بهمن 
فضائله» فقد صار ذلك إجماعاً متقدماً. 

وأمًّا الدليل عل [...] له مولى من جملة أقسامها 
وأحد محتملاتها (أولى)؛ فالأمر فيها ظاهر لمن لهأدنىئ 
خالطة لأهل اللغة» فإِنَّ العلم بأئَّم يستعملون هذه اللفظة 
في (أولى) كالعلم [بأئّم] يستعملونها في ابن عم وما منكر 
أيه الأمريم] لكوك لكشن 

وقد استقصينا الكلام في هذا الموضع في جمل كتابنا 
المعروف بالشافي» وحكينا عن علماء أهل اللغة مثل أبي 
بن المثنّئ إل من تأخَر زمانه من أبي بكر محمّد 
بن القاسم الأنباري وأبي عمر غلام ثعلب أَنََم صرّحوا 
يناختال لفظة (الأو]]) وَغخَدّدوا ذلاك :من اقستامهاقه 
دي للطويحل ونذكرةرالأبور لامر لماع إن 
الإغراق في كشفها. 

وأكل ]قلي ]1 لنهة لسرن وا ند 
بها إِلّا (الأولى) دون باقي أقسامهاء فهو أن من عرف أهل 
العرييكة إذا دمو عجاة مع نحة وعطتكوا 1[ هن 25 4]] 
عليها بكلام محتمل ما تقدَّم التصريح به ويحتمل غيره م 
فو أن ودرا اد لالس الارل: 


عه 


ألا ترئ أن أحدهم إذا قال _ وأقبل عل جماعة وله 


عبيدة معمر د 


عبيدعدَّة : (ألستم عارفين بعبدي فلان).ثمٌ قال: 
فاشهدوا أنَ عبدي حرٌ لوجه الله. لم يجز أن يريد بلفظ 
(عبدي) الثانية إِلّا العبد الذي صرّح بذكره في كلامه دون 
غيره من سائر عبيدة» فصارت لفظة (عبدي) بعد وقوعها 
هذا الموقع مختصّةء بعد أن كانت محتملة لو وقعت في غير 
هذا الموضع. 

وليس لأحدٍ أن يطعن فيما ذكرناه: بأنَّه لا خلاف في 
جواز عطفه ع إن المتقدّمة مصرّحاً با لا يرجع إل معناهاء 
لأنمّه لو قال بعد تقرير عرض الطاعة: فأحبّوا عليّاًء أو 
انصروه. أو شيّعوه في خروجه. لكان كلاماً صحيحاً 
واقعاً في موقعه. 

والجواب عن هذا الطعن: أنّا ما أنكرنا أن يستأنف 
يعد هذا التقرور كلاه لأايعلق بإجاب الطاعة والآنامة إذا 
م يأتٍ بلفظ محتمل لذلكء وإنَّما أنكرنا أن يعطف بلفظ 
محتمل لما تقدَّم وإن احتمل غيره ثم لا يريد به المعنئ 
المتقدّم» وهذا لا يجدونه في قوله: فانص روا عليّاً صلوات 
الله عليه أو شيعوه. 

فَإن قبئل:المنال الذي ذكرهوه لايشيه تمر الغديرة 
وَإِنَّا قبح من قرّر عل معرفة عبد له نخصوص ثمٌ عطف 
على هذا التقرير بقوله: (فعبدي حرّ). أن يريد غير العبد 
الأوّلء لأنّهِ لو أراد غيره لم يكن في تقديم المتقدّمة فائدة ولا 
الكلام الشاني تعلّق بالأوّل. ولقدّمة حبر الغدير فائدة 
صحيحة وإن عطف عليها بع هو غريب منهاء بأن يقول: 
فانصروا عليَاء أوافعلوا كذا وكذا من ضروب الأفعال» 
لأنّه أمرهم بها يجب طاعته فيه بعد أن قرّرهم على الطاعة 
ووجوبهاء وهذا لا تجدونه في المثال الذي ذكرعوه. 

قلنا: يمكن أن نجعل في مقدّمة المثال الذي أوردناه 
فاكعدة وسلما ين /[1ضن:5 4 4]]الحطاموف والعطعون 
عليه فتقدول: لو أن رجا أقبل عل حاعة فقال: السعم 
تعرفون صديقي زيداً الذي ابتعت منهعبدي فلاناً_ 
ويصفه بأخصٌ صفاته _ وأشهدناكم على أنفسنا بالمبايعة» 
ثم قالعقيب كلامه هذا: فاشهدوا أنّي قدوهبت له 
عبدي.لم يجز أن يريد بلفظة (عبدي) الثانية إِلّا ما أراد 
بلفظة (عبدي) الأولى» وإن كان منئلم يرد ذلك يكون 
لمقدّمته فائدة ولبعض كلامه تعلّق بالبعض الآخر. 


مم اي ميرك شاع /(9ة)جديث الغدير 


لأنّه غير ممتنع أن يريد بم يريد بم قدَّمه من ذكر 
العبد في الأوّل تعريف الصديق به. ويكون وجه التعلّق بين 
الكلامين: أنَكم إذا كنتم قد شهدتم علينا بكذا فاشهدوا 
بكذا. ولو صرّح بها قدّرناه حنََىْ يقول بعد المقدّمة 
المذكورة: فاشهدوا أنّني وهبت له عبدي فلاناً. ويذكر غير 
من قدَّم ذكره من العبد» ويكون وجه حسن كلامه ما 
ذكرناه. فثبت ببذه الجملة صحَّة ما عقدناه عليه الكلام. 

وقد استوفينا في الشافي الكلام على هذه التكت». 
وذكرنا مثالا آخرء وهو: أن يقبل مقبل عل جماعة فيقول: 
ألستم تعرفون بضيعتي الفلانية؟ ثم يقول عاطفاً عل 
الكلام: فاشهدوا أنَّ ضيعتي وقف. ومعلوم أنا لا نفهم من 
كلامه إِلّا وقفه للضيعة المقدّم ذكرهاء وإن كان له ضياع 
كثيرة. وقد كان جائزا أن يصرّح بخلاف ذلك فيقول بعد 
تقريره على معرفة الضيعة المعيّدة: فاشهدوا أنّ ضيعتي التي 
يجاورها وقف. فيُصرّح بوقف غير ماسناه وعيّنه. ويكون 
وعتهالعتنين الكاخسنوقاندة القن الوك اجاور 

فقد ثبت أن ليس كل مايحسن التصريح به يجوز 
أن يُراد مع اللفظ المحتمل. 

/[لض 88 ]] فاك التدي يدل عقر أن ناكنة لفط 


*© 4 


(أولى) يرجع إلى معنئ الإمامة ووجوب الطاعة» فهو ظاهر 
استعمال أهل اللغة. لأَنََّم يقولون: السلطان أولى بتدبير 
رعيّته وتصرّفهم, وولد الميّت أولى بميرائه من كثير من 
أقاربه» والمولى أولم بعبده. والمراد بجميع ذلك تملك التدبير 
والحاف وفزفي الطاعة. 

ولاخلاف بين أهل التفسير في قوله تعالى: #التَيُ 
أؤل بِالْمُؤْمِنتَ مِنْ أَنْمُيِهمْ ‏ [الأحزاب: 5]» أنَّ المرادبه 
أله أول بطتاعتهم وكتدور أمتورهة: وشلدوم الندلا يكو 
أل يخدييرالأكنة لاسن كان إنانا لحن ومقتر عن اللافية 
عليهم. 

فإن قيل: لفظة (أونى) لا بد فيها من إضافة حتَّىْ 
تفيدء وإضافتها إل أنّه أو بتدبير أمورهم كإضانتها إل 
نَم أولى بأن يوالوه ويعظّموه ووه افق أبن لكيم أن 
المراد به أولىْ بطاعتهم وتدبير أمورهم عل ما ادّعيتموه 
دون الوجه الآخر؟ 


حرف الحاء / (93) حديث الغدير اا 0 


قلنا: الظاهر من إطلاق قوهم: (فلان أولى) 
الاختصاص بالتدبير والأمر والنهي, لاسيّا إذا انضاف إلى 
ذلدك أله أو ]امه عون تفيسههوإن هنا أن تمر هيده 
اللفظة مضاف إلى شنيء مخصوص فيقول: بمحبّته 
ونصرته» ومع الإطلاق لا يُفَهّم إِلّا ما ذكرناه» فإنَّ موضوع 
الكلام يقتضي أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه أولل بنا 
فيما كان النبيٌّ #يه أو بنافيه وإذاا كان صلوات الله 
وسلامه عليه وآله أولىْ بنا في التدبير والتصريف ووجوب 
الطاعة وجب بحكم العطف ومخرج الكلام أن يكون أمير 
المؤمنين عَلِيه أولْ بنافي ذلكء ويكون صلوات الله عليه 
بتقديم ما قدّمه وترتيب مارنّبه يستغني عن أن يقول: من 
كنت أولى به في كذا وكذا فعلِيٌ أولْ به فيه. كم أنَّه صل الله 
وسلامه عليه وآله بتقديم ما قدَّمه استغنى عن أن يُصرّح 
في /[11[ص 48 4]] الكلام المعطوف به لفظة (أولى) وأقام 
مقامها لفظة (مولى). 

والذى يد لضا ماذكرتاء؟ أن القائل مح أهدل العربية ذا 
قال: فلان وفلان _ وذكر جماعة _ شركائي في متاع وصفه وعيّنه 
ثمّ قال عاطفاً عل كلامه: فمن كنت شريكه فزيد شريكه. 
فاقتضئئ ظاهر الكلام أنَّ زيداً شريكه في المتاع الذي تقدّم وصفه 
بعينه» ومت أراد غير ذلك كان مُلغْزَاً معمياً. 

فإن قيل: فمن أين لكم عموم وجوب طاعته في 
يع الأمون ونيم الخلن؟ 

فجوابنا: أن الي ضلوات أللهة ولاه عليه وآله 
أوجب لأمير المؤمنين غلك ماهوواجب لهبحكم 
موضوع الكلام؛ فإذا عمّت طاعته ب جميع الأمشود 
وجميع الخلق وجب 0 ذلك يي المؤمنين غلك 

وأيضاً فكلٌ من 
وولاية التدبير» عم بذلك كل امورو وجميع الخلق. 

طريقة أخرئ فق الأنيد لبخ العدي: 

إذا علمنا أنّه يه لا بد أن يريد معنئ من المعاني 
الذي يحتملها لفظة (مولى) في العربية» وأبطلنا ماعدا 
الأول بالطاعة والتدبير فثبت ما أردناه. 

ومعلوم بغير شبهة لم يرد المعتّقء ولا المعتّق» ولا 
الحليف. والمالك. والجار» والصهرء والأمام والخلف. 
والأسر ذلك التوري أنقدل عليه 


ولا يجوز أن يريد ابن العم لأنّه معلوم بالضرورة» 
ولا فائدة في بيانه / [[ص 54 5 ]] وجمع الناس له. 

ولا يجوز أيضاً أن يريد ال موالاةفي الدين والنصرة 
فيه أو ولاء العتق, لأنّهِ معلوم من دينه #ييّة وجوب تولي 
المؤمنين وصحرام» وقد ورد الكتاب بذلك. وليس يحسن 
أن يجمع الأمَّة في تلك الحال وعلن ذلك الوجه ويعلمهم ما 
هم مضطرون إلى علمه من دينه. 

وكذلك ولاء العتق معلوم أنّه لبني العم قبل 
الشريعة وبعدها. 

وما ا جار _ عن ماشاعتبيه 
الرواية _ لأمير المؤمنين عله : (أصبحت مولاي ومولى 
كل مؤمن ومؤمنة) يُبطِل أن يكون المراد ولاء العتتق» فلم 
يبقّ من الأقسام إِلّا أنه أراد: انك أولا يتدير الاق وأمبزهم 
وبيهم؛ ومن كان بهذه الصفة فهو الإمام. 

فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون المراد وجوب الموالاة 
على القطعء على الظاهر والباطن على ما ذهب محالفوكم» 
وقالوا: إِنْ هذه منزلة جليلة تفوق الإمامة. 

قلنا: أمَا هذا الطعن فلا يجوز أن يتوجّه عل الطريقة 
الأول التي ييا فيها أنَّ المراد بلفظة (مول) في اللغة لإيجاب 
الموالاة على الباطن, لم يجز حمل اللفظة عليه» كم لم يجز حملها 
على ماعداه. لما بيّاه من إيجاب المطابقة بين معنئ لفظة 
(مولى) ومعنى المقدّمة. 

فأمّا إذا سّيِلَ هذا السؤال على طريقة التقسيمء وهي 
الثانية» فالجواب عنه: أنّه لا يجوز حمل لفظة (مو) عل ما 
لايحتمله ني اللغة ولا ذكره القومفي أقسام معاني هذه 
اللفظة. والموالاة على القطع على الباطن لا يعرفه أهل 
/ 11ص ]]55١‏ اللسان ولااعدوّه من أقسام هذه اللفظة.» 
ونا يعرفون الموالاة والنصرة على الظاهرء وكل من تون 
نصرة غيره سمّوه مول [له] من غير اعتبار البواطن. وإِنَّما 
يوالي المؤمنون بعضهم بعضاً عن هذا الوجه. والذي قال 
المخالف غير معروف ولا معهود. 

فإذا قيل لنا: جوّزوا أن يكونالمراد بلفظة (مولى) 
عل طريق التقسيم ما ذكرناء. لأنّ هذا المعنئ وإن لم يكن 
من موجب اللغة ومقتضىئى وضع اللفظة فقد يجوز أن يراد 
هذه اللفظة موالاة مخصوصة. 


قلنا: الجواب الواضح عن هذه الشبهة أنّ كلّ من 
جوز أن يكون معنئ الإمامة مراداً في الخبر لم يجز خلافه. 
لأنّ من خالف الذاهيين إلى النصّ لم تجوز أن يكون معنئ 
الإمامة مستفاداً من الخبرء ومن جوَّز ذلك من الذاهبين إلى 
لياف الور رداك وي عاد العام اه اسارج 
عن إجماع الأمّة. 

ووكت أعات هو ذلاك أيعنا بان دن اللفطة 
العربية على المعنئ الذي وَضِعٌَ لما في العربية أولل من حملها 
على مالم يُوضّع فبها وهو كالزيادة والإالحاق» وقدعدٌ 
القوم الأولى بالتدبير من أقسام لفظة (مونى) ولم يفعلوا 
ذلك في الموالاة عل الظاهر والباطن. 

و[تتاقسوق القبدالفة ذ هده تدده هخرف الؤفاية 
عابط لان الإماينة مهن مدل الأفسري دقن تيعد كنال 
الإمام عندنا لا بد من أن يكون معصوماً. 

ونم يِل حمل اللفظة في الخبر عل الموالاة في الدين 
إمَا عل القطع أو عا الظاهر: أنَّ النبيّ صلوات الله 
وسلامه عليهوآلهكذلك جعل أمير المؤمنين / 11ص 
0١‏ صلوات الله عليه مول لناء كم أنَّه يلي كذلك. ولم 
يقل: من كان مولى لي فهو مولىْ لعل والمول هو متولي 
التفسرة لاسن يشو تصرته: فلم يَتَقّ إل أن [يكون] 
المراد أن يقال: فمن كنت [أولى] بأن ينصربي فعلٌِ أولى بأن 
طحق عن سوه الأكو إل أن الترادعلفظة جنول )اق 
الخبر (الأولى)» ولا يكون أحد أولى بأن ينصره ويعينه. 
ويكون لهالمزيّة في هذ المعنئ عل مايجب للمؤمنين 
بعضهم عم بعض من ذلك إِلّا من هو مفروض الطاعة 
كالنبيٌ والإمام. 

فإن قيل: الخبر يقتضي ظاهره إيجاب ما أوجب 
لأمير المؤمنين صلوات الله عليه في الحال غير تراخ ولا تماد 
ا كر نان وود ١‏ لكات فصي ماديا 
وعدي الف الله دو عنصو الطاعة ق الأصيور كلمنا 
والإمامة ثابتة لأمير المؤمنين صلوات الله عليه وعموم 
الأعيوال تعمبو أسر الأخت و قا نوق لال مجلراتت 
الله عليه إماماً يبطل حمل الخبر عل الإمامة» واختصّ بم 
يجب له في الحال. 

قلنا: إذا سََّمتَم أن ظاهر الحبريقتضي إثبات 


لال خت عرق اشاء/ (آة) حديث الغدير 


فرض الطاعة والإمامة في الحال جاز أن يُعدّل عن الظاهر 
بالدليل القاطعء ولمَّا اجتمعت الأمّة عل أنَّه لا إمام مع 
النبيّ #ليّ عدلنا عن الظاهر في هذه الأحوال» وأوجبناها 
بعد وفاته يي لأنَّه لا مانع من ذلك والظاهر يقتضيه. 

وتنك الات عو لك ايشا ينان رشن الطاففة 
في الحال واجب لأمير المؤمنين غإ ى) هو واجب للنبيّ 
#. لأنّه بعد هذا الخبر خليفة له 8ك ومفروض الطاعة 
مناا الحو لعي 11ل 14] أن طق اباس ان 
هذا الاسم مختصٌ بمن لايد فوق يده ومن كان رئيساً غير 
مرؤوس. الاشرى أن أسراء الأمصار في أيَاء الب 9 
يجب طاعتهم ول يُسمّوا أئمّة للعلّة التي ذكرناها؟ 

فإن قيل: على الوجه الأوَّلَ إذا ل توجبوا الإمامة في 
الشدال ولا معنا هد فصر روا أذذفيوؤاوائسية يه بره ذا 
الخبر بعد عثمان. 

قلنا: إِنّما نفينا الإمامة في الحال وأخرجناها من 
عموم ما يقتضيه ظاهر الخبر لمانع معقول ليس بثابت بعد 
وفاة النبيّ له بلا فصلء فيجب أن تُثبتها بعد الوفاة بغير 
فصل. 

وأيضاً: فإِنَ الإجماع يمنع من إثبات إمامته عاكلا 
عد عنعن بالنص: لأ الأكذيين لين امل بده نا 
أنَّ إمامنه غَلقلا بعد عذان تنبت بالاختيار» وهم كل من 
هذا الشيعة. وقافا يذهيا ]ل أذ إنافكه مطلزات الل علية 
تثبت في تلك الحال بنصٌ متقدّم أوجب كونه إماماً عقيب 
وفاة الرسول صلوات الله وسلامه عليه وآله. فلا أحدمن 
الأكة بوجت تعلق الآزامة يعد نان بص فعض يشلك 
الحال. 


شرح جمل العلم والعمل: 

11ص ”170]] مسألة: قال السيّد المرتضئ اطي : 
رخو اعد وض شور دوين اهنا اانا كرك ديد 
النصٌّ عليه صلوات الله عليه في مواضع كثيرة. 

/[1[ص 4 ]]17٠١‏ شرح ذلك: هذان الخبران _ أعني 
غزوة تبوك وخبر الغدير_يدلّان عل النصٌ عل أمير 
المؤمنين علي عَلْلا بالإمامة بضرب من الاعتبار ع إن ما 


2 
سنهة. 
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لقي :]ووس اباي لال مموو عي الاير 
هو أن رسول الله طثية ل رجع عن حجّة الوداع وحصل 
في الموضع المعروف بغدير نحم وجمع الناس وخطب لهم 
الخطبة المعروفة» فقال لهم فيها آخذاً بيد أمير المؤمنين علي 
ليه : «ألست أولىْ بكم منكم بأنفسكم؟»» فقال الناس 
جميعهم: بلىْيارسولاله. فققالعقي ب ذلك:/[[1اص 
71 (من كنت مولاه فهذا عإيٌ مولاه اللّهمّ واليمن 
والاه؛ وعادٍ من عاداه. وانصر من نصره.؛ واخذل من 
عنذله) لعل كل قء قدير, 

كار علق برا عيد غكل ريا تشة لاريترهة 
عليه؛ وإن احتملت غيره فوجب حمله عل ما تقدَّم ولا 
كانت المقدّمة لغواً. ولا يجوز ذلك في كلام النبيّ عل . 

وإذا ثبت ذلك فكانّه للا قال: من كنت أولْ به 
فعلنٌ أولى به. 

لاوطا رخات ومين ارس 
الطاعة عل العموم وأثبت هذه المنزلة لأمير المؤمنين عله 
وجب أن يكون مفترض الطاعة. وفرض الطاعة على 
العموم لا يثبت إلا للنبيٌّ والإمام القائم مقامه؛ وإذالم يكن 
عليه نبا وجب أن يكون إماماً. 

نإف قيال نوا ألاغن أن «المو)) قبل (الأول): 
ثم دلوا عل أنَّه يجب حمله على ما تقدّم. 

قطان الذيه يدل 12 الول ففمان مخ« اننا 
هو معروف عند أهل اللغة» فإنّ عندهم (مولى) و(أولى) و(ولي) 
عبارات / [[ص ٠7‏ 7]] عن شيءٍ واحد, ذكر ذلك المبرَّد وغيره» 
وقد روئ عن رسول الله #لّ أنه قال: «أيّ) امرأة نكحت بغير 
إذن مولاها فنكاحها باطل». يعني بغير إذن من هو أولىْ بها. وقال 
الله تعالى: (ماراحك التَارُ عي مَوْلاكُمْ وَيِنْسَ ا 
[الحديد: .]١6‏ واستشهد أبو عبيدة عل ما ذكرناه بقول لبيد: 
مول المخافة خلفها وأمامها 
وقال: إِنَّا أراد أو بباء وذلك هو الأشهر في الاستعمال. 
وقال الأخطل في قصيدة يمدح بها عبد الملك بن مروان: 
/ لص 57١8‏ ]] 


فأصبحت مولاها من الناس وأول قريش أن ماب 
يعني أولى بها. 


ذا قحك أن لظ متو مفسل (ار1ا): فالسدى 


يدل ظل لاعن قله عا [أو) انكف الع علااين 
قوله: «ألست أولم»» فيجب أن يكون ما عطف به عليه إذا 
احتمله أن يكون محمولاً عليه وإلّاكان الكلام قبييحاً 

الأقرئ 0 القاكل لو تاليف اضدة عاضر رخ عسدهة 
ألستم تعرفون عبدي سالاً؟ فإذا قالواله: بكى. قال: 
فاشهدوا أن عبدي حدٌ. فلا مجوزهم أن يحملواقوله: 
(عبدي حرٌ) إِلَا عل سالم الذي قرّرهم على معرفته وإلّا 
كانت المقدّمة لغواً. وإن كان لو انفرد قوله: (عبدي حرٌ) 
عن المقدّمة جاز أن يريد به سالا وغير سالمء لكن لمكان 
المقدّمة لم يجز حمله إلّا عليه؟ 

فكذلك القول في الخبر يجب حمل قوله: (من كنت 
مولاه» علئ أنَّ المراد به: من كنت أو به فهذا علٌٍ أولْ به. 
لكان المقدّمة التي قدَّمهاء وهي قوله: «ألست أولى بكم 
منكم بأنفسكم»؛ وهذا واضح وال حمد لله. 

وقد استوفينا الكلام في هذه الطريقة ومعنئ هذا 
الخبر في مواضع كثيرة لا يحتملها هذا الموضع. 

وكا أن ستعدل يذ ال عت وجبة اختو و ذال ننه 
اف الفا تدر كن وعدن | اكوك فاك اتوك اد رعو ذال 
صل الله عليه / [[ص ]]٠١9‏ وآله قال: «من كنت مولاه 
فعلٌ مولا وقد غلمنا أن المول ينقسم إل أقسام كثيرة في 
كلام العرب: ثم تين أنّهِ لايجوز أن يريد شيئاً منها إِلّا 
معنىئ (أولى)» فثبت حينئظٍ ما نريد. 

ما احتمالها معن (أولى) فقد بيّناه واستشهدنا عليه. 

ويحتمل أيضاً ابن العمٌّ. ومولىْ العتق في المعتّق 
والمعتق» وال جارء والحليف. والناصر. 

ولا يجوز أن يريد بذلك ابن العم لأنّه قد كان ذلك 
معلوماً لم كلّهمء فلا يجوز أن يُعرَّفهِم ماهم عارفون به 
ضرور 


للكت 


ولا يجوز أن يريد العتقء لأنّه لم يكن أمير المؤمنين 
معتقاً لمن اعتقه النبنٌ عَله فكان يكون كذباً. 

ونع فيل إنه راد أن ل ولخاسق العف كنا انال 
ولا 

قلنا: هذا لا يجوزء لأنَّ ذلك أيضاً كان معلوماً لم 
يقولون به في الجاهليّة والإسلام» فلا فائدة في ذكره. 


وأمّا كونى| معتّقين فحاشاهما صل الله عليه فإِئّما يلّان 
معاً عن هذه الخصلة وعن هذا المعنو» ولا أحد يفوه مثل ذلك. 

وأمَّا الحليف فأيضاً لا يجوز أن يكون مراداًء لآنّه م 
يكن المحالفة بين أمير المؤمنين وبين كل من حالفه النبيٌ 
يي . ولأنَ ذلك لا يقتضي أن يقوم الي غللا ذلك 
المقام له ويُخبر الناس أنَّ من كنت حليفة فعاءٌ حليفة: إذ لا 
فائدة فيه. 

ولا يجوز آن يريد الناصرء لأنَّ ذلك معلوم للناس كلهم 
أنه يجب أن ينصر المؤمنين بعضهم بعضاًء فلا اختصاص لأمير 
لحي كش 0122771317707 
(وَالْمُؤْيِئُونَ وَالْمُؤْناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ) [التوبة: .]9١‏ 

ا ل ل 
لافائدة فيه» وفيه ما ذكرناه في معنىئ الحليف. 

ننإذا بلك الأنساء كلينا [ل5«الأزل) يضما أردناة 
من اقتضاء هذه اللفظة الإمامة لاغير 

وليس لأحدٍ أن يقول: لواقتضت الإمامة لوجب 
الاقيك داق الما ليوة احنتمق الأنة فول الدسانمع 
النبيّ إمام في الحال. 

وذللك أن اناغ هذا سو ابين: 

أخحدهها: آنا قدييّسا آنه أفاه الخير فرض الطاعة» 
ور ل عم ا ارم 
م يسم إماماً لأنَّ الإمامة تفيد فرض الطاعة عل وجه لايد 
حرق لووك #اقج بادا لحن لظ فرق بده ع 
إطلاق هذا اللفظ عليه. 

والجواب الآخر أن نقول: إِنَّ ظاهر اللفظ يقتضي 
ثبوت الإمامة في الحال وفيما بعده من الأحوالء فإذا منع 
في حال وجود النبيّ علي مانع يقبت فيهما عداه؛ لأنّه لا مانع 
من ذلك. 

وللكلام في استقصاء هذه المسألة واستيفاء جوابات 
الأسئلة عليها موضع غير هذاء وقد ذكرناه في (الشافي) وفي 
(الذخيرة). 
4 - حديث «لا تجتمع أمتي على خطأ): 

ته الصحابة / الحديث. 


0 حرف الحاء / (945) حديث «لا تجتمع 


ل 
ام 


متي عل خطأ) 
5 - حديث المؤاخاة: 

الشاني في الإمامة (ج *): 

[آض ]]8١‏ قال صاحب الكتاب: (دليل لمحم 
آخر)ء ثح قال: (وقد اسعدلٌ الخلق منهم بحديث المؤاحاة» 
وأنّه #للة قصد إن أمرزائدعإ ماتقتضيه الأخوّةفي 
الدين» لأنّه لو أرادذلك لم يكن ليخصٌ بعضاً دون بعض 
جاعزةعيي6 وإد اعت أن النضد الدروزاكه فنيسس لا إنافة 
الاختصاص والتقارب بين من آخئ بينههماء فإذا آخئ بين 
علي غلا وبينه ## فقد دل عن أنّه أخصٌ الناس به 
وأقربهم إليه» وأفض لهم بعده وذلك يقتضي أنه أو 
بالإمامة)» / [[ص 185]] ثم قال: (وهذا إِذاسلَّمَ فنَّ) كل 
عل أنه أفضل من غيره؛ أو عل أنَّه أقربهم إل قلبه وأحبّهم 
إليه» أو على جميع ذلك. فأمًّا أن يدل عل الإمامة فبعيده 
أنه ليس في ظاهر المؤاخاة ولا في معانيها ما يقتضي ذلك» 
ولو كانت المؤاخحاة تقتضي هذا المعنئ لكان ييل من 
حيث آخى بين أبي بكر وعمر أن يكون عمر خليفة من غير 
عهد إليه؛ فلمً طلبت الصحابة منه أن يعهد إلى غيره بطل 
هذا القولء وقد قال شيخنا أبو هاشم إنَّما قصد 8# 
بالمؤاخاة التآلف والاستنابة والبعث على المعونة والمواساة» 
ولذلك لما آخبئ بين عبد ال رحمان [بن عوف وبين] غيره قال 
له: «هذا مالي فخذ شطره» على ماروي في هذا الباب» وقد 
كان المهاجرون في ابتداء الحجرة في شدَّة وضيق» فأراد إل 
بالمؤاخحاة بين بعضهم وبين الأنصار طريقة المعونة» ول 
كان أمير المؤمنين عله أقربهم إليه في هذه الوجوه آخئ بينه 
وبين نفسهه وقد ييا أنَّ ما يدل على كونه أفضل منهم لا 
يدل علن الإمامة» فإن دلَّ الخبر عاك أنَّهِ أفضل منهم لم يجب 
أن يكون هو الإمام...). 

يقال له: قديّافي ابتداء كلامنا في النصٌّ أنَّ النصّ 
من النييّ #ّه عل ضربينء منه ما يدل بلفظه وصريحه عل 
الإمامة» ومنه ما يدل فعلاً كان أو قولاً عليها بضرب من 
امسر اا عرو ااا مار 
أوفعل يدل عل تمي أمير المؤمنين ع 
الرتب العالية» والمنازل السامية بعا ليس /[[ص 87]] لهمء 
نهوها لعل انض بالأدامة متو سك كان دالأ عل عطه 
المنزلة وقوّة الفضلء والإمامة هي أعلى منازل الدين بعد 


غلم واختصاصه من 


حرف الحاء / ره حديث المؤاخاة ل وي 


النبوّةه فمن كان أفضل في الدين» وأعظم قدراً فيه» وأثبت 
فيساق بكار تسهيح اننا وساويص دلها: دعق 
حاله قد دل على إمامته» ويُبيّن ذلك أنَّ بعض الملوك لو تابع 
بين أقوال وأفعال طول عمره روكيدل ل حفن 
أصحابه على فضل شديد» واختصاص وكيد وقرب منه 
في المودّة والنصرة والمخالصة. لكان ذلك عند ذوي 
العناذافك داه لأفع افر كيعا دادو كوه الحازل بيد 
ركاذ تعن اسهسدفه لافنا الاضية وات ولالة 
عله الأتاق اقوط من كلانه الكنوان لذن كمال سنسليا 
المجاز الذي لا يدخل هذه الأفعال. 

زأكنا ولق قوفي اذ لحري مدا الففييل1 
يكن نبدؤلالة غتن الإماتق لآن الأفدل لاعبي افون 
إماماً)» فهذا ماق ديا فساده فيا تقدَّمء ودلّلنا عل أنَّ 
الإمام لا بد أن يكون الأفضلاء وأنّه لا يجوز أن يكون 
مفضولآ» فلا حاجة بنا إِلىْ إعادة ما قدَّمناه في ذلك. 

نأك ا كر للواكساة يون أن نكر وعسويوفة أن نتف 
يوج ب أن يكون عمر خليفعه من غير عهد إليه فتخن 
نقول في المؤاخاة بين أبي بكر وعمر مثل ما قلناه في المؤاخاة 
بين النبيّ لي وبين أمير المؤمنين عَللا, والمؤاخاة بينهم| 
تدل عل تقارب منزلتهماء وتداني أحواطماء وإنَّ مايصلح له 
كلّ واحد منهما يصاح له الآخرء وإِنَّ عمر حقيق بمقام أبي 
بكرء وأوللىُ من غيره به وهذا هو المعنئ الذي أثبتناه في 
المؤاخاة التي تقدّمت. 

ذأكا فوته إن الواعناة كان اعرف نيا طريكة 
المعونة والمواساة للشدَّة التي كان المهاجرون فيها من ابتداء 
الأمر) فغلطء وذلك لأتالم/1[[ص 85]] نستدلٌ هذه 
المؤاخاة عل الفضل والتقدّم, بل لم يواخ النبيّ ل في هذه 
المؤاخاة بين أمير المؤمنين وبين نفسه. وإنَّما آخئ بين كل 
رجل من الأنصار ورجل من المهاجرين للمواساة والمعونة» 
والتساهم والتشارك» وهذه المؤاخاة نسخت حكمهاآيات 
المواريث» ولم يكن فيها أبو بكر أخاً لعمرء والمؤاخاة الثانية 

هي التني اعتبرناهاء واستدللنا بها على ما ذكرناء ول يكن 

الفوقي افاكنا كاله هن ةانق داه راطنق كلق يد 
أنَّ هذه المؤاخماة كانت تقتضي تفضيلاً وتعظياًء وأتالم 
تكن على سبيل المعونة والمؤاخاة» تظاهر الخبر عن أمير 


المؤمنين عله في غير مقام بقوله مفتخراً متبجّحاً: «أناعبد 
الاو الجن وسس الهلا ا لفن نمداب ةر 
فلولا أن في الأخرّة تفضيلاً وتعظياً لم يفتخر غَللا بباء ولا 
الكباك سوم انس من انيد لا مس يناء ويشية شما 
اكه وان هنل الوا قذوعة زرك ل بالأماشة ومصية 
وكيد في استحقاقهاء أنّه يوم الشورئ لما عدَّد فضائله 
ومناقبه وذرائعه إلى استحقاق الإمامة» قالفي جملة ذلك: 
«أفيكم أحد آخئ رسول الله إل ينه وبين نفسه غيري؟): 
ويشهد أيضاً باقتضاء المؤاخاة الفضل الباهر والمزيّة 
الظاهرة ما/[[ص 85]] رواه عيسئ بن عبد الله بن عمر 
بن علي بن أبي طالب؛ عن أبيه. عن جذه؛ عن أمير المؤمنين 
لإلا. قال: قال رسول الله #أه: «سألت ري فيك خمساً 
فمنعني واحدة وأعطاني أربعا» سألته أن يجمع عليك متي 
فأبى» وأعطاني فيك أني أوَّل من تنشق عنه الأرض يوم 
القيامة وأنت معي» ومعي لواء الحمد وأنت تحمله بين يدي 
تسو قنيه الأوّلين والأخريف وأغطنا ني أنّك أخي في الدنيا 
والآخرة؛ وأنَّ بيتك مقابل بيني في الجنَّة» وأعطاني أنّك 
أو بالمؤمنين من بعدي». 

وروئ حفص بن عمر بن ميمونء قال: أخبرنا 
جعفر بن محمّد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
لقا عدن أبيبة»عسن ده أن علكا غلقلا فال ] المشير 
بالكوفة: «يا أبّها الناسء إنّه كانت لي من رسول الله إل 
عشر خصال هن أحبٌ إن ما طلعت عليه الشمس» قال: 
يا علي أنت أخي في الدنيا والآخرة» وأنت أقرب الخلق مني 
يوم القيامة في الموقف بين يدي الجبّار» ومنزلك في الجنَّة 
يواجه منزلي كم يتواجه منازل الإخوان في الله» وأنت 
الوارث منيء وأنت الوصيّ مني في عداتي وأمريء وفي كل 
غيبة»» يعني بذلك حفظه في أزواجه. 

وروئ كثير بن إساعيل» عن جميع بن عمير 
التيمي» قال: أتيت ابن عمر في المسجد فسألته عن علي 
غلا فقال: هذا منزل رسول الله #للّ» وهذا منزل علي 
غلك . وإن شئت حدّثتك, قلت : نعم قال: آخى رسول 
بين المهاجرين حتََىْ بقي علي وحده فقال: ايا 
رسول الله آخيت بين المهاجرين» فمن أخي؟»» قال: «أمَا 
/1ص85]] ترضئئ أن تكون أخي في الدنيا والآخرة)» 


الله بيك . 


قال:«بإن»» قال: «فأنت أخي في الدنيا والآخرة»» وكل 
هذا الذي أوردناه_ وإن كان فليلامن كثين _ ريح في 
دلالة المؤاخاة على الفضل وبطلان قول من ظنًّ خلاف 
ذلك. 


5 - حديث المنزلة: 

جوابات المسائل الطرابلسيّة (خ): 

من 1015 دين كبر وما يدل امنا عا كلاق 
قوله غلقلا : «أنت متي بمنزلة ارون مسن موس إلا أنه لا 
تسد نولا هع ومني الأقةن ااهازوة كاوعي 
لموسئ علا في حياته على قومه. وإذا استثنى النبيّ إل ما 
إيردءمن امازل بعد وجب ثبوت مالم يسع مهاف 
هذه الحالء لأنَّ الاستثناء إذا كان مخرجاًمن الكلام ما 
لولاه لثبت فلا بدَّ منئ تعلّى بحال مخصوص أن يدل على 
ثبوت مالم يتناوله فيهاء ألا ترئ أن القائل إذا قال: ضربت 
غلهان إلا زيداً في الدار» فكلامه يقفضي أنَّه ضرب غليانه 
في الدار» وإلّا يكن لذكر الدار في من لم يضربه معنيل؟ 
وهذه الجملة تقتضي أنَّ الخبر يوجب كونه عَللا خليفةً له 
00 بعد وفاته. 

فإن قيل: ما أنكرتم أن يريد بلفظة (بعدي): كوني 
نبأ وم يرد: بعد موتي؟ 

قلنا: لا نضايق في ذلكء وإذا كانت أحوال نفي 
النبوّة بلفظة (بعدي) تشتمل على أحوال الحياة وبعد 
الوفاة» فالواجب أن يكون عَليِكْ خليفة للنبي غلم في هذه 
الأحوال كلّهاء ليطابق المستثن منه للاستثناء. 

وهذا الدليل الذي مما شرحناه وأوضحناه وشعَّبناه 
وتناهينا في الكلام عليه في الكتاب الشافي. 

الشاني في الإمامة (ج "): 

لعن ]1 امن لكحاياالبتل ل لعبر: 
واسلعد لوا ابقولتة : «أنت مني بمنزلة هارون بن موسئ 
إلُاأنّه لانبيّ بعدي»: فاقتضي هذا الظاهر أنَّ له كل 
منازل هارون من موسئء لأنّه أطلق وم يخ ص إِلَّامادلٌ 
عليه العقل» والاستثناء المذكورء ولولا أنَّ الكلام يقنتضي 
الشمول /[1ص 5]] لما كان للاستكناء معنئ» وإنّما نكّه عار 


لاسر اا نخدي الليزلة 


باستثناء النبوّة عا أنَّ ماعداه قد دخل تحتهإِلّا ماعٌلِمَ 
بالل السو باعل لع كلاه ون اليه ان لحيل 
الى يتفضي تعره الوك إل فداقب املس وفك كك أن اعد 
منازله من موس عَلئِ أن يكون خليفته من بعده. وفي 
حال غيبته» وفي حال موته» فيجب أن يكون هذه حال أمير 
المؤمنين عليه من بعد النبيّ © قالوا: ولايُطعن فيا 
يناه أن هارون عَليلا مات قبل موسي غَللا, لأنَّ المتعال أنه 
لوعاش بعده لخلفه فالمنزلة ثابتة وإن ل يعسش» فيجب 
حصولها لأمير المؤمنين عَلِلا إذا عاش بعد الرسول ليه 
كا لو قال الرئيس لصاحب له: منزلتك عندي في الإكرام 
والعطاء منزلة فلان من فلان» وفلان فات فيه الإكرام 
والعطاء بموت أو غيبة ولم يفت في الثاني» فالواجب أن 
يحل فتولقهوولا جوز أنايتتال: لاتزاة عل الأول ف 
دقلف فالك زورك كال مقت عرس غلك دن 
اتعفلك هارو هن الأطاذ وه مدل عبوفرلة عمال : 
9اْلّفُني في كَوِْي) [الأعراف: .]١47‏ فيجب ثبوت هذه 
المنزلة لعلي عَليلا من الرسول لله عا الإطلاق حت 
تصير كأنّه إل قال: اخلفني في قوميء والمعلوم أنَّه لو قال 
ذلك لتناول حال الحياة وحال المعات» فيجب لذلك أن 
يكون هو الخليفة [من بعده]» وربّها قالوا: قد ثبت أنَّه بإ 
قد استخلف أمير المؤمنين عَلِك عند غيبته في غزوة تبوك» 
و يبحت عضة أله /1[1 فين 137] صرفه؛ فيجب أن 
يكون خليفته بعد وفاته كم يجب في هارون أن يكون 
خليفته أبداً ما عاش وربّما ذكّروا ذلك بأن قالوا: إنّه بإ 
البق اسوك ونن الأكسياء الأعصرف ناذا كان ها نناة يعد 
يد ثابتاً فالذي أثبته كمثله. وهذا يوجب أنَّه الخليفة بعده. 
لأنّه #يكِ نبّه بالاستثناء على هذه الحالة وإن كان مثلهالم 
يحصل لحارون عَلِِلا إِلّا في حال حياة موس غلا...). 

يقال له: نحن تين كيفية الاستدلال بالخبر الذي 
أوردته على إيجاب النصّء ونورد من الأسئلة والمطالبات ما 
يليق بالملوضع. ثم نعود إلى نقض كلامك على عادتنا فيا 
تلك نتن لتاب فقتل إن اتقر الفا ادهو من 
وجهين ما يها إلا قري مععطل: 


أحدهما أن قوله لك : «أنت منى بمنزلة هارون من 
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موسئ إلا أنَّه لانبيّ بعدي» يقتضي حصول جميع منازل 


حرف الحاء / (5) حديث المنزلة مواقا ااا اط ا 


هارون من موسي ليلا لأمير المؤمنين إلّا ما خضّه 
الاستثناء المتطرّق به في الخبر وما جرئى مجرئ الاستثناء من 
العرقة» واتند عليه آن مكنال خاروة سخ موس هي 
ا ا ا 2 ا ل 
والاختصاص عل جميع قومه والخلافة لهني حال غيبته 
عل أمّسهه وآنّه لوبقي بعده لخلفه فيهم ول يجز أن يخرج 
القيام يارو عنه إلى غيره. وإذا خرج بالاستثناء منزلة 
الجدة وتعدض العحرفة بزركة لاخر وى السسني لان سق 
المعلوم لكل أحد من عرفه ليها آنّهِلم يكن بينهما أخرّة 
نسبء وجب القطع على ثبوت ما عدا هاتين المنزلتين» وإذا 
فت ها علاماوق علد آنه الو يقي تلقن ووكر آم أذ 
وقام فيهم مقامه. وعلمنا بقاء أمير المؤمنين علد بعد وفاة 
/ لضن 8ذ] الرسمو ل نظة وك لعه الإمامة يننية ند 
0 
فإن قالوا: دلوا أوٌلاً عل صكة الخبر فهوالأصل» 
ثم عل أنَّ من جملة منازل هارون من موسي أنّه لو بقي بعد 
وفائئه كله وقام ينامز أسيةقة علا أن الت يح فيه 
طريقة العموم, وأنَّهِ يقتتضي ثبوت جميع المنازل بعدما 
أخرجه الاستثناء وما جرى مجراه. 
قن نا لا دل اتيك نسي الولو يعاودل 
صحّة خبر الغدير تا استقصيناه في) تقدَّم وأحكمناه. 
ون عله لك مط تن شق كوه وإ عادر نارين 
والشيعة تتواتر به» وأكثر رواة الحديث يرويه. ومن صدّف 
الحديث منهم أورده من جملة الصحيح؛ وهو ظاهر بين 
الأكة اقم كطهوز بارس باتقطع عطل مك سن الأحباره 
واحتجاج أمير المؤمنين عَلِته عبى أهل الشورى يُصحّحه. 
ومن يحكي أنّه رده أوأظهر الشك فيه لاشكٌ إذا صحّت 


الحكاية عنه في شذوذه وتقدّم الإجماع لقوله ثم تأخره عنه. 
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وكل هذا قد تقدَّم فلا حاجة بنا إل بسطه. 

وَأمًا اندليل عل أن هارون عاكلا لوبقي بعد موسئ 
داق الفردين الماقد سك خاوقت اللداق حال سويد 
كي جف وق ورك جنال :لوال مرف هيه ها رين 
اللي في كَوْي وَأَضْيِح وَلا تتَِّعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ©» 
[الأعراف: ١57‏ ] أكبر شاهد بذلكء وإذا ثبت الخلافة له 


في حال الحياة وجب حصوفا له بعد حال الوفاة لو بقي 
اله لأن خروعها ع فلا قسنالامتن الاجر ال نم كان جد 
له من رتبة كان عليهاء وصرف عن ولاية فَوّضَّت إليه؛ 
وذلك يقتضي من التنفير أكثر تمّا يعترف به خصومنا من 
مولن وتان الذعن )زا لتكت أت ورااكة مع القباحنة فق 
الخلقء /[[ص 9]] والدمامة لمغرطة. والصغائر 
لمعتف وان لأ عمتجيو هن ]زتها مبنااره أدب 
من حيث يظهر لهم. 

تإذافال وم زفسفم أن في] دك نوه تشير ا فيل 
انؤواا عاو عازوة ويد لاما كاك سان ل انين 
جليلة» ودرجة فيه رفيعة» واقتضت من التبجيل والتعظيم 
ما يجب كلها م تج رآن يحرج عنهاء لأنَّ في خروجه عنها 
وول انا ننه ن«اللشوس ساس وليه ون عدا ايه 
التنفير والتأثير في السكون إليهء ومن دفع أن يكون الخروج 
عن هذه المنزلة منمّراًكمن دفع أن يكون سائر ما عدَّدناه 

فإق ان ا مف دن اذك ني سوست أذ 
يجتنبه هارون عله من حيث كان نيا ومؤدّياً عن الله كك 


َه 
432 


أنه لونم يكن نيا لما وبحب أن يتنب المحقراته فكأن نبوّته 
هي المقتضية لاستمرار خلافته إلى بعد الوفاة؛ وإذاكان 
النبيّ #لّه قد استثنى في الخبر النبوّة وجب أن يخرج معها 
ما هي مقنضية له وكالسيب فيه وإذًا أخرجت هذه المنرلة 
مع النبوّة لم يكن في الخبر دلالة عل النصّ الذي تدّعونه. 

قبل الله إن ردك تولك إن لقلافة ع لشب 
الغرة المسوك كيت كان نكا قدي لمعيل الؤلة كت في له 
فنا قروط البةة فين الأمج عدلكة أنه عون مك أن 
يكون هارون قبل استخلاف موس له شريكاً في نبوّته 
وتبليغ شرعه. وإنلم يكن خليفة له فيا سوئ ذلك في 
جاتدولا عدو قات فووة أردت أن ساروة عب امسعكادف 
موسئ له في حياته يجب أن يستمرٌ حاله ولا يخرج عن هذه 
المنزلة؛ لأنَّ خروجه عنها يفضي النفير الذي يمتدع ثبوّة 
ماروة كه اقرف ف ذلك أن السرّة تنه 
الوفاة إلى هذا الوجه فهو صحيحء غير أنَّه لا يجب ما ظننته 
من استثناء الخلافة باستثناء النبوّة» لأنَّ أكثر ما فيه أن يكون 
/ 1ص ]]٠١‏ كالسبب في ثبوت الخلافة بعد الوفاة» وغير 


واجب أن ينفي ما هو كالسبب عن غيره عند نفي ذلك 
الفزع الأرق أن اعدنا لتو فاللرض عقوتا فال 
كذا وكذا _ وذكر مبلغاً عيّنه _ فَإنّه يستحقٌ هذا المبلغ عل 
من ثمن سالعة ابتعتها منه» وأنزل فلاناً منزلة فلان الذي 
أوصيتك به وأجره مجراه» فإِنَ ذلك يجب له من أرش جناية 
أو قيمة متلفة أو ميراث أو غير هذه الوجوه؛ بعد أن يذكر 
وجها يخا لف الل لوجسب عسل الوصسي أن يسوي بيسنهما 
في العطيّة» ولا يمخالف بينهما فيها من حيث اختلفت جهة 
استحقاقههاء ولا يكون قولهذاالقائلعندأحدمن 
العقلاء يقتضي سلب المعطئى الثاني العطيّة من حيث سلبه 
جهة استحقاقها ني الأوّلء فوجب با ذكرناه أن تكون 
منزلة هارون من موسيئ ل#هاثًا في استحقاق خلافته له بعد 
وفاته ثابتة لأمير المؤمنين عَلِيه لاقتضاء اللفظ لماء وإن 
كانت تجب لمارون من حيث كان في انتفاتها تنفير يمنع 
نبوّته منه» وتجب لأمير المؤمنين عَليُم من غير هذا الوجه. 

ويس لله أن يقول: إنّها ذكرةع حال هل ختلفافي 
جهة العطيّة» وما هو كالسبب لماء لأنَّ القول من الموصي 
هو المقنضي لماء والمذكوران يتساويان فيه؛ وذلك أنَّ 
سبب استحقاق العطيّة في الحقيقة ليس هو القول.بل هو 
ثمن البيع وقيمة التلف أو ما جرى مجراهماء وهو 
غيلب لا غغالةء وإنّاغبي بالقؤل عا الموض إله العطية 
فأمّا الاستحقاق على الموصي وسببه فيتق لمان بغير : 


ما تقدَّم: 


م 


ويزيد ما ذكرناه وضوحاً أنَّ النبي د ادام 
يقول: أنت مني بمنزلة هارون من موس في خلافته له في 
هاه واستهقاقها له لويقي إل يعدوقاته إلا انك لست 
بنبيّ» كان كلامه ليه صحيحاً غير متناقض ولا خارج 
عن الحقيقة, ولم يجب عند أحد أن يكون باستثناء النبوّة 
نافياً لما أثبته من منزلة الخلافة بعد الوفاة» وقديمكن مع 
اننوك خجده ا شيل أن تحب الحسدايل ف 1ن 111] 
الأصل على وجه يجب معه كون هارون مفترض الطاعة 
مواتامه ترح عدوت رطس ريده 
المؤلنة لأمير المومين ليلا وإن لم يرجع إلى كونه خليفة له 
في حال حياته ووجوب استمرار ذلك إل بعد الوفاة فإِنَّ 
في المخالفين من يحمله نفسه على دفع خلافة هارون لموسئ 
في حياته؛ وإنكار كونها منزلة تنفصل عن نبوّته؛ وإن كان 


لا ال كرت لقا نو خذية اللبزلة 


م 


فيي) حمل نفسه عليه ظاهره المكابرة» ويقول: قد ثبت أن 
منازوة متا فاق لاعس اتسين عفد كان 
شركته له في النبوّة التي لا يتمكّن من دفعهاء وثبت أنه لو 
بقي بعده لكان ما يجب من طاعته عل جميع أَمّة موسئ 
لكلا يجب له. لأنّه لا يجوز خروجه عن النبوّة وهو حي 
إذا وجب ما ذكرناه وكان النبيّ يه قد أوجب بالخبر 
لأمير المؤمنين غلك جميع منازل هارون من موسئء ونفئ 
أن يكون نيه وكان من جملة منازله أنَّه لو بقي بعده لكانت 
طافةة مقر متها ١‏ اكت و[ن كانتت فيه لكا نواعتن 
أن يكون أمير المؤمنين عليه المفترض الطاعة,؛ وعإى سائر 
الأمّة بعد وفاة النبيّ #؛ وإن لم يكن نيا لأنَّ نفي النبوّة 
لا يقتضي نفي ما يجب لمكاءها على ما بيّناهء وإنَّما كان يجب 
بنفي النبوّة نفي فرض الطاعة لولم يصمح حصول فرض 
الطاعة إِلَّا للتبيّ» وإذا جاز أن يحصل لغير النبيّ كالإمام 
والأمير عْلِمَ انفصاله من النبوّة» وأنّه ليس من شرائطها 
وحقائقها التي تثبت بثبوتها وتنتفي بانتفاتهاء والمثال الذي 
تقدَّم يكشف عن صحَّة قولناء وأنَّ النبيّ #ه لو صرّح 
أيضاً بع ذكرناه حتَّىْ يقول: أنت منّي بمنزلة هارون من 
موسئ في فرض الطاعة عل أُمّني وإن لم تكن شريكي في 
النبوّة وتبليغ الرسالة» لكان كلامه مستقياً بعيداً من 
التنافي. 

فإن قال: فيجب على هذه الطريقة أن يكون أمير المؤمنين 
ليلا مفترض الطاعة عل الأَمّ في حال حياة النبيّ 8ل / [[آص 
]كما كان هارون كذلك في حياة موسى عَلك . 

قيل له: لو خُلَّنا وظاهر الكلام لأوجبنا ماذكرته. 
غير أنَّ الإجماع مانع منهء لأنَّالأمّة لا تختلف في أنَّه غإفلا ل 
بك مساركا ارول للللة :فرعن الضافة م الأكدق 
جميع أحوال حياته حيث ما كان عليه هارون في حياة 
موسئء ومن قال منهم: إِنَّه مفترض الطاعة في تلك 
اولي تقراف الدوان قي ارمح وين د كناك 
جميع أحوال حياته حيث ما كان عليه هارون في حياة 
موسئء ومن قال منهم: إِنَّه مفترض الطاعة في تلك 
الأحوال يجعل ذلك في أحوال غيبة الرسول ييه عل وجه 
الخلافة له لاني أحوال حضوره.؛ وإذا خرجت أحوال 
الحياة بالدليل تثبت الأحوال بعد الوفاة بمقتضىئ اللفظ. 


حرف الحاء / (45) حديث المنزلة لوال قا اخ اق اس ا 


فإن قال: ظاهر قوله عله : «أنت مني بمنزلة 
0 ل 
المنازل ما حصل لمارون من جهة موسئى واستفادة به وإلّا 
فلا معنىئ لنسبة المنازل إلى أنَّا منه» وفرض الطاعة الحاصل 
عن النبوّة غير متعلّق بموسئ غلك ولا واجب من جهته. 

قيلله: أمَّاسوَالك فظاهر السقوط على كلامناء 
أن خااضة عاروة اها سيان عدت فى اماه 
منه» وواجبة بقوله الذي ورد به القرآن. فأمّا ما أوجبناه من 
استخلافه الخلافة بعده فلا مانع من إضافته أيضاً إلى 
موس عَلِلا لأنَّه من حيث استخلفه في حياته وفوّض إليه 
تدبير قومه وم يَجْز أن يحرج عن ولاية جلت له وجب 
حضصول هن المزلة لديعد الوفاق شعلقهنا ونب ” عضر 
تعلق فنوي: فلم يبق إِلَّا أن تُبِيّنَ الجنواب علا الطريقة الي 
استأنفناهاء والذي يُبيّه أن قوله © : «أنت منّي بمنزلة 
هارون من موسئئ» لا يقتضي ما ظنَّه السائل من حصول 
الاوك يوقو 8ق متم حيفف كن أن فول أعنداة نمت 
منىئ يمنزلة ادي مدي أل يحتزلة أي مني لا يفتفسن كون 
الأغزة /1زمن: 5 ]] والر ةوسن جيم فلنيون يكة 
أن يقول ني هذا القول: إنَّه مجاز أو خارج عن حكم 
الحقيقة» ولو كانت هذه الصيغة تقتضي ما اذَّعىْ لوجب 
أيضاً أن لا يصع استعماها في الجادات» وكلّ ما لايصحٌ 
منه فعلء» وقد علمنا صحَّة استع الها فيما ذكرناه لأَنََمِ لا 
يمنعون من القول بأنَّ منزلة دار زيد من دار عمرو بمنزلة 
دار خالد من دار بكرء ومنزلة بعض أعضاء الإنسان منه 


تحنل 


محر لنة عفن ا عتواكسة وا عا يفسلدوة شان الاسزان 
وتقاريهاء ويجري لفظة (من) في هذه الوجوه مجرى (عند) 
و(مع»» فكأنَ القائل أراد: ملّك عندي وحالك معي في 
الإكرام والإعظام كحال أبي عندي ومحلّه فيهما. 

وعايكشف عن ضبكة ماذكرفا خسن اسكعاء 
الرسول #لِ النبوّة من جملة المنازل» ونحن نعلم أنَّهِ م 
يمضه إلا جاغوة نعولية قبت اللفيظ عندنة ار عت 
دخوله عند خالفيناء ونعلم أيضاً أنَّ التبوّة المستثناة لم تكن 
بموسى عليه وإذا ساغ استثناء النبوّة من جملة ما اقتتضئ 
اللفظ مع أَنََّالم تكن بموسئئ عل بطل أن يكون اللفظ 
ناور لوست هن جيه هر قل المتازك: 


وكا لد بد عر 3 النفسظا ار اك و نه 
المخازل إلا ما أخرجه الاستثناء» وما جرئ مجحراه وإن لم يكن 
من ألفاظ العموم الموجبة للاشتال والاستغراق» ولا كان 
فو لعن يقن أن الاننتكة طرق الع عر سبي 
الوتستوت نظا مر عوعا لذ قيثو أن تعيول الاسعاءق 
اللفظ الذي يقتضي على سبيل الاحتمال أشياء كثيرة متئ 
دوعن كيم يريا البيتان والأفساء دلبل عل اننا 
يقتضيه اللفظ يحتمله بعد ما خرج بالاستثناء مراداً 
بالخطاب وداخل تحته. ويصير دخول الاستثناء كالقرينة أو 
ةلم ستيب الايكط رقو سيره عد غير 
صحًّة ما ذكروه أنَ الحكيم منّا إذا قال: من دخل داري 
أكرفه الاازيدا فهمنا من كلام ه يدعزل الأستساء أن من 
عدا زيداً مراد بالقول. لأنّه لولم يكن مراداً لوجب استثناؤه 
مع إرادة / [[ص 5 ]]١‏ الإفهام والبيان» فهذا وجه. 

ووجه آخر وهو أنا وجدنا الناس في هذا الخبر عل 
فرقتين: منهم من ذهب إل أنَّ المراد منزلة واحدة لأجل 
السبب الذي يدّعون خروج الخبر عليه أو لأجل عهد أو 
عرفء والفرقة الأخرئ تذهب إل عموم القول بجميع ما 
هو منزلة لمارون من موسئ تاثا بعد ما أخرجه الدليل 
على اختلافهم في تفصيل المنازل وتعيينهاء وهؤلاء هم 
الشيعة وأكثر تحالفيهم؛ لأنَّ القول الأوّل لم يذهب إليه إِلّا 
الواحد والاثنان, وإنَّها يمتنع من خالف الشيعة من إيجاب 
كون أمير المؤمنين َل خليفة النبيّ إل بعده من حي ثم 
يثبت عندهم أنّ هارون لو بقي بعد موس لخلفه. ولا أن 
ذلك مما يصحٌ أن يُحَدَ في جملة منازله» فكان كل من ذهب 
ِل أنَّ اللفظ يصحٌ تعدّيه المتزلة الواحدة ذهب إِلْ عمومه: 
فإذا فسد قول من قَصّرالقول عل المنزلة الواحدةلما 
سنذكره؛ وبطل وجب عمومه لأنَّ أحداً لم يقل بصحًّة 
تعديته مع الشك في عمومه. بل القول بأنّهِ مَايصحٌ أن 
يتعدذى وليس بعامٌ خروج عن الإجماع. 

فإنقال: وبأيٌ شيءٍ تفي دون أن يكون الخبر 
مقصوراً عم منزلة واحدة لأجل السبب أو ما يجري مجراه؟ 

قبل لهة أما ها تدغ من السبية الذي هد ]رجاف 
المنافقين» ووجوب حمل الكلام عليه وألّا يتعدّاه فيبيطل 


من وجوه: 


شهنا: أن ك(حالك حون كاري ة خا اندم العلتم سقس 
الخبر» بل غير معلوم أصلاً وإنَّما وردت به أخبار آحاد. 
واكك الأكباز.وارردة الاق نيوان انو السيون الك لما 
خلّفه النبيّ له بالمدينة في /[[ص ]]١5‏ غزوة تبوك كره 
أن يتخلّف عنه. وأن ينقطع عن العادة التي كان يجري 
عليها في مواساته له بنفسه. وذبّه الأعداء عن وجهه؛ فلحق 
به وشكئ إليه ما يجده من ألم الوحشة» فقال له هذا القولء 
ا ال لسر 
أنَّ كثيراً من الروايات قد أنت بأنَّ النبئّ #ه قال له: «أنت 
01 
فكت و قلي لها انفكا أن فكب »دوو عوك ذرزة غبرها 
بل الواجب القطع عل الخبر الحق والرجوع إلى ما يقتضيه 
والشك فيهالم ينبت صحّته من الأسباب والأحوال. 

ونيا أن اذى ينمج الست مظاسة الأشول لف 
وليس يقتضي مع مطابقته ألا يتعدّاه» وإذا كان السبب ما 
يدّعونه من إرجاف المنافقين» أو استثقاله عَلكلا, أو كان 
الاستخلاف في حال الغيبة والسفرء فالقول عكل مذهينا 
وتأويلنا يطابقه ويتناوله. وإن تعذاه إلى غيره من 
الاستخلاف بعد الوفاة الذي لايناني ما يقتضيه السبب» 
سين ذلك أنَّ النبيّ #ه لو صرّح بم ذهبنا إليه حتّئ 
يقول: أنت مني بمنزلة هارون من موس في المحبّة 
والفضل والاختصاص والخلافة في الحياة وبعد الوفاة» 
لكان السبب الذي يدَّعي غير مانع من صحّة الكلام 
واستقامته. 

فقوتا أن اكوك لمي اقسرب مزق وعدن اننا 
الخلافة في السفر أو ما ينافي من إرجاف المنافقين من المحبّة 
والميل لقبح الاستثناء» لأنَّ ظاهره لا يقتضي تناول الكلام 
لأكش روهظ لنة والخيدف الا تترع أثنه لصيس أن يدول 
أحدنا لغيره: منزلتتك مني في الشركة في ا مناع المخصوص 
دوق كترها رلته فلن من خلاة إلا انق لسك بجاري: 
وإن كان الجوار ثابتاً بين من ذكرهء من حيث لم يصمٌ تناول 
قوله الأوّل ما يصع دخول منزلة الجوار فيه. وكذلك لا 
يصحٌ أن يقول: إن ضربت غلامي زيداً إلٌاغلامي عمراًء 
وإن صحٌ أن يقول: ضربت غلمان إِلّا غلامي عمراًمن 
حيث تناول /[[ص ١56‏ ]] اللفظ الواحد دون الجمعء 


ل م سر ا 68 كدي الل 


وببذا الوتجه يببقط فول من ادع أن الحتبر يقتضني منزلة 
والعطدةءالآن تاه اللفقظ مساول أكذر من المثولنة الواعتدة 
وأنّه لو أراد منازل كثيرة لقال: أنت مني بمنازل هارون من 
درسي وذتنك أن اعمال فرضع الاسعاءييدل عنل أن 
الكلام يتناول أكثر من منزلة واحدة» والعادة في الاستعمال 
جارية بأن يستعمل مثل هذا الخطابء وإن كان المراد 
المنازل الكثيرة. لأنَّىم يقولون: منزلة فلان من الأمير 
كمنزلة فلان منه» وإن أشاروا إل أحوال مختلفة وإلمْ منازل 
كنس ولا يكساناوة يقولوة مولا عا ذكركياة انل فلان 
كمنازل فلان؛ وإنَّما حسن منهم ذلك من حيث اعتقدوا أن 
ذوي المنازل الكثيرة والرتب المختلفة قد حصل لهم 
بمجموعها منزلة واحدة كأنَّا جملة تتفرّع عل غيرهاء فتقع 
الإشارة منهم إلى الجملة بلفظ الواحدة. 

وباعتبار ما اعتبرناه من الاستثناء يبطل قول من 
حمل الكلام عإى منزلة يقتضيها العهد والعرفء ولأنَّه ليس 
في العرف الا تستعمل لفظ (منولة)إلاقشيء خضصوض 
دون ماعداه. لأنّه لا حال من الأحوال يحصل لأحدمع 
غيره من نسب وجوار وولاية ومحبّة واختصاص إلى سائر 
الأحوال إِلَّا ويصحٌ أن يقال فيه: إِنَّه منزلة؛ ومن ادع 
عرفاً في بعض المنازل كمن ادَّعاه في غيره» وكذلك لاعهد 
يشار إليه في منزلة من منازل هارون من موسي عل دون 
غيرهاء فلا اختصاص بشيء من منازله بعهد ليس في 
قرونه نز شافن وناة لذ كن لفيود هن جين 1 :| امغلرهة لاد 
عليهاء وكل ما ذكرناه واضح لمن أنصف من نفسه. 

طريقة أأخرئ من الاستدلال بالخبر على النصّء 
وى الرإذا بسك كوو ساروة علمه اوسن جل ادن 
ا ل 
منازله ووجدنا النبيّ 9 يه استثنى مالم يرده من المنازل 
بعده بقوله: دل أ لانبيّ بعدي). دلَْ هذا الاستثناء على 
أنَّ مالم يستثنه حاصل لأمير المؤمنين عَلِيْلا بعده؛ وإذا كان 
من جملة المنازل الخلافة في الحياة وثبتت بعده فقد صمٌّ 
كح لقت بالكسامة 

/ 1ص 17]] فإن قال: وَلِمَ قلتم: إِنَّ الاستنناء في 
الخبر يدل عل بقاء مالم يستثن من المنازل وثبوته بعده؟ 

قيل له: لأنَّ الاستثناء كما من شأنه إذا كان مطلقاً أن 


حرف الحاء / (45) حديث المنزلة لوال اما انا اا مط ا 2 


يوجب مالم يستئن مطلقاء كذلك من شأنه إذا فيِّدَ بحالٍ أو 
وقتٍ أن يوجب ثبوت مالم يستثن في ذلك الوقت. لأنّه لا 
فترقيتن الاملطة امن الخيلة زسال ف وعبة بن 1 
يتضمّنه الجملة في تلك الحال» وبين أن يستثنىئ منها مالم 
عوك عد وسه ب الوطوي الأسوف أن قدول القات | : 
فريك هكان الازيها و لدان والازيدا إن اضربةي 
الك إوويس ل ع أذ مومه غل انع سان وا دارب رفسم قل 
الأستناءيهاء ون الفسترف لول يكن في الدار لكان تكن 
الاستثناء لذكر الدار كتضمّنه ذكر ما لا تشتمل عليه الجملة 
الأول من ببيئمة وَخدّرها؟ 

وتجين الأخد ان يكؤل ولق بان نه عدي )لق 
ادر لا ووسفاك الوفاف وان رادي جد وو لان 
الجواب عن هذه الشبهة يأتي فيا بعد مستقصى بمشيئة 
الله» ولا له أن يقول: من أين لكم ثبوت مالم يدخل تحت 
الاستثناء من المنازل؟ لأنا قددلّلناعل ذلك في الطريقة 
الأول. 

ونحن نعود إلى كلام صاحب الكتاب في الفصل . 

أكتنا انظ بفنة الأو وهي الع دا بد كره قد 
استوفينا نصرتما. 

واتناه] قي انبا لضي يع ل لاد نولت 
تعالى في حكاية خطاب موس لمارون: (اخْلّميي في كَوِْي 
وَأَضْيِحْ) [الأعراف: 47١]إن‏ كانت هذه الصيغة بعينها 
هي الواقعة من موسى علي لم يكن دلالة على ثبوت 
الاستخلاف في جميع الأحوال؛ فكيف ونحن نعلم أنَّ 
شر ا اد ل له 
قوله: لاخْلُّفَْني في قَوِْي4 لا يقتضي عموم سائر الأحوال 
لاه عمين ولين يوق اللشظ العمل أن عمل غتل 
سائر ما يحتمله إلّا بدليل» ا لا يجب ذلك في البعض. 

فأمّا ما ذكره ثالثاً فهو طريقة إثبات النصّء وقد اعتمدها 
افنصاينا/[[ض164]] اتنس بلع باكن الذي شرع 
صاحب الكتاب في حكاية وجوه استدلالاتنا منه» ولا مفتقرة 
إليه» وما نعلم أحداً من أصحابنا قرن هذه الطريقة من الاستدلال 
بالكلام في الخبر» وإيرادها في هذا الموضع طريف. 

فأمّا ما ذكره رابعاً فهي الطريقة التي أوردناها وقد 
ينا كيفية دلالتها. 


قال صاحب الكثاب: (واعلم أنَّ قوله: «أنت منّي 
تله طارون شروت ليا رن لكب ندثاكة وده ا 
ندعل سوب فيدر لأن الكدى لين سنا عي بوك 
يجوز أن يكون منزرلة: لأنّ وصفهبأنّه منرلة يقتضي 
حصوله على وجه مخصوص.ء ولا فرق في المقدَّر بين أن 
يكوة هن البدات انتى كان عن الأ عانه عي الرسه الل 
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طاة 


و 


قَدَّرَ أو لا يجب في أنّه لايدخل تحت الكلام, ويُبِيّن صحّة 
انلق |ذقراكة :«اتسه التي نزام جما رون بسحن فوسك 
يقتضي منزلة ل هارون من موسئ معروفة يشبه بها منزلته» 
فكيف يصحٌ أن تدخل في ذلك المقدّره وهو كقول القائل: 
حقك علي مشل حقٌ فلان عل فلان» ودينك عندي مثشل 
دين فلان» إن ما قساكل ذلك في أنه لا يتشاول إِلّا أمراً 
مزروق] حاضيا ]التي ذلتك شيقال: تسن فزق كاقية 
منزلة هارون من موسى معروفة حملنا الكلام عليهاء وإلّا 
وجب التوفّف كما يجب مثله فيه متّلناه من الحقٌّ والدين» 
ويجب أن ننظر إن كان الكلام يقتضي الشمول حملناه عليه 
إلا وجب التوقّف عليه ولايجوز أن يدخل تحت الكلام 
مالم يحصل لارون من المنزلة البنَّة» وقد علمنا أنَّهِ لم تحصل 
له الخلافة بعده؛ فيجب أن لا يدخل ذلك تحت الخبرء ولا 
يمكنهم أن /[[ص ]]١9‏ يقولوا بوجوب دخوله تحت 
راض القند الئ تكترون لأتيا قدينها ان فيرلا 
يتناول التقدير الذي لم يكن. وإنَّما يتناول أوَّل المنزلة الكائنة 
الحاصلة. 

فقيل إن امازل آلني تشترها هارون هدئ كائهنا 
ثابتة» لأنَّا واجبة بالاستخلاف في حال الغيبة؛ وَإنَّما حصل 
فيها منع وهو موته قبل موت موسئ عل ولولا هذا المنع 
لكانت ثابتة» فإذالم يحصل مثل هذا المنعفي أمير 
المؤمنين عَلِيكُخ فيجب أن تكون ثابتة. 

قعل هه إن التو 5ك دنالياه 1 رج له 
المنزلة من كونها غير ثابتة في الحقيقة وإن كانت في الحكم 
كأئها ثابتة» وقد بيّنا أن الخبر لم يتناول المقدّر صحّ وجوبه أو 
م يصحٌ؛ فنحن قبل أن نتكلّم في صحّة ما أوردته ووجوبه 
قدصم كلامناء فلا حاجة بنا إِلْ منازعتك في هذه المنزلة 
هل كانت تهجب لو مات موسي قبله؛ أو كانت لا تجب؟ 


بين ذلك أنَّه لكلا لو ألزمنا صلاةٌ سادسة في المكتوبات أو 


صوم شوّال لكان ذلك شرعاً له. ولوجب ذلك لمكان 
المعجزء وليس بواجب أن يكون من شرعه الآن وإن كان 
لو أمر به للزم» وكذلك القول فيا ذكروه؛ وليس كل مقدّر 
حصل سبب وجوبه وكان يجب حصوله له. ولولا المانع 
يصحٌ أن يقال: إنّه حاصلء وإذا تعلَّر ذلك» فكيف يقال 
ارون وعم ]ان عرق ([زفى :]مجن زاتسعي 
حصوله يُِيّنَ ذلك أنَّ الخلافة بعد الموت لما من الحكم ما 
ليس للخلافة في حالة الحياة» فهم منزلتان مختلفتان تختصٌ 
كل واحدة منهها بحكم يخالف حكم صاحبتهاء لأنّه [ني 
حال الحياة تصحٌ فيها الشركة والعزل والاختصاص» 
وبعد الوفاة] لاايصحٌ فيها ذلك فلا يجب ثبوت إحداهما 
سبروف لالعرق جزلا سه أذايسنة اذه مبونةول صا 
فكفه يقال" إن اشر كاوله:..) 

يقال له:لِمَ قلت: (إِنَّ مايقدّر لايصحٌ وصفه بأنّه 
)قفرا ذكرث الافاضرى ععرئ الدعرئ )وما 
أكنث يكتومية اوسنت الفش وبال لدنة ]ذا كسان بسي 
استحقاقه وجوبه حاصلاًء وليس يخرج بكونه مقدّراً من أن 
يكون معروفاً يصحٌ أن يشار إليه ويُشبّهِ به غيره. لأنّه إذا 
صم وكان مع كونه مقدّراً معلوماً حصوله ووجوبه عند 
وجود شرطه فالإشارة إليه صحيحة. والتعريف فيه 
خامدل :وف رهدينا به ذكرقة ف الديق لآ ه لكان 
لأحدنا ع غيره دين مشروط يجب في وقتٍ مننظر يصحٌ 
قبل ثبوته وحص وله أن تقع الإشارة إليه. وتُحَمّل غيره 
عليه ولايمتنع من جميع ذلك فيه كونه منتظراً متوقعاًء 
ويُوصَف أيضاً بأنِّ دين وحقٌّ وإن لم يكن في ا حال ثابتاً. 

وك سق عم لنلؤة فركنك لإإن انكو إن كنان 
ايلم حصوله لايُوصَف بأنَّه منزلة) أن أحدنا لو قال: 
فلا مني بمنزلة زيد من عمرو في جمبيغ أحواله» وعلمنا أنَّ 
ذلك قد بلغ من الاختصاص بعمرو والتقرّب منه والزلفئ 
عنده إلى حدٌ لايسأله معه شيئاً من أمواله إلا أجابه إليه 
وبذله؛ ثمّ إن المشيّه حاله بحاله سأل صاحبه درهماً من ماله 
أو ثوبأ لوجب عليه إذا كان قد حكم بأنَّ منزلته منه منزلة 
من ذكرناه أن / [[ص ]]7١‏ يبذله له وإن لم يكن وقع من 
شُبَّهّت حاله به مثل تلك المسألة بعينهاء ول يكن للقائل 
الذي حكينا قوله أن يمنعه من الدرهم والثوب بأن يقول: 


لاي م الو سرت اا 1و5 عدي اللزلة 


ني جعلت لك منازل فلان من فلان» وليس في منازله إن 
سأله درهماً أو ثوباً فأعطاه في كلّ واحدة منهماء بل يوجب 
عليه جميع من سمع كلامه العطيّة» من حيث كان المعلوم 
من حال من جعل له مثل منزلته آنّه لو سأله في ذلك كما 
بنأل هذا أعيب إله ولس يدر عر هذ أن تكرة الصلاة 
السادسة وما أشبهها من العبادات التي لو أوجبها الرسول 
علينا لوجب مما يجري عليها الوصف الآن بأئا من 
شرعه لالم يحصلا لما سبب وجوب استحقاق» بل 
حبري وحويندا ستو ينا اننا مادوة واتيين دز ضهنا 
أوعيفا» 1ت لاست :انول | لأبدا سمه اماق 
وسبب وجوبه. ولو قال عَلكا : صِلوا بعد سنة صلاة 
مخصوصة خارجة عا نعرف من الصلوات. لجاز أن يقال: 
بل وجب أن تكون تلك الصلاة من شرعه قبل حضور 
الوقت» من حيث ثبت سبب وجوبهاء ومثل ماذكرناه 
يُسقط قول من يقول: فيجب على كلامك أن يكون كل 
أحد نييّاً إماماء وعلنى سائر الأحوال التي يجوز على طريق 
التقدير أن يحصل عليها مثل أن يكون وصبًاً لغيره وشريكاً 
له ونسيباً إل غير ذلك لأنَّه على طريق التقدير يصحٌ أن 
يكون على جميع هذه الأحوال لوجود أسبابها وشروطهاء 
وإنّا لم يلزم جميع ما عدّدناه لما قدّمناذكره من اعتبار ثبوت 
سبك النزلة واستعناقها:وغيع كا دول شت دسب 
استحقاق ولا وجوبء ولا يصحٌ أن يقال: إِنَّه منزلة. 
ثوّيقالله: مانحتاج إل مضايفتك في وصف 
المفدّر بآنّه منزلة: وكلامنا يهمٌ وينتظم من دونه لأنَّما 
عاجداقار ؤواموه امسعتفاق 12 انادف سه وفاة ميت" 
إذا كان ثابتاً في أحوال حياته صم أن يُوصَف بأنّه منزلة» 
إنلم يصمح وصف الخلافة بعد الوفاة بِأئََا منزلة في حال 
المبلاقة لأن التصدةقع :ف الأشر املق يكال سدورمية عفد 
استحقاقه وأحد الأمرين /[1[ص ]]١5١‏ منفصل من 
الكفتره وز يعن الشحقاقه بلعاوافة بج لوف مير 
عليه الوصف بالمنزلة» ووجب حصوله لأمير المؤمنين كما 
حصا لمارونء لثبتت له الإمامة بعد النبيّ لي لتتام 
شرطها فه الاشرئ أن من أوصيئ إلا غيرة وتخعل إلينه 
التصرّف في أمواله بعد وفاته يجب له ذلك بشرط الوفاة» 


حرف الحاء / (45) حديث المنزلة ا لا ا ا 


وكذلك من استخلف غيره بشرط غيبته عن بلده ليكون 
تانك] عجهكيدي الغيبة صني له ةلد انمه سفن تع ول 
شرطهاء فحال استحقاق التصورّف والقيام بالامر 
المنصوص إليه غير حال استحقاقه» ولو أنَّ غير الموصي 
والمستخلف قال: فلان مني بمنزلة فلان من فلان» وأشار 
إل اموصي والموصى إليه لوج ب أن يثبت لهمن 
الاستحقاق في الحال والتصرّف بعدها ما أوجبناه للأوّل» 
ولم يكن لأحد التطرّق إلى منع هذا المتصرّف من التصرّف 
إذا بقي إل حال وفاة صاحبه من حيث لايَوصّفف 
ا ل ا 
حيث كان من شُبّهت حاله به لم يبقّ بعد الوفاة لو قدّرنا أنه 

لي 
التصرّف في مال الموصي والخلافة لمن استخلف في حال الغيبة» 
وإن لم يكونا حاصلين في حال الخطابء وم يوصفا بأنَّّما منزلتان 
فيا يقتضيههما من الوصيّة والاستخلاف الموجبتين لاستحقاقه| 
يثبت في الحال» ويُوصّف بِأنّه منزلة. 

قلنا: وهكذانقول لك في أوجبناه من منازل 
هارون من موس لأمير المؤمنين َل حرفاً بحرف». 
والبير اله أن عدالت ن أن اسعحكفاق ارون يلاف تون 
بعد الفا كان خاضلة ف اتغاله لأنّ كلاسه ق ها الفضئل 
مبنيٌ عل تسليمه وإن كان قد خالف في ذلك في فصل 
/ 11ص ]]١75‏ استأنفه يأتي مع الكلام عليه فيا بعد. وقد 
صسرّح في مواضع من كلامه الذي حكيناه بتتسليم هذا 
الموضع. لأنّه بن الفصل عا أنَّ الخلافة لو وجبت بعد 
الوفاة حسبه| يذهب إليه لم يصحٌّ وصفها قبل حصوها بأنَا 
نزلة»ول و كان غالنا ق اتاماعت أن عضتل لاسسى 
بالنازعة عن جميع ما تكلّفه» فقد بان من جملة ما أوردناه أن 
الذي اقترحه من أن الخبر م يتنا ول المقدّر لم يغن عنه شيئاًء 
لأنامع تسليمه قد بيّنا صحّة : صكة ساق تاريل وأن كلابه 
إذا صم لم يكن له من التأثير أكثر من منع الوصف بالمنزلة 
ماكان مقدَّرأ وليس يضر من ذهب في هذا الخبر إلى 
النصّء لامتناع من وصف الخلافة بعد الوفة بِأئََا منزلة 
قبل حصوطا إذا ثبت له أئَّاواجبة مستحقة: وأنما 


يقتضيها يجب وصفه بأنّه منزلة. 


جه 5 


وو حاحب ا كتداب: زفن كاله إن اندي يول كيرا 
أنَّ احبر يتناول ذلك قوله: (إلّا أنه لا نبي بعدي»؛ وظاهر 
ذلك: بعد موي» فيجب أن يكون ما أثبته بعد الموت أيضاًء 
قيل له: إن التشبيه الأوّل يقنضي حمل هذا الاستثناء عل 
أن الرادبة: بعد كوي نيناء لصح أنخص اها اسنهناه في 
هارون ىا صم أن يحصل ما استثنئ منه في هارون. لأنَّه لا 
بدَّ من صحّة الأمرين في هارون؛ وقد علمنا أنَّه ويكن من 
منازل النبوّة بعد موسئء وإنَّما يدخل في منازله النبوّة بعد 
نبوّة موسئ» فيجب أن يكون إِنَّما استثنئ ما لولاه لثبت من 
منازل هارون, ولا يجوز أن يستثنئ ما لولاه ل يثبت من 
ممنازك عناوون لذن ذلاق لا ستو تس حة ينا 
قدّمناه: وإذااثبت أن المراد إلا آنّ هلابي بعداتبوّق: فيجب 
أن يكون المنازل التي /[[ص 4 7؟]] دخلها هذا الاستثناء 
بعد نبوّته لا بعد موته» وهذا يُسقِط ماعوّلوا عليه» فصار 
العشييه الأول هو الدال عل أن السغر والمسط مشد عيبا 
ا 2 0 00 
الحياة من موس وجب صحّة ما ذكرناه. وما يُبِيّن صحّة 
ذَلَك أن سق عق الأسعناء أن يطاى نطق نه ف وشم 
لأن الرجل إذا قال: لفلان عل عشر 
فالمراد ب أثبته الحال» وبا نفاه الحال» ولايجوز في الكلام 
جرخ ذلك الخبنرهة وولالة وهل الوعهر دع فال 


ةدراهم إلا درهماً 


لعلي عَلِه : «أنت مني بمنزلة هارون من موسئ» أثبت له 
المنزلنة في الوقت» فتجسب في] ابيققئ أن يناول الوفث» 
فكيف يقال: إِنّهِ أراد بعد موته؟ بل [كيف] يجب حمله عل 
الوقت؟ فكأنّه قال: أنت منّي في حال نبوّتي بمنزلة هارون 
من موس في حال نبوّته وبعد نبوّته إلا أَنّهِ لانبيّ بعد 
لوو ات خترة الموفاعناء شاور شكال الذي نول 
الاستثناء لثبت» فإذا كان لولم يستثن لوجب في حقٌّ الكلام 
ل 
إذا استثني أن يقتضي نفي هذا المعنئ» وهذا يمنع من حمله 
عل بعد الموت, وليس لأحد أن يقول: فيجب أن لا يَعرّف 
قولف دالا اله لاانبي يعتدي» المعنات الأنيناة» وذلاك لأنه 


ل لا 
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دل هرن ها دكن ومع سبي شاك الفين عفد 
الأ فل امت عرد جه رورس الم الجزاتو الل صرف 
به ذلك من غير اعتبار لفظه...). 

/ 11ص ١5١؟]]‏ يقال له: قد أجاب أصحابنا من أن 
يكون فونه عفاد لولح اته لكي بف أرانمف عد درن 
بجوابين: 

أحدهما: أنَّ قوله عل : «لانبي بعدي» يقتضي 
ظداموة بد سوق لأن العا عارية ناكد سش هده 
اللفظة إذا وقعت عل هذا الوجه بمثل ما ذكرناه؛ ألا ترئ 
أن أحدنا إذا قال: فلان وصيبّي من بعديء وهذا المال يُقَرّق 
علخ الفقراء من بعديء ل يَُهّم من كلامه إلّا: بعد وفاتي 
دون سائر أحواله؟ وإذا كان الظاهر يقتنضي صحَّة قولنا 
وجب التمسّك بهء وإطراح قول من سامه العدول عنه. 

والحواب الغاق؟ أنذالتومهلمنا الخصوء ما الريجوة 
من أنَّ المراد بنفي النبوّة لم يختصٌ حال الوفاة» بل يتناول ما 
هو بعد حال نبوّته من الأحوال ل يِل ذلك بصحّة تأويلنا 
لتخجر الأذا تعلم أن اندي أشارو] إلبه من الأخوال يشعيل 
على أحوال الحياة وأحوال الوفاة إلى قيام الساعة» فيبجب 
بظاهر الكلام» وبعا حكمنا به من مطابقة الاستثناء في الحال 
التي وقع فيها المستثنى منه. أن يجب لأمير المؤمنين عَلتَه 
الإمامة في جميع الأحوال التي تعلّق النفي بهاء فإن أخرجت 
دلالة شيئاً من هذه الأحوال أخرجتاه لما وأبقينا ماعناه 
لاقتضاء ظاهر الكلام له» فكان ما طعن به خالفونا إِنَّما زاد 
قولنا صدكة وتاكيداءوهذا وات هع العتميد :دوق الأول 
لأذلقاقل افيتونى الأول إن الفا رتنه وال النات: 
بعدي لا يتناول أحوال الوفاة عل ما ادّعيتم» ولا يمتنع أن 
يكون هذه الكناية متعلّقة بحال من أحوال القائل غير حال 
وفاته» لأنّا نعلم أوَّلاً أنا ليست بكناية عن ذاته وإنّما هي 
كناية عن حال من أحواله؛ فلا فرق بين بعض أحواله وبين 
بعض في صحّة الكناية عنه مهذه اللفظة. ألا ترئ إِلْ صحّة 
قول القائل: قدَّم فلاناً بعدي؛ وتكلّم بعدي؛ ووليّ فلان 
#اوكة ري قادة: ون ككف لهلة وعدي اجيعبا عانم 
عن غير حال الوفاة» ومتعلّقة ب يثبت في حال الحياة؟ 
بوتوي مكحن ايند عي أن ظاترمحنا 


0000 00 


متهي قف اننال الر فاته رذ نجنا عامنا 
حال الوفاة من الأحوال كانت مجازاً» لأنَّ ذلك تحكّم من 
مدّعيهء ولافرق بينه وبين من ادّعىْ عكسه عليه؛ فقال: 
ًا إِنَّا تكون مجازاً إذا عنّي بها حال الوفاة» ومن رجع إلى 
مايقع عليه هذه اللفظة في الاستعمال والتعارف لم يجد 
لوقوعها كناية عن بعض الأحوال مزيّة عن بعض. 

ثم يقال له: في قوله: (إنّ الكلام يقتتضي حصول 
المستثنئ والمستثن منه معاًلمارون غ: وإِنَّ من حقٌّ 
الاستثناء أن يطابق المستثنئ منه في وقته). أمّا مطابقة 
الاستثناء للمستثنئ منه فهو الصحيح الواجب الذي فزعوا 
إليهء ومدار كلامهم في هذه الطريقة عليه وأمّا حصول 
الحسق والشسي محفيى) خاووة ن أزتني وم سناد 
وجوههما فغير واجب. لأنَّ النبيّ له لم يقصد إل جعل 
منازل هارون من موسئى في زمانه| ووجه حصوهما لأمير 
المؤمنين غلئلة. وإنّما قصد إلى إيجاب ما كان لمارون من 
موسئ ليهلا من المنازل في حال مخصوصة لأمير المؤمنين 
عَلقار فيال أحو فوخن الشتيه والمتجل مين الساذل 
لأشيها ابتك أناتتا وأو تاسطبوفاءوالدى دباع" 
صِكّة هذه الجملة ما قدّمناه من اعتبار الاستناءء لأنّه غاكار 
إذا استثنئ ما أخرجه من المنازل بعده؛ وكان الاستثناء من 
شأنه أن يطابق المستثنئ منه حتّىْ يكون مخرجاً من الكلام 
ماكولات لبك ع الوجه التذئ تعلقيبه الاسشتاف فلا يد 
أن يحكم بأنّه غلكلا أراد بصدر الكلام إيجاب المنازل بعده. 
فكأنّه غلكلا قال: أنت مني بمنزلة هارون من موسئل 
بعديء واستغنى عن التصريح بلفظ (بعدي) في صدر 
الكلام من حيث كان الاستثناء دالا عليهاء ومقتضياً لماء 
وهذاهوالواجب في /[[ص 29؟]]الكلام الفصيح.ء 
بمعنى أن يكتفئى بيسيره عن كثيره» وبالتصريح في بعضه 
عن التصريح في كلّهء ولول يقتض الاستثناء ماذكرناه 
لخرج عن مطابقة المستثنى منه وبَعْدَ عن الفائدة: لأن 
هارون لم يكن نبّاً بعد وفاة موسئء فيكون الاستثناء محرجاً 
مالولاه شِت. فلا فرق بين تعلق الاستثناء بالحال 
المخصوصة التي لم تنبت لمارون ولا قدّرنا إضارها في 
صدر الكلام وبين تعلّقه بمنزلة غير محصوصة لم تبت 


هارون من موسئ عإنى وجه من الوجوه؛ فوجب بم بِيّناه أن 


حرف الحاء / (5) حديث المنزلة لال ام ااا ا اس ا ا 


يكون ما أوجب في صدر الكلام من المنازل مقصوداً به إلى 
الحال التي تعلّق الاستثناء بباء وسقط قول: إِنَّ هارون إذا ل 
يكن نبيّاً بعد وفاة موسئئ لم يصمح تعلّق الاستثناء بحال 
الوفاة» فلا فرق في صحّة هذه الطريقة بين أن تكون لفظة 
(بعدي) محمولة على نفي النبوّة بعد الموت؛ أو محمولة على 
0 ييا نيعم الحياة والوفاة معاء لأنَّ 

شتراط الحال الني تغلّق يبا الاستثناء وتقديرها في صدر 
.0 من الؤاج سيواء كافك حالة الوفاةحامية أر عانة 
الحياة والوفاة جميعاًء وما نريده من إثبات الإمامة بالخبر بعد 
الوفاة مستمرٌ على الوجهين» فلا معنئ للمضايقة فيا يتم 
المراد دونه. 

وممًا يزيد ما قد أوردناه وضوحاً ويُسقط قوله: التشبيه 
بتتضحى حضصول ما على به الاسعاء في ؤقنهلمباروة: أن 
النبيّ #ّه لو صرّح با قدّرناه حنَّىئ يقول: أنت مني بمنزلة 
هارون من موسئى بعد وفاتي أو في حال حيات وبعد وفاتي إِلّا نك 
لست بنبيّ في هذه الأحوالء لكان الكلام مستقي)ً خارجاً عن 
باب التجوز» وم يمنع من ضكنه أن الثزلة المسعناة 1 محل 
خارون في الحال التي تعلّق بها الاستثناء. 

وأكافرلت :رد حو يعة الاشكهء افتيطارى لعن 
منه في وقنه؛ وإنا قدعلمنا أن بقوله: «أنت منّي بمنزلة 
هارون من موسي أثبت له المنزلة في الوقتء فيجب فيا 
استثني أن يتناول الوقت)» فقد نقضه بجوابه لما /1اص 
4"] ألزم نفسه (الَا يُعلّم بالقول أنَّه غلفلا خاتم النبيّين)» 
آنا نعلم أنه إذا كان المراد لا نبي بعد كوني نبا فقد دل على 
لحك جائوف مه فد لضو اذ إلااله لاي ود وتان 
وموضع المناقضة أنَّه حكم بوجوب مطابقة الاستثناء في 
الوقت المستثنئ منه؛ ثم جعل نفي النبوّة معلوماً بأحوال م 
يك لكر توق عيطي 01 تعره عض مال 
الحياة» ونفي النبوّة يعم جميع الأحوال التي تلي كونه نينّاً 
وتدخل فيها أحوال الحياة والوفاة»وفي هذا نقض منه 
اكرول أن بن 3 هام مو ولانة الأرعهم ب مناه 
من أنَّ صدر الكلام أوجب ثبوت المنازل في الوقت. 

وقوله: (إذا كان لولم يستثن لوج ب أن يكون 
شريكاً في النبوّة في الحال» فيجب إذا استثني أن يتتفي النبوّة 
في هذه الحال) باطلء لأنا لاتُسِلَّم له أوَّلا أنّه لولم يستئن 


لوجب ثبوت ذلك في ال محال بظاهر الكلام؛ ولو سلّمناه ‏ 
يجب ماظنّه؛ لأنّ الاسعناء إنّيا كان يجب أن يني التبوّة في 
الحياة» ولو وقع مطلقاً م يتعلّق بحال مخصوص: فأمّا وقد 
تعلّق بحال معيّة ودلّنا تعلّقه عن ثبوت مالم يستئن فيها 
لتحصيل المطابقة» فالذي ذكره غير صحيح. 

وأمّا قوله: (إنَا لا نتعلّق في أنَّه عَللا حاتم الأنبياء 
بلفظء بل بم نعلم من دينه)» فلا يتوبّه عليناء لأنَّ الأمر 
وإن كان على ما ذكره فليس يجوز أن يجعل أحد قوله عَلِيمِ : 
«لانبيّ بتعدي» مختصّاً بحال الحياة دون أحوال الوفاق لأنّه 
لا أحد من الأمّة ذهب إل هذاء وإنَّها الخلاف في الاستناء 
هل اختصّ بحال الوفاة دون أحوال الحياة على مانصره 
الجن مايل ار لو لوعف لل ا يشمن لكيه 
والوفاة.»وخلاف هذين /[[ص ١9‏ ]]القولين لا نعرفه 
قولاً لأحدٍ منهم وقد كنا أملينا في الجواب عن هذه الشبهة 
التي اشتمل عليها الفصل من كلامه مسألة مفردة 
استقصينا الكلام فيهاء وفيما أوردناه هاهنا كفاية إن شاء الله 
تعالا. 

كالتاحت التداب»(ر ست تعر كت اقرع 
وإلا أنه لأتدئ بعدي» لزاه نه: بعد موي لكا لايد فيه 
من شرطء فكأنّه يريد: فلا تكونياعل نبّاً بعدي إن 
مفحك لان هيدا القدوط واجتب لاص مع واة مدت 
ذلك فكأنّه قال عَل : أنت وإن بقيت لا تكون نيئّاً بعدي 
كما يكون هارون نبيّاً بعد أخيه موس لو بقي. فلا بد من 
إثبات الشرط وتقديرهفي الأمرين وإن كان الكلام لا 
يتفي لات لا عدي ة إذادل التدليل عدن وجول قرط فق 
الاستثناء أن يدخل في المستثنئ منه [مع إمكان حمله على 
ظاهره» وقد علمنا أن قوله: «أنت منّي بمنزلة هارون من 
موسئ» يقتضي الحال من غير شرط» فكيف يجب بدخول 
الشرط في الاستثناء من حيث أذَّىْ إليه الدليل إثبات 
فرظ رن المنهق نه ] وه د لمي أن المي تيوه لم 
سلّمناه م يوجب ما قالوه» وكان يجب عإم هذا القول أن لا 
يدخل تحت الخبر منزلة يستحقها أمير المؤمنين غَل في 
حال حياة الرسول ل أصلاً. لأئّم أوجبوا في المستثنئ 
منه أن يكون كالمستثنئ في أنه بعد الموت». وبطلان ذلك 
م فسا هذا رهن :ا ]] القولة: 


ثم قال: (فإن قالوا: قد دخل تحت الإثبات حال 
الحياةوبعد المهات؛ فصمٌّ الاستثناء منه وإن كان بعد 
الموت» قيل لهم: فإذا جاز في المستثنئ منه أن يكون ثابتاً في 
الحالين» وإن كان الاستئناء لا يحصل إلا في أحدهماءف]| 
المانع من أن يكون المستثنىئ منه يثبت في حال الحياة فقط 
عر مايتتههه لنظتف يوإة كان السسدا لاعصمل الايسة 
الوفاة على ما يقتضيه لفظه؟ وبعد. فإنَّه يقال لهم: إذا كنا 
مت وفينا المستثن منه الذي هو لإثبات حقه تناول الحال؛ 
وإذاو نهنا تعن عه سدارل نه انزف وضا ذك لا 
يصحٌ في الاستثناء» فيج ب أن يُصرّف الكلام عن 
الاستثناء ونقول: وإذا كان لفظه لفظ الاستثناء فالمراد بيه ما 
يجري مجرى استئناف من كلام يكون القصد به إزالة الشبهة 
عن القلوب. فكانّه علي ظنّ أنّه لو أطلق الكلام إطلاقاً 
لدخلت الشبهة على قوم في أن يكون نبيّاً بعده [فيجب أن 
يُصرّف الكلام عن الاستثناء بعده]. فأزال هذه الشبهة با 
يجري مجرئ المبتدأ من كلامه» فيصير كأنّه قال: أنت ياعلي 
مني في هذه ال حال بمنزلة هارون من موسو لكنّه لانبيّ 
بعدي» [ليس بأن يتناول الحال أولى من المستقبل ]...). 

يقال لذ لتين عماج إلا الفترظ الذي قدّرقه لأنّ 
الاسكناف وعدن يمال لوت ووسي اديكوة با افع 
بصدد الكلام من المنازل مقصوداً به إلى هذه الحال ليحصل 
المطابقة على ما بيّناه في كلامنا المتقدّم؛ فالشرط /[1ص 
اذا البييعطق عق وضيعا البسقي تفن لامها سيق 
المنازل بعده لا بد فيه من القطع المنافي لتقدير الشرطء وما 
نفاه بالاستثناء من منزلة النبِوّة تناول منزلة لولاه لثبت 
فطع أيضا بع قرط 

فأمٌاقوله:(وليس يجب بدخول الشرط في 
الاستثناء أن يدخل في المستثنىئ منه مع إمكان حمله على 
ظاهره)» فهو وإن سقط بم ذكرناه يفسد أيضاً بع) اعترف به 
من وجوب مطابقة الاستثناء للمستثنئ منه. لأنَّ الاستثناء 
إذا دخ ل فيه الشرط الذي قدَّره ولم يدخل المستثنئ منه 
فقد تعلق بحال لا يقتضيها صدر الكلام؛ ولا ينطوي ما 
أثبته من المنازل عليهاء فلا فرق بين أن يستثني النبوّة بعد 
الوفاة مشروطة وإن كانت غير داخلة فيا تقدَّم. ولاكان 
ها اتسدمق المتازل :معلنا تحال الوا جلة»وبين أن 


ل لم اس احرف كاه نوف ديه الال 


يسع غيرها عالاتدخل كسا الع وهةامشةد 
لحقيقة الاستثناء» ولمحرج له عم وَضِعَ له فوجب بهذه 
الجملة لو صرنا إلى ما ادَّعاه من إثبات الشرط دخوله في 
الأمرين ليتمًّ المطابقة وتثبت حقيقة الاستثناء» وليس ما 
ذكرهني آخر الفصل من ادّعاء استئناف الكلام وإخراجه 
فن باب الأسغعداء يكسيء لأنل هلم رائ أن تاويله يطل 
حقفة الاستص ا وبا لعن بن مظابفكه الشمطر من هن 
نفسه علِن نفيه» وظاهر الكلام يقتضي خلاف ما قاله لأنَّ 
إجرآة لفقل 0 الاابعه جل سندسة لاتكيرزة لأ لسكا 
حقيقة؛ وإنّما يمل في بعض المواضع عإ الابتداء 
والأسكتاف اشبا فرور اغبا سكي اللجنان ولحي لها أن 
نعدل عن الحقيقة إِلْ المجاز بغير دلالة» وادٌّعاؤه أن الذي 
يوجب إخراج الكلام عن الاستثناء تناوله لبعد الموت» مع 
أن منت منه من حقّه أن يتناول الحال» غير صحيح. لأنَّ 
ذلك إنَّما كان يجب لولم يكن لناعنه مندوحة: فأمّامع 
إمكان ما ذكرناه من تناول المستانىئ منه للحال التي تعلّق 
الاستاء ببناة وإقطاء الاننكداء منا يقشحيه حقيقنة مح 
المطابقة لا تقدّم» فلا وجه لما ذكره من العدول عن الظاهر 
نسي الكنيلام اوشس ]تا دادر بوجي 
الامضتاء لغيرة 

فأمًّاقوله: (وكان يج ب أن لاا يدخل تح تت الخبر 
متؤلئة يستحقها أسيرالموميين غلا يالغال) فَإنَ ذلك 
واج عل فون مدن جعت الاينهاء تعلق معد لوت ل 
عند اللحزة لآن العرقى حدس بيك لسالس عد 
الإمامة بعد الوفاة» فإذا يوا أن الخبر يقتضيها فقدتمٌّ 
الدو فو عزن كان جم ضف نديد لنة الاناية لاجد اذ يكن 
في الخال على أحوال من الفضل وغيره لا يقتضيها في الحال 
ظاهر اللفظء ولم نجده عوّل ني إبطال قول من ذكرناه على 
أكثر من ادّعاء بطلانه وفساده من غير إيراد ما يجري مجرئ 
الحجّة أو الشبهة» وأمّا عل قول من جعل النفي متعلّقاً 
ببعد النبوّة وعم به أحوال الحياة والوفاة» فإنَّهِ يججعل ظاهر 
الخبر مقتضياً لإثبات جميع المنازل بعد ما أخرجه الاستثناء 
قالأعوالةالتئ على شن السو ناموقي اجوال الخناة 
واللإفماة دياءر لاكدد وددثاف السغن ممه فون السعر 


حرف الحاء / (5) حديث المنزلة لال اماه اا ام و ا 


على ما سأل صاحب الكتاب نفسه عنه. ونقول: مت 
أخرجت منزلة الإمامة من الثبوت في جميع حال الحياة أو 
من الاستمرار في جميع أحوال الوفاة» فلدليلٍ اقتضى 
لاصوا قي نامر تت با لطن بدو لدي يناه 
من مقتضي الظاهرء وإذا قيل له: فاجعل الإثبات متعلّقاً 
ال ل ل رد اولاز اأمشرار ور 
بقن افانيا ]ةما لمتكيل من اللم ستو 
اوقب رز ريه 1 سبي ان لاب ار 
كان ظاهر الكلام يقتضي خلافه. أن ألتزم تخصيصاً لا 
دلالة تقتضيه؛ فقد بطل با أوردناه جميع كلامه في الفصل 
على جملة وتفصيل. 

كالعاخب اعفان (مإةفاة: إذ كوه «أحت 
مني بمنزلة هارون من موسئ» ليس بأن يتناول ال حال بأولى 
من المستقبل» فيجب أن مُحَمّل الاستئناء على ظاهره. لأنّه لا 
فرق بين أن يخرج من الكلام ما لولاه لثبت في الحال» أو ما 
بؤلا / 2311 87]] لقيق فى اللستقيل قبل ل إن ماهر 
هذا الكلام لايقتضي إِلّا ا حالء وإنَّا يقتضي المستقبل 
من جهة المعنئ لا من جهة اللفظ. ومن حقٌ الاستثناء أن 
يعود إِلىْ اللفظ لا إلى المعنئ» فلا يصحٌ ماذكرته يُبِيّنَ ما 
ذكرناه أنّه لو تغيّرت منزلته في المستقبل لم يبطل حكم 
اللقظاء ولتؤكانت مترلئه غين خاضئلة فاختال لبطل كم 
اللفظء فعلمنا أن الذي يقتضيه الظاهر هو الحالء وإِنّما 
يكم بدوامه من جهة المعنئء وذلك يُبيّن صحَّة ماذكرناه. 
عن أنه لو جُعِلَ ذلك دلالة على ضدٌَ ما قالوه بأن يقال:لم 
كل نو يم بلدا امه سد لل عع 
كان حال علي عَلِيْلا من النبيّ ل حال هارون من موسئ 
أن يكون إماماً بعده لكان أقرب مما تعلّقوا به لأتّم راموا 
إثبات منزلة مقدرة ليست حاصلة بهذا الخبر» فإن ساغ لهم 
ذلك ساغ لمن خالفهم أن يدّعي أن الحبر يتناول نفي 
الإمامة بعد الرسول #يِّء من حيث لم يكن ذلك لمارون 
دم و تان لعزي للا نلك شرو ادل 
فيتناوله الخبر» قلنا بمثله في المقدّر الذي ذكروه. وبعد فإنَّه 
يقال لهم: قد ثبت من منزلة هارون من موسئ الشركة في 
النبوّة في حال حياته. والذي كان له منزلة الإمامة بعده 
يوشع بن نونء فلو أراد عليه بهذا الخبر الإمامة لكان يُشبّه 


منزلته منه بمنزلة يوشع بن نون من موسئء وهذا يسن أن 
مراده عله ماينفيه من بعد نما يقتضي إثباته في الحال 
فقط...). 

يقمال تنه ]ندا لااقيتالك دق كذ انيتال الذي 
أوردته على نفسكء ومع أنّا لا نسألك عنه فقد أجبت عنه 
بعاليس بصحيح. لأنَّ مجرّد اللفظ الذي يقنضي الإثبات 
من الخبر لا يقتضي بظاهره لا الحال ولا المستقبل؛ 
/ 11ص ”]] وإنَّما يُرجَع في ذلك إلى غير ما يقتضيه لفظ 
الإثبات. ولمذا يرجع أصحابنا في تعلق الإثبات بالوفاة أو 
وان الوك نودت فين اورف أن كدر 
تغيّرت في المستقبل عل ماذكرت لم يبطل حكم اللفظ 
فكذلك لولم يحصل في الحال لما بطل أيضاً حكم اللفظء 
لأنّ النبيّ © لو دلَّدا عند خطابه لنا بالخبر عل أنَّ مراده 
به إثبات المنازل في حال منتظرة لم يكن القول مجازاً ولا 
بطل حكم لفظه؛ وإنَّا يصحٌ ما ادّعييته لو كان إطلاق القول 
يقتضي الخال» وهذا غير مسلّمء ول نرّك دلّلت عليه بأكثر 
من دعواك بطلان حكم اللفظ. وهذه دعوى باطلة. 

فأمّا ادّعاؤه اقتضاء الخبر لنفي الإمامة من حيث لم 
يكن هارون بعد وفاة موس إماماًء وقوله: (إِنَّهِ يكن بهذه 
الصفة منزلة) فبعيد من الصواب. لأنَّ هارون وإن م يكن 
خليفة لموسئ بعد وفاته» فقد دلَّانا عن أنَّهِ لو بقي لخلفه في 
كته وان سةه المنلتة وَإن كانت معدره بصم أن تخد 
كاذ لف وآن لقند لتى موناعنا ناته لا رمف رد نه انلا 
يلعحى أن ل اق مرا تجو عابه م فاق داوف يده 
باللسر كمف لآن القند رو ]نا كان تسن كاذف ينه 
فليس هو في استحقاقهاء وما يقتضي وجويهاء وإذا نيت 
ذلك فالواجب فيمن شبَّهَت حاله بحاله؛ وجُعِلّ له مثل 
منزلته إذا بقي إل بعد الوفاة أن تجب له الخلافة» ولا يقدح 
في ثبوتها له َال تثب لمهارون بعد الوفاة» ولو كان ما 
ذكروه صحيحاً لوجب فيمن قال لوكيله: اعطٍ فلاناً في كل 
شهر إذا حضرك ديناراً» ثم قال في الحال أو بعدها بمدّة: 
وأنزل فلاناً منزلته؛ ثم قدَّرنا أن المذكور الأوَّل لم يحضر 
/11[ص 0"]] المأمور لعطيّته؛ ولم يقبض ما جعله له من 
الدينار» أن يجعل الوكيل إن كان الأمر عإئى ماادّعاه 


طنانحن الكسنات تعاخر السدكور الآر لوكا إل تان 
الثاني العطيّةء وأن يقول له: إذا كنت إنَّما أنرلت منزلة فلان 
وفلانم يحصل له عطيّة» فيجب أن لا يحصل لك أيضاً 
ل متصاياتة ا جور لكل راض مقع ين كرفا جاه 
لآو يها فتدما ديقم عتدمتا ع اعسات 
جتاون عن السويف عت اولس وها لسري را 
يصحٌ وصفه بأنّه منزلة» وإن صمح وصف المقدّر الجاري 
مجرئ الإشات بذلك إذا كان سبب استحقاقه ووقوعه 
ابت ألا ترئ أنه لاايصحٌ أن يقول أحدنا: فلان منّي بمنزلة 
فلان من فلان في أنّه ليس بأخيه ولا شريكه ولا وكيله ولا 
فيها جرى مجراه من النفيء وإن صم هذا القول فيا يجري 
مجرئ المقدّر من أنَّه إذا شفع إليه شمّعهء وإذا سأله أعطاه 
ولا يجعل أحد أنه م يشمّع إذا كان من لو شفع لشُّفَّع منزلة 
يقتضي فيمن جُعِلَ له مثل منزلته بأن لا يجاب شفاعته. 

فآمًا الاعتراض بيوشع بن نون» فقد أجاب أصحابنا عنه 
باجوبة: 

اده اننا ]ذ دلكا عله أن ابرع عور هده 
دان عل الإمامة؛ ومقتض حص ولا لأمير اللمؤمنين اثلا 
كلاق ل سس دكي مح حو كوف فالراا ما 
ذكرناه أن يرد عل خلاف هذه الصورة اقتراح في الأدلّة 
وتحكم لأنّه لافرق في معنئئ الدلالة على الإمامة بين 
وروده على الوجهينء وإنَّها كان لشبهتهم وجه لو كان متئ 
ورد غير متضمّن لذكر يوشع لم يكن فيه دلالة على النصّ 
بالإمامة» فأمَّا والأمر بخلاف ذلك فقوهم ظاهر البطلان» 
لأنّهِ يلزم مثله في سائر الأدلّة. 

/ 31ص 5"]] وثانيها: أنه علكلا لّ) قصد إلى استخلافه 
في حياته وبعد وفاته لم يج أن يعدل عن تشبيه حاله بحال هارون 
ند ويا لالهو الاوت قلس و تراس رامين أن ملمييية 
وفاته» ويوشع بن نون لم يحصل له هاتان المنزلتان» قفي ذكره 
والعدول عن ذكر هارون إخلال بالغرض. 

وثالثها: أن هارون كانت له مع منزلته الخلافة في 
الحياة والاستحقاق لما بعد الوفاة منزلة التقدّم على سائر 
أصحاب موسئ» وكونه أفضلهم بعده. وهذه منزلة أراد 
النبيّ طقل إيجابها لأمير المؤمنين بواعلقة ولو ذكر بدلا من 
كر ذال هلها 


هارون يوشع بن نون لم يكن 


لا م اس اهرت قا وى كدي الال 


ورابعها: أن خلافة هارون لموسئى 2هاثا نطق بها 
القرآن» وظهر أمرها لجميع المسلمين» وليس خلافة يوشع 
بن نون لموسي عل بعده ثابتة بالقرآن» ولا ظاهرة لكل 
من ظهر له خلافة هارون, فأراد النبيّ #يّ أن يوجب له 
الإمامة بالأمر الواضح الجليّ الذي يشهد به القرآنء ولا 
يعترض فيه الشبهات؛ عل أنَّ يوشع بن نون لم يكن خليفة 
موس علي بعده فيم| يقتضي الإمامة:؛ وإنّما كان نينا بعده 
مؤدّياً لشرعه. وخلافته فيا يتعلّق بالإمامة كانت في ولد 
متاروةة لني للكهالف أن يول إن حقيحر ل الامانيةى 
ولد هارون غير معلوم من طريق يُقطّع عليه لأنَّ المرجع 
فيه إلى أخبار الآحاد, أو إلى قول اليهود الذي لا حجّة فيه 
وليس هكذا حكم نبوّة يوشع بن نون لأنّه لا خلاف بين 
التسلفية ق اله كانييا يحدفريت ' علقال لان تتولولنه 
الج لذ لاك نقد رك احمن ون ملي يبد : 
يوشع بعد موس فإنّا غير عالمين بأنَّ الإمامة كانت إليه» 
وأنّه كان المنون لما يقوم بهالأئمّة؟ فلا بد من/[[ص 
”3]] نعم» فنقول له: فهذا القدر كاف في إبطال سؤالكم» 
لأنا وإن م نعلم أنَّ الإمامة كانت في ولد هارون من بعد 
موسئء فلم نعلم أيضاً أا كانت إِلىْ يوشع بن نون مضافة 
إل النبوّة» فكيف يقال لنا: إن النبيّ يي لو أراد الإمامة 
لقال: أنت مني بمنزلة يوشع بن نون؟ 

قال صاحب الكتاب: (ع إن أنَّهِ يقال لحم: ومن أين 
أنّ هارون لو عاش بعد موسي لكان خليفته؟ فإن قالوا: 
المح مل جا جاب ري ستديواء رعسل 
لهمنا تقولون إن القلافةاق كال اليا تقتفبين الخلافة 
كارت لاغالة امداق م كرت خرف ديح ونانة إل 
أمر آخرء فإن قالوا: يقتضي ذلك. قيل لهم: فيجب لو 
قيِّده بحال الحياة أن يكون خليفته بعدالموت. وأن لا 
يفترق الحال بين المقيّد منه والمطلقء ولا فرق بين من قال: 
إن خلاففه منه غلللا سنة تقتضي الخلافة في بعد وبين 
من قال مثله في الوكالة والإمارة وغيرهما...). 

ثم ذكر بعد هذا كلاماً لا نرتضيه ولا نتعلّق به إلى 
أن قال: (وبعد. فمن أين أنّه كان خليفته على وجه ثبت 
بقوله حتّئ لولا هذا القول لم يكن خليفة على قوله؟ بل ما 
لا و و 
قَوِْي) استظهاراًء كما قاله له (وَأضْلِْ وَلِا َتبِعٌ سَبِيلَ 


حرف الحاء / (45) حديث المنزلة مخاك اموا اا امس 


الْمُفْسِدِينَ © [الأعراف: ]١47‏ استظهاراً يُبِيّنَ ذلك أن 
المتعالم من حاله أنّه كان شريكه في النبوّة» ولا يجوز ذلك إِلّا 
ويلزمه عند غيبة موسى أن يقوم بأمر قومه وإِنلم 
مجعكاف كن لوسك ]ذا اعدف ونا جد ةحاهه لا يدق 
التحفيدق 1ض +8]] خلافة لآن الونحة الذي لبداكنان 
روي كنزو كرفده ا د لال ملسي 

يقال له: قد مضيئ فيا سلف من كلامناأنا لا 
نحتاج في إثبات النصّ بهذا الخبر على الطريقتين معاً إلى 
إثبات أنَّ هارون لو بقي بعد موس لخلفه ولا إلى أنَّهِ كان 
خليفة له في حياته عل وجه يقبت بقوله؛ وبِيّنا أن طاعة 
هارون إذا كانت واجبة عا قوم موسى بعد وفاته كما 
كانت واجبة في حياته» وإن كان جهة وجوبها له هي النبوّةء 
فهي منزلة يصحٌ أن تمل لغيره وإن لم يكن نيا وأبطلنا 
فول مقاظر أن ف استاء البو ةاستسناء هده اللؤلة ]| نين 
أغنياء عن إعادته» فلو أعرضنا عن نقل ما تضمَّنه الفصل 
الذي حكيناه م يكن إعراضنا حلا بصحَّة ما نصرناه من 
العلزيقة عميعاً ف إثبنات النصّ» غنا: آنا تقول لغة فد دللنا 
أيضاً عن أنَّ هارون لو بقي بعد موسئ غَالا لكان خليفته 
والقائم بأمر مهبم لاا يطعن فيه كلام ك هذا الذي 
كنا اناهن كن أن حوفت لالراوعيك ال دون 
عظيمة: لاقتضئئ نفيها بعد ثبوتها من التنفير أكثر مما 
يقتضيه جميع ما ينفيه خصومنا عن الأنبياء نه لكان 
التشيرء فلا بدٌ من القول أن خلاسه فق حال حياته اقتقيت 
الخلافة بعد الموت من الوجه الذي ذكرناه. والذي قدّره 
مخ التقيجد بيجال الكياة دون غيرهنا ناطتلء لآن مزسي يار 
أعلم منا ب| قلناه من اقتضاء نفي الإمامة بعد ثبوتها للتنفير» 
فكيف يجوزأن يقد الخلافة بحال دون حال؟ وكيفف 
يُسوٌّغْه الله تعال ذلك وهو لا ينطق إِلّا عن وحيه؟ ولو 
جاوسي نهدي لقره استتمر از العقيية يمن 
لجاز مثلهفي نفس النبوّة» فكأنا تقول لصاحب /[[1ص 
4"] الكتاب: لو قيّد موسي علي الخلافة بحال دون 
حال اوت عل الرجه الذئ قلق علانهة ته حي أن ذلك 
لايجوز أن يفعله عَله لما ذكرناه» وليس ماعارض به من 


حال مع علمنا نا منزلة في الدين جليلة» ورتبة فيه 


الوكالة والإمارة بشيء. لأنا إِنّما أوجبنا استمرار خلافة 
هارونء وأبطلنا التخصيص فيها والتقييد لأمر لا يشت في 
الأمير والوكيل ومن يجري مجراهماء لأنَّ ولاية هؤلاء يصحٌ 
فيها العزل والتقييد وضروب التخصيصء ولا يؤذّي إلى 
التنفير الذي منعنا منه في هارون عله . 

فأمًّا الدلالة عا أنَّ هارون كان خليفة موسي عالقا 
على وجه يثبت بقوله» فهو القرآن والإجماعء قال الله تعالى 
حكايةٌ عن موسئٌ: وال مُوسى لِأَخِيهِ هارُونَ اْلّفْني 
في قَوْي4. والظاهر من الاستخلاف حص ول الولاية 
للمستخلّف بالقول على طريق النيابة عن المستخلف. ولمذا 
لايصحٌ للإنسان أن يقول لغيره: اخلفني في نفقة عيالك؛ 
والقيام بالواجب عليك من أمر منزلكء أو اخلفني في أداء 
فروضك وعباداتك» وقد يجوز أن يأمره با يجب عليه على 
سبيل التأكيد فيقول له: أطع ربّكء وأقم صلاتكء واخرج 
من يجب من زكاتك» فقد بان الفرق بين قوله: (وَأَضْلِحْ ولا 
تنَِّعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ©4 [الأعراف: 147] في وقوعه 
عل سبيل التأكيد. وبين قوله: (اخْلُمْني في كَرِْي) في أنّه 
ظاهرة تقتضي ولاية تثبت بهذا القول عل جهة النيابة. 

وليس لأحدٍ أن يمنع من التعلّق بظاهر قوله: 
«اخْلْمْني في كَوْي) بأن يقول: إنَّه حكاية لكلام موسئء 
وليس هو نفس كلامه. فكيف يصع التعلّق بظاهره لأنّه 
وإن لم يكن حكاية للفظ موسى بعينه فهو مفيد لمعنئ كلامه 
ومراده» فلا بد من أن يكون موسي أراد بع هذا الكلام 
كا ني مسرل 'الامسفلاق ادق مقلم وسس عه الح 
الذي تقدّم ذكره, لأنّه لولم يكن المراد ما ذكرناه لم نفهم 
بحكايته تعالى عن موسئ شيئاًء وساغ لقائلٍ أن يقول في 
قولة تخالل خكايسةغدة : لوَاجَحَلُ لي وكا لاعن ]] 
مِنْأَّهُني © هارُونَ أخي © اشْدُذ به أَزْرِي © وَأَفْركْهُ في 
أمري ©» [طه: 4؟ _ ”*] أنّه ميرد بسؤاله ما نعقله من 
معنئ الوزارة والشركة؛ بل أراد غيره من حيث لم يكن 
لفط موسي تفده خكيا. 

فأمّا الإجماع فدلالته أيضاً على ماذكرناه ظاهرة» 
اليا ماودب الأكة ل تهاررة كان عنفة يهب 
ونائاً عنه وتابعاً لأمره ونبيه؛ وظاهر إجماعهم على 
الاستخلاف والنيابة يقتضي ما تقدَّم ذكره. فأمًّا قوله: (إِنَّه 


إذا كان شريكه في النبِوّة فلا يدٌ من أن يلزمه عند غييته أن 
يقوم بأمر قومه وإن لم يستخلفه) فغلط ظاهر, لأنّه لا يُدكَر 
وإن كان شريكاً له في النبوّة أن يختصٌ موسي غلا دونه بما 
تقوم به الأئمّة من إقامة الحدود وما جرئ مجراهاء لأنَّ مجرّد 
النبوّة لا يقتضي هذه الولاية المخصوص:. وإذا كان هذا 
جائراً م يجب أن يقوم هارون عند غيبة أخيه جل ال حور 
لأجل نبرّته: ولايكن من الاستخلاف له ليقوم بذلك بد 
لآنّه لولم يستخلفه في الابنداء لو استخلف غيره كان 
جائزاً. 

فتآذ قبل ديقم كفكت صل أن الشجركة فق 
النبوّة لاتقتضي الولاية عل ما تقوم بهالأئمّة» وأنَّ من 
الجائز أن ينفرد موسىئئ عليه هذه الولاية عن أخيه. 
فاعملوا عل أنَّ ما ذكرتموه جائز» من أين لكم القطع عل 
هذه الحال وأنّ هارون إنَّا تصرّف فيا يقوم بهالأئمّة 
لاستخلاف موسي له لا لمكان نبوّته؟ 

قلنا: الغرض بكلامنا في هذا الموضع أن تُبيّن جواز 
ماظن المخالفون أنّه غير جائزء والذي نقطع به على أحد 
الجائزين هو ما قدَّمنا ذكره من دلالة الآية والإجماع. 

/ 11ص ]]5١‏ قال صاحب الكتاب: (وبعد, فغير 
واجب فيمن يكون شريكاً لموسئ في النبوّة أن يكون هو 
القائم بعد وفاته ب| يقوم به الإمام» بل لا يمتنع في التعبّد أن 
يكون النبيّ منفرداً بأداء الشرع وتعليمه وبيانه فقطء 
والذي يقوم بالحدود والأحكام والسياسة الراجعة إلى 
مصالح الدنيا غيره» كما يروئى في أخبار طالوت وداود. 
يسن ذلك أنَّ القيام بع| يقوم به الإمام تعبّد وشرعء فإذا 
جاز من الله تعالى أن يبعث نياً ببعض الشرائع دون 
بتعضء فم الذي يمنع من أن تُحَمّله الشرع ولا يجعل إليه 
هذه الأمور أصلا). 

كن انان ستل سف ال الآ دمن لفكي (وفتن فا رسال 
هم: إذا كان سبب الاستخلاف الغيبة» فم أنكرتم أَنََّا إذا 
وات قال الاسفكلات وواشناء:ويكسون اللفظ يون كنان 
مطلقاً في حكم المقيِّد لأنَّ السبب والعلّة فيا يقتضيانه 
أقوى من القول فيا حل هذا المحلّ» وع إن هذا الوجه 
جدرت العناد مدن الرييتول لكان وقكلت ناملس عد 
الغييةالواحد من أص حابهء فإذا عادزال حكم 


وا سرت الات 583 كوي االبزلة 


الاستخلاف: كها روي في ابن أَمَ مكتوم وعثان وغيرهماء 
/[ذس+: ]تس دلمك أن ايتسغلذفة ل تحال العيية 
يقتضي أنَّه خليفته في موضع دون موضع. لأنّه لا يجو زأن 
يكون خليفته في المكان الذي غاب إليه. وإِنما يكون خليفته 
في الموضع الذي غاب عنه؛ فلو قلنا: إِنَّ ذلك يقتضي كونه 
خليفة بعد موته لاقتضىئ أن يكون خليفة في الكل 
واللفظ الأوّل م يقتضه. وهذايِيّن أن ذلك لايقع إلا 
مقيّداً...). 

يقالله: أوَّل مافي كلامك أنّه ناقض لما حكيناه 
عفك فب هذا الفصتل م قر انك (إن مكارو لأ رذ أن 
يكون شريكاً لموسى عَايلا في النبوّة إلا ويلزمه عند غيبته أن 
يقوم بأمر قومهلمكان نبوّته وإنلم يستخلفه). لك 
جوّزت هاهنا أن يكون موسئئ عليه منفرداً با يقومبه 
الإمام مضافاً إلى الأداء والتبليغ؛ ويكون هارون مشاركاً 
في الأداء والتبليغ دون غيره» وهذا يقتضي حاجته إلى 
الاستخلاف فيا يقوم به الأئمّة. 

فإن قلت: إِنَّي لم أطلق ما ذكرتموه. وإنَّما قلت: غير 
واجب فيمن يكون شريكاً لموسئ عل في النبوّة أن يكون 
هو القيّم بعد وفاته | يقوم به الإمام. 

قلنا: لافرق بين ماقلته وحكيناه؛ لأنَّمايقومبه 
اذكه ذى قناوامدة مقط رن انون ايل الخال اوداك رن 
في الفصل الأوَّل لم يز فيمن كان شريكاً لموسى في النبوّة أن 
يبقئ بعده. ولا يقوم بذلك مع ثبوت المقتضي الذي هو 
النبوّة» وإذا أجزت في شريك موسي في النبوّة أن يبقئ بعده 
ولا يتونٌ ما يقوم به الأئمّة» فلا بد أن يجوز مثله في حياته. 
لأنّه إذالم يكن من مقتضئئ النبوّة جاز في الحالين» وإذا 
جاز فيهما صعّ ما حكيناه من تجويزك /[[ص ”5]] انفراد 
موسئ بم يقوم به الأتمّة» وإن كان هارون شريكه في 
النبوّة» وليس لك أن تقول: إِنّني إِنَّها عنيت بكلامي الأوّل 
3 هارون يلزمه عند غيبة موسئ أن يقوم بأمر قومه على 
وجه التبليغ والأداء اللذين تقتضيها النبوَّة: لأنَكش لو 
أردت ذلك لكنت متكلراً ع غير ما نحن فيه لأنّالم نقل 
ولا اخجة سن النناس؟ إن عازون لوق عا عرسي لكان 
خليفة له في الأداء والتبليغ اللذين هما من مقتضى النبوّة 
تكدون #الايمناك مكبظلل لسدللفة ورت ارجا أن دون 


حرف الحاء / (45) حديث المنزلة وال فقا اناه امسا 


خليفته بعد وفاته على قومه فيا يقوم به الأئمّة» فلا بد أن 
يكون مرادك بالكلام الأوّل ما ذكرناه. ثم نقول: إِنَّ الذي 
ذكرته من جواز انفراد موسئ بم يقوم به الأتمّة دون 
هارونء وإِنَّهِ غير واجب فيا كان شريكه في النبوّة أن يكون 
شريكه في القيام بعتا حور عات وبعد وفاته» صحيح 
سديده غير أنه وإن كان غير واجب في الابنذاء لما ذكرته» 
فليس يجوز بعد حصوله ارون أن تُرّجٍ عنه ويُصرّف 
عن تولّيهه لما ذكرناه من اقتضائه التنشير الذي يمنع النبوّة 
مله. 

ذأكا ادن بامسييوا نكن ن القيدة ففور شيو نا أن 
أكثر ما يقتضيه السبب تعلّق الكلام به ومطابقته له وليس 
بموجب أن لا يتعداه ويتجاوزه؛ فإذا سدّمَ أنَّ الغيية كانت 
السبب في استخلاف هارون لم يُنكّر ثبوت الخلافة له بعدها 
الناركداة الا خرف أن موس علقاه لد ندال اشح ميم أن 
السبب كان الغيبة: اخلفني في قومي في الغيبة والحضورء 
وني حياتي وبعد وفاتي» وعان كل حالء لم يكن كلامه منافياً 
للسبب؟ 

فأماماروي من استخلاف التي ## ابن آم 
مكتوم وعثان ومن جرى مجراهما. فإِنْالم نعلم زوال 
ولايتهم وانقطاعها باعتبار زوال السبب على ماظنّهء بل 
لأمر زائد لأنّه لا خلاف بين الأَمّة في اتقطاع ولاية هؤلاء 
وعدم استمرارهاء ع إن آنا لا نتعلّق عل هذه الطريقة 
/1[ص 5:]] باستخلاف أمير المؤمنين عَلِِخْ ع إن المدينة 
في وجوب الإمامة فيما بعد, بل بم بيّناه من مقتضئئ الخبر 
ووجه دلالته» فإن أراد صاحب الكتاب بم اذَّعاه من سبب 
الاستخلاف استخلاف الرسول #ليِّ أمير المؤمنين علا 
على المدينة فقد بيّنا ما فيه. وإن أراد استخلاف موسئئ أخاه 
فقن ذكوا هنا تم قدا الو مه أشضيباء و إن كاناغاتا للذول 
من أن السبب لا يقتضي قصر الكلام عليه. 

فأمّا قوله: (إِنَّ الاستخلاف في الغيبة يقتضي أنَّه 
خليفة في موضع دون موضع) إلى آخر الفصلء فلو سلم: 
اختصاص الاستخلاف في الغيبة على ما ادّعاه مع أنَّه غير 
واجب لثبت أيضاً ما نريده. لأنَّه إذا ثبت لهارون بعد أخيه 
من الإمامة والخلافة وإن كانتا مخحصوصنين ما كان ضائراً لما 
دلّانا عليه من قبل» وأوجبه الخبر لأمير المؤمنين ليلا مشل 


هذه النولة وطح نا تتضند» لأذّ الأكة جع ة علا أن كل 
من وجب له بنصٌ الرسول ل بعد وفاته إمامة في بعض 
المواضع فهو الإمام في جميعها على سبيل العموم؛ فلولم 
يكن اللفظ يقتضي ما ذكرناه لكان هذا الاعتبار يقتضيه. 

وم توي ع اشير هلجد ان فال رن 
هارون إِنَّما كان خليفة لموسئ على بعض قومه دون بعض»ء 
لآنّه كان خليفة له عل ما خلّفه ولم يستصحيه؛ فكيف 
توجبون بنظير هذه المنزلة الإمامة على جميع الناس؟ 

والجواب عن ذلك هو الجواب عن الأول بعينه. 
وكلّ هذا الكلام إِنَّما نتكلّفه إذا كان تعلّقنا باستخلاف 
موسئئ لمارون عَلتِ فأمًّا إذا ما رجعنا إل ما تقتضيه نبوّته 
من فرض الطاعة وعمومها لجميع المواضع ولسائرأكة 
موسئ عل الطريقة التي بيّنا فيها سلف ل يلزمنا شيء من 
كلامه ولم نحتج إلى أكثر ما تكلّفناه معه. 

/1[ص 5:]] قال صاحب الكتاب: (علن أنه يقال 
هم: إن خارون لو عناش بعد موسي لكان الذي يثبت له أن 
يكون كما كان من قبل» وقد كان من قبل أن يقوم بهذه 
الأجوز اد رفسب ]ذا ريط ونه بموت موسئ أن 
يكون له أن يقوم بذلكء. فإن كنتم توجبون لعلي عله مل 
ذلك فيجب أن يكون بعد موته عل إماماً له أن يقوم 
بذلك كما كان» وقد علمنا أنّه لى يكن إماماً في حياة الرسول 
الجو ااانه التستر بيه الأسور قي الرجة للق 
يقوم به الإمام» فيجب أن يكون حاله بعد موته كما كان» 
لآنّ هذه المنزلة هي الشي كانت لمارون من موس كلا 
نين ذلك ادق امه كان يهان يشوم بيك الأمويوا حال 
حال شركة:؛ فبأن يكون له أن يقوم بذلك بعد وفاته أولى» 
فلا ثبت ذلك له على الحدٌ الذي كان لا على وجه مخالف له 
فيجب مثله لعلي غَله. وهذا بأن يقتتضي نفي الإمامة أولى 
من أن يقتضي إثباتها...). 

يقال لنهة لم زغيتت أن سارو ليقي بعد نرتر 
لكان إنّما يجب أن يقوم بم يقوم به الأئمّة لموضع نبوّته؟ 
أؤليين قينا فت سلف مق كاودنا أن تقنده النرلنة متفويناة 
من النبوّة» وأنّه لايمتنع أن يكون النبيّ له من حيث 
كان نبيّاً لا يتولّاها ولا يجب له القيام بهاء واعترفتٌ في 
بعض ما حكيناه من كلامك بذلكء فقلت: (إِنَّه غير 


واجب فيمن يكون شريكاً لموسئ في النبوّة أن يكون هو 
الف 


بعد وفاته با يقوم به الإمام)؟ غير أن الذي ذكرته 
وإذكان ليس بصحيح. يمكن أن ينب / [[ص 155]] 
الكلام عليه علْ وجه يلزم معه الانفصالء فيقال: إذا كنتم 
قد صرّحتم فيها مضئئ من كلامكم بأنَّ استخلاف موسئ 
لأخيه هارون لو لم يثبت لكان استدلالكم على النصّ مع 
فقده متوجّهاء باعتبار ما يجب لمارون من فرض الطاعة 
عل أمَّة موسئ في حياته» ووجوب استمرار ذلك لو بقي 
ِل بعد وفاته» وإن كان من مقتضئ النبوّة» وقلتم: إِنَّهِ غير 
واجب فيمن جعِلَ له مثل منزلة هارون من موس في باب 
فرض الطاعة أن يكون مشاركاً له في سبب هذه المنزلة» فقد 
فكت د الوعن أن تساذوة كنا دعبن لللافرفن الطافة 
بعد موسي لمكان نبوّته على سبيل الاستمرار لا التجدّد. 
ويلزمكم الجواب. 

ويمكن أن يتوجّه من وجه آخرء وهو أن هارو ن إذا 
كان خليفة لموسئ حال حياته؛ وأوجبتم خلافته لو بقي 
بعده لما ذكرتموه من التنفير» فلا بدٌ من ثبوت الخلافة في 
جميع أحوال الحياة على استقبال استخلاف أخيه له بالوجه 
الذي أوجبتم به حصوطا بعد الوفاة» وإذا حصلت هذه 
المنزلة لمارون مستمرّة غير متّحدة؛ ولم يمكن بأن تجعلوا 
حال أمير المؤمنين عله فيها كحاله. لزمكم الكلام 
والجواب عن السؤال إذا رنب الترتيب الذي ذكرناهء هو 
أنّه لا معتبر في ثبوت منزلة الخلافة لمارون بعد وفاة أخيه 
لو بقي إليها باستمرار هذه المنزلة أو تجددهاء فلا فرق في 
الوه ا لتذى تمندناء ني الأفوية أذ بول انق 
الحياة كالمنفصلة من منزلة الخلافة بعد الوفاة» بل حصولها 
ف كل عان ع اسيل نر شال الأسوئ راز أفيست 
نخد التو ولا عع الأسرئ رما عدف بحيال 
الخلافة في الحالين على ما ذكرناه من الانفصال لم يمتنع أن 
يقع التشبيه بإحداهما دون الأخرئ ويجعل للمشبّه ارون 
كلايد ننه الوك اموون ماعن فق قياف لين نخد أن 
هارؤن لو بقني لوجب أن يكون كنا كان أكثر من أن ميزلة 
الخلافة كانت تثبت له في الحالين» وينضاف إِلىْ ثبوتها في 


الحياة ثبوتها بعد الوفاة» /[1ص 57]] وغير واجب فيمن 


وام ل ا ون شرت قاد نوه كيدي اللدزلة 


جعَل بكابة هارون أن لأيصحٌ ذلك فيه إلّا بعد ثبوت 
المنزلتين له في كلتا الحالتين. 

وكا يكشتفاغية مبكة قزلك] ويظبلان مهنا اعميره 
مكاحب!الكناب أن أحدنا لوقال لغيزة: اتكمتي الوم 
بمنزلة فلان من فلان» وكان أحد اللذين أشار إليهما وكيلاً 
لصاحبه وكالة متقدّمة مستمرّة إلى الوقت الذي وقعفيه 
القول الذي حكيناه؛ لكان قد أوجب بكلامه كون من 
جعل له منزلة الوكيل وكيلاً له عإن استقبال الوقت الذي 
ذكره؛ ولم يكن لأحدٍ أن ينفي وكالته بأن يقول: إِنَّ الذي 
جعل له مثل منزلته حاله اليوم كحاله فيا تقدَّم فيجب إذا 
جعلنا حال الآخر كحاله أن لا يكون وكيلاء بل كان 
الملعترض بمثل هذا القول عند جميع العقلاء مسدّنقص 
الفهم والفطنة» لا لشيء إِلّا لما ذكرناه من أنَّه لا اعتبار 
باستمرار الوكالة وتجددهاء والمعتبر بأن يثبت لمن جعل 
لقر سل هرت فى لال التى اقنين لبها وقرجا فها عله 
هذه الحال كانتفائها في الوجه المقصود بالقول» وكم أَنَّهِ لا 
معتبر باستمرار المنزلة وتجدّدها فكذلك لا معتبر باختلاف 
سبيهاء لآنا ديا فيا مضب أن القسوية بين الأنسين في 
العطيّة لاتوجب اتفاق جهة عطيّتهما. بل لا يمتنع أن 
يختلفا في الجهة والسبب وإن اتّفقا في العطيّة؛ وإنَّما أوجبنا 
لأمير المؤمنين عَليه من المنازل منزلة الخلافة بعد الوفاة ولم 
نوجب استمرار الخلافة في الحياة» لأنَّ ما يمنع من إثبات 
على المتؤلين لا بع سن الأخون؛ نا رودا ما لايمسة 
الدليل منه باللفظ وأخرجنا مامنع منه. عل أنَّ في 
أصحابنا من ذهب إِلْ استمرار خلافة أمير المؤمنين عَلِيمَ 
واستحقاقه التصرّف فيا يتصرف فيه الآتمّة في الحال» 
من ابتداء وقوع النصّ عليه إل آخر مدَّة حياته؛ غير نَم 
يمتتجون كن أن مسكوه إماهاء لآن الإمات هبو الذي لاد 
امه سكف قفوي اق نه الأنكة سل سيل 
الخلافة لغيره والنيابة عنه وهو حي» فيمتنعون من تسميته 
/ [1[ص 58]] علي بالإمامة في حال حياة الرسول لي لما 
ذكرناه» ويجرون الاسم بعد الوفاة لزوال المانع» ومن ذهب 
إل هذا المذهب فقد أثبت لأمير المؤمنين عله مثل ما يثبت 
هارون من استمرار الخلافة» وسقط عنه تكلّف ما ذكرناه. 


حرف الحاء / (45) حديث المنزلة عا اما ا ا 


قال صاحب الكتاب: (وبعد, فلو ثبت لعي عَلتِه 
بالاستخلاف ما يقتضي كونه إماماً بعده لوجب أن يكون 
له أن يقيم الحدود. ويقوم بسائر مايقومبهالأئمّةفي 
حياته له من غير إذن وأمرء ونحن نعلم أنَّ ذلك لم يكن 
له علا في حياته؛ وأنَّ حاله في أنّه كان يفعل ذلك بأمر 
حال غيره؛ وكيف يمكتهم أن يقولوا: إِنّهبحقٌ 
الاستخلاف يكون إماماً بعده؟ فإن قالوا: نقول في ذلك ما 
تقولون في الإمام إذا استخلف غيره» قيل لهم: إِنَّ سبب 
الاستخلاف معتبر عندناء فإذا كانت الغيبة كان له أن يقوم 
هذه اللأمرو جه الشينة وز ذاكان المحد عرف اموت كين 
يكون لهذلك بعد الموت» ويكون خال حياته خارجة من 
الاستخلاف» كم أنَّ حال المقام خارجة من الاستخلاف» 
وليس كذلك قولكم. لأنٌكم قلتم: كما استخلفه غلكلا في 
مدال الحيأة عطلقنا وبحب أن يكون حمر إل بعبد اموت 
وذلك يوجب أن يكون إماماًء فلزمكم ما أوردناه عليكم؛ 
لأنَّه لا يمكنكم أن تقولوا: قد استفاد بالموت مالم يحصل له 
من قبل إذا كان إنَّما ثبت له الولاية باستمرار الولاية 
المتقدّمة» وأمّا نحن فإنَّ) أوجبنا الولاية بالموت كما أوجبناها 
بالغيبة» فصمٌّ لنا ما ذكرناه دونكم., وعلن هذا الوجه ألزم 
ذنيه كرس سق معدل كنا شدي اليناف إنابة أسيك 
المؤمنين عَلِلا في / [1[ص 4:]] االحالء لأنّه علخ أثنبت 
المنزلة في الوقت. وإنَّما تثبت فيا بعد ع إن جهة الدوام 
والاستمرار لا على وجه التجدد. فإذالم يصحٌ كونه إماماً 
في الو قت لما قدَّمناه من قبل فكيف يكون إماماً من بعد؟ 
ونحن نعلم أنه لما خلّفه علا بالملدينة ل ير أن يقيم 
الحدودني غيرهاء ولا بحيث حضره الرسولء ولاا على 
التذين كانوا ننه لقلا وكيد يوق أن تكد ذلناك إسامة؟ 
ولو أن قائلاً قال: إِنَّ الذي ثبت لأمير ال مؤمنين عَلثلا بحكم 
هذا القول الإمارة المخصوصة. فيجب بعد وفاته عَلِخِ أن 
يكون أميراً لا إماماً [لكان أقربء وليس يجب إذا لم ينبت 
أصيرا ب أ يكنون إنابا] لأذنفي احدغنا لايوجب 
زات الأخرء أن لكل واعه مم سيا بشضية يي ولك 
أنّ عندهم أن الإمام إذا أمر أميراً عل يلد كج حضرته 
الوفاة فلم ينص عليه؛ فغير واجب أن يكون إماماًء يُبيّن 


ذلك أنّه قد يجوز أن يستخلف جماعة, ولا يجوز عندهم أن 
ينص في الإمامة على جماعة). 

ثم قال: (واعلم أنَّ من تعلّق باستخلافه غلكلا في 
جيورت اناد لدع اس لوقيو عن فل لنالكوة أن 
الخبر لولم يثبت لكان يمكنه التعلّق بذلكء [بأن يقول: قد 
صم أنّه غلكلا قد استخلفه مطلقاً» فيجب أن يكون خليفة 
أبدا ولا يجب أن يكون كذلك إِلّا وهو إمام بعد وفاته]» 
وإلَّا يكون متعلّقاً بالخبر متئ احتاج إليه على وجه لولاهلما 
ن اممعدلالة؛ وذناك لذ جكوة ] ا نأة يي أنسو هارن 
هارون من موسي الإمامة في المعنئئ أو اللفظ كائناً أو 
مقدرا.:): 

/ 11ص ]]15١0‏ يقال له: نراك قد خلطت في كلامك 
هذا بين الكلام عل من تعلّق بالاستخلاف عل المدينة 
وأوجب استمراره» وبين الكلام على الخبر الذي نحن في 
تأويله» فقد بيّنا أنّه لا تعلّق لأحد الأمرين بالآخرء فما الذي 
أردت بقولك: (لواقتضي الاستخلاف كان إماماً بعدة 
لكان له أن يقيم الحدود وغيرها في حياته)؟ فإن كنت تريد 
أنَّ الاستخلاف عا المدينة كان يقتضي ما ذكرته؛ فقد 
علمت أنَّ كلامنا الآن معك عل غيره لأنا في تأوبل قوله 
عله : «أنت مني بمنزلة هارون من موسئ»» وبيان موضع 
البننق قيةة:وإة اردنت أن الخد ذى قشب ا الإماية نه 
الوكاة لوح نا اعد فين أنه فرعيف ذلنف؟ وق كان 
في أن تين الوح هيا ظهه اولي ديكا ان سولة 
الإمامة تثبت لأمير المؤمنين عليه بالخبر بعد وفاةالرسول 
#ة عن سبيل التجدّد لا الاستمرار» وقلنا: إِنَّ هارون 
لخ وإن كان مفترض الطاعة في حياة موسي لأجل نبوّته. 
ولاستخلاف أخيه له. وتثبت له الخلافة من بعد لوبقي 
بعد ثبوتها فيا مضى وعلى سبيل الاستمرار» فليس يجب 
مشل ذلك في أمير المؤمنين عَله ؟ وأكثر مافي الباب أن 
تكون الخلافة في أحوال الحياة على سبيل الاستمرار منزلة 
من منازل هارون منع من إثباتها لأمير المؤمنين ع دليل 
كم] متلغ اسن غيزهضاء وقد قلنا أيضا: إن من ذهب مسن 
أصحابنا إل استمرار خلافة أمير المؤمنين عَله في حال 
حياة الرسول #يّه يسقط عنه هذا الكلام جملة لأنّه 
يدهي أن زإقاة تسوه ربجا ا خرانت كا كان 


لدعَلت أن يقوم بهفي تلك الحالع كن سبيل الخلافة 
للرسول؛ فليس قول صاحب الكتاب: (ونحن نعلم أنَّ 
ذلك لم يكن إليه) بحجّة على من قال به من ذكرناه لأنّهِ ل 
يبن من أين علم ما ادّعاهء فليس قوله: لو كان عَلتِه في 
تلك الأحوال القائم بالحدود وتنفيذ الأحكام لوجب أن 
ينفذ توليته لما وفعله فيهاء وأن يظهر ظهوراً يشترك سامعو 
الأخبار /[1[ص ]]0١‏ في علمه. لأنّه غير بمتنع أن يكون 
عق لبها لعكامتييده الأحرر ويس مدعو وليه لتك 
الحال لبعض الأغراض والأسباب المانعة» وليس معنئ 
قولنا: إن فلاناً إليه كذا وكذاء أنّه لا بد من أن يقوم بذلك 
الأمر ويتول التصرّف فيه وإنّها معناه أنَّ التصرّف متئ 
وقع منهكان مستحقّاً حسناً ولمذا نجد بعض الأئمّة 
والأمر مي وني لتقي كف تتشي لسرن 
لعارض» ويكون ما يستحقونه من الولاية بحاله؛ والذي 
حكاه عن شيخه أبي علي من الإلزام قد سقط بجملة 
كلامنا. 

وقوله: (إذالم يصحٌ كونه إماماً في الوقت فكيف 
كو إنايا بعدة؟اء فعضي لشي لوعف لأن هاؤكزناء 
من الفرق بين الحالين وإن ما منع من إثبات الإمامة في 
أحدهما لا يمنع من إثباتها في الأخرئ يزيل التعجّب. 

فَأمّا قوله: (إنّه © لم خلفه بالمدينة لم يكن له أن يقيم 
الحدود في غيرهاء وإن مثل ذلك لا يُحَدَ إمامةً)» فهو كلام على من 
تعلّق بالاستخلاف لا في تأويل الخبر» وقد بِيّنا ما هو جواب عنه 
فيا تقدّم؛ وقلنا: إِنَّه إذا ثبت له علا بعد وفاة الرسول يلك 
فرض الطاعة» واستحقاق التصرّف بالأمر والنهي في بنعض 
الأتتاودت افزكرة ماما عز ا الكل اتيت اشر مين الأنة 
ذهب إِلْ اختصاص ما يجب له في هذه الحال» بل كل من أثبت له 
هذه المنزلة أثبتها عامّة على وجه الإمامة لا الإمارة» فكان الإجماع 
مأتعامق قوله: (فيجبن أن يكو بعد وفاته 39 أميرا لا إماماً)؛ 
ول يقل ما ذكرناه من جهة أنَّ نفي الإمارة يقتضي إثبات الإمامة 
كما ظنَ» بل لما يناه من أن وجوب فرض الطاعة إذا ثبت وبطل 
أن يكون أميراً مختصّ الولاية بالإجماع, فلا بد من أن يكون إماماً 
لأن الإمارة أو ما جرئ مجراها من الولايات المختضّة إذا اتتفت 
مع ثبوت وجوب الطاعة فلا بد من ثبوت الإمامة. 

/[[ص 57]] فأما قوله: (إنَّ التعلّق بالاستخلاف 
عل المدينة خارج عن الاستدلال بالخبر) فصحيح. وقد 


وا ال راان 53 كوي االبزلة 


ذكرنا فيما مضئئ أنَّه لا نسبة بين الأمرين» وعجبنا من 
إيراده ذلك في جملة ما حكاه عن أصحابنا من الطرق في 
الاستدلال بالخبر. 

فإن قيل: فقد ذكرتم أنَّ التعلّق بالاستخلاف عل المدينة 

يقة معتمدة لأصحابكم. فبيّنوا وجه الاستدلال بها. 

قلنا: الوجه في دلالتها أنه قدثبت استخلاف النبيّ للك 
لأمير المؤمنين عَلِه لما توجّه إلى غزوة تبوك ولم يثبت عزله عن 
هذه الولاية بقول من الرسول #يِّ ولا دليل» فوجب أن يكون 
الإمام بعد وفاته لأنَّ حاله لم يتغر. 

فإن قيل: ما أنكرتم من أن يكون رجوع النبيّ إلى 
المدينة يقتضي عزله وإن لم يقع العزل بالقول؟ 

قلنا: إنَّ الرجوع ليس بعزل عن الولاية في عادة ولا 
عرفء وكيف يكون العود من الغيية عزلاً أو مقتضياً 
للعزل وقد يجتمع الخليفة والمستخلف في البلد الواحد ولا 
ينفي حضوره الخلافة له؟ وإنَّما يثبت في بعض الأحوال 
العدرن كوة كلك ذا كناة يعلض أن الات ككلوف 
سل يهال القس ةدرو شرج كدر وان الف رطاف 
ول يُعلّم مثل ذلك في استخلاف أمير المؤمنين. 

فإنعارض معارض بمن روىئ أدالييد دا 
استخلفه كمعاذ وابن أَمّ مكتوم وغيرهماء فالجواب غنه قد 
تقدَّم؛ وهو أن /[[ص 07]] الإجماع عل أنَّه لا حظ لهؤلاء 
بعد الرسول ل في إمامة» ولا فرض طاعة يدل على 
ثبوت عزهم» فإن تعلّق باختصاص هذه الولاية وأبَا لا 
يجوز أن تقتضي الإمامة التي تعمٌ؛ فقد مضئئ الكلام على 
الاختصاص في هذا الفصل مستقصىيئء وقد مضي أيضاً 
فيه الكلام عل من قال: لو كانت هذه الولاية مستمرّة 
لوجب أن يقيم الحدود في حياة الرسول #ييّ ويتصرّف 
في حقوق الخلافة بغير إذن» ولو فعل لنْقِلَ وعلمناه» فليس 
لأحد أن يتعلّق بذلك. 

قال صاحب الكتاب: (وبعد. فإِنَّهِ يقاللهم: لولم 
يستخلف موسى هارون وعاش بعده؛ أكان يجب له 
الأناعة والقبعام ربعا لأدوة فى بويك الأينة ار ليت 
ذلك؟ فإن قالوا: كان لا يجب له ذلكء قلنا لهم: إن جاز مع 
كونه شريكاً له في النبوّة التي هي من قبل الله سبحانه 
تا ل 6 ا ل 1د 


حرف الحاء / (45) حديث المنزلة لال أعافه ااا ا او 


و3 نه ةلتف ون سكلف لذن انمدق موس اندلا 
كون أوكد من إرس تان اهنال اتا ممه رست أن وعدا 
نا قد مضي الكلام عليه وقد ّنا أَنَ الذي يقوم به الأئمّة 
ولاية منفصلة من النبوّة» وأنَّه غير ممتنع أن تثبت النبوّة لمن 
تثبت له هذه الولاية» ومع ذلك فهو تصريح أيضاً منه 
بالمناقضة. لأنَّه قال في تقدّم: (إِنَّه غير واجب فيمن يكون 
شريكاً لموسئ في النبوّة أن يكون هو /[[ص 104]] القيّم 
بعد وفاته ب يقوم به الإمام)» وقالهاهنا كما ترئ: (إِنَّ 
الشركة في النبوّة تقتتضي القيام بذلك)» وتجاوز هذا إلى 
أن جعل اقتضاء النبِوّة هذه المنزلة كاقتضاء الاستخلاف 
لهاء والفرق بين الاستخلاف في اقتضائه هذه الولاية وبين 
النبوّة واضحء لأنّه إذا بان با قدَّمنا ذكره أنَّ الذي يقوم به 
الالخا فس مثو شق لجرا مسيا ةا رض 
والاسعخكلاف :لا سك ق أله سحيب القيسام نج] سسنده 
المستخلف إِلىْ خليفقه من جملة مايتولاه؛ ويكون إليه 
التصرّف. فكيف يصع أن يُدخلٍ لفظة (أوكد) بين هذين 
وأحدههما لا تأثير له جملة» والآخر معلوم تأثيره وكونه 
6 
ثم ذكر صاحب الكتاب بعد ما حكيناه كلاماً تركنا 
حكايته؛ لأنَّ جملة ما تقدّم من كلامنا قد أتت عليه فقد بيّنا 
آله الاتعوق شي حدق الترلين بالأغرى ابابا 
وبما هو كالمقتضي لمماء وقلنا: إن هارون عَلكلا لو ثبت أن 
ولاينه على قوم أخيه يَْهِ كان بغير استخلاف بل لأجل 
نبوّته يلزم فيمن جعِلَ له مثل منزلته أن يكون مشاركاً له 
في سبب المنزلة وكيفية حصوهاء ودلّانا على أنَّ هارون لو 
بقي بعد وفاة أخيه لوجب أن يكون حاله في الإمامة باقية 
غير متغيّرة» وفرّقنا بين أن لا يكون إليه ذلك في الابتداء 
وبين أن يتولّاه كم يُعَرّل عنه؛ بأنَّ الأوّل لا تنفير فيه والشاني 
موجب للتنفير الذي لا بدَّ أن يجتنبه عله وليس يخرج عن 
أشرنا إليه شيء من كلامه الذي تجاوزناه. 
وقال صاحب الكتاب: (فإن قيل: فما المراد عندكم 
بهذا الخبر؟ قيل له : إنّه غلإلا لمَّ استخلفه عا المدينة» 
وتكلَّم المنافقون فيه» قال هذا القول دالا به عل لطف عُلّه 
منه. وقوّة سكونه إليه. واستناد ظهره / [[ص 05]] به. 
ليزيل ما خامر القلوب من الشبهة في أمره» وليعلم أنَّه تيل 


نّم استخلفه لمذه الأحوال التي تقتضي نباية 
الاعتصدام :والأغلت ق الكرف والجاده أن الانبينان تنا 
يستعمل ذكر المنزلة بمعنئى المحلّ والموقع. لأنَّه لا فرق بين 
قول القائل: فلان مني بمحل فلان من فلان» وبين قوله: 
انكزلت لان اسن ةوسن علمكنا أن الظاه مت ذلك 
الموقع من القلب في الاختصاص والسكون والاعتاد دون 
مايرجع إِمْ الولايات» فيجب أن يكون الخبر محمولاً عليه 
لشهادة التعارف أو لشهادة السبب له). 

ثمّ قال: (فإن قال: إن كان المراد ما ذكرتم فم الوجه 
في استثناء النبوّة من هذا القول وليس لمابه تعلّق؟ قيل له: 
إن المتعالم من حال هارون أنّه كان موقعه من قلب موسئل 
لمكان النبوّة أعظم. وأنَّ النبوّة أوجبت مزيّة في هذا الياب؛ 
نقد كان يجوز لو يستن فل البِوّه أن ينهم أن منرلة 
أمير المؤمنين صلوات الله عليه تماثل هذه المنزلة» فأراد أن 
يبرن باستثناء النبوّة أنََّا مقصّرة عن هذه المنزلة القدر الذي 
يقتضيه نفي نبوّته. وهذا كما يقول أحدنا لرفيع المحل في 
قلبه: إِنّ محلّك ومنزلتلك منّي محل ولدي وإن م تكن لي 
بولد وإنَّا يستعمل ما يجري مجرئ الاستثناء في هذا الباب 
في الوجه الذي من حقّه أن يُؤكّد تلك المنزلة: ويُعظم 
أمرهاء ويّفِخَّم شأنها...). 

ثم قال بعد كلام تركناه: (ولولا أنَ ذلك كذلك لم 
يكن في هذا القول إزالة عن القلوب ما تحدّث به المنافقون 
من شك ل فى أسرهء وآنه إن عله خدز لآنّ كل ذلك 
لأيوؤل بالاميتخلاق الذي فو الولاية و الخال ومن تعيد: 
وإنّا يزول ذلك بما/[1[ص055]] وصفناه من الأخبار 
كيابة الكو إلية والأستقافة منه»). 

بتعا تارشن ا بخن واي سي كيس أن الكدى 
يدّعي من السبب في أنَّه كان إرجاف المنافقين غير معلوم 
وذكرنا ورود الروايات بأنّه له قال: «أنت مني بمنزلة 
هارون من موسئئ» في مواطن مختلفة» وذكرنا أيضاً أن أكثر 
الأخبار واردة في السبب بخلاف ما ادَّعاه الخصوم. وأنَّه 
غلثلا خرج إليه لما خلّفه باكياً محبراً با هو عليه من 
الوحشة له. والكراهة لمفارقنه. فقال له ##ييّ هذا القول» 
وليس بنكر وورد بعض الأخبار بم ذكروه؛ غير أنَّ ورودها 
بخلافه أظهر وأشهرء وكيف لا يكون ما حكي من السبب 
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الذي هو إرجاف المنافقين مستبعداًء بل مقطوعاً على 
بطلانه» ونحن نعلم أنَّه ل يصحٌ أن تدخل شبهة على عاقل 
توهّمه تهمة النبيّ #ييّه لأمير المؤمنين عَلكلا. وخوفه منه. 
وتحرّزه من ضرره؛ هذا مع ما كان ظاهراً منه عليه من 
الأقوال والأفعال الدالّة عل عظم محلّه وشدَّة اختصاصه. 
وأنّه قد بلغ النهاية في النصيحة والمحبّة» ولم يكن ما ظهر ما 
ذكرناه أمراً يشكل مثله فيحتاج فيه إل الاستدلال والنظرء 
بل كان تا يضطرٌ العقلاء وغير العقلاء إن كانوا تمن نَجوّز 
أن يضطرٌ إل ما لا يتطرّق معه تهمة ولاتتوجّه/1[[ص 
01]] ظنَّةء فليس يخلو المنافقون الذين ادّعىئ عليهم 
الإرجاف من أن يكونوا عقلاء مميّزين أو نقصاء مجمانين» 
فإن كانوا عقلاء فالعاقل لا يصحٌ دخول الشبهة عليه في 
الضصروريات» وإن كانوا من أهل الجنون والنقص 
فإرجافهم غير موث ولا معتدٌ به» وقد كان النبيّ له غير 
محتاج إلى الردٌ عليهم؛ والإبطال لقوم. وهذه الجملة 
كاسن فس "طاذن قت ليبن ا لس أن اليب كناف عات 
المنافقين» ويقتتضي القطع ع إن كذب الرواية الواردة 
بذلك. 

ند ينال له" عسل عل أن السب نا ذكرسة 
رتنه ون الخرادمنا وقصكه من إهاةة لطع الجا ؟ 
وقوّة السكونء وشدّة الاختصاصء فم المانع ما قلناه 
وتأوّلنا الخبر عليه؟ وأيٌّ تنافٍ بين تأويلك وتأويلنا؟ وإنَّما 
كنون كلأابنك مسجم وناك قينة ادنر قلق إن كنا يكنا 
وصفته من المراد مانعاً ما ذهبنا إِلْ أنَّهِ المراد حنّئْ لايصعٌ 
أن يراد جميعاًء فأمًّا والأمر بخلاف ذلك فلا شبهة في 
كلامك. 

فأمّا تعلّقه بالعادة في استعمال لفظ المنزلة, وأا لا 
تكون إِلّا بمعنئ المحل والموقع من القلب دون ما يرجع إلى 
الولايات؛ فباطل» وما وجدنه زاد في ادّعاء ذلك على مجرّد 
الدعوئ؛ وقد كان يجب أن يذكر مايجري مجرئ الدلالة 
على صحّة قوله. ولا فرق في عادة ولا عرف بين استعمال 
لفظة المنزلة في الموقع من القلبء وبين استعللها في 
الولايات وما أشبههاء ألاترئ أنّه كما يصحٌ أنيقول 
أحدنا: فلان مني بمنزلة فلان ويريد في المحبّة والاستقامة 
والسكون إليهء كذلك يصع أن يقول مثل هذا القول وهو 


وا ا مرق قن 5 كوي بزل 


يريد أنّه بمنزلة فلان في الوكالة أو الوصيّة أو الخلافة له؟ 
ولو كان الأمتر ها ماظته مباحب الكحاف لكان فول 
أحدنا: فلان منّي بمنزلة فلان في وكالته أو وصيّته مجازاً من 
حيث وضع اللفظ خلاف /[[ص 08]] موضعه ولا 
فرق بين من ادع أنَّ اللفظ في هذا الموضع مجارٌ وبين من 
قال إلداق المحكة ونا أننيها عا ناب لآن الانيض ال لا 
يفرق بين الأمرين 

ا ا 27 كه 
والموقع)» فقد أصاب فيه إِلّا آنّه ظنّ نا لا نقول في المحلّ 
والموقع بمثل مايقوله في المنزلة» وتومٌّم أنّه لا يستفاد من 
لفظ المحل والموقع مايرجع ِل الولاية» وقد ظرً ظنَّاً 
بعيداًء لأنّه ل فرق بين سائر هذه الألفاظ في صكّة 
استعالها في الولاية وغير الولاية, لأنَّه غير ممتنع عند أحد 
أن يقول الأمير في بعض أصحابه عند موت وزيرهأو 
غزله: فلان مثى بمحل فلان» يعني من كانت إلبه وزارثة: 
أو قد أحللت فلاناً محل فلان وأنزلته منزلته» فكيف يدّعي 
مع ماذكرناه اختصاص فائدة هذه الألفاظ بشيء دون 
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متي 


وأمّا ما اعتذر به في الاستثناء فإنَّه لا يخرج الاستثناء 
فق انتوكوة جارية ناه عو وج ةاكقيفة تقال ىق 
كاكفة (رثه انيسن عاضو قوق الاسستفاء) :الآ سه 
حقٌّ الاستثناء عنده إذا كان حقيقة أن تحرج من الكلام ما 
يجب دخوله فيه بمقتضئئ اللفظه وعندنا أنّه تحرج من 
الكلام ما يقتضيه اللفظ احتالاً لا إيجاباًء وعلى المذهبين لا 
بد أن يكون الاستثناء في الخير إذا كان المراد ما ادّعاه مجازاً 
موضوعاً في غير موضعه. لأنْ اللفظ الأوَّل لا يتناول النبوّة 
لا إيجاباً ولا احتالء فكيف يجوز استثناؤها حقيقة؟ ونحن 
نعلم أنَّ القائل إذا قال: ضربت غلماني إِلّا زيداً دلّ ظاهر 
استثنائه علن أن زيداً من جملة غلمانه» ولولم يكن من جملتهم 
لما جاز استثناؤه» فلو أنَّه استثنئ زيداً ولم يكن من غلمانه إِلّا 
أنّه اعتقد أن في الناس من يتومّم أنّه غلامه» وقصد إزالة 
الشبهة» لم يخرجه ذلك من أن يكون متجوّزاً في الاستثناء» 
موقعاً له في غير موقعه. 

/ 11ص 55]] فأمَا قوله: (إِنْ الذي تأوّلتاالخبر 
عليه لا يزيل شك المنافقين ولابْطل إرجافهم) فعجيبء 


حرف الحاء / (45) حديث المنزلة لا ل ااا لا و ا 


لآنا لا نتكر دخول المنزلة التي ذكرها صاحب الكتاب في 
جملة المنازلء وإِنَّها أضغنا إليها غيرهاء وقد ذكرنا في صدر 
الامخدلال يار آله يتناو كل سارل هازوة من موسي 
من فضل ومحبّة واختصاص وتقدم إلى غير ذلك سوئ ما 
اخرسيحة الاس ايدو للع وات سح السرف كع ادر 
النسبء عل أنّه يكفي في زوال إرجاف المنافقين حصول 
ميل الكلافة فق اللياة ويد الات الأن هده النزلة لايد 
إل مستئقل مبعْض محوف الناحية؛ بل إِللىْ من له نهاية 
الاختصاصء وقد بلغ الغايةفي الثقةوالأمانة.وهذا 
واضح لمن تأمّله. 

قال صاحب الكتاب بعد كلام لا طائل في حكايته: 
(وقال ملزماً لهم _ يعني أباعلي _: إن كان فل إِنَّما أراد 
بهذا الخبر إثبات الإمامة لأمير المؤمنين عليه فيبجب لو 
مات في حياة النبيّ يه أن لا يكون منه بمنزلة هارون من 
موسئء ولو كان كذلك لوجب عند سماع هذا الخبر أن 
يقطع عا أنّه يبقئ بعده إل ولوجب أن لا يستفاد في 
الحال فضيلة لأمير المؤمنين عَلِه وألزمهم أن لا يجوز منه 
9ل _ وقد قالهذاالقول_أن يوي [أحداعل عليفي 
حال خيائة عجن الور ادير ل عليه اعد سوناف أن 
الخبر فيا يفيده لفظاً أو معنيّ لا يفصل بين الحالين» وذلك 
يبطل لما قد ثبت من أنّه #لّ ول أبا بكر عل علي أمير 
المؤمنين عليه في الحبّة التي حجّها المؤمنون قبل حجّة 
الوداع؛ وولّاه الصلاة في مرضه إل غير ذلكء وإن كان 
كريد لها ادس 5]] الاناية لحن لأعررسنا أن 
يتقدّمه أحدفي الصلاة» فكيف جاز منه فل أن يُقدِّمه 
عليهني الصلاة)» وقال حاكياً عنه: (إن كان استخلافه 
لك عليّاً غلثلا في المدينة يقتضي استمرار الخلافة إِلىْ بعد 
الموت فيكون إماماًء فتقديمه #ليِّ أبا بكر في الصلاة في أيام 
مرضه يقتضي كونه إماماً بعد وفاته...)» ثم قال بعد كلام 
ذكرة ل نحكه لأنَّ نقضه قند تقدّم: (وقال _ يعني أباعل _: 
إِنَّهُ قد ثبت أنَّه فك بعد ما استخلف عليّاً غللا عا ' المدينة 
بعئه إىْ اليمن واستخلف عي المدينة غيره عند خروجه في 
حجَّة الوداع» وهذا يُبطِل قولمم إِنَّ ذلك الاستخلاف قائم 


الال لس التي يهنا هه نحن أن ا 
المؤمنين غلا لو مات في حية النبيّ يي لوجب أن لا 
يكون منه بمنزلة هارون من موسئء بل لو مات عليه م 
يمخرج من أن يكون بمنزلته في الخلافة له عليه في الحياة» 
والمسضت ةق ادق يقد نوكن إل سقاتو ها كر عا سند 
المنازل» غير أنا نقطع على بقائه إلى بعد وفاةالرسول» 
ونمنع من وفاته قبل وفاته #ليّ» فإنّه ليسلهذا الوجه. 
لكن لأنَّ النبيّ لك إذا كان بهذا الخبر قدنصٌ عل إمامته 
بعده» وأشار لنا به إلى من يكون فزعنا إليه عند فقده عَلِاه 
ولم يقل في غيره ما يقتضي النصٌ عليه وحصول الإمامة له 
من بعده» فلا بد من أن يُُسِتَدلٌ بهذا الخبر من هذه الجهة 
عل أنَّ أمير المؤمنين هو الإمام من بعد وإلّالم يكن النبيّ 
يه قد خرج ما قد وجب عليه من النصّ على خليفته 
بعده؛ ولسنا نعلم من أيّ وجه استبعد صاحب الكتاب 
القطع عل بقائه /[11[ص ]]1١‏ حتَّىْ أرسله إرسال من 
ينص بِأنَّهِ منكر مستبعد لا خلاف عليه فيه. ونحن نعلم أنَّه 
ليس في القطع ع بقائه بعد وفاة الرسول إل ما يقتتضي 
فساداً أو خروجاً عن أصل أو مفارقة لحقٌّ. وقدروي من 
أقو اقلق و يعاو هنا قاف يعدو وقد طاهرت 
الرواية بذلكء. فمن جملته قوله: «تقاتل بعدي الناكثين 
والقاسطين والمارقين»» إل غير هذا مما لو ذكرناه لطال. 

فأمٌاقوله:(إنّه يج ب أن لا يستفاد به فضيلة في 
الحال)» فقد تقدَّم كلامنا عليه وبيّنا ترتيب القول فيه على 

يقة الاستئناء التي يتعلّق فيها بلفظة (بعدي». فأمًا 
الفطريقنة الأولا فل شي كنا سي حب وميم 
المنازل الموجبة للفضيلة في الحال. 

فأمًّا قوله: (إنَّ تأوّلنا يقتضي أن لا يولي أحدا عل 
أمير المؤمنين غليلا في حياته ييه )» وادّعاؤه أنّه ول عليه 
أبا بكر في الحجّة التي حجّها المسلمون قبل حجَّة الوداع» 
فأوّل ما فيه أنَّهِ لا يلزم إذا صحّت دعواه من ذهب منّا في 
تأويل الخبر إلْ إيجابه في حال الحياة الخلافة عل المدينة من 
غير استمرار واستحقاق الخلافة من بعد الوفاة» وإنَّها يلزم 
أ عيب عت بن دهت إلا أن الخلافة فق الخياة اهرت إل 
بعد الوفاة» ولن ذهب إِْ ذلك أن يقول: إِنَّني لا أعلم 
صحّة ما ادّعئ من ولاية أبي بكر عليه في الوقت المذكورء 


أنه كما روي من بعض الطرق أن أبا بكر بعد أذ السورة 
منه كان والياً عل ا موسمء فقد روي أنّه رجع لما أخذ أمير 
االمؤمنين عَليِلا السورة منه إلى النبيّ ل / [[ص 17]] 
وكان الوالي على الحجيج والموسم والمؤدّي للسورة أمير 
المؤمنين غللاء وليس هذا ما ينفرد الشيعة بنقله؛ لأنَّ كثيراً 
من أصحاب الحديث قد رووه؛ ومن تأمّل كتبهم وجده 
قهباةوأة|تقابلدت الروابها اوسني العنك فى سر يتل 
يجب القطع على بطلان ما ينافي منهم| مقتضئ الخبر المعلوم 
الذي لاشكٌ فيه وهوقوله : «أنت مني بمنزلة 
نارون نوتم ا الأننه إذز ول الكرلا شع مما مهدا 
الخبر الخلافة في الغيبة على سبيل الاستمرار وجب القطع 
عل بطلان الرواية المنافية لما يقتضيه؛ عإن أنّهِ يرو أحد أن 
أبا بكر كان والياً على أمير المؤمنين عَلْلا. وإنّما روي أنّه كان 
أميراً عن الحجيج وقد يجوز أن تكون ولايته عل من عدا 
أمير المؤمنين عله . فلو صحّت الرواية التي يرجعون إليها 
لماصحٌ قول صاحب الكتاب: (إنَّه ول أبا بكر على أمير 
المؤمنين عَلِقخ ). 

فأمّا حديث الصلاة فقد ينا فيا تقدّم أنَّ النبي ل 
م يوهًا آبنا بكرء وشرحنا الال الني جرت عليهاء وييّدا أن 
ولاية الصلاة لو ثبتت لم تدل على الإمامة؛ وذلك يُسقط 
التعلّق بالصلاة في الموضعين. 

فأمًا قوله: (إنّه بل لمَ) بعث أمير المؤمنين علد 
للحتي مسن عر رسف يق د بعاد اك 
الوداع)» فإنَّه غير منافٍ للطريقين معاً في تأويل الخبرء لأنَّ 
من ذهب إل أنَّ الخلافة في الحياة لم تستمرٌ إلى بعد الوفاة لا 
شبهة في سقوط هذا الكلام عنه» ومن ذهب إِلْ استمرارها 
إل بعد الوفاةيقول: ليس يقتضي استخلافه َل في 
المدينة أكثر من أن يكون له عل أن يتصرف في أهلها 
/ 11ص "1]] بالأمر والنهي وما جر مجراهما على الحدّ 
الذي كان يتصرّف عليه النبيّ #ليّء وليس يقتضي هذا 
المعنى المنع من تصرّف غيره على وجه من الوجوه لأنَّه إذا 
جاز للمستخلف غيره في موضع من المواضع أن يتصرّف 
فيه مع استخلافه عليه ولا يمنع استخلافه من تصرفه في 
أهله بالأمر والنهي جاز للمستخلف في موضع من 


وام ا رت الات 51 كيذيةة اللبزلة 


المواضع لزيد أن يستخلف عمراً على ذلك الموضع. أمّافي 
حال غيبته زيداً ومع حضوره ولا يكون استخلافه للشاني 
علا لاو ل: كج لأنقوة اله عه غسرلا ليق 
الموضع الذي جعل إليه التصورّف فيه؛ ويكون فائدة 
انعخلافه لكل واد من هذين أن يكو له التمسةف فنا 
استخلف فيه وكيف يكون إيجاب تصرّف أحدهما بعد 
الآخر عزلاً للأوّل ومانعاً من جواز تصرّفهه ونحن نعلم 
أنه قد يجوز أن يُستخلف عل الموضع الواحد الاثنان 
والجماعة؟ وهذه الجملة تأتي عل جميع ما حكيناه في الفضل 
من كلامه. 

قال صاحب الكتاب بعد كلام لم نورهه لأنَّ نقضه 
قد مض يفي كلامنا: (واعلم أنّه لايمتنعأنيكون 
استخلاف موسي لهارون محمولاً عل وجه يصحٌ لأنّه 
سبب للقيام بالأمركم أنَّ النبوّة سبب لذلكء وليس يمتنع 
في كثير من الأحكام أن يحصل فيها سببان وعلّتانء وإذا 
علمنا آنه لولا النبوّة لكان له أن يقوم بالأمرلمكان 
الاستخلاف» ولولا الاستخلاف لكان له أن يقوم بالأمر 
لمكان النبوّة» فقد أفاد الاستخلاف ضرباً من الفائدة» فإن 
أضاف إِللْ ذلك أن يدخل في الاستخلاف ما لا يكون له أن 
يقوم به لمكان النبوّة فهو أقوئ في باب الفائدة» ولسنا نعلم 
كيف كان حال موس وهارون فيا يتعلّق بالإمامة» وكيف 
كانت الشريعة في ذلك الوقتء ولا نعلم أيضاً أن حالما 
في النبوّة إذا كانت متّفقة أنَّ حالما فيا /[[ص 14]] يقوم 
به الأئمّة أيضاً متّفقة» بل لا يمتنع أن يكون لأحدهما من 
الاختصاص ما ليس للآخرء كما لا يمتنع أن لاا يدخل في 
شريعتهم| ما تقتضيه الإمامة» وإذا كانت الحال في هذا الباب 
نا يختلف بالشرائع فنا نقطع ع وجه دون وجه بدلالة 
سمعية» ثمّ يصع الاعتماد على ذلك» والذي يجب أن يُقطّع 


4 
َ 


به لا محالة أنَّه كان نييّاً مع موسئء فلا بد من أن يتحمّل 
شريعة مجدّدة» أو يتحمّلا شريعة بعد ظهور المعجز عليهم| 
مجدّدة ولا يجب من حيث أشركا في النبوّة أن تكون شريعة 
أحدهما شريعة للآخرء وإذا جاز ذلك فم الذي يمنع أن 
يدخل في جملة شرائعهم) ما يتصل بالحدود والأحكام أن 
يختصّ بذلك أحدها دون الآخر؟ وك يجوزذلك فقد 
يجوز أن يكون من تعبّد الله تعالى في ذلك الوقت أن لايجوز 


حرف الحاء / (45) حديث المنزلة موا لقا الا و اس ا 


للرسول أن يستخلف في) هذا حاله في حال حياته ولا بعد 
وفاته» أو يجوز له أن يستخلف في حال دون حالء أو من 
يشركه في النبوّة دون من لا يشركه؛ فعلى هذا الوجه يجب 
أن يجري القول في هذا الباب ولا تجمَل لعل علي من 
الكارق] لاعن نس ساون] نارون تيع موسي ارفس 1 
ينبت وإذا لم يُعم كيف كانت شريعة موسى في 
الاستخلاف. وهل كان يجب أن يستخلف [ني حال حياته 
أو] بعد موته أو في حال غيبه؛ في كل شيء أو في بععض 
الأشياء» وأنّه لو مات قبل هارون هل كان يجب أن يكون 
خليفته أو يبعث الله تعالى نياًيقوم مقامه مع هارونء أو 
يصير القيّم بأمر الحدود غير هارون تمن ينص عليه إلى غير 
ذلك من الوجوه المختلفة» فكيف يصحٌ للقوم أن يعتمدوا 
عل ذلك في الإمامة؟...). 

يقال له: ما أشدّاختلاف كلامك ني هذا الباب» 
وأظيحو وجو تك ننه / [مَن 16]] سب فول إل محده 
وغلاقة اكاك ننة: 11 في سردا رقناكفة رن كسازوة 
من حيث كان شريكاً لموسئ في النبوّة يلزمه القيام فيهم بم| 
لا يقوم به الأئمّة وإن ل يستخلفه)» ثم عقّبت ذلك بأن 
قليك: لعي وحن فيمن كان قريكا ارسي فالغرة أن 
يكون إليه ما إلى الأئمّة)» ثم رجعت عن ذلك في فصل آخر 
فقلت: (إِنّ هارون لوعاش بعد موسئ لكان الذي ثبت له 
أن يكون كما كان من قبل» وقد كان من قبل له أن يقوم 
جنل امعو رذاككه)» داكت النساء وداه ل سمو سمي 
مقتضئئ النبوّة كما ترئ» ثم أمّدت ذلك في فصل آخر 
حكيناه أيضاً بأن قلت لمن خالفك في أنَّ موسئ لولم 
يستخلف هارون بعده ما كان يجب له القيام بعده ب يقوم 
به الأئمّة: (إن جاز مع كونه شريكاً له في النبوّة أن يبقئ 
دولا كرة ذلك لبسوون ون اليحغلفه افلا كون 
له ذلك)» ثم ختمت جميع ما تقدّم هذا الكلام الذي هو 
رجوع عن أكثر ما تقدَّم؛ وتصريح بأنَّ النبوّة لاتقتضي 
القيام هذه الأمور وإِنَّ الفرض عا المتأمّل في هذا هو 
الشك وترك القطع على أحد الأمرين» فعلن أيّ شيء 
يحصل من كلامك المختلف؟ وعلى أيّ الأقوال نعوّل؟ وما 
تر أن لامك اذ والاسهتر ان اعد ةا النميل انان 
فإنَّه بتأتحره كالناسخ والماحي لما قبله. والذي تضمّنه من أنَّ 


اذوه لاعرعجي بني وهنا القنام ب الأعور لهي دكرعة وزنن 
يحتاج في ثبوت هذه الأمور مضاف إِلْ النبوًة إلى دليل 
صحيح. وقد باه فيه| تقدّم من كلامنا. 

فَأمَاشْكه في حال موسئ وهارون طيَاقاء وقوله: 
(ما نعلم كيف كانت الحال فيم| إليهما)» فقد بيّنا أنّهِ لا يجب 
الشكٌني ذلك لامن حيث كانت نبوّة هارون تقتنضي 
قيامه ب| يقوم به الأئمّة» بل من حيث ثبت بدليل الآية التي 
تلوناهاء والإجماع الذي ذكرناه من كون هارون خليفة 
لأخيه موسئىئء ونائباً عنه في سياسة قومه والقيام 
لأمروهنا[زمن 1]55 لمن فووا لكر عرفةالنه رد 
ما يثبت له بالاستخلاف» وكان له التصورّف فيه من أجله. 
وه ذا هو العرف المعقول في الاستخلافء وفي ثبوت هذه 
الجملة ما يقتضي كون هارون خليفة لأخيهني هذه 
الأنعون افيد إل مشيعلي ا و ايت يون 
استخلافه» وإذا كنا قد بيّنا لو بقي بعده لوجب أن يستمرٌ 
حاله في هذه الولاية» وأنَّ تغيّرها وانتقاهها عنه يقتضي ما 
يمنع ثبوته منه. فقدتمّ ما قصدناه. ولم نجعل لأمير 
المؤمنين علي منزلة لم يُعلّمِ ثبوتهالمهارون من موسى عَاياد 
عل ماظن ول يبقّ في كلامه شبهة تتعلّق بها نفس أحد. 

عل أنَّه ابندأ كلامه ني الفصل بما ليس بصحيح: 
وذلك أنّه جعل الاستخلاف م وثّراً وإن انضمٌ إلى النبوّة 
المقتضية لما تضمّنهء وقال: (ليس يمتنع أن يكون للحكم 
الإاسكوشييياة وملمان):رهكة ا ظباهر لحان لان 
الاستخلاف وإن كان متي لم يكن نبوّة موثَراً فإنّه لا تأثير له 
مع النبوّة على وجهمن الوجوه. ووجوده كعدمه لأنَّ 
فائدة الاستخلاف هي حصول ولاية للمستخلف يجب به 
ويصحٌ فيها تصرّف المستخلف بالعزل والتبديل ورفع 
اليد فكيف يكون على هذا من له _لمكان النبوّة _ القيام 
بأمر من الأمور» سواء كان ما يقوم به الأئمّة أو غيره من 
حقوق النبوّة خليفة لغيره في ذلك الأمر ومتصرّفاً فيه 
كدان ابمسشخلانت وكك] أن الاستفداو ف الا كات له إذاظترا 
عل أمر توجبه النبوّة كذلك لوتقدّم فأنّرئمٌ طرأت عليه 
النبوّة» واقنضت التصرّف في موجبه لمكانها لزال تأثيره» 
وارتفع حكمه» وكم أنَّ في الأحكام ماله سببان وعلّتان كما 


ذكرء كذلك في الأسباب والعلل ما يكون مَؤدُراً إذا انفرد 


وإذاانضم إلى ماهو أقوئ نه بطل تأثيره» وهل الجملة 
تماق ان الى سفروت وينم السو ا جد أكون لاضن 
/]] عسولا عر آمدر وحن ل القع لوقه 
ويثبت يده عليه من قبله. 

قال صاحب الكتاب: (وبعدء فإنَّ وجود الشيء 
لايقتضي وجوبه. [فلو ثبت أن موسئ غَليلا لو مات 
لكان الذي يخلفه هارون لم يدل ذلك على وجوبه]ء بل كان 
لايمتشع أنيكون حيرا إن شاء استخلفه. وإنذشاء 
استخلف غيره أو جمع بين الكلء وإن شاء ترك الأمر 
شورى ليختار صال حو أصحابه من يقوم بالحدود 
والأحكام, وإذا كان كل ذلك مجوّزاً عندنا فكيف يصحٌ 
الاعتاد عليه في وجوب النص على الوجه الذي تذهبون 
إليه؟ وإِنِّما يُوضَف الاستخلاف بأنَّه منزلة مت وجبت 
يحصل ويحصل خلافه فلا يكاديقال: إِنَّه منزلة» فكيف 
يدخل ما جرئ هذا المجرئ تحت الخبر؟ وكل ذلك يقوّي 
أن لكر لاوما فكوناه ير 

يقال له: هذا كلام من هو ساهو عمً) نحن معه فيه؛ 
لأنَّ كلامنا إنَّما هو في أنَّ النبيّ يه نصّ على أمير المؤمنين 
َل بالخلافة بعده» وجعل الإمامة فيه وله دون غيره؛ وأن 


لسببء فأمّا إذا وقع بالاختيار ع إن وجه كان يجوز أن لا 
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هذه منزلة له منه» كم أنّ هارون لو بقي بعد أخيه موسى 
لكان خليفته بعده. فأمًّا الكلام في أنَّ النصّ بالإمامة حصل 
فح جهينة الوجوتة#"واله كان عون أن خضي كلافيه 
وهل كان النبيّ #ّه في ذلك مخيّراً أوغير مير فهوغير ما 
لمن فهة الأن دوفو ها قرعت و حكاية ادل سهان 
عليه والكلام فيه كلام في مسألة أخرئ كالمنفصلة عن 
النصٌّ وإثباته» / 11ص 118]] ويكفي أصحابنا فيما قصدوه 
بأدلّتهم التي حكيتها أن يثبت لأمبر المؤمنين غلكلا بعد 
الإمكنول لاله الاباسة شبن ف دين اكه ذلك 
يتم غرضهم المقصود. وما سواه من وجوب ذلك أو 
جوازه لا شاغل هم به في هذا الموضع. 

عل أنانقولله: نحن تُنرّل خلافة أمير المؤمنين 
لفلا للرسول ## عل أنه بعده منزلة نبوّة موسي من 


متازوة عندك: وتقنول فيها ما قولةأحه في بو وسو 


سا ا حم اسم اهرت أقاء نوف كدي الول 


غيرهما من الأنبياء لٍِنِ لأنّك لا تقطع في النبوّة عل أنَّ 
زيداً بعينه كُلَّها عل سبيل الوجوب. بل تُجِوّز أن يتساوئ 
اثنان أو جماعة في حسن القيام بأداء الشرائع» وفيا يتعلّق 
ومن مصلخة المكلفين فتكلف النبوّة أحدهم ولايكون 
ات ا ع 5 اكد 
تدهم وهنا لأنانة بع نالا كزان الأنابة 
مستحقة بعمل ولا النبرّة كما يرئ ذلك بعض من تقدّم من 
أصحابنا إل . 

فإن قال: إِنَّها أردت با ذكرته أن الخبر نو سَلَمَ 
ارين البددو ل عمرة لنت بالإمابية لمانا شير و تمده 
الوجه الذي تذهبون إليه في وجوب الإمامة لمن يحصل له 
فار وخية لعو دسو افق دوا ان مدنهة كددة 
ذلك» وهو مذهب أكثر الطائفة من المحقّقين منهاء ولنا فيه 
تفصيل سنذكره وهب أنَّ الكلام توجّه إلى من ذهب إِْ 
فلكي ون الشفه دشي لمكت يكووتر اننا برتسة: 
ولوف نادي طعي ماك وتك اله د جين للقن 
ال 0 
حيث ذهب في الإمامة إلى ماذكرت أن يستفيد ذلك 
بالخبر» ويكون الخبر دالا عليه؟ ولمن ذهب إل المذهب 
الذي ذكرته أن يقول: أنا وإن اعتقدت في وجوب الإمامة 
داسكعة اقل ريه ولدنه غير عدا اليو وانما اسكول قوز 
على النصٌّ بالإمامة عن أمير المؤمنين عَلْلا. وأنّه الإمام بعد 
الرسولء وماسوئ ذلك من /[[ص 59]] وجوب هذه 
المنزلة أو جوازها الطريق إليه غير الخبر» ولو لزمني هذا 
للزمسك مثله. إذا قبل لك: إِنّك إذا كنت تعتقد أن القديم 
تعالُ قادر لنفسه فصحة الفعل منه ليس تدل على كونه على 
ملو الفقة جل ناذه اله راكد رايد ل ضكةالقعل 
على كونه قادراًء فأمًا الوجه الذي كان قادراً منه. وأنّه 
النفس دون المعنئ فغير مستفاد من صحّة الفعلء وجعِل 
ذلك قدحاً في مذهبك وطريقتكء ما كان يمكنك أن تعتمد 
لامعا اننا اس ةامر دي ان صبقه المج كلانه 
إثباته قادراًء والطريق إلى استناد هذه الصفة إِلْ النفس أو 
العدزة على ةو اواو انس سسبو ف كان التدهمت 
يفل الأسرين أعتى كوه قافراء وان دكذلك للشين أن 
يعلم|ا بدليل واحد من طريق واحد. 


حرف الحاء / (45) حديث المنزلة لوال اماه ااا اط و 


فإن قيل: إذاكان مذهبكمفي النبوّة والإمامةما 
شرحنمسبوه ورغبتم عسن قول من ذهب فيه إل 
الاستحقاق, أفتجوّزون أن يكون في زمان النبيّ وزمان 
أمير المؤمنين لاما من يساوي كل واحد منهما في القيام بم| 
أسند إليه حي لو عدل بالأمر إليه لقام به هذا المقام بعينه. 

قلنا: قد كان ذلك جائزاً وإنّما علمنا أنَّهلم يقع 
لدليل منع منه لمن حيث الاستحقاق ولا تساوي صفة 
من يدانم نامويه تكتو ناته تم امكريف وليلت 
لايصحٌ» والذي نقوله: إِنَّه لم يكن في زمن النبِيّ لي من 
يساويه في شرائط النبوّة» ولا كانفي زمان إمامة أمير 
المؤمنين عل من يساويه في جميع شرائط الإمامة» وإن جاز 
أن يكون قبل إمامته من يساويه في ذلك في أيَام الرسول 
يي والوجه في المنع نما ذكرناه أنّهِ لو جاز ما منعنا منه من 
الأمرين لوجب في ذلك المساوي للرسول أو الإمام أحد 
الأمرين: إِمّا أن يكون رعيّة لمن هو مساو له. أو خارجاً عن 
رعيّته ومستثنىئ به عليه وليس يجوز أن يكون/[[ص 
]]١‏ رعيّة لمن يساويه» كا لا يجوز أن يكون رعيّة لمن 
يفضله. وقبح أحد الأمرين كقبح الآخرء وهذا قد مضئ 
فيا تقدَّم من الكلام عند دلالتنا عا أنَّ إمامة المفضول لا 
تجوزء وليس يجوز أن يكون خارجاً عن رعيّته؛ لأثناقد 
علمنا أن النبيّ #ه بُعِتٌ إلى سائر المكلّمَينَء وأنّه لا أحد 
تيو الا وتجب طاعته عليه والتصرّف على أمره ونبيه؛ 
وكتذلك نعلم أن إمامة أمين المؤضين عام لنسائر المكلّفين: 
وأنَّ أخداً متهم لايخرج عنهاء لأنّ كل من أوجبها بعد 
الرسول يه أوجبها على هذه الصفة؛ والإجماع يمنع من 
تخصيصها بعد ثبوتهاء فبهذا علمنا أنَّه لم يكن في أزمانم) 
هاا من يساويهاء لا من الوجوه الفاسدة التي اعتمدها 
000 

فإن قيل: فإذاكانت خلافة هارون لموسيئ علد في 
حياته إنَّما ثبت باختياره؛ لأنّكم لا توجبون فييما جرئ هذا 
المجر دق الامتنتحلاف كن يكنوة نامر متاق لأن ذلك 
يونت عليكو أن يكتوة اللكسال هو الذي يض عل أمزاء 
الإمام وحكامه وقضاته وجميع خلفائه؛ وكان استمرارها 
إل بعد الوفاة إِنَّما وجب أيضاً من حيث ثبتت له في الحياة» 


و يجزله صرفه عنهاء فهو عائدٌ في المعنئ إل أمر غير 


واجبء بل تابع للاختيار» فيجب أن تقولوا في إمامة أمير 
المؤمنين عَلئلا بعد الرسول #ه مشل ذلك وتجعلوها 
راجعة إلمْ اختيار الرسولء لأنََّا مشبّهة بها ومحمولة عليهاء 
ومذهبكم يخالف ذلك. 

قلنا: أليس قد بيّنا فيا تقدَّم أنّه لا معتبر في باب حمل 
منازله عل عي منازل هارون من موسي بالأسباب 
والعلل والجهات. وأنَّ التشبيه وقع بين المنازل أو ثبوتها لا 
بين جهاتهاء وأشبعنا القول ني ذلك؟ فكيف يلزمنا ما 
ظنته؟ وإنّها جاز أن يكون استخلاف النبيّ يي في حياته 
موقوفاً عا اختياره واستخلافه بعد وفاته بنصٌ من الله 
تجارل لان عريفنة ل ساح لاعن الالكون تتعثوما رلا 
حجَّة /[1[ص ]]١‏ وخليفته بعد موته لا بد من كونه 
كذلك. فالنصٌ عليه من الله تعالى واجب. 

فأكا كوي ضناعيلساب؟ (إن الامتتغلوف إننا 
يُوضصَف بأنّه منزلة متئ وجبت لسبب فأمّا إذا وقع 
بالاختيار عل وجه كان يجوز أن لا يحصل فلا يكاديقال: 
نه منزلة»» فإنَّه كثيراً ما يدَّعي في هذه الطريقة ب لا يزيد 
فيه على الدعوئء ويتحجّر في قصرها على أمر واحدٍ من 
قمر كلش دو كني أزهةا شو ا كر عند نا مد أن 
المنزلة لا تُستَعمل إِلّا بمعنئ المحل والموقع من القلب دون 
ما يرجع إلى الولايات» وقد بيّنا بطلان ما ظنّه ب يُبيّن أيضاً 
بطلان دعواه هذه. لأنّهِ قد يقال: فلان بمنزلة فلان» وقد 
انلك ازينا منؤلة عمرو في الأموزوالؤلابنات الني ليست 
بواجبة كنحو الوكالة والوصيّة» والتفضًّل بالعطيّة» وغير 
ذلك مما لاسبب يوجبه؛ فكيف يدَّعي أنَّ اللفظ يختصٌ با 
له سبب وجوبء والعرف يشهد باستعالها في الكل؟ وفي| 
قد أوردناه كفاية في فساد جميع ما تعلّق به في هذا الباب. 

الذخيرة في علم الكلام: 

[(ص ]وليل عن كنول مل :قد سعدرات اله 
وسلامه عليه وآله عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه بالإمامة 
قوله. له : «أنت مني بمنزلة هارون من موسي إِلَا أنه لا نبي 
بعدي». وظاهر هذا الكلام يقتضي أنَّ له ليكلا جميع منازل 
عاروة دو و ١3‏ اتيك اج عه امعان الك متكا 
عاونا ف انبل أحرة النمن: 


/للض 40# ]] وبق العسوم آن هبن مكار ل هتازوة 
[من موسيئ'] لاا أنه كان خليفته في أحوال غيبته على 
الف واكه تومي بعد وله لهب جني رتح هذا 
الخبر بقاء أمير المؤمنين عَليْلا بعد وفاة النبيّ يي أن يكون 
هوا لإمام يسم واشايقة عل أكنه: 

كاري ول عا ممكوعة الف قرع عويرها 
دللنائة عا صكةكن القدي و بعنة ذال ويعه لامادتن 

وأكنا لنت يدا ]ا سار رمع دوفو بضة 
مؤت لقلا لكان سريع ةفل اقسنم قيرز أتنه فس اتفيتا 
خلافته له عليهم في حال حياته؛ فلو بقي إِلىْ حال الوفاة م 
يج خروجه عن هذه المنزلة وتغبّر حاله فيهاء لأنّه يقتنضي 
التغفير عنه غلك ولايد من أن يجتب الله قعالى أثبياءه 
صلوات الله عليهم كل ما يقتضي التنفير. 

ولأشهبية ق الفحاء ذنناف كنا وكرسان لان علا 
هارون عله لأخيه صلوات الله عليهما منزلة في الدين 
جليلة ورتبة فيه رفيعة توجب تعظياً وتبجيلاً وفي خروجه 
عنها لا محالة تنفير لا شبهة في حصوله. 

فإن قيل: إذا كان المانع من تغيّر حال هارون عَلتَه 
في خلافته لأخيه لاا عا أمّمه بعد وفاته إنَّها هو التنفيرء 
والتنشير إِنَّما يُمنَّع فيه علكلا من حيث كان نيبّاً فهو من 
أحكام النبوّة» واستثناء النبوّة إخراج لما ولجميع أحكامها. 

قلا أكدر هنا فى الشرة أن يون كالننيي فى امتخوار 
خلافة هارون عله لأخيه عَلِهَ لو بقي بعد وفاته؛» وليس 
يمتنع أن يشارك في المؤثّر فيه بمن ليس بمشارك في المؤثر. 

١1نس‏ ة4]] الأقوى أن اعمدنا لبو كال رض ا 
(اعطٍ فلاناً من مالي كذا وكذا)» وعيّن على مبلغ بعينه. 
وقال الويشتسق هذا املع سن تفن سبح افع افة فم 
نالو شرل لاا موالسه راسو قرا قفن عات فإن انلك 
يجب له على من [عليه] قيمة متلف أو أرش جناية» وذكر 
وجهاً يحالف الأوَّل لوجب عل الوصيّ أن ينظر بينها في 
العطيّة ولا يخالف بينهما فيها من حيث اختلفت جهة 
استحقاقهم. 

ردنا وتضية لأف دوين ترا لعي 
الخلافة للنبي صلوات الله وسلامه عليه وآله بعد وفاته. كا 
اذ جب كارن لظلا ما يرجم إل الدرةمن قوير التفر. 


لي ‏ رق قاء 5 خدية و اللبزلة 


آخرء فنقول: قد ثبت كون هارون عل مفترض الطاعة 


عل أكةموشعا عاقلا لشتركته لو البو لوليينت 
استخلافه له في حياته ووجوب طاعتهم له من هذه 
الجملة» ولو بقي بعده لاستمرٌ وجوب طاعته عليهم لا 
محالة, لأنّه لا يجوز خروجه عن النبوّة وهو حي وإذا 
أوجب النبيٌّ يه لأمير المؤمنين عَلِيْلا منازل هارون من 
موسئ صلوات الله عليهماء وهذه المنزلة من جملتهاء ولا 
اعفان بوجوب لكنان الس فال عمارؤق لأا فيد يتنا أن 
اختلاف أسباب المنازل لا يؤْثّر في هذا الباب» وليس فرض 
الطاعة مما لايج ب إِلَّا للنبيّ #ه» فيكون نفي النبوّة نفياً 
لهذا الحكمء بل قد يشارك النبيّ في فرض الطاعة من ليس 
بنبيّ كالإمام والأمير وإذا انفصلت هذه المنزلة من النبوّة 
جاز حص ولا بمن /[1[ص 156]] جعِلَ له مثل منازل 
هارون من موس اها وإن لم يكن مشاركاً له في سببها. 

وإذا ألزمناع إن هذه الطريقة التي استأنفناها أن 
كز اس مضت عقا مسدر من" الطاعة عل الأكةى سمال 
حيةة النبيّ #ليّه كما كان هارون عَلِيِلاْ كذلك في حياة 
موسى صلوات الله على نبيّنا وعليه. 

فجوابنا: لو ليا وظاهر الكلام لأوجبناهء غير أنَّ 
الأمّة مجتمعة عل أنَّه إلا م يكن مشاركاً للبيّ لي في 
فى اماه الأو نعي اعرال يه ااسعسيوينا 
كان عليه هارون في حياة موسئى» ومن جعل له عَليه فرض 
الطاعة في حياة الرسول #8 جعل ذلك بعد الاستخلاف 
في أحوال الغيبة. 

فإن قيل: ظاهر قوله 9# : «أنت مني بمنزلة 
هارون من موس يقتضي كو المنازل مستفادة من 
موسي غلا وإِلّا فلا معدي للإضافة: وفرض الطاعة 
لأجل النبوّة غير متعلّق بموسئئ عليه فلا يجب إضافته 
ليه. 


عام 


قلنا: هذا السؤال لا يلزم عا طريقتنا الأول التي 
بيّناها على استخلاف موسي لهارون وأوجبنا استمرار 
الخلافة له بعد الوفاة لو بقي إليهاء وإنّما يجب أن تُبيّن 
الجواب عن السؤال علا الطريقة الثانية فنقول: 

ليس القول بمقتضئ أن تكون الملنازل من 


حرف الحاء / (5) حديث المنزلة لوالا أقاه اانه امس ا 


موس عل وأنّه سبب فيهاء وإنَّا يجري [ذلك] مجرئ قول 
أحدنا: (فلان مني بمنزلة أبي أو أخني): وقد علمها أن ذلك 
لا يقتضي كون الأبوّة والأخوّة به من جهته وإنَّها / [1آص 
7 المعنيئ أنَّ حلّك عندي وحالك معي في الإعظام 
والإكرام كمحلٌ أبي وحاله معيء ولهذا يُطلقون هذا القول 
في الجادات وما لا سبب يكون من جهته. فيقولون: منزلة 
دار زيد من دار عمرو بمنزلة دار خالد من دار بكرء ومنزلة 
بعض أعضاء الإنسان منه كمنزلة عضو آخر. وإنّما يفيدون 
تشابه الأحوال وتقارهاء ولولا ما ذكرناه لما حسن استثناء 
البنو ةبعك #المنازك ووم أن التعرة لسن 
مارو نع َلك من جهة موس صلوات الله عليه. 

فإن قيل: فمن أين لكم عموم اللفظ لجميع المنازل 
وأنتم لا تقولون بالعموم؟ 

قلنا: عن هذا السؤال جوايان: 

ايفان ان مسكرنة لمتكم لمشيو نا 
لبو ما هيعارل ة لآن امكنم البدى برس القينات 
والإفهام إذا ذكر جملة مشتملة علخ أشياء كثيرة ثم استثنئ 
بعضهاء دل استثناؤه عل أنَّه مريد لما بقيء لأنّه لولم يرده 
لاستثناه» فكان الاستثناء قرينة تدلُ عل شمول الكلام 
الكل مال يتناوله الاستثناء. 

سوك اقح 1ف مع مومسم 
تعدّئ المنزلة الواحدة حمله علخ عموم المنازل كلّهاإِلّاما 
أخرجه الدليل على اختلاف منهم في تفصيل المنازل 
موه لق لاع ب وسضح ار ع موقة ران 
لأجل السبب الذي يدع خروج الخبر عليه أو غيره. وإذا 
قبين فقول مق قعد: الغير عا النولةالوائجدة لكاسشييه 1 
وجب جميع عمومه لجميع المنازل بالإجماع الذي أشرنا إليه. 

والشي يم لهم بنشاوه شع لشو فرك 
واحدة» لأجل السبب الذي يُدَّعى من إرجاف المنافقين 
أنه له خلف بالمدينة / [[ص 5517 ]] إطراحاً له وجوه: 

لشي ]نأكف وسقي اقبي مطابقية القن لني 
وليس يجب مع المطابقة نفي التعدي. 

ومنها: أنَّ السبب الذي يُدَّعىئ غير معلوم. وإنَّما 
وردت [به] منزلة واحدة. 


أمّا إيطال إرجاف المنافقين أو الاستخلاف في غيبة 


السفر علل ماادَّعئ لقبح الاستثناء» لأنَّ دخول الاستثناء 
يشعر بتناول الكلام لجملة؛ حتّئ يصمّ أن يخرج بعضهاء 
ولفظ (منزلة) في الخبر غير مقتض لمنزلة واحدة بل هو 
إقكارة ]نخسي امازل يدلالة الاستعاء الذي ذكرناءة 
ولأنَ العادة جارية بأن يقول القائل: منزلة فلان مني 
بمنزلة فلان» وإن أشار إِللْ منازل كثيرة العدد. ولا يكادون 
يقولون: منازل فلان مثي كمنازل فلان. لأتََّم أرادوا 
اللسنهن أو عيدو أن ذا اول اقفر قدد ص ايف نمه 
بمجموغها كالمتزلة الواتخدة» والجملة المتفرّعة غلم غيرها. 

فإنقيل:ماهومقدّرغيرواقع من خلافة 
هارو نعلي لأخيه بعد وفاته لو بقي إليها لايُوصَف بأنَّه 
منزلة» وإنَّها يُوصّف بذلك ماهو ثابت حاصلء ولوجاز 
وصف ذلك غاإ التقدير بآئه منزلة لجاز أن تُسمّىْ صلاة 
سادشة لوهه لشي امع قرعه لان 

فلكا دكن ملو ساس كاب لفقي كه السيهة 
ونقضناها وغيرها عليه في كتابنا الشافي» وانتهينا في فسادها 
ِل أبعد الغايات. وني الجملة لا يمتنع وصف المقدَر بِأَنَه 
كل إذا كان له سس امتتعتاق ووشوت صاصيتلة ناساء 
لأنّ الدَّين اللشروط المتوفّع حلوله يُوصَّف بأنّه حقٌّ 
/11[ص 158 ]] ودين كما يُوضصَّف بذلك الدَّين الحاضر 
الثابت في الحال. 

ولو أن قائلاً فال: (فلان مني بمنزلة زيد من عمرو 
في جميع أحواله)» ثمّ علمنا أنّ زيداً قد بلغ من الاختصاص 
بعمرو والمكانة عنده إل غاية لا يسأله معها شيئاً من أمواله 
ِلّا أجابه إليه» لم يكن لمن شبّه حاله بحاله وقد سأل صاحبه 
مركا آذ يب ةسه و يصدر أن هنذا امن معد ولس كاف 
بل يوجب عليه كل من فهم كلامه عطيّة الدرهم, لثبوت 
العلم بأنَّ من شبّه حاله بحاله لو سأل درهماً لأعطاه. 

والصلاة السادسة لا تُوصَف الآن بأئّا شرع. لأنا 
لم يبت لها سبب استحقاق ولا وجوبء بل سبب وجوبها 
مقدّر ىا أنََّا في نفسها مقدّرة» وليس كذلك ماذكرناه. ولو 
قآل محلوات: الله ونكلابة عليه والة عدا نه شخة عياةة 
سادسة:» لوج ب أن تُوصَف بأئّا من الشرع الآنء وإن 
كان وقوعها منتظراً. 

جز اننا لتو لجنا يهنا أن السدو له بومش وائنه 


منزلة لتم كلامنا من دونه لأنَّ استحقاق هارون كلا 
بخلافة أخيه صلوات الله عليه بعد وفاته ثابت في حال 
حياته» ويجب وصفه بأنّهِ منزلة لثبوته وحصوله» وذلك 
كاف لنا فيي) قصدناه. 

وإن تركنا المضايقة في وصف الخلافة بعد الوفاة 
بأنََّا منزل على التقدير والتصرّف في الخلافة غير استحقاق 
الخلافة» وقد ثبت أحد الأمرين مع انتفاء الآخرء كالوصيّة 
التي يجب بعقدها استحقاق التصرّف بعد الوفاة 
والاستحقاق في الحال ثابت يصحٌ وصفه بأنّه منزلة وإن 
كان التصرّف متأخراً. 

فإن قيل: إذا عدّدتم المقدَّر منزلة فانفصلوا من 
ألزمكم أن يكون هذا الخبر دالا عل نفي الإمامة عن أمير 
المؤمنين عليه الصلاة والسلام, لأنَّ من / [1[ص 404]] 
المعلوم أن هارون لم يخلف موسي غلا بعد وفاته؛ وإذا 
كانت منزلة هارون قد جعِلّت لأمير المؤمنين عَلمْ فيجب 
أن لا ايكون إماماً يعذه: 

قلنا: هارون عَللا وإن لم يبقّ بعد موسئ علا قد دلّلنا 
عل أنه لو بقي لخلفه في أمّنهء وأنَّ هذه منزلة تُعَدّ من جملة منازله 
بِأنّهِ منزلة» وإذا جعل مثل هذه ا منزلة لأمير المؤمنين عَليا وبقي 
بعد النبيّ الله ترات أن يكرت إفقاما بيد وتخليسة لوق اه 
ولا ترجه من وجوب ذلك له أنَّ هارون ل يثبت له بعد وفاة 
موسئ علي هذه الحال. لأنّهِ لم يبقّ إليها. 

وجرى ذلك مجرئ أن يقول أحدنا لوكيله: اعط 
زيداً في كل شهر إذا جاءك فيه دينارا وأجر في ذلك عمراً 
مجراهء فلو قدَّرنا أن زيداً لم يحضر إل الوكيل المأمور بعطيّته 
فلم يأخذ الدينار. وحضر عمرو وطالب الدينار لم يكن 
الوق يسطة ع الاعهد انان تكد اشع اناك يما مدنا 
حضر ولا أخذ الدينار» بل تلزمه العطيّة عند كل عاقل» 
لأنّ كل واحدٍ منههم| يجب أن يُعطو إذا طالبء ولايُمتّع 
الحاضر المطالِب لأجل تأخر الآخر عن الحضور. 

وبعدء فإِنَ النفي ومايجري مجراه لايصحٌ وصفه 
بأَنّهِ منزلة» وإن صم وصف ماله سبب استحقاق ثابت 
بذلك وإن كان مقدَّرا لآنّه لايصحٌ فيمن قال: فلان من 
فتلان أن تحمل ذتلهة عر ان هلتسن باعييه ؤلا شريكنه زلا 
وصيّه ولاعلى ما جرئ مجراه ذلك من النفي. 


وا ا رق قات 5 خويةة و االبزلة 


فإن قيل: لوأراد إيجاب الإمامة بعدهلقال:أنت 
منّي بمنزلة يوشع بن نون من موسئء لأنّه كان الإمام 
بعده. 

قلنا: هذا اقتراح في الأدلَّةء وإذا كنا قددلاناعل 
إيجاب الخبر باللفظ المروي عل النصٌ بالإمامة بعده» فليس 
لأحدٍ أن يعترض في العدول عن /[1ص 5١‏ 5]] دليل إِلْ 

وأيضاً فإنَ النبيّ # قصد إلى أمرين في أمير 
المؤمنين علي : أحدهما استخلافه إِيّاه في حياته؛ والآخر 
إيجاب الإمامة له بعد وفاته. فيجب أن يَشبّهه بمن له 
المنزلتان» وهو ها رون عليه دون يوشع بن نون المختصّ 
بإحدى المنزلتين. 

وأيضاً فإنَّ هارون عليه كان له مع الخلافة في حياة 
أخيه واستحقاق مثل ذلك بعد وفاته» الفضل العظيم على 
قوم موسئى عليه الصلاة والسلام» والتقدم لإقدام جميعهم. 
ولمتتك هذهالمنزلة ليوشع. وإذا أراد النبيّ لي إيجاب هذه 
المنازل لأمير المؤمنين عَلته شبّهه ببارون دون يوشع. 

وأيضاً فَإِنَّ خلافة هارون لوس لاا نطق بها 
القرآن وظهرت في جميع المسلمين» وليس كذلك خلافة 
يوشع له بعد وفاته. فأراد النبيّ #لّهِ إيجاب الخلافة له 
عله عب الوجه الأوضح الأظهر. 

يقة أخرئ بالخبر عل النصّ: 

فتن 5يف ثلاقيية ]أن فاروة كأ عي لأس 
موسئئ ليياما في حياته على قومه. ومفترض الطاعة على 
تسيعهمء وأن هذه منرلة له ضصحييخة ثابعة: و إذا رأينا النبي 
لل قداستئنئ مالم يرده من المنازل_ وهي منزلة النبوّة 
بعده_دلّ هذا الاستناء عا أنَّ مالم يتناوله الاستغناء 
حاصل لأمير المؤمنين عَلِيلا بعد النبيّ لي وإذا ثبت 
الخلافة التي كانت لمارون في الحياة لأمير المؤمنين عَلِه بعد 
وفاة النبيّ / [[ص ]]57١‏ د فقد ثبتت الإمامة بالنصّ. 

درت افعفاق الاسساسيا ذ كرتا لان موجن 
الاستثناء أن يطابق المستثن منهء ولا يخرج من الكلام إلا 
لخر لبان لعا ف دمل الأرن دخمول الاحيعال: 
يُِيّن ذلك أنَّ القافل إذا قال: (ضربت غلمني إِلّا زيداً في 
داوقلا ويد فزق اقرية فى انار ادل ظاعرمفل إن 


حرف الحاء / (45) حديث المنزلة موا ااه ااا و ا 


ضرب غلمانه وقع في الدار» ولول يكن الضرب وقعفي 
الدار لكان ذكر الدار في الاستثناء كذكر كل مالا تشتمل 
عليه الجملة الأول من بهيمة وغيرهاء وإذا كانت المطابقة 
بين الاستثناء والمستثنئ منه معتبرة وجب أن يُقدَّر في الخبر 
ها الايد وو تنس ليظابق الأحطناء لص حت فقول 

إِنَّه صلوات الله وسلامه عليه وآله أراد: أنت مني 
بعدي بمنزلة هارون من موسي في حياته إلا أنه لانبيّ 
شاع ابر متهت رمندئ) وبصت الذرن 
لدلالة ورودها في الاستثناء عم إرادتها في صدر الكلام. 
وجرئ ذلك مجرئ المشال الذي ذكرناء. لأنّه لا فرق بين أن 
فدرن فريك ظلنان لكويةا نوتبن اضولة 
(ضربت غلمني في الدار إلا زيداً) في دلالة الكلام عل أنَّ 
العسرب ؤقتم في دارو و إن سنن شار مدل عر ولك دقر 
الدار في الجملة المستثنئ منهاء وتارة يدل على ذكر الدار في 
لفظ الاستثناء» وعلىئ هذه الطريقة لم يقصد النبيّ جك إن 
جعل مثل منازل هارون من موسي تاثا في أوقاتها لأمير 
المؤمنين صلوات الله عليه وإنّما جعل له عله في حال 
لوطي يا انيد رون حال عد التو ولك 
بمنكرء لأنّه يه لو صرّح بذلك لكان الكلام صحيحاً 
غير متناقض. 

فافهل) من أبن لكنم لفلة (مدي) ابد ينا حال 
الوفاة» وما تتكرون أن يكون المراد بها: نبوّق؟ 

/ 1[اص 577 ]] قلنا: قد أجاب أصحابنا عن ذلك: 
بأنَّ هذه اللفظة إذا وقعت هذا الموقع ل يُفهَّم منها إلَّا حال 
الوفاة» وأجروها مجرئ قول القائل: (أنت وصبّي بعدي) 
و(هذا المال للفقراء بعدي). 

والقواف المتديين هه ذه السبية آنا رذ سلما أن 
المراد بها: بعد نبوتي» فقد تم ما قصدناء لأنَّ أحوال الحياة 
وأعزال الوفاة وإ فياه الجناء#معص الوصف بالعر 
نبّته 8ل » فيجب أن يكون أمير المؤمنين علكلا إماماً في 
جميع هذه الأحوال لموجب مطابقة الاستثناء للمستثنئ منه 
إلا ما خصّه دليل قاطع. 

فإذا قيل لنا: فيجب أن يكون هذا الخبر غير موجب 
لنزلة ثابتة في الحال. 

فجوابنا: أمّا من قطع عل أنَّ لفظة (بعدي) متناولة 


نال لوف اش ننه قر ماود ا ل نا 
النضّ بالامامة ند الرفتاة: وإن كازمين سحن مذ النولة 
اكاب ايو أن ايكون كان فر الحورويى] لبفبا و ااعضدة 
وم يقتض ذلك ظاهر الخبر. 

وأمّامن حمل لفظة (بعدي) عل عموم أحوال 
ايها ناوا ركاف في جين لو كومايديا لمهية الم ف 
يديه إل أن الخو موجن لؤيناف كل سارل لافنا شارل»: 
الاستثناء في جميع الأحوال التي هي بعد النبوّة من حياة 
ووفاةه ويوجب أنَّه صلوات الله وسلامه عليه إمام في جميع 
هذه الأحوال إِلّا ما قام عليه دليل فيُخْرجه منها. 

1ص ]اها قن عور قر هيدل مرة ذلك 
لأنّه يه جعل جميع منازل هارون من موسي يناذا إِلّا ما 
خضّه العرف واغرجهالاتكنات ومعلوم من منازل 
عازو شق موس متلوات الل عديييا الدكان فصنل من 
ته وخيرهم وأعلاهم قدراً. 

شرح جمل العلم والعمل: 

/11ص ]]1١١١‏ وأمًّا الاستدلال بخبر تبوك فهوأن 
نقول: قد ثبت أن رسولالله ## قالله: «أنت مني 
بمنزلة هارون من موسئ إِلَّا أنّه لانبيّ بعدي»». فأثبت له 
جنيع منازل هارون مسن موسي إِلّا ما استنناه غلكلا من النبوّة 
نمطا وامعقفا» الكز قو ون لكر فيدر 

ونحن نعلم أنَّ من منازل هارون من موس أنَّه 
كان مفترض الطاعة على قومه وخليفته في أهله ومن شد 
اللو قتا ليه أزوف وات كيان أففوسن أجل زنانه ع درسي 
هلها وأحبٌ الخلق إليه. وقد نطق القرآن بهذه المنازل أو 
أكثرهاء وأجمع المسلمون على ما فيها. 

فإذا ثبت ذلك وجب أن تكون هذه المنازل حاصلة 
/ 311ص ]]1١١‏ لأمير المؤمنين عَللا عن النبيّ إل . 

فإن قيل: من أين لكم أنَّه أراد به جميع المنازل؟ وما 
أنكرتم أن يكون أراد منزلة واحدة, لأنّه قال: «بمنزلة 
هارون» وما قال: بمنازل هارون؟ 

قلنا: إِنَّ لنا عنه جوابين: 

اند هنا أن قله رسوكة »لظ سين رمهي ا" 


المنازل» فلم يحتج أن يقول: بمنازلء لأنّه كان يكون لغواًء 
وذلك لا يجوز عل النبيّ إل . 

والثاني: أنّه غلقة لو أراد بمنزلة واحدة لماكان 
لكان ونين ال اقيم لذن الاتبكدء توس عدا 
اللفظة الواحدة. فسقط بذلك هذا السؤال. 

فإن قيل: لو أراد الإمامة لثبت له في الحال. 

فالجواب عنه مثل ما قلناه في خبر الغدير سواء. 

كان قت عبج ارون تاشم هيل لسوت 
الإمامة بعده بلا فصل ونحن نعلم أنَّ هارون مات في حياة 
موسئئ لاا وأن هذه المنزلة لم تنبت له؛ فكيف تثبت 
لأير المؤمنين عله ؟ ولو أراد ما قلتم لقال الاعف محي 
بمنزلة يوشع بن نون)» لأنّهِ وصيّه الذي خافه موسئ بععده 

قلنا: هارون عَليهَ _ وإن لم تثبت له هذه المنزلة من 
موسى من حيث مات في حياته _ فكان تمن لو عاش لثبتت 
لههذهالمنزلة بعده/[[ص ]]5١7”‏ بلا فصلء ولمً) عاش 
أمير المؤمنين بعد رسول الله #له وجب أن يثبت له كما 
اك ا ا ا 0 
ليد وإن لم يبلغها هو عَلئه . 

ويجري ذلك مجرئى أن يقول قائل لوكيله: إذا جاءك 
دتد عدا فأعطه ذوقيا وذ ناء ل عمرو فاه كاه واندله 
منزلته. ثمّ لما كان في الغد لم يحضر زيد وحضر عمروء لم 
يكن له أن لا يعطيه من حيث لم يحضر زيدء لأنّه كان من 
لو حضر لوجب له ما قدَّره له.فلَ) حضر عمرو وجب له 
مفلل الاق القنالتكنذ لك ثبوت النولة سه لأمير 
المؤمنين غلئه كما كانت ثبتت لمارون لو عاش إل بعد 


١‏ غالةة 


بعد وفاة موسى 


فأمّا قولهم: كان يجب أن يقول: (أنت مني بمنزلة 
يوشع)» فالجواب عنه من وجوه: 

ادها نمل لياروة سو مرتن لك فلل نطق 
ها القرآن وك جمع المسلمون عليهاء وليس كذلك خلافة 
يوشع لأنَّ الرجوع فيها إلى أخبار آحاد. ونقل اليهود 
الذي لا حجّة فيه لا يقنع في خلافة يوشع لموسى عَلتَا 

والثاني: أنَّ يوشع قيل: إِنَّه كان نبيّاً مبعوثاً؛ وإنّها قام 
مقام موسئ لأجل النبوّة لا باستخلاف موسئ له. 


...حرف الحاء / (/91) حديث «نحن معاشر الأنبياء لا نورّث» 


والثالت: أنَّ النبيّ لله أراد أن يبت له جميع 
منازل هارون من موسي إلا ما استثناه» ولم يكن ليوشع إل 
منزلة الخلافة حسبء فكان التشبيه الذي شبّهه به أولى مما 
قالوه. 

/11ص 5١؟]]‏ والكلام في هذا الخبر واستقصاء 
ما فيه يطولء وقد ذكرناه في الموضع الذي أومأنا إليه. 
/ - حديث «نحن معاشر الأنبياء لا نورث): 

يه فدك. 

1- حديث «هذا إمامكم من بعدي): 

الشاني في الإمامة (ج ؟): 

[[ص ]]١55‏ فأمَا تخصيصه قوله ##لل: «مذا 
إمامكم من بعدي». وادّعاؤه أن الضرورة إذا ارتفعت 
أمكن أن يُحمّل على إمامة الصلاة أو العلم؛ فغير صحيح؛ 
وقد أجاب أصحابنا عن هذا الإلزام وأمثاله بأن قالوا: 
الذي روما نو ضويدها رامن النتصديدى أن الندية 
نقلوا إلينا ألفاظ النصوص خبَّرونا بأنَ أسلافهم خبّروهم 
عن أسلافهم إل آة صنل اومان الرسؤل له فيمموا 
من قصده النصٌّ عا الإمامة التي قد استقرٌ في الشريعة 
حكمها وصفتها وعمومها لسائر الولايات. قالوا: وإذا 
لعوا/اك]] عدا مب ا 8 كا بوص ارح 
الاضطرار إليه كما يصعحٌ أن يقع الاضطرار إِىْ خطابه 
وكلامه. فلو جوّزنا على الناقلين الكذب في أحد الأمرين 
جوّزناه في الآخر ومن ذهب من أصحابنا إلى أن اللفظ 
اليل سوه مهم حوة نعفه ذا استريناة 
المخاطب و تخصيصه مراده بوجهٍ دون وجهٍ يجب حمله على 
سائر غتملانه إلا ما ممع ممه الدليل يسقظ هذا المذهب 
السؤال عن نفسه. فتقول: إذا كان لفظ الإمامة محتملاً 
م ا ري اا اك لبعفسهاء 
ولم يبي الرسول ي#يية مراده عفن سبيل التعيين 
والتخصيص وجب أن مُحْمّل اللفظ عل جميع ما يحتمله. 

هذا وات قي سفن عبةناء لالوغالك 
لأمكولناء ونيدي علا أمتل نعط ساده وبظلاكة و واص 
واعناب وس سوال إن نا رعو ريا كوهد 


حرف الحاء / (9) حديث (هذا إمامكم من بعدي» 2111111011 


اشير اللضصوصن الذي تذعيه الشيغة بين قنولين: أرقن 
قول من نحاه وحكم ببطلانه؛ والآخر قول من أثبته وقطع 
على صحَّته ووجدنا كل من قطع على صحَّته لا يُفِرَّق في 
تناوله للإمامة بين ولاية وغيرهاء بل يحكم باستيعابه لجميع 
الولايات التي تدخل تحت الإمامة الشرعية» ولا يُميّز بين 
علم وصلاة وغيرهماء فالقول بإثبات الخبر مع التخصيص 
قول ارج عن أقوالالأقة ليق 6 موعت إطراحه: 

فأمّانفيه أنيكوزفي لفظ الإمام عرف شرعي 
وقوله: (إلّها حصل التعارف فيها باصطلاح أرباب 
المذاهب)» فهو طريق إلى نفي العرف الشرعي في جميع 
الألفاظ الشسرغية حكيئْ يقال: إن لق ظ الصلةة والتكاة 
اخمرو دوقي وف افوا عن م وكا انا 
أرباب المذاهب. 

فإنقيل: كيفايصحٌ إخراج لفظ الصلاة وما 
أشبهها من عرف /1[[ص198١]]‏ الشرع وقدورد 
الكتاب والسَّنَّة بذكرهاء وفهم المخاطبون من جميع ألفاظ 
الكتاب والسُّنَّهَ هذه الأفعال المخصوصة؛ وكيف ينفي كون 
لفظ الإمامة شرعياً ويدّعي اصطلاح أهل المذاهب وقد 
ورد الكتاب والسّنَّة بلفظ الإمامة وفهم المخاطبون منها 
الإمامة الشرعية» فم ورد به الكتاب قوله تعالى: (إِني 
جاعِلُكَ لِلنَّايس إماماً قال وَمِنْ ُرَيِّتٍ قال لا يَنَالْعَهْدِي 
الطََالِمِينَ © [البقرة: .]١175‏ وما ورد في السَّنَّةَ ما يروونه 
من قوله عَليه : «الأئمّة من قريش»» وقد فهم السامعون 
هذا القول والمخاطيوق مههنه الإنامنة المترعية فتإن جاز 
لكم أن تقولوا: إ َم فهموا ذلك لا من قبّل الظاهر جاز أن 
يقال في جميع مافهموه من معنئ لفظ الصلاة والزكاة 
وجميع الألفاظ التي تُنسَب إلى عرف الشرع إِنََّم لم يفهموا 
معانيها المخصوصة بالظاهرء وهذا يي أنَّ الطريق إِْ 
إثبات العرف الشرعي في سائر الألفاظ ثابت في لفظ 
الإمامة» فإِنَ القادح في كونما شرعية قادح في جميع ألفاظ 
الشر: 

فأمًّاقوله: (إِنَّملم يسمّوا بالإمامة أحدامن ولاة 
الأمرء وإئَّىم عدلواعن لفظ الإمام إلى لفظ الخليفة 
والأمير)» فقد بيّنا أَنَم قد استعملوا لفظ الإمامة في الأنباء 
عن الولاية المخصوصة.ء كم استعملوا لفظ الأمير 


والخليفغة. واستدللنا بع رووه من قوله: «الأتمّة من 
قريش»» وفهم جميعهم معنى الإمامة الشرعية منه». وليس 
يجب إذا استعملوا لفظ الإمامة في موضع أن لا يستعملوا 
غيره نا يقوم مقامه في موضع آخره ولفظ إمارة المؤمنين 
والخلافة تقوم مقام لفظ الإمامة في عرفهم. وتنبئ عن 
معناهاء فهم يرون بين جميع هذه الألفاظ» ومستعملون لما 
حسن عندهم استعماله / [[ص ]]١14‏ منهاء وإنّما يكون 
في كلامه شبهة لو كانوا لم استعملوا لفظ أمير وخليفة م 
يستعملوا لفظ الإمامة في موضع من المواضع. فأمّا مع 
استع الهم للكلّ فلا شبهة. 

فإن قالوا: قدأجبتمعمّن خصّص الولاية 
وقصرها على بعض دون بعضء فم| جوابكم لمن ألزمكم 
تخصيص الأحوال فقال: جوّزوا أن يريدبقوله:«هذا 
إمامكم من بعدي» بعد عثان» فيكون مستعملاً للخبر على 
الوجه الذي يشهد له الإجماع. 

قيل له: هذا السؤال يسقط بالأجوبة الثلاثة التي 
تقدّم ذكرهاء وأحدها الاعتماد عل نقل مافهمَ من مراد 
ابي طقل والعلم بقصده. والآخر حمل اللفظ عل جميع 
محتملاته إلااما منع منه الدليل عل مذهب من يرئ ذلك»؛ 
والآخر اعتبار الإجماعء وطريقة اعتباره هاهنا أن الأَمَّة 
مجتمعة عل أنَّ النبيّ يه م ينص عل أمير المؤمنين للا 
بالإمامة نضّاً يتناول الحال التي هي بعد قتل عثهان دون ما 
فليا سج لاخنؤال» كن من لد التي مهمون لشن لفين 
يمنع من حصول الإمامة لأمير المؤمنين علي في تلك الحال 
بالنصٌ ويُثبتها بالاختيار» ومن ذهب إل النصٌّ لا يخصٌ 
تناف انال بقون جا تتتمياء كا فيان النق ‏ تخاول تنكم 
الحال دون ما قبلها خارج من الإجماع والأقوال المستقرّة 
فيه. 

فإن قال: فم الجواب لمن حمل ما يروونه من النصّ 
كقوله: «هذا خليفتي من بعدي» إلى ما شاكله من الألفاظ 
عل الخبر دون الأمر والإيجاب. فكأنّه غلك قال: إِنه 
سيكون بعدي إماماً في الحال التي عَقِدّت له/[1[ص 
الإمامة فيها بالاختيار»ء ويكون ثبوت إمامته بالعقد 
له لاا من جهة قول الرسول 9ه . 

قيل له: هذا يسقط بطريقة اعتبار مافهمه الناقلون 


مو توزاده 06لا أن مع قل الفداظ الس يدل ع أملاةة 
نّم ذكروا عن أسلافهم حتَّى يتّصل النقل بزمان الرسول 
أئهم فهموا من مراده علا بألفاظ النصّ الإيجاب 
والاستخلاف دون الخبر عم سيكون في المستقبل» ويسقط 
أيضاً بطريقة حمل اللفظ على سائر محتملاته على مذهب من 
كزان لذن قوله: «هذا خليفتي من بعدي»» و«هذا إمامكم 
من بعدي)»» يحتمل أن يكون خبراً وأمراً أو إيجاباًء ولا مانع 
يمنع من أن يريد المخاطب به الأمرين جميعاً» والصحيح أنَّ 
اللفظة الواحدة يجوز أن يقصد بها قائلها إلْ المعاني المختلفة 
التي لا يمنع من إرادته لما علخ الاجتتاع مانع؛ عل أنَّ ما 
اعترض به السائل لا يسوغ في جميع الألفاظ المنقولة في 
النصّء ولاايصحٌ حملها على الخبر دون الإيجاب, لأنَّ قوله 
ليلا : «سلُّموا ع اح علي بإمرة المؤمنين» لا يجوز أن يكون 
شرام ةق اشيه ان ١‏ عي لجا اس نه 1 
إمرة المؤمنين في الحالء بدلالة الأمر بالتسليم المتضمّن 
لذكرهاء ولو كان إشارة إِىْ ما يقع في المستقبل» ونحن نعلم 
أنَّ الذي يحصل في المستقبل ولع حصل سببه غير مستحقٌ 
في الحال لما صم الكلام؛ ولما جاز أن يأمر عَلِهَ بالتسليم 
المقتتضي لحصول الاستحقاق وسببه في الحال» وكذلك 
قوله ع : «أيُكم يبايعني يكن أخي ووصبّي وخليفتي من 
بعدي» لاايصحٌ أن يكون خبراً عم يقع في المستقبلء لأنَّه 
عُلِية جعل المنازل المذكورة جزاءً على مادعاإليهمن 
مبايعته وأخرجه مخحرج الترغيب فيا جعل المنازل جزاءً 
عليه وكلٌ /[[ص ]]7١١‏ ذلك لا يصع إذا حمل اللفظ 
على الخبر, وإِنَّها يصحٌ إذا مُِلَ على الإيجاب بهذا القولء 
فكأنّه عَليلا قال: من يبايعني منكم فقد أوجبتُ كونه أخاً 
لي ووصيّاً وخليفة من بعدي. 

ايبن أيضاً بطلان حمل اللفظ عا الخبر أنَّهُ لا 
شبهة في أنَّ ما تقدّم ذكر الخلافة من المنازل كالوصيّة 
والح الشر فين نينا الأسنان دوق لسن انه عمال أن 
يريد عل : من بايعني صار بعدي أخ الي ووصيًّاً لأمر لا 
يتعلّق بإيجابي ذلك له بهذا القولء وإذا ثبت الوجوب فيم) 
تقدَّم ذكر الخلافة ثبت الوجوب فيها أيضاً لاستحالة أن 
يسسق عَللا بعض المنازل على بعضء ويريد بالجميع 
الإيجاب دون الخبر ما عدا منزلة الخلافة التي حكمهافي 


اسم مدخت عرف اذاء / (49)الحسن ين عل علنا2 


اللفظ حكم ما تقدّمهاء ألا ترئ أنَّه لا يحسن من أحدنا أن 
يقول وقد عزم على سفر أوهمّ بأمر: من صحبني في 
سفري أو ساعدني على الأمر الذي هممت به كان شريكي 
في صنعتي» والمسموع القول عنديء. والمقدم من بين 
أصحابي» وله ألف درهم. ويريد بجميع ما ضمّنه الكلام 
الات ناهذا ذكروالألنن ها لديرية أنه سبال الفا ويضين 
إليه من غير جهته؛ ومن غير أن يكون هو سبباً في 
الاستحقاق» ويمكن أن يبطل تأويل من حمل جميع الألفاظ 
المروية في النصٌّ على الخبر بالطريق التي تقدّمت في اعتبار 
الإجماعء لأنَ النناس في الأخبار الني يرووتها في النصٌ الجا 
بين مثبت لها قاطع عن صحّتهاء وبين ناف لها مكدب بهاء 
ومن تفاها ارفك ف حليا عل الإعاب ونيايدة لها عل 
الخبر لقوله ومن أثبتها ذهب إِلْ الإيجاب فيها دون الخبرء 
أو إلى الأمرين جميعاً عل جواب من تعلّق من أصحابنا 
بالاحتمال» وحمل اللفظ على سائر محتملاته فحملها على 
الخبر دون الإيجاب للإمامة قول خارج عن الإجماع. 
4 - الحسن بن علي عَلكْا : 

تنزيه الأنبياء: 

[[ص ]]17١‏ [الوجه في مسالمة الحسن عَلكه لمعاوية]: 

مسألة: فإن قال قائل: ما العذر له عَلِِهَ في خلع 
نفسه من الإمامة وتسليمها إلى معاوية مع ظهور فجوره؛ 
ونعلةغن أفبنات الإفاية »وريه م عبات ستحتية 
ثم في بيعته وأخذ عطائه وصلاته. وإظهار موالاته؛ والقول 
بإمامته» هذا مع وفور أنصاره. واجتاع أصحابه ومتابعيه 
برع كنات يكال :قنية دمننة وفان جت ا سككوة ذل اللؤسين 
وعاتبوه في وجهه عَلِئَاةِ ؟ 

الجواب: قلنا: قد ثبت أنَّه ظَلكدْ الإمام المعصوم 
المؤيّد الموفّق بالحجج الظاهرة والأدلَّة القاهرة» فلا بدٌ من 
التسليم لجميع أفعاله» وحملها على الصحَّة وإن كان فيها ما 
لا يُعرّف وجهه عل التفصيلء أو كان له ظاهر ربّا نفرت 
النفوس عنه. وقد مضئ تلخيص هذه الجملة وتقريرها 
في مواضع من كتابنا هذا. 

وبعدده فإن الذي جرئ مه غلك كان السبب:فينه 


حرف الحاء / (44) الحسن بن علي عَل ا 


تكسا وكيك اسه ونا اتا وان رفي 1113 
المجتمعين له من الأصحاب وإن كانوا كثيري العدد فقد 
كانت قلوب أكثرهم نغلة غير صافية» وقد كانوا صبوا إلى 
دنيا معاوية وأمراحه من أحبٌّ في الأموال من غير مراقبة 
ولاامساترة. فأظهروا له طلخ النصرة وحملوه على 
العارضة والاتسعجورة نا طيع اق أن اوتطرة و سلمرة 
وأحس عليه بهذا منهم قبل التولّج والتلبّس» فتخل من 
الأمر» وتحرّز من المكيدة التي كادت تتم عليه في سعة من 
الوقتء وقد صرّح غلك ,هذه الجملة وبكثير من تفصيلها 
في مواقف كثيرة وبألفاظ مختلفة» وقال عل : «إنّها هادنت 
حقناً للدماء وصيانتهاء وإشفاقاً على نفسي وأهلي 
والمخلصين من أصحابي». 

فكيف لا يخاف أص حابه و[لا] يتّهمهم عل نفسه 
وأعلة وهو علفلا لماكب إل معاوية يعلمه أن اناس 
[قد] بايعوه بعد أبيه عَلتِهَ ويدعوه إلى طاعته؛ فأجابه 
معاوية بالجواب المعروف المتضمِّن للمغالطة فيه والمواربة 
[ومساربة العداوة]» وقال له فيه: لو كنت أعلم أنّك أقوم 
بالأمر» وأضبط للناسء وأكيد للعدوٌء وأقوى عل جمع 
الأحوال مني لبايعتك. لأنّني أراك لكل خير أهلاً. وقالفي 
كتابه: إِنّ أمري وأمرك شبيه بأمر أبي بكر وأبييك وأمركم 
لحتل كا وبحي ل الدج دعسا تاف ]داف 
[خطبة] بأصحابه بالكوفة يحثهم ع إل الجهاد ويُعرَّفْهِم 
فضله. ومافي الصبر عليه من الأجرء وأمرهم أن يخرجوا 
إل معسكرهم فم أجابه أحد, فقال [لهم] عدي بن حاتم: 
سبحان الله! ألا تجيبون إمامكم؟ أين خطباء مضر؟ فقام 
قيس بن سعد وفلان وفلان فبذلوا الجهاد وأحسنوا القول. 

ولو دك العو اي كو ابا 1 
بفعاله؛ أوَليس أحدهم [قد] جلس له في / [[ص 77 7]] 
مظلم ساباط [وطعنه] بمعول كان معه [أصاب فخذه]ء 
فشقّه حتّىئْ وصل إل العظم, وانتزع من يده وحُِل غللئلا 
إل المدائن وعليها سعد بن مسعودعمٌ المختار» وكان أمير 
المؤمنين عَلْلا ولّاه إيّاهاء فأدخل منزله. 

فأشان المتعار: عا عمّه أن يرئقته [كعافا] وسيرية 
إل معاوية على أن يطعمه خراج ججوخي سنة. فأبئ عليه 
وقال للمختار: قبّح الله رأيكء. أنا عامل أبيه وقد أتتمنني 


وشّفني» وهبني نسيت بلاء أبيه أأنسئ رسول الله 489 
ولا أحفظه في ابن بنته وحبيبه؟ 

ثمّإِنَّ سعد بن مسعود أتاه عَللا بطبيب وقام عليه 
نَْ برئ وحوّله إلى أبيض المدائن. 

فمن ذا الذي يرجو السلامة بالمقام بين أظهر هؤلاء 

فضلاً عن النصرة والمعونة؟ 

وقد أجاب علخ حجر بن عديّ الكنديّ لمَا قال 
له: سوّدتَ وجوه المؤمنين» فقال عله [له]: «ما كل أحد 
يحبّ ما تحبّء ولا رأيه كرأيك, وإنَّا فعلت ما فعلت إبقاءً 
عليكم). 

وروئ عبّاس بن هشام., عن أبيه. عن أبي مخنفء 
عن أبي الكنود عبد الرحمن بن عبيد. قال: لما بايع الحسن 
عُليكة معاوية أقبلت الشيعة تتلاقئى بإظهار الأمسف 
والحسرة على ترك القتال» فخرجوا إليه بعد سنتين من يوم 
بايع معاوية: فقال له علي سليان بن صرد/[[ص 
4 الخراعي: ما ينقضي تعجّبنا من بيعتك لمعاوية 
ومعك أربعون ألف مقاتل من أهل الكوفة. كلهم يأخذ 
العطاء وهم عإن أبواب منازلهم؛ ومعهم مثلهم من أبنائهم 
وأتباعهم سوى شيعتك من أهل البصرة و[أهل] الحجازء 
ثمّلم تأخذ لنفسك ثقة في العهد ولا حظَّاً من العطيّة؛ فلو 
كنت إذ فعلتٌ ما فعلتٌ أشهدت على معاوية وجوه أهل 
المشرق والمغرب» وكتبتٌ عليه كتاباً بأنّ الأمر لك بعدهء 
كان الأمر علينا أيسرء ولكنّه أعطاك شيئاً بينك وبينه لم 
يفابهء ثم يلبث أن قال عإ رؤوس الأشهاد: إفي كدت 
شرطت شروطاً ووعدت عداةٌ إرادةٌ لإطفاء نار المحرب» 
ومداراةً لقطع الفتنق» فأمّا إذجمع الله لنا الكلمة والألفة فَإِنَّ 
ذلك تحت قدمي. والله ما عنيى بذلك غيرك ولا أراد 
تذلك] إلاعا كان بع ويقاة» وقد نض فاذا شعت دأعد 
لدوب عد فووا تله ول تفلك إن الكوفة فأخري 
فقي عامكة واطيع مان وسوس فبدواة ( إن اواك 
ب لايق ©14الأنفال: 38]. تكلم الباقوة يمفل 
كلام سليان. 

فقال الحسن عليه : «أنتم شيعتنا وأهل مودّتناء ولو 
كنت بالحزم في أمر الدنيا أعملء ولسلطانها أربض 
وأنصبء [ما كان معاوية] بأشدّ مني بأساً ولاأشدٌ 


شكيمة» ولا أمضئ عزيمة» ولكني أرئ غير ما رأيتم» وما 
أرقي لاك لاعس الكنسابة فار محر ‏ د السماة 
وسلّموا لأمرهء والزموا بيوتكم وأمسكواءء أو قال: «كقُوا 
أيديكم حت يستريح بَرّ أو يستراح من فاجر». وهذا كلام 
منه عله يفي الصدور ويُذهِبٍ بكلٌ شبهة [في هذا 
لانت 

وقد روي أنَّه غلقلا لما طالبه معاوية بأن يتكلّم عل 
الناس» ويعلمهم ماعندهني هذا /[[ص 156]] الباب» 
قام عَليْلا فحمد الله وأثنئ عليه؛ ثم قال: (إِنَّ أكيس الكيس 
التقئ» واحمق الحمق الفجور. أيّها الناس. إِنّكم لو طلبتم ما 
بين جابلق وجابلس رجلا ج ده رسول الله #للّه ما 
وجدقوه غيري» وغير أخي الحسسين علا ون الله قد 
هداكم بأوّلنا محتّد ###» وإِنَّ معاوية نازعني حقّاً هولي 
تدونه] فتركته لصلاح الأمّة وحقن دمائهاء وقد بايعتموني 
عمجا وسكا لحيو قر انمث أذ ابطامف ور انف أن 
ما حقن الدماء خير تمّاسفكهاء وأردت صلاحكم وأن 
حر وام ور كو نه نا ار 
لوَإِنْ أذري لَعََهُ فِفقةٌ ال اكه وَمَعاع إلى حِينٍ ©») 
[الأنبياء: .]١١١‏ 

وكلامه عَلْلْ في هذا الباب الذي يُصرّح في جميعه بأنّه 
مغلوب مقهور ملجأ إلى التسليم» دافع بالمسالمة الفضرر العظيم 
عن الدين والمسلمين أشهر من الشمسء وأجى من الصبح. 

فَأمّا قول السائل: إِنَّه خلع نفسه من الإمامة فمعاذ 
اللهء لأنَّ الإمامة بعد حصولها للإمام لا تحرج عنه بقوله. 
وعند أكثر تخالفينا أيضاً في الإمامة أنَّ خلع الإمام نفسه لا 
يوئر في خروجه من الإمامة وإنّما ينخلع من الإمامة 
عندهم وهو حي بالإحداث والكبائر» ولو كان خلعه نفسه 
موثَراً لكان إِنَّا يُوْثّر إذا وقع اختياراً. فأمّا [إذا وقع مع] 
الإلجاء والإكراه» فلا تأثير له لو كان مؤثّْراً في موضع من 
المواضعء ول يُُسلَّم الأمر أيضاً إلى معاوية بل كف عن 
المحاربة والمغالبة لفقدان الأعوان, وإعواز النضّارء وتلافي 
فتغلّب عليه معاوية بالقهر 
والسلطان مع [ما] أنَّه كان متغلّباً عل أكثره. ولو أظهر 
عيكلا التسليم قولاً لماكانفيهشيءإذاكانعن إكراه 
واضطهاد. 


الفنشة_ عل ماذكرناه_ء 


...0 خرف الحاء / (44) الحسن بن علي عكار 


أوأقا اليقةاقياة أرية انه المنفقة توإظهنار ال مناه 
والكف عن المنازعة» فقد كان ذلك. لكنا/[[ص55؟]] 
قد بيّا جهة وقوعه. والأسباب المحوجة إليه؛ ولا حجّة في 
ذلك عليه عَلئة . ى) لم يكن في مثله حجّة على أبيه غاقه ل 
بايع المتقدّمين عليهء وكف عن نزاعهم» وأمسك عن 
خلافهم. وإن أريد بالبيعة الرضا وطيب النفسء فا حال 
جامه كلاف زناف ركاوبوالشيور ايندل ع أله 
غلا أحوج [إليه] وأحرج. وأنَّ الأمر له؛ وهو أحقٌ الناس 
به وإنَّا كففّ عن المنازعة فيه للغلبة والقهر والمخوف عن 
اللو ابت 11 

اا ا 
الكلام فيا فعله أمير المؤمنين غَاٍ 
يد الجائر الظال المتغلّبٍ جائزء وأنّه لالوم فيه على الآخذ 


غَلت من ذلك أ أخذه من 


ولاحرج. 

وما أخذ الصلات فسائغ» بل واجبء لأنَّ كل مال في يد 
الجائر تغلب علئ أمر الأمّة يجب علئ الإمام وعلن جميع المسلمين 
انتزاعه من يده كيف ما أمكن بالطوع أو الإكراه» ووضعه في 
مواضعه. فإذا لم يتمككّن من انتزاع جميع ما في يد معاوية من أموال 
الله تعالل وأخرج هو شيئاً منها إليه على سبيل الصلة» فواجب 
عليه أن يتناوله من يده ويأخذ منه حقه؛ ويُقسّمه عل مستحقيه» 
لأنّ التصرّف في ذلك المال بحقٌ الولاية عليه ل يكن في تلك 
الحال إلا له عاكلا . 

وليس لأحدٍ أن يقول: إِنَّ الصلات التي كان يقبلها 
من معاوية إِنَّما كان ينفقها على نفسه وعياله. ولا يُخرجها 
إل غيره؛ وذلك أن هذا مما لايمكن أحد أن يدّعي العلم 
به والقطع عليه ولاشكٌ أنه ليلا كان ينفق منهاء لأنَّ 
فيها حقه وحقٌ عياله وأهله. ولا بد من أن يكون قد أخرج 
منها إلى المستحقين حقوقهم» وكيف يظهر ذلك وهو علد 
كان قاصداً إل إخفائه وستره لمكان التقيّة» والمحوج له 
ليك إلى قبول تلك الأموال على سبيل الصلة هو المحوج 
/ 11ص 717]] له إلى ستر إخراجها وإخراج بعضها إلى 
مستحنها من المسليين وقد كتان عق يرق بكثير سو 
أمواله؛ ويوامي الفقراء ويصل المحتاجين. ولعلّ في جملة 
ذلك هذه الحقوق. 


فأمًّا إظهاره عله موالاته. فم أظهر عله من ذلك 
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شيئاً كا لم يبطنه. وكلامه عل فيه بمشهد معاوية ومغيبه 
معروف ظاهر يشهد بذمٌ معاوية ومعائبه» ولو فعل ذلك 
خوفاً واستصلاحاً وتلافياً للشرٌ العظيم لكان واجباًء فقد 
فعل أبوه عله مثله مع المتقدّمين عليه. 

وأعجب من هذا كلّه دعوى القول بإمامته ومعلوم 
ضرورةً منه لكلا خلاف ذلك وأنَّه كان يعتقد ويُصرّح 
بأنّ معاوية لاايصاح أن يكون بعض ولاة الإمام وأتباعه 
فقا قن الأكاتالسدها لفون يط سل هلد الأكر لا 
عامّي [أو] حشوي قد قعد به التقليد»ء وما سبق إل اعتقاده 
من تصويب القوم كلّهم من التأمّل وسمع الأخبار المأثورة 
في هذا البباب فهو لا يسمع لاب يوافقه؛ وإذا سمع لم 
يُصدّق إلا أصحهه والله السعان: 
٠‏ - الحسن والقبح: 

رسائل الشريف المرتضئئ (ج 07/ (مسألة في الحمسن 
والقبح العقلي): 

[[ص177]] إن سأل سائل فقال: ألستم تزعمون 
أن نجااشانة فو عتولها جيكنا نيت سه اشصيين دومنا كان 
تببحا فينو عند اللهعال كذلك؟ ولا موز أن يكون حمسن 
شيء هو عنده يفيده ولا قبح أمر هو عنده بخلافه. 

قلنا: الأمر كذلك. 

فإ نفتنان: التوس اشعين كن سال :ولا كتتلسوا 
التفْسّ التي حَرّمَ الله إلا بِالحَقٌ4 [الأنعام: »]15١‏ وقال: 
#التَفْسّ بِالتَفْيس4 [المائدة: 55]» وقد أمر أن يقتل غلام 
زكي لم يجب عليه أن يُقتّل وقصّته في سورة الكهف. وذلك 
الفعل في الظاهر كان عند موسي فظيعاً قبييحاًء وعند الله 

/11[ص ١1728‏ ]]فيقالله: لم تضمن قتل هذه 
القسن اموي عدف مداق عطي نوتاتعب كن 
واحد من أبوي الغلام على الإيمان وبعدهما من الكفر 
والطغيان حسن قتله. 

فيقول هذا السائل: وإن كان الأمر كذلكء. فليس ذلك 
بمدخل للغلام في وجوب قتله ولا كفر أبويه يلزمه ذنبا» وقد 
قال الله تعال: (وّلا تَزرُ وازِرَةٌ وزْرَ أُخْرى» [فاطر: »]١4‏ وقال: 
«َمَنْ حَفْرَ فَعَلَيْهِ حُفْرْهُةً [فاطر: .]١9‏ 


ألاترون هذا الغلام إذا قال يوم القيامة: بأيّ ذنب 
قَيلْتُ؟ لم يكن ذلك ذنباً قد اكتسبه وقد كان الله قادراً عل 
إماتة هذا الغلام» ليكون الغلام بعا قضئ عليه من منيته 
داخلاً في] خدّمه من الموت عل دينه؛ ويضير الموث لنفسه 
مرهقاًء ولايكون بقاؤه بالكفر لأبويه مرهقاًء وليس له 
بالإماتة أن يقول يوم القيامة: ربٌ لم أمسّي؟ ولهأن 
قزل ليه شولا نحياي؟ 

ويجيء من هذا أنَ للسلطان إذا علم أن في قتل من 
م يجب قتله مصلحة, لا بل مصالح كثيرة أن يقتله. وإذا 
علم أيضاً أنَّ مع الإنسان ما لا يرهقه الطغيان والاستعلاء 
عل ماهودونه. والاستذلال للناس أن يأخذ ماله لمافي 
ذلك من المصلحة» وليس الأمر كذلك. 

نعل يخ ة اهنا أن اللتقنان فاع هنا يما واراف 
وليس لأحد أن يقول:لِم لا؟ وكيف؟ ولايعارض ولا 
يعجبء. قال الله تعالى: 9ِحَقٌٍّ إذا ركبا في السَّفِيئَةِ خَرَقَها) 
[الكهف: ١0]؛‏ وقال: #حَقٍّ إذا لَتِياغُلاماً فَمَتَلَهُ4 
[الكبق :وال لاتكحق إذا أنينا أختل فيه لضن 
5 اشقطعا افليتناة لكي يف7 افظتف القفدلن 
على لقاء الغلام بالفاءء؛ ولم يدخل في خرق السفينة على 
الركوب حرف عطفء ولافي الاستطعام على إتيان أهل 
القرية عطفاًء لأيّ معنئ دخلت الفاء في موضع دون 
موضع؟ فلا بد لذلك في معنى يخصّه. 

الفننواية إ لهم نسحو قوشعم الم لا 
يختلف بالإضافة إل العالمين» ولافرق في هذا العلم بين 
القديم تعالى والمحدّث. 

فأمًّا موسي غلا فإ استقبح ع ل البدبية ققتل 
الغلام؛ لأنّه لم يعرف الوجه الذي هو عليه حسن قتله 
وقبح تبقيته» ولو علم ذلك لعلم حسن القتل وقبح التبقية. 
وإنَّا وجب قتل الغلام؛ لأنَّ في تبقيته عن ما ذكر الله تعالى 
في القرآن مفسدة من حيث علم الله تعالى أنّه يدعو أبويه إلى 
الكفر فيجيبان له والمفسدة وجه قبيح؛ وليس كل وجوه 
وجوت القسل لاسيتحماق بججاية تقدمتة »تل المفسنلة وجنه 
من وجوه القبح. وإذا علم الله تعال أنَّ في التبقية مفسدة 
وجب القتل. 


فأمًا ما مضي في السؤال من أنه تعال كان قادراً على إزالة 


الحياة بالموت من غير ألم» فتزول التبقية التي هي المفسدة من غير 
إدخال إيلام عليه بالقتل. فالجواب عنه من وجهين: 

أحدهما: أن يكون الله تعالى علم أنَّ أبويه لا يثبنان 
عل الإيمان ويعدلان عن الكفرء إِلّا بأن يُقتَّل هذا الغلام» 
فيكون هذا وجه وجوب القئل خاصّة دون غيره. 

والوجه الآخر: أنَّ التبقية إذا كانت هي المفسدة 
والله تعالى لمحير في / 11ص ]]16١‏ إزالتها باتضاد الحياة 
ناموت ين قير اراد القعر أبعي لآن القع وإن كنال قمة 
ألم يلحق المقتول, فبأزاء ذلك الألم أعواض عظيمة يوازي 
الانتفاع بها المضرّة بالقتتل» ويزيد عليه أضعاف مضاعفة» 
فيصير القتل بالأعواض المستحقّة عليه» كأنّه ليس بألم بل 
هو نفع وإحسان. ويجري ذلك مجرئ من علم الله تعالى أنّه 
يؤمن إن فعل به ألمأء كا يؤمن إذا فعل به ما ليس بألم. 

فالمذهب الصحيح أنه تعالى حير في استصلاح هذا 
المكلّفء وفعل ماهو لطف له في الإيمان» بين فعل الآلام 
وفعل ما ليس بألم» وإن كان قد ذهب قوم إلى أنَّه تعالى 
والحال هذه لا يفعل به إلّا ما ليس بألم» وأخطأوا. 

وقد بِيّنا الكلام في هذه المسألة واستقصيناه في مواضع من 
كينا 

فأمّا إلزامنا أن يكون السلطان متئ علم أنَّ في قتتل بعض 
التأمن مصبلحة أن يله وكدلك فق اعد كال #فدير لازم لأنّ 
أحداً منا لا يجوز أن يعلم قطعاً الصلحة والمفسدة و إنَّا يظنَ ذلك» 
والله تعالل يعلمه. ثم إنَّ الله تعالى إذا قتل من ذكرنا حاله أو يأمر 
بقتله» لضمن إيصاله إل الأعواض الزائدة النفع عل ما دخل 
عليه من ضرر القتلء لأنّهِ عالم بذلك وقادر على إيصاله. وأحدنا 
لا يعلم ذلك ولا يقدر أيضاً عل إيصاله. فصادفت حالنا في هذه 
المسألة حال القديم تعالى. 

وأمّادخول الفاءفي قوله تعالى: #حَقٌٍّ إذا لَقِيا 
غُلاماً فَفَكَلّهُ4؛: وسقوطها من قوله تعالى: (حَقٌّ إذا ركبا 
في السَّفِيئَةِ خَرَقَها4» ومن قوله لحَقّ إذا أكيا أَهُلَ قَرْيَةٍ 
االتفلكنا أخليا»: ققد يم :إن الوتجه فيه :أن اللقاء ]نان 
سبباً للقعل أدخلت الفاء إشعاراً بذلك» ولمًّا ل يكن في 
المستتية الزكدوت شحيا عرق ولا إنجاة التريسة سيا 
للاستطعام لم يدخل الفاء» وهذا وجه صحيح. 
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اللكض فى أصول الندى! 

[[ص ١8‏ ]] فصل: في الدلالة عن أنَّ في الأفعال ما ليس 
بحسن ولا قبيح: 

اعلم أن في الناس من استبعد ذلك. وادَّعئ أن خلوٌ 
الفعل من القبيح والحمسن كخلوٌ الشيء من العدم أو 
الوجود. أو الموجود من القِدَم والحدوث. والأمرفيه 
واضحء لأنَّ ما تجرد حدوثه ذو كنان حسع أو قبيخاً لكان 
المتتضئ مجرّد حدوثه؛ وهذا يوجب قبح كل محدّث؛ 
وكتنذلاك إن كدان حسيدا لج أ عدوا عد سيان ككل 
محدّثء. ولم يكن القبيح بأن يكون كذلك أولىْ من الحسنء 
ولا الحسن بأن يكون كذلك أولّ من القبيح؛ »للاشتراك في 
اعدو النقى علدو الل بوتي عبن ا طتويق 
الوجود والعدم والحدوث والقِدّمء لأنَّ ذلك إثبات ونفي 
يتقابلان» ولا واسطة بين نفي الصفة وإثباتها على سبيل 
التقابل» وكون الشيء حسناً أو قبيحاً يفيد كونه على 
حكيين: وفك لتو الذات الراسش نت اللمكيية: إذاحعلت 
فق نأكو واقية عد مانو ارق كن وعدي تكن 
من الوجوه وإن استحال خلوّها من نفي الصفة وإثباتها. 

وليس لأحدٍ أن يقول: ألا حكمتم فيا لاصفةله 
زائدة على وجوده بأنَِّ عبث» من حيث لا غرض فيه؟ 

وذلك أنَّ العبث هو ماصُرفَ من الأفعال عن 
الوجه الذي من حمّه أن يوقع عليه وهذا لا يتم إلا مع 
القصد وممّن هو قاصد. والساهي والنائم يخرج فعلهما عن 
هذا الوجه. فكيف يكون عبثاً؟ 

وأمّا مثال ما يخلو من القبيح والحسن من الأفعال» 
فهو ماتقدّم ذكره من كلام الساهي والنائم» وحركة 
أعضائه التي لا تتعدّئ عل غيره؛ لأنَّ الكلام إنَّها يكون له 
حكم بالقصد. فلهذا لا يقع من النائم الخبر ولا الأمر ولا 
سائر أقسام الكلام» وكذلك الحركة إِنَّما تكون كسباً بأن 
نجرٌّ بها نفعاً أو ندفع بها ضرراء مع ضرب من القصدء 
فأمّا ما لا يفتقر إِْ القصد أو الاعتقادفي قبحه أو حسنه 
فقديقع قبيحاً أو حسناً من الساهي والنائم؛ وذلك نحو 
لطي لفو وانها وضت اباتع يك سافيه زاد عفة 
الظلم ثابتة في ذلك ولو أنَّهِ حرّك يده على موضع الجرب 
لمن جا فى "انض قري لكان فاته حيحا هن عي 
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كان نفعاًء وإن /[[ص ]]*١04‏ لم يكن منعياً به عليه لأنّ 
التعمة تفش ر إلا القضفة الاآكه لأ يسععل ع القسبعذقا 
والأعلا اميت عرو لان اقم ف الاك دوو 
القن من الف راوبالضة وها ستقره انان 

فصل: في ذكر الطريق إلى معرفة القبائح؛ وبيان ما 
له يقبح: 

قد بّا في حدٌ القبيح أنَّهِ ما استحقٌّ به فاعله الذمّ 
على بعض الوجوه. وإن شئت أن تقول إذا أردت الشرح 
والبيان: ما من حقّه إذا وقع من العالم به المخل بينه وبينهء 


وقد يضاف إِلْ ذلك: (إن لم يُعلّم مانع)» احترازاً 
من الصغيرة عند من ذهب إلى التحابط والقبيح» وإن وقع 
من الطفل والبهيمة ولم يستحقا به الذمٌ» فإنَّهِ مالو وقع من 
العالم به بصفته لاستحقٌ به فلم يخرج عا ذكرناه. 

والعلم بقبح القبائح: قديكون ضرورياًء وقد 

اناتسا تنس عجو اش اميت 
غان شد لعلف والاعر مدل عليه 

فأمًا ما يُعلّم ضرورة» فهو العلم بالجملة المتناول لما 
اختصّ بطبعه؛ مثل العلم بأنَّ الظلم قبيح؛ والأمر بالقبيح 
وكفر النعمة قبيحان. 

007 00 
الفرر المخصوص المعيّن قبيح, لآنا متئ علمنا في فعل 
زيد لعمرو أنه ظلم» فلا بدَّ أن يفعل اعتقاداً لقبحه؛ ليدخل 
في الجملة المتقرّرة في العقلء ويكون ذلك الاعتقاد علا 
لدخوله في الجملة المعلومة ومطالبته لها 

وقديصحٌ أن يُعلَم أن في الفعل بعينه. أنه عل 
الصفة التي تقرّر في العقل العلم بقبحها اختصّ بها تارة 
ضرورة وتارةً باعتبار واكتساب. 

فمثال الضرورة: أن يسمع رجلا يقول لغيره: 
اظلم فلاناً ويضطرٌ إل قصده. فنحن /[[ص ]]"٠١‏ 
ميحرورة [تعلكم] أن قوله أسو بلقنم وكنذلك فد يعلتم 
أحدنا في قتله لمن لا يعلمه مستحقّاً للقتل أنه بصفة القتل. 

وأمّا العلم باعتبار» فهو أن يشاهد زيداً يؤل عمرواًء 
فإذا اعتبرنا وعلمنا قبحه. كان العلم بالقبيح المعيّن لا 


يكون إلا مكتسباء كا أنَّ العلم بالجملة لايكو نإل 
ضرورياً. 

فأمّا ما يُعلّمِ قبحه باستدلال» فمثاله الكذب الذي 
ير به النفع» أو يدفع به الضررء لأنَ المعلوم باضطرار ما 
هو قبح الكذب الذي لايقع فيه خلاف نفع ولادفع 
ضررء فإذا اعتبرنا ماله قبح ذلكء وعلمنا أنَّه إِنَّما قبح 
لكونه كذباً لا لتعرّيه من النفع ودفع الضررء بدلالة أنَّهِ لو 
قبح لتعرّيه لجرئ مجرئ الصدق في أنّه يجب أن يقبح منئ 
كان كذلكء. وكان يجب أن يستويا في) له يختار الأفعال» 
ولحاز أن يختار العاقل العالم لجالما الكذب علن الصدقء 
متئ توصّل كل واحد منهما من النفع إلى مشل ما يتوصّل 
الآخر إليه» كما جاز أن يختار الصدق على الكذب. فلمًا ‏ 
يختر ذلك عُلِعَ أنَّ كونه كذباً هو وجه قبحه فيُحمَّل عليه 
كل كذب. ويحكم بقبح الجميع. 

فأمًّا الكلام فيا لهيقبح القبيح: فالأصل فيه أن 
بين أنّ القبيح إنَّا يختصٌ بكونه كذلك» لصفةٍ فارقت بها ما 
ليس بقبيح» ثم تبي أنّه لا بدَ من وجه يقتضي كونه على 
تلك لضن 1 سق يخا فاك الرخدر لني عد قل الازانة 
أنَّ القبيح إذا كان مما يستحقٌ به فاعله الذمٌ وليس لهأن 
يفعله وفارق بذلك الحسن الذي لا يستحق به الم 
والفاعلة أن يقعلة كد الاامد سن ضية عنم :با لأجلينا 
وقعت المفارقة» ا قلنا في من صم منه الفعل لم فارق من 
تعدو عليه 

كلمن لتلفة أن السق ال تسد قد نهر وق فرك 
قبيحاً وحسناء فلولم يكن القبيح صفة فارق بها ماهو من 
جنسه. لم يكن بالقبح أولى منه. 

ناكاانة يد هيل الذلابة جن جنير الها 
ثبت اختصاصه بصفة في كونه قبيحاًء فلا بد من مقتض 
لتلك الصفة. لأنّه [لو]لم يقتضها مقتض لم يكن بالثبوت 
أولّْ من /[1[ص ]]”١١‏ الانتفاءء. ولا بأن يختصّ عنّا أولى 
من غيرهاء ولهذا قلنا: نه لا بد من وجه يجري مجر العلَّة 
وإن لم تكن علّة عل التحقيق, لأنَّ العلّة هي المعنئ المحيث 
ا موجب للصفة لغيره» والوجه ما يجب الحكم لأجله وليس 
معن فأمّا الشرط فهو ماتقف الصفة أو الحكم عليه مما 
لايمكن كونه مقتضياً له. ولهذا كان وجود الجوهر شرطاً 


في تحيّره لا وقف التحيّز عليه وكان وجود المدرّك وارتفاع 
الموانع شرطاً في الإدراك» لما وقف الإدراك عليه وم يجز أن 
يكون ذلك يقتضي كون المدرك مدركاً لانفصاله عنه. 

وليحق الآ إلا اك تست الرعسيوة الع لات 
القبائح. 

والقبائح على ضربين: عقلٍ وسمعي. 

فالعقلي: يقبح لوجوه معلومة على سبيل التفصيل» 
نحو كون الظلم ظلم. والكذب كذباً ونحو كون الفعل 
إرادة القبيح, وأمراً بالقبيح وجهلاً وكفراً بالنعمة وتكليفاً 
لا لا يطاقء إلى ما شاكل ذلك. 

والسمعي: وإن ل يُعلَّم وجه قبحه عل التفصيل» 
فمعلوم أنَّه إِنَّا يقبح لكونه مفسدة. ويكون كذلك بأن 
يؤدي إل الإقدام عل القبيح. أو إلى الانتهاء عن الواجب» 
بأن يدع وإ القبيح أويصرف عن فعل الواجب إلا 
الوجه الذي يختصٌ به في نفسه. 

واعلم أنَّ القبيح لايعلمه قبيحاً إلا من علم قبحه 
كاعد عله افطل عسيز يدل م انك اقفن 
الفعل ولا نعلمه قبيحاً» فمتئ علمنا أنّه ظلم أو كفر لنعمة 
أو عي ذلك هين وجوه القياف طلمك قبسه لأاعالةفيست 
أنَّ وجه القبح لا بدَّ من أن يعلمه من علم قبحه. 

والقول في القبائح الشرعيّة كذلك لأنَّ الحكيم إذا 
نبئ عنهاء دل نهيه على أن لما وجه قبح عل الجملة» فمن 
غرف قبحها بالنهي» لا بد من أن يكون عارفاً بأنَ لماعل 
الحملة وجه قبح. وليس يجري القبيح ووجه قبحه فيا 
ذكرناه مجرئ المتحرّكء في أنّه قد يعلمه متحرّكاً من لا يعلم 
حركته لا جملةً ولاتفصيلاًء وذلك أنَّ العلم بالحكم إذال 
يسبق العلم بالوجه المؤثَّر فيه. فإِنَّ) يحتاج إلى الاستدلال 
ناا 1ن:15اك]الوسستدهي تانمي لخن 1 
إثباته» وإذا تقدَّم العلم بالصفة أو الحكم.؛ جاز أن يُطلّب 
علّىه بالاستدلال» فمثشال الأوّل القبائح؛ ومثال الثاني 
المتحرّك وما جرى مجراه. 

ولو كان العلم بالحركة مطلقاًء للعلم بأنّه متحرّك 
لجرئ مجرئ القبيح في الحاجة إل إثباته علَّةٌ ومؤثراًء لا إن 
إثباته في الجملة. 

فأمًا الذي يدل ع أنَّ المتتضيئ لقبح القبائح هوما 
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ذكو امدق الوتعسوه و كوف هنا وذ عب الحتالف فظر يسان 
أحدها: أن تيعدى فندلٌ [عن] أن الوجوه هي التي 
ذكرناها. والطريق الآخر: أن تُقسّم ما يمكن أن يُذَعىْ في 
ذلك من الوجوه ثم نُبِيّنَ فساد ما عدا الذي نذكره منهاء 
ونحن بين الأمرين. 

راك الظرينة الأرلة فالدرى يد لهليها اكاموعلينا 
أن العاقل منئ علم الفعل ظلمأًء علم قبحه وإنلم يعلم شيئاً 
آخرء ومتىئ علمه ضرراً مستحقاً أو مؤدّياً إلى نفع أو دفع 
ضررء أو اعتقد بعض ذلك فيه لم يعلمه قبيحاًء فلو أنَّه 
قبح بكونه ظلأً ما علم قبحه عند تجرّد علمه بأنّه عل هذه 
الصفة» كم أنَّه لم يقبح لحدوثه ولا وجوهه ولا لتعلّقه 
بالفاعل [الذي] لم يعلمه قبيحاً من علمه كذلكء والقول 
في باب القبائح كالقول في الظلم. لأنّ من عرف كون 
الفعل كفراً للنعمة وجهاًء وتكليفاً لما لا يطاقء لا بد من أن 
يعلم قبحه إذا ارتفع اللبس. 

نيس لأحد[آن] سدّعي: أن الظدم إن قبح لمعن 
يناعي اكونةظل] ولا رتك بس 

وذلك أنَّه يؤدّي إل كل جهالة: أو إن أن يجوزفي 
سائر العلل مثله؛ حتّىْ يسوغ لقائل أن يقول: إِنَّ الحركة 
ليست هي الموجبة لكون الجسم متحرّكاًء لكن الموجب 
تلاك يا عو شيو ولا ور وكيم كبلك لفقل فى 


6 


0 


جميع الموجبات. 

فاأن المطرة لان الكفروية اماردو كان 
يكون الظلم هو المحتاج في وجوهه إليه, أو هو المحتاج إلى 
الظلم. 

والأوّل يؤدَي إل جواز وجود ذلك المعنئ عارياً 
من الظلمء وكان لا يمتنع وجوده مع العدل مِوثْراً في 
قبحه. 

/[لض1]] وإ كدان الشان فلا بدامسن سويد 
وجود الظلم عارياً منه. وهذا يؤدّي إِلىْ أن يكون الظلم 
غلا عفن :الخو حسا وق ل علمنا خلا ف ذلك 

فإن قال قائل: كيفايصحٌ ماادَّعيتموه. من أن 
يكون كلّ عاقل علم الفعل ظلياً علمه قبيحاًء وأنَّ العلم 
بقبح ماله صفة الظلم ضروريء والمجبّرة تخالف ذلك 
ثبت من أفعال الله تعاللُ ماهو عندكم بصفة الظلم 
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ويبقئ كونه قبيحاًء وكذلك عبّاد بن سلإان فإنّه ينشفي 
الأعراض عا يفعله القديم تعالمى من الأمراضء وإن اعتقد 
حسنه؟ 

وليس لكم أن تدَّعوا علينا القول بأنّه تعالى نّم 
يُعَذَّبٍ أطفال المشركين بذنوب آبائهم أو من حيث علم 
نَم يكفرون:؛ فيؤول الأمر إل أنَّ فعله لم تنبت له صفة 
الظلم. 

لآذا لاتتخول ذلك ولا تيده وعسدنا انال ساثير 
لذنوب آبائهم في عقابهم» وأن تعذيبهم يحسن ابتداء» عل 
أنا نُصرّح بجواز تعذيبه أطفال المؤمنين بل للمؤمنين 
أنفسهم, وإن اعتقادنا حسنه؛ وكل ذلك عندكم بصفة 
الظلم القبيح. 

قيل له: أمّا الجواب السديد عن هذا السؤال» فهو 
أن العلم ينبح ماله صغة الظل عل سيل البملة التي 
ذكرناها [و]وجوب حصوله لجميع العقلاء» مرب عل 
صفة الظلم المعقولة من الشاهد. لأنّه متئئ لم يميّز تلك 
الصفة على سبيل الجملة لم يعلم قبح ما اختصّ بهاء والظلم 
المعقول في الشاهد هو ما وقع منّاء وتعلّق بناء وانتفت عنه 
الوجوه المذكورة» من النفع ودفع الضرر والاستحقاق» 
وكلّ عاقل يعلم قبح ما له هذه الصفات من الضرر إلا 
أنّ بعضهم ظوّ أنَّ حال الفاعل تأثيراً في) له يقبح القبيح» 
فأثبته قبيحاً من ليس بهالك؛ وغير قبيح من المالك؛ وهذا 
غير ممتنع» لأنّه العالم بعلّة الحكمء وأئها علَّة تفارق العلم 
بالحكم والعلم بوجه القبح وإن كان عندنا ضروريّاً عن 
سبيل الجملة؛ فلا بد في العلم بأنّه المثَّ في القبح من 
ضرب من الاعتبار والاستدلال» فخلاف المجيّرة على هذا 
غير قادح فيها ادّعيناه من العلم الضروري» وإنّما يتناول ما 
يُعلّم بالاستدلال. 

ضري 5 و ذا نا ب ككرتا وسدكري الهلا 
تأثير لحال الفاعل في قبح القبيح» سقطت شبهتهم. 

وقول عبّاد يضاهي قول المجبّرة» وإن خالفهم في 
شوك باستاا لله امدل رن شي مرص للابماله 
الله تعالل من الآلام؛ بأنَّهِ لو عوّض عن فعله لجاز أن يثبت 
عل خلافه. وخلافه عند التحقيق يرجع إل تعليل ماله 
قبح الظلم بخلافهم, وما له يفسد قول الكل واحد. 


وما يجاب عن هذا السؤال: هو أنَّ المظهر لدفع ما 
ذكرناه من العلوم بالقبائح, إذا اختضّت بالصفات المعيّة» 
لا يبلغ في الكثرة إلى حدّ من لا يجوز عليه من الجماعات 
دفع مايعلمه باضطرارء وإظهار خلاف مايبطن» و 
تحقّق هذا الخلاف منهم. 

وتفصيله: متىئْ حصلوا كانوا آحاداً يجوز عليهم 
الإخبار ب) يعلمون خلافه؛ وما استقرٌ في العقول كلّهاء لا 
يقدح فيه ما جرئ هذا المجرئ. ألا ترى أنا لانُصدَّق من 
أخبرنا عن نفسه بأنَّه يعتقد قبح الإحسان الخالص. أو لا 
يعلم ما يشاهده مع التفصيل [و]ارتفاع اللبس» من حيث 
استقر في العقول خلاف قولهء وكذلك مايقوله المجبّرة» 
إذا بلغ منهم بالغ إلى هذا التفصيل. 

وما يجاب به أيضاً عن ذلك هو: أنَّ القوم لم يرفعوا 
من فعل كل فاعل مفارقة الظلم للعدلء والإحسان 
للإساءة» لكنَّهُم اعتقدوا أنَ المرجع بهذا الفرق إِلْ الشهوة 
والنفار» فأثبتوا الحكم المعلوم ثبوته ضرورة» وخالفوافي| 
يرجع إليه هذا الحكم؛ وهذا ضرب من التفصيلء يجوز 
دخول الشبهة عل بعدها فيه. 

فإن قيل: وأيٌّ شيء يفسد ردّهم ذلك إِلْ الشهوة 
والنفار؟ 

قلنا: بأشياء: 

متها أذ إطعاء لعب الحترور ظلم له وإسشساءة 
إليه» وإطعامه المرطوب إحسان إليه مع تعلّق شهوته جميعاً 
بهماء فلو كان الفرق بين القبيح والحسن يرجع إلى الشهوة 
والنفار لاستوئ هنذان الفعلان» وقد علمنا اختلافهها في 
العقول: 

وأيقناًة لكل فافل أن تفخدل جين ست تق ملك 
وتصورّفه في ملك غيره؛ وإن كان /[[ص ]]"١5‏ منتفعاً 
بالجميع ومشتهياً له عل حدّ واحل. 

وأيضاً: فإنَّ مايرجع إلى الشهوة والنفار قد يختلف 
أحوال العقلاء فيه, ولا يختلف في الفصل بين الظلم 
والعدل هو التحيوان و الأشاءة. 

وأتشت: إن السنيو اانا ر قتقن ان السرقات 
والاستقباح يتعدّئ إلىْ غير المدرّكات. 


وما أجبته عن هذا السؤال: أنَّ الظلم المعلوم قبحه 


في العقول هو المعلوم وقوعه. والمجبّرة ل تعلم وقوع ماله 
صفة الظلم منه تعالى» وإنَّها اعتقدوا ذلكء فلهذا جاز أن 
يجهلوا قبحه ويعتقدوا حسنه. 

وهذا الجواب ليس بصحيح. لأنَّه إذا كان المستقرٌ 
في الجملة قبح ما له صفة الظلمء فلا بدَّ من اعتقد ني فعلٍ 
سن الأقان تتهرصنفة الطلدم_وزة 1 يكت سنالك ع 
الحقيقة _ من أن يعتقد قبحه؛ وليس يفتقر في هذا إل أن 
يكون عالماً بوقوع ذلك وصفته؛ بل الاعتقاد يكفي في 
معدو عدوت ول افش ازجع الا تسرف أن مدت 
العاري من النفع ودفع الضرر لما كان معلوما قبحه؛ 
وجب فيمن اعتقد في بعض الأخبار الصدق أنَّه هذه 
الصفة. أن يكون معتقداً بقبحه. وكذلك لو اعتقد فيمن م 
يوقع خبراً أصلاً أنّه قد أوقعه كذباً» لوجب أن يتبع ذلك 
اعتقاده وقوع القبيح من جهته؟ ولاايراعي في شيء من 
ذلك أن يكون عالمأء وهكذا القول فيمن اعتقدفي بعض 
الأفعال أنّه إحسان _ وإن لم يكن كذلك عل الحقيقة _ من 
أن يعتقد قبحه. وفي بعض الفاعلين أنَّه فاعل لما له صفته 
الإحسان. وإن لم يكن فاعلاً له. 

ونا وشح متنا ذكزتات أن الفلسم يان مال سيق 
المحديث يجب أن يكون محدّثاً» لما كان مستقرًاً في العقول_ 
كاستقرار العلم بقبح ما له صفة الظلم على الجملة _ وجب 
فيمن اعتقد في ذاتٍ نا محدّثة» وأنَّ ذاتاً أخرئ لم يسبقها في 
الوجود _ وإن لم يكن لاعتقاده أصل _ أن يكون معتقداً 
حدوث الجميعء ول يُوْثَّر في وجوب هذا الاعتقاد الثاني أن 
المعتقد لا أصل له. 

فى رروت ‏ لجعو سافن ةلك اسه 
لم تنب فيا يفعل القديم تعالى _ على مذاهبهم _ من الظلم 
في العباد كونه قبيحاً» واستحقاق الذمٌ به إل المكتسب دون 
الخالق» وهذا مما يجوز أن يدخل الشبهة في مثله؛ لأنَّ العلم 
الضروري إنَّا يتناول قبح ماله هذه الصفة على الجملةء 


م 


وأنَّ الذمٌ مستحقٌ بذلك. ولا يتناول أنَّه يقبح من كل 
فال يل ذلك شيسد ل علية: 

وهذاغير مستقيم أيضاً» لأنّ القبيح إِنَّما يقبح في 
العقول من فاعل يستحقٌ الذمٌ به. ولا بد من أن يكون 
حال الفاعل معقولة عام الجملة؛ وهو من تعلّق به وأوجب 
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وقوعه بحسب قصله ودواعيه. وهذا التعلّق بعينه قد 
اعتقدوه في القديم تعالى على أبلغ الوجوه كلّها وآكدهاء 
فكيف يصحٌّ مع ذلك أن يعتقدوا حسنه من جهته؟ 

غلا أن هذا لأ سان :قي يعقدوة أنه هال الترد عه 
ماله صفة القبيح» كتعذيب الأطفال وما جرى مجراه 
ويكفي الاعتراض بذلك إن صمَّ الجواب عن غيره. 

وكا أعكو يفف ذلك الشع مهم ل الفلتم 
الغمروريء أن يكون الله تعالى تمده في العقلاء مت خلوا 
من الشبهة» فمتى أدخلوها على نفوسهم لم يجز إحداثه 
فيهم» وعلى هذا يجوز أن تكون المجبّرة صادقة فيما يخبر بها 
عن نفوسهاء وأنّ العلم الروري بقبح القبائح حاصل 
لغيرها ممّن خلا من الشبهة. 

وهذا ظاهر الفسادهء لآن سن كتال لعل عندنا 
العلم بقبح القبائح» وحسن الخلق. ووجوب الواجب على 
الملة) فهرم كان عاقلا منن المجترة ليدم أذ يكون غالماً 
بذلكء. والعلم الضروري لا يُنفئى بالشبهة؛ بل هو مانع 
منهاء فكيف يستقيم هذا الجواب؟ 

فإنقيل: فكيف قولكمفي الخوارج [وآقد 
استحسنوا قتل من خالفهم؛ وله عل الحقيقة صفة الظلم؛ 
وكذلك كثير من العرب في استحسان الغارات وغصب 
الأموال؟ 

قلنا: أمّا الخوارج فإئَّم اعتقدوا أن محالفهم يكفر 
بخلافهم ويستحلٌ القتعل»فلهذا استحسنوا قتله. ولو 
اعتقدوا أنّهِ بصفة الظلم لم يجز أن يستحسنوه؛ وقد ّنا أن 
الاعتقادات في هذا الباب يتبع بعضها بعضاًء وكذلك أيضاً 
فق انشتكسع القنار ةلعل ما الأجو ناسو العرت لايد 
2 2 20121 
أو/1[1ص؛7١7]]‏ النفي أو الابتداء بالمعاداة والحرب أو 
قزووناقك زدامدوي ا لهذا لا يقلح ديا دز تاوق الاصيوك: 

وأمّا الطريقة الثانية: في أنَّ القبيح لا يخلو من أن 
يكون إِنَّما قبح لما ذكرناه من الوجوه. وهي المبتنية على 
القسطنةة فالشدق تناو سكها أن لشم لا علو سن آن 
يكون إِنَّا قبح لجنسه. أو لحدوثه عل وجه سوى ما نذكره 
من الوجوه. أو لانتفائه» أو لوجود معني أو لانتفاء معنيّ» 
أو الأعواق فاعلتة .تكد كرتم عونا ملكا ريويا .أن لاننه 
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وح أقفة قناز تانودم كنز تنه أو 1] فذماء من وجوه 
القبح نحو كونه ظلماً وكفراً لنعمة وما أشبه ذلك؛ ونحن 
تُبطل ما عدا ما ذهبنا إليه. 

وافذى تسد أن كدر فيعنا لبشه ابذاك 
مني يكل ل ودرن ودرب شيعن رسن 
ذلك. 

وليس لأحدٍ أن يدفع تجانس الحسن والقبيح مسن 
الفررء ويدّعي أنَّه لا ايكون إلا غتلفاً ٠لأنَ‏ الدليل قددلٌ 
عل أن التهاثل بين الذوات لا يقع بالقبح ولا الحسنء ولا 
بكلٌّ ما يتجدّه في حال الحدوث: وإنَّها يتهاثل صفات النفس 
التي يحصل في العدم والوجود. وكيف يدفع مماثلة الحمسن 
القبيح: وقد علمنا أن المدرك للكذب لا يفصل بينه وبين 
الصدقء ويشتبهان عليه كم يشتبه عليه الجوهران 
والسر ادا 

عل أنَّ نفس الضرر الذي يقع ظليًء فإنَّهِ يصحٌ 
حدوثه عدلاً بأن يقارنه بعض ما تُخرج الفعل من كونه 
ظلماًء فكيف يكون قبيحاً لعينه أو جنسه؟ 

وبمشل ذلك يبطل القول بأنّه قبيح بوجوده 
وحدوثه. لأنّه يؤدّي إل قبح كل حدّث موجودء ولو قبح 
لحدوثه_ على سوئى ما نذكره من الوجوه_ لم يمتنع أن 
يقع على بعض الوجوه _ التي نذكرها _ نحو كونه ظل 
وكفرا للنعمة إلى ما شاكل ذلكء وإن لم يحدث على ذلك 
الوجوه الذي أشاروا إليه» فلا يكون قبيحاًء وقدعلمنا 
خلاف ذلك. 

ولا يجوز أن يقبح لانتفائه؛ لأنّ قبحه يختصٌ حال 
الوجود. ويمتنع مع العدم. 

ولا يجوز أن يقبح لوجود معنئ, لأنّه كان يجب أن 
يكون العلم بقبحه يتبع العلم بتلك /[1[ص ]]"١8‏ العلَّة 
ما عل جملة أو تفصيل» ونحن نعلم أنَّه متئ علمنا قبحه_ 
وإن ل نعلم معني من المعاني؛ ولاعلّة من العلل _ [علمنا 
علّةَ قبحه]ء ولأنّه أيضاً كان لا يمتنع أن ينتفي ذلك المعنئ 
عم يقع ظلاً أو كفراً للنعمة» فلا يكون قبيحاً أو يوجد 
ذلك المعنئ في شكر النعمة والإحسان ومعرفة الله تعالى» 
فيكون الجميع قبيحاً. 


أشنا “فإن الطريفق ق ليان العلل في الأحكام لا 


يتأنّى في القبيح» لأنا إنَّما ثبت العلّة بأن يكون الحكم المعلّل 
ل ع يي 
كان سق تلك الأسوال ف فيفتقر إلى تعليقه بأمر منفصل 
هوالعلَّة وهذايتعدَّر ني القبيح لأنَّ الحكم الذي هو 
القبح لا يكون ثبوته وانتفائه والأحوال واحدة. 

وإذالم يجز أن يقبح القبيح لمعنئ موجود؛ فأحرى 
أن لا يكون كذلك لمعنى مدوم ! 

ولأنّ كل معنئ معقول قد يوجد ولا يخرج الظلم 
من أن يكو فيها. 

ولأنَّ العدوم لا يختصٌ في حال العدم؛ ولا يتعلّق 
بغيره» فلو قبح له الفعل مع عدم الاختصاصء لم يكن 
بذلك أحقٌ من غيره» وكان يجب قبح جميع الأفعال. 

فأمّا ما يطل أن يكون أحوال الفاعل مؤثَّرة في قبح 
القبيح» نحو كونه محيثاًمملوكاً مربوباً فهو أنَ الأمرلوكان 
كتولف: لوهدي أن كنون أ شالف كلينا ععة ولا وكون 
بعضها بالقبح أو من بعض. لأنَّ المؤثّر في القبح حاصل» 
واعتصاصيه تالكا العصداض واحة. 

وَمَاتُطل أيضاً ذلك: آنّه كان يجب الا بعلم قبح 
الفعل من زيد إِلّا من علم كونه محيثاً مربوباًء لأنَّ القبيح لا 
يعلم [كونه] قبيحاً إلّا بعد العلم ب له صصح جملةً وتفصيلاً 
علل ما تقدّم» وهذا يقتضي ألا يعرف الدهر به ومن جرىئ 
مجراها قبح القبائح. 

وأيضاً: فإِنَّ كون الفاعل محيثاً مربوباً لا تعلّق به 
بالفعل» وما يؤثُر في قبح الفعل وحسنه لا بد أن يتعلّق به 
ضرباً من التعلّق؛ وكيف يوجب ذلك قبح الفعل ويؤثّر 
فيه» وقد يحصل قبل وجود الفعل ويؤْثَّر فيه وقد يحصل 
قبل وجود الفعل وبعده. ويساوي فيه الجاد والموات؟ 
ومن مثال وجه القبح أن يتبعه القبيح ولا يفارقه. 

ولافرق بين من جعل كون الفاعل محيثاً وجهاً 
بقبح الفعل مع ما ذكرناه» وبين من قال ذلك في كونه جساً 
أو محل 

لاقي 1 اكاب ود هل ا اقيم نه 
للنهي: فهو أن النهي لو كان علَّة في قبح الفعل؛لم يخالف 
فيه نبينا لنهيه تعالى» وكان يجب أن يكون نينا موجباً لقبح 
ما يتناوله» وهذا يقتضي قبح ما ينهئ عنه العباد. ويوجب 


أيضاً أن يكون الشيء حسناً قبيحاً» بأن يأمر به آمر وينهئ 
عنه ناوه ووجب أن يقبح الإيعان وشكر النعمة والإحسانء» 
نيقي عه ال ورك :ذلك فاسد 

وليس لهم أن يُفرّقوا بين نبيه تعالى ونبينا في اقتضاء 

قبح الفعل» كم فرّقنا نحن بينهها في الدلالة على قبحهء 
وذلبك أن الكلةطضبها توتره وفينا فسن جضن عيه تعالا: 
توي ارو :1 ]ل قوف أن الكدوة سنو صن ننه تجاقة 
لا كان علَّةَ في كون الكائن في جهةٍ مخصوصة أنّر ما يفعله 
من ذلك الجنس تأثير ما يفعله تعالى» وم يختلفا في باب 
الكادرو و لدؤكة لايد سحي ورت جل اوفرعي عا 
بعض الوجووه؟ فلا يمتدع أن يكون يه تعال الأ عل 
القبح دون نبيناء من حيث كان النهي دلالة الكراهة؛ 
والحكيم لا يكره إِلّا القبيح» فلهذا فارق نهيهفي الدلالة 
لنهي من ليس بحكيم منا. 

وليس لهم أن يشترطوا في إيجاب نميه لقبح الفعل» 
صدوره من رب مالكِ. 

وذلك أنه قد يكوة ربا دالكاء ولا يني عين الفعتل» 
فلا يكون قبيحاًء فيجب أن يكون النهي هو المؤثّر. 

عل أنَّ علّة الحكم ماجاورته؛ دون ماتقدّمت 
عليه؛ والنهي أقرب إِلْ القبح من كونه ربّاً مالكاًء ولمذا 
كان وجوة الحزكة هو الموج لكؤن الجر ك مركا دون 
وجوده» ولو جاز أن يُشترط ذلك في إيجاب النهي منه. 
لجاز اشتراطه في سائر العلل نحو الحركة والعلم وما 
أشبهه. 

وأككا طنابيالعفةانين أن عن مالك الدايعين 
دخولها يوئر في قبح الدخولء من حيث كان مالكاًء دون 
بي من ليس بالك للدار. 

والجنواب غنه: أنَّ تمي مالك الدارإنا نر 
او ا ا 
يمدو عر تبن هعدخ خط وجي ي لقني اتغدال عد 
/ 11ص ]]"٠١‏ غالفينا بخلاف ذلك» لأنّه يؤثّر عندهم في 
القبح ويوجبه؛ وليس بدالٌ عل أمر يوجب ذلك والأمر 
قبح الفعل» ففارق إذن مالك الدار. 

وفاإيال زعب غرة 1 الشكيه شبح للنبني قاف نا 
أن العلم بقبح القبيح لا يفارقه العلم بوجه القبح: إِمَّا عل 


سصسشششهظه:ط9طشظظ( حرف الحاء / (١٠9)الحسن‏ والقبح 


جملة أو تفصيلء فلو قبّحت الأفعال النهي لكان من لا 
يعرف النهي ولا الناهي من الملحدين والبراهمة لا يعرف 
قبح شيء من القبائح. ولا يفصل بين القبيح والحسن» 
والمعلوم خلاف ذلك. 

ولو جاز أن يدَّعي أنَّ من ذكرناه غير عام في الحقيقة 
بقبح القبائح, وإنَّا يعتقد ذلك, لجاز أن يدّعي مثله في 
العلم بالفرق بين الأسود والأبيض وجميع المدرّكات: لأنَّ 
سكون نفس العقلاء إلى الكلّ على أمر واحدء ولجاز أيضاً 
أن يدّعي فيمن يعرف السمع والنهي مثل ذلك 

وبعدء فلو لم يكن هذ االاعتقادعليًءم يكن 
لدوم دار البكلض وجب لأن من فسان الاعساد اذى 
تبسن لع تابقع هو شبرة وماسرى عرافار آلا 
تعمٌ العقلاء بأسرهم, ولاوجه يقتضي عموم ما ذكرناه 
من الاعتقادء إِلَّا أنه من جملة كمال العقل. 

وليس لهم أن يقولوا: نَم لاختلاطهم بأهل السمع 
ما اعتقدوا ذلك. 

لأنّ جميع ماذكرناهي 
سر دااع انار بيده قو الاننار لاسر 
وجميع ماتُْرّمه أهل السمعء ولاشيء دلَّ على ما ذكرناه 
من أنا نجد من يعتقد تحريم القبائح العقلية والشرعية» 
متئ شك في النبوّة خرج عل طريقة واحدة من اعتقاد قبح 
الشرعيّات. ولم يخرج عن الاعتقاد بقبح العقليّات» بل هي 
ما كان عليهه فلو كان الشرع موجباً للأمرين أو طريقاً 
إليهها _ لمكان الشكٌ فيه _ لشكك فيهما. وبين ما ذكرناه أنّه 
يجب على هذا القول أن يكون العلم بقبح الظلم وقبح 
شرب الخمر واقعاً من طريق واحد؛ وهذا يقتضي أن لا 
بكرن اع ها جار نه العو ع أن المختصي ضر علدا 
بالإدراك على وجهٍ واحدٍ, لا يكون العلم بأحدهما أجلن من 
الآخرء وقد علم كل عاقل أنَّ العلم بقبح الظلم أجل من 
العلم اقح كزه كين 

وا خلا تو انعا اس عدن 
نبوّته والنظر إلى علمه. وخوَّفا من /[[ ص ]]”5١‏ 
الإعراض عن ذلكء يعلم وجوب النظر فيا ادّعاه عليناء 
وقبح الإعراض قبل أن يُعلَّم النبوّة» وعلى هذا الوجه يجب 
النظر في معرفة الله تعالى عند تخويف الخناطر وماجرى 


#مدقطه ولاه تان في أن 
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مجراه» فكيف يقال: إِنَّ العلم بقبح القبائح يقف علخ 
السمع؟ 

وأيضاً: لو كان النهي موجباً لقبح القبائح» لوجب 
أن يكون الأمر مؤثراً في حسن الحسنء وهذا يقنضي أن لا 
يحسن منه تعلل شيء من الأفعال» ى] لا يقبح منه شيءء 
ولا إشكال في كفر من التزم ذلك. 

لسن تنه ردول اطي الل كدو لاسر 
وغيره. لأنّه يلزم على ذلك أن يكون القبيح أيضاً للنهي 
وغيره؛ ولا يعصمهم في نفي القبيح عن أفعاله تعالى قوهم: 
إِنَّه غير منهيّ» ولاله أن يقول القع عبن ان 
لانتفاء النهيء وذلك وجه في حسنه كالأمر, لأنّه لافرق 
بين هذا القائل وبين من قال: إن الفعل يقبح لانتفاء الأمرء 
كما يقبح النهيء وهذا يقتضي قبح جميع أفعاله تعالى. 
ويجب أيضاً حسن فعل الطفل والنائم والبهيمة لانتفاء 
النهي؛ ولو حسنت أفعالهم لم يكن لنا منعهم عن كثير منها. 

غلا أن أتغاء النهني لو أوجب خسن الفعل» ل يكن 
بالحسن من الندب. لأن تأثيره لا يقتضي هذه القسمة. 

وأيضاً: فيجب عا هذا القول آلا يشبح منه تعال 
التفرّد بشيء من القبائح, إذا كان غير منهيّ» وهذا 
يقتضي تجويز الكذب عليه وتصديق الكذَابينء والأمر 
بالمفاسدء والنهي عن المصالح. ولادين يبقئ مع تجويز 
ذلك! 

وأيضاً: فقبح القبيح يرجع إل الفعلء والنهي لا 
يرجع إليه؛ فكيف يقتضي قبحه؟ 

ا اَن النمي اله اجواء كز كثيرة» ويستحيل في 
الجملة أن يوجب أمراً واحداً أجزاء كثيرة يرجع إلى الآحاد 
قو ادا 

وأيضاً: فإِنٌ النهي عن الفعل يختصٌٌ حال عدمه: 
فكيف يوئر في قبح لا يحص ل إِلّا في حال وجوده؛ وهذا 
يقتضي قبح المعدوم! 

وأيضاً: فِإِنٌ التهي حروف غتلفة: والمختلف من 
المعاني لا يوجب حكياً واحداً. 

/[1[ص ؟1"7]] وأيضاً: فإِنَ النهي قد يحل الضدّ أو 
غير محل الفعل» فكيف فيه القبح, ولا تعلّق بينها؟ 

وأيضاً: فلو قبح الفعل المنهيّ» لوجب أن يكون 


المؤثّر هو الحرف الآخرء لأنَّ ما يقتضي من الحروف لا 
يجوز أن يكون مِؤْثَرا ولو قبح للأخير من الحروفء لقبح 
لذلك وإن لم يتقدّمه باقي الحروف. 

ولنيس لك افر كواة إن النسي الموترهو الفديز 
الذي ليس بحروف. 

لأنَّساتِيّنَ فيا يأتي من الكتاب بعون الله أنَّ الكلام 
لايجوز أن يكون إلا حروفاًء وبطلان ما يدَّعون من إثبات 
كلام قديم ليس بحروف. 

عا أنَّ هذا يقتضي أن لا يكون لقبح الفعل مبدأء 
كا أنَّ عليه لا ابتداء لها 

وكا يتل ايسا عق اذ اقبي لاست لني أذ 
والبهيمة» ويجب لو حاول الصبيّ أن يقتل إماماً ونيا لا 
يُمنّع من ذلكء ولا يلزمنا أن ندفعه عنه! 

وإذا بطل كل قسم علقوا به [في] قبح القبائح. أو 
أمكن تعلّقه به» صم ما ذهبنا إليه في وجه القبح. وأنَّ 
التأثير هو لها دون غيرهاء لأنَّهِ إذا كان لا بد من أمرء وبطل 
كلّ ما يقتضيه القسمة إِلَّا أمراًواحداً» فلا بدٌ من تعلق 
الحكم به. 

فصل: في ذكر أقسام الأفعال الحسنة وأحكامها ومراتبها: 

قد تقدّم من ذكرنا لما ينقسم إليه الفعل الحسن بما 
يُغني عم تكراره» والطريق إل أنَّ ما يحسن من الأفعالء أو 
تكنوة سه شفة السدي: أو الؤاجتب:[الندق ]لا يدن 
اختصاصه بصفة» هو ما أسلكناه في أنَّ القبيح يختصٌء فلا 
معنىئ لإعادته. 

وقنالغقلية ف ناسين : 

فذهب بعض الشيوخ إلى أنّه يحسن لوجه يقع عليه 
كا نقول ذلك في القبيح» غير أنّه يقول: متئ اجتمع وجه 
الحسن ووجه القبح. في الفعل الواحدء كان الحكم لوجه 
القبح. 

ارج ]اوقتا لبتي تات علد سس 20 إن 
الحسن لا جوز أن حسن لوقؤغه عل جه لأنه كان حت 

متئ اجتمع فيه وجه القبيح ووجه الحسنء أن يكون حستاً 

قبيحاًء لأنَ علّة الحكم لا يجوز ثبوتها مع انتفاء الحكم؛ ولا 
موز هبي كم حدق العلنين هرا الأعرئ: لان دك 


ينقض كونها علَّة ويجعل من ذهب إِلْ ما ذكرناه ماله 
يحسن الفعل ثبوت غرض فيه» وانتفاء وجوه القبح عنه. 

والأولى أن يقال: إن الحسن يحسن لوقوعه عل 
عوماة د عجوت لات حيرط اساروضر 
القبح, لأنّ دخول الشروط بالنفي والإثبات» مع مافي 
أحكام الأفعال غير منكرء وإِنَّما جعلنا الوجه الذي يقع 
عليه التجز سن اكور وحسه ااتدهيو انزف عدي 
وجعلنا النفي شرطاًء لأنّهِ لا محص الفعلء وجرئ ذلك 
مجرئ مايقوله في كون الحيّ حيَّاء واقتضائه كون المدرّك 
مدرّكاًء بشرط انتفاء الموانع. 

والعلم بكون الشيء حسناً وندباً وواجباًء قد 
يكون ضروريّاً عل الجملة: ويُعلَّم فيه| اختصّ بالصفة 
البطتكوية امو وال كوتموقتليا أوواجسا الت تلك 
باكتسابء وهذا كعلمنا باضطرار عا الجملة: فإنَ 
الاميتان لسالس اتسيف العدي يواد رز الوويسة والفي: 
وكذلك شكر النعمة وقضاء الدين» فمتئْ علمنا في الفعل 
ادوع العيط اوطا سحوز ان لتسية 
الندب باعتقادٍ يفعله يطابق الجملة المتقرّرة في العقل؛ 
وكذلك متأ علمنافي الفعل له شكر النعمة وردٌ الوديعة» 
فعلنا اعتقاداً لوجوبه. ويكون ذلك الاعتقاد علياًء لأجل 
الجملة المتقرّرة في العقلء وهذا قد تقدَّم شرحه عند بياننا 
الطريق إل معرفة القبائح؛ ومايُعلّم بالسمع وجوبه أو 
كونه ندباً يدخل فيا ذكرناه» ويجري مجرئ ما يُعلَّم بالسمع 
قبحه؛ لأنَّ الحكيم إذا أوجب شيئاً عُلِجَ أنّه لا بدَّ من وجه 
وجصوب عا الحملة» فإن كان الفعل إن كان واجباً 
فلوجه تعينه. يجب علم ثبوت ذلك الوجه فيه بإيجاب 
الحكم؛ وعلم وجوبه مطابقة ماني العقلء وإن كان تمّا يجب 
لوجوه شيء. عَلِمَ أنه لا بد من ثبوت بعضها فيه. 

وكذاقيل؟ إن ق الواحي ا مل بالاثيع ةلال فا عير 
كنحو حمل التوبة في / [[ص 5 17"7]] الوجوب على الاعتذار» فيم| 
جرئى مجرى ما ذكرناه في الكذب, المختصٌ بنفع أو دفع ضررء إذا 
ُيلَ في باب القبح على الكذب العاري من ذلك. 

والطريق إلى أنَّ الواجب وجميع ضروب الأفعال 
الحسنة» لم يكن كذلك لجسها ووجودهاء أو وجود معنىّ»؛ 
أو عدم معنىء أو للأمرء أو لأحوال فاعلهاء وأا إِنَّما 
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كانت كذلك الوجوه الني تعلّق عليها الأحكام نحو كونها 
إتقيانا: 

وأقن رن لكر لمك ا كلم هونا 
بيّناه في باب الكلام في القبائح» فلا معنئ لإعادته. 

وكذلك الكلام في أن من علم وجوب الفعل 
وكونه تدبا “فلا بد من أن يكون عاما ن| لكان كعذتلكة إمنا 
عل جملة أو تفصيل. 
-١‏ الحسين بن علي غلك : 

تنزيه الأنبياء: 

[[ص 54 15]] [بيان الأسباب ني قدوم الحسين عل 
الكوفة وقتاله]: 

مسألة: فإن قيل: ما العذر في خروجه عله من مكة 
بأهله وعياله إلى الكوفة والمستولي عليها أعداؤه. والمتأمّر 
فيها من قِبَّل يزيد [اللعين] منبسط الأمر والنهي» وقد رأئ 
عل صنع أهل الكوفة بأبيه وأخيه وأَنَم غدارون 
خوّانون» وكيف خالف ظنَّه ظنّ جميع أصحابه في الخروج 
وابن عباس يشير [عليه] بالعدول عن الخروج ويقطع على 
العطب فيه وابن عمر لما ودَّعه يقول[له]: أستودعك 
[الله] من قتيلء إلى غير ما ذكرناه ممّن تكلّم في هذا الباب. 

ثولم علم بقدل مسلم بن عقيل وإ وقد أنفذه 
رائداً له كيف لم يرجع لم علم الغرور من القوم وتفطّن 
بالخيلة والكيدة؟ قم كيف اسعجاز أن يارب بر كليل [لا 
مادّة لهم ] جموعاً عظيمةً خلفها مواد كثيرة؟ 

ثم لم عرض عليه ابن زياد الأمان وأن يبايع يزيد 
كيف لم يستجب حقناً لدمه ودماء من /[[ص ]]71١‏ معه 
من أهله وشيعته ومواليه؟ ولِم ألقئ بيده إلى التهلكة. 
وبدون هذا الخوف سلّم أخوه الحسن غَليئلا الأمر إلى 
معاوية» فكيف مُجِمّع بين فعليه| بالصحَّة؟ 

الجواب: قلنا: قد علمنا أن الإمام متئ غلب عل 
ظنّه أنّه يصل إِلْ حقّه والقيام ب فُوّضَ إليه بضرب من 
الفعل» وجب عليه ذلك وإن كان فيه ضرب من المشمّة 
يُتحمّل مثلها تحمّلهاء وسيّدنا أبو عبد الله لله لم يسر إلى 
الكوفة إِلّا بعد توق من القوم وعهود وعقودء وبع د أن 
كاتبوه عَلٌِ طائعين غير مكرهين ومبتدئين غير مجيبين. 
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وقد كانت المكاتبة من وجوه أهل الكوفة وأشرافها 
وقرّائهاء تقدَّمت إليه علد في يام معاوية وبعد الصلح 
الواقع بينه وبين الحسن عليه فدفعهم وقال في الجواب ما 
وجب. ثم كاتبوه بعد وفاة الحسن عليه ومعاوية باق 
فوعدهم ومنّاهم؛ وكانت أيّاماً صعبة لا يُطمّع في مثلها. 

فل مضئ معاوية وأعادوا المكاتبة» وبذلوا الطاعة. 
وكرّروا الطلب والرغبة؛ ورأى عليه من ---- علىئلمن 
كادايلييم و الخال من جل وين رشحي عليه 
عتهر عا قوق قلق آن المسي هو الواجب» تعين عليه ما 
فعله مسن الاجتهاد والتسيّبء ولم يكن في حسابه أن الوم 
يغدر بعضهم؛ ويضعف أهل الحقّ عن نصرته ويتّفق ق ما 
ال م الور لكريم 

فإِنْ مسلم بن عقيل يِل لم دخل الكوفة أخحذ 
البيعة على أكثر أهلهاء ولمً) وردها عبيد الله بن زياد وقد 
سمع بخبر مسلم» ودخوله الكوفة» وحص وله في دار هانئ 
بن عروة المرادي يلثة _ على ماشْرِحَ في السير _» وحصل 
شريك بن الأعور بها جاءه ابن زياد عائداً» وقد كان شريك 
وافق مسلم بن عقيل على قتل ابن زياد عند حضوره لعيادة 
شريكء وأمكنه ذلك وتيئّر له؛ فما فعل واعتذر بعدفوت 
بار اده الع را الاين /1]] 
النبيّ 09 يه قال : «إِنَّ الإييان قد الففنك» .ولوكانفعل 
بسك يدوم حر ف بس لاحو و سا روات 
شريك عليه لبطل الأمر ودخخحل الحسين عَلكهِ الكوفة غير 
مدافع عنهاء وحسر كل أحد قناعه في نصرته؛ واجتمع له 
[كل] من كان في قلبه نصرته وظاهره مع أعدائه. 

وقد كان مسلم بن عقيل أيضاً ل حبس ابن زياد 
هانياً سار إليه في جماعة من أهل الكوفة؛ حتّىْ حصره في 
قمر و أ هذ ركطينه: وأغلق امم ياه الأنوات ذؤته خوفا 
وجبناً حنَّىْ بت الناس في كل وجه يُرِغبِون الناس 
ويُرهُبونهم وسذلوهم عن [نصرة] ابن عقيلء» فتقاعدوا 
عنه وتفرّق أكثرهم؛ حنَّىْ أمسوئ في شرذمة [قليلة]» ثم 
الفمحرك وكبان سن أمرر دا كان وان ردقا ب كيك 
الحؤللة أذ اتناك للقن افر كانتت رطكام] لاقي 
متوجّهة: وأنَ الاتفاق السيّى عكس الأمر وقلبه حتََّئْتمَّ 


فيه ما تم. 
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وقدهم سيّدنا أبو عبد الله غ8 ل)ّ) عرف بقتل 
مسلم بن عقيّل» وأشين عليه بالعود قوق ب إليه بدو عقيل 
وقالوا: والله لا ننتصرف حتَّىْ درك ثأرنا أونذوق ماذاق 
أخونا. فقال عله : «لا خير في العيش بعد هؤلاء). 

ع المع تراد برجد ري معوبي ريباك الاين 
أنفذهم ابكؤياة امه مين الالسدران »وساف أن يقدمةه 
عل ابن زياد] نازلاً عل حكمه فامتنع. 

ولمَارأئ أن لاسبيل له إلى العود ولا إلى دخول 
الكوفة» سلك طريق الشام سائراً نحو يزيد بن معاوية؛ 
لخلكه عكار باسف] م مايه أزأفا من انق ؤيناه وأمتحانة 
فسار عَلكلا حنّىْ قدم عليه عمر بن سعدفي العسكر 
العظيم؛ وكان من أمره ما قد ذْكِرٌ وسّطَرٌ فكيف يقال: إِنَّه 
غلا ألقئ بيده إل التهلكة؟ وقد روي أنّه صلوات الله 
وسلامه عليه وآله قال لعمر بن سعد: «اختاروا مني إِمَّا 
الرجوع إِلْ المكان الذي أقبلت منه. أو أن أضع يدي في يد 
يزيد/11[ص7726]][فهو] ابن عمئ ليرى فيّ رأيه. وإِمَّا 
[أن] تسيّروني إلى ثغر من ثغور المسلمين» فأكون رجلاً من 
املد ل عالنه وضع كااعلية؛ :وان عش رين شعب] كفت لا 
عبيد الله بن زياد بم شُعْلَ فأبئ عليه. وكاتبه بالمناجزة» 
وتمثل بالببت المعروف وهو 
الآن [إذ ]علقت غالرزنابه 

يرجو النجاة ولاتت حين مناص 

فلا رأئ عَليْلاْ إقدام القوم عليه؛ وأنَّ الدين منبوذ وراء 

ظهورهم, وعلم أنه إن دخل تحت حكم ابن زياد تعجّل الذلّ 

[والصغار] وآل أمره من بعد إلى القتل [الديّ]» التجأ إلى المحاربة 

والمدافعة بنفسه وأهله ومن صبر من شيعته» ووهب دمه [له]ء 

ووقاه بنفسه. وكان بين إحدئ الحسنيين: إِمَّا الظفر فربًا ظفر 
الضعيف القليل» أو الشهادة والميتة الكريمة. 

وأمّا تخالفة ظنه عله لظن جميع من أشار عليه من 
النصحاء كابن عبّاس وغيره» فالظنون إِنَّها تغلب بحسب 
الكناراتؤو و قل توق عنس واد وتق يكف هتالحر ولفل 
ابن عباس لم يقف على ما كوتب به عليه من الكوفة» وما 
تردّد ني ذلك من المكاتبات والمراسلات والعهود والمواثيق 
وقال جور قرت السدواكالساس فوا د د بسكرة لاكساة 

إِلَّا] إلى جملتها دون تفصيلها. 


فأمّا السبب في أنّه عَلكل لم يعد بعد قتل مسلمبن 
عقيل» فقد بيّا وذكرنا أن الرواية وردت بأنّه عَليلا هم 
بذلك. فَمَنِعَ منه وحيل بينه وبينه. 

فأمًا محاربة [النفر] الكثير بالنفر القليلء فقد ييا أن 
الضرورة دعت إليهاء وأنَّ الدين والحزم [معاً] ما اقتضئ 
في تلك ا حال إِلّا ما فعلهء ولم يبذل ابن زياد من الأمان ما 
يوثق بمثله. وإنَّما أراد إذلاله والغضٌّ من قدره بالنزول 
حى ل كييك لحي كرود إل ل رزا نا جر و 
إتلاف النفس. ولو أراد به َيه الخير على وجه لا يلحقه 
متاتبكة نرق الطافحة /[1ضن 007 ] ]يود لكان قد مكسه 
من التوجّه نحوه أو استظهر عليه بمن ينفذه معه. لكنّ 
الثارات البدرية والأحقاد الوثنية ظهرت في هذه الأحوال. 
وليس يمتنع أن يكون َلك من تلك الأحوال مجوّزاً أن 
يفيء إليه قوم تمن بايعه وعاهده ثم قعدعنه. ويحملهم ما 
يرون من صبره واستسلامه وقلّة ناصره عي الرجوع إلى 
الح ديناً أو حميةً» فقد فعل ذلك نفر منهم حتّئ قُتِلوا بين 
يديه شهداء. ومثل هذا يُطمّع فيه ويُتوفّع في أحوال الشدّة. 

فأمًّا الجمع بين فعله عله وفعل أخيه الحسن علي 
فواضح صحيح لأنَّ أخاه سلَّم كما للفتنة وخوفاً عا نفسه 
وأهله وشيعته» وإحساساً بالغدر من أصحابه. وهو عليه لي 
قوي في ظنّه النصرة تمن كاتبه وتونّق له ورأى من أسباب قوّة 
أنصار الحقّ وضعف أنصار الباطل ما وجب [معه] عليه الطلب 
والخروج» فلا انعكس ذلك وظهرت أمارات الغدر فيه وسوء 
الاثّفاق رام الرجوع والمكافة والتسليم كا فعل أخوه غ8 فمْنِعَ 
من ذلك وحيل بينه وبينه» فالحالان متّفقان. لأنَّ التسليم والمكافة 
عند ظهور أسباب الخوف لم يقبلا منه ولم يجب إلا إل الموادعة» 
وطلب نفسه علا [شربة ماء] فمُنِمَ منها بجهده حتَّىْ مضئ 
كرياً إلى جنّة الله ورضوانه. وهذا واضح لمن تأمّله. 

وإذا كنا قد ييّاعذر أمير المؤمنين عَلهِ في الكفٌ 
عن نزاع من استولى علا ما هومردوة إليه من أمر الأَمّةه 
وأنَّ الخرم والصواب فيا فعله» فذلك بعينه عذر لكل إمام 
من أبنائه طبه في الكفٌ عن طلب حقوقهم من الإمامة 
فلا وجه لتكرار ذلك في كل إمام من الأئمّة ْمَك والوجه 
أن نتكلّم عل مالم يمض الكلام على مثله. 
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١‏ - الحكاية والمحكي: 

اللخض ف أضول الدين: 

[[ص 57 4]] فصل: في الحكاية والمحكيّ: 

اعلم أنَّ أبا الهذيل وأباعلي من بعده. كانا يذهبان 
إن أن الحكاية هي المحكيّ: وأنَّ العالي للقرآن يُسمّع منه 
كلام الله عل الحقيقة» وأنَّ الكلام يصحٌ عليه البقاءء ويجوز 
وجوده في الحالة الواحدة» وهذا واضح. 
٠٠‏ - الحلول: 

الملخص فى أصول اذيك : 

[[ص 5١؟]]‏ فصل: في أنه تعالل لايصحٌ أن يحل غيره: 

تارسك ع لمك أن انوك كقية ل الندوي: 
فالوجود لا ينفصل منهماء وليس بجارٍ مجرى الصفات التي 
ينتفصل بعضها من بعض. وإذا صم ذلك استحال عليه 
هال الخنيول» الله كان فى :ان وكورة علوليه عد يسم » 
من وجودهء وهذا يقتضي حلوله فيا لم يزل» ويوجب قِدَم 
المحال. 

لسوت ]إراهين نكن كبا تناه انحل أن 
يتعلّق وجوده به ويختصٌ به ولا بد من بطلانه ببطلانه. ألا 
عرق أن التجواة اكنال و جسم لجنا لور جيظلان عله 
دون بطلان مال تحلّه العلَّة التي ذكرناها؟ وهذا يقتضي 
جز ان طاقن يه تمان سو دلت التعاله ول اتعوالة 
العام عليه دليل عل استحالة الحلول. 

وأيضاً: فلو حل بعض المحال لم يصحٌ أن يفعل في 
الخال الواحدة ف المشرق وامغرب» 

وليس يمكن أن يقال: إِنَّه يحل جميع المحال فراراً 
من ذلك لاتمتإن حون أن يكون سمحش الشالفة 
عتم رسن الجا و سنت عد ا اق رين ذلك مان 
يخالفه. ويجري مجرى العلمين اللذين يتعلّقان بمعلوم 
واحد علا الشروط المراعاة؛ ويتعلّقَ أحدها بمعلوم آخر 
لا يتعلّق به صاحبه في أئَّما يجب أن يكونا متماثلين مختلفين. 

وايش فلن يضم خلول ذا وغل توضيزان 
يؤثّر ضرباً من التأثير» حنَّىْ يكون لوجودها تأثير حالّة من 
الحكم ماليس لفقدهاء لأتَّالولم تكن حالّة مازاد عن 
ذلك ولا حكم معقولء يمكن أن يشار إليه فيقال: إنّه 
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يحصل عند حلول القديم سبحانه. ولولاهلما 
حصلء لأن سائر الأحكام المعقولة مستندة إل جهات 
عمرطنة لمر كينا قز نه هنا لا قتكين النمنا بامجدالة 
حلوله قديمة. 

وأيضاً: فلو صمح عليه الحلول ل يخلٌ من أن يكون 
حلا فيها م يزل وفي كلّ حالٍء وهذا يقتضي كون الجواهر 
قديمة» أو يكون حال بعد أن لم يكن كذلكء ثم لا يخلو من 
أماقل مع حيواز الل أو يكون جتالا عنل سيل 
الوجوت مش وجدت المحال, 

وفي الوجه الأول كونه ذالاً لحنئ؛ ولايلزم أن 
#كدوة الندو اوسا ركنن #الأن السو انك امنا درفن 
فيستغني عن أمر سواه واتيس داك القديم وكيلق تحريهم 
لأنّهِ وْجِدَ غير حالٍثمٌ حل» فلا بدٌ من معنئء كم أنَّ 
السواه لواصم أن تحدت ولايكون حالاً ف: يحل أويحدت 
غير حال» لاحتاج إلى معنئ. 

فإن قيل: فبأي شيء يفسدء لأنَّه حالاً لمعنو ؟ 

55 اننم كو حك لضن الوهكي اذ 
يختصٌ به ضرباً من الاختصاصء ليصحٌ أن يوجب كونه 
عنلالة لاخاتين اتكترق التوكاض اناك العد ننه من 
حيث حلَّه أو جاوره؛ أو من حيث حل مله ولا يجوز أن 

يحلّه ولا يجاوره لأنَّ ذلك يوجب كونه متحيّزاًء وكونه 
كتالك ميل حلوله 

عر تقد واكام امعالة فيد الضفة نو 
رأف ع عله اله سيان يتفي حلولنه أو مسن 
أن يقتضي حلوله كلّ مايصحٌ حلوله في ذلك المحلّ مما 
يله وهذا يقتضي ألا ينحصر ماحل المحلء لأنَّ ما 
يصحٌ حلوله فيه لا ينحصره وبهذا يبطل أن يكون ذلك 
لمعن موجوداً لا في محل. 

عل أنَّ العنّة الموجبة لصفةٍ لايصحٌ أن جم للها 
ذلك مثل تلك الصفة التي يوجبها لغيرها. ألا ترى أن 
العلم لم أوجب كون العام لم يجر عليه أن يكون بصفة 
العالم. وكذلك سائر العلل» وقد علمنا أن المعنئ ييل 
امحل كحلوله تعالى لو كان مما يحيل المحل» وكيف يصحٌ 
عا ونه عالا ويصد:إذا اكنتركاق الخد ل لين اهنا 
بأن يوجب صاحبه حالاً بأولى من الآخرء وهذايؤدّي إلى 


أوكن واو نين عل كدق اسلو كاناك رحسب 

فإنقيل #وبناق تن فونه أن كو عن ل 
سبيل الوجوب إذا وُجَدَتْ المحال؟ 

ل ل 11 
المتضي لوجوب حلوله وجود المحال» أو صفةٍ هو عليها 
في نفسهه ولا يجوز أن يكون امحل يقتضي ذلك لأنَّ من 
اناه ار متو لهل ويف م 
يصحٌ حلول الأشياء فيه لكونه متحيّزاً» وهذه الصفة 
تُصحّح الحلول ولا توجبه. فلا بد من أن يكون المقتضي 
آلف ضاق ترجه ليم و إن جتان أن يقال إن وعوة الخل 
شرط في حلوله» ىا نقوله في كونه تعالى مدركاً. 

واتحنى نيد ؤلكك؟ أن كنك المسسفة اللضية 
لحلوله؛ لا بد من أن تكون معقولا وجميع /[1[ص ]]1١7‏ 
صفاته تعالى لاايصحٌ أن يقتضي ذلك إمّا كونه موجوداً 
قاد راغا ا حي سدركا فلن اقتضييئ كوه خالا لاقعصيئ 
فينا مثله وأوجبه., لأنا نشارك في هذه الصفات أجمعء ومثشل 
المقتضي لا بد من اقتضائه حيث حصل. ألاترئ أنَّ كونه 
تعالى حيّاً لم أوجبت فيه كونه مدركاً يشترط وجود 
المدرّكات» أوجب ذلك فينا؟ 

وليس لأحدٍ أن يقول: إن هذه الصفات تقتنضي 
فيه تعالى الحلولء لصحّته عليه ولا يقتضيه فينا 
لاستحالته علينا من حيث كنا أجساماً. 

وذلك أنَّ ما أحال الحكم في بعض الذوات يحيل 
اختصاصها بم يَصححه أو يوجبه. ولمذا كان العدم لم 
أحال كون الجوهر عملا للأعراض أخال كوثه محرا 
وعدم القدرة لم أحال صحّة الفعل بها أحال تعلّقهاء فلو 
كان لمتكم أو الموجب لكوث هتبالا عتالاً بعض هله 
الصفات» لوج ب أن يستحيل ذلك عن مايستحيل 
حلوله؛ وفي حص وها لنا مع استحالة الحلول علينا دلالة 
عللْ بطلان تأثيرها في الحلول. 

ولتبنى له أن يسؤلة إن كته فنديا هو المقضي 
لكارلى انر وف كوه مدعي 1ه الماك رشعو 
نشاركه في كونه قدياً ولا في وجوب استحقاق الصفات. 


وذلك أن كونه قدياً إنَّما يرجع به إلى وجوده. وإن 


كان يجب فيه الاستغناء عن موجدء ووجوب الوجود له في 
كلٌّ حال» فم يرجع من هذه الصفة إل الإثبات نحن 
نشارك فيه؛ ومايرجع إلى النفي من الاستغناء عن موجد 
ونا عرق خباء لا مما فاشام اليس و لاد بن خا 
كلّ صفة اقنضت حكرماً أن يقتضيه في كل موصوفء كانت 
باعي فيه إرتجنات» الاقدرة ادكو لقتو ناور ات 
اقتضيل صكَّة الفعل مع ارتفاع الموانع» اقنضاه في كل قادر 
وجب لذلك أو جاز عليه؟ وكذلك كون الحيّ حيّاً لاآفة 
به لما اقتضىئئ كونه مدركاً بشرط وجود المدرّك اقتضاه في 
كل حيٌ؛ وجب كونه كذلك أولم يجب. وهذا هو الجواب 
عن قوهم: (إنَّما وجب كونه ح الا عند وجود المحلّ 
لوجونن كوكهعالما فادرا ححا): 

فإن قيل: فبأيٌ شيء يفسد أن يكون ماهو عليه 
في ذاته من الصفة التي تخالف بها جميع الذوات» هو 
المقتضي لحلوله والمصحّح ذلك عليه؟ 

لهي 5 ]] فداه فتن لكا تددن جهمة تا 
عليه الذات متئى اقتضئ حكياً» وجب أن يقتضيه متئ 
ود ولأ يجوز ممع الوجود آلا يقضيه» كالطوهر لما 
اقتضئئ ما هو عليه في ذاته تحيّزه اقتضاه مع الوجود ولم 
يقف علئ أمر زائد عإن الوجود: فلو كان ماهو تعالى عليه 
في نفسه يقتضي الحلولء لاستحال وجوده. فهو غير 
حال وقد بيّنا أنَّ ذلك يقتضي قِدَّمِ الجوهر. 

وأيضاً: إن ما يجب للموصوف من الأحكاملما هو 
عليه في ذاته» يجب أن يبين به من غيره ولا يشاركه فيه ما 
خالفه. أو لا يشاركه في كيفية استحقاقه. ولمذا لاايصحٌ أن 
يشارك الجوهر في التحيّز ما خالفه ولا يشارك القديم 
تعالْ في كيفيّة كونه عالماً وقادراً ما خالفه؛ وقدعلمنا أنه لو 
عع الخلرل عله امه حال هالضيع مامز الغالة 
في أنّهِ منئ صم أن يحل ووُجِدَ المحلّ وجب حلوله؛ فلو 
رجع صحَّة حلوله إل ماهو عليه في ذاته لاستحال أن 
يشاركه في هذا الحكم على الوجه الذي استحقه ما يخالفه 
من الأعراض. 

فإن قل الاجاوآن نت كرت خالا ى امحل خند ودود 
المحلّ لا لعلَّةِ ولا لبعض ما هو عليه من الصفات» كما أنَّ العرض 
ل المحلّ لا لعل ولا لشيءٍ هو عليه من صفاته؟ 


1 1 1 1 1 ا 


قلنا: إنّيايصحٌ ذلك في الأعراض: لأنَّ حلوله في 
المحلّ تابع لحدوثه وكيفية لوجوده؛ء فجرى مجرى الأحكام 
التابعة للحدوث من حسن وقبح في الاستغناء عن العلل 
وأمّها تنا لايرجع إلى الذات» وليس كذلك حاله تعالى لو 
مله غليه لجرل كان صل اللحل بعد 101 يكو هالا 
مع وجوهه في الحالين» وك مقايضت للموجود بعد أن 
م تكن واجبة:؛ ولم تقف عل علَّةٍ توجبهاء فلا بد من أن 
تفنية نوا العذات لبه وز 3 :لك شب رط كن 
يقولونه في كونه مدركاًء وهذا واضح لمن تأمّله. 

فصل: فيا يتعلّق بالعبارة في هذا الباب: 

اعلم أنَّ كل لفظ أفادت معنيّ من المعاني» وعُلِمَ 
استحالة ذلك المعنئى في ذاتٍ من / [[ص ١9‏ 7؟]] الذوات» 
م يجز إجرائها عليه إِلّا عا وجه اللقب دون الإفادة» وقد 
كان العسي الليتيفاه بدن رمه للشو انه جيه لا 
يصحٌ عل الله تعالى» وتلقيبه أيضاً به لا يحسنء فيجب أن لا 
يوصف بأنّه جسم على وجهٍ من الوجوه؛ فالذي يدلّعن 
أن معو المسم لأ كور علبي اهعم وضكوا هه اللفظة الا 
جمَعَ الطول والعرض والعمق. 

بين ذلك أئّم يصفون ما زاد فيها به في جهة الطول 
والعرض بِأنَّه أجسم من غيره؛ ولا يصفونه بأنّه أجسم متى 
زاد لونه أو بتعض صفاته. وهذه اللفظة يعني لفظ (أفعل) 
يُتبئ في موضوعهم عن الزائد, ولا يدخل عندهم إلا بين 
نش اعفان معن ةقيون ا الوانه وال العةوا كاوها 
في كلّ صفةٍ أمكن فيها التزايد عل الوجه الذي ذكرناء فدلٌ 
قوق( احج شخ وانطولة وعرهيته وعمكه ع اذ 
قوق العبيث ) ينيك الطؤل والعرضن: 

ولا يقدح فيا ذكرناه قوله تعالى: (أَذْلِكَ خَيْرأَمْ 
عَنَهٌ الخأن [الفرقناة: ]واه آمل لفظة (أفعدل) قينا 
لم يشتركا في الصفة. 

وذلك أنَّ الكلام قديخرج كثيراً في لسان العرب 
عل حسب اعتياد المخاطبء وإذا كان العاملٌ أعمالّ أهل 
النازوال كر شاع مايعفيه انه كانه قد اعشد أن الذي 
عمل له خير تام يعمل لهء جاز أن يقال: الذي اعتقدته 
وعقلك دعي أن داوكا وق قبل :ذلك إن لنظة 
(أفعل) يقتضي ما ذكرناه إذا كانت خيراً» فأمّا إذا خرجت 


حرف الحاء / )9١*(‏ الحلول ل 


حرج التقريع والتهديد» جاز أن يراد يها خلاف ذلك على 
جهة المجاز. 

فإن قيل: ومن أين لفظة (أجسم) من كلام العرب 
الذين ُحتخٌ بلغتهم؟ 

قلنا: لاشبهة في ذلك عل من تأمّل خطابهم» وقد 
قال عامر بن الطفيل: 
وقدعَلِءًالحيُمنعامر 

م ال ل 

والشاعر وإن لم يقصد بقوله هذا إلى ماذكرناهمن 
معن الزائد في الطول والعرض والعمقء فقوله شاهد لنا 
عل أنَّ هذه اللفظة مستعملة عندهم؛ معروفة في خطابهم» 
وليس /[[ص ١١7]]يمكن‏ بعد استعاها أن تكون 
حقيقتها إِلّا ما ذكرناه» لأنَّ ما عداه لا شبهة في أنَهَالم توضع 
له. وإِنَّما استعملها الشاعر تشبيهاً بالحقيقة, لأنّه جعل 
الزافدن ف الفكر والنيالتزانى الطنحول والعسرهن 
والعمق» كما جعل الذروة التي تُستعمل في أعلن الجبل وما 
أشبهه مستعملة في غيره. 

عل أن القفيةق اواتع حص وهر سيارلا 
مكوري لاكسو اع اشير ماقا ) 
صمَّ منه (أفعل)؛ [وهو] عل مقتضي لغتهم قياسٌ مطّردٌ 
ولههذا يقولون: ظريف وأظرفء وكرم الرجل فهو كريم 
وأكرم. 

ويمكن أيضاً أن يقال: لفظة (فعيل) تقتضي 
مالع عديوس نيراك وقد واه يمر كرن اسيم 
لما زاد ذهابهفي الجهات,. فيجب أن يكون قولنا: جسم 
بوكتسوعا نا عم الزيناذة قح د يال جيني لأن كم 
الجسيم في باب المبالغة حكم أجسم. 

وهذه الجملة التي ذكرناهاء تُبطِل قول من ذهب في 
الجسم إلى أنّه هو القائم بنفسه لأنّ هذه الصفة لايصحٌ 
فيها التزايد والتفاضلء وقد بيّنا أن وصف الجسم بأنّه 
جسم يدخله التزايد. 

ويُبطِل أيضاً قول من ذهب إل وصف الجسم بأنَّه 
جسم يفيد أنَّه مؤلّف أو أنَّه موضوع للجوهر_ على ما 
يُكئْ عن الصا حي لأنّ كل ذلك لايصحٌ فيه معن 
ك5 اندو لقان لترعت افك الو لفت أو ارهن لاق 


يجب من نفيه عن الله تعالى _ من حيث لم يكن بهذه الصفة 
_ مثل ما يجب من نفيه إذا كان مفيداً» لما ذكرناه من أن من 
كله با ١‏ ليوات يي اك نوسي ا 
يصفه بآنّه جوهرء لأنّه قائم بنفسه. وإنَّا يوصف جلة 
الجسم بذلك لاختصاص كل جوهر منه بهذه الصفة. 

وليس يخلو أيضاً قوله: (قائم بنفسه)» من أن يريد 
بنهااستعفانةاع عمل ونكان أو ورم أنه ما يبقئْ ويدوم 
وجوده. ولا يُحَّده الفاعل في كلّ حالٍ. 

فإن أراد الأوّل» لزمه أن يُسمَّىْ إرادة القديم تعالى 
وكراهته. وفناءالجواهر بذلك»./[[ص ]]١5١‏ ويسم 
المعدوم أيضاً به. 

وإن أراد الشاني لزمه أن يصف ججميع الأعراض 
الباقيات بِأنََّا أجسام. 

فإن قبل وننائ شبويء يبد أن يستقن بأل ة جسم 
على جهة التلقيب؟ 

قلنا: من حيث كان الوجه في آخر الألقاب هو 
ليمكّن [من] الإخبار عن الذوات في حال الغيبة» كما 
يك الإسدارة إنييا فق عدال لحيو تأي اسيم 
الإشارة» فيجب أن لا محسن استعاله إلا فيمن يضح عليه 
الغيبة والحضورء وذلك لا يصع عليه تعال» من حيث كان 
نع ا لوول الكافسر اندي لأودد الشدار: البعولان 
ذكره والإخبار عنه بصفاته التي ينفرد بهاء نحو كونه قدياً 
عاللماً قادراً لنفسه؛ يمكن في كلّ حال ولا يتعدّد» فجرئ 
مجرئ الشاهد لو كان مّايمكن الإشارة إليهفي كل حال؛ 
و رأف وسمع كا تيف نهدا فكع | تالت توفي ذلك 
لقبح تلقيبه ولكان عيبا فكذلك تلقيب القديم تعالى. 

ولا يلزم على ماذكرناهني الغرض باللقب بكنية 
الشخص بعد تلقيبه. لأنَّ ذلك ل يفعل التعريف بل 
التعظيمء وكان المقصد بالكنية في الأصل عند القوم 
التفاؤلء ولا يلزم عليه ترادف الألقابء لأنَّ الغرض في 
كثشرة الآلقاب يختلف, وليس المقصد بالجميع إل التعريف 
بدلالة استقباحهم تلقيب الشخص بالألقاب الكثيرة في 
الحال الواحدة: إذا كان غرضهم التعريف دون غيره. ولا 
يلزم عليه تلقيب الحاضرهء وإن كانت الإشارة إليه تمكنة» 


لأنّ حضوره لا يمنع من جواز غيبته والحاجة مع الغيبة 


إل الإخبار عنه أنَّ لأوصافه التي ينفرد بها من المزيّة في هذا 
الباب ماليس للقبء لأنَّ الاشتراك في الصفات التي 
يختصٌ بها لايصعٌ؛ ولو جرئ عليه اللقب لصحّت 
مشاركته فيه» وكان يحتاج عند المشاركة إلى ضمٌ ما يبيّن به 
من الأوصاف إِلْ اللقب لينفع الإبانة والتعريف. 

فوضح ب ذكرناه أنْ اللقب فيه تعالىٌ لا معنئ له. 
وأنَّ الإخبار عنه با يُبيّن به من الصفات أول. 

ولنيكق تميق [أشا نان ناته لفيا عن امتاظية 
قوم _ء و[وجه معقول] ذلك أنَّه /[[ص 177]] قدقيل: 
إنَّ أصل هذه اللفظة (لام) ثم أدخل الألف واللام 
[فصار]: (إله) عندهم و(لاه) واحد. 

قال الأعشئ: 
كحلفة من أبي رياح 

مسي الها 

وقحل انضناًء إن صل ذلك (إلنه تأدكستتك الأنيف 
واللام للتعريف. فصار: (الإله). فَخُذْفَت الهمزة التي بين 
اللامين وألقيت حركتها عا اللام الأولى؛ وكانت ساكنة» 
ثم كنت هذه اللام وأدغمت في اللام الثانية. 

آنا سه نان سئي فليس أيقبَا بلقنت» لأن 
هذه اللفظة وإن لم تفد في المسمّئ بعض الصفات التي يتميّز 
بماء فهي في الأصل ما وْضِعَ للفائدة» وإنَّما خرجت عن 
تاكن" ال 1 عدر انوبا لبعيل يلال 
فاكدتها الاشرى أن لدم فنا ريحي . يصحٌ أن يُعلّم وتُخير 
عنهء فليس يرجع إِلىْ غير مالم يفد؟ واللقب في نفسه لا 
يفيك من حيث ل يوضع في الأصل للإفادة: 

والذي يُسيّن أن لفظة (شيء) في الأصل مفيدة 
مفادة اللقبء أنَّ تبديلها واللغة عن ما هي عليه لاايصحٌ» 
وإن صم في الألقاب مع ثبات اللغة التبديل. 

وليس قولنا:(إنّه تعال شيء لا كالأشياء) كقولنا: 
نه جسم لا كالأجسام. 

لأ قولف :قحي لأبببه جمس ولةالعاش فين 
يقع عليه وقولنا: جسم يفيد التهاثل والتجنيس فيا 
يُوصَّف به فإذا قلنا: إِنّه شيء لا كالأشياء لم ينقض آخر 
الكلام ما أثبتناه بأوّلهء وإذا قلنا: جسم لا كالأجسام فقد 


كُالكائٌ 


نقضنا بآخر الكلام ما أثبتناه في صدره. وجرئ مجرئ 


ا 001011 0 00 


قولنا إنّه جسم وليس بجسمء والقائل بذلك لا يجد فرقاً 
بمشدويدق عن نان مدير لمق لأعبالء فخ اسان 
كالناس. 

فأمّا من أثبت له تعالى عيناً ووجهاً ويداً» ولم يرجع 
بذلكإلى ماتفيدههذوالأالفاظ /[[ص”77]] من 
الجوارح» أو ما يستعمل لفظة (اليد) فيه من النعمة أو 
القوّة. ولفظة (الوجه) من الإخبار عن ذات الشيءء 
ولفظة (العين) من العلم بالشيء. وادّعئ في كلّ ذلك أنَّه 
بن مكتفانة لشف فالندا تسن كلو مك أشيقى شولية نا 
صفات ذاته إلى الصفات التي بيّناها له تعالى بدليل الفعل» 
كتخن كونة تعالل عَالماً فادرا فنذي إل سااشاكل ذلك أو يشر 
إِلْ غير ذلك؟ 

فإنأرادالثاني: فقد أخطأفي المعنئ والعبارة» 
وسمّى ما ليس بمعقول باسم غير موضوع لمثله لو كان 
عقرلة روتكد اذ رمات مان ماصع ناهد هليه 
الفعل بنفسه أو بواسطة لاايصحٌ, وليس في الفعل ما 
يقتضي إثباته على أكثر من صفاته التي أثبتناهاء وتسمية 
الشيء وتلقيبه فرع على إثباته. 

وإن أراد الأوّل: فهو مخطئ من طريق العبارة, لأنَّ 
(اليد) و(الوجه) لم يستعملا في حقيقة اللغة ولا مجازهاء 
ولافي شيء من عرف أهلها في صفات الحيٌ» فلا فرق بين 
من يُطلق ذلك فيه تعالى عم هذا الوجه وبين من أطلق أنّه 
جسم وأراد بعض ما هو عليه من الصفات الثابتة بدليل. 

وليس لهم أن يقولوا: إِنَا إِنَّما رجعنا في ذلك إِلىْ قوله 
تعالى: 9بَلْ يدا مَبْسُوطَتانٍ4 [المائدة: 14]» و9ما مَتَعَكَ 
2131 لاقت ونان »ارصن 94 ]نوما المددللة: 
لآن خطابه تعاكل لا يجوز وهوتازل يلغة العرب_ أن 
ْمَل علا منايستعمل في لشعهم تحقيقة ولاجازاء لآن تجويز 
مثل ذلك يوجب الشك في جميع مراده بخطابه. 

وليس هذا ممّاجوَّزنا من خطاب هلمم بالأساء 
الشرعية التي أراد الله تعالىَ بها خلاف مايقتضيه اللغة في 
قتي الآ ذلك إن سناع عند أنتدل غطل شرافه بيه وار 
ماق وسيل قرح ين مرافه فا لو فنع امعد اه لاقن فين 
تلريقة اللحةه وكل هذا غتوكايت فناعز 

على أَنََم إذا عوّلوا في ذلك على الظاهر, ولم يعتبروا 
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المغاي: فييجسب أن يقولوا: نَل عيناً لقوله تعاى: لْرِي 
بأَعْييِناةً [القمر: 5 »]١‏ وأيدي لقوله: لآمِمًا عَيِلَتْ أَيُدِينا) 
ليسن: لل ال ل و و0 
لقوله تعالى: #اللهُ ثُورٌ الّماوات 50 ] 
ويدّعون أنَّ ذلك من صفات ذاته ى) قالوا في غيره. 

فأمّا تأويل هذه الآيات المتشاببات» فقد بيه علماء 
أعجل اتاريع ور ميرو أن بعد لالستيونار العدل د 
مَبْسُوطتانٍ4 [المائدة: 15] أي نعمه مبسوطة. ورزقه دار 
نازل» كم تقول العرب:(يد فلان مبسوطة) إذا أرادوا 
وصفه بالجود وكثرة العطاءء؛ ومثله قوله تعالى: لوَلا تَجْمَلُ 
عَِدَكَ مَغْلُولَةًإلى عُنْقِِكَ وَلا تَبْسْظها كَل الْبَبشْطِ)» 
[الإسراء: 74]» وهذا القول ردٌ عا اليهود الذين ادَّعوا 
نه قد شلك عههم ززفته وبعيش نيه :ول يَدَّعْوَا أن لنه 
جارحة مقبوضة. 

وقك 5 لومت ق منية الغرين السان نقمي النينا 
والدين أو النعمة الظاهرة والباطنة. 

فأمّا قوله تعالى: ليا خَلَفْتُ بِيَدَيّ4 [ص: 176 
فوضاء لعافت انارو و يدي المدموعنة كقول هم : 
#ذَلِكَ يما قَدَمَتْ يَداكَ14الحجٌ: ١٠].وقوله‏ تعالى: 


وقدرته. كما قال تعالا: (يما مَلَكَتْ 0 كود 
“]؛ وقوهم: (فلان يطأ جاريته بملك اليمين»» وإنّما 
يضيفون كل ذلك إلى اليمين تفخياً للأمر وتأكيداً للملك؛ 
لأنَّ اليمين أشرف من غيرها وأقوئ حظّاً واكرصامن 
ذلك في المعنئ قوله تعالى: (وَالْأَرضُ جَييعاً قَبْضَكْهُ قَبْضَكُهُ َوْمَ 
الْقِيامَة4 [الزمر: ب ا ا 
كيف شاءء وقوله تعالى: (إيَدُ الله قَوْوَ قَ أَيْدِيهمْ) [الفتح: 
+ سحلة اه أثرى متهم رأفي: 

وقول مال وخر ي بِأَعْيّننا) [القمر: 1 ]كنا 
تجري ونحن نعلمهاء كا تقول العرب: (هذا الشيء 
بعيني) أي لا يخفي علي. 

وأمًّاقوله تعالى: 9وَيَبْقى وَجْهُ رَبَكَ)[الرحمن 
11 قازاةه انميق ارماك وقد يعر صق النذاح بالواجه 
كقولهم: (فعلت هذا لوجهك). و(هذا وجه الصواب). 

وقوله تعالى: رفي جَنْبٍ الله [الزمر: 55] أي في طاعته 
ورضاءء ك) يقال: (أحتملٌ كل شيء في جنب فلان) أي في 


محبنه . 


ول مله كافية وفرحها يطول 


5 -الخبرالواحد: 
© الأخبار. 


دار الإسلام والكفر: 

الذخيرة في علم الكلام: 

/ 11ص 577]] فصل: في حكم الدار: 

اعلم أن الكلام في حكم الدار إِنَّما يرجع في الحقيقة 
إلى حكم أهلهاء لأن الدار التي هي المنازل لا حكم لما. فإذا 
قيل في الدار: إنّا دار الإسلام؛ فالمراد بذلك أنَّه يكم 
بأهلها بأحكام أهل الإسلام» فيرث من وجد فيها ميّناً 
أقاربه ويُصل عليه ويّدقن في مقابر المسلمين وغير ذلك من 
أحكام أهل الإسلام. وبالعكس من ذلك ما قلناه: إِنَّهِ دار 
كفر. 

فإذا ظهر من شخص بعينه أمارة الكفر حكمنا عليه 
بالكفر وإن كان في دار الإسلام» وكذلك إذا ظهرت أمارة 
الإسلام من مقيم في دار كفر. فأمارات الأعيان مقدّمة عن 
أمارات الجمل؛ وهي أخصٌ. وإِنَّما يُرجَع إلى أمارة الجملة 
إذا تعذرزت أمازات العين والشخصن. 

والمعتبر ني الحكم ني الدار أَنَّادار إسلام: هو أن 
يظهر فيه الشهادتان حنّىْ لا يمكن المقيم فيها المقام إلا 
بإظهارهماء أو بأن يكون من مظهرهما على ذمّة وجواره وم 
يوجد المقيم فيها بإظهار نوع من أنواع الكفر. 

ولا اعتبار بم عليه من أهل الدار من مختلف 
المذاهب وما يُظهره بعضهم لبعض في محفل أو مناظرة» بل 
المعتبر بأن يحكم ها بأئّا دار إسلام بالصفة التي ذكرناها. 
وإنّما يكون دار كفر بأن يكون الظاهر فيها نوع من أنواع 
الكفر» حتَّىْ لا يمكن المقيم فيها إِلّا أن يُظهره أو يكون من 
مظهره على ذمَّة أو جوار. 

ا ل ا اك 
قبل عام الفتح كانت دار كفر والمدينة دار إسلام ولا محالة 
ولاوجهفي تمييز الدارين إِلّا بالأوصاف التي ذكرناهاء لأنَّ 
من كان مقياً بمكّة في تلك الحال ما كان يتمكّن من المقام 
إل بإظهار الكفر أو بأن يكون على ذمّة منهم وجوار. 

وكانوم يهنا أن الديحة رخس تدز متا كدان يكين 


المقام فيها إِلّا بإظهار الشهادتين» أو يكون المقيم فيها عل 
ذمّة أو جوار. 

ولا اعتبار بالقلّة والكثشرة في هذا الباب» لأنا نعلم 
في أوَّل المهجرة كيف كانت الحال بالمدينة في كثرة المؤمنين أو 
لهم . 

وعلئ هذه الجملة المتقرّرة لا يمتشعأنيكونفي 
بعض الدور ما ليس بدار إيعان ولا كفر. ولا شبهة في تجويز 
ذلك لأنَّ البلد إذا كان حكم المؤمن فيه وحكم الكافر 
سواء _ مثل أن يكون فيه هود ومسلمون وليس أحد على 
ذمّة من صاحبه ولا جوار بل هم مختلطون من غير 
اختصاص بعضهم ببقعة معيّة _ فالبلد خارج عن حكم 
الإيان والكفر معاً. 

وقد قال أبوهاشم :إِنَّه ذا كانفي الدار قوم 
يُظهرون الكفر وآخرون يُظهرون الإيمانء ولم يكن أحد 
الفريقين عإا ذمّة من الآخر ولاعهد. فليست الدار دار 
كفر ولا دار إيمان» وإنَّما يكون دار كفر إذا ل يقدر المقيم عل 
الإقامة إِلّا مع إظهار نوع من الكفر. وإِنّما يكون دار إيمان 
إذا كانت الحال عل ذلك. 

وتمقنئ اق ساسحاب أن هاقتع أن المؤ سم 
الذي يظهر فيه نوع من الجبر والتشبيه ولا يؤخذ المقيم 
بإظهار ذلك إذا كانت تظهر فيه الشهادتان ولا يمكن 
[المقام] إِلّا مع إظهارهما لا يحرج بذلك من أن يكون دار 
إيومان من /[1ص 1514]] حيث لا يؤخذ المقيم بإظهار 
ذلك الكفر. 

فإن قيل: كيف تجعلون إظهار الشهادتين أمارة كون 
الدار دار إسلام» وقد يجوز أن يكون مظهرهما يعتقد كفراً 
من جبر وتشبيه وغيرهما؟ 

قلنا: لأنّ االشرع ولاية علّقت ع إل إظهار 
الشهادتين حكم الإسلام من غير اعتبار لما ورد ذلك ألا 
ترزق أن م [سق طون نهنا لعشي ون كس اتام 
وعلّقنا عليه أحكام الإسلام وإن جوّزنا أنيعتقدماهو 


كفر من جبر أو تشبيه أو غيرهما؟ كم أنَّه إذا أظهر لنا جميع 
مذاهب أهل الحقٌ حكمنا بإيهانه وإن جوّزنا أن يكوننفي 
الباطن معتقداً لما هو كفر. 

وعلئ هذه الجملة إذا ضمٌ إلى إظهار الشهادتين 
إظهار مذهب دلَّ الدليل علخ أنَّه كفر حكمنا عليه في نفسه 
بآنّه كافر» ولم يحرج الدار من أن يكون دار إسلام إذا كان 
المقيم فيها لا يوجد بإظهار شيء من الكفر. 

وليس يمتنع أن تُجِمَل للفسق داراً إذا كانت مما لا 
يمكن المقام فيها إِلّا بإظهار نوع من الفسقء إمّا اعتقاداً أو 
فعلاً من أفعال الجوارح. 

ومن منع من أن يكون للفسق دار من حيث لا 
يتَعلّق به حكم. وأحكام الفاسق أحكام المؤمن في التوريث 
ولوق عرساو ننه ومين لاعت مامه أن 
الفسق يمتنع من الصلاة خلف صاحبه عندنا ولا تُقبَل 
أيضاً شهادته. وفي أصحابنا من لا يجيز إخراج الزكاة 
الواجبة إليه. وهذه أحكام شرعية يخالف الفاسق فيها 
المؤمن؛ فلا يمتنع أن تُجعَل للفسق داراً ىا جعلناه للإيهان. 
7 - داود علقم : 

تنزيه الأنبياء: 

[[ص ١57‏ ]] [تنزيه داود عله عن المعصية]: 

مسألة: فإن قيل: فا الوجه في قوله تعالى: (وَمَلُ 
اناك تاتقي ]د درا له ل تراه 
داه فَهَرِعَ مِنْهُمْ قالوالا تحفْ حَصْمانٍ بَغى بَعْضُناعَى 
بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيتَدا بِالحَقٌ ولا تُفطِظ وَاهْدنا إلى مَواء 
ارو 0ك اندها راس رن 
1 سال أكبابيها زعروفي نابا تال 
كد سو ول تقد ة إن ساحور كقراسر 
الختضاء يني يهم م على يض 


إَ ١‏ يسنا" ا ا 


ل ل ل 


لؤُلنى وَحْسْنَ مَآبٍ ©4[ص: 111 اولشيسن فنيد 
و من وو ا ا اي 


7 
3 
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بمثله. وإن شئت ابتليتك بمشل ما ابتليستهم وأعطيتتك كم) 
أعطيتهم؛ قال: نعم فقال [الله] جل وعرَّ [له]: فاعمل 
حني أرئ بنلاءك» فكنان مسااشساء الله أن يكوة:وطال علية 
ذلك حنَّىْ كاد ينساه. فبينا هو في محرابه إذ وقعت عليه 
حمامة» فأراد أن يأخذها فطارت إِلْ كوَّة الملحراب» فذهب 
ليأخذها فطارت /[[ص 154]][من الكرّة]؛ فاطّلع من 
الكوّة فإذا لسرا ة تغتسل فهواها وهم بتزويجهاء وكان لما 
بعل يقالله: أووينا اتعبيف مه إن سهن السرا وأمره 
بتقديمه أمام التابوت الذي فيه السكينة» وكان غرضه أن 
يُقتَل فيتزوج بامرأته. فأرسل الله تعالى إليه الملكين في 
صورة خصمين ليبكتاه عل خطيتته؛ وكنيا عن النساء 
بالنعاج. 

وعليكم في هذه الآيات سؤال من وجه آخرء وهو: 
أن انها كدت معدب نان اللخضياق تن تنطتها 
عل بَعْضٍ )4 [ص: ؟١7]؟!‏ وكيف قال أحدهما: 9إِنَّ هذا 


.ا 0 أو" عر عت 8 بر 


أخي له ينع قفون تفْجَة وَل تَفْجَةٌ واه حِدَةٌ ...4 إل 
آخر الآيات [ص: 717]؟ ول يكن من [كل ]ذلك قويء: 


نوات الفا تع تققحت الآبة وق اندلا دلالة 
في شئ منها على وقوع الخطأ من داود علا فهو الذي 
محتاج إليه؛ فأمًّا الرواية المدّعاة فساقطة مردودة» لتضمّنها 
خلاف ما يقتضيه العقول في الأنبياء طلْتَ وقد طعن في 
لوالرايا هر ع وق لدعا اها لبا ذكر 

وأا قوله تعال: (وَهَل أاك تبأ الحا م فا لخصم 
مصدر لا تُجِمَع ولايُتنئ ولايُؤنّثء ثم قال: (إِذْ تَسَوَّرُوا 
الْمخُرابٌ ©4 فكنّئ عنهم بكناية الجماعة» وقيل في ذلك: 
إِنَّه خرج الكلام عل المعنئئ دون اللفظ لأنَّ الخصمين 
هاهنيا كالقيلين ار سين رقمل بل هع لأن الالكين 
أقلّ الجمعء وأوّله لأنَّ فيههما معن الانضمم والاجتماع. 
وقيل: بل كان مع هذين /[[ص ]]١550‏ الخصمين غيرهما 
من يعينهما ويؤيّدهماء فِإِنْ العادة جارية فيمن يأتي باب 
السلطان بأن يحضر معه الشفعاء والمعاونون. فأمّا خوفه 
منهما فلأنّه علخ كان خالياً بالعبادة في وقت لا يدخل عليه 
فيه أحد على مجرى عادته؛ فراعه منهما أنّا أتيا في غير وقت 
لطر را جد روعي عاو لتجرن ردول 
(خَصُمان بَغى بَعْضُنا على بَعْضٍ)4 جرئ ع اا التقدير 
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والتمثيل. وهذا كلام مقطوع عن أله وتقديره: (أرأيت 
لو كنا كذلك واجتكمتا إليك): ولا بد لكل واد مسن 
الإضار في هذه الآية» وإلّا ل يصمح الكلام؛ لأنَّ خصمان لا 
يجوز أن يبتدؤا به. 
وقالالمفسّرون: تقدير الكلام: (نحن خصان)» 
قالوا::و(آنا) مما يضمره المتكلم ويضمره المتكلم له أيضاء 
فيقول المتكلّم: سامع مطيعءأيأناكذلك. ويقول 
القافلون من الحجٌ: (آتبون تاتبون لربّنا حامدون)» أي نحن 
كذلك. 
وقال الشاعر: 
وقولا إذا جاوز ته اأرض عامر 
وجاوزت ا الحيّين مهدا وخنعما 
نزيعان من جرم بن ريّان أَنَم 
أبوا أن يجيروافي المزامز محج| 
مُق الطويل] 
أي: نحن نزيعان. 
ويقال للمتكلّم: مطاع معان. ويقال له: أراحل أم مقيم؟ 
/ 11ص ]]١556‏ وقال الشاعر: 
تقول ابنة الكعبي لم لقيتها 
أمنطلق في الجيش أم متثاققل 
أي: أنت [منطلق] كذلك. 
فإذا كان لا بدني الكلام من اضر فليس لهم أن 
يضمروا شيئاً بول منًا إذا أضمرنا سواه. 
فأمٌاقوله: لإنَّ هذا أخي لَه فِلْمٌ وَتِلْعُونَ 
تَعْجَةً...4 إل آخر الآية» فإنَّ) هو أيضاً على جهة التقدير 
والتمثيل اللذين قدّمناهماء وحُذِفَ من الكلام ما يقتضي 
فيه التقدير. 
ومعنئ قوله: لوَعَرَّنِ في الطابٍ ©4 أي صار 
أعرّ مئّي. وقيل: إِنَّه أراد قهرني وغلبني. 
وأمّا قوله: لقد ظلمك من غير مسألة الخصم: فإِنَ 
المراد به: إن كان الأمر على ما ذكرتء ومعنئ ظلمك: أي 
فعاف الما كح قال لجنا لاقت أ كلها وله قا 
مِنْهُ شَيْكاً4 [الكهف: “7]. 
ومعن (كَلنَّ4 قيل: فيه وجهان: 
أحدهما: أنَّهِ أراد الظنّ المعروف الذي هو خلاف اليقين. 


والوجه الآخر: أنَّه أراد العلم واليقينء لأنَّ الظنّ 
قير يمف لدم قنال لضان لأوراى الْمُجْرِمُونَ 
الكارَفَظتُوا أَتَمّحُ مُواقِعُوها) [الكهف: 107 وليس يجوز 
إن يكون أهل الآخرة ظائين لدخول النار» بل عالمين 
فاطعية: 

وقال الشاعر: 
فقلتلهم ظنوابإلقاء مذحج 

سرام في الفارمسي للسرّد 

[من الطويل] 

/[1[ص 157]][أي: أيقنوا]. والفتفة في قوله: 
(وَظنَّ دوه أَنَما فَكَنَّاهُ) هي الاختيار والامتحان لاا وجه 
لها إِلّا ذلك في هذا الموضع .كما قال [الله] تعالى: لوَّقَتَنًا 
فُتُوناً [طه: .]5١‏ 

فأمّاالاستغفار والسجود دفلم يكونا لذنب كان في 
الحال؛ ولافي) سلف عل ماظنّه بعض من تكلّم في هذا 
البابء بل عن سبيل الانقطاع إِلْ الله تعالى» والخضوع له. 
والتذثّل والعبادة والسجودء وقد يفعله الناس كثيراً عند 
النعم التي تتجدّد عليهم وتنزل [وتؤول وتردً] إليهم شكراً 
لمولاهاء وكذلك قد يُسبّحون ويستغفرون الله تعالى تعظياً 
وشكرا وماد 

وأكاقوله ثعال: لفق راكع وأنات 44 «الإنابة 
هي الرجوع. ولمًا كان داود عَلِِلا بها فعله راجعاً إلى الله 
تعالىُ ومنقطعاً إليه» قبل فيه: إِنَّه أناب» كما يقال في التائب 
الراجع إِلىْ التوبة والندم: إِنَّهِ منيب. 

فأمّا قوله تعالى: 9فَكَمَونالَهُ ذلِكَ4» فمعناه أنًا قبلنا 
منه وكتبنا له الشواب عليه فأخرج الجزاء على وجه 
المجازات به كما قال تعالى: #يُحَادِغُونَ الله وَهُْوّ 
خَاعَهُمْ4 [النساء 18 ونال بعل ومح الله 
يَسْتَهْرَىئُ بهخ4 [البقرة: :]١5‏ فأخرج الجزاء على لفظ 
المجازى عليه. 

قال الشاعر: 
ألالا يجهيلر أحدعليتنا 

فنجهل فوق جهل الجاهلينا 
افق الواقر] 
ول كان المقصود في الاستغفار والتوبة إِنّعا هو 


القبولء قيل في جوابه: (فغفرنا لك) /[[ص ]]١58‏ أي: 
فعلنا المقصود به. كذلك لما كان الاستغفار على طريق 
الخضوع والعبادة المقصود به القربة والشوابء, قيل في 
جوابه: (غفرنا) مكان (قبلنا). 

عترزاان مين ذقفيتك إل أن وإرد كف با قر 
قلا يد من أن عسل قوله تين زا لإتقمرنا ها اغبي إننقاط 
العاف لان الشانت ردقه بنع هفاك دمن القر ا اكير 
من غير استغفار ولاتوبة. ومن جوّز عل داود عَليْْ 
المهرة رفول إن تفار علد كان لاجد امور : 

أوَّها: أن أوريا بن حنان لي أخرجه في بعض ثغوره 
فقيل وكان داود عَلكلا عالماً بجمال زوجته؛ فهالت نفسه إلى 
نكاحها بعده» فقلّ غمّه بقتله لميل طبعه إلى نكاح زوجته. 
فعوتب على ذلك بنزول الملكين من حيث حمله ميل الطبع» 
عل اناقل متسيموين تررق امعان 

وامطادا شووى ذاه العطيين | زووااي فا 
ليتزوَّجهاء وبلغ داود عَللا جماهما فخطبها أيضاً فزوّجها 
أهلها بداود غلكلا وقدّموه عل أوريا وغيره. فعوتب عَلئا 
على الحرص عا الدنياء بآنّه خطب امرأة قد خطبها غيره 

وثالئها: أنَّه روي أنَّ امرأة تقدّمت مع زوجها إليه 
عايج ة ينهو امن غتير عاكمة ؤلكتن عل تسيل 
الوساطة» وطال الكلام بينهما وتردّدء فعرض دود عَليِه 
للرجل بالنزول عن المرأة لا على سبيل الحكم لكن على 
سبيل التوسّط والاستصلاح., كما يقول أحدنا لغيره: (إذا 
كنت لا ترضئ زوجتك هذه ولا تقوم بالواجب من نفقتها 
فانزل عنها)؛ فقدّر الرجل أنَّ ذلك حكم منه لاعرض» 
فنزل عنها وتزوّجها داود َل فأتاه الملكان ينبّهانه على 
التقضي راق [شرك] تيبين هرادة للرجل :وآنه كان عل سبيل 
العرض لا الحكم. 

ورابعها: أنَّ سبب ذلك أنَّ داود عُللا كان متشاغلة 


بعبادته في محرابه» فأتاه رجل وامرأة يتحاكانء فنظر إلى 


ع عاد عع 
تاي ات ا 
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المرأة ليعرفها بعينها فيحكم لما أو عليهاء وذلك نظر مباح 
على هذا الوجه. ففالت نفسه [إليها] ميل الخلقة والطباعء 
ففصل بينههما وعاد إلى عبادته؛ فشغله الفكر /[[ص 
49 في أمرها وتعلّق القلب ماعن بعض نوافله التي 
كان قطعها عل نفسه فعوتب. 

وعامنيا ان لسري ل للاشع نكن 
الحكم قبل التثبّت» وقد كان يجب عليه لما سمع الدعوى 
من أحد الخصمين أن يسأل الآخر عم عندهفيهاء ولا 
يقضي عليه قبل المسألة. ومن أجاب ببذا الجواب قال: إِنَّ 
الفزع من دخوهما عليه في غير وقت العادة أنساه التقّت 
والتحفظ. 

وكذل هنك رعس لامر انم الأدياء اولان 
فيها ما هو معصية» وقد با أن المعاصي لا تجوز عليهم. 
وفيها ما هو منقّرء وإن لم يكن معصية: مشل أن يخطب امرأة 
قد خطبها رجل من أصحابه فتقدَّم عليه وتزوّجها. ومثل 
التعريض بالنزول عن المرأة وهو لا يريد الحكم. 

فآمّا الاشتغال عن النوافل فلا يجوز أن يقع عليه 
عتاب» لأنّه ليس بمعصية ولاهو أيضاً منفّرء فأمّا من زعم 
أنه عدّض أزرينا للقف لوقن آمام السابوث عمد حكن 
يُقَكَلَء فقوله أوضح فساداً من أن نتشاغل بردّه. 

وقدروي عن أمير ا مؤمنين ليلا أنّه قال: لا أوتي 
برجل يزعم 3 داود عليه تزوّج بامرأة أورياإِلّا جلدته 
حدّين: حدًاً للنبوّة وحدًاً للإسلام». 

فأمّاأبومسلمفإنّه قال:لايمتشعأنيكون 
الداخلان عل داود عَلِينخْ كانا خصمين من البشرء وأن 
يكون ذكر النعاج محمولاً عل الحقيقة دون الكناية؛ وإنَّما 
ارتاع منهما لدخولم| من غير إذن وعلى غير مجرئ العادة» 
قال: وليس في ظاهر التلاوة ما يقتضي أن يكونا ملكين. 

ود شرا ار د ل ف 
ودعوى أحدهما ع إم صاحبه؛ وذكر النعاج. والله تعالى 
أعلم بالصواب. 


٠١ /‏ - الدم: 

الذخيرة في علم الكلام: 

/ 11ص 185]] فصل: في استحقاق الذمّ ووجهه وكيفيته 
وتفصيل أحكامه: 

لذ كم يكل المتيع ونان لاك الواتسب» 
لامح ع وار عور متو العا لك 

هو الواجب والندب والمباحء والواجب [والندب] يستحق 

اتعاي] النض كحت سعد ييخ اند ةاواللناك أن 
الذمّ به سردي 

ولا يستحق الذمَّ فاعل القبيح والمخلٌ بالواجب 
| اكد أن كدر سكن مم اكع ادو نلك اا 
يكون عالماً بقبح القبيح والواجبء أو متمكّنا من العلم. 

وخالف أبوعلي في هذا الموضعء فذهب إل أنَّ الذمّ 
لاتق لاعت قدر واكقو' أن منى يفل نيا روبك 
عليه لذأ سدس ن آذ يكتونشاغلة لتزك القبيم لأجلنة وحن 
الذمّ. 

وقد كان التقتمون هه الحؤلة تحدون الواهعيما 
له ترك قبيح. فالصحيح في حدّه: ما استحقٌ الذمَّ بأن لا 
يفعل. 5 

والذي يُبيّن بطلان حذهم الذي حكيناه: أن قبح 
الترك تابع لوجوب الواجبء فوجوب الواجب هو 
الأصلء فكيف يحَدٌ بم ذكروه؟ وهو مود إل أن يتعلّق 
وجوبه بقبح ترك وتلق قبح تركه بوجوبه. وهذا 
يقتضي تعلّق كل واحد منهم| بصاحبه. 

ويقفى هنذا اللسدابفية آذ لق الراخياكامتا لاشرة 
لهأصلاً. والترك /[1[ص7187]] لا يدخل في أفعال الله 
تعالى وإن دخل فيها الوجوب. 

وأيضاً فلو كان الأمر على ماذكروهفي معنئ 
الواجب وفائدته. لكان لا يصحٌ أن يعلم الواجب واجباً 
من لا يعلم أنَّ له تركاً قبيحاً. و المعلوم خلاف ذلك؛ لأنا 
نعلم وجوب ردٌ الوديعة عن من طولب بهاء ونعلم أنّهِ ما 


ردَّها إذالم يَزُل من مكانه وإن ل [نعلم] تركاً قبيحا ولو 
علم الترك في هذا الموضع لكان معلوماً بالاستدلال» 
ووجوب رد الوديعة معلوم بالضرورة فكيف ايكون 
[معناه] وفائدته معلومين [بالدليل]؟ 

فإن قيل: فا حدٌ الترك؟ 

قلنا: للترك والمتروك شروط: منها أن يكون القادر 
عليههما واحداًء وأن يكون الوقت الذي يفعلان فيه واحداء 
وأن يكونا مفعولين بالقدرة» ويكونا ضدين مبتدأين. 

وعد وودكلك وان أشهو لج ان با ده 
بالقدرة بدلاً من ضدّ له يصحٌ ابتداؤه على هذا الوجه. 

واشععينا كرليا: (دلا بن هكد عيبو أن شرط 
كون الوقت واحداًء لأنّ الوصف بالبدل لاايصحٌ مع تغاير 
الوقتء ولأن الفعل الواقع في أحد الوقتين لا يسع من 
الفعل الواقع في وقتٍ آخر وإن تضاداء ومن شأن الترك 
والمتروك أن لا يحصلا في الوجوه. 

وأغنانا قولنا: (ما ابتدئ بالقدرة) عن أن نشترط أن 
يكون مباشراء لأنّه لا يبتدئ بالقدرة إِلّا المباشر. 

وَأغثاننا أن تخول»ت] حدق بالقدرةق نهنا أن 
الندرة لا تدا با إلا علينا: واقدز ذتتك أيفا عن أن 
نشتزط تيوق الفافل ولد لأنقونت: لإندل) لايضصة 
الاو الحم والحعفوو تيك ونج كسان الأرل م دكاة 
عل /1[[ص 588]]المحلٌ من الأكوان: ومثال الثاني 
الآزاذة و الكزاهمة التق اذناة عن الخجة لذن عدن مز 
فعل إرادة في جزء من قلبه لكانت بدلا من ضدّها من 
الكزاهة وكركا خاو ]هلك عاة اعد من أحراء قله 

َلآ عجان يقتا نآن دين القندر ةهجل النترك 
والمتروك واحدة» ولهذا قلنا: (ما ابتدئ بالقدرة) وم نتقل 
بقدرة واحدة. وإنَّمالم يكن بذلك اعتبار لأنّ القدرة التي 
يفعل بها الإرادة في جزء من قلبه غير القدرة التي يفعل بها 
الكراهة في الجزء الآخر من القلب وإن كان الإرادة تركاً 
لكراهة. 


من تأمّل ما حدّدنا به الترك علم أنَّ الترك لايدخل 
في أفعال الله تعالى» لأنا شرطنا فيه الابتداء بالقدرة. وعلم 
أيضاً أنَّ المولّدات لا يدخل فيها ترك لأنّا شرطنا في الترك 
الابتداء بالقدرة؛ وذلك يمنع من دخول الترك في 
المنولذات والمباقير: 

فإ فيل لواسي أذ التدء بسحف ينان لا كر 
الرايقي» 

قلنا: الدليل على عل ذلك أن العقلاء 0000١‏ 
كان عنده وديعة طولب بها ولم يردّها مع زوال العذر, وإن لم 
يعلموا غير هذه الجملة من فعل ترك أو غيره فوجب أن يكون ما 
علموه كافياً في حسن الذمٌ وغير مفتقر إل غيره. 

فنا ها ذكزهاء :آذ ندل صقي القبدوء او اقفن 
تابع للعلم با له حسن أو قبح, جملةً أو تفصيلاًء فلولا أنَّ 
كونه غير راد للوديعة وجه في حسن ذمّه عند العلم با 
ذكرناه ولوجب أن نكون عالمين بحسن الذمٌ بغير علم 
بجهته» وذلك باطل. 

ويقوّي ما ذكرناء: أنّاإِذا علمناه مستحقاً للذمٌ عند 
فعل القبيح قطعنا عل أنَّ كونه فاعلاً للقبيح وجه في 
استحقاق الذمٌّ من غير التفات إلى غيره؛ فكذلك القول في 
كونه غير فاعل للواجب. 

/1[ص 784]] فإن طعن طاعن ع كن ما قلناهومن 
أن العلم بحسن السذمٌ تابع للعلم بها له حسن: بأنَّ ابي 
لانو ع رقان ريد بسع اند موا سو سس 
ذمّهء وإن لم نعلم الوجه فيه. 

فالجواب: أنَّ العلم بصدقه يه يقتضي بأن يكون هناك 


وجه يستحق منه الذمٌ» ىا لو قال يي في رجل بعينه: إِنَّهِ يستحق 


الذمَّ عل فعل قبيح» لعلمنا عل الجملة أنه لا بد من أنّهِ فعل قبيحاً 


فيستحقٌ الذمَّ وإن لم يُفصّل لنا. 

وليس لأحدٍ أن يجعل كونه غير فاعل للواجب 
دلالة عل أنه فل قبيحاً فيستحنٌ به الذمَ في الجملة علخ 
ذلك لأنّه كان يجب ني من ل يعلم أن كونه غير فاعل 
للواجب يدل عن أنه فعل قبيحاً أن لايعلم حسن ذمّه عل 
أنه لولم يفعل الوااجب. وهنذا يقفضني أن كل من يغل هنا 
ذكروه من العلم)ء والعامّة أيضاً لا يعلمون حسن ذم ما 
ل 


مااي م ل حيو ام اك لعلف ورا رد 


دليل آخر: ويدلٌ أيضاً عن ذلك أنَّهِ يحسن من كل 
عاقل إن تعلّق الذمٌ بأنّ القادر لم يفعل ماوجب عليه 
فيذمٌُون من لم يرد الوديعة مع المطالبة وتكامل الشرائط 
عن أنه لم يردّهاء وكذلك من لم يصل الصلاة الواجبة عليه؛ 
ناولا أن بكونا سمدم قاط ] امنار انين تس امدق 
الذمَ لل حسن تعليق الذمٌّ به. كما لا يحسن تعليقه بكلّ وجه 
ليتس يالل 

وليس لأحدٍ أن يدَّعي أنْ تعليق الذمٌ بأن لا يفعل 
الواجب إِنَّما حسن لأنَّ من لم يفعل الواجب لا بدَّ من أن 
يكون فاعلاً للقبيح. وذلك أنا قد يّنا/[[ص ١14]]أنَّ‏ 
العقلاء لا يعلمونه فاعلاً لقبيح إذا لم يفعل ما وجب عليه؛ 
ومع ذلك فيُعلّقون الذمٌ أنه م يفعل ما وجب عليه. 

ل 1 ا 
الذمّ بالقبيح من حيث كان فاعلاً للقبيح لا بد من أن يكون 
تاركاً لاوجب عليه والذمٌ وبترك الواجب لا يفعل القبيح. 
ولا له أن يقول: من لم يفعل ما وجب عليه يقال: إِنَّه أساء 
بأنّه لم يرد الوديعة ولم يفعل ما وجب عليه؛ فمن أين أ 
الآساءة أكون ]لان 

ولو جاز ما قالوه لجاز تعليق الذمٌ بمن فعل القبيح 
علن أنه ترك الواجب من حيث قالوا فيه إِنَّه ينصف ولم 
يعدل. 

دليل آخر: وهو أنَّه قد ثبت أنَ الله تعالى لولم يفعل 
الشوات واللظف الأ ويف اند والشرزة جع عور عليده 
تعالى» فينسَب استحقاق الذمٌ إلى ترك هذه الواجبات ك| 
قيل فيناء فيجب أن يكون وجه استحقاق الذمٌ أنّه لم يفعل 
ما وجب عليه. 

وليس هم أن يدَّعوا أنّه تعالى إذا لم يفعل الشواب 
قبح التكليف لأنَّ التكليف قد تقدَّم وقوعه وتكاملت 
شروط حسنه؛ فلا يجوز أن ينقلب إلى القبح لأمر مستقبل. 

ولاهم أن يعترضوا بأنَّ التكليف إِنَّها يحسن إذا علم 
المكلّف تعالى أنّه متئ أطاع المكلّف فعل به الشواب» فمتئ 
أطاع ولم يفعل الشواب دل ذلك عل أنَّهِ في حال التكليف م 
يكن عالماً بأنّه يغبت المكلّف متئ أطاع؛ فيكون /[1[ص 
0١‏ التكليف في حال وقوعه قبيحاًء لتعرّيه من الشرط 
الذي لا بدَّ منه. 


حرف الدال/ )29١17(‏ الذْمٌ ا 


رو را ير 

من اق امال لكا مدا نان ماسو نر كن 
ا 0ل 
القلواك اله يديد كنا تعدا | لامر سي ورت 
يكشف ذلك من استحقاق الذمٌ عن أصل التكليف. وهذا 
ينقض ما استقرٌ في العقول من وجوب استحقاق من لم 
يفعل الواجب الذمّ في الحال. 

ولا فرق بين من نقض هذه الجملة وبين من نقض وجوب 
استحقاق الذمّ على الإخلال بالواجب عل الجملة. 

دليل آخر: وكا كد ل أذ اللدة سس 2 قّ بأن لا 
يفعل الواجب: أنَّهِ قد ثبت جواز خلق القادر مثا من 
الأخخذ والترك» وثبت أنَّهِ جوز مع ذلك أن يذمّه إذا أخلّ 
بالواجبء ولا وجه يسند استحقاق هذا الذمٌ إليه مع ما 
فرضناه من جواز خلوّه من الأخذ والترك إلا ما ذهبنا إليه 
من كونه غير فاعل للواجب. وإذا ثبت بكل ما ذكرناه أن 
ا ل 
العقايه أنقنا شك + يكل تيه لذن ديد تمان السو 
واحد وإن كان العقاب شرط زائد. 

وكيب الآن أن نين و فشكت القتادؤبن الأمد 
والترك. 

وكانأبوعلي يذهب إل أن القادر بقدرة لايخلو 
من فعل المباشر أو ضده إذا لم يكن ممنوعاًء ويجوز أن يخلو 
من ذلك في المتولّد. 

المي كلاف ولك واللي ربل عليه الالو كان 
القادر منا لا يخلو من الأخذ والترك لكان وجوب ذلك يرجع إلى 
كونه قادراء وهذا يقتضي أن يكون تعالى م: متئ لم يفعل الشيء 
فلا بد من أن يكون فاعلاً لضدّه. ومعلوم /[[ص 97؟]] 
خلاف ذلك. لأنَّه تعال غير فاعل فينا الحركة ولا ضدّها من 
السكون مع [وجود] كل واحد منهما. 

فإن قيل: ومن أين أنَّ الحكم الذي ذكرناه لو 
إل كون القادر قادراًء وما أنكرتم أن يرجع 
ذلك إل القدرة أو محلّها؟ 

قلنا: صحّة الفعل لا شبهة في رجوعها إلى القادر 
من حيث كان قادراء ووجوب أن يفعل أحد مقدوريه 
حكم زائد على الصحّة» فيجب رجوعه إلى من رجعت 


وجب لرجع 


الصحّة إليهء وذلك تحقق تساوي القادرين في هذا الحكم؛ 
لرجوعه إلى مجرّد كون القادر قادراً. 

عل أن هذا الحكم لورجع إل القدرة لاستوئ فيه 
اللو ليوو لتاقي كت سا جوم دوو القدر ةوبر تراد 
هنا |1 اله امنيا كدان له الخد يكن 
محلا للمتولّد ا يكون محلا للمباشر. 

لجل لعو ةوسا يدل هيه انا مام محف لبا 
في أسواقهم ولانريد ذلك ولا نكرهه. وهذا يقتضي 
جواز خلوٌ القادر بقدرة من الأخذ والترك. 

ولي قم أن يعوا | نهدا إعراضا جوف لفن 
وذلك أنَّ هذا الإعراض الذي اذُّعي إذا كان ضدًاً للإرادة 
والكراهة» فيجب أن يوجب حالآاً للحي وأنيجدها من 
نفسه كا وجد ذلك في كونه مريداً وكارهاًء وقدعلمنا أنّا 
ل 1ك ندا نكاما اوعد رلة سعنا: 

كزيل اتغرنرو يدل كينا عا اجات أن عد هلها 
أنَّ القويٌّ الذي لا يمكن /[1[ص ”79]] الفعيف تحريك 
يدهني حال يقظده يمكن هذا الضعيف تحريكها في حال 
نومه. وهذا يطل قوهم: (إِنَّ القادر لا بد أن يفعل أحد 
مقدوريه في حال علمه وسهوه)» لأنَّ النائم القوي لو كان 
يفعل ماادَّعوه لامتنع على الضعيف تحريك يدهفي حال 
نومه» ولساوت حال النوم حال اليقظة. 

وليس الهم أن يقولوا: إِنَّها جاز ذلك لأنَّ القوي في 
حال يقظته يعتمد بيده فيولد فيه السكون فيقع المنع بالمتولّد 
وليس كذلك النائم. 

والخرات: أن لسع من الشيء إنَّا هو بضدّه أوما 
متي عون والنوله #الياك رق الذكسة العركة عفن 
أن يقع المنع بكلّ واحد منهما. 

ولالهم أن يقولوا: إن المستيقظ إذا اعتمد بيده 
اناف انا رتو للاتنينا مع التسكرة إذا الكو اللباع قؤاة 
غَلز مقدون المسعيفه :وَلَينٌ كذ لك حال النوء»وذلنك أن 
كثرة السكون في اليد إِنَّما يكون بها ذكروه من الاعتماد وبأنّ 
تكثر القَدّر وتتضاعف. فيفعل بالجميع من أجزاء السكون 
مايكثر عدده. ولو فرضنا النائم أقوئ مما هو بأضعاف 
مضاعفة لكان الحكم لا يختلف في جواز تحريك الضعيف 
ليده» فعلمنا أنّه لا تأثير لما ذكروه. 


واعلم 3 خلوٌ القادر من الفعل وقمك سيق 
بالدواعي, وإن لم يكن له داع إلى أن يفعل الفعل أو ضدّه م 
جز مم #زتدعانا._ أن مل كل والحسسعهاءار 
قويت دواعيه إللْ فعل أحدهما فلا بد من أن يفعله. 

والصحيح أن من لم يفعل الواجب وفعل له تركاً أنه 
بغر لذ عن الوسويق ينا لأن كل واضذهى الأخرين جهن 
في استحقاق الذمٌ فلم يجز أن يختصّ الذمّ بأحدهما دون الآخر. 

فأمّا تضاعف الذمٌّ وتزايده فيُنظّر فيه. فإن كان هذا 
المخلّ بالواجب لا / [1[ص 794]] يتمكّن من الإخلال به 
نانفل ننه قل من وفك دار خصو قاتلا 
يتمكّن من أن ِل بالواجب عليه من الخروج منها إِلّا بأن 
يفعل في نفسه فعلاً قبيحاً من سكون أو غيره_» فمن هذه 
تواته يعس القد وإعفاب ف الاساون اراب 
والترك» ولا يستحقّ علا الترك ذمّاً زاكداً عإ ما يستحقه لو 
لم يفعل هذا الترك وأخلّ بالواجب. 

والدجنسىق كلاف القن بساك سين أن بل 
بالواجب من دون أن يفعل هذا الترك» فصار الترك غير 
منفصل من الإخلال. فالذم عليهم| واحد. 

وإن كان يتمكّن من الإخلال بالواجب من غير ترك قبيح 
_ مثل أن يكون مستلقياً في الدار وقد أمره صاحبها بالخروج بعد 
ما كان أذن له في الاستلقاء _ فهذا متئ فعل هذا الترك يمستحق 
عقاباً زائداً على ما يستحقه لمجرّد الإخلال بالواجبء الأنّه 
متمكن من الإخلال بالواجب] من غير فعل الترك القبيح؛ 
فللترك حكم نفسه. فإذا ضمّه إلى الإخلال تزايد عقابه. 

شرح جمل العلم والعمل: 

ل ا 

مسألة: قال السيّد المرتضئئ يليه : فأمَا الذم فيُستَحق 
الب لالس رم ران لمان ا 
جذين الوجهين معاً بشرط أن يكون الفاعل اختار ما استحقٌ به 
ذلك عل ما فيه منفعة ومصلحة. 

ا اك اك ا رك كن 
الإخلال بالواجب وأنّه جهة في استحقاق الذمٌ كالقبيح» 
لأنَّ العقلاء يُعلّقَون الذمٌ بذلك كا يُعلّقونه بالقبيح: 
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ولأنَّم يذمّونه إذا علموه غير فاعل الواجب عليه وإن م 
00000 

ريم ةلك الاق منغ نه لوجيرن لايق 
ذكرناهماء وهما فعل القبيح والإخلال بالواجب إذا أمكن 
التحرّز منه» بأن يكون عالماً بقبح القبيح ووجوب الواجب 
أومتمكبا مني ويشترة ق ذلك المحدت والقديء تان 
لوكان يجوز أن يل بالواجب أو يفعل القبيح؛ تعالىئ عن 
ذلك علو كبيراً. لأنّ جهة استحقاق الذمٌ لا تحختصٌ 
المحدث دون القديم» فلأجل ذلك عمّهما. 

ناكا لقعت تكله مسقل بج البو اللر تين ترط 
أن يكون الفاعل لذلك اختاره على ما فيه منفعة ومصلحة» 
وذلك يخصٌ الواحد منّا دون القديم تعالى لأنّه لا يجوز 
عليه المنافع» فلأجل ذلك لم يستحقٌ العقاب ولو فعل 
القتطيع أو اعتل بالوالجي ‏ تعطال اللاعكله واستكتحته 
الواحد منّا ى| قلنا في الثواب والمدح سواء. 

وهذا أولى مما قاله بعضهم من أنَّ جهة الاستحقاق في 
القديم والمحدّث عل حدٌّ واحدء غير أنَّ فعل العقاب يستحيل في 
القديم ويصحٌ في المحدّث» فلأجل ذلك اختصّ. 

/[1ض 17]] وذلك انه لا جوز أن صمل جهنة 
اممغيدةاق الحقات و لأ ننه اوتستفاق الاب أن ذلك 
يكون نقضاً لهاء ىا أنّه لم كان جهة استحقاق الذمّ لم يجز 
أن قدت ولافعث امتععقاق النذة؛ لأله يكدوةنقضا لبه 
فالأولى ما تقدَّم ذكره في الفرق بين القديم والمحدّث. 

انك اله د لحل نالعاو وار الح يد 


يُستَحقٌ بها الذمّ أنَّ العقلاء يُعلّقَونَ الذمٌّ بمن لايفعل 


الواجب كا يُعلّقونه بفعل القبيح. ألاترئ أنَّ من ميرد 
زفح و يس اسه عبان امي امن ميل 
الظلم أو الكذب أو العبث ولافرق عند العقلاء بين 
ذلك؟ فينبغي أن يكون جهة لاستحقاق الذمٌ. 

وأيضاً فلو كان لا يُستحقٌّ الذمّ إلا بفعل الترك إذا لم يفعل 
الواجب لوجب أن لا يذمّه إلّا من علم أنَّه فعل الترك. ونحن 
نعلم أنَّ العقلاء يذمّون من لم يفعل الواجب وإن لم يعلموا أنه 
كل الترك تعلدنا أن الالال الؤالجي بحهة يتس باللا 


-الرؤية: 
رسائل الشريف المرتضي (ج 7)/ (مسألة في نفي الرؤية): 
[اص ١8؟]]‏ زعمت المعتزلة بأسرها وكثير من 

الشيعة والزيدية والخوارج والمرجئة بأجمعها أنَّ الله تبارك 

وتعالىْ لا يجوز أن يتحرّك؛ ولا يجوز أن يكونفي الأماكن 
ولا ني مكان دون مكانء وأنّه في جميع الأماكن بالعلم بها 

والتدبير لها. 
وقال هشام بن الحكم, وعلي بن منصورء وعلي بن 

إسماعيل بن ميثم؛ ويونس بن عبد ال رحمن مولى آل يقطينء 

وابن سالم الجواليقي» والحشوية وجماعة المشبّهة: إنَّ الله ولد 
في مكان دون مكان. وأنّه يتحرّك وينتقل: تعال الله عن 

ذلك علوًا كبيراً. 
فإن قالوا: إذا قلتم: إِنَ الله يك عا العرش بمعنئ 

استولى عليه بالملك والقدرة. 
كلكا لا رضنا أن تعديق عد فول تابشم اغا 

والناعاء كن لأ تلد سنا والممنية إذا فلعاة :إن المسسا ل عب كل 

شيىء وكيلء وخرّجنا معناه أنه حافظ /[1[ص 185]] 

لذلك أن يقول: إِنَّه وكيل عل البيع والكنائس والقبائح 

والمستقلات» بمعنئ أنَّه حافظ لذلك مالك له. وقد قال الله 
تعالى: لإلومافي التّماواتِ وَالْأَرضٍ) [الحديد: ,]١‏ ولا 
يقول: لله الصاحبة. ولله الولد. ولله الأرجلء ولله الفروجء 

فكذلك ما قلناه» ولا يلزمنا شيء مما ألزمونا. 
وكع بسر ارا مفو هع أن لفان الحم دز 

الأرض قوله تعالى: (إِلَيْهِ يَضْعَدُ الكلِمُ الطّيّبُ وَالْعَمَلُ 

الضَالِحُ يَرْمَعْةُ4 [فاطر: 1٠١‏ قالوا: فالدليل أنَّه في السماء 

دون الأرض قوله: #يَرْفَعْةُة. 
يقال لم: يجوز هذا القولء لأنَ لله وك ديوان أعمال 

العباد في السماء والحفظة من الملائكة فيهاء فيكون ما وقع 

هناك هل وقع [ظ: قد رفع] إليه؛ لأنّه أمر بذلك؛ كما حكئ 

لله تعالى عن إبراهيم عَلكلا من قوله: (إِيِّ ذابٌ إلى رَيّْ 6 

[الصافات: 144]) يريد إل الموضع الذي أمرن رب أن 


أذهب إليه» وكقوله تعالى: لوَّمَنْ يَقْرُحٌ مِنْ بَيْتَهِ مُهاجراً 
ِل الله وتسوله»[التشاء+1] تحمل مجردي عبد إل 
الموضع الذي أمره بالهجرة إليه» وهو موضع هجرة رسوله 
إليه» وهذا تأويل جائز. 

وما استدلوا به أيضاً: رفع أهل الأرض أبصارهم 
ِل السماء عند الدعاء كما يرفع الرافع نظره إل الموضع 
الذي فيه الملك عند مخاطبته. 

قالوا: فإذا سُكلنا عن السجود؟ قلنا: إن ذلك لنا لا 
عليناء لآنّه دليل عا التذلّل والخضوع. لأنّك إذا وقعت 
بين يدي الملك رميت بطرفك إلى دون الجهة التي فيها 
ونكست رأسك وحملته [ظ: جعلته] أَنّهِ قعد. 

/ 1(ص ”787]] فيقال لهم: ما تتكرون من أن يكون رفع 
من يرفع يده وطرفه إلى السماء ليس فيه حبجّة عل أنَّ الله تعالى في 
امنا :دوق أرط يك أن تلد المرة كدو ليف الصو 
يوجب أنَّ الله تعال في الكعبة دون غيرها من البقاع» وقد قال 
الناس: الحاجٌ زوّار الله. 

فإن قال: ذلك تعبد. 

قلنا: فرفع الأيدي أيضاً تعبّد. 

حكنت عاففة من المكزلة ناكسا بن عند 
النجّار أنه زعم أنَّه يجوز أن يحول الله العين إلى القلب 
ويجعل له قوّة» فيعلم الله تعالم» فيكون ذلك العلم رؤية 
بالعين» أي علا به. 

واحتج من المحديث بأنٌ الله لايرئ بخبر رواه 
محبوب بن الحسن بإسناده» عن الشعبي؛ عن المسروق» 
قال: كنت عند عائشة» فقالت: ثلاث من قاطن فقد أعظم 
الفزكنة وذكترت الأببريق الأسرية قال كايا 
المؤمنين» أنظري ولا تجعليء أرأيبت قول الله تعاى: لوَلَهَدْ 
11 الفتيرق ©4 [النجم: 1]. وقوله: (وَلَقَد رَآهُ 
الْأفُي الْمْبِينِ © [التكوير: *7]ء قالت: رأئ جبرثيل. 

وقيس بن أبي حازم راوي خبر الرؤية» وهو(ترون 
ركم) مقدوح في عدالته من وجوه: منها أنّه كان يطعن 


عل الصحابة» فروي عنه ما أنكره أصحاب الأخبارء 
كبيحيئ بن معمر ومن جرى مجراه. قال: استشفعت بعلي 
عن عثهان فقال: استشفع بي على حالة الخطاء بان. 

وقتال فين رابصه حون وسنهدا اقمع ربكا 
افترقا حتَّىْ ترابيا با حجارة. 
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وعثان برمل عالج يحشو علي وأحشو عليه حيقذٍ حتئ 
يموت الأعجز مناء وكان قيس قد هرم وتغيّر عقله. 

كال الس فيل # قال ل يوسا كبا ساماد كمال سدية 
الدزهين واقترسورطا / لحن 84 الا 

وروئ ابن فضيل» عن قطر بن خليفة؛ عن أبي خالد 
الرافتي» عن علي عَليلا أنه على المنبر قال: «إنَّ أكذب رجل من 
أحياء العرب على رسول الله لأبو هريرة الدوسي». 

ل 


وروي عن قيس» »عنابن مسعود.ء قال: وددت أن 


تن شعية الأموي »عن أبيه قال قالت غاتشنة باينا 
هريرة» ما هذه الأحاديث التي تبلغنا عنك عن النبيّ 8ل 
كا يفيف كما طاولا رمك كبا را عا قال ينا 
كاه كنان يشتكلاك عن رسول الله المرآةوامكخل والقضتم 
لرسول الله ل ون والله ما كان يشغلني عنه شيء. 

الأمالي (ج :)١‏ 

1ص 1]]15مسألة]: اعلم أنَّ أص حابنا لما 
ابكد او عا نفي الرؤية بالأبصار عن الله بقوله : إلا 
متركة لمان وقة درك د تعد ير الست ايه 
© [الأنعام: .]٠١7‏ وبيّنوا أنّه تعالى هدَّح بنفي الإدراك 
الذي هو رؤية البصر عن نفسه على وجه يرجع إلى ذاته» 
فيجب أن يكون /1[[1ص17١]]‏ ثبوت الرؤية لهفني وقت 
من الأوقات نقص وذمٌ. قاللهم لمحالفوهم: كيف يتمدّح 
بآنه لا يُرئ وقد شاركهفي نفي الرؤية ماليس بممدح 
كالمعدومات والإرادات والاعتقادات؟ فقالوالهم:لم 
يتمدّح تعالى بنفي الرؤية فقطه وإنَّا تدّح بنة بنفي الرؤية عنه 
وإثباتها له. فتمدّحه بمجموع الأمرين» 0 يشاركه في 
ممكاتاة الع قد يقارف لذن الوجتحيؤةاف الملسعدانات 
أصناف, منها: مالا يرئئولايّةرئ كالإرادات 
والاعتقادات» ومنها: ما يَرئ ولايّرئ كالألوان» ومنها: ما 


ما ا ماس مقف مم جم عرزت الزاء )١١8/‏ الروية 


يرى ويّرئى كالإنسان وضروب الأحياءء وليس فيهاما 


يَرى ولا يُرى» فثبت المدح لله تعالى بمتضمّن الآية. 


فقاللمم المخالفون: وكيف يجوز أن تكون صفة لا 
تقتضي المدحة بانفرادهاء ثم تصير تقتضيها مع غيرهاء 
ولئن جاز هذا ليجوزنٌ أن يتمدّح متمدّح بأنَّهِ بيء عالم أو 
موجود قادر» فإذا كان لا مدحة في وصف الذات بأنََّا شىء 
وموجود وإن انضمّت إل صفة مدح من حيث كانت 
بانفرادها لا تقتضي مدحاًء فكذلك لا مدحة في نفي 
الرؤية عمًا تثبت له من حيث كانت بانفرادها لا تقتتضي 
مدي 

فأجاب أصحابنا عن هذا الكلام بأن قالوا: ليس 
يمتشع في الصفة أن تكون لا تقتضي 
وتقتضيه إذا انضمّت إل غيرهاء ومثّلوا ذلك بقونه تعالا: 
١لا‏ تأَحُدُهبَِةٌ وَل لا نَوْمُ4 [البقرة: 150]» فإِنَ نفي السّنَة 
والنوم هاهنا نّم يكون مدحاً إذا انتفئ عمّن هو بصفة 
الأحياءء» وإن كان بانفراده لا يقتتضي ماحاً» لمشاركته 
ذوات كثيرة غير ممدوحة فيه. وفصّلوا بين الوصف بالنفي 
والوجودء وبين ما ذكروا بالشيء من حيث لا تأثير ل هاتين 
الصفتين في المدح. 

واعلم أن صفات المدح المتضمُنة للإثبات ما تكاد 
تفتقر إل شرط في كوا مدحاً. وصفات النفي إذا كانت 
مدحاً فلا بد فيها من شرطء وإِنَّما افترق الأمران من حيث 
كان النفي أعم من الإثبات» فيدخل تحته الممدوح وغير 
المسدوع: والإثبات شد اغتضاصا الاترئ أنَّ ما ليس 
بعالم من الذوات وليس بموجود أكثر مما ثبت له العلم 
والركدر سيا آذ الأول لايكون الاعب رسا تالقان 
لا بد أن يكون متناهياً» فلمً) اشتملت صفات النفي الممدوح 
وغير الملمدوح احتاجت إلى شرط يخضَّهاء وأنت إذا 
اعتبرت سائر صفات النفي التي يُتمدَّح بها وجاتها مفتقرة 
ِل الشروطء ألا ترئ أن من ليس بجاهل إنَّما يكون 
تمدوحاً بهذا النفي إذا كان حيّاً ذاكراً لأنّه قديكون الحيّ لا 
عالماً ولا جاهلاً لسهو يلحقه. وذهول /[1[ص18١]]‏ 
يعتريه» ومن ليس بعاجز إِنَّها يكون ممدوحاً إذا كان أيضاً 
موجوداً حيّاء ومن ليس بظال إِنَّها يكون بمدوحاً إذا كان 
قادراً عل الظلم, وله دواع إليه. 


ليها إذا انفردت 


حرف الراء / )١٠١(‏ الرؤية ااا ااا ا ا ا 00 


ولا بدني الشرط الذي يُحتاج إليه في صفات النفي 
حت يكون مدحاً من أن يكون أيضاً إثباتاً أو جارياً بجرئى 
الإثبات ولا يكون نفياًء لآّه إن كان نفياً م يتخخص 
وساوئ فيه الممدوح ما ليس بممدوح. مثال ذلك: أنا إذا 
مدحنا غيرنا بأنَّه لا يظلم, وشرطنا في هذه الماحة أنَّه م 
يدعه داع إلى الظلم لم تحصل المدحة:؛ لأنّه قد يشاركه في 
نفي الظلم ونفي الدواعي إليه ما ليس بممدوحء فلا بد من 
شرط يجري مجرى الإثبات» وهو أن نقول: وهو ممّن تدعوه 
الدواعي إِلىْ الأفعال» ويتصرّف فيها بحسب دواعيه. 

فرك يق تسعد نل تنا يي تشمو إن 
المدحة في الآية إنَّا تتعلّق بنفي الإدراك عن القديم تعالى» 
لكن بشرط أن يكون مُدركاًء ونجعل كل واحد من 
الصفتين تقتضي ال مدح مجتمساًء مع أنَّ كل واحدة لا 
تقتضيه على سبيل الانفراد» وليس بمنكر أن يقتتضي 
الشيء غيره بشرط متم وَجِدَ حصل المقتضئء فإذالم 
يُوجَد لم يحصل مقتضاه؛ ونفي السَّنّة والنوم والظلم عن الله 
قال لم كناك كلها بوخقوط سن وفة ع فموها كرلاة 
وهذا التلخيص في هذا الموضع أولىْ وأحسم للشبه مما تقدّم 
ذكره. 

[[ص 78]] [مسألة]: اعلم أنَّ أصحابنا قد 
اعتمدواني إبطال ما ظنّه أصحاب الرؤية في قوله تعال: 
لوْجُوء يَوْمَقِذٍ ناضِرَة © إلى رَيبّها ناظِرَةٌ © [القيامة: 7١‏ 
و77] على وجوه معروفة: لأتَّهم بيّدَوا أن النظر ليس يفيد 
الرؤية» ولا الرؤية من أحد محتملاته. ودلّوا عا أنَّ النظر 
ينقسم إلى أقسام كشيرة» منها: تقليب الحدقة الصحيحة في 
جهة المرئي طلباً لرؤيته؛ ومنها: النظر الذي هو الانتظارء 
ومنها: النظر الذي هو التعطّف والمرحمة. ومنها: النظر 
الذي هو الفكر والتأمّل. وقالوا: إذالم يكن ني أقسام النظر 
الرؤية لم يكن للقوم بظاهرها تعلّقء واحتجنا جميعاً إلى 
طلب تأويل الآية من غير جهة الرؤية. 

وتأوّهما بعضهم عإى الانتظار للشواب. وإن كان 
المتتظر في الحقيقة محذوفاً والمتتظر منه مذكوراً عل عادة 
للعرب معروفة. 


وسلّم بعضهم أن النظر يكون الرؤية بالبصرء 


وحمل الآية عل رؤية أهل الجنَّة لنِعَم الله تعالى عليهم؛ عن 
سبيل حذف المرئي في الحقيقة. 

وهذا كلام مشروح في مواضعه. وقد بيّنامايرد 
عليه» وما يجاب به عن الشبهة المعترضة في مواضع كثيرة. 

وهاهنا وجه غريب في الآية حكي عن بعض 
المتأخرين لا يفتقر معتمده إل العدول عن الظاهر أو إلى 
تقدير محذوف. ولا يحتاج إلى منازعتهم في أن الطبر مع 
الرؤية أو لا يحتملهاء بل يصع الاعتماد عليه سواء كان 
النظر المذكور في الآية هو الانتظار بالقلب آم الرؤية بالعين» 
عسوا كل قرهه تاق إل نيما زا السه أزاحمة 
ريّهاء لأنَّ الآلاء النعم» وفي واحدها أربع لغات: (الَّهَ) مثل 
قا و(أليّ» مضل رَمْيء و(إفيّ) مل بِعَيء و(إفيِّ) مفل 
حِسيء قال أعشى بكر بن وائل: 
اسن لاير هيثالمزل ولا 

يلع رماًولا حون إلا 

أرافة أش الاعسوة عبمنة وا تان لايك 
فأسقط التنوين للإضافة. 

فإن قيل: فأيٌّ فرق بين هذا الوجه؛ وبين تأويل من 
حمل الآية عن أنّه أراد به: إلى ثواب ربّها ناظرة» بمعنئ رائية 
اليه وتوا 

قلنا: ذلك الوجه يفتقر إل محذوف. لأنّه إذا جعل 
(إل) حرفاً / [[ص 14]] ول يُعلّقها بالربٌ تعالى» فلا بد 
من تقدير محذوف. وني الجواب الذي ذكرناه لا يفتقر إل 
عدون تلوقو لآن (إ1ا) اكه الم تعلق مه الو مولا 
يحتاج إلى تقدير غيره. والله أعلم بالصواب. 

الأمالي (ج 4): 

1[[ص ”7١]][تأويل‏ آية]: إن سأل سائل عن قوله 
تعال: (وَلَنَا جاءً مُومى لييقاتنا وَكلْمَهُ رَيِّهُ ...2 إلى قوله: 
(وَأنَاأَوَلُ الْمُوْمِنِينَ ©4 [الأعراف: :]١47‏ وقال: ما 
تدكرون من أن تكون هذه الآية دالّة على جواز الرؤية عليه 
جل وغلة لآثها لول جو ل يساها مونب فلا ىع لاوز 
أنكووس ال اساة المساعية والولدف ولت كافت الزووة أيفناً 
مستحيلة لم يعلقها بأمر يصمح أن يقع وهو استقرار الجبل» 
وإذاعلنا صحة استقرار الجبل في موضعه فوجب أن 


عر رياح سح رح سيان قله 
تعالى لقتنا جل َه لِلْجَبَلِ) يقتضي جوز الحجاب 
عليه تعالى؛ لأنَّ التجلّ هو الظهورء وهما لا يكونان إِلّا بعد 
الالعفحات والاسهان: 

الجواب: قلنا: أوّل مانقوله: إنّه ليس في مسألة 
الشيء دلالة عل صحّة وقوعه ولا جوازه لأنَّ السائل قد 
يسأل عن الصحيح والمحال مع العلم وفقد العلم./[1[ص 
5 ]] والأغراض مختلفة:» فلا دلالة في ظاهر مسألة 
الرؤية على جوازها. 

ولأصحابنا عن هذه المسألة أجوبة: 

منها_ وهو الأولىْ والأقوئى_:أنيكون موسئ 
ليل لم يسأل الرؤية لنفسه. وإنَّها سأها لقومه؛ فقدروي 
نَم طلبوا ذلك منه والتمسوه. فأجابهم بأئَّا لا تجوز عليه 
30 تقو كاعر درن اوه رامين وك 
تعالى؛ فوع دهم ذلكء وغلب في ظنّه أنَّ الجواب إذا ورد 
من جهته جل وعرَّ كان أحسم للشبهة وأبلغ في دفعها 
عنهمء فاختار السبعين الذين حض رو الميقات ليكون 
سؤاله بمحضر منهم فيعرفوا ما يرد من الجواب. فسأل 
واجتعم يد لعل اذالروة وافرو هن 

ويقوّي هذا اللجواب أشياء: منها قوله تعالى: 
(يَسْكَنْكَ أَهْلُ الكتاب أَنْ كُتَرّلَ عَلَيْهِمْ كتاباً مِنَ السّماء 
.2 الآية [النساء: ؟6١].‏ 
ومنها قوله تعالى: (وَإِذْ قُلْكُمْ يا مُوسى لَنْ نُوْمِنَ لَكَ 
حَقٌ تَرَى الله جَهْرَةَ ...4 الآية [البقرة: 0]. 
وتنها فول كال !كلما أكدنية هُمْ الَجْقَةُ قال رَبّ . 2« 
الآية [الأعراف: ,]١65‏ لأنَّ إضافة ذلك إلى السفهاء تدل عل نه 
كان بسببهم ومن أجلهم, ولأئَّم سألوا ما لا يجوز عليه تعالى. 

ومنها ذكر الجهرةفي الرؤية»وهي لاطليق الابروية 
البصر دون العلم؛ وهذا يقوّي أنَّ الطلب لم يكن للعلم 
الضروري عل ما سنذكره في الجواب الثاني. 

ومنها قوله: (أَنْظٌ إِلَيْكَ)4: لأنا إذا حملنا الآية عل 
طلب الرؤية لقومه أمكن أن يُحمَل قوله: (أَنْظرْإِلَنِكَ) 
على حقيقته؛ وإذا ُجِلّت الآية على طلب العلم الضروري 
احتيج إلى حذف في الكلام» ويصير تقديره: أرني أنظر إلى 
الآيات التي عندها أعرفك ضرورة. 


َس 


اا الم ا قكة تق كا سدم عرزت الزاء /(8١)الروية‏ 


ويمكن في هذا الوجه الأخير خاصّة أن يقال: إذا 
كان المذهب الصحيح عندكم هو أنَّ النظر عل الحقيقة غير 
الرؤية فكيف يكون قوله تعالى: (أَنْظُرْإِلَيْكَ) حقيقة في 
جواب من حمل الآية عن طلب الرؤية لقومه؟ 

فإن قلتم: لا يمتنع أن يكونوا التمسواالرؤية التي 
يكون معها النظر والتحديق إلى الجهة» فسأل عليه الصلاة 
والسلام عن حسب ما طلبوا. 

قيل لكم: هذا ينقض فرقكم في هذا الجواب بين 
سؤال الرؤية وبين سؤال جميع مايستحيل عليه من 
الصاحبة والولد وما يقتضي الجسمية» بأن تقولوا: الشك 
في الرؤية لا يمنع من معرفة السمعء والشك في جميع ما 
دُكِرَيسع من ذلك لأنَ الشكٌ الذي لا يمنع من معرفة 
صحّة السمع إِنَّا هو في الرؤية التي لا يكون معها نظرء فلا 

فإن قلتم: الذي يمنع من معرفة السمع إِنَّما تحمل 
دكن الششر/[578:321] ]دعل أن الراد نهتفسن الزوية 
غدل سيل الجتان لآن كن غددةالعرف أن سفوا الي 
باسم الطريق إليه وما قاربه وداناه. 

قلنا: فكأنّكم عدلتم من مجاز إلى مجاز» فلا قرّةفي 
هذا الوجه والوجوه التي ذكرناها في تقوية هذا الجواب 
المتقدّمة أولى. 

وليس لأحد أن يقول: لو كنن علي هالصلاة 
والسلام إِنَّها سأل الرؤية لقومه لم يضف السؤال إِلْ نفسه 
نينول (أرق أنظخ ]ك4 :ولا كنان لواب عتما ية 
وهو قوله تعالى: للَّنْ كرافي4» وذلك لأنَّهِ غير ممتنع وقوع 
الإضافة عل هذا الوجه. مع أنَّ المسألة كانت من أجل 
الغير» إذ كانت هناك دلالة تؤمن من اللبس وتزيل الشبهة. 

فلهذايقول أحدناإذا شفع في حاجة غيره 
للمشفوع إليه: أسألك أن تفعل بي كذا وكذاء وتجيبني إلى 
كذاوكذا. ويحسن أن يقولالمشفوع إليه: قد أجبتك 
وشفحك» وها جترق مرق ذننك: ونيا حسسن هذا لان 
للسائل في المسألة أغراضاً وإن رجعت إلى الغير» فتحقّقه 
بها وتكلّفه كتكآّفه إذا اختصّه ولم يبعده. 

فإن قيل: كيف يجوز منه عليه الصلاة والسلام مع 
علمه باستحالة الرؤية عليه تعالى أن يسأل فيها لقومه. 


حرف الراء / )١٠١(‏ الرؤية ل 2 


ولئن جازذلك ليجوزنٌ أن يسأل لقومه سائر ما يستحيل 
لاف اب لد 85 قاط لت 

قلنا: إنّها صحّ ما ذكرناه في الرؤية ولم يصح في) 
سألت عنه لأنّ مع الشاك في جواز الرؤية الي لا يقتضبي 
كونه جسماً يمكن معرفة السمعء وأنَّه تعالل حكيم صادق 
في أخباره؛ فيصم أن يعرفوا بالجواب الوارد من جهته 
تعالى استحالة ما شكّوا في صحّته وجوازه؛ ومع الشك في 
كونه جسياً لايصحٌ معرفة السمعء فلا يقع بجوابه انتفاع 
ولأعله 

وقد قال بعض من تكلّم في هذه الآية: قدكان 
جائزاً أن يسأل موسي علد لقومه ما يعلم استحالته عليه 
والاداحف لاسي اياعر دبي كان 
المعلوم أنَ في ذلك صلاحاً للمكلّفين في السدين» وأن ورود 
الجواب يكون لطفاً لهم في النظر في الأدلّة وإصابة الحقّ 
ا 1 دي 2 كش 
علميد ا متشخالة هنا مدال عم ران فركهة ف السؤال وروه 
الجواب ليكون لطفاً. 

والجواب الثاني في الآية: أن يكون موسي غليكلا إِنّما 
سأل ربّه أن يُعلمه نفسه ضرورةً بإظهار بعض أعلام 
الآخرة التي تضطره إلى المعرفة» فتزول عن هالدواعي 
والشكوك والشبهات» ويستغني عن الاستدلال فتخفٌ 
المحنة عليه بذلكء كما سأل /[[ص 1١١]]إبراهيم‏ عليه 
ربّه تعالى أن يريه كيف يحي الموتئ طلباً للتخفيف عليه 
بذلكء وإن كان قد عرف ذلك قبل أن يراه. والسؤال إن 
وقع بلفظ الرؤية فإِنَ الرؤية تفيد العلم كما تفيد الإدراك 
بالبصرء وذلك أظهر من أن يستدل عليه أو يستشهد به 
فقال له جل وعر: ((لَنْ كراني» أي لن تعلمني عل هذا 
الوجه الذي التمسته منّيء ثم أمّد تعالئ ذلك بأن أظهر في 
الجبل من آياته وعجائبه ما دل به عل أن إظهار ما تقومبه 
المعرفة الضرورية في الدنيا مع التكليف وبيانه لا يجوزء 
وآن اتدكنة قم مهد 

ارح لاا ا ع ورور 
يخلو موسي عل ليلا من أن يكون شاقكًاً في أنَّ المعرفة ضرورية 
لاتصحٌ حصوها في الدنيا أوعالماً بذلك؛ فإن كان شاكاً 
فهذامًا لا يجوزعل النبيّ يل لأنّ الشكٌ فيا يرجع إلى 


أصول الديانات وقواعد التكليف لا يجوزعليهم سلام الله 
عليهم, لاسيّا وقد يجوز أن يعلم ذلك على الحقيقة بعض 
متهم فيزيد عليهم في المعرفة؛ وهذا أبلغ في العفير نهم 
من كل شيء يمنع منه فسيهم ا ا 
لأا قيكنال | تسيحال لفزي»ة عو اانه التضراك 
الأّل. 

والجواب الثالث في الآية ما حكي عن بعض من 
تكلَّم في هذه الآية من أهل التوحيد» وهو آن قال: يجوز أن 
يكون موسي غَلئلا في وقت مسألته ذلك كان شاك في 
جواز الرؤية على الله تعلل» فسأل ذلك ليعلم هل يجوز عليه 
أم لا؟ قال: وليس شكه في ذلك بوانع من أن يعرف الله 
تعالىُ بصفاته. بل يجري مجرئ شكه في جواز الرؤية على 
بعض ما لا يرئ من الأعراض في أنّه غير محل بما يحتاج إليه 
في معرفته تعالى. قال: ولا يمتنع أن يكون غلطه ني ذلك 
ذنباً صغيرا» وتكون التوبة الواقعة منه لأجل ذلك. 

وهين اللحرات يشحو ف ان المت و باذ 
الرؤية التي لا تقتضي تشبيهاً وإن كان لا يمنع من معرفته 
تخبال عقاف شن الفستف ف لاق لا عدر عن نيتاه 
إن من حيث يجوز من بعض من بعثوا إليه أن يعرف 
ذلك عل الحقيقة» فيكون النبيّ يله شاك فيه وغيره عارفاً 
بهه مع رجوعه إلى المعرفة بالله تعالل. وما يجوز عليه وما لا 
يجوز عليه» وهذا أقوئ في التنشير» وأزيد عن كل ما وجب 
أن يجنبه الأنبياء ليغ . 

فإن قيل: فعن أيّ شيء كانت توبة موسى عليه على 
الجوابين المتقدّمين؟ 

شنار كك مع حيبي نا أن قافن 997 السالة 
كانت لقومه فإنَّهِ يقول: إِنَّما تاب لأنّه أقدم عن أن سأل على 
لسان قومه مالم يدن له فيه وليس للأنبياء ذلك لأنَّه لا 
يؤمن أن يكون الصلاح في المنع منه» فيكون ترك إجابتهم 
إليه منقراً عنهم. 

ومن ذهب إلى أنّه سأل المعرفة الضرورية يقول: 
نه تاب من حيث سأل معرفة لا يقتضيها التكليف. وعن 
جميع الأحوال تكون التوبة من ذنب صغير لا يستحقٌ عليه 
العقاب ولا الذم. 

والأولى أنيقال في توبته عليه الصلاة والسلام: إِنَّه 


ليس في الآية ما يقتيضي أن تكون التوبة وقعت من المسألة 
أو من أمريرجع إليها. وقد يجوز أن يكون ذلك منه إمَّا 
لذنب صغير تقدّم تلك الحال أو تقدّم النبوّة» فلا يرجع إلى 
سؤال الله تعالى الرؤياء أو ما أظهره من التوبة على سبيل 
الرجوع إلى الله تعالى وإظهار الانقطاع إليه والتقرّب منه 
وإن لم يكن هناك ذنب صغير. 

وقد يجوز أيضاً أن يكون الغرض في ذلك مضافاً إلى 
شا اقفلشاة صلم وتزقف] عا هنا تسيل وتزغرويه عمد 
الشدائد ونزول الأهوالء وتنبيه القوم المخطئين خاصّة على 
ا ل ل ار 
الأنبياء ليه له وإن لم يقع منهم القبيح عندنا فقديقع من 
جرع وا ور عع إن اخر ين امعان 

فأمّا قوله تعالى: قَلَمّا تَجَلّ وََّهُ لِلْجَمَلٍ)4؛ فَإِنَ التجلّ 
هاهنا هو التعريف والإعلام والإظهار لما يقتتضى المعرفة» 
كقولهم: هذا كلام جلي أي واضح ظاهرء وكقول الشاعر: 
تجلئى لنابالشرفية والقنا 

وقدكانعن وقعالأسنَة نائيا 

أراد أنَّ تدبيره دلّ عليه حنَّئْ مُلِمَ أنّه المديّر له وإن 
كان نائياً عن وقع الأسنَّة فأقام ما أظهره من دلالة فعله 
عل مقام مشاهدته. وعبّرٌ عنه بأنَّه تجل منه. 

وني قوله تعالى: (لِلْجَمَلِ4 وجهان: 

أحدهما: أن يكون المراد لأهل الجبل» ومن كان عند 
الجبل» فحذف. كم قال تعالى: وَسْكَلٍ الْقَرْيَةٌ4 [يوسف: 
7 لفمابَحَث عَلَيْهمْ المَّماءٌ وَالْأَرضُ4 [الدخان: 
اليه لدي الى نكن الأيات ندل سو كان 
عند الجبل علِئ أنَّ رؤيته تعالى غير جائزة 

والوجه الآخر: أن يكون المعنئ للجبل أي بالجبل» 
فأقام اللام مقام الباء» كما قال تعالى: (آمَنْكُمْ له قبل أن دن 
لَخُنْ)4 [طه: 10/١‏ أي به. وكما يقول: أخذتك لجرمك» 
أي بجرمك. ولما كانت الآية الدالّة على منع ماسّيْلَ فيه إنَّما 
حلت الجبل وظهرت فيه؛ جاز أن يضاف التجل إليه. 

اتناك افنصول 2113 135]] عمق الالح فسن من 
العلماء الموحّدين على أنّه تعالى لا يُرئ بالأبصار» من حيث 
نفي الرؤية نفياً عام بقوله تعالى: للَنْ كراني4 ثم أكّد ذلك 
بأن علق الرؤية باستقرار الجبل الذي علمنا أنه لم يستقرٌ. 


لوا امم مع فما وتم جرت الزاء/١)الروية‏ 


وهذه طريقة للعرب معروفة في تبعيدالشيء لأنَّم 


يُعلّقونه بها يُعلَّم أنّه لا يكون: كقوهم: لا كلّمتّك ما أضاء 


إذا شاب الغراب رجوت أهلى 


وفمصاد القصير كانت الا عن 

ومايجري هذا المجرئ قوله تعالى: (وَلا يَدْخُلُونَ 
انه حَت يَلِجَ الجَمَلُ في سم الخِياطٍ» [الأعراف: .]5٠‏ 

وليس لأحدٍ أن يقول: إذا علق الرؤية باستقرار 
الجبلء وكان ذلك في مقدوره تعالى» فيجب أن تكون 
الرؤية معلّقة به أيضاً في مقدوره تعالى» بأنّهِ لو كان الغرض 
بنذلك التبعيد لعلّقه بآمر يستحيل: كا علّق دخ وهم الجنّة 
كان يمس مدن تتح شين سك القياظ: ذلك أن 
تشبيه الشيء بغيره لا يجب أن يكون من جميع الوجوه. 
وما على وقتوعالزؤيةباسشراز القبل وقد علكم آنه لا 
يستقرٌ_عَلِمَ نفي الرؤية» وماعدا ذلك من كون الرؤية 
مستحيلة وغير مقدورة» واستقرار الجبل بخلافها يمخرج 
عونا عن الخرق قن تنعيه عل انه إن علو سهان جرار 
الرؤية باستقرار الجبل في تلك الحال التي جعله فيها دكّاً 
وذلك محال لما فيه من اجتماع الضدّين» فجرى مجرئ جواز 
الركينة ل الاسسالة ولق كب ل كد ينا علق ييا 
يجري مجراه في سائر وجوهه حتََىْ إذا كان أحدهمامع 
انتفائه مستحيلاً كان الآخر بمثابته مستحيلاً» لأن تعليق 
دخول الكمّار الجنّة إِنَّها عُلَّقّ بولوج الجمل في سم الخياط» 
ودخول الكمّار الجنّة لميكن مستحيلاًء بل معلوم أنَ الأوّل 
فق اقنور وإ فنزن لا عسو :لكان الحسو'فسه السدور. 
وهذه الجملة كافية في تأويل هذه الآية وبيان مافيهاء 
والحمد لله وحده. 

' يم نا 

المللخص في أصول الدين: 

/ 11ص 7577]] اعلم أنّه لا كلام لنا ني هذه المسألة 
مع المشبّهة, لأنم 
قولحم وذهبوا إل مايقتضيه. ونحن لا ننكر رؤية الأجسام 
ولالمسهاء وإِنَّما كلامنا الآن مع من نفئ التشبيه عنه تعالى» 
وأكجف الرومة أردفر ماق غدرونة الأدراك أن ما رص 
من ذلك علا التشبيه قد أبطلناه بإبطال التشبيه. 


ذا اقتالواة اميرك بالمواي تقد فاصوا 


حرف الراء / )١٠١(‏ الرؤية ا ا 2 


فصل: في أنه تعالى يستحيل رؤيته: 

المعتمد في:غنذا الات عل أن الزائي مدي خضل عن 
الصفة التي لكونه عليها يرى المرتيّات. وحصلا المرئي 
بالصفة التي لكونه عليها يراه الرائونء وارتفعت الموانع 
العقؤلة قاذ ذفن كوفه رايا له وايذا مزل إن الروية إذا 
صحّت وجبتء وإذالم تجب فهي مستحيلة» وهذه الجملة 
تحذاج فيا إذا نياك انام 

منها: أن أحدنا علخ الصفة التي لكونها عليهايرئ 
المرئيات» ويدخل في ذلك الكلام في نفي كون الإدراك 
معن والحاسّة السادسة وما أشبه ذلك من ضروب الشبه. 

ومنها: أنَّ الموانع التي تمنع من الرؤية مرتفعة عنه تعالل. 

ومتهاة آنّهال و كتان مرئياً و ننسه أوجب أن يكون 
عل الصفة التي لو رأئ ل ير إِّا عليها. 

كينا أذ سا كانس سييلة كا اند وتتداراوية 
وأنّ الرؤية من صحكّت وجبت. 

لضن 15 ]أوحياة التاقين راق لدعالن. 

وتَحَو ندل عل ذلك امع ببعؤة الله 

كنا الت مركو عدن حمكة مهل اله سر 
الواحد من إِنَّما يرئئ المرئيّات أجمع. لكونه حيّا بشرط 
وجود المرئي وارتفاع الآفات عنه والموانع» وقد دلّانا على 
ذلكفي باب الصفات في هذا الكتاب وشرحناهء وهذا 
قفي صحّة منا ذكرناه» من أنَّ أحدنا مقئ كان حي لا 
لابه نينو فوأ برجو عليه عدل الفقة التي دهن يبوره 
وإن اعتبر وجود المدرّك وارتفاع الموانع. 

فإن قيل: وأين أنتم عن يذهب إليه خصومكم. من 
أذ الزاتئ نم بتر يوي ترجاه فبعيحةه وان فنك الموارق 
كونه رائياً دون ما ذكرتم؟ 

قلنا“الذى يدل عل ساد كون احدنازاناً لع أشياء: 

مينا: أنه للق كان كلك الوب أن يفك افيه طزيقة 
إثبات المعاني» وقد علمنا خلاف ذلك لأنَّ امصحّح لهذه 
الصفة متئ ثبت وحصل الشرطه فلا بدٌَ من ثبوت الصفة 
والحال مستمرّة في| ذكرناه غير مختلفة» ومايجري هذا 
المجرى لآيِصحٌ أنايكنؤن مسن العناق» لأن سن أن منات 
عدا ناكم اله ولا عمل سووهم نرت الضسع 
والشترظ: 


وهذه الطريقة إِنَّما يتوبّه عل مذهب أبي علي ومن 
0 ا ا ل 1 د 
دم اع وسو وملالقة وبل للدي مون لد 
يقولون: إِنَّ الرؤية تتولّد عن الفتحة وما أشبهها. 

فأكتامحن أتنست الرؤيية وجنوو أن مكا سل كفل 
الشرائط التي ذكرناهاء ومع ذلك لا يحصلء فإِنَّ ذلك وإن 
م يلزمه. فقوله يفسد بالوجوه المتأحرة. 

وههياة آنه قوتت آن القنيم سان رنها يكوفارايا 
ركه قا لاو رعر الن تدج ل هذ عن 
حصل أحدنا حيّاً ووُحِدَ المدرّك وارتفعت الموانع والآفات؛ 
أن يكون رائياء لأن الملتنضي لا يجوز آن يخدلف افتضائه 
#0 والراضيع 6بنل لابة من وجرة تعن سيا لنت 
المقتتضي وتكامل الشرط. ألا ترئ أنَّ الفعل لما صصح منه 
تعالى لكونه /[[ص 179]] قادراً» والمحكم لكونه عالماً 
وجب مثله في أحدنا؟ ولم يعتبر الاختلاف فيا بهكثا 
قادرين أو عالمين» وأنّه تعالى كذلك بنفسه دونناء ولا نقدح 
في ذلك حاجضا فق الروية إل الآنة دونه ال وذلتك أن 
الآلة ليست بموجبة لكون أحدنا رائياً» وإنّها هي شرط في 
ذلك. 

وليس يمتنع أن يخصٌّ الشرط بموضع دون آخر 
بحسب قيام الدليل» وما يقنضي أو يوج بحلاف ذلك 
لاتوسييةق هنا فل نج التضسائة أؤ انيس ولا موز 
اختلاف الخال فيه. 

وليس لأحدٍ أن يقول: فلعلٌّ المؤثّر في كونه تعالى 
رائيء هو ما يستحقه عن الصفة النفسية؟ 

وذلك لأنَ ماعليه الذات لايصحٌ أن يقنضي 
ضققة مرظ تكرت ددعتب الافيق أن هيه 
الجوهر لما كان يقتضي عم هو عليه في ذاته. لم يجزأن 
يكون مشروطاً بوجود أمر منفصلء بل كان موقوفاً على 
وجود الجوهر؟ وإنَّما كان كذلك من حيث كان مقتضى 
عا للذات عليه. ألا ترى أن منافاة الشيء لغيرهالم يكن 
مقتضيئئ عرمًا عليه الذات» بل كان مقتضيئ عم يقتضيه 
صفة الذاتء [و ]لم يمتنع أن يكون مشروطاً بأمر منفصل» 
فهو مصادفة لوجود ما ينافيه. ْ 


وذ تبك عل : القماكة طمن تركس دكا 


مشروطاً بأمر منفصلء لم يجز أن يكون مقتضئئ عم عليه 
الذات. 

فإن قيل: وبأيٌ شيء يفسد أن يكون مقتضئ 
تعالى رائياً لوجود معنئ؟ 

تلقاة لأن لكف لخت لبن أن يكوة وجرا 
أو معدوماًء فإن كان موجوداً م يخال من أن يكون قدياً أو 
محدثا. 

ولأيضحٌ كونة معدوماء لأنَّ ادوم لايح 
اختصاصه بإيجاب صفةٍ لذات دون غيرهاء ولأنَّ العدم 
يحيل إيجاب المعاني لأغيارها. 

والاضور التكنون فس شاه لاسو قماة 
وجود علم قديم وقدرة. 

ول سدور لتك و سر لان له عادر عن أنفله 
أو يحل غيره» أو يوجد لا في محلّ» ولا يجوز حلوله فيه لأنا 
قد بيّنا آنّهِ تعالى لا يجوز أن يحلّه شيء من الأعراضء ولا 
يجوز أن يحلّ غيره لأنّ ذلك المحلّ لا بد من وجود الحياة 
فيه ولا بد منأنيكون/[[ص ]]77١‏ حكمذلك 
الإدراك راج عا إلى من نرجع حكم الحياة إليه لأنّ 
العوفناق: إذا وده عارا وكي كاك يجان الضصفة فإن 
أحدهما يو جب الصفة لما يوجبها له المعنيئ الآخرء لهذا 
نقطع عل أنَّ جميع مافينا من القُدَّر والعلوم توجب 
الصفات لنا دون غيرناء ولا يجوز وجود ذلك المعنئى في غير 
عرو الآن الذوو ةلو كاوس ارحب اليكو له بانارق 
المحلّء ويجري في ذلك مجر ما قلناه في الحياة» وما دلَّلنا به 
عل استحالة وجودها لا في محل يدل في الإدراك عل مثله. 

وجا ان احذه لدو كناة زايا مح باء يم أن 
ال ل 2 
الفين من أجوانا لوجتو الروت فيه 

وليس لأحد أن يقول: فكيف لايلزمكم مثل 
ذلكء بأن نفيتم أن تكون الرؤية معنئ؟ 

وذلتك أن الشنزنا لخ سا ورف ] أوماه اماق 
صحيحة على صفةٍ وجب اعتبار تكامل ذلك وقد علمنا 
نه لايرئ بحاسّته إلا بأن ينفصل منها شعاعٌ ع وجه 
مخصوصء فم أنّر في هذا الشعاع وجب أن يل بالرؤية» 
وتمعن 11 اللننانت عه عت الا فيا عالق اسه 


مااملو الم فس تكفا ممم يدم عرزت الراء / ١١8‏ ) الروية 


يُفرّقه ويُبِدّدهء ولمذا نرئ القريب دون البعيد والظاهر دون 


المحجوبء وما قاله الخصم بخلاف ذلك لأنَّه أثبت معنىّ 


يوخت كله رافاء فين كان المج[ تخيلا لدوقئلا يذ ممق 


صحَّة وجوده. كان المرئي محجوباً أو ظاهراً أو حاضراً أو 
غائباً. 

وامقينا | الرقاينة تاعاقف متف ولي ال 
وهو مختار لأفعاله غير ملجأ إليها لصح مع كون أحدنا 
حا وصحّة حواسه؛ وحضور ال مرئي» وارتفاع الموانع ألَّا 
يفعله أو يفعله لبعض الأشياء دون بعض مع تساويها في 
الأحكام؛ وهذا يؤدّي إلى الشكٌ في المشاهدات وإلى 
الجهالات التي سنشرحها فيم| بعد. 

وليسس للحن أن يستزض هنا كرفا بآ يقنول: نمع 
الشروط التي ذكرتم لا بدٌ من وجود الرؤية:؛ أمّا من حيث 
احتملها المحلّ ولا بد من وجوب ما احتملها المحل» أو 
بت فك | الفكة يحض اللحرو الك فرطم تله 


وذلك أنَّ غرضنا يتم مع التجاوز عن إبطال هذه 
اذاه كنا إن تحاول أن ادا ذا 11ص ]كان 
حيّاً صحيح الحواسٌ وارتفعت الموانع وُجَدَ المرئي» فلا بد 
من كونه رائياً له» فإذا سّلَّمَ لنا ذلك لم يضرّنا أن مُسيد إلى 
وجود رؤية يجب وجودهاء والذي نقصد إلى رفعه الآن أن 
الرؤية لا تجوز أن تكون مما يصحٌ ثبوتها وانتفائها معاء مع 
الاروظ التى تكرنافاء وإذاح ذلك يقلات ها أرحنا: 
ولعلّدا أن نتكلّم عل أن الرؤية لاتكون متولّدة» 
ولاتمًا يجب وجودها عند احتمال المحل لو كانت معنىّ في| 
يأتي من الكتاب» إن عرض ما يقتضيه بمشيئة الله وعونه. 
فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون أحدنا يحتاج في رؤية 
القديم تعالى إلى حاسّة سادسة» فليس يجب إذا كان صحيح 
الحاسّة عل ما ذكرتم أن تكون عا الصفة التي معها يصحٌ 
أن يرئ جميع المرئيّات؟ 
قلنا: فليس يخلو من أن يكون يرى بتلك الحاسّة 
الرؤية المعقولة التي تحصل ببذه العيون. أو أن يرى بهاعكى 
ف اف الفا 
والوجنه الأوّل: يققضي أن نراه بهذه العيون؛ لأنَّ 
اختلاف صفات حاسّة الرؤية لا يمنع من الاشتراك في 


حرف الراء / )١١(‏ الرؤية ا 


الرقينة« الأشرى أن الفسنو فلل شق البيعة والعييق 
والزرقة والكحل وما أشبه ذلك من الصفات؟ مع اثّفاقها 
في أنَّ ما يصحٌ أن يرئ ببعضها يرئ بسائرهاء وجرت 
حاسّة الرؤية مجرئ القدّر في أنّا وإن اختلفتء فجنس ما 
يفعل بالجميع لا يختلف. 

وَأمّا الوجه الكاني: فهو ارج عن نحن بسبيله: لأنَّ 
كلامنا إنّ) هو في نفي الرؤية المعقولة عنه تعالى» عل أنَّما 
لايفعل لاايصحٌ إثباته ولا الكلام عليه؛ لأنَّ ذلك يؤدّي 
ِل الجهالات» ولا فرق بين من أثبت رؤية على خلاف ما 
يعقل» وبين من أثبت ذلك في العلم وغيره من الأجناس. 

ومّايقال عل هذاالوجه:إِنَّهلو كاذنفي المقدور 
حاسّة سادسة يدرك بها ما لا يَدرَك بهذه الحواسٌء لوجب 
تميق لفقو انمه هذه اشانة وس اال السداخن 
علينا لارتفاعهاء كم يجد الضرير ذلك عند فقد حاسّة 
العين؛ والأكمه الذي لم ير قط ولم يعرف كيفية الإدراك 
من تلا تشس]: أن اتذافنت رن لخاكنة النادية يتما 
لا يلزمه به من تجويز إدراك جميع الذوات الموجودات بتلك 
الحاسّةء وإدراك المعدومات أيضاء ويلزم /[[ص ”777]] 
بف توي أن :مرق يذلاك الخاشه الأسئاء عا للافدها 
هي عليه. 

الكلام في الفصل الثاني من القسمة المتقدمة: 

فأمًّا الكلام في أنَّ الموانع المعقولة المؤثّرة في الرؤية 
هي القرب المفرط نفسهه فهو أنَ الموانع المعقولة المؤثّرة في 
الرؤية هي القرب المفرط والبعد المفرط والحجاب والرقّة 
واللطافة» وكون المرئي في غير جهة محاذاة الرائي» أو كون 
محلّه ببعض هذه الأوصافء وقد علمنا أنَّ جميع هذه الموانع 
لا يجوز عليه تعالى» من حيث لم يكن جساً ولا جوهراً ولا 
6ه سوام 

فإن قيل: دلوا أوَّلاَ عل كون ما ذكرتموه من الوجود 
موانع؛ ثم بيّدوا جهة تأثيرها في المدع. ثم دلوا عل أنَّه لا 
مانع سواها؟ 

قلنا: لاشيء أبلغ في كونها موانع من وجودنا 
الرؤية تصحٌ عند ارتفاع جميعهاء ولا تصحٌ عند ثبوت كل 
واحد منههما عن طريقة واحدة, وبهذه الطريقة وعكلْ هذا 
الوجه من الاعتبار نعلم الموانع من الأفعالء لكن هذه 


الموانع على ضربين: أحدهما يمنع لمجرّده كالحجاب» 
ويجوز أن يلحق بذلك القرب المفرطء والضرب الآخر 
يمع بسترط يوق المرافني عل يعن الضفات» كالرقة 
واللطافة والبعد أيضاً على بعض الوجوه؛ وكون المرئيّ في 
خلاف جهة محاذاة المرائيء لأنّ اللطافة والرفّة إِنَّا يمنعان 
م نفع كسعافة وقلّمه لتو نوئ الكبتعا ل يمتغأء 
وكذلك البعد على بعض الوجوه. 

فَأمّا كون المرئي في خلاف جهة القبلة المحاذاة» فإنَّ) 
يمتنع مع فقد الآلة التي يجعله في حكم المقابل كالمرآة» وإذا 
حضرت فيه هذه الآلة لم يكن ذلك منعاًء وتجري الموانع 
من الرؤية في هذه القسمة مجرئ الموانع من الأفعال. لأنَّا 
أيضاً تتقسم إِلْ ما يمنع الأفعال بنفسه. كالعلوم 
الضرورية والقيد, وإلىْ ما يمنع بشرط كالنقلء لأنه يمنع 
بشرط قلَّة القَدَ ولهذا قد يمرك الجسم الثقيل من امتنع 
عليه تحريك حتَّى زيد قُدّراً. 

فأمًا الكلام في كيفية تأثير هذه الأمور التي ذكرناها 
في المنع» فهو: أن من شرط صكَّة البصر وكونه آلة في 
الرؤية» أن ينفصل منه شعاع على سمتٍ مخصوصء وله 
تدر ونظاء ضوعي قا ارق انك كان دار د كان 
ماقطعهأوالتبس ب هأوفرَّقهأو غير /[[ص”*”؟]] 
السمت الذي ينفذ فيه مؤثُراً فيه. فالقرب المفرط الذي 
يصير به القريب مماسّاً للعين أو في حكم المماسّ لها يون 
من حيث يمتنع معه خروج الشعاع ونفوذه في سمته. 
والحجاب يقطعه عن الاتصالء. والبعد يفرّقه عن نظامه 
ويِدَّده والرفّة واللطافة يقتضيان التباسه. وكون المرئيّ في 
فوخي العاكااه ل يتا لتتناء سيان حي ناي 
00 

فأمًا الدلالة عل أنَّه لامانع سوئ ماعدّدناه فهو: 
أنَّهِ ليس يعقل سوئ ماذكرناه؛ وتجويز مانع لايُعمّل يؤدّي 
إل الجهالاتء وإلى آن يجوز أن يكون بحضرتنا من 
الأشخاص ماله صفة ما نشاهده وإن ل نرّه لمانع غير 
معقولء وهذا يقتضي الشكٌ في المشاهدات. وارتفاع الثقة 
بهاء والتباس ما يصحٌ أن يُرى با لاايصحٌ ذلك عليه. 

ويمكن أن يقفال: إن المحدوم مرئيٌ قي نفسه وإن 1 


نرّهلمانع غير معقولء ويؤدّي أيضاً إلى التباس ما يجوز أن 


ون نكدورا تخا ن] ينين اناك بوومساروى كل اشر 
تعدّر علينا من الجمع بين الضدَّين وفعل الأجسام وقلب 
الأجحاين إلّغير ذلك إنّه إِنّما امتشع لمانع مجهول» وكا 
يجب القطع عل أنّ كل ما تعذَّر علينا فعله, مع ارتفاع 
الموانع المعقولة» فهو غير مقدور لناء ولا ممنّايجوز أن نكون 
قادرين عليه» وذلك ما لا نراه مع السلامة وارتفاع الموائع 
المعقولة. 

وليس لأحدٍ أن يقول: ما أنكرتم أن يكون المانع 
من رؤيته تعالل ضعف شعاع أبصارناء ومتئ قوي رأيناه 
وهذا مانع معقول؟ 

وذلكك أن هق الاتعاع إتن شيع عل وتسنة 
معقول» وهو أن يكون المرئيٌ رقيقاً أو بعيداً أو لطيفاًء ولمذا 
عرف تقل السسقاء نهنا الينام ضرع مقن الراك :نمه 
وخروجه من الرقة إلى الكثافة ومن البعد إلى القرب» 
«الوع الذذي يض اذ يكتر د معت سباع إنجا بع ١‏ 
يصحٌ عل القديم تعالى» فلا يصحٌ أن يثبت 

ولا فرق بين أن نُثبته مانعاً من رؤيته عم وجه غير 


يقبت مانعاً من رؤيته. 


معقولء وبين أن ثبت مانعاً غير معقول. عل أنَّ قلّة 
الشعاع لا يخلو من أن تكون مانعة من الرؤية بنفسهاء أو 
بشرط كون المرئيٌ عل صِفةٍء وقد علمنا أنَّه لا يكون مانعة 
بنفسهاء بدلالة أنَّ رؤية الكثيف والقريب يصحٌ معهاء ولو 
كانت تمنع بنفسها لامتنعت معهارؤية جميع المركيّات» فثبت 
نا مانعة بشرط كون المرئيّ عم صفة» فلا بد إن كان 
ضعف الشعاع مانعاً من رؤيته تعالى أن يكون /[1[ص 
]يش تووطا فيكف هبو هالا علبيتاةولاساتر يلك 
الصفة من أن يصع خروجه عنها أو لاايصحٌ» فإن صم 
خروجه عنها فليس يُعلّم لله تعالل صفة يمكن أن يقال: إِنََّا 
مانعة_ مع ضعف الشعاع _ من رؤيته يصحٌّ خروجه 
عنها. 

وإن كان تلك الصفة لاا يصحٌ خروجه عنهاء فذلك 
فعضي النباس الجائز بالمستخيل: لأنَّ من خكم المنع أن 
يصع زواله» لينفصل حال ما يمتنع للاستحالة ما يمتنع 
للمانع. 

عل أنَّه كيف يصحٌ أن يكون المانع من رؤيته صفة 
هو عليها لايصحٌ زواهما عنه؟ وقد علمنا أن ماهذه صفته 


ل ا ل ا اتقو لع ايم حرفت الراء / 1١8‏ ) الرؤية 


إِمَّا أن يكون من صفات نفسه. أو لما هو عليه في نفسه. وما 
هو عليه من صفاته تقتضي صحّة إدراكه إن كان مما يجوز 
الإدراك عليه ومايُصحّح الرؤية أو الإدراك كيف ايكون 
هو المانع منه!؟ 

فبطلت هذه الشبهة. 

الكلام في الفصل الثالث من القسمة المتقدّمة» فهو: 
أنّه لو كان قريباً في نفسه. لكان في كل حالٍ حاصلاً عن 
الصفة التي يصحٌ رؤيته معها. 

والذي يدل عل ذلك: أذ الصفات العي يتجِده لنه 
فحاز لاوز أن كوو ستر 1« تمسكة إراهة لان ادي 
يتجدّد له من الصفات هو كونه مدركاً ومريداً أو كارهاًء 
وشطلوم آله الأعادر لسسع من ذللف فق كوت عدوا بعل أن 
الأفراك لا علق الاك اهل اح أوستانيا دوب اهنا 
سبيله لا يجوز أن يتجدّد للقديم تعالل» فوضح أنَّه لو كان 
مرئيّاً في نفسه. لوجب أن يكون الآن عل الصفة التي لو 
رأئ ل يرَ إلا لكونه عليها 

فأمّا الكلام على الفصل الرابع من القسمة المتقدّمة» 
وهو: أنَّه لوجاز مع حضور المرئيّ وارتفاع الموانع عن 
رؤيته» وكون الرائي علِمْ الصفة التي معها يدرك المدرّكات» 
أن تكون الرؤية غير واجبة» وكانت مع الصحَّة ممّايجوز أن 
يحصل وأن لا يحصلء لأدّىئْ ذلك إلى ما قد أكثر أصحابنا 
تعداده من الجهالات, وارتفاع الثقة بالمشاهدات. كنا لا 
نأمن أن يكون بحضرتنا أممار جارية» وقصور عالية» 
وألوان رائعة؛ ونحن مع ذلك لا تُدركهاء وكنّا لانشق 
بكيفيّة ماتُدركه. فيجوزني الصغير أن يكون كبيراً» 
والقصار أن كترة طوياف:والأمترة ذا لخية: والسات كينف 
والكلام من الكلام مستثنى» والموجب منفياًء بأن يكون 
الإدراك تناول بعض ذلك دون بعضء وهذا يؤدْي إلى 
ارتفاع الثقة بالمدرّكات نفياً وإثباتاًء / [[ص 70]] ومخرج 
من كمال العقل الذي لا بد من ثبوت الثقة بالمدرّكات في 
النفي والإثبات معه. 

وبعدء فإنَ القول بخلاف ما ذكرناه يؤدَّي إلى 
التباس ما يصحٌ أن يكون مرئيّاً في نفسه بها يستحيل الرؤية 
عليهء وذلك مود إلى التباس ما يصحٌ أن يكون مقدوراً له 
بها يستحيل كونه بهذه الصفة: وإنَّا قلنا ذلك لأنَّ الطريق 


حرف الراء / )١٠١(‏ الرؤية ااا اا ااا 00 


ِل تمييز المقدور من غيره هو بأن ننظرء فما تعدّر عل أحدنا 
_ مع كونه قادراء وحصول الدواعي وارتفاع الموانع _ 
قضينا على أنَّهِ يستحيل كونه مقدوراً له ومفعولاًمن جهته. 
وما تعذّر عن حلاف هذه الوجوه لم يقض بذلك فيه؛ وهذا 
بعينه هو الطريق إِلْ مييز ماايصحٌ أن يكون مرئيّاً في نفسه 
مآ يستحيل الرؤية عليه لأنا متئ لم نقض بأنَّ ما لانراه_ 
ونحن على الصفة التي معها نرى المرئيّات. والموانع 
المعقولة مرتفعة _ غير مرئيّ في نفسه. التبس ما يصحٌ رؤيته 
بها يستحيل رؤيته. ولم نأمن أن يكون جميع الموجودات بل 
الملعدومات التي لا شبهة فيها مرئيّة في نفوسهاء وإن كنا 
الآن لا نراها. 

تإشيل ‏ مذي ارركوة مسو لام الجهالات. 
إِنّها يلزم لولم نكن عالمين ضرورةً بانتفاء ماذكرتموه من 
المدرّكات» وهذا العلم قد حصّل الثقة بكيفية مانُدركه. 
وانتفاء ما لا تُدركه. وإن كنا لا نُجوّز قبل حصوله فينا 
حضور ما عدّدتهوه من المدرّكاتء وإن لم تُدركه ونعلمه. 

قلنا: إن العلم بانتفاء المدرّك من حضرتنا منئ كان 
طريقته الإدراك مستند إلى العلم. بأنّهِ إذا حضر وجب أن 
نُدركه. ولا يجوز حصوله لمن جوّز كون ذلك بحضرته 
وهو لايُدركه ولا يعلمه لأنَّ العلم الأوّل مستند إل 
الثاني» والعلم الثاني طريق له؛ ولا يصحٌ حصوله من دونه 
عق أذ السحرورر التعمقن ابم مززيا اشركقوة 
بحضرته| أجسام كثاف وهما لا يُدرِكانهاء لم يعلم أنَّه لا 
جسم بحضرتهاء وكذلك البصير لم ججورَ أنذيكون 
بحضرته مَلّك وجني وما أشبههم| من الأجسام اللطاف» 
ل يُعلَم أنّذلك ليس بحضرته فثبت أن العلم باثتقاء 
المدرّك مستند إلى العلم بأنَّهِ إذا حضر وجب إدراكه 
والعلم به وإنَّ من جوّز خلاف ذلك لا يشق بانتفاء 
المدرّكات. 

فإن قيل: كيفيصحٌ دمواكم بأنَّ العلم بأنّه لا 
دم تجفبحزتنا معد إل الملكو معان /[[ص 7 
أدركناه» وعندكم أن الضرير مع أنَّهِ يجوز لآن يكون ذلك 
بحضرته ولا يّدركه. [و ]يجوز أن يفعل الله تعالى في قلبه 
العلم بأنّه لا جسم بحضرته. وكذلك حكم البصير في 
الأجسام اللطافء وأنّه يجوز أن يفعل الله تعالى في قلبه 


العلم بأنّه لا مَلّك ولا جني بين يديه. وقد يعلم أيضاً 
الضرير بخبر صادق أنَّه ل جسم بحضرته؛ ومن غمّض 
عينيه يعلم أنَّ ملك الروم لم يحضره. وإن كان التجويز 
الذي ادَّعيتموه أنه مانع من العلم ثابتاً في كلّ ذلك؟ 

ل 2 كم 
عل كل حالء وإنَّما قلنا: إن العلم بانتفاء المدرّك إذا كان 
عن طريقة الإدراك فهو مستند إل العلم بأنّه إذا حضر 
وجب إدراكه. فليس يقدح شيء تمّا ذكرته فيما اعتمدناه» 
لأنا وإن جوّزنا أن يفعل ني قلب الضرير العلم بأنّه لا 
جسم بحضرته. وفي البصير مثل ذلك في الجثي والملك» 
فإنافوز ةلك لاعن ظريى الأدراك جرع سعيل 
الابتداءء وإذالم يكن هذا العلم عن هذا الوجه مستنداً إلى 
الإدراك» لم يمتنع حصوله لمن جوّز أن يكون بحضرته ما 
لايُدركه: ومن ل يكن غالماً بأنَ ما بحضرته لا بد أن 
يدركه ويعلم. 

وليس يمتنع أن يكون أحد العلمين أصلاً للآخر 
مت كان عن طريق مخصوصء وإن لم يكن أصلاً له عن كل 
حالٍء كنحو تعلّق علمنا بأنَّه تعالى حي لعلمنا أنَّهِ قاد 
وعلمنا بإثبات ذاته تعالى لعلمنا بحدوث الأجسام أو ما 
يجري مجراهما من الأعراض التي لا يقدر عليها سواه؛ لأنّ 
تعلّق بعض هذه العلوم ببعض واستناده إليه» متىئ كان عن 
الاستدلال والاكتساب كان كذلك؛ ولو كان ضرورياً ‏ 
يجب ذلك فيه. ألا ترئ أنَّه جائز أن يفعل تعالى فينا العلم 
أنه حي ضرورةً» وإنل تكن عالين بأنّه قادر؟ وكذلك 
يفعل فينا العلم بذاته وصفاته قبل العلم بحدوث الأجسام 
وماغريئغراها عا يدل عليه وان العلم اندي سد إن 
غيره عل كل حال» هو العلم بال حال والذات,. لأنّه لا يجوز 
العلم بحال الذات على وججهٍ من الوجوه. إِلّا بعد تقدّم 
العلم بها. 

فأمًّاعلم الضرير أنّه جسم بحضرته. فهو أيضاً 
خارج عا أثبتناه» لأنّه إِنّها يعلم ذلك من طريق الاستدلال 
لا الإدراك وكذلك على من غمّض بأنّه ليس بين يديه 
ملك لوؤي كله أبجنا تمل عر اننم لنت م كي لبر 
كنا لاقب اي يسووودة لقنت ذلك نمال 
تحصل وكل هذا خارج عا منعنا منه. 


/ 11ص >17327] فإن قيل: قد اعترفتم بجواز فعل 
العم بأنَّ الشيء ليس بحاضر لمن يجوز حضوره وإن لم 
يعلمه؛ وادّعيتم أن ذلك إنَّا يسوغ إذا لم يكن العلم حاصلاً 
عن طريقة الإدراك» وبقي الآن أن تدلواع !ا أن العلم 
الحاصل فينا بأنّه لافيل بحضرتنا طريقه الإدراكء وأنّه 
ليس بعلم مبتدأ من غير طريقء لأنَّه إذا جاز أن يكون مبتداً 
هيه مع التجويز الذي ذكرناه. 

قلنا :المتعيعدل حنل ان الذاعه الذامت ب وما 
بالندحات - ادناه حلت ارات لحي مانا 
من غير طريقء أنّا وجدنا أوّلاً العلم بالمدرّك يترنّبٍ على 
الإدراك ويطابقه. ألا ترئ أنّا نعلم مانُدركه على الوجه 
الذي يتعنّق الإدراك به دون غيره؟ فلولا أنَّهِ يتعلّق به 
والإدراك طريق إليه» لم تجب فيه هذه المطابقة. ألا ترى أنَّ 
العلوم التي يحصل فينا لاعن طريق الإدراك ولا مطابقاً 
له؟ فعلمنابذلك أن الإدراك طريق إلى العلم مما يُدركه 
وبمثل هذا الاعتبار بعينه نعلم أنّه طريق إِلىْ نفي ماتُدركه. 
لاما إذا أدركنا بين أيدينا جساً علمنا أنّه ل جسم يجري 
مجراه بحضرتناء وإن لم نكن عالمين بذلك فيا لا يجري 
مجراه من التناهي في اللطافة والرفّة» ولهذا نجد كل واحد 
من الأخفش والأعمش ومن جرى مجراهما في ضعف 
البصر وقلّة الشعاع؛ لايعلم من انتفاء المدرّكات 
بحضرته ما يعلمه القويّ البصرء وإنَّما نعلم انتفاء ما 
يُدرِك أمثاله» فلو لم يكن الإدراك طريقاً إلى الأمرين؛ لما 
وجب فيهما من المطابقة للإدراك ما ذكرناه. ولما امتنع أن 
تُدرك شيئاً ونعلمه عا خلاف ما أدركناه عليه وأن تُدركه 
مع كمال العقل ولانُدركه. وكذلك كان لا يمتنع أن نعلم 
انتفاء مالو كان يجب أن تُدركه وأن لا نعلم انتفاء مالو 
كان يجب أن تُدركه؛ وأن لا نعلم انتفاء ما لو كان لأدركناه 
وعلمناه؛ وفي علمنا بفساد كل ذلك دليل عا أنَّ الإدراك 
هو الطريق إِلْ العلم بالمدرّكات في النفي والإثبات معأ 
وَإِنَّما قدح في طريق العلم لا بد من أنيكون قادحاً في 
العلم خلا به. 

انها كرقاوق أن اح العلمون ركف إن الاش 
أن كلّ عاقل يفزع إليه بعينه؛ لأنّا لو اعترضنا كل واحد من 
العقلاء الصحيحي الأبصاره فقلنا له: بين يديك فيل لما 
فزع إل أن يقول: لو كان لرأيته» قيل: كذلك الطريق بعينه. 
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فإن قيل: فأنتم على هذا الكلام الذي قدَّرتموه بين 
أمرين: / [[ص 78]] إِمّا أن تقولوا: إنَّ جميع حالفيكم في 
هذه المسألة لا يعلمون ابتداءً أنَّه لا فيلة بحضرتمم؛ وهذا 
ماقدعَلِمَ ضرورة بطلانه. لأنّكم تعلمون أنََّمِ عالمون 
بذلك. أو تقولوا: نَّم يعلمون مع التجويز الذي ذكرتم 
أنه يمنع من العلم؛ فينقض ما أصّلتموه. 

قلنا:لا بد من أنيكون تخالفونا في هذاالباب 
عالق ادها ذمرى السوال»واسشون انمه لين 
بتحعصو عنم لانشافنه درفو وعلغيوة إلا تلت مع ولك 
غير مجوّزين الحضور ما ذكرناه من غير أن يدركونه» ولا بد 
من أن يكونوا عالمين بأنّه لو حضر لأدركوه؛ وليس يُخير 
بخلافه ذلك عن نفسه جماعة لا يجوز أن تير بخلاف ما 
هي عليه» بل لا نجد من يبلغ إىْ هذا الحدٌ ني هذه المسألة» 
إلانفرانُجوّز عل مثلهم دفع ما يجدونه والإخبار بخلافه 
كا نهم تخبرون عن أنفسهم ني باب الكسب الذي لا يعقله 
أحد بخلاف ما يجدونه. 

وليس يمتنع مشل هذا على مثل [من] قل عدده من 
أصحاب المذاهب الباطلة» ولا فرق بينهم في هذه الدعوئ 
الباطلة» وبين من خبّرنا بأنّه يعلم حال الجسم وإن لم يعلم 
ذاته» ويعلم المدرّكات وإنلم يُدرِكهاء ولم تحيره صادق 
عنهاء في آنا نعلم كذبه من حيث ادّعاء حصول الفزع 
الام مشر عن انعد ادر مر وو واسفور ريت 
يدركونه كأن يحصل في أبصارهم ضدٌ الإدراك الذي هو 
كالآفة للبصر والمخرج له عن تكامل صحَّتهء وليس 
ورور الاياركوكه و اله ان سو الكناف ون جر 
مجراهاء فقد آل الأمر إِلْ ما قلناه. 

فإنقيل: البيض مؤروق اهلق اهبا شمن 
تعرفونه من أولادكم أو إخوانكم حنّئ لا يغادر منه شيئاً؟ 
ومع هذا التجويز متئ غاب عنكم أحد تمن ذكرناه ثم 
شاهدقوه ثانياً علمتم أنّه الذي شاهدقوه أوّلاَوم تشكّوا 
فيه وكذلك أنتم مجوّزون لآن يقيم الله تعالىئ أهل القبور 
من قبورهم, وأن يُقلب ماء دجلة زيتاً ورمل عالج ذهباً 
وأنتم الآن قاطعون عل أنَّ شيئاً من ذلك لم يكنء فلم يمنع 
التجويز في جميع ما ذكرناه من العلم والثقة» وهذا ينقض ما 
تقدَّم من كلامكم. 
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لك 5 ك0 ا شم ل كا 
حصول العلم بخلافه. وَإنَّما منعنا من حصول /[[ص 
4 العلم الذي من شأنه أن يحصل فينا من طريق 
غخصوص مع فساد ذلك الطريقء فأمًّا العلم بأنَّ من 
نشاهده ثانياً هو الذي شاهدناه وَل فهو علم ضروري 
يحصلا بالعادة على سبيل الابتداء» من غير أن يكون له 
طريقة خصوصة تؤْثَّر فيها تجويزنا في المقدور أن يخلق مثله» 
وقد دلّانا عل أنَّ العلم بأنّه لامدرّك بحضرتنا يستند إلى 
العلم بأنَّه متئْ حضر أدركناه» وليس إذا ثبت في بعض 
العلوم أنَّ لها طريقة خصوصة؛ وجب مثل ذلك في جميعها. 

فأمّا قيام الموتئ» وانقلاب الماء زيتاً وما أشبههما 
فخارج عن هذا الباب لأن من تجوز ذلك في المقدور 
ويعلم أنّه لم يكن. إنّما يُعوّل فيه عبن طريقة الاستد لال لا 
الضرورة. الأسترق أن كنل الو نين جتؤووة عات ول 
يقطعون عا خلافه في أزمان الأنبياء نك ؟ [و]من لا يجيز 
ظهور الأعلام لا عل نبيّ» يمنع منه في هذا الوقت» من 
حيث علم بالدليل أنَّه لا نبي بعد نينا غلك وممّن لا يجيز 
ظهور الأعلام على غير نبيّ الشيعة» وأصحاب الحديث 
تجرّزون ذلك في كل حال ولا نقطع عل أنّه لم يكن. فأمًا 
الللحدون وأصحاب الطبائع فعندهم أن ذلك مستحيل في 
كل حالٍ لأمريرجع إل الطبع أو ما [نجهله]» ويقولون 
أيضاً فيه عل ضرب من الاستدلال» وإن كانوا فيه 
خطئين» فقد زال أن يكون هذا العلم ضرورياً عل كل 
حالٍء وبطل الاعتراض به عل ما ذكرناه. 

فإن قيل: كيف يصح ما ادٌعيتموه من أنَّ العلم بأنّه 
لا مدرك بحضرتنا فرع على العلم بأنَّه إذا حضر أدركناه» 
ومن حقٌّ الأصل 
حصول الفرع.ء وأنتم 
العلمين من صاحبه؛ عا أن البهيمة تعلم أن العلف ليس 
بحضرتهاء وإن لم يعلم أَنَّهِ لو حضر لرأته؟ 

قلنا: إن يح حصول العلم الذي هو أصل وإن لم يحصل 
الفرع» مت لم يجتمع _ مع كونه أصلاً_ أن يكون طريقاً إليه 
ومقتضياً له» فأمًا إذا كان بهذه الصفة لم يصحٌ ألّا يفترقاء والعلم 
بأنّه لو حضر المدرّك لأدركناه طريق إلى العلم بأنّه ليس بحاضر 
متئ ل نُدركه» فلا يجوز انفكاكه منه. 


من العلوم أن يصحّ حصوله من غير 
ا د ان مس 


دض 14]] فأكنا البهيمة فلا بد هئ كانت 
غالنة باتفاء اكدوك امن ينين نتيا أن تكوة عالة انه لين 
حضر لأدركته؛ لأنَّ أحد العلمين إذا كان أصلاً للآخرلم 
يجز حصول الفرع من دون أصله. واستبعاد ذلك في 
العينة لام ل 

ويقاللمن ادع أنَّه يجوز حضور الأجسام العظام 
بين يديه» وإن لم يدركها مع السلامة وارتفاع الموانع» وعوّل 
في الثقة بها يُدركه وانتفاء ما لا يُدركه عم حصول العلم في 
قلبه: أليس هذا العلم الذي تدّعي حصوله لك غير 
واجب» بل هو مستند إلى اختيار مختار» إن شاء فعله وإن لم 
يشألم يفعله؟ ولا بد من الاعتراف بذلكء لأنّه لاسبب 
عل مذهبه يوجب حصول هذا العلم للعاقل في كلّ حالٍ. 

فيقال له: فمن الذي يوفيك من أن يكون كثيراً من 
العقلاء لم يعلموا ذلك؛ من حيث لم يعقل لمم هذا العلم؟ 
وعلى هذا فيجب أن تُصدَّق من خبّرك عن نفسه بأنّه لا 
يعلم أنه لا فيل بحضرته. 

فإن قال:لم يؤمّني من ذلك أنّني باختيار نفسي 
وحال غيري: قدعلمتٌ أن هذا العلم مّاجرت العادة 
بحصوله للقيو كبعازر سن فرق السلدات قاد جرد 
صدق من خبّرني بخلافه. 

قبناانه أز نا ذا أن الكذات لاحب أن 
تتساوئى فيها جميع البلاد والأقطارء واختلاف العادات 
يساحب لدان لاه ونا عير آذ يعون باناصصي 
خراسان والصين عقلاءً لا يعلمون ما ذكرناه مع السلامة» 
كا أنَا كلنا نجيز أن يخالف عادة من بعد عنًا لعادتنا. 

وبعد. فإنٌ العلم ب ذكرناه نجد استمراره في 
العقلاء بالشروط التي راعيناهاء ع لم حدٌّ لو كان واجباً 
وغير مستندٍ إل اختيار مختارلم يزد عليه. فلو جاز أن ندّعي 
حصوله بالعادة» لجاز حصوله في جميع ما جرى مجراه من 
التقكاء السعواة و لاضن و إكنات العلل الع رل واكفاء 
الحياة عند قطع الرأس» وهذه طريقة يع ةتؤذي إلى خلط 
العادات بالواجبات» وكلٌ شيء يفصل بين واجب 
ومعتاد هو قائم في العلم الذي ذكرناه. 

قن مك4 إن فساو لمان الكامدات رقفو 
حضور ما لا تُدركه وإن أدركنا أمثاله» يلزمنا علْ مانذهب 


إليه بها في الباب فهو أيضاً لازم لكم من وجه آخر لأنّكم 
منناضوة / ص 45 إلاآن الرافي مساج فكي 
[نعسيّن] المرنات] إل أن يبظ مسن يفشي جاع يتصيل 
بالمرئيّ أو بمحلّهء أفرأيتم لولم ينبت هذا الشعاع عل 
الوجه الذي تدّعونه؛ أليس كانت الرؤية مقصورة مع 
حصول المرئيٌ والسلامة من سائر الشروطه» فا المؤمّن لكم 
من ذلك؟ 

كةماذا الذي يوتكم أيضيا من أن يسيك طرف 
الشعاعء أو يعدل به عن جهة المرئيٌ ويمنعه من الاتصال 
به؟ لأنَّ الشعاع جسم يجوز عليه مثل ذلكء وهذا يؤدّيكم 
إلى تجويز ما عنيتموه. 

قلنا: إن البصر متئ كان سلياً صحيحاً فلا بد من 
أن يكون ذا شعاعء ولا بد من انبثاثه ونفوذه واتّصاله 
بالمرئيات مع ارتفاع الموانع» فم| أخرج البصر من أن يكون 
ذا شعاع ينبِتٌ ترجه عن الصحة: وليس يحتاج في رؤية 
المرئيّات إلى اتّصال الشعاع بالمرئي عل كلّ حال ويكفي في 
إدراك المرئيّ أن ينفصل الشعاع ويكون بينه وبين المرئيّ 
ضياء» وإن لم يتٌصل نفس الشعاع بالمرئيّ. ألا ترئ أنّا حين 
نفتح أعيننا نُدرِك الكواكب عل بعدها من حيث انُصل 
شعاع أبصارنا بشعاع الكواكبء فأغنئ ذلك عن اتّصال 
كعافنا تفن الكواكت 

وليس يجوز مع بُعدالمسافة واستحالة النظر أن 
يكون شعاع أبصارنا في مثل هذا الزمان القصير متّصلاً 
بالكواكبء فلو سك الله تعال طرف شعاعناء ومنعه عن 
الاتصال بالمرئيّ لرأيناه عن كل حال إذا كان الضياء بيننا 
شق الل إلا ريسا وفك هطلمنة وساوعب أن 
نرئ تلك الظلمة الحائلة» ولو عدل بطرف الشعاع عن 
جهة المرئيٌ إلى غيره لأخلّ ذلك بصحًّة العين وأوجب 
اختلافاً في النظرء حتَّىْ يصير بمنزلة الحول الذي يُرئ معه 
النشيء كالةشيئان»وسئ ل يج الإنسان ذلك مةنسه 
وكان بصره صحيحاًء فلا بد من نفيه بما شاهده. وأن 
يكون غير مجوّز لشيء مما سألنا عنه. 

فأمّا الكلام عكئ الفصل الخامس من القسمة 
المتقدّمة» فهو: أنْا لو كنا مدركين له تعالم لوجب أن نعلمه. 
لأنَّ من شأن العاقل إذا أدرك شيئاً مع ارتفاع اللبس أن 
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يعلمه. ولا يجوز مع كمال عقله [أن] يُدركه ولا يعلمه. 
واللبس الذي يجوز أن يعرض في المدرّكات لا يصحٌ عليه 
تعالى» لأنّه الحلول أو المجاورة أو كون المرئيّ يطرأ لغيره 
0ك ل اك ا الك أل 
مكايو المح لوصو موقاس مدني 
وسطه عل ها سه عادة وقد قبت اذا معزوجد وكين له 
وهذه جملة كافية. 

قلق العو كاير شو الس ا نان 
من شرط الرؤية بالبصر أن يكون المرئيّ مقابلاً أو في حكم 
المقابل» أو يكون محلّه ببذه الصفة» وإذا استحال عليه تعالى 
رؤية البصر من حيث كان يقتضي كونه جوهراً أو 
عرضاًء استحالت رؤيته بالبصر. 

(النقى ينال عدا امنا دعر كان قط أن الرؤية مين 
عند تكامله؛ ويرتفع عند اختلاله. ألا ترئ أنّا لانرئ ما 
وراءنا ولا ما عن يميننا وشالنا متئ لم ننحرف إليه ونرئ 
نئابك ده ]| طريقة و عن سور عن الستروط فى 
الأوواكوالعكر صرى قبن الصطن وصسخكه نآن ذلتك 
شرط في صِحَّة إدراكنا لما تُدركه. 

وبعد. فإنّه ليس يجوز حصول الشيء على وجهٍ 
ولو كان واجباً لم يزاد عليه ثم لايكون واجباً لأنَّ ذلك 
يقنضي التأثير الواجب المعتاد» وقد علمنا أن الشروط التي 
ذكرناها لو كانت واجبة لم يزد المحال عل ما ذكرناه؛ ولا 
بين من ادَّعىْ تعلّق ذلك بالعادة» وبين من ادَّعاه في أمثاله. 
مطل لتنا الححة ب فضة اث كله تار نا و 
اتنا ل مون الواجية 

وقول من اعترض على هذا بأنّا نُدرِك وجوهنا في 
المرآة وإن ل تكن مقابلة لحاسّة الرؤية» ليس بشيء لأنََّا 
وإن! تكن مقابلة لعيونشاء في في حكم المقابلة هاء لآنّ 
المرآة يجعلها بهذه الصفة من حيث تعكس الشعاع إليهاء 
وتصير المرآة على هذا الوجه في أمَّا آلة للرؤية بمنزلة العين» 
فمقابلتها في هذه الحالة تجري مجرئ مقابلة العين نفسها. 

وأمّا سوال من يسأل فيقول: فيجب عل هذا أن 
يكترن اسراف لز درا ان اشسان اعدف فير مسن 
غير مرئيٌ» لأنَّ الشروط التي اعتبرغوها لا يصحٌ فيه. 

فالئزات عننه أناجن اعفان فق ؤوية لكات يننا 


حرف الراء / )١٠١(‏ الرؤية ا ااا ااا ا 0000 


ذكرناه من الشروطهء وجمع بين هذا القول والقول برؤية 
السواد لووٌّجد لا في حل يقول: السواد متئ ود في غير 
قل لا يدبن أكون يي تو ع ع كاذ دتلة 
المحل في جهة دون جهة:؛ وهو ع إل هذا كأنّه في جهة: 
ويصير في حكم المقابل. 

وأمًّا اعتراض من اعترض هذه الطريقة بقوله: إذا 
جاز أن يرى القديم تعالى المرئيّات من غير مقابلة» وإن كان 
أحدنا يحتاج في ذلك إل المقابلة» فألا جاز أن يرئ من غير 
/ 1ص ”57 7]] مقابلة» وإن كانت المريّات في الشاهد 
يفتقر إلى المقابلة؟ 

حابر مضع :ان القابة وف حجري عراقا اتنا 
تكون شرطأاًفي رؤية مايرئى بحاسة: وكذلك هو شرط في 
رؤية سن يري بخاشّة وعسدنا أن القسديم لاترى بحاشة: 
فيراعي فيه الشرط المخصوص بالحاسّة؛ وعندكم أنَّهِ تعالى 
يَرى بالحواسٌ» فلا بد من أن تُنبسوا له شرط المرئيات 
بالحواسٌء فافترق الأمران. 

لجل العره رخا بيد را لفون ند كه 
الْأَيِصَارُوَمُوَيدْرِكُ الْأَنِصارَوَمُوَاللَلِيِفُ الحبيز ©» 
[الأنعام: ]٠١7‏ فنفئ إدراك الأبصار الذي هو رؤيتها عنه 
عل وجه التمدّحء فوجب القطع عل أنَّ الرؤية لا يتناوله 
في حال من الأحوالء لأنَّ ما تمدّح تعالى بنفيه وإثباته ولم 
يكن متفضّلاً به فلا يكون إثبات المنفي منه أو نفي المثبت 
إل نقصاء وإذا كان النقص لا يجوز عليه تعالل» وجب نفي 
الحوية على جميع الأحوال. 

فإن قيل: دلوا على الجملة التي ادَّعيتم؟ 

تلكا كلقي مدل هي أن الاك سين تفن الرقنة 
بالأبصار» فهو أنَّ لفظة (الإدراك) وإن كانت متي أطلقت في 
اللغة احتملت أشياء كثيرة» كاللحوق والنصح وإدراك الحرارة 
والضوت قير ذلك قتا إذا فَيَدَتْ كفس ابعر احتضك وزال 
عنها الاحتمال» واختصّت با تكون البصر آلة فيه» وهو الرؤية 
تروف ساكو الى دل هل للف أن اع اللقنة العرني ملا 
يفصّلون بين قول أحدهم: (أدركثٌ ببصري)» و(رأيتُ ببصري)» 
و(أحسستُ ببصري». ولأئَّهم يصفون كلّ ما أطلقوا عليه أنه 
مدرك بالبصر بِأنّهِ مرئيٌ بالبصرء وهذا واضح في تساوي معنئ 
اللفظين: 


وبعد, فلو كانت الرؤية غير الإدراك لوجب 
انفصالماء فلو كان أحدنا لا يعقل لنفسه متى أدرك ببصره 
الشيء وراء حالة واحدة» واستحال أن يكون مدركاً له 
ببصره وهو غير راءٍ له» وأن يكون رائياً له وهوغير مدرك 
ايدرف 3ل هزه أن المعتزا ف اللقظين واحدة 

فإن قيل: ما أنكرتم أن الإدراك المنفيّ في الآية؛ إنَّما 
هو الإحاطة التي لا تجوز إِلّا عل الأجسام دون الرؤية؟ 

قلنا: هذه الألفاظ تبطل من وجوه: 

عق ]انع ماف يناك أن اهز الل اندي 
إليهم نرجع في معاني هذه الألفاظ» لا يَفرّقون بين قول القائل: 
(أذركت ببضرع) وازايك واحييية )قن ادّغيي أن الأفراك 
بمعنئ الإحاطة» كمن ادع ذلك في الرؤية والإحساس. 

وثانيها أنَّ الإدراك لايُستَعمل في موضع من 
المواضع بمعنيئ الإحاطة. ألا ترئ أنََم لا يقولون (أدرك 
السور المدينة) و(أدرك الجراب الدقيق)؟ وإذا كان مع 
الإطلاق لايريدون بلفظة (الإدراك) الإحاطة. فأحرى أن 
لا يريدوا ذلك مع التقييد بالبصر. 

#النيبا إن الندئ منا تناز عق شنة نبو الإدزاك ى 
الآية الكريمة» هو الذي أثبته لحاء وقد علمنا أنّه لم يرد بقوله 
تعالى: وَهُوَيدْرِكُ الأتمناة #الاخاطة مل آراد الرؤية» 
فيجب أن يكون ما نفاه كذلك. 

فإن قالوا: فلم أنكرتم أن يكون الإدراك بالبصر رؤية 
مخخصوصة. وهي المتناولة للمرئيّ من جميع جهاته. وأن يكون إِنَّما 
نفىئ هذه الرؤية عن نفسه دون الرؤية المطلقة؟ 

ول :قا ييه أن اتدل" للك لا ل سو بر 
قوهم: (أدركتٌ ببصري) و(رأيتٌ)؛ ومن ادَّعىئ فرقاً بين 
الأمرين مدّع لما ليس بمعروفٍ هي عندهم؛ وهو بمنزلة 
و عكسن كذلك واي ذأ الكارلة الس يوخي 
جهاته هي الرؤية» والإدراك بخلافها ني هذا المعنئ؛ عن 
أذ 8د الكيول برععي الا توف اعاستا بان درك 
لشيء من الأجسام في الحالة الواحدة, لأنّه لايراها من 
جميع جهانهباء وكذلك كان يجب الايُوصَّف بأنّه يرئ 
السواد. لأنّهِ لاجهات له وفي علمنا بخلاف ذلك دليل 
عل فساد هذا القول. 

فإن قيل: كيفايصحٌ ماادّعيتموه من أنَّ الإدراك 


إذا قُيِّدَ بالبصر لم يفد إِلّا الرؤية» ونحن نجدهم يقولون: 
(أدركتٌ حرارة الميل ببصري». وإذا صم هذا جاز أن 
يكون النفي بالآية هو هذا الضرب من الإدراك؟ 

قلنا: أوَّل ما في هذا السؤال أنَّا لا نعرف ماتضمَنه 
مستعملاً في لغة العربء ولا يقدر المعترض به أن ينشد فيه 
شعراًلهمء أو يروي به خبراً عنهم؛ فعل معتمدهم أن 
يُصحّح روايته حنَّئ يُلزِمنا الكلام عل معناه. 

عل أنَّ ذلك لو كان مستعملاً معروفاًء ل يقدح فيا 
افعتنوتانه أن الادراك الكناصنى باسح عن بحو 
أحدهما: يمختصٌ البصر بأنَّه آلة فيه» وهو الرؤية. /[[ص 
05 والضرب الآخر: حكم البصر فيه؛ وكل محل 
للحياة حكمه واحد» وهو إدراك الحرارة وما يجري مجراها. 

فالإدراك منئ أضيف إلى البصر أو أطلق» ف يُعقَل 
منه إِلّا الرؤية التي تختصٌ البصر بأنّهآلة فيهاء كم أنَّ 
الأدواك إذا أحمحيت إن التصصر از الادن وأطلتق 1 عقيل مكة 
إلا مايختصٌ هاتان الجارحتان؛ بكون) آلة في إدراكه: وما 
سُئلنا عنه بخلاف ذلك لأنَّ القافل إذا قال: (أدركتٌ 
حسرارة الميبل ببضسري) فققد علق الآدراك بالحرارة القني لا 
تكون البصر آلة في إدراكها من جهة الرؤية» وصار هذا 
التقييد مزيلاً لما يقتضيه ظاهر إضافة الإدراك إلى البصر مع 
الإطلاق» وجرى مجرئ أن تقول: (أدركتٌ حرارة كذا 
يناف اوااذي) و[ المرو هبه وفعي هلا ملت الإدراك 
بالأنف والأَدّن مع الإطلاق. 

عل أن الآية إذا اقتضت نفي إدراك الأبصار عنه 
تعالى» فيجب أن تنفي ذلك ع إن كل وجهٍ يضاف إلى 
اللصتسرة فقي أن يكوة مركيا بالضير وسدركا به عسل 
سبيل ]دراك الحرارة وغيرهاء هذا بين في سوط السؤال: 

وأمّاالذي 0 عمل أنه تعالى يمدح بنفي الإدراك 
عن نفسه فهو إجماع الأَمَّة لأنَّه لاخلاف بينها في ذلك: 
وإِنَّما اختلفوا في كيفية تمدّحه. فقال قوم: إنَّه تدَّح بنفي 
الاذزاك قن تتسة والادواك عن الروية وقال احرون انا 
تمدّح بنفي الرؤية عنه في الدنيا دون الآخرة. وقال آخرون: 
إنّه قدَّح بنفي إدراك هذه الحاسّة له. وإن صم أنذيرئ 
بحاسّة سادسة. وقال أهل الحقٌّ: إِنَّه قدَّح بنفي الإدراك 


الذي هو الرؤية عن نفسه عل كل وجه وفي كل حالٍ. 
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وه ذا إجماع لا يقدح فيه خلاف من نعلمه أن 
يحالف فيه حادثاًء لأنَّ ذلك يقتضي استقرار إجماع عل 
شيء من الأشياء. 

عل أنَّ سياق الكلام؛ وترتيب الآبات الثلاث إِلْ 
قوله تعالى: ل(وَهُوَ اللَِّيفُ الخبِيرٌ ©4) يقتضي كون جميع 
ما تضمّنه الكلام من نفي وإثبات مدحاًء لأنَّ العادة لم جر 
للعرب الذين خوطبنا بلسانهم, أن يتمدّحوا بخطاب على 
هبذا اللتسوع وق الو ننه وين ينا لا اقتفيي المادح وؤلة لله 
مدخل فيه. 

/1[ص 55 ؟١]]‏ فأمًا اللتف ري هر لهال بمتدية 
بها يرجع إلى ذاته» دون ما يكون أن يكون متفضّلاً به. فهو 
أن الأدراك ليس بمعنئ عل ما دللنا غليده فيح أن'يقتال: 
نه مدّح بألا يفعله على سبيل التفضيلء ولم يق بعدذلك 
الارو الوعية اله وتيود لمكي يتس هيا 
إدراكه. وما تقتضيه ذاته لاايصحٌ تغيّره ولاخروجه تعالى 
عنه» فصحَّ بذلك ما ذهبنا إليه من استحالة الرؤية عليه على 
كل خال: 

واعلم إِنَّها قدَّح القديم تعالى بنفيه وإثباته على 
ضربين: أحدهما يرجع إِلْ فعله, والآخر إِلْ ذاته. 

فأمّا الضرب الأول فهو عل قسمين: أحدهما أن 
يتمدّح بالفعل على سبيل الإثبات. والآخر أن يتمدّح به 
على طريق النفي. 

والقسم الأوّل عل ضربين: أحدهما يقتضي انتفائه 
النقص والذمٌ. وهو التمدّح بفعل الواجب. والآخر لا 
يقتضي ذلك, وهو كل ما كان متفضّلاً بفعله من الإحسان 
والإنعام. 

وأمّا الضرب الثاني من أقسام الفعل» وهو التمدّح 
بنفي الفعل» فهو أيضا على ضربين: أحدهما يقتضي إثباته 
النقص والذمٌ. وهو التمدّح بأن لايفعل القبائح. 
والضرب الثاني لا يقتضي إثباته ذمَّأ وهو التمدّح بأن لا 
يسبل شا يكتوق نفلا مالا يفقله: كتدر مده بات لا 
يعاقب الكافر لو تمدّح بذلك لأنَ إثبات ذلك يجري مجرئ 
نفي ما يتفصّل بفعل من ضروب الإحسان في أنَّه لا 
يوجب ذمَّأه من حيث كان للمتفضّل أن لا يتفضّل وله أن 
يتفضّلء ولا فرق في ذلك بين النفي والإثبات. 
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وليس لأحدٍ أن يقول: كيف يصحٌ أن يتمدّح بأنّه 
يفعل الإحسان ثم لا يفعله؟ وكذلك فكيف يتمدّح بأنَّه لا 
يعاقب الكافر ثم يعاقبه؟ وكل ذلك يقتضي الذمٌ بخلاف 
ما قلتم. 

وذك أن اوعدو العقسل لاير عله ف اشيكتيوك 
واجباء فمتئ وعد بما يجري مجرئ التفضّل _ سواء كان نفياً 
أو إثنانا ٠‏ كان كهاآن لا تفعله م عرة كان عاك ون 
يقبح أن لا يفعله من وجهٍ آخرء لأنَّهِ يكون كاذباً مع تقدّم 
الوعد. وهذا خارج عنًا نحن بسبيله. 

على أنا نفرض المثال بحيث لا شبهة فنقول: متئ 
وعلك يانه كم ب همل زد يد/[1 ص15172]] بالإإحسانء, جاز 
أن لا يفضئل عا عمر و فل دكاولا يكو مذهوماء 
وكدخللك :ذا واصدة بان لأواقي ادا عن الكناة انان 
يعاقب الجميع. ومثل هذا لا يجوز في الفعل الواجب. لا 
على طريق النفي ولاالإثبات. ألا تر أنّهلايجوزأن 
يتمدّح بأنّه يفعل بزيد ما استحقه من الشواب ولا يفعل مثل 
ذلك بسائر المستحقين» فكذلك لا يجوز أن يتمدّح بأنّه لا 
يظلم زيداً ويظلم غيره» فقد تم غرضنا عإن كل حالٍ في 
الفرق بين الأمرين 

فأمًا ما يتمدّح به تعالى فيما يرجع إل ذاته فهو عن 
ضروب ثلاثة: تمَدحٌ بإثبات على الحقيقة» وتمدّحٌ با يجري 
مجر الإثبات, وتدّحٌ بها جرى مجرى النفي. 

وعلن كل الوجوه لا يجوز انتفاء المثبت ولا إثبات 
المنفي. ولا تغيّر الحال ني ذلك. فالإثبات الحقيقي 
كالوصف له بِأنّه موجود باقِء وما يجري مجرئ النفي كنحو 
تساك بآنة«لاتا ةين تَوْمُ4 [البقرة: 700], 
وبنفي الصاحبة والولد. ويجري مجرئ ذلك تمدّحه بأنَّه لا 
مدرّك بالأبصار» فلا فرق علئ ماذكرناه بين من جوّز أن 
يُرئفي الآخرة» وبين من جوز أن تأخذه سنة أو نوم, أو 
يتَخذ ولدا في بعض الأحوال. 

فإن قبل ا لود ترك ليه فيا يقتضي انتفائه 
وإثباته النقص له معقول يقتضي ذلك فيه وليس في 
إثبات رؤيته تعالى وجه معقول يقتضي النقصء» وكيف 
فلختي الوذ رففيف <جاعريت ف 
عَقَلَ وجه التمدّح بنفيه؟ 


قلنا: إذا ثبت أنّه تعالى متمدّح بالآية» فلا بد من أن 
يكون في نفي الرؤية عنه وجه يقتضي المدحة, لأنَّهِ تعالى لا 
يتمدّح ب لاوجه لهفي المدحة» فهذا القدر كاف في علمنا 
بأنّهِ لا بد من وجه المدحة على سبيل الجملة؛ وينتظم معه 
الاستدلال بالآية وإِنلم نعلم الوجه بعينه على سبيل 
التفضيلء كا أن العلبوجه وجوت السيء علا الجملة 
كافٍ في العلم بوجوبه وغير محل به» وإن كان لا بد من أن 
يكون هناك وجه للوجوب مفصّلء والوجه المفصّل في 
كو تق الروي ةعس تحال مندضا زهو أن فتن متا نهنا مز 
أن يكون هو أو محلّه في جهةٍ من الجهات» وذلك يقتضي 
حدوثه. 

ولنينى لأد أن يفول :ميل للم هذا الوتجهوآن 
الدع علقت به استغنئ عن /[[ص 58 ؟]]الاستدلال 
بالآية وخرجت من أن تكون دليلاً. 

وذلك أن قد بيّنا أن العلم بتفصيل وجه المدحة غير 
واجبء وأنَّ الاستدلال بالآبة لا نفتقر إليه؛ وأنَّ العلم بأنّه 
لا بد من وجه عل' سبيل الجملة كافٍ» فسقط هذا السؤال. 

فإن قيل: كيف يتمدّح تعالىْ بنفي الإدراك عنه. وقد 
شاركه في ذلك ما ليس بمندرج من المعدومات وكثير من 
الأعراض الموجودات؟ 

قلنا: قد أجاب أهل الحقّ عن هذا السؤال: 

فقالبعضهم : لهل يتسدّح بمجرّد ني الإدراك 
يديل كر ذو ولا تيع لذن ما داكن التزواع ف 
ضروب. منها: مايرئ ولايّرئء كالألوان» ومنها: مايّرئ 
ويُرى» كالإنسان وما جرئى مجراه من الأحياء. وليس منها 
مايّرى ولا يُرئ» فإذا اختصّ هو تعالىُ بذلك» وجبت له 
لض 

وقال آخرون: إِنَّهِ م يتمدّح تعالى بنفي الرؤية عنه في 
الحقيقة؛ وإِنَّا قدّح بصفته الذاتية التي اقتضت له نفي 
الإدراك عنه وإثباته فيه» كا أنَّه تعالى ل تمدّح بنفي الشبيه 
والولد والصاحبة لم يتمدّح بالنفي عل الحقيقة. وإنّما 
يتمدّح با اقتضل له من صفته الذاتية. 

وقداعترض المخالفون [عإنى] الوجه الأوّل فقالوا: 
كيف يصحٌ أن يتمدّح لمجموع أمرين كل واحد منه| 
سالقزادةو لا يتتستي الي ولكن خاو ةا لجسورن أن 


يتمدّح بألئّه شيء عالم؛ أوذات قادرة» فبتفيه المدح 
لمجموعه وإن كان الإنفراد بخلافه. 

وقد أجيب عن هذا: أنَّه غير متنع في الصفة الني لا 
تقتضي مدحاً على الانفراد» أن تكون مؤثّرة في المدح عند 
الانضمام إلى غيرها أو وقوعها على بعض. ومتّلوا ذلك 
بتمدّحه تعالى بنفي الشبيه والولدء وأنَّهِ ل يكن مدحاً لمجرّد 
لئام حيق دوسي اناف مدن ذؤاك ككير قير 
ممدوحة. وإِنّما كان مدحاً من حيث انتفئ من حي له 
صفات من يجوز مثل ذلك عليه في الشاهد. 

ومتّلوه أيضاً بمدحنا له تعالى بأنّه موجود لم يزل» 
فإن كان لا مدح في مجرّد كونه موجوداًء وقالوا: إن لزم على 
ماذكرناهفي التمدّح بنفي الإدراك في الآية» أن نتمدّح بأنّه 
/ لص 754]] شيء عال, لزم المخالف مثله إذا مدحه 
بنفي السّنّة والنوم وغير ذلك مما أوردناه. 

والذي يجب أن يحصل في هذا الموضع. أنَّ الصفة 
المنفية لا تمتدع أن تقتضي المدح بشرطٍ متئ لم يحصل لم 
يكن مدحاًء بل لا بد في كلّ مدح تعلّق بالنفي دون الإثبات 
من أن يكون مشروطأء فلا بد في شرطه أيضاً من أن يكون 
إثباته وليس ذلك واجباً في المدح بالإثبات. ألا ترى أن إذا 
مدحنا بنفي الجهل والعجز والظلم» فلا بد من اشتراط 
كون من نمدحه بذلك حيّاً له صفات مخصوصة وفي 
الظلم لا بد أن يكون قادراً عليه ولهدواع إليه؟ وقد 
ابتقصضينا هذا اكلام ى:مساآلة أمليناها متقدما وسطنا 
الكلام فيهاء ويا أن الي إِنَّا فارق الإثبات في الافتقار 
إل الشتبرطء مبن حيست كتان الشفي أعع عيبن الإثيات؛ 
فلعمومه يتناول الممدوح وغير الممدوح. والإثبات أخصٌ 
بع سمي عين الحرطة لاله لايسازل ل االجدرف 
وهذه العلّة وجب في الشرط المراعي في النفي أن يكون 
أيضاً إثباتاً أو جارياً مجرئ الإثبات. ومن تأمّل ماوقع 
التمدّح فيه بالنفي والإثبات: علم أن الأمر فيه عل ما 
ذكرنا. 

فإن قيل: ظاههر الآيةإنَما يقتضي نفي إدراك 
الأبصار عنه» وهذا ما لا يمخالف فيه أحد. وإنَّها الخلاف في 
إدراك المبصرين الذين لم يتناوهم الآية. 

قلنا: ليس يخلو ذكر الأبصار أو المبصرونء فإن 


مام ل خم قف في م يدم عرزت الراء )١8/‏ الروية 


أريندبة آلرؤية دو حاتتهاة فذلك يال بم دللنا ينة من 
قبل علئ أنَّ الرؤية ليست بمعنئ» وإن أريد الحاسّة» بطل 
أن تكو لماوع الس فال لذن تاس بيو 
أن ترئ هي القديم تعالى» وكذلك يستحيل أن ترئ غيره 
من جميع الموجودات» فلا اختصاص هاهنا للقديم تعالى بما 
ليس لغيره. 

وليس لأحدٍ أن يراعي في ذلك كونه رائياً ويشترط النفي 
به لأنّ كلّ سليم من الأحياء ب 
البصر لا يراه علْ الحقيقة» وإن كان هو رائياً له. 

فكلا أنهو لين لد ] أؤقرة بعد بانس نون 
يعترض بمثل هذا الاعتراض. لأتَّم لايُفرّقون_إذا 
أرادوا النفي _ بين أن يعلّقوه بالآلة أو بذي الآلة. وهنا 
ولوك ( دز لا خسطنى) وزتعلة لاشتس ورمضه 
لاتبصر». وإنَّما يريدون أنَّه في نفسه لا يبطش ولا يسعىئ 
ولاييصرء فالمعنئ واحد. وإن كان اللفظ الأوَّل الذي 
يعلّق النفي فيه بالآية / [[ص ]]15١‏ أفصح وأبلغ. 

فإن قيل: من أين لكم عموم الآية عل وجه يتضمّن نفي 
إدراك البعض. كما يتضمّن نفي إدراك الكلّ؟ ظاهر الآية إِنَّما 
يقتضي أنَّ جميع المبصرين أيضاً لا يُدركونه؛ وهذا تا لاخلاف 


فنه. 


يشارك في ذلك. من حيث كان 


قلنا: قد أأجيب عن هذا السؤال بأنَّ نفي إدراك الكلّ 
يقتضي نفي إدراك البعض» كا أنَّ الإثنات يقنضي ذلك؛ وليس 
هذا بمرضيّ لأنَّ الإثات في هذا الباب يخالف النفيء لأنَّ 
القائل إذا قال: (لا أكلّم جميع الحدث)؛ و(لا آكل جميع هذا 
الطعام)» متئ كلَّم بعضهم وأكل بعض الطعام لا يكون كاذباً 
وفي الإثبات إذا قال: (أنا آكل جميع الطعام)» و(أكلّم جميع الناس) 
متئ أخلّ بالبعض يكون كاذباً. 

والجواب عن ذلك: هو أنّا قد بيّنا أنَّهِ تعالى ل يتمدّح 
في الآية بانتفاء فعل أو إثبات فعلء وإنَّا قدّح بما يرجع إلى 
هه هذ القددر كاف فق إمنقاط عند السوال» لأن فدحه 
إذا كان راجعاً إل ما يختصٌ في ذاته» كان انتفاء إدراك 
البعض كانتفاء إدراك الكلء وإنَّها يصحٌ معنئ السؤال» لو 
كان الإدراك معنىّ» ثمّ كان مّايصحٌ انتفائه عن بعض 
المدركين دون بعضهم وحاهم واحدة» وإذا كنا قددلَّانا 
على فساد كل ذلك فلا شبهة في السؤال. 


حرف الراء / )١٠١(‏ الرؤية اا ااا ااا 00 


فصل: في أَنَّهِ غير مرئيّ في نفسه: 

إن سأل سائل فقال: ليس فيا تقدَّم من كلامكم 
أكثر من أنَّه تعالى لا يدرك بالأبصار فمن أين أنّه ليس 
بمدرّك في نفسه يصحٌ» ولعلّ الأبصار وإن لم تدرّك بهاء فإنَّه 
يدرك نفسه؟ 

قيل له: لو كان تعالى مرئيّاً في نفسه لصم أن نراه» 
مع حصولنا على الصفة التي معها نرى المرئيّات _ مع زوال 
الآفات وارتفاع الموانع _. لأنّه لا منتظر بعد ما ذكرناه في 
حصول رؤية ما يصحٌ رؤيته في نفسه. ولو لا صحَّة هذه 
الطريقة لالتبس ما يستحيل رؤيته بها يصحٌ رؤيته. ولم نأمن 
أن يكون الظلم مرئيّاً في نفسه وإن كنا لانراهء ونرىئ 
السوادني محلّهء وكذلك كم لا نأمن أن تكون المعدومات 
مرئيّة في نفوسهاء وإن كنامع صحّة حواسّنا وتكامل 
شرائطنا لا نراهاء وهذا يؤدّي إل التجاهل. 

لاف ]و تاق ممكةهاة كردا أن المرقني 
لا يخنصٌ بصحّة رؤيفه بعض الرائين دون بعض» بل كل ما 
يضح أن يكون مرييّاً لبعضهمء صحٌ أن يراة الجميغ: كه أن 
المعلوم لا يختصٌ في صحّة العلم به بعالم دون عالم» أو حيّ 
دون اشر وكدذلك المظنؤة والمعتقدد والماراذ والماتتهواء وتنا 
وجب ذلك فيا عدّدناه من المعلومات والمعتقدات وغيرهاء 
دن جيه كان فطلي اندي يط يلا نول تياد راقن 
يتناولها عل ما هي عليه وكذلك المرئيّ» لأنّه لا يحصل على 
صفة بالرائي» وإنّا يتناوله الرؤية على ما هو عليه من غير 
تأثير فيه وفارق تعلق سائر ماذكرناه. لتعلّق القادر 
بالمقدورء من حيث حص ول التأثير في المقدورء ولمذا 
اختصٌّ المقدور وزال الاختصاص في جميع ما ذكرناه» فلو 
جاز إثبات مرئيّ يختصٌ بصحّة رؤيته لبعض الرائين دون 
بعضء لجاز مثل ذلك في المعلوم وجميع ما عدّدناه! 

فإن قيل: ما أنكرتم أنَّ كون الوجه الذي له امتنعت 
رؤية القديم عليناء حاجتنا في الرؤية إلى الحاسّة التي من 
شرطها أن يكون المرئيّ مقابلاً لما أو في حكم المقابلء ولمًَا 
استحالت المفارقة عليه تعذَّرت علينا رؤيته» ولم يمتنع مع 
ذلك أن يرى نفسه. لأنّه يستغني فيما يراه عن الحواسٌ وعن 
شروطها؟ 

قلنا: إذا ثبت أنَّ رؤيتشا له لايصحٌ عن كل حال 


ثبت أنّه غير مرئيٌ في نفسه؛ كا أن كل شيء لايصحٌ أن 
نعلمه عل كل حالء يجب القطع عن أنَّه غير مرئيّ في 

وكيفايصحٌ إثبات مانع من رؤيته يستحيل 
ارتفاعه؟ أوّليس هذا يقنتضي التباس حال ما تعد ر المع 
الما تعدر الاستحالة؟ 

ع اد خا اتتدورسينة النشك ف مدي 
الملعدومات؛ لأنّه يقابل أن نقول: إِنَا إِنَا لا نراها لافتقارنا 
ِل الحواسٌ» ومن شرط ما نراه أن يكون موجوداً» ليصحّ 
مقابلته» فالمستغني عن الحواسٌ عل هذا لا يمتنع أن يدرك 
المعدومات. 

عل أنّه غير مسلّم أنَّ المقابلة وما في معناها شرط 
ف.رقيها المرتنات» لأنّ الفنسرط ف إذراك ما شوك بخاشة 
واتسدة عيبي أن الأ دف وان يككون واحتداء تت جعلنا 
الشرط المقابلة وما في معناها أو الاتصال بالمرئي» لخرج 
العرض من أن يكون مريًاً. 

وإن جعلنا الشرط مقابلة المحل أو الاتصال 
بالمحل» خرج الجوهر من أن يكون مرتيّاء / [[ص ]]15١‏ 
فيجب أن يكون الشرط مالا يختلف. وهو حصول قاعدة 
الشعاع» بحيث لا سائر بينه وبين المرئيّ» ولا مكان يجوز أن 
فون لج سطاتو واه أرسما ان هون انمد هل سد 
لأن الشتصوط ل إوزاة جنا قدوه يف ل ساشلة سويناتن 
التوائ عدر كختنف: الاتترئ أن النسوطاق إقراكة ها فدرك 
بالسمع واحد. من حيث رجع إلى طريقة واحدة وحاسشة 
واحدة» فكذلك تجب في الرؤية. 

وبعد فإنَّ ماهو من تمام الآلة وكالماء يجري مجرى 
نفس الآلة» فإذا كانت الآلة في إدراك المرتيّات واحدة 
وكنذلك هنا هنو دن #ناعواءتعتبن أن كورة واتسدا نين 

ا متو بن مره نما مدقاسيسر ان الرشات 
لااتقع فيها اختصاص بفناء الأجسام, وأنا لا نُجوّز كونه 
تعالى رائياً له وإن استحالت رؤيته منًا. 

فالجواب عنه: إِنَّما أوجبنا أن يرئ ماهو مرئيّ في 
نفسه. متئ كنا ع الصفة التي معها يرى المرئيّاتء والفناء 
لايلزم عل هذا الكلام؛ لأنَّ وجوده يضادًناء ويستحيل أن 


يوجد معه فضلاً عن أن يختصّ بصفة الرائين» ولولم يكن 
كذلك وجاز أن 0 وإذالم يكن بعد رؤيتنا 
للفناء مم حيث اختضاضن بض الرائين ببعض المريّات: 
بل من الوجه الذي ذكرناه» فلا اعتراض عل كلامنا. 

حكن أن استد ل عر المع انرق سيعئان 
اللتتدالكبروييه عت بالاهاء لأنّ الأكة بين هن عون عبنه 
الرؤية ولم يخضَّها في باب الصحّة برأي دون غيره» وبين من 
أحال ها عليه على كل وجوه فالقول بأنّهِ يرئ نفسه مع 
استحالة رؤيتنا له» يمنع منه الإجماع. 

وليس لأحدٍ من المسلمين [أن يقول]: ونفي الرؤية 
عل وجو يوجب التشبيه؛ متايصعٌ الاستدلال بالسمع 
عليه الآنالشسلاق عيواز الروة عن هنذا الوتسة سام 
معه المسلم بِأنّه تعالى عالم بقبح القبيح؛ وبأنّهِ غني عنه. 
وك كا شلويم الفساقاق الحوين تكردا دصي انيت 
بالسمعء وع إن هذا يجوز أن يكون السمع دليلاً على نفي 
شأن له تعالى في الْقِدَم. 

/ 1ص ”5 7]] فصل: في أنَّ الإدراك بسائر الحواسٌس 
يجوز عليه تعالى: 

الأصل في نفي كونه تعالى مدرّكاً بسائر الحواسٌ» ما 
ذكرناه في نفي الرؤية عنه تعالى» لأنّه لو كان مدرّكاً لنا في 
الحواسٌ» لوجب أن تُدركه مع صحَّة حواسّناء وكوننا على 
الصفة التي تُدرِك معها المدرّكات وارتفاع الموانع؛ لأنَّ ما 
هو مدرّك في نفسه لا يقف إدراكه على أكثر نا ذكرناه» وقد 
ينا أن ذي مانع غير معقول يؤدّي إِلىْ الجهالات,. وإثبات 
مانع لايجوز ارتفاعه يؤدّي أيضاً إل ذلك؛ ويوجب الشكٌ 
3 التسجوداك تلنيكنا لشلارة كد اللصوات سال 
المعدومات. 

ولا يجوز أن يكون هو تعالى يدرك نفسه على حدّ 
إدراك الصوت وغيره من المدرّكات بسائر الحواسٌء وإن م 
يجز منّا إدراكه لما بّناه أيضاً من قبل في باب الرؤية» من أنَّ 
الإدراك لا يقع فيه اخغتصاص. وأنَّه لو كان مدرّكاً في نفسه. 
لصم أن يُدركه غيره من المدركين» كما وجب مثل ذلك في 
المعلومات وغيرها. 

واعلم أن الحواسٌ حمسء فأربع منها لايد مكن 
اختصاصها بضرب من البنية يزيد عل بنية الحياة» 


ماني الما تمق بعرت الزاء /20١)الروية‏ 


وأنقاشه الأشرئ يكقى ييابية الحباةفالأريع حاسشة: 
السمع» والذوقء والشمّء والرؤية» والخامسة: كل محال فيه 
بنية حياة. 

ثمّ هي على ضربين: فضرب يختصٌ بإدراك النوع 
الواحد دون ما خالفه. وهي حاسّة السمع والشمّ والذوق» 
أن البمع عض الأصيوافة والقيم فض الآرا شيع 
والذوق يختصٌ الطعوم. والضرب الآخر يدرك به الأنواع 
لعلف ودار اذو رمه أنه نتن ليقن أب هوا كراد 
والبرودة واللذَات والآلام؛ وان اختلفت كيفية إدراك 
ذلك. 

فأمّا كيفية الإدراك هذه الحواسٌ وشروطها فهي في 
الأصل على ضربين: أحدهما يدرِك معه المدرّك من غير 
إدراك محلّه. والضرب الآخر يدرِك المدرّك مع غير محلّه. 

فمثال الأوّل: إدراك الأصوات وإدراك الآلام واللذَّات» 
أن اموت عندنا يدوه ى ملسن قر أن ودولة لحل له 

وانقق يدن مز او اناه آنا تنو تمن هبي العتوت 
التي حدث فيها مع السلامة, ولاتُفرّق /[[ص ]]١54‏ 
بين جهة كلّها تُدرَك ل باشرة محلّه وانتقاله إل حواسّناء 
كالطعوم وغيرها حتََىْ نعلم الجهة التي حدث فيهاء وانتقل 
محلّه إلينا منهاء ولأنّه لو احتيج في إدراك الصوت إل انتقال 
محلّه لم يمتنع أن يسمع الصوت بعض الحاضرين دون 
بعضء مع اختصاصهم بالقربء أو أن يسمعه أحدهم على 
خلاقبسا ويسفعه الآخرة وكان يجب أن يكون إدراكهم له 
باحر فو هال وسودة وكا ,فلك اظاهر الفناة. 

والشرط في إدراك الصوت صحًّة الأَذُنْ وارتفاع 
السدٌ عنها أو ما جرئى مجراه. 

فأمًّاالأم واللدَّة فيدركان بمحلٌ الحياة فيه ولا 
فلع دراك بإدواة علو ؤإن كاذ فالأعلي قد 
نعلم محلّها عند إدراكهاء ويُفرّق بينه وبين غيره. 

وأمًّا[ا مثال الثاني: وهو] مايّدرَك مع إدراك محلّه 
فهوعللى ضربين: أحدهها يُدرَك ويُدرَك محلّه لحاشة 
واحدة؛ كالألوان والحرارة والبرودة. والغمرب الثاني 
يدرك الحال من جهةٍ والمحل من جهةٍ أخرئ؛ وذلك نحو 
الأراييح والطعوم. لأَئََّا يَدرّكان بحاسّة الشمّ والذوق» 
ويّدرّك محلّهه| بحاسّة اللمس. 


حرف الراء / )١٠١(‏ الرؤية ااا ااا ا ا 00 


والش رطفي إدراك الألوان والحرارة والأراييح 
والطعوم أن يكون محل الحياة بحيث لااساتر بينه وبين 
المدرك» ولا مكان يجوز أن يكون فيه ساترء فلو كان القديم 
تعالى مدرّكاً عل بعض هذه الوجوه. لوجب أن تُدركه لما 
ذكرناه من تكامل الشرطهء وكونه عل الصفة التي تُدرك 
عليهاء وهذا واضح لا إشكال فيه. 

فصل: ني ذكر أقوئ ما يتعلّق به المخالف بالرؤية 
والكلام عليه: 

اعلم أنا لو أطرحناذكر شبههم لضعفها وبعدهاء 
لانتقبانا ذلك ] لازذكن عيقاً تيا لقثا ذكركا جاه الكل 
والأشبه بالإضافة إلى غيره مما تعلّقوا به. 

إن قالوا: لم كان القول بصحّة رؤيته لايوجب 
تشبيهه بغيره؛ ولا تجويزه في حكمه. ولا تكذيبه في خبره. 
ولاقلب حقيقته. وجب أن تكون الرؤية جائزة عليه. 
وكان القطع على ثبوتها موقوفاً على السمع. 

وتعلّقوا أيضاً بأنّه إذا ثبت كونه رائياً لغيره» فيبجب 
افوخو راتسا اكيت لان اننا 1ل م1 
خرج من صحّة كونه رائياً لغيره» خرج من كونه رائياً 
لنفسه وإذا صم أحد الأمرين صم الآخر» فوجب إذَّ ينا 
ا ا لكت ك0 
عالماً بنفسه لم يجز أن يعلم غيره» إلّا ويعلم نفسه؛ وكذلك 
إذا كان رائياً لنفسه ورأئ غيره. وجب أن يرئ نفسه. 

ملي سانا مم رد رداك لقانم 
حيث كانا قائمين بأنفسهماء والقديم قائم بنفسه. فيجب أن 
يكون مراً. 

وتعلّقوا بأنَ الجوهر يمتنع رؤيته مع العدم ويصحٌ 
مع الوجودء فيجب أن يكون المصحّح للرؤية هو الوجود. 
وهو تعالى موجود فيجب أن يكون مرئياً. 

وتعلّقوا من طريق السمع بقوله: وجوه يَوْمَهِذٍ 
ناضِرَةٌ © إلى رَيّهُا ناظِرَةٌ ©4 [القيامة: 7١‏ و77] قالوا: 
والنظر إذاغعدَّي ب (إلى) اختصّ بالرؤية وزال عنه 
الاحتمالء وربَّ) زادوا في ذلك بأن يكون متعلّقاً بالوجه. 

وتعلّقوا أيضاً بقوله تعالى حكايةً عن موسئ: رب 
أِني أَنْظَرْ إِلَيْكَ4 [الأعراف: 5 1]. 

قالوا: وليس يجوز أن يسأل مثل موسئئ ربّه ما 


يستحيل عليه وأيضاً فلو لم تكن رؤية جائزة لما علّقها بأمر 
جائز مقدور وهو استقرار الجبل» ولوج ب أن يعلّقها لو 
كانت مستحيلة ب| يستحيل . 

وتعلّقوا ب رواه إساعيل بن أبي خالد» عن قيس 
بن أبي حازم؛ عن جريرء عن رسول الله لك قال: «ترون 
ربكم كى| ترون القمر ليلة البدر لا تضارون في رؤيته». 

الراك عن النجية الأرنا: أن القدن الذي امشدو نين 
بأن يدل عل إثبات الرؤية بأوى من أن يدل عل نفيهاء لأنا نعلم 
أنَّ نفي الرؤية عنه [و]القول باستحالتها عليه لا يوجب شيئاً ما 
عدّدوه من التشبيه والتجويز والتكذيب. 

ا ا 2 
عليهم القول بأنّه عالم لذاته. لأنّ القول به لا يؤدّي إلى 
شيء ئمّا ذكروه» ويوجب أيضاً إثبات كل ما علمنا نفيه مما 
ليس في إثباته تشبيه ولا تجويز ولا تكذيب» وهو كثير. 

عل آَنالانُسلُّم بم اقترحوه بل نقول: إِنَّ في إثبات 
الرؤيةمايقتضي التشبيده لأنافدييا آنَالمركن بالأبصاز 
لا بد من أن يكون مقابلاً أو في حكم المقابل» وذلك 
يقتضي كونه جساً أو عرضاًء وهذا هو التشبيه» ويقتتضي 
ا اللا ال 0 
ُدْركهُالْأَبْصارُ) [دالٌ] عل نفي الرؤية عنه. 

فأينا تنجيي: الس كذ الاوحة والع كنا 
لتضني ايركف لمعك ني لاسي لقتنن 
الرؤية لهذه العلّة عل ما ذكرناه. عل أنَّ الرؤية وإن لم تقلب 
حنيية ارك وفنا دل ف ابص عمرسة: ولاب 
م ان عاك لم تلك لمجناهرمة ]أن درة 
القادر قادراً على الشيء لا تقلب حقيقته. لكن تدلّ على 
أنَّه معدوم يصحٌ حدوثه؛ فم| استحال عليه العدم والحدوث 
لا بد من نفي كون القادر قادراً عليه وإنلم يكن ذلك قالها 


واللسوز مغنو الفنبية لكايه أن سينا ات 
نفس هإذا كان رائياً لغيره» من حيث كانت نفسه في أنَّها 
يضح أن تكون مركيَةٌ لغيره» فإنّا يجب في كل من رأئ غيره 
أن يرئ نفسه متئْ كانت نفسه يصحٌ أن تكون مرئيةً» ولههذا 
لمَالم يشارك نفسه غيره في صحّة أن تكون مسموعة» جاز 


أن يسمع أحدنا غيره» وإن لم يصحٌ أن يسمع نفسه. 


داع 


عل أنّه لافرق بين من جعل كونه رائياً لغيره علَّة 
في كونه رائياً لنفسه؛ وبين من عكس ذلكء فجعل كون 
اونا راك لش كد العليةن فز نهزاتي] لقوره وهنا 
يقنضي [أن]يكون كل واحدمن الأمرين علّة عل 
صاحيه. 

عل أن يكون الرائي منّا رائياًء لا يجوز أن يقتضي 
كونه مرئياً لأنَّ كونه رائياً يرجع إِلىْ جملته. وكونه مرئياً 
يرجع إل كلّ جزءٍ منه» والصفة لا تقتضي أخرى إلا 
وا موصوف بهم| واحدء عإن ما دلَّلنا عليه من قبل. 

عل أنَّ أحدنا لا يصحٌ أن يكون عحرّكاً بغيره» ولا يصحٌ أن 
يرك نفسه. ولم يلزم أن يكون تعالىْ من حيث صِمَّ أن ُرّكْ غيره 
يصحٌ أن رك نفسه. وكذلك القول في الرؤية. 

117ص 1757]] والذي ذكرناه يسقط حمله الرؤية 
على العلم. لأنّه إِنَّما علم نفسه كما علم غيره. لأنّه عالم 
لنفسه وذاته [و]يصحٌ أن تكون معلومة» وليس ذلك في 
الرؤية» ويلزم على هذا الاعتلال أن يكون سامعاً ذاته كما 
كان سامعاً غيره! 

واجنوات عن القنبهة العالعة: آنا لا تسل أن المسوهر 
نج أدرك موحيق كاه فاع بشيه كن الته اذيك 
اسفغنائه عن المجل والمكناثة» وقد تدركهما لآ بعلمه كذلك 
من طريق الإدراك» بل يحتاج فيه إِىْ الاستدلالء وإنَّما أدرك 
الجوهر من حيث كان متحيّزأء ول هذا يعلمه عل هذه الصفة 
كل من أدركه. 

عل أنَّ كونه مستغنياً عن المحلٌ والمكان نفيء ولا 
يضح أن يكون علّة في صكة رؤية الشسيء مقل ذلك بل لا 
بذ من استناد كونه مدرّكاً إل صفة يختصٌ بهاء ويلزم عإن 
هذا أن يكون المعدوم مرئياً لاستغنائه عن المحلّ. 

وليس الهم أن يقولوا : إن العلّة في رؤيته كونه 
موجوداًء وأا يفتقر إل المحلّ والمكان, لأنَّ ذلك هوضمٌ 
ما ليس بعلّة إل العلّةه من حيث علم أنَّ الوجود لا تأثير له 
في رؤية المرئيّات» فلا يجوز أن ينضمٌ في الاعتلال إل غيره. 

والجواب عن الشبهة الرابعة: إِنَّ العدم إِنَّما أخرج 
الجوهر من كونه مرتيّاً لخروجه عن الصفة التي يتناوله 
الإدراك عليهاء وإنَّها أدرك مع الوجود بثبوت هذه الصفات 
له عند الوجود» ولو كان الوجود هو العلّة في رؤيته لرأينا 
جميع الموجودات. 


عنتمم ل فعة فسنت عرزت الزاء/ 1١‏ ) الروية 


عل آنا نعلم أنَ العدم ييل علا الجوهر الحركة: 
ويصحٌ عليه عند الوجود ولا يجب أن يكون المصحّح 
لكونه متحرّكاً هو الوجود, وكذلك القول في الرؤية. 

فالجواب عن الشبهة الخامسة: أنَّ الآية التي تعلّقوا 
بها إنَّما يتضمّن ذكر النظر دون الرؤية» وليس النظر محتملاً 
للرؤية» ولااهي مما يستفاد بهذه اللفظة في اللغة. 

واتذى يد لغل] ناك بعنايت الزويةغابة للن 
فيقولون: (ما زلتٌ أنظر إليه حتّئ رأيته)؛ ويقول أحدهم 
لغيره وقد شاهد شيئاً ادَعىْ صاحبه أنَّه لم يشاركه في 
رؤيفه...» والشيء لاايكون غاية لنفسه: فلولا أن النظر 
غير الرؤية لما ساغ هذا الكلام. 

ودعوئ من ادٌّعئْ منهم أنَّ ذلك وإن استعمل فعل 
سبيل المجازء لا يُلتّت إليهاء لأنّه تحكّم واقتراح بغير 
حجّة: والظاهر من الاستعال الحقيقة. وإِنّما يُنتقل إلى 
المجاز / [[ص 8ه ؟]] بالأدلّة. 

وودل انفنا علا النك قوك (لطترت الله 
أ نظو 14 فور عض كن تمرتون (اعنصية زليه 
فلم أسمعه) و(ذقته فلم أجد له طع))» فلو كان النظر هو 
الرؤية لكان هذا الكلام يتضمّن النفي والإثبات للشيء 
الواحد. 

ويقوّي أيضاً ما ذكرناه أنّا نعلم بالمشاهدة كون 
الناظر ناظراً إذا كان محدقاً نحو الشيء. ولا نعلمه رائياً له 
إذا كان المرئيّ خفيّاً ملتبساًء وهمذا يحتاج في أنّه راءٍ له إلى 
الرجوع إِْ قوله؛ ولا يحتاج إل ذلك في كونه ناظراء ولهذا 
يقولون: (رأيته ينظر إلى كذا»» ولايقولون: (رأيته يرئ 
كذا). 

ربل د ةا امل العسود وا اشم 
أصنافاً من حيث عرَّفوه؛ وجرئ في الحككم مجرئ ما 
يشاهدونه. فقالوا: (نظر غضبان)» و(نظر راض»» و(نظر 
شرر)» و(نظر متعة)» و(نظر بغضة»»؛ ولم نجدهم صدَّفوا 
للرؤية أصنافاًء ولا جعلوها ضروباً» فيجب أن يكون 
المختلف الضروب عندهم غير ماهو شيء واحد. ولهذا 
لايسمّع م نأحد منهم: (رؤية محبٌ) و(رؤية راض)» ولا 
اهيدلو النطه(التظل ل الزافسة النبى #كرناهيا بلفسظا 
الرؤية» فدلٌ عل أن الفائدة فيها مختلفة. 


حرف الراء / )١٠١(‏ الرؤية ل ل 


والنطتو خقتننا عع يفيت الطموقدة الف بيفحة ليتق 
المرئيّ أو مكانه طالباً لرؤيته وهذه الفائدة لا تصحٌ فيه 
تعالى» فينبغي أن يُنفئ عن الآية فاكدة النظر المختصّة 
بالغيره ويحمَل ذلك عا ما يصحٌ من الاننظار أو غيره. 
عن آنا لو سلمنا لهم أن النظر يفيد الرؤية وأا 
إحدئ فوائده. يلم استدلالهم فيضا بالآية» يأن ليك 
«النظر) لما فوائد كثيرة من الذكر والاعتبار والتعطّف 
والانتظار» فم المتكر من أن يريد بهافي الآية الانتظارء ولا 
شبية أن الامظنار كا ياد نيه اللفظبة شال امون : 
(وَفْ مزيكَة إِلتهِمْ بهَِيّةٍ قَساظِرَة بم يَنْجِعْ المْْمَلُونَ 
© [النمل: 5 "]» ويقول القاثل: (إنّما أنظر إل الله 
وإليك) ولا يريد إِلّا الاتتظار» وقال الشاعر: 
لحك لحت وعدت لحار 
تلكو النكتير |1 لعجي الكوور 
/1[ص ]]١59‏ وقال آخر: 
قل الفؤفق يبرق اله 
تر الخجيج إلى طُّلْوع هلال 
واحتمال لفظة (النظر) للانتظار أوضح من أن 
يُستّشهد عليه وأظهرء وكل ما استشهد بأنَّهِ ما عَدَّي النظر 
فيه ب (إلى) ولم يرد به الرؤية» ويسقط تعلّقهم بالتعدية. 
فَأَمَاضمَهم إلى ذلك ذكر الوجوه. فأوَّلمانقول 
لهم فيه: من أين لكم أن (النظر) إذا قَرِنَ بالوجه وعُدَّي ب 
(إل) ل يحتمل إلا الرؤية؟ وما الشاهد على ذلك؟ فليس 
هذا مما يُقبَل فيه محض الاقتراح» ومتئ طلبوا على ذلك 
شاهداً معروفاً عجزوا عنه. 
فَأمّا استشهاد بعضهم على هذه الدعوئء بأَئَّم يقولون: 
(أنظر إن بوجهك». فخلف من الكلام غير مستعمل ولا 
معروف. وإِنَّا المعروف [قولهم:] (أقبل علي بوجهك) و(أنظر إل 
بعينك) من حيث كانت العين آلة في الرؤية. 
عل أن هذا لو كان معروف اًم يكن نظيراً للآية» لأ 
عرق دوقم ا(أنظر إِلخّ بوجهك) لوصح ؛ معلّقَ بالوجه 
غل خند يقبي كونه آلة فيه والوجه ليس يكبون كالالنة 
إلا في النظر الذي هو الرؤية» والآية أضيف النظر فيها إِىْ 
الوجوه إضافة لا يقتضي كونها آلة» فجاز أن يحمل على 
الانتظار, لأنّه لا مانع من ذلك كما منع فيه| أوردوه. 


وليس لأحد أن يقول: كيفايصحٌ أن تكون 
الوجوه منتظرة؟ لأئَّا كا لاتكون منتظرة كذلك لاتصحٌ 
أن تكون رائية على الحقيقة» ف لقائل ذلك إلا مثل ماعليه. 
وهذاهيوالتدي يدل عل أن البراه بالرجوه غدي الجواريم: 
وقد استقصينا هذا الكلام في مسألةٍ كنا أمليناها قديأ| 
نقضنا بها كلام بعض من نظر طريقة الأشعري في هذه 
الآية. 

عل أنَّ في أصحابنا من أنشد أبياتاً يتضمّن تعليق 
النظر بالوجوه مع التعدية ب (إى)» والمراد بها الانتظارء 
فمن ذلك قول الشاعر: 

/[لص ]]5١١‏ 
ويوماًبذي قاررأيتٌ وُجُوهَهم 

إلى الموتٍ من وقع السيوف نواظرا 

وقول الآخر: 

وجوه يومَبدرٍناظرات 
إن الشرعن نحا تالوم 

فإن قيل: كم أنَّ تعليق الإدراك بالبصر يقتضي أن 
تكون الرؤية دون سائر ما تحتمله هذه اللفظة؛ فكذلك 
النظر إذا عُلَّقَ بالوجه يجب أن يكون مفيداً للرؤية. 

قانذاة الغوق مق الأمريخ أن الأذوراك | كما وح باضه 
متئ علق بالبصر أن يكون محمولاً عل الرؤية» من حيث 
عُلقَ با حبص بكونه آلنة ف الرؤية دون غيرهاء وليس 
كذلك الآية» لأنَّ النظر ف يُعلَّق فيها ب يختصٌ بكونه آلة في 
الرؤية من حيث لم تكن الوجه آلة في الرؤية» وليس من 
حيث كانت العين وهي آلة الرؤية في الوجه تلحقه هذه 
التسمية» كمال يجب أن تكون آلة في الشمّ لكون آلة الشمّ 
فيه» ولأنَّ الوجوه المذكورة فيها لم ترد بها الجوارح؛ وإنّما 
كنى ماعن الخسل ولأنالم) ادُعيناذلتك ف الإدراك 
استشهدنا عليه بالمتعارف في الخطاب» وليس في شيء من 
الخطاب تعليق النظر على الوجوه. 

ثم يقال لهم: أيجب حمل النظر المقرون بذكر الوجوه 
على الرؤية متئ رش بالوجوه الجوارح» أو إذا أريد بذلك 
ذو العو 

فإن قالوا: عل الوجهين يجب أن يُحمّل على الرؤية 
كمايرواء بطل استشهادهم بقول القائل: (أنظر إل 


بوجهك». وب يقوله في الإدراك إذا عُنَّقّ بالبصرهء لأنَّ كل 
ذلك إِنَّ) هو في الوجوه التي هي الجوارح. 

فإ تادالو ميدن د لنك طتلا الزووة شر أرييد 
بالوجوه الجوارح. 

قلنالهم: فدلّواع ا أنَّ المراد بالوجوه في الآية 
الجوارح: فإِنا لا تلم ذلك لهم, ونقول: إِنَّ المراد بها 
الوجوه؛ وبهذا جرت عادة العرب. لأنََّم يقولون: (هذا 
وحنب الزاكنين) واوحتة الأبعز» وقبال اللا سال (كل شام 
الك 330ب[ لض :1 ]لوف :قفة وك ذو 
85 ] التحناذك وا كخراء ©14الرحهن: /ا7]ء 
كال فضا «وتكرا اياي واكظق أن انسل ييا 
فاقِرَةٌ ©4 [القيامة: 5 ؟ و0 ؟] وقوله تعالى: المُجُوه يَوْمَكِذِ 
نافكنة © لشسشيها راضعية ©4 [الغاشية: 8 و94]. ولا 
شبهة في أن المراد بكلٌ ذلك الذوات دون غيرها. 

وقندفكل: إله إن جار ات تخي من الله بالويصة: 
من حيث كان التمييز يققع بين الجمل بالوجوه. والمعرفة بها 
يتعلّق» فأجريت مجراها. 

فإن قيل: كيف يكونالمراد بالوجوهني الآية 
الجملء؛ وقد وصفها بصفة لا تليق إِلّا بالأعضاء وهي 
النضارة؟ 

قلنا: من شأن العرب بأن يثني الكلام تارةً على 
فاه واج ته كنوه والنسا فم الالناط اسمن 
وإذا كان تعالى قد كنّئ عن الجمل بلفظ الوجوه [تارةً 
وأخدرق فق الرع كف عن اللفظ والتعنارة مسو ميف 
الوجوه؛ كما قال تعالى: (وَسْكَلٍ الْقَرْيَةَ الي كُنّا فيها» 
[يوسف: 7 وإنّا أراد: أهلها ولم يقل فيهاء وكذلك 
قوله تعالى: وَكُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَمْلَكُناها»: فأجرئ الوصف 
عل اللفظء ثم قال: (أَوْهُمْ قايِنُونَ © [الأعراف: 4]: 
قهاة إلا المت 

عل أن البشارة أيضاً من ضفات الوجوه التي هي 
الجوارح» وكذلك النعمة: ولم يقتض ذلك في حمل قوله 
تعالى: لوَوُجُوءٌ يَوْمَئِذٍِ بِايِرَةٌ ©4) وقوله: (وُجُوهٌ يَوْمَقِذٍ 
ناعِمَةٌ ©4 عل الجوارح التي تليق بها هذه الصفات. 

عل أنَّه لا بد من حمل ذكر الوجوه في الآية [على 
أن المراد به الجمل دون الجوارح عل كل حال لأنَّ 


اا بم ل معد سدم عرزت الزاء /0(١)الروية‏ 


الجوارح لا تصحٌ أن تكون ناظرة بمعنئ رائية» ولا بمعنئ 
منتظرة» ولا يصح إضافة شيء من فوائد هذه اللفظة إليها 
علا الحقيقة. 

فإن قالوا: لو كان النظر يحتمل الانتظار لصم أن 
يقال: (أنا مع إل فنلان) ]يقال (اتاتاظر إلبه)» لأن 
معناهما إذا كان واحد فينبغي أن لا يختلف تصرّفهم|. 

قي ل لهم: لوميِعَ هذا من أن يكو ن النظر يحتمل 
الاتتظارء مدع من احتماله للرؤية لأنَّ / [1[ص 777]] 
الرؤية لا تُعدّئ ب (إى) كا يُعَدَّى النظر. ألا ترئ إِنم لا 
يقولون: (رأيت فلان) كا يقولون: (نظرت إليه). 

ره ان ناسو رودق مسرو ا الل از 
يفدح فيه الاستنباط والاستخراج» وأنَّ النظر يحتمل 
الانتتظارء ويُعبر به عنه. [و]أظهر من أن يبطل بمثل هذا 
الكلام. 

عل أنْ اللفظتين وإن اتفقتا في المعنئ والفائدة» فغير 
منكر أن يختلف تصرّفهاء ولهذا نظائر كثيرة في اللغة» ومنه 
قولهم: (فلان يِب فلاناً) معناه أنّه يريد منافعه لأنَّ المحبّة 
هي الإرادة» ولا يسوغ أن يدل عل هذا الوجه لفظ المحبّة 
بلفظ الإرادة» حنَئىْ يقول: (فلان يريد فلاناً)» فصار في 
عق اللفقادية تن لجار امنا ليس ف لصوف إن كان 
معناهما واحداًء وقد روي هذا الوجه في الآية عن جماعة من 
الصحابة والتابعين من غير طريق. 

وليسالهم أن يقولوا: متئ حملناها ع إن الانتظار 
احتجنا أن تُقدَّرحذوفاً لآنّه تعالى لايصعٌ أنيكون 
منتظراً في نفسهء 0 منتظر ثوابه وعطائه؛ وإذا حملناها عن 
الرؤية لم نحتج إلى تقدير محذوفيه فتأويلكم يقتنضي كون 
الآية مجازاً وتأويلنا لا يقتضي ذلك. 

والجواب عنه: إِنَّ العدول عن ظاهر الكلام واجب 
إذا اقتتضيئ الدليل ذلكء ولمًّ) كان تعالى في نفسه لا يصحٌ 
أن يكون مرئيّاً ولا منتظراًء وجب أن تُقدَّر ما يصحٌ ذلك 
فيه. وما عدلنا كلمةَ عن ظاهره من القرآن أكثر من أن 
ا 

عل أَنَالا تلم أنَّ ذلك مجاز لأنَّ تعارف الخطاب 
في هذه اللفظة واستعماللها في الغالب مع الحذف بجعل 
المفهوم منها هو الحقيقة. لأنَّم يقولون: (انتظرثٌ زيداً) 


حرف الراء / )١٠١(‏ الرؤية ل ل 


و(أنا منتظر فلاناً)» المح بد ارا وف دكين 
يتعلّق به عا الحقيقة من الأفعالء لأنَّ الانتظار لا يصحٌ 
على ذات زيد. وإنّمايصحٌ عل أفعاله» وجرى مجرى لفظ 
(المللك) في قولحم: (فلان ملك داره وعبده)» في أنه وإن 
تعلّق محذوف فهو الحقيقة بالعرفء وهذا الاستعمال مع 
الحذف أظهر وأشهر من قوهم: (تملّك التصرّف في داره 
وعبده). 

/ لص ”77]] وقدروي عن أمير المؤمنين _ 
صوكوات الله عليه وآله_وعنن جماعة من أصحابه 
والتابعين» كابن عبّاس ومجاهد في هذه الآية وجه آخرء 
وهو أن يكون المراد أنّا ناظرة إِىْ ثواب ريّاء لأنَّ النواب 
مايصحٌ عليه الرؤية» فَحُذِفَ ذكر الشواب كم مُحذِفَ في 
قوله تعالى: (وَأَنا أَدْعُوكُمْ إِلَ الْعَزيِزِ الََْارٍ 48 [غافر: 
1 وقوله: لوج رَبُكَ) [الفجر: ؟7؟]» وماأشبه 
ذلك. 

وليس يمتنع أن يريد تعالى بالآية الوجهين معاء 
فيريد أَنََّا منتظر ثوابه ومنتظر إليه وتعاينه مستبشرة به. 

فإن قالوا: فكيف يُوصَف أهل الجنّة بالاتتظار 
واللعطو الا ركنوة تغينة لمن بدا لابن أن يكو مشيوميا 
منتقصاً؟ 

قلنالهم: إِنَّما يلحق الغمّ والتنقيص اللمنتظر متئ كان 
ما ينتظره يحتاج إليه في الحال» وملحقة بقوله: لناضِرَةٌ ©4 
[القيامة: 77]؛ وهو غير قاطع على الوصول إليه. فأمًّا من 
ينتظر شيئاً هو غير محناج إليه في الحال» وهو واثق بوصوله 
إليه عند حاجته؛ فهو غير مغموم ولا منتقصء بل ذلك 
زائد في سروره ونعيمه. 

وليسللهم أن يقولوا: إِنَّ من قطع عل حصول 
الشيء. لا يُوصَف بأنّه منتظر له! 

وذلك أن الااتظار هو توفع مابْعلم أويْظَنٌ 
حصوله في المستقبل» ولا فرق فيه بين العلم والظنء وكيف 
يكون كذلك وقد حمل جماعة من الصحابة الآية على 
الانتظار؟ وليس هم عن يخفئ عليه حقيقة الانتظارء وقد 
قال الله تعالى: هَل يَنْظْرُو نَإِلّا أن مَأَتيهُمُ الله [البقرة: 
٠‏ وإِنَّا أراد به الانتظار الذي يُصاحب العلم لا محالة. 

وقديمكن في الآية _ عا تسليم أنَّ النظر فيهاهو 


الرؤية _ وجه آحر لايفتقر فيه إل تقددير محذوف يتعلّق 
بالرؤية» إذا حملناه على الرؤية» وإن حملنا النظر في الآية على 
الانتظار م نحتجٌ أيضاً إلى تقدير محذوفٍء وهو أن نحمل 
تؤلنة إل رقا عل أن التراد ب عمة را لان الكلاء 
النعم» وفي واحدها لغات أربع يقال: (إق) مثل (أنا)ء 
و«ألنْ) مشل (مَعئئْ). [و](إلي) مشل (إني)» و(إلٌ» مشل 
(جِل). 

/1[ص 7125؟]] قال أعشئ بكر بن وائل: 
أبيض لاير هب الهمزالء ولا 

بقطلعرجماً ولا يحو نإلا 

أراد: لا يخون نعمة من أنعم عليه. 

وإَّا أسقط التنوين من (إلى رَيّها4 للإضافة» وهذا 
وجه قاطع للسيف. 

وليس لأحدٍ أن يطعن ع إن هذا الوجه أنه مبتدع لم 
يسبق إليه أحد من المفسّرين وأهل التأويل! 

وذلك أنَّ ما طريقه الاستنباط والاستخراج» يجوز 
أن يقع للمتأخر فيه ما لا يقع للمتقدّم؛ وإن كان الوجه 
جائزاً صحيحاً م يضرّه ألا يُسبّق إليه. 

علا اله غنيك 1ل 1 يوسي ]لبه لأن العاريين 
المرويّين عن الصحابة والتابعين جميعاً يجوز أن يطابقاهذا 
التاويل» أن من عن الآيئة عل أن المراذينا التطلار السوات» 
ومن حمل المراد بها عا نظر الشوابء لم يفصح بأنَّ لفظة 
(إن) في الآيبة هي اسم أو حرفء وجائز ع إن تأويله أن 
يكون اسأء وإذا كانت اسياً فهو التأويل الذي ذكرناه أخيرا 

وليسلهم أن يقولوا: كيف يصمح الجمع بين 
قولكم: إِنَ النظر لا يحتمل الرؤية جملة وبين مارويتموه 
من تأويل من حمل الآية على رؤية الشواب؟ أوّليس هذا 
يوجب أنَّ النظر يحتمل الرؤية؟ 

وذلك أنَّ النظر وإنلم يحتمل الرؤية ع إن سبيل 
الحقيقة» فقد يعبر به عنها على سبيل التجوّز من حيث كان 
طريقاً إليهاء والعرب قد تُعبّر بالشيء عمًا يقاربه» ويكون 
طريقاً إليه» فليس فيم| قلناه اختلاف ولا تناقض بحمد الله. 

ردواب هد القدية الماالمنة هوس عقر 
يسأل الرؤية لنفسه ولا عإ وجه الشك في جوازها عليه 


تعالى» وإنّما سأها لقومه. لأتّمم شكوا فيها ولم يقنعوا 
ببيانه عل . وأحبّوا أن يكون الجواب من قبل الله تعالى» 
فسأل علا هذا الوجه ليرد الجواب فيه» فيرون الشبهة. 

/ 1ص ]]١56‏ والدليل علئى ذلك قوله تعالى: 
ويَسْكَلْكَ أَهْلُ الْكتابٍ أَن كَُزْلَ عَلَيْهِمْ كتاباً مِنَ السّماء 
قود واوا تونق اين نك تار رخا اله جَهْرَة) 
ل ل مير 

لَك تَرَى الله جَهْرَةً4 [البقرة: 104]. ويقوّي 
ا 00 الرجفة : (أمُهُلكنا يما 
تقل الشسمياة يكنا [الأترات:58]افلنول أن السنفياء 
في ذلك ما ليس له ولمن حضر معه من اختاره لم يكن لهذا 
الول قم وإغتافة السبوال تقس يقوله ار الل 
إِلَيْكَ) [الأعراف: ]١57‏ وإن كان السؤال من أجل قومه 
غير منكره كم أنَّ السامع منافي غيره يقول للمشفوع إليه 
(افعل بي كذا) و(أعطني كذا) وإن كان السؤال لغيره 
ويقول للمشفوع إليه أيضاً في جوابه: (قد أجبتك 
وأعطيتك)» وهذا معروف. 

فإن قيل: كيف يسأل لقومه ما علم استحالته عليه؟ 
ا 0 0 
وصاحبة؛ ومنتو شك قو مهفي ذلك وأرادوا أن يكون 
اكوا صادرا مهيف تجال. 

قلنا: بين الأمرين فرق واضح. لأنّه إنَّها يصحٌ أن 
يسأل لقومه ما إذا ورد الجواب عنه صم أن يستدلّوا به 
ويقع لهم العلم عنده» وهذا يصحٌ في الرؤية» لأنَّ مع الجهل 
أن الرؤية لا تجوز عليه يصحٌ معرفة السمع؛ وليس كذلك 
كونه جسياً وما أشبهه لأنّ مع الشكٌ في ذلك لايصحٌ 
معرفة السمعء فلا يتتفع بالجواب الوارد منه؛ ولا يصحٌ 
الاستدلال به. 


9 هًَ 20 


وقد أجبت عن هذا السؤال: بأنَّ ذلك لا يمتنع؛ إذا 
مُلِمَ أن في ورود الجواب عنه مصلحة في الدين» وبحثنا 
على الاستدلال والنظر. 

فإن قيل: فإذا كان إِنَّا سأل الرؤية لقومه لا لنفسه. فلم 
تاب [من] ذلك؟ عل أنَّهِ إذا كان شاكاً في جواز الرؤية _ عل ما 
أجاب به بعض أهل التوحيد_ء لأنَّ الشك في ذلك لا يقنعضي 
الجهل به تعالى ولا يم 


يمتنع أن يكون صغيراً. 


ا ل لم امكف ندم عحرت الزاء )١١83/‏ الروية 


قلنا: قدذهب قومممّن أجاز الصغائر على الأنبياء 
لين ني توبة موسئء إلى أنَّا وقعت من مسألته ل ل يُؤدَّن 
له فيه لأنّه إذا لم يجب إلى مسألته فلا بد من أن ينقر/[11[ص 
57/)عنه ذلك من علم هذا من حاله. وليس يجوز أن 
يكون موسئ شاكًاً في جواز الرؤية عليه تعالى» لأنَّ مغل 
الأنبياء لا يجوز أن يجهل مثل هذاء ولأنَّ فيه غاية التنفير. 

وأمًا [من]لم يُجِوّز عليهم الصغائر, فإنّه يجعل بلفظة 
التوبة على وجه الخشوع والعبادة والانقطاع إلى الله تعالى 
والرجوع إليه» وإن لم يتعلّق ذلك بذنب عرفه من نفسه. 

وقد ذكر قومفي هذهالآية وجهاًآخره وهو: أن 
يكون موسىئئ إِنَّا سأل أن يظهر له باب يعرف الله تعالى 
عندها ضرورةً» كالآيات التي تظهر في الآخرة» وتزول عنه 
بها مشقّة التكليف. 

والجواب الأوّل أوضح وأسلم؛ لأنَّ الكلام ع إن 
الؤيهة الأول لاشهي عاونا جل كسزة فزلية؛ ارارق 
أَنْظ رْإِلَيِكَ)4 عل ظاهره وعلن الوجه الثاني لا بدٌ من 
ارد ورا ات حي اح الحركة يوا بردو لو 
(أَمُهُكُنا يما فَعَلَّ السَّقَها كيد اشام 21 كارن 
الأوّل دون الثاني. 

عل أنّ موسي لايح أنيكون شائا في أذّر 
ل ل 
معلوم بأدلّة العقول» فكيف يسأل ذلك؟ 

فإن قيل: إنَّه سأل ذلك ولم يكن هو شاكًَاً فيه فهو 
رجوع إلى معنى الجواب الأوَّلء ولأن نجعل سؤاله لقومه 
الرؤية أولْ» لشهادة الظاهرء وغيره مما ذكرناه. 

فأمّا تعليقه تعالى الرؤية باستقرار الجبل» فجارٍ على 
منهج كلام العرب في أَنََّم إذا أرادوا تبعيد الشيء ونفيه 
على كل حالٍ» علّقوه ب المعلوم أنّه لايقع سواء كان جائزاً 
أوتخعالاء لاتشه يق و3 ولا كلنتكينا لام كركووسا 
أقباء فجره )و لهذا اموس شيب القشراب )إن 
كان ماعلّقوا به النفي جائزاً وغرضهم بالنفي غاية 
التبعيد. 

ل ا 0 
لمافيه من اجتماع الضدَّين» فما تعلّى وجود الرؤية إِلّا بأمر 
محال. 
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وقوله تعالى: إقَلَمًا تجن َبَّهُ لِلْجَمَلِ)4 [الأعراف: 
147 ]؛ معناه: فلم عرف من عند الجبل وأظهر لهم من 
الآيات ما يقنضي أنَّ الرؤية لا يجوز عليه لأنَّ التجلّ هو 
التعريف والإظهاره ومنه قوله/[[ص517]] تعالى: 
(يَسلوتكَ عن السّاعَةٍ أَيانَ م مُرُساها قُلْ إِنّما عِلْمُها عِنْدَ 

رَقِّ لا يها لِوَفْتها إلا هُوَ[الأعراف: /141]. أرادبه: 
لا يعرفكم وقتها سواه و(تجن) و(جإى) بمعنئ واحد, كما 

يقال: (تصدّق عل فلان) و(صدّق).؛ و(تحدّث) 
و(حدّث). 

والجواب عن الشبهة السابعة: أن مثل الكلام في 
الرؤية وهو أصل من أصول الدين طريقه العلم, لا يرجع 
فيه إلى أخبار الآحاد التي أحسن أحوالها أن يقتضي الظنّ» 
هذا لو كان الخبر سلياً من الطعنء بريّاً من القدح؛ فكيف 
وهو مطعون عليه. مقدوح في روايته!؟ لأنّه رواية قيس بن 
أبي حازم؛ وقد كان فقد عقله في آخر عمره واختلٌ مع 
استمراره في رواية الأخبار» وقد يجوز أن يكون هذا الخبر 
مما رواه في حال التغيّر. 

عل أن امهو هنو لفقي امون الوفيون 
والعداوة له والوقيعة فيه» وهو الذي قال: «رأيت علي بن 
أبي [طالب] على منبر الكوفة يقول: انفروا إل بقيّة 
الأحزاب»» فبغضه حت اليوم في قلبي! إلى غير ذلك من 
تصريحه بالبغضاء والعداوة» وهذا ما يقدح في عدالته. 

ولو جز الإصغاء في الرؤية إلى أخبار الآحادى. 
لوجب قبول أخبار المشبّهة» فاِئَّم يروونفي ذلك ماهو 
أظهر من أخبار الرؤية وأشهر. 

عبن أن مخز اتسينا اوفقي الأعبان الف يده 
السليعة اللافبحيتنة لنفئ الرينة هنا لا صفق كفرة رعولا 
كراهة التطويل لذكرنا صدراً منهاء وهي مذكورة في 
الكتبء معروفة في أماكنهاء وني بعضها مايعارض هذا 
الى وايسقط. 

عت ]تالو مداه دعر ذتك لكان للختو رجه 
متعم قن أذ مل عليه لآن الروسة فيلا تكتونا يدر 
ياولا عضوي لويد ل خلية ترنه تسا للع كر 
كيف فَعَلَّ رَبَّكَ يعادٍ © [الفجر: اورت كنب 
فَعَنَّرَبُكَ باحتحاي الْفِيلٍ ©4 [الفيل: .]١‏ (أَوَلَهْ 


الا ل ا ا ف ال 
/الاأء وقال الشاعر: 
رآهالله إدسَمئيره 
أو أنتحححكك فاطيكتححها 

وعلى هذا يكون معنئ الخبر: إنكم تعلمون ربكم 
ضرورةً كما تعلمون القمر» من غير مشقّة ولاكدٌ نظر 
واستدلال» وهذه بشارة لمهم [بدوام] نعيمهم وزوال الكدر 
والشوب [عنهم]. 

وليس لأحدٍ أن يقول: لو كانت الرؤية في الخبر بمعنئ 
العلم لتعدّت إل مفعولين» لأنَّ هذا هو حكم العلم عندهم 
والرؤية بالبصرء ولا يتعدّئئ إِلّا إل مفعول واحدء فيجب أن 
تحمل الخبر مع فقد المفعول الثاني على الرؤية بالبصر. 

وذلك أنَّ العلم عند أهل اللغة عل ضربين: علم 
يقين ومعرفة» والضرب الآخر بمعنى الظَنْ. 

فالذي هو بمعنىئ اليقين لا يتعدّى إِىْ أكثر من 
مفعول واد وهذا يقولون: (علعست زيدا): إذاكان 
بمعنى عرفته وتيقنته. ولا يأتون بمعنى ثانٍ. وإذاكان 
بمعنئ الظنّ» يحتاج إِىْ المفعول الثاني لأنَّ الظنّ لا بد فيه 
من مفعول ثانٍِء وهذا مما قد نصٌ عليه القوم. 

وجبتكل اعببن وس كوه مالساو 
الخبر محذوفاء يدل الكلام عليه وإن لم يكن مصرّحاً فيه. 

وليس لهم أن يقولوا: يجب ع إن هذا التأويل أن يساوي 
أهل النار أهل الجن في هذه البشارة» لأنَّ الجميع يعلمون الله تعالئ 
ال الأعره سرورة ذلك آن الكتروووالة لسرن لخدف د 
نيجه خالض صافا يعد بقارم ومكل ذلك لا بعد بقارة فيمة 
هو في غاية المكروه وخهاية الألم والعذاب. 

وأيضاً: فإِنَّ علم أهل الجنَّة بالله تعال ضرورةً يزيد 
في نعيمهم وسرورهم لْأَنََم يعلمون بذلك أنّه يقصد بما 
يفعله بهم من النعيم؛ التعظيم والتبجيل؛ وأنَّهِ يديم ذلك 
والاوستحش و اميل لمان إلاسمتروه دوم فتورة علمينا 
قصده إلى إهانتهم والاستخفاف بهم. وإدامة مكروههم 
وعذابهم؛ فاختلف العلان في باب المنفعة والمضرّة 
/11ص 759؟]] وإن انّفقافي أئّّما ضروريان: وهذا بين لا 
إشكال فيه: 


تنزيه الأنبياء: 

1[ص ]]١١6‏ [تنزيه موسي عل عن سوال الرؤية 
لنفسه]: 

ماو داه ترد حال رلب 
عا تيد ا ا كشال تأرق أنندة رلك 
قالَّلَنْ تراني4 [الأعراف 1 لبس عن لشفي 
على جواز الرؤية عليه تعالى لأَثَّا لولم تجزلم يسغ أن يسأها 
نوسحت ظفلا كب [لأ ]موز أنيسبا لها ضاة الفيتاحة 
والولك؟ 

لواب فلنناة الها عبن دفن ان كيةاة 
يكون موسئئ عليه لم يسأل الرؤية لنفسه وإِنّما سأها 
لقومه؛ فقد روي أن قومه طلبوا ذلك منه. فأجابهم 
الرؤية لا تجوز عليه تعالى» فلجّوا به وألخواعليهنفي أن 
يسأل الله تعالى أن يريهم نفسه» وغلب في ظنّه أنَّ الجواب 
إذا ورد من جهته جلّت عظمته كان أحسم للشبهة وأنفئ 
لماءفاختار السبعين الذين حضروا للميقات لتكون 
المسألة بمحضر منهم؛ ؛ فيعرفوا ما يرد من الجواب» فسأل 
ا ل 
لا تجوز عليه 

00 

منها: قوله تعال: (يَسْكَلُكَ أَهُنُ الكتاب أَنْ كُتْرّلَ 
حي كبا ين مسار نقد رترت اكير ين دواد 
تَقَالُوا أركا الله جَهْرَةٌ فَأَحَدَتهُمُ عِنَةُ بظليهْ» 
الست +8 ]: 

لح و ل ار د 
لتك حدق كه جره كَأكند فك الصباعقة قَهُ وَأْئْكُمْ 
تَنْظْرُونَ © [البقرة: 5]. 

ومنهاة قوية :تلكا أعذتية نْهُمُ اليَجْمَة قال رَبٌّ 
لَوْشِئْتَ أَهْلَه تمن من قبل وَيَاتٍ وكا بسا قعل 
الشقهاه ينا إن هي إِلَّا فت اك) [الأعراف: 50 ,]١‏ 
ناضاف :ذلك [1 السفهاء وهندا يدل عل آله كان سكنهم 
من حيث سألوا ما لا يجوز عليه تعالى. 

ومتها: ذكر الجهرة في الرؤية وهي لأثليق إلا برؤية 
البصر دون العلم؛ وهذا يقوّي أنَّ الطلب لم يكن للعلم 
الضروري على ما سنذكره في الجواب التالي لهذا الكلام. 


بأن 


ا افك عنام رك الزاء / 1١8‏ ) الروية 


ومنها: قوله تعالل: (أَنْظهٍ إِلَيَكَ) [الأعراف: 
»]١7‏ لأنا إذا حملنا الآية علنى طلب الرؤية لقومه؛ أمكن 
أن يكون قوله: (أَنْظرْإِلَيِكَ) عل حقيقته: وإذا ملت 
الآية على العلم الضروري احتيج إل حذف في الكلامء 
فيصير تقديره: أرني أنظر [إليك _ يعني _] إلى الآيات التي 
عندها أعرفك ضرورة. 

ويمكن في هذا الوجه الأخير خاصّة أن يقال: إذا 
كان المذهب الصحيح عندكم أنَّ النظر في الحقيقة غير 
الرؤية» فكيف يكون قوله: (أَنْظرْ إِلَنِكَ) عل حقيقته في 
جواب من حمل الآية على طلب الرؤية لقومه؟ 

/11ص178]] فإن قلتم: لا يمتنع أن يكونواإنّما 
التمسوا الرؤية التي يكون معها النظر والتحديق إلى الجهة 
فسأل عل حسب ما التمسوا. 

قيل لكم: هذا ينقض تفريقكم في هذا الجواب بين 
سؤال الرؤية وبين سؤال [جميع] ما يستحيل عليه من 
الصاحبة والولدء وما يقتضي الجسمية بأن يقولوا: الشكُ 
في الرؤية لا يمنع من صحَّة معرفة السمعء والشك في جميع 
اذك يجتع من ذلك لأن الشك الذي لايشع مجن معرفة 
السمع إِنَّما هوفي الرؤية التي [لا] يكون معها نظر ولا 

فإن قلتم: يحمَّل ذلك النظر عا أنَّ المراد به نفس 
الأق دل سيا الهاي لان زكن ]عاد السب انا سوا 
الشىء باسم طريقه وما قاربه و[ما] داناه. 

قيل لكم: فكأنّكم [قد] عدلتم عن مجاز إلى مجازء 
فلاقوّة في هذا الوجه. والوجوه _التي ذكرناها في تقوية 
هوا انلواى: «المقدمة أو1 ولس أجل أ رشول: لكان 
موسي غَليلا إِنّما سأل الرؤية لقومهلم يضف السؤال إِْ 
نشينه فيول: أرق انفلك ]لباك »زولا كان انقوات ابفناً 
ختضّاً به في قوله: (لَنْ تراني4» وذلك أنَّهِ غير ممتنع وقوع 
الإضافة على هذا الوجه. مع أن المسألة كانت من أجل 
الغير إذا كان هناك دلالة تؤمن من اللبسء فلهذا يقول 
أحدنا إذا شفع في حاجة غيره للمشفوع إليه: (أسألك أن 
تفعل بي كذا وكذاء وتجيبني إلى كذا [وكذا])» ويحسن أن 
يسول المتسفوع إليه: (قد أجبسك وشتفّعتك): وما جسرئ 
مجرئ هذه الألفاظ. وإِنَّما حسن هذا لأن للسائل في المسألة 
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غوضا وإة رت إلا لقي تلعفف باو كلف تكله إذا 


فإن قيل: كيف يسألالرؤية لقومهمععلمه 
باستحالتهاء ولئن جاز ذلك ليجوز أن يسأل لقومه سائر ما 
يستحيل عليه من كونه جسماً وما أشبهه مت شكوا فيه؟ 

17ص 1"4]] قلنا: إنّها صكت المسألة في الرؤية 
ول تصمحٌ فيا سألت عنه. لأنَّ مع الشكٌ في جواز الرؤية 
التي لا يقتضي كونه جساً يمكن معرفة السمع؛ وأنَّه 
تعال حكيم صادق في إخباره؛ فيصحٌ أن يعرفوا بالجواب 
الوارد من جهته تعالى استحالة ما شكّوا في جوازه» ومع 
الشكٌ في كونه جساً لايصحٌ معرفة السمع. فلا يُتََع 
بجوابه ولا يثمر علاً. 

وقد قال بعض من تكلّم في هذهالآية: قدكان 
عياف أن نشنا ل موس علي لقومه مايعلم استحالته وإن 
كان دلالة السمع لا تثئبت قبل معرفته متئ كان المعلوم أن 
في ذلك [الكلام] صلاحاً للمكلّفين في الدين» وأنّ ورود 
الجواب يكون لطفاً لهم في النظر في الأدلّة وإصابة الحقّ 
منهاء غير أن من أجاب بذلك شرط أن بين النبئ غليكلا أنّه 
عالم باستحالة ما سأل فيه؛ وأنَّ غرضه في السؤال أن يرد 
الجواب فيكون لطفاً. 

وجواب آخر في الآية: وهو أن يكون موسئى عليه 
إِنَّما سأل ربّه تعالى أن يعلمه نفسه ضرورة بإظهار بعض 
أعلام الآخرة التي يضطرٌ عندها إل المعرفة» فتزول عنه 
الخواطر ومنازعة الشكوك والشبهات» ويستغئي عن 
الأو واكاك تس اسن فح يد ان كح سال 
إبراهيم عليه ربّه تعالى أن يريه كيف يحيي الموتى طلبا 
لتخفيف المحنة» وإن كان قد عرف ذلك قبل أن يراه. 
والسؤال وإن وقع بلفظ الرؤية فإِنَّ الرؤية تفيد العلم كما 
تفيد الإدراك بالبصر. 

قال الشاعر: 
رأيد الله إزسمّئ نزرا 

وامتتكى توكس #اشيضا 

عد الرافي] 

واحفال الزؤيسة القلت اورسك أن سدل لين 
لامعياوه اودوع فقا ابن عاق لتنا ار 11 


9لَنْ تراني4 أي لن تعلمني على هذا الوجه الذي التمسته 
ثم كد ذلك بأن أظهر ني الجبل من الآيات والعجائب ما 
دل به عل أنَّ المعرفة الضرورية في الدنيا مع التكليف 
وببانه لا يجوزء فإِنّ الحكمة تمنع منهاء والوجه الأول أولى 
كا دما ور الوضؤوف الأن نايت لكل لاخنو مه 
أن يكون شائَا ني أن المعرفة الضرورية لايصحٌ حصوها 
في الدنياء أو غير شالدٌء فإن كان شاكًاً فالشك فيا يرجع إل 
أضنيؤل اتنياتاتك رنزافية التعتت ةفر كد اننا 
للك لاسيّا وقد يجوز أن يعلم ذلك على حقيقته بعض 
أمتهم فيزيد عليهم في المعرفة» وهذا أبلغ في التنشير عنهم 
من كل شيء يمنع منه. وإن كان موسي علي عاللماً بذلك 
وداه مك ووكنة لممواله لا أن شنالة يمال 
لقومه؛ فيعود إلى معنىئ الجواب الأوّل. 

فقد حكي جواب ثالث في هذه الآية عن بعض من 
تكلّم في تأويلها من أهل التوجيه وهو أنَّه قال: يجوز أن 
يكون موسي غليلا في وقت مسألته ذلك كان شاك في 
جواز الرؤية عليه تعالى» فسأل عن ذلك ليعلم هل يجوز 
عليه أم لا قال: وليس شكّه في ذلك بانع أن يعرف الله 
تعالى بصفاته» بل يجري مجرئ شكه في جواز الرؤية على 
بعض ما لا يرئ من الأعراض في أنّه غير محل بما يحتاج إليه 
في معرفته تعالى» قال: ولا يمتنع أن يكون غلطه ني ذلك 
ذنباً صغيراً وتكون التوبة الواقعة منه لأجله. 

583ةا لشو فويس هيو جيه أن القيناك ف حصنا 
الرؤية التي لا تقتتضي تشبيهاً وإن كان لا يمتنع من معرفته 
بصفاته» فإنَ الشك في ذلك لا يجوز عل الأنبياء له من 
حيث يجوز من بعض من بعثوا إليه أن يعرف ذلك على 
حقيقته؛ فيكون النبيّ غاييلا شاكًاً فيه وأمّنه عارفون به مع 
رجوعهم في المعارف بالله تعالى» وما يجوز عليه تعالى وما لا 
يجوز [عليه إليه]» وهذا يزيد في التنشير على كلل ما يوجب 
تنزيه الأنبياء لياه عنه. 

فإن قيل: فعن أيّ شيء كانت توبة موس عليه على 
الجوابين المتقدّمين؟ 

اررق لقانم سن اسم تكن اذ اللجتالة 
كانت لقومه فإِنَّهِ يقول: إِنَّها تاب لأنّه أقدم عل أن يسأل 
عن لسان قومه [مام] يُوْذَّن له[فيه]ء وليس للأنبياء لياه 


ذلكء لأنّه لاايؤمن [من] أن يكون الصلاح في المع منه. 
فيكون ترك إجابتهم منفرأًعنهم. وليس تجري مسألتهم 
على سبيل الاستسرار» وبغير حضور قومهم [يجري] 
عو ماذكرناء لأنه تسن ]عور ادسالرا سعد رونا 
م يُؤذّنْ لهم [فيه]» لأنَّ منعهم منه لا يقتضي تنفيراً. 

ومن ذهب إل أنّه سأل المعرفة الضرورية يقول: 
إِنَّه تاب من حيث سأل معرفة لا يقتضيها التكليف [من 
الناش ]وق المافر عت قال« اوتاب موصت فرق 
الحال ذنياً صغيراً متقدّماً. و[إنَ] الذي يجب أن يقالفي 
تلفظه بذكر التوبة: إِنَّه وقع على سبيل الانقطاع إلى الله 
تعالل» والرجوع إليه؛ والتقرّب منه. وإن لم يكن هناك ذنب 
معروف. وقد يجوز [أيضاً] أن يكون الغرض في ذلك 
مضافاً إل ما ذكرناه من الاستكانة والخضوع والعبادة 
وتعليمنا وتفهيمنا على ما نستعمله وندعو به عند نزول 
الشدائد» وظهور الأهوالء وتنبيه القوم المخطئين خاضة 
على التوبة مما التمسوه من الرؤية المستحيلة عليه تعالى» فإن 
الأنبياء ملت وإن لم يقع منهم القبائح فقدتقع من غيرهمء 
ويجحتاج من وق عذلك من هإى التوبة والاستغفار 
والاستقالة» وهذا بين بحمد الله ومنه. 


شرح جمل العلم والعمل: 

/ 11ص 7]] [استحالة رؤيته تعالى بالأبصار]: 

مسألة: قال السيّد المرتضيئ اليه : ولا يجوز عليه 
سبحانه الرؤية بالأبصار, لأنّه كان يجب مع ارتفاع الموائع 
وصحّة أبصارنا أن نراه. وبمثل ذلك نعلم أنَّه سبحانه لا 
يدرك بِشِيءِ من الحواسٌ. 

شرح ذلك: لو كان القديم سبحانه مرئيّاً وهو عل 
الصفة التي لو رأى لرأى عليها لكنّا نراه» لأنَّ الرؤية إِنَّها 
يلق باع مبكقاه مذ هونن المبفة حملن 
متبيجاثة؛ 

والواحد منّاإِنَّم) يرئ لكونه حيَّاء وصحّة حواسّه. 
وارتفاع الآفات منهاء وارتفاع الموانع من الحجاب والبعد 
المفرط والقرب المفرطء وأن يكون المرئيٌ بحيث لا ساتر 
بينه وبين حواسّناء ولا مكان يمكن أن يكون فيه ساتر» 


> 
َ 


42 2. ع‎ ١ 
وهذه الأمور كلها حاصلة فيناء لأن كون الحيّ حيّاً حاصل‎ 


عاب تسن معو قب اضف الزاء/'(8:9) الرجعة 


لا محالة؛ وحاسّتنا صحيحة نرى بها المرئيّات. والحجاب 
والبعد والقرب. إنَّما يكون شرطاً في رؤية الأجسام أوما 
تح الأجسام من الآلوان. 

و انيه هين ا لستفات بحاصل فعنا وف فيا 
فلو كان مريّاً لوجب أن نراءة فإذا ل ترّه مع ماذكرناءدلٌ 
عل أنَّهِ ليس بمرئيٌ / 11ص /1]] في نفسه. 

ونه الطروقنة عم اقرف رونا شعي الأدراة 
عليه من المعدومات والاعتقادات والضهائر» وبين ما يصحٌ 
ذلك فيه من الأجسام والألوان. 

1 الا ا 0 فر لكر سر 
المرئيّات إذا فعل فينا الإدراك لما ومتئئ لم يفعل لا نرا 
والقديم تعالى لا يفعل فينا الإدراك له. فلأجل ذلك لا 
ل 

وذلك أنَّ الصحيح: أن الإدراك ليس بمعني» وقد 
نافيا مضي أن المقتضي لكون المدرك مدركاً كونه حا 
ولو جوّزنا كون الإدراك معنئ لشككنا ذلك في جواز 
إدراك الملحدومات» وفي كون أفيلة وبوقات ودبادب 
بحضرتنا وإن لم تدركهاء وتجويز ذلك يؤدّي إلى 
السفسطة. وبهذه الطريقة بعينها وبالترتيب الذي رثَّبناه 
نعلم أنَّه سبحانه لا يدرك بشيءٍ من الحواسٌ. 

وهذه جملة كافية في هذا الموضعء وشرحها يطولء 
وهو موجودفي الكتبء وقد استوفينا في الكتاب الملخّص 
والذخيرة» فمن أراده وقف عليه من هناك. 

4 -الر جعة: 

رسائل الشريف المرتضئ (ج /)١‏ (جوابات المسائل 
الوازية): 

117ص ١١5‏ ]] المسألة الثامنة: [حقيقة الرجعة]: 

سنا هين جوت العامة لأن ذاه الأناكية 
يذهبون إلى أنَّ الرجعة رجوع دولتهم في أيَام القائم عَلكلا 
من دوك رجوع أجسامهم. 

الجواب: اعلم أنَّ الذي تذهب الشيعة الإماميّة إليه 
أنَّ الله تعا يعيد عند ظهور إمام الزمان المهدي غلا قوماً 
من كان قد تقدَّم مونه من شيعته. ليفوزوا بشواب نصرته 
ومعوينة ويسساهدة دوه وحيلد أيقجا قرفا من أعذائنه 


حرف الراء / )٠١9(‏ الرجعة 711110101001011 


لينتقم منهمء فيلت ذُوا با يشاهدون من ظهور الحقٌّ وعلوٌ 
كلمة أهله. 

والدلالةعزة ضبكة ةا المتذكت أن التذئ ذهيزا إلبه 
مالا شبهة على عاقل في أنّه مقدور لله تعالى غير مستحيل 
في نفسه. فنا نرى كثيراً من مخالفينا يتكرون الرجعة إنكار 
من يراها مستحيلة غير مقدورة. 

وإذا أثبت جواز الرجعة ودخوها تحت المقدور» فالطريق 
إلى إثباتها إجماع الإماميّة عن وقوعهاء فإِئَّم لا يختلفون في ذلك. 
وإجماعهم قد بيّنا في مواضع من كتبنا أنه حجّة» لدخول قول 
الإمام عل فيه وما يشتمل على قول /[[ص ]]١55‏ المعصوم 
من الأقوال لا بدَّ فيه من كونه صواباً. 

وقد با أن الرجعة لا تنافي التكليفء وأنَّ الدواعي 
باو او ابيز قن أن شود مدان 
وذكرنا أن التكليف كما يصحٌ مع ظهور المعجزات الباهرة 
والآيات القاهرة» فكذلك مع الرجعة, لأنّه ليس في جميع 
ذلك ملجئ إل فعل الواجب والامتناع من فعل القبيح. 

ناكنان سأرل ارسق امسمعانا ضر أن انها 
رجوع الدولة والأمر والنهي» من دون رجوع الأشخاص 
وإحياء الأموات» فإِنَ قوماً من الشيعة لمَّ) عجزواعن 
نصرة الرجعة وبيان جوازها وأْنََّا تناني التكليف. عوّلوا 
على هذا التأويل للأخبار الواردة بالرجعة. 

وسكا معن عي متهيع: لآن الإجععة 1 يكت 
بظواهر الأخبار المنقولة» فيطرق التأويلات عليهاء فكيف 
يثبت ماهو مقطوع على صحّته بأخبار الآحاد التي لا 
توجب العلم؟ 

وإِنّما المعوّل في إثبات الرجعة على إجماع الإماميّة 
عل معناهاء بأنَّ الله تعالى يحيي أمواتاً عند قيام القائم غلكلا 
من أوليائه وأعدائه على ما بيّناهء فكيف يطرق التأويل على 
ما هو معلوم, فالمعنى غير محتمل. 

رسائل الشريف المرتضئ (ج /)١‏ (جوابات المسائل 
الميافارقيات): 

[[ص ]]7١7”‏ مسألة سئّون: [مسألة الرجعة]: 

الاعتقاد في الرجعة عند ظهور القائم عله ومافي 
اظ: هي ] الرجعة؟ 


الجواب: معن الرجعة أن الله تعالى يحي قوماً من 
توفي قبل ظهور القائم عليه /[[ص 07 ]] السلام من 
مواليه وشيعته. ليفوز بمباشرة نصرته وطاعته وقتال 
أعدائه. ولا يفوتهم ثواب هذه المنزلة الجليلة التي لم 
يدركهاء حتَّىْ لا يستبدل عليهم بهذه المنزلة غيرهم. والله 
تعالى قادر على إحياء الموتى» فلا معنى لتعججب المخالفين 
واستبعادهم. 

رسائل الشريف المرتضل (ج 7)/ (أجوبة مسائل متفرّقة): 

[[ص 1750]] مسألة: (في الرجعة من جملة الدمشقيات): 

قال الأجل المرتضيئئ به : اعلم أنَّ الذي يقول 
الإمامبّة في الرجعة؛ لا خلاف بين المسلمين بل بين 
الموحٌّدين في جوازه؛ وأنّهِ مقدور لله تعالى. 

وإِنَّما الخلاف بينهم: في أنّهِ يوجد لا محالة أو ليس 
كت سيولا مساوق مسحكه رجن ] اتخواك سيد 
وخارج عن أقوال أهل التوحيدء لأنَّ الله تعالى قادر عل 
[إيجاد] االجواهر بعد إعدامها. وإذا كان عليها قادراًء جاز 
أن يوجدها متئ شاء. 

والأعراض التي بها يكون أحدنا حيّاً خصوصاً عن 
ضربين: 

اوها : لأعسرؤك ىن أن الأعنادة يبه عبن اة 
كالكون والاعتاد وما يجري مجحرئ ذلك. 

/ 11ص ]]1١5‏ والضرب الآخر: اختلف في وجوب 
إعاضي«يد ومو اقياةوالناليت وقد كا تاب الانشروان 
الإعادة بعينها غير واجبة» إن ثبت أنَّ الحياة والتأليف من 
الأجناس الباقية ففي ذلك شك فالإعادة جائزة صحيحة على 
كل حال. 

وقهاتحمف الإناية في أن اللاتتان عق جور 
القائم صاحب الزمان علد يعيد قوماً من أوليائه لنصرته 
والابتهاج بدولته» وقوماً من أعدائه ليفعل بهم ما يستحق 
كن العدات: 

إجماع هذه الطائفة قد بيّنا في غير موضع من كتبنا 
أنّه حجّة؛ لأنَّ المعصوم فيهم» فيجب القطع عل ثبوت 
الرجعة» مضافاً إل جوازها في القدرة. 

وليست الرجعة مما يناني التكليف ويجيل الإجماع 


معه وذلك أنَّ الدواعي مع الرجعة متردّدة» والعلم بالله 
تيال اق تنك الكتال لايكيوة لمكي ضير وو قا 
3 العلم به تعالى يكون مكتسباً غير ضروريء والدواعي 
ثابتة مع تواتر المعجزات وترادف باهر الآيات. 

ومن هرب من أصحابنا من القول بثبات [ظ: 
بإثبات] التكليف ع إن أهل الرجعة؛ لاعتقاده أنَّ التكليف 
في تلك الحال لا يصحٌ» له القول بالرجعة. إنّها هي عل 
طريق الثوابء وإدخال المسرّة على المؤمنين تمنّايشاء من 
ظهور كلمة الحق» فهو غير مصيب. 

أنه الاين امتلهو وان أن اله فاك ايد 
من سبقت وفاته من المؤمنين لينصروا الإمام وليشاركوا 
إخوانهم من ناصريه وحاربي أعدائه. وأنََّمِ أدركوا من 
نصرته معونته ما كان يقويبم لولاها[ظ:يقويه لولاهم]ء 
ومدق أععدة للمترات اعفن عا ل 11/1 
يجب عليه نصرة الإمام والقتال عنه والدفاع. وقد أغنئ 
الله تعال عن القول بم ليس بصحيح هرباً ما هو غير لازم 
ولا مشبه. 

فإن قيل: فإذا كان التكليف ثابتاً على أهل الرجعة» 
فجدوٌزؤا سنوت تكليف الكفاز الذي اعتفذوا الحزول 
استحقاق العقاب. 

قلنا: عن هذا جوابان: 

دهن امن ميد من الأعداء للتكال والعقاب 
لاتكليف عليه وإنَّما قلنا إِنَّ التكليف باق عا الأولياء 
لأجل النصرة والدفاع والمعونة. 

والجواب الآخر: أنَّ التكليف وإن كان ثابتاً عليهم 
فتجوّزون بعلم الله تعالى أنَم لا يختارون التوبة» لأنا قد بيّنا 
أن الرجعة غير ملجأة إل قول القبيح وفعل الواجب. وأن 
الدواعي متردّدة. ويكون وجه القطع عل أنََم لا يختارون 
ذلك ما علمنا وقطعنا عليه من أُنَم غلَّدون لا مالة في 
النار. 

وبمثل ذلك يجيب من يقول: جوزوا في بعض 
هؤلاء الأعداء أو كلهم أن يكون قبل موته بساعة تاب» 
فأسقطت التوبة عقابه» ولا تقطعوا لأجل هذا التجويز عل 
تم لا ممالة ملَّدونَ في النار. 


ا ا ل 


مإن قاض عنك تن ستل وه اناك عن 
ثبوت الرجعة من قوله تعالى: (وَيْرِيدُ أَنْ تَمْنَّ عَلَ الَدِينَ 
اسْقُضعِمُوا في الْأَرضٍ وَتْعَلَهُمْ أَيِمَةٌ وَتَعَلَهُمُ الْوارِئِينَ 
وَتْنَكَنَ لَهُمْ في الْأَرضٍ وَثْرِيٍ فِرْعَوْنَ وَهامان وَجُنُودَهُما 
مِنْهُمْ ما كانوا يِحْدَرُونَ ©4 [القصص: ه و1 ]. 

وظاهر هذا الكلام يقتضي الاستقبال» فلا يجوز 
أ عت ضيعم 1ن انيت رض 1 ]وشح عقر 
وشيعته. وإذا حملنا فرعون وهامان عل أنََّما الرجلان 
المعروفان اللذان كانا في عهد موسي عله . فيجب أن يُعادا 
ليريا ما منّ الله تعلق به عإى ما ذكره من المستضعفين» وهذا 
برعت لربيدة نما ناه معالة. 

قلنا: ليس الاسستدلال بذلك همرضيا ولادليل 
يقتضي ثبوت الرجعة إِلّا ما بّناه من إجماع الإماميّة. وإنّما 
قلنا إِنَ ذلك ليس بصحيح. إذ لفظ الاستقبال في الآية لا 
يدذعيل آذ ول كما وقى لك لضان تكله بالثران عكد 
جميع المسلمين قبل خلق آدم عله فضلاً عن موسئ ليد 
والألفاظ التي تقتضي المضي في القرآن هي التي تحتاج أن 
كاوها [ظة :اونا ] إذا كان إحاده متقدماء 

وإذا سلّمنا أنَ ذلك ما وقع إل الآن وأنَّهِ منتظر من 
أن افضاء» الزججة ق الدناء ولعل ذلك يرغي يكرةق 
الكسي رضت دغيول العة والفتان قن القن أعالة 
يمن عل مستضعفي أوليائه المؤمنين في الدنياء بأن يورثهم 
الشواب في الجنّة ويمكن لهم في أرضهاء ويجعلهم أئمّة 
وأعلاماًء يوصل إليهم من حقوق [ظ: صنوف] التعظييات 
وفنون الكراماتء ويعلم فرعون وهامان وجنودهمافي 
النار ذلك من حاهم ليزدادوا حسرةً وغ وأسفاً. 

وقول الله تعالى: ما كاثوا يَحْدَرُونَ) صحيح لا 
يجواعين التأزيل الى ذكزنساك لأن ترعيزة وكامتان 
وشيعتهه| يكرهون وصول الثواب والمسارعة والتعظيم 
/ 11ص ١79‏ ]] والتبجيل إلى أعدائهما من موسي عَليانَ 
وأنصاره وشيعته» ومشاهدتهم لذلك أو علمهم به زائد في 
عقابهم ومقوّي لعذابهم ومضاعف لإيلامهم.؛ وهذاتمًا لا 
يخفى صكته واطراده على متأمّل. 


٠١‏ -الزبير: 
تنزيه الأنبياء: 
/ 11ص 55 7]][في أنَّ الزبير لم يلحق بعلي عليه وهولم 
يقتل قاتله]: 
تبنآلة فزة تنا قي الركعة في ذكترة النطاء سن أن 
ابن جرموز لما أتئ أمير المؤمنين َلك برأس الزبير وقد 
قتله بوادي السباعء قال [له] أمير المؤمنين َي : «والله ما 
كناة ام ميسة بخحاف و لالكي امن ال بان 
السوء». فقالابن جرموز: الجائزة يا أمير المؤمنين. فقال 
غيكلا: (ما] سمعت النبيّ #له يقول: بشّر قات لابن 
صفية بالنار». 
فخرج ابن جرموز وهو يقول: 
أتبسث عياًبرأس الزبير 
وكنستك قفتن يحجة الزافحة 
فك كوه الجناو بحن الجباة 
فس البشارة والتحفة 
ل اك د 
تنا كردن 1الشيسدك الرقينا 
والاتجتحكحوواك ن سحن 
وو للداخححصيير:المستحرين 
راكسوالا ففصة 
سيان عندي قتل الزبير 
وضرطة عنز بذي الجحفة 
لد الجتارني 
قال النظّام: وقد كان يجب على علي عله أن يقيّده 
لزي كنات عت عدا اربيز إذاكاث له ]الدع عطأ ان 
يلحق بعلي عَلته فيجاهد معه. 
اواك [قلت] ١‏ لوليكيةق أن اراسي دلا 
الزبير أن يعدل إلى أمير المؤمنين عليه وينحاز إليه ويبذل 


نصرته لاسيّما إن كان رجوعه على طريق التوبة والإنابة. 
ومن أظهر ما أظهره من المباينة والمحاربة إذا تاب وتبيّن 
خطأه يجب عليه أن يُظهر ضدٌ ما كان أظهره لاسيّا وأمير 
المؤمنين عليه في تلاك الحال مصاف لعدوّه ومحتاج إلى 
نصرة من هودون الزبير / 11ص 572 7]] في الشجاعة 
والنجدة» وليس هذا موضع استقصاء ما يتّصل بهذا المعنئ 
وقد ذكرناه في كتابنا الشافي المقدّم ذكره. 

فأمًا أمير المؤمنين غلك . فإ عدل [عن] أن يقيّد 
ابن جرموز [بالزبير] لأحد أمرين: إن كان ابن جرموز قتله 
غعرا رفسل أن امف أو قله يعد أن ول مدير وقد كان 
أمَن السؤيين غ032 امير أ مسحانه أن لا يتحو ديرا ولا 
يجهزوا عن جريح؛ فلمًا قدل ابن جرموز [الزبير] مدبراً كان 
بذلك عاصياً تخالفاً لأمر إمامه عله فالسبب في أنه لم 
يقيّده به أنَّ أولياء الدم الذين هم أولاد الزبير ل يطالبوا 
بذلكء ولا حكموا فيه؛ وكان كبيرهم والمنظور إليه منهم 
عبد الله محارباً لأمير المومنين علي . مجاهراً له بالعداوة 
الات نقد أرظ] اد رحني لأته كو راواه طالب نة] 
لرجع عن الحرب وبايع وسلَّم ثم طالب بعدذلك 
فانتتصف له منه. 

وإن كان الامر الآخر وهوانيكونابن جرموز ما 
قتل الزبير إِلّا مبارزةٌ من غير غدر ولا أمان تقدَّم عل ما 
ذهب إليه قوم؛ فلا يستحقٌ بذلك قوداً ولا مسألة هاهنافي 
القود. 

رشقملا هذا الوه ما هع بشارية بالتاذ؟ 

قلكاة معدي فيا لقب هد غافة أمرى لأن القواتت 
والعقاب إِنَّا يحصلان عن عواقب الأعمال وخواتيمهاء وابن 
جرموز هذا خرج مع أهل النهروان على أمير المؤمنين علا فقيل 
هناك» فكان بذلك الخروج من أهل النار لا بقتل الزبير. 

فإن قيل: فأيّ فائدة لإضافة البشارة بالنار إلىْ قتل 
التوبينوقدلته طاعئة وقرينة وَإن] فلت !أن تساف البشازة 


بالنار إلى ما يستحق به النار؟ 


قلنا: عن هذا جوابان: 

/ 11ص 5:8 17]] أحدها: أقفه عله أراد التعريف 
والتنبيه؛ وإِنّها يُعَرّف الإنسان بالمشهور من أفعاله» والظاهر 
من أوصافه» وابن جرموز كان غافلاً خاملاًء وكان فعله 
بالزبير من أشهر مايُعرّف به مثله. وهذا وجه [ني] 
التعريف صحيح. 

والقوات الاق أذ فين اتوي إذاكتان باتنجمتاق 
على وجه الصواب من أعظم الطاعات وأكبر القربات» 
دو حجري عر ننه يظية بده الفنوة راتفية فاراذ قد أن 
ونا هذه الطاعة العظيمة التي يكثر ثواها إذا 
تعقبت با يُفسده غير نافعة لهذا القاتل» وأنّه سيأقي من فعله 
]ل مل ا لا اللا ا كناك و عا مده 
من هذه الطاعة خيراً. وهذا يجري مجرئ أن يكون لأحدنا 
صاحب خصيص به. خفيف في طاعته. مشهور بنصيحته» 
فيقول هذا المصحوب بعد برهة من الزمان لمن يريد إطرافه 
وتعجّبه: أوَليس صاحبي فلان الذي كانت له من الحقوق 
كذا وكذاء وبلغ من الاختصاص بي إل منزلة كذا قتلكه؛ 
وأبحتٌ حريمه» وسلبتٌ ماله؟ وإن كان ذلك إنّم) استحقه 
با تجدّد منه في المستقبل؛ وإنَّما عرف بالحسن من أعماله على 
سبيل التعجّبء وهذا واضح. 

الذخيرة في علم الكلام: 

رض :1255[ ناكا ما نع سن قربة طلحنة والويين 
وعائشة وكل ذلك إِنَّما يرجع فيه إلى أمر غير مقطوع به ولا 
معلوم.ء والمعصية معلومة ومقطوع عليهاء وليس يجوز 
الرجوع عن معلوم إِلّا بمعلوم مثله 

فإذا قيل: هذا يوج ب أن لانرجع عن ذم أحد من 
الفسّاق وممّن علمنا فسقه. لأنَّه وإن أظهر التوبة فإنَّا يرجع 
في وقوعها وحصول شرائطها على الوجه المسقط للعقاب 
إلى غلبة الظن. 

قلنا: أمَّا الندم فقد يعلمه الإنسان من غير ضرورة» 
وأمّا شرائط التوبة وتكاملها فلا يصحٌ علم الإنسان بها من 
غيره وإن علمها من نفسه. وطريق إثباتها في الغير غالب 
الظنّ تنا إليه طريق للعلم من ندمه يجب أن يكون معلوماً 
و ما لا يمكن العلم به عمل فيه على غالب الظنّ كم يُعمّل 
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في نظائره» [و]إذا تعدَّر العلم فمن لا يعلم وقوع الندم منه 
لا يرجع عن أحكام ما علمناه من فسقه. وإذا علمناه نادما 
وغلب بالأمارات ظننا في تكامل شرائط توبته مدحناه 
بشرطه كا نمدح مظهر الإيهان بشرطه. 

وإذا تجاوزنا عن هذا الموضع كان لنا في يُدَّعىْ من 
أخبار التوبة طريقان: أحدهما أن تعارض بأخبار تقتتضي 
الإصرار وارتفاع التوبة. والشاني أن تُبيّن احتمال كل شيء 


يُروىُ ونعتمد في التوبة» ولا يجوز الرجوع عن الفسق الذي 


ليس بمحتمل بأمر محتمل. 

فمن ذلك كتاب أمير المؤمنين عَلم إلى أهل الكوفة 
حالف وقد [[صن 859 ]] رواء لالت والوافتق#ووره 
فكل سيره» وهو يتضمّن الشهادة عا القوم بأَئَّم قتلوا 
عل التكث والبغيء ومن مات تائباً لا يُوصَف بهذه 
الأوصاف. 

وما روي أيضاً عن أمير ال مؤمنين عَلكلا ل جاءه ابن 
جرموز برأس الزبير وسيفه. تناول سيفه وقال عله : «طا 
ما جل به الكرب عن وجه رسول الله ل لكن الحين 
ومصارع السوء»» ومن كنن تائباً لايكون مصرعه 
مصتعا سنوي ا 

وروئ حبّة العرني قال: ت علياً علد 
[يقول]: والله قد علممست صاحبة الودج أن أصحاب 
الأب رتم در عن نيدان الجن الاجر ومو اناه 


افترى. 


وروئ البلاذري في تاريخه بإسناده عن ججويرية بن 
أنسناء ته هال لفقي أن النوييو 1ن ول اعت هينه عار بن 
ياسر يليه وقال: أين تريد أبا عبد الله؟ والله ما أنت بجبان 
ولك اسيك تتككه الهو ةالهبواليك ببدل علا 
داف الراسة ولتز كان نابا لقال لنهة هد تمككت زلكية 
تحقَقتٌ أنَّ صاحبك عا الحقٌ وإنَّدي علخ الباطل» وأيّ توبة 
يكون / [[ص 598 ]] للشاك؟ 

فأمّا توبة طلحة فيضيق على المخالف الكلام فيهاء 
لأنّه قيتِلَ بين الصفّين محارباً مكاشفاً ففي أي زمانٍ تاب 
ورجع؟ 1 

وفي بعض ماذكرناه من الأخبار المتقدّمة مايدل 


على إصراره وفقد توبته» وماروي من قوله وهو يجودفي 
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افجرونار عسو سي ايع غن] يح هد 
علا الإصرار وفقد التوبة. 

وروي عن أمير المؤمنين عَلك أنّه مرّ عل طلحة وهو 
صريع فقال عليه : «اقعدوه)» فأقعدوه فقال: «لقد كان لك سابقة 
لكن الشيطان دخل في منخريك وأدخلك النار». 

وأمًّا إصرار عائشة وفقد توبتها فمستفاد من بعض 
واخحا وار لسوت سور المتظاهر المعروف 
با جرى بينها وبين عبد الله بن عباس ال 
تون كا رليهنا والافيهيا مين تمي بنائرة المؤمنين 
تمر خياب لعفي والعنذارةبالقاط فق #اد لق 
الإصرار وفقد التوبة. 

وروى الواقدي 3 عار بن ياسر ويه دخل عليها 
فتحيال؟ كنف رانف عرف نياك قا اندو نقاكت: 
اسضم شوو لجل تلق علدة وناك ااام اسمازا 
مد اك انعررا ذه عدر رات ل اتويت سياف 
لعلمنا آناع ل الح وأنئكم عل الباطل. فقالت عائشة 
كذ فيل إلباة انق ال ساعمار أذهنت جنك لابن أن 
طالب. 

/ 11ص 549]] وروئ الطبري في تارمحه: لما 
انتهئ قتل أمير المؤمنين علخ إلى عائشة فقالت: 
وألقت عصاها واستقرّت بها النوئ 

كنم ب نيعا الإيضات الجبافر 

ا من قتله؟ فقيل: رجل من مراد. فقالت: 

ا 16 
حلام لحيس ق قيش النخارات 

وكلّ هذا مناف للتوبة. 

وفي الرواية: أذ لحن متفاس وله قال لأمير 
المؤمنين عَلئة ل أبت عائشة الرجوع إلى المدينة: أرئ أن 
تدعها بالبصرة ولا ثّرحلها. فقال عَلك: «إِمّا لا تألو شءاً» 
ولكدَّي أردّها إلى بيتها». 

وروى محمّد بن إسحاق أتََّالمًَ وصلت إِلْ المدنية 
راجعة من البصرة فلم تزل تُحرّض الناس عل أمير 
ربدي حت سرجه وال امل النستام ممع 
الأسود بن البختري تُحَرّضِهمِ أيضاً. ونظائر ذلك كثيرة. 

فإذا قيل: هذه أخبار آحاد ضعيفة. 


فيه » حين بعثه أمير 


قلنا: أضعف منها ما تروونه من وقوع التوبة؛ لأنَّ 
أخباركم تتفرّدون مهاء وهذه الأخبار يرويها محالف الشيعة 
وموافقهاء وأقلّ الأحوال أن تتعارض الأخبار ويرجع إلى 
المعلوم من وقوع المعصية؛ وأدلٌ دليل عل أنَّ التوبة لم تقع 
من الرجلين ومنها َم لو كانوا تابوا لوجب أن يصيروا إلى 
عسكر أمير ال مؤمنين عله متنصّلين معتذرين مقرّين بالبغي 
والمعصية» وخلع الطاعة الواجبة» باذلين لنصرته ومعونته 
والكؤة ف ابه لآن هذه مني العنائبين وعادة التادمين) 
وإذالم يقع منهم شيء من ذلك فلا توبة. 

/11ص ١٠10]]وأمَا‏ الطريقة الثاني ةالتيوعدنا 
بذكرها فبينة: 

أمّا رجوع الزبير عن الحرب وانصرافه عن الجهتين 
فليس بتوبة» ولا له ظاهر ندم, لأنَّ الرجوع عن الحرب قد 
يكون لأغراض كثيرة وأسباب مختلفة: فمن أين لهم أن 
الرجوع عنها كان للتوبة دون غيرها؟ 

والدلالة علِن أنَّ الرجوع لم يكن للتوبة أنّه ويصر | 
جيش أمير المؤمنين عَلل. وقد قيل: إِنَّهِ إن رجع عن الحرب لما 
يئس من الظفر ورأئ أمارات النصر والفتح لأمير المؤمنين علا 
وقيل أشياء كثيرة في سبب رجوعه. ويكفينا أن يكون محتملا 
وقد روي أنه بعد انصرافه عن الحرب لما هُجِنَ وغوتتب رجع 
وقاتل وأعتق عبداً كفارةٌ عن يمينه. 

وأمّاما يتعلّقون به في الرواية عن الزبير من قوله: 
ما كان أمر قط إِلّا عرفت أين أضع قدمي فيه إلّا هذا فإِن 
لآأدون امد زاعافه امس ركد تمد اف لفك 
وظيز ةنو لايد ل هل 'القرنة نوز كفن له يعون فاك 

فإن تعلّقوا في توبتها بها روي من قوله يه : «بشَّر قاتل 
ارم ف الناوة ملمري ل فتوك فانله ار شاد لك شولع 
هو الات قدهوز أن سعد قاقلة النار: لأ لجل قله يل السسنه 


آخر» ولو استحقّه لأجل قتله لم يدل ذلك على توبة المقدولء لأنَّ 


ابن جرموز قتله غدراً وبعد أن أعطاه الأمان. 

رسائل الشريف المرتضئ (ج 5)/ (شرح القصيدة 
المذهّبة): 

[[ص ]]2١‏ أمَا انصراف الزبير فقد اختلف الناس فيه 
وفي أسبابه والداعي إليه: 


راسو اله عبر لاقام عل كوه الول 
منهاء فإنّه لم ذمّره أمير المؤمنين علي با ذكّره به عاد إلى 
الحقّ وانصرف عن الحرب. 

وه كلها فل ذلكاق كنابدا الخرؤف ب (الشاق 
في الإمامة) وحرّرناه و وفرّعناه إلى غايته» وأبطلنا أن يكون 
الرجوع للتوبة والندم لوجوه كشيرة» من أوضحها: أنّه لو 
كان للتوبة لوج ب أن ينحاز إلى جهة أمير المؤمنين علي 
معتذراً إليه ومتنصّلاً من بغيه عليه ونكثه لبيعته بعد أن كان 
قد عقدها وأمّدها وتولٌ أيضاً نصرته مع العود إلى الإقرار 
بإمامته» وقتال من أقام الحرب من البغاة» فلا حال هو فيها 
أحوج إل النصرة والمعونة من حاله هذه. 

ومن جملتها أن قلنا: إِنَّ الانحيازعن الحرب 
والرجوع عن مباشرتهاء يحتمل وجوهاً كثيرة» فليس لنا أن 
نحمله عل أحد محتملاتها بغير دليل قاطع. هذا إذا سلَّمنا 
أنَّ الرجوع عن ذلك الوجه محتملاً للتوبة كاحتماله لغيرهاء 
وقدبّا أنه لا يحتملهاءلأنّهلم يصر إل جهة الإمام 
المفترض الطاعة متنصّلاً غاسلاً لدرن ما أقدم عليه. 

وَكنَنا نشكا فدات الككات ان الجر مت 
بأفعال كثيرة: منها الحرب, ومنها نكث البيعة. والخروج 
عن الطاعة. والمطالبة بدم عثهان لمن لا يستحقٌ أن يُطاكٌب 
به. فهب عوده عن الحرب توبة منها _ وقد بيّنا أنه ليس 
كذلك _ أليس باقي الذنوب قتلآء وهو عليها مصرٌ غير 
نادم ولا مقلع؟ وني مال يثبت منه كفاية في الغرض 
المقضؤة: 

وقد روئ نصر بن مزاحم في كتابه الذي أشرنا إليه 
أن أمير المؤمنين عليّاً حين / [[ص 77]] وقع القال تقدَّم 
علا بغلة رمسؤل الله لله الشوناء بين الصتينفدعا الربير» 
فدنا منه حمّىْ اختلفت أعناق دابّنيههاء فقال: «يازبير 
أنشدك الله أسمعت رسول الله ل يقول: إنّك ستقاتله 
وأنت ظالم له؟»: قال: اللّهمٌّ نعم. قال: «فلِمَ جئت؟!): 
الكت لأست وة الثاين قادير الرين وهوزيقول: 
أتئ علي بأمر كثتتأعرفه 

قد كان عمر أبيك الخير مذ حين 
فقلت حسبك من عذل أبا حسن 
بعض الذي قلت منه اليوم يكفيني 
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فتاغترت نار ها( كان مو عي 
أنئ يقوم لما خلق من الطين 
نيعت طلحة وسط القوم منجدلاً 
ركن الضعيف ومأوى كل مسكين 
قدكنت أنصره حيناً وينصرني 
في الناتبات ويرمي من يراميني 
حنََىْ ابتلينا بأمر ضاق مصدره 
بامتبيع الوم هنا يميج ه يطبي 
قال: أقبل الزبير إل عائشة فقال: يا أَمّة الله» مالي في 
هذا الأمر بصيرة وأنا منصرف. فقالت عائشة: أبا عبد 
الله» أفررت من سيوف ابن أبي طالب؟ فقال: إِنَّا والله 
طوا لجرا و ليا قنة احعاخم 
ثمّ أتئ عبد الله ابنه فقال: يا بنيء إني منصرف. 
فقال: أتفضحنا في قريش؟ أتتركنا حم إذا النقت حلقنا 
البطان: فضحتنا في العرب؟ لا والله لا تغسل رؤوسنا متها 
أبدأء أجبناً كل ما أرئ يا أبتاه؟ 
فقال:ياميسرةءأسرجلي الفرسء ثم هيأ فرسه 
فرمئ بها إلى القوم ثلاث مرّات فحطَّمهم ثم انصرف إِْ 
ابنه» فقال: يا بني أيفعل هذا الجبان؟ قال: لاء فم ردك يا 
أبتاه؟ قال: إن علمته كسركء قم بأمر الناس. 
فخرج الزبير راجعاًء فمرٌ بوادي السباع وفيه 
الأحنف بن قيس قد اعتزل في بني تميم» فأخبر الأحنف 
بانصرافه فقال: ما أصنع به إن كان الزبير لف بين الغازيين 
/[[ص 17] من المسلمين: وقتل أحدهما الآخرء ثم هو 
يريد اللحاق بأهله (كذا)» فسمعه ابن جرموزء فخرج هو 
ورجلان معه» وقد كان لحق بالزبير رجل من كلب ومعه 
غلامه؛ فلمًّا أشرف ابن جرموز وصاحباه على الزبير حرَّك 
اعدو وو لب فلن اتوي وعانه فال ل ليبا 
لىا؟ هم ثلاثة ونحن ثلاثة. فلمًا أقبل ابن جرموز قال له 
الزبير: إليك عنّي. فقال ابن جرموز: يا أباعبد الله ني 
عق ا بالكعه أموو لدان تفنانة كن ]سان عن 
الركب يضرب بعضهم وجوه بعض بالسيف. فقالابن 
جرموز: أخبرني عن أشياء أسألك عنها. قال: أخبرني عن 
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وإخراجك أُمّ المؤمنين» وعن صلاتك خلف ابنك» وعن 
هذه الحرب التي جنيتهاء وعن لحوقك بأهلك. 

شنال أكا صنلل تباذ فآ مد فيه انناف وار 
فيه التوبة. وأمّا بيعتي عليّاً فلم أجد منها بدا إذ بايعه 
الملهاجرون والأنصار. وأمّا نقضي بيعته فإنَّا بايعته بيدي 
دون قلبىوأما إخرانسي أَءَ المؤمنين فاردنا أمسرا وآراة الله 
غيره» وأمّا صلاتي خلف ابني فإِنَّ خالته قدّمته. فتنخَّئ ابن 
جرموز وقال: قتلني الله إن لم أقتلك. [ثمٌّ جرئ في قتله ما 
ةا 

وكوف نايت براضم كل أضلل أاسصرات 
لم يكن للتوبة» منها قوله: (مالي في هذا الأمر بصيرة)» 
وهذا قول شاك غير مستبصرهء والتوبة لاتكون مع عدم 
الاستبصار واليقين بالمعصية. ومنها أنَّه قال لابنه: (قم بأمر 
الناس)» فكيف يتوب من المعصية من يستخلف عليها؟ 
ومنها تصريحه بِأنّه بايع أمير المؤمنين بلسانه وأنّه كان مبطناً 
للبغي عليه والغدر به. وأنَّه أراد أمراً وأراد الله غيره. فأيّ 
توك سروه لاسب اف ومداساده هداق عاذت 
التوبة» وإِنَّما كان بعد الانصراف وقد كان ينبغي لما 
اعترف في محاورة ابن جرموز ... التوبة أن يعترف /[1[ص 
5/].... أمير المؤمنين (أيضاً) خطيئة موبقة وأنّه قدتاب 
منها وأقلع عنها بعوده عن الحرب ولحوقه بأهله. 
واستقصاء هذا الكلام تجده في الكتاب الشافي متئ طلبته. 

الشافي في الإمامة (ج 5): 

[[ص ]]7"7١‏ فصل: ني الكلام عن ما أورده صاحب 
المغني في توبة طلحة والزبير وعائشة: 

قال صاحب الكتاب بعد فصلين تكلَّم في أحدهما 
على من طعن في إمامته بمقاتلة أهل القبلة» وني الفصل 
الآخر على من وقف فيه عله وفي القوم لا وجه لتتبّعهم|: 
(قد صم بها قدّمناه أنَّ الذي أقدموا عليه عظيم؛ فلا بد من 
وان سرحي تسوت سيم الدع والعطتي: فهذا 
فائدةتوبتهم)» قال :(وأخسرى وهو أنَ في بان توبتهم 
إبطال قول من وقف فيهم وفي أمير امو منين لاه » لأن 
لوكي فد ما #رتم معنا الس 8]] وسرت 
مبطلين» وفيه إبطال قول من يقول: إِنّه عَلكلا لم يكن مصمّاً 


في محاربتهم لما قدَّمناه وفيه تحقيق ما روي من خبر البشارة 
العل بلطت .وهنا زوق فق عاشحةوغيرهه] ينو نكن 
أزواجه 8ل في الجنّة» وفيه بيان زوال الخلاف في إمامة 
أفينالمؤين غقلاء لأنّ مين ينذكر باكتلاف من يعمد بنه إذا 
ثبتت طريقة الإجماعء فليس لأحد 
أن يقول: ما الفائدة في ذكر ذلك في هذا الموضع؟). 

قنال: (اغلع أن طريق معرفة التوبة لا يكون إلا 
غالب الظنّ» ولايُعلّم صكَّتها من أحدٍ إِلّا بالسمع؛ لأنّا 
وإِدَعُلِمَت فلا يصحٌ أن يُعلّم بشروطها على وجه يُقطّع 
عليهاء ولا يُعلّمِ هل تناولت كل ذنوبه أم البعض. وهل 
تناولته عل الوجه الذي يصحٌ عليه أم لاء لآنَّ ذلك مما 


صحكّت التوبة عنه فقد ثبتت 


يلطف فلا يعرفه الإنسان من غيره» وإن جاز أن يعرفه من 
اتسوورقن تمه أن تدا رشنت اسداس قديرة لمان 
التوبة» واضطرٌ من جهته إِلىْ الندم؛ فليس يقطع عن أنَّه في 
الحقيقة تائب» وعان أنَّه قد أزال العقابء فلو لم يحكم بتوبة 
أحد إلا مع العلم لماعرفنا أحداً تائباً من جهة العقل 
والعادة» ولما صم أن نزيل الذمٌ عنه والمدح)» قال: (وثبت 
أها فى هتذا الوتجه :بمدرلة الطاعات والواجبيات» لأن طرييق 
المدح فيها غالب الظنّ من حيث لا يُقطّع على وقوعها على 
وجه يستحقٌ به الثواب إِلّا من جهة السمع). 

ثم قال: (واعلم أنَّ ماطريقه الظنّ يُعتَمد فيه عل 
الأمارات» فإذا صم كونه أمارة من جهة العقل يجب أن 
يعمل عليه وقد ثبت أنَّ إظهاره لندمه بالقول والفعل 
اللذين نشاهدهما نعمل عليه فيجب أن /[1ص ”77 ”]] 
نعمل على خبر الثقة [ونقبل ذلك لصلاح الرجل ووجوب 
تولّيه في أنّه تارة إلى العلم وتارةً إل] الظنٌ وأنَّ الأمر لو 
كان بخلاف ذلك لوجب فيمن غاب عمّا وقد شاهدنا منه 
الى الأ ندل صن ذقه احا اكات انس ذلك 
العوائزوالشاهذة) فال (غم أنه لالت أن الوائعب أن 
نرجع إلى ما يحل هذا المحل ني باب مايلزم من المدح 
والتعظيم في صلاح الرجل وفي توبته. وليس لأحد أن 
بكرن تاقيم يندا لعي :ان نور عو تقد 
بأمر منيئّنء لأنّ ذلك مالا سبيل إليه البنَّة» فلو صمٌ 
اعتباره لوجب ألّا نزول عن ذم أحد). ثم أمَّد ذلك بكلام 


كثير» وفرّق بينه وبين الشهادة التي فيها العدد» من حيث 
كانت من باب الحقوق والتوبة ليست كذلك. 

كه قتال: (وإن كت عله امل 1 يبي إلاآن بين 
بالأخبار توبة القوم, فإن صم في الخبر طريقة الاشتهار 
والتواتر فهي أقوئء وإن لم يتمّ وجب أيضاً إذا كان خبر 
من الثقات أن يُعمّل به» وقد ظهر من أمارات توبة الزبير ما 
يُقطّع به لأنّ الخبر متواتر بأنّه فارق القوم؛ وخرج عن 
جملتهم بعد ما جرئ له من المخاطبات» وبعد ما تحمّل العار 
الذي قد أضافوه إليه من الجبن والجزعء وصمّ أيضاً 
بتاقوات أن شنيت ذلك مراففة أمين المؤمين علق لو فم 
ادير الذئ كان سمعه شن رسول الله له آله يقائله وهو 
له ظالم» وروي أنَّه عند مفارقة القوم وسيره إل المدينة أنشد 
هذين البيتين: 
ترك الأموز الع تخي عواقبهسنا 

لله أخحدفي الدنيا وفي الدين 

/ 1ص :5 ؟١؟]]‏ 

اننوك عدار اننا جيك 
ماإنيقوم بها خلق من الطين 

وروي عنه عند نزول أمير المؤمنين عَليه البصرة 
نّهُ قال: ماكان أمر قط إِلّا عرفت أين أضع فيه قدمي إِلّا 
هذا الأمر فَإنُ لا أدري أمقبل أنافيهأم مدبر» فقالله 
لقم لا ولكت]ك مهديك اينات اسن أن رظالب رفريت أن 
الموت الناقع تحتهاء فقال له الزبير: ما لك أخزاك الله!؟ 

وذْكِرَ عن ابن عبّاس أنَّه قال: بعثني أمير المؤمنين 
ليلا يوم الجمل إل الزبيره فقلت له: إِنَّ أمير المؤمنين غلقلا 
يُقرئك السلام ويقول لك: ألم تبايعني طائعاً غير مكره!؟ 
فا الذي رأيت منّي مما استحللت به قتالي؟ قال: فأجابني: 
نا مع الخوف الشديد لنطمع. 

وروي أن عليّاً غلتلا لما تصافٌ الفريقانيوم 
الجمل نادئ: «أين الزبير بن العوّام؟»» وقد خرج في إزار 
وعمامة متقنّداً سيفه سيف رسول الله عل بغلته دلدل» 
فقيل له:يا أمير المؤمنين» تخرج إليه حاسراً!؟ فقال: اليس 
عل منه بأس»» فخرج الزبير فقال له: «ما حملك ياأباعبد 
الله على ما صنعت؟»» قال: الطلب بدم عثان» قال: «فأنت 
وأصحابك قتلتموه؛ فأنشدك بالذي نرَّل القرآن عل محمّد 
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أمَا قلذكر يوسا قال نك ورسسول الله ولي أتفث غلماء قلدت؛ 
وما يمنعني من ذلك وهو بالمكان الذي علمت؟ فقال لك: 
أمَا والله لتقاتلنّه يوماً في فئة وأنت له ظالم؟», فقال الزبير: 
الهم نعمء قال له:/[[ص 5”"]] «أمعك نساؤك؟), 
قال: لاء قال: «فهذا قلّة الانصاف أخرجتم حليلة رسول 
الله طلإزلة وصتتم حلائلكم...». إل كلام طويل في هذا 
الباب نذكر فيه مبايعته له طوعاً وغير ذلكء فبك الزبير 
و العانوف وات سا فال بناأكنة وكاشديناك فم وطن 
في جاهلية ولا إسلام إِلّا ولي فيه داع» غير هذا الموطن مالي 
فيه بصيرة» وإني لعلى باطلء» قالت له: أبا عبد الله حذرت 
سيوف ابن أبي طالب وبني عبد المطّلب» وقال له ابنه: لا 
والله ماذلك زهد منكء ولكنّك رأيت الموت الأحمرء فلعن 
ابنه وقال: ما أشأمك من ابنء ثم انصرف بعد ذلك الزبير 
راجعاً إل المدينة عن ما حكيناه). 

وقال: (فقد كانت أحواهم أحوال من يظهر عليه 
التحيّره بل كان يعلم أنَّهِ محطئ؛ وقد روي عن أمير المؤمنين 
للا أنه قال في خطبة له لما بلغه خروج القوم إل البصرة 
عند ذكرهلهم: «(كل واحد منهم يدَّعي الأمر دون صاحبه. 
لايرئ طلحة إِلّا أنَ الخلافة له لأنّه ابن عم عائشة: ولا 
بو اويل لاقه احر ان الاتريكه لالدهنة فائسة نواه 
لئن ظفروا بم يريدون ولا يرون ذلك أبداً ليضربنّ طلحة 
عنق الزبير والزبير عنق طلحة». ثم قال بعد كلام طويل: 
(واشهازة طلجخة واقوي تيدان السسطل اطسق راقنم 
لمخطئانء وما يجهلان. ورب عالم قتله جهله. ولم ينفعه 
علمه)...). 

/[اص ]قال (وكل بماك حاكن مر الزنر يدل 
على ندمه وتوبته). 

يقال له: أمّا قولك في تعاطيك ذكر فوائد الكلام في 
توبة القوم: (إِنَا قد تعبّدنا فيهم بالمدح والتعظيم فلا بد من 
بيان توبتهم) فليس بشيء. لأنَا إِنَّا نمدحهم وتُعظّمهِم إذا 
تابواء فالمدح والتعظيم يتبعان التوبة لا تتبعهماء وأنت قد 
عكست القضيّة فجعلت التابع متبوعاً. 

فإن قال:/ أرد ما ظنتتموه؛ وإنَّا أردت أنَّ التوبة 
تقتضي المدح والتعظيم؛ فالكلام في إثباتها يُثمر هذه 
الفائدة. 
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قلنا: ليس هكذا يقتضي كلامكء ولو قلت بدلاً 
من ذلك: إِنَّ للتوبة فيهم وفي غيرهم من المذنيين أحكاماً 
تعبّدنا ءها فلا بد من الكلام في إثباتها لنعمل بأحكامها 
وننتقل عن كنا عليه قبلها لكان صحيحاً. 

فأمّا قوله: (في بيان توبتهم إبطال قول من وقفف 
فيهم وفي أمير المؤمنين غإثلا) فغير صحيح؛ لأنَّ العلم 
بكونه عَلِلا مقا في قتالهم وكونهم مبطلين في حربه لا يتقف 
على وقوع التوبة منهم» بل ذلك معلوم بالأدلّة الصحيحة 
ولولم يتب أحد من الجماعة. 

فأمٌاقوله: (وفيه تحقيق لخبر البشارة بالجنة) 
للعشرة فطريفء لأنَّ خبر البشارة لوصمٌ فبأن يكون 
محقّقاً للتوبة ومزيلاً للشبهة فيها أو ألا ترئ أنّه لا يجوز 
أن يقطع النبيّ 00 بالجنّة عليهم؛ ومع هذا يموتون على 
إصرارهم» وقد يجوز أن يتوبوا من القبيح الذي فعلوه وإن 
م يكن النبيّ ## بنّرهم بالجنّة» يُِيّن ما ذكرناه أن راوياً 
لوروئ عن النبِيّ يه أنّه خبر / 31ص 77 ]] بدخول 
رجل بعينه إل مكان معيّن لم يكن محقّقاً للخبر وموجباً 
للقطع عن صدقه دخول ذلك الرجل في الوقت المعبّن إلى 
المكان» بل متيل علمنا آنه عقا خبر بذلك وكنّا من قبل 
شاكيق وغول الرجل' لكان الملعتضوضن فلايد مين فق 
دخوله والقطع عليه. 

فأمٌاقوله: (وفيهزوالالخلاف في إمامة أمير 
المؤمنين عَليلا) فأَيٌ فائدة في ذلك عإم مذهبه. وعنده أنَّ 
الإجماع لا معتبر بهفي باب الإمامة» وأنَّ ببعض من عقد 
لأمين المؤمنين عقا تنبت الإمامة؟غنل أنه ليس يمكنه أن 
يدَّعي توبة جميع من حاربه وقْيِلٌ في المعركة بسيفه على 
خلافه» فالإجماع على كل حال ليس يثبت له. 

فإن قال: لا اعتبار بمن َيِل عل الفسق في باب 
الإجماع لأنّه لا يدخل فيه إِلّا المؤمنون. 

قيل له: فهذاالمعنيئ قائم فيمن تكلّف الكلام في 
توبته» وزعمت أنَّ الفائدة فيها ثبوت الإجماع. 

فأمّا المقدّمة التي قدَّمها أمام كلامه من أنَّ التوبة لا 
يكون الطريق إليها إِلّا غالب الظنٌّ ولانعلم صكَّتها 
بشروطها من أحد إِلّا بالسمع؛ وأنَّ أخبار الآحادفي باب 
التوبة تقوم مقام التواتر والمشاهدة. وإجراؤه بذلك إلى 


إبطال قول من يقول من كان فسقه متيقناً فلا نزول عن ذمّه 
إلا بأمر متيقّن» وادّعاؤه في خلال ذلك الإجماع عل ما 
ره وفررة فأوّل افيه أنه كا تاقفن لما أطلقة عند اعفذاره 
من أحداث عمان» لآنّهِ قال هناك: (إنَّ من تثبت عدالته 
يجب توليه. إِمَّا على القطع أو على الظاهر) فغير جائز أن 
يعدل فيه عن هذه الطريقة إِلّا بأمر معلوم متيقّن يقتضي 
العدول» وهوفي هذا الموضع يجعله كامتيقّن في أنّهِ يعدل به 
عن /[1[ص778]] المنيقن وادّعاؤه الإجماع في هذا الباب 
غير صحيح. لأنّ في ذكره خلافاً ظاهراً: وني الناس من 
يذهب إل أنَّ المعلوم من فسق وصلاح لايُرجع عنه إلا 
بمعلوم مثله. ويمكن أن يقال له فيم| اعتمده: إِنَا جاز أن 
نرجع في شرائط التوبة إل غالب الظنّ لأنّه لا يمكن أن 
يتناولها العلم عل سبيل التفصيل إِلّا من جهة السمع» فقام 
الظنّ مقام العلم لما تعذّر العلم» وكون المذنب نادماً يمكن 
أن نعلمه ونتحقّقه ونضطرٌ في كشير من المواضع إليه فلا 
يجوز أن نقيم الظنّ فيه مقام العلمء وهكذا القول ني أفعال 
الخير الموجبة للولاية والتعظيم أن نرجع في وقوعها 
وحص وها من الفاعل حقََئْ نتتولّاه ونحكم له بأحكام 
الصالحين إِمَّا بالملشاهدة أو غيرهاء ولا نرجع في وقوع تلك 
الأفعال على الوجوه التي يستحقٌ بها الشواب من إخلاص 
وغيره إلى العلم لما تعدّر العلم وجاز لما ذكرناه أن يقوم 
الظنّ هاهنا مقامه؛ فليس يجب إذا رُجمَ فيا يمكن فيه 
العلم إلى العلم أن يُرجَع إليه فيا لا يمكن فيه على ماألزمه 
صاحب الكتاب وأحال في هذا الباب عليه. 

ثم إذا سلّمنا هذه الطريقة عل ما اقترحه ووافقناه 
عل أن المعلوم يُرجَع عنه للمظنون كان لنا في الكلام عل 
مَا يدعي هن توبة الفوم طريقتان: حدتما أن ينين أن 
الأخبار التي رواهافني ذلك معارضة بأخبار إن لم تزدفي 
القوّة والظهور عليها لم تنقص. والطريق الآخر أن يُبيّن 
جميع ما روي من أخبار التوبة محمولاً تمل غير صحيح؛ 
(لاستيد لونم عنم لكشي عنعن الأمورالفي لا 
تتَملء وعلن هذا عوّل صاحب الكتاب لما تقدَّم لعثمان من 
لخدا لاتغا فال ؟ (إن استرتيسسف الانقا افده 
التعظيم» ولكن من باب ما يُجِمَل أن يكون واقعاً عل وجه 
يقبح فيكون عظياً» وعم وجه يحسن ولا يكون قبيحاًء 


فغير جائز أن ننتقل من أجله إلى البراءة» بل يجب الثبات 
علخ التو والتعظيم)؛ وراعئئ في الخروج عن التولي ما 
يتفن وفؤعسه كتير ول يحفل بما يتقن وقوعه ويجوز أن 
يكنوة قيها وكيشفا هسنة|/ [[ضن:794]] الذي سيره 
صحيح؛ ومثله يُراعئ فيا يُنتقَل به عن البراءة إلى التويِي 
والتعظيم. 

ونحن نبدأ بالكلام فيها يخصٌ توبة الزبير لابتداء 
مجاهي مااع يدا نكري ريق م افوا كد 
على إصراره قبل الكلام على ما تحتمله الأخبار التي رواها 
صاحب الكتاب واعتمدها في توبنته مارواهالواقدي 
بإسناده أن أمير المؤمئين لما تح البصرة كسب إل أهنل 
الكوفة: «بسم الله الرحمن الرحيم» من عبد الله علي أمير 
الؤمدين ين إل أهل الكوفة» سلام عليكم؛ فإني أحمد الله إليكم 
الذي لا إله إلا هو. 

أمّا بعد فإ الله تعاال حكم عدل لاب يَغيَّر مابقوم 
ير ل ا اش اك ا 
مَرَدَ َكَوَمالَهُمْ مِنْ دُونِهِمِن والٍ ©4 [الرعد: .]١١‏ 
أخبركم عنّا وعمّن سرنا إليه من جموع أهل البصرة» من 
أشّبٍ إليهم من قريش وغيرهم مع طلحة والزبير ونكثهم 
ا ا 00 


انتهئ إِليَّ خبرهم حين ساروا إليها في جماعتهم» وما صنعوا 
بعاملٍ عثمان بن حنيف حتَّىْ قدمت ذا قار فبعثت الحسن 
رع وح ب ردس ين شعي زائناا حر بعد 
الله وحقٌّ رسوله؛ فأقبل إِليّ إخوانكم سراعاً حنّئ قدموا 

عل فسرت إليهم بهم, حتّئ نزلت ظهر البصرة» 
فأمونوف بالنادغاة وق تدع | نيه زانلة الكورة ولول 
واستتبتهم من نكثهم بيعتي وعهد الله عليهم: فأبوا إلا 
قتالي وقتال من معيء والتادي في الغيّ» فناهضتهم بالجهاد 
شقن عرفل من قبل سديم ناكفاءوول مويل إن 
مصرهم. فسألوني ما/[[ص ”3 ]] دعوتمهم قبل القتال 
فقبلت منهم» وأغمدت السيفء وأخذت بالعفو فيهم» 
وألجزيسة لمق ؤالشة ييسهم واستملت غلنيهم عبد الله 
بن عبّاس على البصرة. وأنا سائر إلى الكوفة إن شاء الله 
وقد بعثت إليكم زحر بن قيس الجعفي لتسألوه فيخيركم 
عني وعنهم؛ وردّهم بالحق علينا فردّهم الله وهم كارهون, 
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والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته»» وكتب عبيد الله بن 
أبي رافع في جمادىئ سنة ستٌ وثلاثين. 

فكيفايكون الزبير تابِاًوقد صرح أمير 
المؤمنين ليلا أنه ماد في الغيّ حتَّىْ فيل ناكثاً؟ ومن تاب 
لايُوصَف بالنكثء وتقبيح ما كان عليه قبل التوبة. 

وقد روئى أبو مخنف لوط بن يحيئ هذا الكتاب 
بخلاف هذه الألفاظ» وروئ في جملته بعد الثناء عليه وذكر 
بغي القوم ونكثهم: «وحاكمناهم إلى الله فأدالنا عليهم» 
فَقَتِلَ طلحة والزبير وقد قدَّمت إليها بالمعذرة» وأبلغت 
إليهما في النصيحة؛ واستشهدت عليهما كلق فم أطاعا 
المرشدينء ولا أجابا الناصحينء ولاذ أهل البغي بعائشة 
قل حولما عالم جم وضرب الله وجه بقيّتهم» فأدبروا» فا 
كانت ناقة الحجر بأشأم عليها منها على أهل ذلك المصر 
مع ما جاءت بهمن الحوب الكبير في معصية ربّها 
واغترارها في تفريق المسلمين. وسفك دماء المؤمنين» بلا 
بيّة ولا معذرة ولا حجّة ظاهرة» فلم هزمهم الله أمرت أن 
لايْبَّع مدبره ولا تُجَهَز على جريح. ولا تُكمّف عورة ولا 
كلم عقاول كيك ندا لكس انهو السف العادن رفن 
استشهد مثا رجال صالحون ضاعف الله حسنا تهم» ورفع 
/[[ص ]]77١‏ درجاتهم؛ وأثابهم ثواب الصالحين 
الصادقين الصابرين»» وليست هذه أوصاف من تاب 
وفبِضَ عل الطهارة والإنابة» وفي تفريقه عله من المخبر 
عن قتلاه وقتلاهم» ووصف من قيِلَ من عسكره بالشهادة 
دون من قَيِلّ منهم؛ وني دعائه لقتل عسكره دون طلحة 
والزة مز اها الماد بسر لدو كان بضني اقيق لكات دن 
الناس بالوصف بالشهادة والترحّم والدعاء. 

وقدروئ الواقدي أيضاً كتاب أمير المؤمنين َلك 
إلى أهل المدينة يتضمَّن مثل معاني كتابه إِلىْ أهل الكوفة» 
وقريساً من ألفاظه. ويصفهم بأئَّم لوا عا التكث 
والبغيء ولولا الإطالة لذكرناه بعينه. 

وقدروئ الواقدي أن ابن جرموز لما قتل الزبير 
واحترَّ رأسه وأخذ سيفه. ثم أقبل حتَّىئْ وقف على باب أمير 
المؤمنين» فقال: أنا رسول الأحنف» :فتلا هذه الآبة: لالَّذِينَ 
يَتَرَبَصونَ بحم [النساء: .]١5١‏ فقال: هذا رأس الزبير 
وسيفه. وأنا قاتله» فتناول أمير المؤمنين عَليلُةَ سيفه. وقال: 
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«لطال ما جا به الكرب عن وجه رسو الله لك ولكن 
الحين ومصارع السوء»» ولو كان تائباً لم يكن مصرع سوءء 
لاسيّ) وقد قتله غادراً به» وهذه شهادة لو كان تائباً مقلعاً 
عا كان عليه. 

وروئ الشعبي عن أمير ا مؤمنين عَلكلا أنه قال: «ألَا 
إن أن الكفرآق الاسلام خببة: طلحة والزيين ومعاونة 
وعمرو بن العاص وأبو موسئ الأشعري»» وقدروي مثل 
ذلك عن عبد الله بن مسعود. 

/ 11ص »"”"””]] وروئ نوح بن درّاج» عن محمّد بن 
مسلم؛ عن حبّة العرني» قال سمعت عليّاً لتلا حين برز إلى 
أهل الجمل وهو يقول: «والله لقد علمت صاحبة الهمودج 
نسحاب لقب مودو عل ارقي الأنتي لوقه 
خاب مَنٍ افترى ©4 [طه: ١4]7؛‏ قد روي هذا المعنئ 
هذا اللفظ أو قريباً منه من طرق مختلفة. 

وروئ البلاذري في تاريخه بإسناده عن جويرية بن 
أشئء الداقالة يلعدى أن ارون ين ول وك يكيق ببسط تله 
بسيف اعترضه عئّار بن ياسر بالرمح وقال: أين ياأباعبد 
الله؟ والله ما أنت بجبان. ولكثي أحسبك شككتء قال: 
هوذاك؛ ومضئئ حتَّىئْ نزل بوادي السباع؛ واعترضه ابن 
رك فقلتة وا افوا لفاك يلد قا قساف اتوي 
لأنّه لو كان تائباً/11ص **]] لقال لهفي الجواب: ما 
لاعس يل قلس الوا عن من القن را قاف 
الباظل» وقد تدنت عل ماكان متي: وي تؤبة تون لهاك 
غير متحقّق؟ فهذه الأخبار وما شاكلها تعارض أخبارهم 
التي كان لما ظاهر يشهد بالتوبة» وإذا تعارضت الأخبار في 
التوبة والإصرار سقط الجميع» وتمسّكنا بها كثا عليه من 
الكلام في أحكام فسقهم, وعظيم ذنبهم. 

وليس لهم أن يقولوا: إِنَّ كل مارويتموه من طريق 
الآحادء وذلك أنَّ جميع أخبارهم ببذه المثابة» وكثير ما 
رويناه أظهر من الذي رووه وأفشئ وإن كان من طريق 
الآحادء ولو كان لهم في التوبة حبر يقطع العذر ويوجب 
العلم لما تكلُّوا في أنه يُرجَع عن المعلوم بالظنون. 

فأمًّا الكلام عل ماعقدهفي توبة الزبير فأوّلما 
تعلّق به أنّه فارق القوم وخرج عن جملتهم ورجع عن 
الحرب» وهذا المقدار غير كاف في التوبة» لأنَّ الراجع عن 


الحرب قد يرجع لأغراض كثيرة الندم على الحرب من 
علها فين أبن أن رخوع كان ذا ارح دون عي كيدل 
الظاهر من كيفية رجوعه أنّه يقتضي أنَّه رجع لغير التوبة» 
لأنّه لكان راجعاً لوجب أن يصير إلى حيّّز أمير المؤمنين 
َلكلا؛ معترفاً عل نفسه بالخطأء مظهراً للإقلاع عم كان 
عليه من نكث بيعته وخلع إمامته ومناصبته ومجاهدته. 
وباذلاً أيضاً نصرته على من أقام عا البغي كما يقتضيه 
شروط إمامته. لأنّه إن كان تائباً عل ما ادَّعوه فلن تصمٌّ 
توبنه إِلَّا بأن يكون معترفاً له علي بالإمامة ووجوب 
الطاعة؛ ولا حال يتعيّن فيها نصرة الإمام على من بغىئ 
عليه إلا وجنال شير التوفين علقلا عماك أفميق منسناء 
فالظاهر من تنكبه وعدوله عن حرب أمير المؤمنين عَلِيمَ 
وتركه الاعتذار إليه أن رجوعهلم يكن للتوبة» وأنّه كان 
لغيرها من الأغراضء ولو لم يكن ما ذكرناه مرجّحاً لكون 
الرجوع غير مقصود به التوبة لكان محتملاًء ومع الاحتمال 
لاحجّة فيه ولافرق بين من /[[ص 7”5]] حكم للزبير 
بالتوبة من حيث رجع عن الحرب وبين من حكم بالتوبة 
لكل من انصرف عن حروب النبيّ 8ل من غير أن يصير 
إليه فيعترف بالإسلام بين يديه ويظهر الندم عمًا كان عليه. 
حنَّىْ يجعل ذلك ناقلاً لنا عن ذمّه إل مدحه؛ وعن القطع 
عليه بالعذاب إِلىْ القطع له بالثواب. 

عل أنّه قدروي سبب رجوع الزبير عن الحرب أنَّ 
ابنه عبد الله قال له: عائشة تريد أن تصليك بالحرب, ثم 
تنعدى بالكتر زرا انو عتيانيسئ طلس »وناارق نمالا 
الرجوع. وإنَّما قال له هذالأتَّم أمّروه مادامت الحرب 
قائمة فإذا انقضت استأثروا. 

وروئ البلاذري في كتابه أن معاوية كاتب الزبير: 
ل ل 
أيس من الظفرء فإِنَّ رجوعه كان بعد قتدل طلحة وتلوّح 
أمارات الفتح. عل أنَّ رجوعه إِنّها كان عن الحرب عقيب 
مواقفة أمير المؤمنين عَليْلا له وتذكيره بقول الرسول لل 
في حربه» وأكثر مافي هذا أنيدلٌ عل أنّه قدندمعن 
الحرب» وفسقه لم يكن بالحرب دون غيرهاء بل كان لما 
تقدّمها من نكث البيعة والخروج عن طاعة الإمام؛ والبغي 
عليه» ورميه بها هو بريء منه من دم عثان, ومطالبته ب| لا 


الإمامة شورئى ليستأنف الناس الاختيار وطلب الإمام؛ 
وهذه ضروب من الفسق من أين أنَّ رجوعه عن الحرب 
وندمه عليها يقتضي ندمه على جميع ماذكرناه؟ وليس 
يمكن أن يدَّعي في ظاهر الرجوع عن الحرب أكثر من الندم 
اطي كر حزة لك هع اضر ل قل الوه 
سائر ما عدّدناه لوجب أن يشهد له بالندم والتوبة لم كان 
اا 0 
أن يكون مقيراً عل غيرها مما ذكرناه. 

فأمًّااعتماده عل أنَّ السبب في الرجوع إِنّها كان 
مواقفة أمير المؤمنين / [[ص 775]] علخ له عل المخبر 
الذي كان سمعه من الرسول ل وادّعاؤه في ذلك على 
التواتر» ثمّ إنشاده في ذلك البيتين اللذين أنشدهماء فأوّل ما 
في ذلك أنَّه يقال: لا تواتر فيه ادّعاهء ومن تصمّح الأخبار 
علم أنَّ ذلك من طريق الآحاد» ومع ذلك فقدروي في 
سبب الرجوع غير ذلك وهو ما ذكرناه آنفاً. 

ويعكة مق روق أن النتنين وا كر مساح 
الكتاب قد رواه على وجه تُخْ رجه من أن يكون توبة, 
ويقتضي الإصرار ع إن الذنب» فروى الطبري في تاريمخه 
حاف عن“ تتناذة القضّة أن الزيير لما واققسه أفعين 
المؤمنين غ4 وذكّره بقول الرسول في قتاله؛ قال: لو ذكرت 
5ك ساسك شيرف عتداء وال لا أتافلدك تدا كا سرع نت 
علي صلوات الله عليه إلى أصحابه فقال: «أمَّا الزبير فقد 
أعطيئ الله عهداً أن لا يقاتلكم». ورجع الزبير إلى عائشة 
فا لجنا نكيف عط متنك الكو انا اعرف يه 
أمري غير موقفي هذاء قالت: فم تريد أن تصنع؟ قال: 
أريد أن أدعهم وأذهب عنهم؛ فقال له ابنه عبد الله: جمعت 
بين هذين الغارين حتَّىْ إذا جرّد بعضهم لبعض أردت أن 
تتركهم» خشيت رايات ابن أبي طالبء وعلمت أنَّا تحملها 
فية عاك كال إل حلفت آلآ أناتنه حطس فال عر 
عن يمينك فقاتله. فدعاغلاماً له يقال: مكحول فأعتقه. 
فقال عبد الله بن سليمان: 

/ 1ص ؟؟]] 
م أرَكاليوم أخاإخوان 02 ا 

بالعتق في معصية ال رحمن 
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والنكث قد لاح على جبينه 

وأنذ يول فج صرى عم اللجنوع عن ]لفؤنة واليسين 
جميعاً؛ وأنّه أقام بعد ذلك وقاتلء وأنَّ انصرافه لم يكن 
عقيب التذكير وإِنَّها كان بعد اليأس من الظفر وحوف 
الأسر أو القتل. 

وقدروئ الواقدي هذا الخبر وذكر في صدره التقاء 
أمير المؤمنين عَليِلا بالزيير» وتذكيره له بقول الرسول لي 
وان النريي") قرف زا عافككة ال انبا سيقي 
موطناً في الجاهلية والإسلام إل ولي فيه رأي وبصيرة إلا 
هذا المشهدء فقالت له: فرقت من سيوف آل أبي طالب إِنََّا 
والله طوال حداد تحملها فتية أنجاد. فاستحيئ الزبير فأقام. 

وروئ البلاذري» عن أحمد بن إبراهيم الدورقي» 
عن وهب بن جوين. عن أبيه» عن يونس بن يزيدء عن 
الزهري؛ عن معنئ هذين الخبرين المتقدّمين وأنَّ ابن الزبير 
لكايه و اساموضة قعل نه كه سكف الا فتلي وقيال! 
فكمّر عن يمينك» فأعتق غلاماً له يقال له: سرخسء وقام 
في الصف معهم. 

َك الل اا أقام بعد التذكير 
واللزاقفدة وان رسو فسنه كان مده لعافو ولس أفيهانا 
المخالفين في هذا الباب /[1[ص 777]] لما رووا أنه وقف 
وذكرء ورووا أنّه رجع عن المحرب ظنّوا أن الرجوع كان 
عقب المواقفة» فأكثر ماني هذا الباب أن يكون في أيديهم 
رواية بأنْ الرجوع كان عقيب المواقفة والتذكير فقد بيّنا أن 
بإزائها روايات تتضمّن أنَّهِ أقام بعد ذلك وقاتل» فلا يجب 
مع هذا التعارض أن يقطعوا عا أنَّ الانلصراف كان 
عقيب المواقفة حتّئ يجعلوه ذريعة إلى التوبة. 

فأمًا البيتان اللذان ذكرهما فم رأينا أحداً من صبّف 
في السيرة وذكر هذه القصّة بعينها وشرح حديث المواقفة 
والتذكير ذكرهماء كأبي نف والواقدي والبلاذري 
والطبري وغير من ذكرناه من عنى بجميع الروايات 
المختلفة في السيرة» ولو كانا معروفين في الرواية لذكرهما 
بعض من ذكرناه؛ والأشبه أن يكونا موضوعين. 

فإن قيل: ليس في ترك من ذكرتم روايتهما| دلالة على 
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لاقي و يدا وم : عاضان من زو اقيدة أن معن 
يتضمَّن زيادة فهو أولىْ من الخبر الوارد بخلافها وحذفها. 

قلنا؛ قد روينا أخباراً تتضمّن هن الزياةة اليس ف 
الخبر الذي يتضمّن البينين» نحو الرواية التي تنضمّن أنّه 
رجع وقاتل وأعتق عبده حتّئ قبل في ذلك من الشعر ما 
ذكرناء ونحو الخبر الآخر الذي يتضمن أنّه استحيئ وأقام 
وكل هذه زيادات على مافي خبرهم, فإن اعتبرت الزيادة 
ووقع الترجيح بها فهي موجودة ني أخبارناء فأقل الأحوال 
أن تتعارض الأخبار لما يتضمّن من الزيادات» وسقط 
ترجيحهم بالزيادة. 

تأكنا وناو رانين نونو كان موقط ل اعرف 
أين أضع قدمي فيه إِلّا هذا فإِن لا أدري أمقبل أنا في هأم 
مدبر)» ف) ندري من أيّ وجه دل على التوبة والندم» لأنّه 
ابن قث ستول تعراس واس شك نينا اقفر 
اكد عله عن اشر انحط مدرو عدر اد ييه 
وأنَّ الأمرعليه ملتبس وطريقه إليه مظلم. فأمّا الندم 
والإقلاع فبعيد من تأويل / 11ص 778]] هذا القول. 

فأمّا ما رواه من قول الزبير: (إنَا مع الخوف الشديد 
لنطمع) فلا دلالة فيه ع إن التوبة» لأنّه لا ببان فيه لمتعلّق 
الخوف والطمع؛ وقديجوزأنيريد: إنامعالخوف من 
قتالكم لنطمع في الظفر بكم. وإن حملناه ع إل العقاب 
والنوف منه لم يكن أيضاً فيه دليل التوبة: لأنَّه لا يجوز أن 
يكون من يطمع في العفو مع الإصرار» وكيف يكون واثقاً 
من نفسه بالتوبة وهو يخ اف العقاب ويطمع في الشواب» 
والتوبة يقطع منها عل انّقاء العقاب وحصول الثواب. 

فأمًّا الخبر الذي رواه بعد ذلك وأنَّ الزبير رجع 
عقيب المواقفة والتذكير فقد بيّنا الروايات الواردة بخلاف 
ذلك وأنّه بعد ذلك الكلام أقام وقاتل» وكان رجوعه عند 
ظهور علامات الفتح. 

فآمّاقوله: (قدكانت أحواهم أحوال من يظهر 
عليه التحيّر» بل من كان يعلم أنَّه حطئى)؛ فالأمر عن ما 
ذكر» وليس في تحيّر الإنسان في الأمر وشكه فيه دلالة عل 
توبته» بل التوبة لا تكو إِلّ مع اليقين والعلم بقبح الفعل) 
العم عليه عل كررظيناء ركذيف العلته يانه على الايتدل 
دزا 1زم 2 ]] القرئة: لذن الافسان عون ونيا 


يعلم أنه خطأء ويقدم على ما يعلم أنه قبيح. وليس يستشهد 
في ذلك إلا ما ختم به صاحب الكتاب هذا الفصلء فإنَّه 
روى عن أمير المؤمنين علا أنه خطب لما بلغه خروج 
القوم إلى البصرة فقال بعد كلام طويل: «والله إنَّ طلحة 
والزبير ليعلان أنَّا مخطئان؛ وما يجهلان. ورب عالم قتله 
جهله. ولم ينفعه علمه)؛ فشهد عليه عليهما بأنَّها يعلمان 
خطأهماني حال لا شبهة في أئََّما لم يكونا نادمين ولا تائبين» 
باق ينعل امن الككاث بكودوا عداو بانلطا علا 
أنََّما كانا نادمين وهو يروي عقيب هذا الكلام الخبر الذي 
رويناه؟ وللاشيء أعجب من ذكر صاحب الكتاب هذا 
الخبر في جملة الاعتذار عن القوم والتزكية لهم, لأنّه صرّح 
في ذمّهم؛ وأنَّ اعتقاد أمير المؤمنين عَليلا كان فيهم شياً 
قبيحاًء وأنّه كان يعلم منهم لاف طريقة الدين؛ وأنَّ 
غرض الرجلين فيط ارتكباه طلب الدنيا وحطامهاء ونيل 
الرئاسة والتآمّر على الناسء والتوضّل إِلْ ذلك بالقبيح 
والحسن والصغير من الذنوب والكبير ول مذا قال عليه : 
«لئن ظفروا ليضربنٌ طلحة عنق الزبير والزبير عنق 
طلحة»» وهذا يبرن لمن تأمَّلهِ بطلان ما ذكره. 

قال صاحب الكتاب: (فأمًّا طلحة فإنّه أصابه في 
المعركة سهم فأظهر عند ذلك التوبة» ويُروئ أنّه قال ل 
أصابه السهم: 
ندمت ندامةالكسعي لم 


رأت عيناه ما صتعت يذاه 


ظ 


مصرعي هذه. الهم /[[ص ]]"1١٠‏ خذ لعغان مني 
حتّئ يرضئ. وروي أن عليِّاً وقف عليه يوم الحرب وهو 
مقتول فقال: «يرحمك الله أبا محمّد)ء وترحمه عليه يدل عل 
أكون أنا وطلحة والزبير من الذين قال الله ككَ: لوَئَوَغنا ما 
في صُدُورِهِمْ مِنْ غِنَّ إِخْواناً عل سّرُرِ مُتقَايلِينَ) [الحجر: 
1 ولولم يكن التوبة حصلت منهم لم يجز أن يقول 
أمير المؤمنين عَلِيه قال: وا انقطاع ظهراه؛ فقال له بعض 
أصحابه: مم ذاك يا أبا عبد الله؟ قال: سمعت رسو الله 
يقول: «مالهم ولعّار يدعوهم إلى الجثة ويدعونه إل النارا» 


وعند ذلك لحق بأمير المؤمنين عله . ثم إِنّه انصرف. 
وليس لأحدٍ أن يقول: لو كان تائباً لوجب أن يعدل إلى علي 
صلوات الله وسلامه عليه ويحارب معه [ويُصلح ما أفسده 
حك تيك نوبته]ء لأن ره هيو التدى يكون الترسة تن 
التاستة وو لماك لأ واف اسوقييت يناك فلأتت عه 
كعدوله في أنّه ترك للبغيء دلالة للندامة, وإنَّها يجب أن 
يحارب معه لو طلب ذلك منهه فأمّا إذا لم يتشدّد عليه فليس 
ذلك بواجب حتَّى يقدح تركه في التوبة). 

وحكى عن أبي علي (أنَّ الخبر المروي عن علي غايقلا 
0 
وو اذ نزي اب مس امبرو كته قاضال أن حجن يعسن 
الجنّة لايقالله: إِنَّه في الجنَّة وكذلك إذا كان مصيره إلى 
الفداز لآن للقي صرق كتيا نوسني أن يرول رونت 
الخبرني الدنيا في آخر الأمر في النار» ولا يحصل وقت 
يكون فيه في الجنَّة فلا بد إذاً من أن تحمل البشارة /[1[ص 
]*4١‏ علئ العاقبة» فلو لم يتوبا لم يصحٌ ذلك). 

رتك فك ران لقرعت لاختلات انين اذل 
الروايات» ولا فرق بين من أنكر ذلك فيههما وبين من أنكره 
في أبي بكر وعمرء وفي ذلك إبطال خبر البشارة» وروي 
أبعما: أن التوون حيدق و1 تع عا رابع جاب عت له 
فعرض عار وجه فرس الزبير بالرمح. ثم قال: أين أباعبد 
الله؟ فوّالله ما أنت بجبان, ولكثي أراك شككت. فقال: هو 
ذاك أئها الرجلء فقال لهعئّار: يغفر الله لك. وروئ وهب 
بن جرير» قال: قال رجل من أهل البصرة لطلحة والزبير: 
ا لفس سد ادر كيك بنذ 
وقتالكماء أشيء هو أمركىا به رسول الله أم رأي رأيتاه؟ 
فأمًّا طلحة فسكت وجعل ينكث في الأرضء وأمّا الزبير 
فقال: ويحك حَُدَّثنا أنَّ هاهنا دراهم كثيرة؛ فجئنا لتأخذ 
لأنفسنا منها). 

يقال له: قد نبّهنا عند الكلام عليك فيا ادّعيته من 
توبة الزبير أخباراً أكثرها يعارض لما ترويه في توبة طلحة 
والزبير جميعاً. نحو ما رويناه من كتاب أمير المؤمنين عليه 
بالفتح إلى أهل المدينة والكوفة؛ وذكرهما وذكر كل من 
حضر الحرب وقْيِلَ فيها بأئَّم فكوا على التكث والبغي. 
وأنّه تر حم عل قتلاه ووصفهم بالبشارة ولم يترحّم في 
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الكتاب على طلحة والزبير ولا وصفههما بالشهادة» ونحو 
قوله عله : «لقد علمت صاحبة الهودج أنََم ملعونون على 
لشاف الم لان اوت عت باحك اوسن العا وياد الله 
ما يشترك الرجلان فيه منهماء وما ينفرد أحدهما به. 

/ 11ص 55 "7]] فأمّا الكلام في توبة طلحة فهو على 
لفالف أمنكيق رعرع مخو] لداخراق تربع الرزنيية ان 
طلحة قُيِلَ بين الصفَّينَء وهو مباشر للحرب مجتهد فيهاء 
ول يرجع عنها حنَّىْ أصابه السهم. فأتئ على نفسه. وادّعاء 
توبة مثل هذا مكابرة. 

فأمّاقوله: إِنّه لم أصابه السهم أنشد البيت الذي 
فكوه والديبدل غلا فوسة فييند من الصنوات ينل الننيك 
الروي اكد عر حاوف الؤحة ارلا الات ع للدي 
مشل ندامة الكسعيء وخبر الكسعي معروفء لأنَّهِ ندم 
حيث لا ينفعه الندامة» وحيث فات الأمر وخرج عن يده 
ولو كان ندم طلحة واقعاً على وجه التوبة الصحيحة لم يكن 
مثل ندامة الكسعيء بل كان شبيهاً لندامة من تلافى ما فرّط 
على وجه ينتفع به. 
مصرعي»» فهو أيضاً دليل على ضدٌّ التوبة النافعة» لأنّه لو 
كان واثقاً بأنَّ ندمه قد وقع موقعهلم يقل هذا القول؛ ويجوز 
أن يريد بأنَ مصرعه ضائع أنه قُيِلَ دون بلوغ /[1[ص 
“51 “3]] أمله. وم يظفر بمراده» وخاب مما كان يأمله. 

وقوله: (اللّهمٌ خذ لعثان حتّىئ يرضئ) دليل على 
الإضزار أيضاًء فَِنَ فسقه إنّ] كنان نأنظلي يدم عفان 
وليس له ذلكء وطالب به من لا صنع له فيه؛ فإذا كان 
يقول وهويجود بنفسه: (اللّهمٌ خحذ لعثان حتّىْ يرضئ) 
فكأنّه مصدٌ عل ما ذكرناه. 

فإن قال:إنّم أراد هذا القول: إنَّني كنت من 
المجلبين عليه والمؤازرين على قتله. ومالحقني كالعقوبة 
علا ذلك. 

قيل له: الذي ذكرناه أولمْ بأن يكون مراده» وهب 
أن القول عسل الأفرية :من أبن لك أنه آزاد ها طت؟ 
وبعد» فلو حملناه على ما اقترحت ل يكن فيه حجّة لأنّه لا 
يجوز أن يكون نادماً عن ما صنعه لعثان وإن لم يكن نادماً 
عل غيره؛ وهما فعلان منفصلان. 


واعهو 
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ثم يقال له: أليس ماظهر من طلحة مما ادّعيت أنَّه 
ندم إِنَّا كان بعد وقوع السهم به وفي الحال التي كان يجود 
بنفسه فيها؟ فإذا قال: نعم, لأنَّ الرواية هكذا وردت» قيل 
له: من أين لك أنَّ ذلك كان في حال تُقبّل في مثلها التوبة؟ 
ألا جوّزت وقوعه ني حال الإياس من الحياة؟ فإن رام أن 
يذكر شيئاً يقطع عل أنّه في ذلك الحال كان مكلّفاً متردّد 
الدواعي لم يجده. 

فأمّا ما رواه من ترحّم أمير المؤمنين عله وقوله: 
«إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير إخواناً على سرر 
متقابلين») خبر ضعيف لاا يوجب العلم. ويعارضه ما 
كتباذني موقي اد دعا الإطرا نابم 1 
ونفي التوبة تا هو أظهر في الرواية وأشهر وأولْ من غيره؛ 
بع غينة كات تنك الأغبان موتانت ا القدى اليه 
بالقبول» وأخباره يرويها قوم وينكرها آخرون. ويعارض 
هذين الخبرين مضافاً إلىْ ما تقدّم مارواه حسن الأشقرء 
عن أبي يعقوب يوسف البرّازء عن جابر» عن أبي جعفر 
محمّد بن عي لي . قال: «مرّ علي أمير المؤمنين َيِه 
بطلحة وهو صريع فقال: أقعدوه. فأقعدوه. فقال: لقد 
كانت لك سابقة ولكن دخل الشيطان منخريك فأدخلك 
النار). 

وروى معاوية بن هشام؛ عن صاحب المزني» عن 
الحارث بن حضيرة» عن إبراهيم مول قريش أنَّ عليّاً غلا 
مرّ بطلحة قتيلاً يوم الجمل فقال لرجلين: «أجلسا طلحة)»» 
فأجلساه.؛ فقال: ايا طلحةء هل وجدت ماوعدربّك 
حمًاً؟» ثم قال: «خلّيا عن طلحة»» ثم مرّ بكعب بن سور 
قتيلاً فقال: «أجلسا كعباً». فأجلساه. فقال: «ياكعب.» هل 
وجدت ما وعد ربّك حقَّاً؟» ثم قال: #خلّيا عن كعب)» 
فقال بعض من كان معه: وهل يعلبان شيئاً ما تقول أو 
يسمعانه؟ فقال: «نعم» والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة. إِنَّا 
ليسمعان ما أقول كما سمع أهل القليب ما قال لهم رسول 
الله». وكيف يترحّم على طلحة بلسانه من لم يترحّم عليه في 
كتابه مع ترخمه على المستشهدين في الحرب!؟ وكيف يكون 
ذلك وهو يذكره مع الزبير بأسوأ الذكر في كتبه التي سارت 
بها الركبان!؟ 


فاككا هوه (إن توبك را كارا يله فال وا 
انقطاع ظهراهء وذكر قول النبيّ له : «مالهم ولعمّار 
يدعوهم ِل الجنّة ويدعونه إلى النار»» وأنّه عند ذلك لحق 
بأمير المؤمنين عَليلا ثمٌّ انصرف». فأوَّل مافيه أنّه قدغلط 
بقوله فلحق بأمير المؤمنين غلكلا نم انصرفء لأنَّ أحداً م 
يرو أن الزبير صار إل أمير المؤمنين قبل منصرفه» فلا يقدر 
أن يورد في ذلك خبراً واحداًء وهذا المخبر تالف لم رواه 
/2 848 محاكي كنات رخهير: بحق انسصست 
انصرافه كان مواقفة أمير المؤمنين عَلِتهُ له وتذكيره بكلام 
النبيّ » وبما رويناه من أنَّه أقام بين الصفين وقاتل 
وكترضي مضه قبن الت معتا رهن لكا نوا اسان 
وقدييّاأنَ نفس الرجوع لاايكون توبة» ودلّانا عليه وبّنا 
أيضاً أنّه لو كان لم يكن توبة إلّاعمَ) رجع عنه من القتال 
دون غيره؛ وذكرنا أنَّ الفسق لم يكن بالقتال وحده. 

نأكناعولسة إن دول لتك ١]‏ ا ايلات الأنيه 
كعدوله إليه في أنّه ترك للبغي»» فليس يخلو من أن يريد: 
حيث يملك الزبير فيه» أو حيث يملك أمير المؤمنين غَلِ 
فإن أراد الأول فأيّ دلالة فيه عل الندم والتوبة وترك 
البغي!؟ إِنَّما عدل عن موضع إِْ موضع وهما يتساويان في 
هذا الحكمء لأنَّه قد كان يملك أمره في ا موضع الذي عدل 
غنه» وإ آراة الثاى وسو اليه فمن أين له أن غدوله كان 
إل موضع بهذه الصفة!؟ وإنَّا ققِلَ متوجّها سائراً غير 
مستقرٌء ولعلّه كان قاصداً إل معاوبة وحيّزه؛ وهو حيث لا 
تملك ايو الويف للفو الات ترمد جوت العالويان 
من أراد الاعتذار من حرب غيره وخلافه وشقاقه وندم 
عل ذلك أنَّهِ يصير إليه ويُصرّح بالاعتذار ويبذل جهده في 
التنصّل وغَّسل درن ما كان يستعمله وأنّه إذا فل ذلك 
وبالغ فيه غلب في الظرّ توبته وسقطت لائمته» وكيف 
خرج الزبير في توبته هذه المدّعاة عن عادات جميع 
العقلاء!؟ 

ضرية ]] تافز تجن ند انمي انتصيارف 
بنكو اي لتاق مسي زود (فهلية): فنه ينا أن تقس 
الإمام واجبة من حيث كان إماماً وإنلم يطلب هو 
النضرة» وذكرنا أن الخال لني كان ذفع إليها مستدعية 


العمر تون كل سنك لبفنا فوا ؤشذ ما أركا كس اربيز 
في طلبه عله النصرة كتبه النافذة إلىْ الآفاق يستنصر فيها 
ويستصرخ ويدعو الناس إلى القتال معه!؟ 

فأمّا ما تعلّق به من خمبر البشارة بالجنَّة» فقد بيّنا في| 
تقدَّم الكلام على بطلان هذا الخبر لم احتجّ به صاحب 
الكتاب في جملة فضائل أبي بكرء وقلنا: إنّه لايجوز أن يُعلم 
الله تعالى مكلّفاً ليس بمعصوم من الذنوب بأنَّ عاقبته 
الجنَّة أن ذلك مغر بالقبيح» وليس يمكن أحند أن يدَّعي 
عصمة التسعة» ولو لم يكن إِلّاماوقع من طلحة والزبير 
من لكب كدي رين لاحر ليكول ع الكدرم أن 
يكون الله تعالى قد عم أن من واقع 0 
ارين الت يرا وغل كلجال شر او روا 
والدالا مل به الكمانة فيحاءنا متاق يفكل لولاا 
فتخرج البشارة من أن تكون إغراءً» وذلك أن الأمر متئ 
فرضناه عإئ هذا الوجه؛ فليس يخرج البشارة من أن تكون 
مغرية لداعي القبيح» ومعلوم غصضوورة أن من علم وتحفق 
أنّ عاقبته الجنّه وأنَّ كلّ قبيح وقع منه لا بد أن يتوب منه 
لاايكون إقدامه على القبيح وخوفه من إقدام من يجوز أن 
تيرم قبل التوبة» وتقوية داعي القبيح إغراء به» وذلك 
أقبح لا محالة وإن لم يرد لهذا المبشَّر فعلاً قببحاً وقد ذكرنا 
فيا تدم أن هذا الخبر ل وكان/1[ض 80 *1]] ضصحيحاً 
لاحتجّ به أبو بكر لنفسه. واحتجٌ له به في السقيفة وغيرهاء 
وكذلك عمر وعثئان فهو أقوئ من كل شيء احتجّوابه 
في مواطن كثيرة لو كان صحيحاً. 

ومايْبِين أيضاً بطلانه إمساك طلحة والزبير عن 
الاحتجاج به لم دعوا الناس إلى نصرتمه| واستنفارهم إلى 
الحرب معهمء وأَيٌّ فضيلة أعظم وأفخم من الشهادة لهم| 
بالجنّة!؟ وكيف يعدلان مع العلم والحاجة عن ذكر إلا لأنّه 
باطل؛ ويمكن أن يلم مسلّم هذا الخبر ويجمل عل 
الامستحقاق في الحال لا العاقبة: فكأنّه لكلا أراد أتهم 
يدخلون الجنَّة إن وافوا ب هم عليه الآن» وتكون فائدة 
الاق سح ل 0 
صاحب الكتاب #(إن فحن ميدق قاين لايقان له إِنَّهِ في 
الجنَّة) ليس بصحيح. لأنَّ الظاهر في الاستعمال أنَّ الكافر 


000 حرف الزاي / )١1١2١(‏ الزبير 


في النار والمؤمن في الجنّة والقاتل في جهنم وليس له أن 
مول إن كان لالوالافلكت الأسبرق الاسهل: 
وليس يمتنع أن يكون في الأصل مجازاً : ثم ينتقل إلى الحقيقة 
بكثرة الاستعمال لنظائره. 

نأك العاف رن اتعين لا كاذف هبون الشرواة) 
فمكابرة» لأنا كلنا نخالف فيه. ومعلوم أثنا من أهل 
الووابة 

فأمًا جمعه بين من أنكر ذلك فيههما وبين من أنكره في 
أبي بكر وعمرء فالأمر على ماذكره. وقد بِيّنا آنا منكرون 
لوق أله 

فأمًّا الخبر الذي رواه من معارضة عار للزبير» 
وقوله: (أراك شككت)» فقد ذكرناه فيهما تقدّمء إِلّا آنه زاد 
فيه قول عنّار: (يغفر الله لك)» فلم نجد الزيادة في المواضع 
التي تضمّنت هذا الخبر من كتب أهل السيرة» وكيف 
يستغفر عرّار لشاك غير موقن ولا متحقّق!؟ 

50 
هذا وختم به وأيٌّ دليل في عيّ طلحة عن جواب المسائل 
لهدعن مسيره وقتاله على توبته/[[ص 58 ”]] وندامته!؟ 
وأئٌ دابل في قول الزبير: بلغنا أن هاهنا دراهم فجتنا 
لكان 5ل نتسل رارف لأ فعضي إل اهنا 
ليس له فسق كبير» ولاسيّ| إذا كان على سبيل البغي على 
الإمام والمخروج عن طاعته. 

وما تعلّق المخالفون به في توبة الزبير وإن لم يذكره 
مناحئ لكات را تا عي لضن ] مكميهانا لم اله 
مشهورء ما روي عن أمير المؤمنين علخ من قوله لما جاء 
ابن جرموز برأس الزيير: «بشّر قاتل ابن صفيّة بالنار)» 
وأنّه لولم يكن تائباً لما استحقٌّ النار بقتله. 

والجواب عن ذلك أنَّ ابن جرموز غدر بالزبير بعد أن 
أعطاه الأمان» وكان قتله على وجه الغيلة والمكرء وهذه منه 
معصية لا شبهة فيهاء وقد تظاهر الخبر بها ذكرناه» حنّىئْ روي أنَّ 
عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل وكانت تحت عبد الله بن أبي 
بكر فخلّف عليها عمر ثم الزبير قالت في ذلك: 

/1ل[ص 9:١؟]]‏ 
غدرابن جرموز بفارس ببمة 


يوماللقاءوكان غير معرد 


حرف الزاي / )١١١(‏ زكريا عَليِا 00-8 ز 01111111110101 


ياعمرولونبّهتهلوجدته 
لأطانفت)] نكن المسان ولا البتتد 
ونا استحقٌ ابن جرموز النار بقتله ياه غدراً لا أن 
المقتول في الجن وهذا الجواب يتضمّن قوهم: إِنَّ بشارته بالنار 
مع الإضافة إِىْ قتل الزبير يدل على أنّهِنَّا استحقٌ النار بقتله» لأنا 
قد بيّنا في الجواب أنه من حيث قتله غدراً استحقٌ النار. 

وفذا ليل اه قدو و ابن حراسم ورفان بض نعل 
الخوارج الخارجين على أمير المؤمنين عَلته في النهروان» 
وأنَّ النبيّ © قد خبّره بحاهم؛ ودلّهِ عل جماعة منهم 
بأعيانهم وأوصافهم, فلم جاءهم برأس الزبير أشفق أمير 
المؤمنين عَلكه من أن يُظَنَ به لعظم ما فعله الخير» ويُقطع 
على سلامة العاقبة» ويكون قتله الزبير شبهة في| يصير إليه 
من الخارجية» فقطع عليه بالنار لتزول الشبهة في أمره. 
ليُعَلّم أنَّ هذا الفعل الذي فعله لا يساوي شيئاً ما يرتكبه في 
المستقبل» وجرئ ذلك جر شهادة ابي له عل رجل 
فى انان ال دعبا ناا بوب اعدو قا 
وقتل بيده جماعة بالنار» فعجب من ذلك /[[ص 6٠‏ "]] 
الا معوق 2ت مشتراض عانم ترجهروه لهال لحيل 
جريحاً إلى منزله ووجد ألم الجراح قتل نفسه بمشقصء فإنَّ) 
شهد النبيّ #ليّ بالنار عقيب بلائه للوجه الذي ذكرناه. 

والذي يدل عل أن بشارته بالنار لم تكن لكون 
الرووكائنا ملفا بت يطفن ما وك ردان هر ادلو كان كنا 
ادّعوه لأقاده أمير المؤمنين عَلِته به. ولماطل دمه وفي 
عدوله عن ذلك دلالة عل ما ذكرناه. 

: زكريا عَم‎ - ١ 

رسائل الشريف المرتضئئ (ج ”0/ (أجوبة المسائل 
القرآنية): 

[[ص ]]٠١7”‏ وسأله (قدّس الله روحه) أبو القاسم 
بن علي بن عبد الله بن شيبة العلوي الحسني عن قول الله 
تبارك وتعالى في قصّة زكريا غَللا: (أَنَّْ يَحُونُ لي غُلاءٌ 
رَقَدْ بلي الْكِبَرُ وَامْرَأق عاقِرٌ4 [آل عمران: ٠‏ 4]. 

فكانه سال أمراسهيل كرنه وفوعنها لدعالة 
أنَّ زكريا عَليلا لاممالة يعلم أن الله تعالى لا يعجزه بم يريده 
فا وجه الكلام فيه؟ 


فأجاب عن ذلك وقال: إِنَّه غير بمتنع أن يكون 
زكريالم يمثل الذرّية في حال كبره وهرمه. بل قبل هذا 
الحال» فلا رزقه الله ولداً على الكبر ومع كون امرأته عاقراً 
فال أن وول علاميَقَدْ بَلَمَيَ الْكِبَرُرَامْرَأَق 

قِرّة من غير إنكار منه لقدرته تعالى عل ذلكء بل ليرد 
من الجواب ما يزداد به بصيرةً ويقيناً. 

ويجوز أن يكون سأل الولد مع الكبر وعقم امرأته. 
ليفعل الله تعالى ذلك عإ) سبيل الآية وخرقاً للعادة من 
أجله؛ فلا رزقه الله الولد عجب من ذلك وأنكره بعض من 
محفت يقتي راجن أكقه فال علق (اترخ يكو نل وليدةة 
ليرد من الجواب مايزول به شك غيره: فكأنّه سأل في 
الحقيقة لغيره لا لنفسه /[[ص 4 ]]1٠١‏ ويجري ذلك مجرئ 
موسي علقال أذيزية اللا تان نفسة لم شك فرههق:ذلبك: 
فسأل لهم لا لنفسه. 
- الزنادقة: 

الأمالي (ج :)١‏ 

[[ص 88]][قال المرتضي يده 1: وكم أنه في 
الجاهلية وقبل الإسلام وني ابتدائه قوم يقولون بالدهر 
وينفون الصانعء وآخرون مشركون يعبدون غير خالقهم؛ 
ويستنزلون الرزق من غير رازقهم., أخبر الله عنهم في 
كتابه؛ وضرب لهم الأمثالء وكرّر عليهم البّّات 
والإعلام» فقد نشأ بعد هؤلاء جماعة من يتستر بإظهار 
الاسلام» ويحقن بإظهار شعائره والدخول في جملة أهله 
دمه وماله زنادقة ملحدون: وكمّار مشركون: فمنعهم عر 
الإسلام عن المظاهرة» وألجأهم خوف القتل إلى المساترة» 
وبليّة هؤلاء عل الإسلام وأهله أعظم وأغلظه لأَنََّم 
يديلون ني الدين» ويُموٌهون على المستضعفين بجاشٍ 
رابطء ورأي جامع؛ فعل من قد أمن الوحشة» ووثق 
بالأنسة بها يُظهره من لباس الدين الذي هومنه عل الحقيقة 
غنارة وبأثوانه غير مشؤار: كما حكني أن عبد الكريم سن أي 
العوجاء قال: لما قبض عليه محمّد بن سليان وهو والي 
الكوفة من قِبّل المنصور وأحضره للقتل وأيقن /[1[ص 
4 بمفارقة الحياة: لثن قتلتمونيٍ لقد وضعت في 
أحاديثكم أربعة آلاف حديث مكذوبة مصنوعة. 


والمشهورون من هؤلاء: الوليد بن يزيد بن عبد 
المللكء والحّادون: حماد الراوية» وحماد بن الزبرقان, وحماد 
عجرد. وعبد الله بن المقفّعء وعبد الكريم بن أبي العوجاء 
وبشار بن برد» ومطيع بن إياسء ويحيئ بن زياد الحارثي» 
وصالح بن عبد القدوس الأزدي» وعلي بن خليل 
الشيباني» وغير هؤلاء من لم نذكره . وهم وإن كان عددهم 
كثيراً فقد أقلّهم الله وأذمّم وأرذههم بها شهدت به دلائله 
الواضحة وحججه اللائحة على عقوطم من الضعف 
وآرائهم من السخف. ونحن نذكر من أخبار كل واحدٍ من 
ذكرناه وتهمته في دينه نبذة» ونومئ فيها إلى جملة كافية» 
والنذق دغائدا إل التسمتاغل ذلك وإ كات غنانا بقيره 
أقوئ مسألة من نرئ اجابته ونؤثر موافقته. فتكلّفناه له من 
أجله. مع أنَّه غير خالٍ من فائدة؛ ينفع علمها ويُتأدب 
بروايتها وحفظها. 

أمَا الوليد فكان مشهوراً بالإالحاد: متظاهراً بالعناد» 
غير محتشم في إطراح الدين أحداًء و لا مراقب فيه بشراًء 
وف المديك الذؤلة لأعى أ سشلنة زو الب يكه غلم 
فسمّوه الوليد» فقال النبيّ عليه الصلاة والسلام: 
اكيز ام خراسم: يعر وها لامر 
يقال له: الوليد لهو شر عل هذه الأمّة من فرعون علا 
قومه). قال الأوزاعي: فسألت الزهري عنه فقال: إن 
استخلف الوليد بن يزيد وإلّا هو الوليد بن عبد الملك. 

أخبرنا أبو عبيد الله المرزباني» قال: حدّثني محمّد بن 
إبراهيم» قال: حدّثني محمّد بن يزيد النحويء قال: كان 
الوليد بن يزيد بن عبد الملك قد عزم على أن يبني فوق 
البيبت الحرام قبَّة يشرب عليها الخمور ويشرف على 
الطوافء فقال بعض الحجبة: لقد رأيت المجوسي البناء 
فوق الكعبة» وهو يُقدَّر مواضع أركان القبَّةه فلم 58 تلك 
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الليلة حت وافى الخبر بقتل الوليد. 

وأخبرنا أبو عبيد الله المرزباني» قال: أخبرني عبد الله بن 
يحبئ العسكريء عن أبي إسحاق الطلحيء قال: أخبرني أحمد بن 
إبراجميق إناغيل اشن أي العالرةء قثال» ترون بخص اهل 
العلم» قال: فالشوديى الول زه اللفمت العا قفن 3م 
ول : تكتلاك اللا رحدل ممم شيعا من الوليد ]له أخين به ةاققام كوو 
بن يزيد فقال: أشهد لُسمعته وهو يقول: 


اا 


اسقياني وابن حرب واس ترنابإزار 
١١(‏ أمالي). 

/ [ل[ص ]]4١‏ 
والوكا ممه طاين انتب حاييف والمهيداز 
سأسوس الناس حتى يركب وادين لحار 
وأخبرنا المرزباني» قال: أخبرني ابن خالد النخاس» 
قال تاد شت بن سكول قال شمر الولبك يرط 
بوهدا) لسحاواك ركد يعي 4 مدان اوت هه 

بالسهام ويقول: 
ينتذكرن اللستافه ولشحيت أدرق 


امن مول سن امات 
8 لله يمنع: : ) 5 


[قال الشريف المرتضي وَإطِيه 
الجرأة عل الله ويلاً طويلا» وما أقدر الله أن يمنعه طعامه 
وشرابه وحياته. وما أولاه اللعين بأليم العذاب وشديد 
العقابء لولا ماتتمٌ به المحنة» وينتظم به التكليف. من 
تأخير المستحقٌ من الشواب والعقابء. وتبعيدهما من أحوال 
الطاعات والمعاصي. 


يه ]: ويلهمنهذه 


أخبرنا أبوعبيد الله المزرباني» قال: حدّثني أحمد بن 
كاملء قال: كان الوليد بن يزيد زنديقاً» وأنّه افقنتح 
الملصحف يوماً فرأئ فيه: آوَاسْتَفْتَحُوا يَخابَ كُلُ جَيّارٍ 
عَنِيدٍ © [إبراهيم: »]١‏ فاتَّذ المصحف غرضاً» ورماه 
حتَىْ مزّقه بالنبل» وهو يقول: 
الوفنة كسل كار غنيك . “فهسا صا داك وار عنية 
فإن لاقيت ربّك يوم حشر20 فقل ياربٌ خرّقني الوليدٌ 

وأكناخناة الراومة فكتان متبينلها من الدين وزاوتاً 
عن أهله. مدمناً لشرب الخمور وارتكاب الفجور. 

وقال أبو عمرو الجاحظ: كان منقذ بن زياد لمهلالي» 
ومطيع بن إياس» ويحيئ بن زياد» وحفص بن أب وَدَّة وقاسم بن 
زنقطة» وابن المقمّع» ويونس بن أبي فروة» وحماد عجرد. وعلي بن 
الخليل» وحمّاد بن أبي ليلل الراوية» وحماد بن الزبرقان» ووالبة بن 
بن الغيضء وجميل بن 
محفوظ المهلبي» وبشار بن برد المرعّثء وأبان اللاحقي يجتمعون 


الحبّاب» وعمارة بن حمزة بن ميمون» ويزيد , 
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عن الشوف ونوك الحقي ورزسور متكي فنا ترك بت 
وعمل يونس بن أبي فروة كتاباً في مثالب العسرب 
وعيوب الإسلام / [[ص ]]19١‏ بزعمه؛ وصرر به إلى ملك 
الروم» فأخذ منه مالاً. 
وقال أحمد بن يحيئ النحوي: قال رجل يهجو حماد 
الراوية: 
نعم الفقئ لوكانيعرفربّه 
ويقفيموقت صلاته ماهد 
بسطت مشافره الشمول فأنئفه 
مقسل ليلو بها ةا 
وابيضٌ من شرب المدامة وجهه 
فبياضه يوم الحساب سود 
ا م ل 2 
إن لوس ينرئ سا ألسنباة 
وكان حمّاد مشههوراً بالكذب في الرواية؛ وعمل 
الشعر وإضانته إل الشعراء المتقدّمين» ودسّه في أشعارهمء 
ا 11 كف امن الروك فاق فده اسل الشعن لكان 
رجلاً يقدر عن صنعته؛ فيدسٌ في شعر كل رجل ما يشاكل 
طريقته؛ فاختلط لذلك الصحيح بالسقيمء /[[اص ؟1]] 


5 
مه > 


وهذا الفعل منه وإِنلم يكن دالا عا الإلحاد فهو فسقو 
باون بالكذب في الرواية. 

وأمّا حماد بن الزبرقان فهذه طريقته في التخرّم والتهتك. 
أخبرنا أبو الحسن علي بن محمّد الكاتب» قال: أخبرنا ابن دريد» 
قال: أخبرنا الأشنانداني» قال: دعا حماد بن الزبرقان أبا الغول 
النهشلي إل منزله» وكانا يتقارضان. فانتهره أبو الغول» فلم يزل به 
حتَىْ أجابه وانطلق معه؛ فلا رجع إِلىْ المفضّل قال: ما صنعت 
أنت وحماد؟ قال: اصطلحنا عن أن لا آمره بالصلاة» ولا يدعوني 
إل شرب الخمر. ثم أنشد المفضّل قوله: 
نعم الفتئ لو كان يعرف ربّه 

وناكو الأمناك امن شتيفاق الزواجة اضرق 
منسوبة إلى هجاء حماد الراوية. 

فأمّاحمّاد عجرد فشهرته في الضلالة كشهرة 
الحتّادين» وكان يُرمئْ مع ذلك بالتثنية. أخبرنا أبو عبيد الله 


المرزباني» قال: حدّثني علي بن عبد الله الفارمي؛ قال: 
أخبرني أبي» قال: حدّثني ابن مهرويه؛ قال: حدّثني علي بن 
عبدالله بن سعدء قال: حدّثني السريّ» عن الصباح 
الكوفي» قال: دخلت على بشَار بالبصرة. فقاللي: ياأبا 
علي» أمّا إني قد أوجعت صاحبكم وبلغت منه _ يعني حماد 
عجرد _ء فقلت: باذا يا أبا معاذ؟ فقال: بقولي فيه: 
داتع عباراس هيل شيل 
ل ا 00 
فادع غيري إل عبادة ريا 
حسحن فإ والوددر موحكول 

فقلت: لن أدعه في عماه. ثم قلت له: قد بلغ حمّاداً 
هذا الشعر»ء وهو يرويه علئْ خلاف هذاء قال: ماذا يقول؟ 
قلت: يقول: 
سن فإِنّ عن واحدٍ مشغولٌ 

/[[ص ”49]] فلً) سمعه أطرق وقال: أحسن والله 
ابن الفاعلة» ثم قال: إِنّي لا أحتشمكء فلا تنشد أحداً 
هذين البيتين» وكان إذا سيِلَ عنهم| بعد ذلك قال: ما همالي. 

وأخبرنا المزرباني» قال: أخبرني علي بن هارون» عن عمّه 
نبي بن عل» عن عمر بن شبّةء قال: حدّثني خلاد الأرقط؛ قال 
بكاو لضي أن عاذ كان يقرا لكر أن اوتاه شل القع 
فاجتمع الناس على القارئ» فقال حماد: علام تجتمعون؟ فَوَاللْه لما 
أقول أحسن مما يقول. فمقته الناس عل هذا. 


فادع غيري إل عبادة ربّي 


ا 
0 


وروئى ابن شبّة» عن أبي عبيدة» قال: كان حماد عجرد يعيِّر 
بشَاراً بالقبح» لأنّه كان عظيم الجسمء مجدوراًء طويلاً جاحظ 
العينين» قد تغشاهما لحم أحمر فلا قال حاد فيه: 
والله ما الخنزير في نتنه بربعه في النتن أو مسه 
بل ريحه أطيب من ريحه ومدة ألسين مس مشسه 
ونفسه أفضل من نفسه 
وعوده أكرم من عوده وجنسه أكرم من جنسه 
فقال بشار: ويلي عل الزنديق» لقد نفث بم في 
عنذوة كنل كنك ذاله؟ قتال هنا آزاة ادويق لا ترق الله 
تعال: تقذ ختفتاالإنناة فى حمسن تفريم ©4 
[التين:4]» فأخرج الجحود بها لمحرج هجائي. وهذا خبث 


من بشار وتغلغل شديد. 


ووجهه أحسن من وجهه 


وأوّل من جعل نفي الإلحاد تأكيداً للوصف به. 
وأخرج ذلك محرج المبالغة مساور الورّاق في حماد عجرد. 
فقال: 
لوأن ماني وديصاناً وغصبتهم 

جاؤوا إليك لما قلناك زنديقٌ 
انك العساذة والفوس ون تنا 
وذا التزندق نيرنج لمحاريقٌ 
فأمًّاابِن المقفّع فإِنَّ جعفر بن سليان روئ عن 
المهدي أنّه قال: ما وجدت كتاب /[[ص 95]] زندقة قطّ 
إلا وأصله ابن المقمّع . 

روئ ابن شبّةء قال: حدَّئني من سمع ابن المققّع 
وقد مر بيت نار للمجوس بعد أن أسلم» فلمحه وتَثّل: 
يخا مخشتعائف ‏ المندى امول 

حذر العدئ وبك الفؤاد موكلٌ 
إل الآمست ناك السحيوديو فين 
قمع إلبك مع الوه لأمييل 
وروئ أحمد بن يحيئ ثعلب. قال: قال ابن المقفّع 
يُرئي يحب بن زياد» وقال الأخفش: والصحيح أنَّه يرثي بها 
ابن أبي العوجا: 
رُزتشاأيا عستو ولاج نلة 
550 الحادثات بمن وقع 
فإنتكٌ قدفرقاوتركتتا 
ذوي خلَّةٍ ماني انسدادٍلما طمعْ 
أمناعائ كل الرزايا من الجزِغ 
لاسنو ربت كد نيدل سل يديه اذ 
الخير تمزوج بالشرّء والشرٌ ممزوج بالخير. 

وأخبرني علي بن محمّد الكاتبء قال: أخبرني محمّد 
بن يحبئْ الصولي» قال: حدّثني المغيرة بن محمّد المهلبي من 
خنظه قال دنا عالبن سداس فال: كان اليل بن 
أحمد يحبٌ أن يرئ عبد الله بن المقمّعء وكان ابن المقمَّع يحبّ 
ذلكء. فجمعهم عبّاد بن عبّاد المهلبي» فتحادثا ثلاثة أيَام 
ولياليهن. فقيل للخليل: كيف رأيت عبد الله؟ قال: ما 
رأيت مثله» وعلمه أكثر من عقله. وقيل لابن المقفّع: كيف 
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رأيت الخليل؟ قال: ما رأيت مثله وعقله أكثر من علمه. 
قالالمغيرة: فصدقاء أدّىْ عقل الخليل الخليل إِللْ أن مات 
أزهد الناس» وجهل ابن المقمّع أده إلى أن كتب أماناً لعبد 
الله بن علي» فقال فيه: ومتئ غدر أمبر المؤمنين بعمّه عبد الله 
فنساؤه طوالق» ودوابه حبس» وعبيده أحرار» والمسلمون 
لا ماه ناقيدة للم م التصمور يدا خاي 
أمر البيعة. وكتب إلى سفيان بن معاوية المهلبي وهو أمير 
البصرة من قبّله بقتله فقتله. 

وكان ابن المقفّع مع قلَّة دينه جيّد الكلام؛ فصيح 
العبارة» له حكم وأمشال مستفادة. من ذلك ما روي من أن 
يحيئ بن زياد الحارثي /[[ص 140]] كتب إليه يلتمس 
معاقدة الإخاء والاجتاع ع إن المودّة والصفاء؛ فأخر 
جوابه» فكتب إليه كتاباً آخر يسترثيه» فكتب إليه عبد الله: 
إذَّالإجادرى كزهت أن امتكرنى جل ناهر حمق 

وكاسيهر لتر كوف امس نضا شار السو 
والعقخر ‏ المنود وو الفلا الفيونه فإن ؤللك ل يكاء لتك : 

وكان يقول: إذا نزل بك أمر مهم فانظر فإن كان مما 
له حيلة فلا تعجز. وإن كان مما لا حيلة فيه فلا تجزع. 

ودعاه عيسئى بن علي للغداءء» فقال: أعرَّ الله الأمير» 
لست يومي للكرام أكيلآ» قال: وَظِم؟ قال: لأني مزكومء 
والزكمة قبيحة الجوار» مانعة من عشرة الأحرار. 

وكتب إِْ بعض إخوانه: أمّا بعد فتعلّم العلم من 
هو أعلم به منكء وعلّمه من أنت أعلم به منه. فإنّك إذا 
قوت 5لقا عليتت باشيلن وكات باعلمك: 

وقال لبعض الكتاب: إياك والتتبّْع لوحشي 
الكلام طمعاً في نيل البلاغة» فإنَّ ذلك هو العيّ الأكبر. 

وقال لآخر: عليك بما سهل من الألفاظ؛ء مع 
التجئّب لألفاظ السفلة. 

وقيل له: ما البلاغة؟ فقال: التي إذا سمعها الجاهل 


وكال الا لمدق من انه كلا سو لأقينا لهي 
تحاف منعه. ولا تَعِدَ ما لا تريد إنجازه. ولا تضمن ما لا 
تثق بالقدرة عليه» ولا ترج ما تعنف برجائه؛ ولا تقدم على 
ما تخاف العجز عنه. 
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وقال لبعض إخوانه: إذا صاحبت ملكاً فاعلم أنََّم 
ينسبونك إِلْ قلَّة الوفاء» فلا تُشَعِرنٌَ قلبك استبطاءه؛ فإنَّهِ لم 
يُشعِر أحد قلبه إلٌاظهر على لسانه إن كان سخيفاًء وعلن 
وجهه إن كان حلياً. 
وان يقول: إن ما سخا بشن العال عن السدتيا 
علمه بأنَّ الأرزاق ل يُقسّم فيها عل قدر الأخطار. 
وأكا امن أن العرصا فس كه سا ررق مسن اعتراقنه 
بدسّه في أحاديث النبيّ عليه الصلاة والسلام أحاديث 
مكذوبة:؛ وروي أنَّه رأئ عدلاً قد كيب عليه آية الكرمي؛ 
فقال لصاحبه: لِمَّ كتبتّ هذا عليه؟ فقال: لتلا يُسرّق) 
فقال: قد رأينا مصحفاً سْرِقٌ. ولبشار فيه: 
قل لعبد الكريمياابن أبي العو 
جاء بعت الإسلام بالكفر موقا 
لانْصِيٍ ولاتصومفإن صم 
حت فبعض النهار صوماً دقيقا 
لا تبالإذاأصبت م الخما 


/ لالص 95]] 
ليت شعري غداة حُلَمِت في الجن 
لدحنيف انتم زنديقا 
فأمّا بشار بن برد فروئئ المازني» قال: قال رجل 
لبشّار: أتأكل اللحم وهو مباين لديانتك _ يذهب إلى أنه 
نوي 5 شال قار إن هنذا الحم ينتفع عي هس هله 
الظلمة. 
قأل الل وييريض أن شار كان سكنت اللشار هيا 
الأرضء ويصوّب رآى إبليس في الامتناع عن السجودهء 
وروئى له: 
النار مش رقة والأرض مظلمة 
اعبار شف يك كاتف لفساو 
وروئ بنعض أص حابه قال: كثا إذا حضرت 
الصلاة نقوم إليها ويقعد بشَارء فنجعل حول ثوبه تراباً 
لننظر هل يُصلْ» فنعود والتراب بحاله وم يقم إل الصلاة. 
أخبرنا أبوعبيد الله المرزباني» قال: حدّثني علي بن 
عبد الله الفارسي» قال: أخبرني أبي» قال: حدتن اجن 


مهرويه؛ عن أحمد بن خلاد. قال: د أبى» قال: كنت 


0 


أكلّم بشَاراَء وأرد عليه سوء مذهبه بميله إِىْ الالحاد. فكان 
يقول: لا أعرف إِلّا ما عاينت أو عاينه معاين» فكان الكلام 
بول هافق لمانا ار الأمدوية نا علق لدع ان نه 
خذلان» ولذلك أقول: 

هواي ولو حيرت كنت المهدَّبا 
أويسد فلا أعطى وأعطس ول أرة 
وعتسيعتحي أن اتصال النيحا 


قال الجاحظ: كان بشار صديقاً لواصضل بن عطاء 
الغرّال قبل أن يُظهر مذاهبه المكروهة: وكان بشّار مدح 
واصل بن عطاءء وذكر خطبته التي نزع منها الراء» وكانت 
على البديبة» فقال: 
تكلّف القوم والأقوام قد حفلوا 
وحبّروا خطباً ناهيك من خطب 
فقامم رتلا تغا بداهته 
كمرجل القين لم محف باللهبٍ 
وجانب الراء لم يشعربهأحد 
قبل التصفّح والإغراق في الطلب 
/ 11ص 47]] ومثل ذلك قول بعضهم في واصل: 
0 0لا 
ومتائعي ال الست اعمال الم 
ولم يقل مطراًوالقوليُعجله 
فعاذ بالغيث إشفاقاً من المظر 
فلا أظهر بشَار مذاهبه هتف به واصلء فقام بذكره 
وتكفيره وقعدء فقال بشّار فيه: 
وعال لوعت لالس سه 
فق اهدو إذ ول وإنمحند 
عن قالزرّافة اباي وبالكم 
تُكفرون رجالا أكفروارجلا 
فلمًا تتابع على واصل ما يشهد بإالحاده قال عند 
ذلك: أمَا لهذا الأعمئئ الملحدء أمَا هذا المشتف المكتئ بأبي 
جناة0 تسله: أكاوال لبلا أن لازت ودكةة ب عجان 


الغالية لدسست إليه من يبعّج بطنه في جوف منزله على 
مضجعه أو في يوم حفلة؛ ثم كان لا ينول ذلك إِلّا عقيل أو 
سدومي. فعدل واصل بن عطاء من الضرير إِلْ الأعمىء 
ومن الكافر إِلْ الللحد؛ ومن المرعث إل المشّف. ومن 
بشار إلى أبي معاذء ومن الفراش إِلْ المضجع. وزاد قوم 
فقالوا: ومن أرسلت إلى دسست,ء ومن يبقر إلى يبعَج» ومن 
داره إِلْ منزله؛ ومن المغيرية إل الغالية. والأوّل أشبه بان 
كرد تسود وى كو نئي قد شق امسن ترا غير 
عصوول قي اسن النؤات. ناكار تبه اذهو ف 
عقيل فسان بشاراً كنان سول مسي :وذكارمينتي سندوين لأنّ 
بشَّار كان ينزل فيهم. فأمّا لقب بشَّار بالمرعَث فقد قيل فيه 
ثلاثة أقوال: أحدها: إِنّهِ لَقَبَ بذلك لبيت قاله وهو: 

ماد الك ف العم 


اه 


قالريومرععث 
/ لالص 98]] 
لست واله نائلٍ قلت أويغلب القدر 
والقسول الاق إنّبه كان كاز شعو لةجيتنان: 
أحدهما عن يمينه. والآخر عن شاله» فكان إذا أراد لبسه 
يضمّه عليه ضرًَّ من غير أن يُدخْل رأسه فيه فشبّه 
استرسال الجيبين وتدليههما بالرعاث وهي القرطة؛ فقيل: 
المرعّث. وقال أبو عبيدة: إِنَّها سمي المرعّث لأنّه كان يلبس 
في صباه رعاثاً» وهذا هو القول الثالث. 
وكدن جتنا زد و السدرجةا عل اندرا ند 
الرواة يُلحقه بمن تقدّم عصره عليه من المجوّدين. 
وأخبرنا المرزباني» عن محمّد بن يحيئ الصوليء قال: 
حدّثنا محمّد بن الحسن اليشكريء قال: قيل لأبي حاتم: من 
أشعر الناس؟ قال: الذي يقول: 
ولمامبسوكمفُرٌ الأقاحي 
وحديث كالوشي وثشي البرود 
نزلت في السواد من حَبَّةٍ القل 
عت ونالحية: تناو الست يذ 
عندها الصبر عن لقائي وعندي 
زفرات ياكلن صر الجليد 
يعن بشارا. قال: كان يُقدِّمه عل جميع الناس» ولمَّ) 
قال بشار: 


ااا ا 


كحي امن مجو بلسال كسودت 
إن الخليفة يعقوب بن داودٍ 
ضاعت خلافتكم يا قوم فالتمسوا 
خليفحة اللابحيق الاق والعكود 
فبلغ المهدي ذلكء, فوجد عليه وكان سبب قتله. 
( مجلس آخر :)3١‏ فأما مطيع بن إياس الكناني فأخبرنا أبو 
عبيد الله المزرباني» عن علي بن هارون؛ عن عمّه يحيئ بن علي عن 
أبي أُيُوب المدني» عن أحمد بن إبراهيم الكاتب» قال: أخبرني أبي» 
قال رايت اها اريس ياس قد ايها ى وك ابام الرشيد 
فأقرّت بالزندقة وقراءتهاء وتابت وقالت: هذا شىء علّمنيه أي؛ 
فقبل الرشيد توبتها وردّها إلى أهلها. 
وقال محمّد بن داود بن الجرّاح في أخبار مطيع بن 
إياس: إِنَّه كان يُرمئْ بالزندقة. روي أنَّهِ / [[ص 144]] لما 
حضرته الوفاة أحاط به أهل بيته» فأقبلوا يقولون له: قل يا 
مطيع: لا إله إِلّا الله» فلا يقول حتَّىْ صارت نفسه في ثغرة 
نحره؛ تنّس ثم أهوئ إلى الكلام» فقالوا له: قل: لا إله إلا 
الله فتكلّم كلاماً ضعيفاً فتسمّعوا له فإذا هو يقول: 
هف نفسي عل الزمان وفي 
أي سحا متحي الأزمحان 
حين جاء الربيع واستَقبلَ الصي 
حكن تاه الهف وار همان 
قال المرزباني: وهذا الحديث يرويه اليثم بن عدي 
ليحيئ بن زياد. 
فَأمّا يحيئ بن زياد فهو يحيئ بن زياد بن عبيد الله بن 
عبد الله بن عبد المدان بن الديّان الحارثي الكوفيء وزياد بن 
عبيد الله هو حال أبي العبّاس السفاحء ويكتئ يحيئ أبا 
الفضلء وكان يُعرّف أبا الفضلء وكان يُعرّف بالزنديق» 
وكاتوا إذا وفوا إتسانا بتالطرك قفالق هدو أرق فسن 
اللاقديق ١‏ :يتوق عرف ب الألاكان ظوفا وكذا لعن 
قصد أبو نواس بقوله: 
تيه مغن وظرفٌ زنديق 
قال الصويي: وإنِّا قال ذلك لأنَّ الزنديق لايدع 
شيئاًء ولا يمتنع عا يدع إليه فنسبه إل الظرف لمساعدته 
عل كل شيء وقلّة خلافه. 


حرف الزاي / )١١7(‏ الزنادقة 1111111119109( 


وروي أنه قيل ليحي بن زياد وهو جود بنفسه _: قل: 
لا إله إِلّا الله فقال: 
يبقَ إِلّا اقرط والمخلاخلٌ 
ثم أغمي عليه: فلً) أفاق أعيد عليه القول فقال: 
وبازلٌ تغلي به المراجل 
وروئى محمّد بن يزيد» قال: قال مطيع بن إياس يرثي يحيئ 
بن زياد _ وكانا جميعاً مرميين با خروج عن الملّة_: 
مناايك] رفاسي افرع 
وللدموع ال موامل السفح 
راحوابيحيفىي إل مغيّئه 
في القبر بين التراب والصفح 
راحوا بيحيئ ولو تساعدني ال 
سأقدار لم يبتكرولم يرح 
/1[لص ]]٠٠١‏ 
ماعار مع يدن لكا وات 
سيوم ومن كان أمس للمدح 
قد ظفرالحزنبالسروروقد 
أدبيل مكروهنا من الفرح 
راحوا بيحيئ ولو تساعدنيٍ ال 
لسأقدار ل يبتكرولم يرح 
ولمطيع يرثيه: 
أنظر إل الوت كيف بادهه 
والموتٌُ مقدامةً عل البهم 
ل شلا اك ك1 1 
فاذدمب بمن شثت إذ ذهبت بيه 
مابعدى يحيئ للرزء من ألم 
وأمّا صالح بن عبد القدّوس فكان متظاهر بمذاهب 
الثنوية» ويقال: إِنَّ أبا الهذيل العلّاف ناظره فقطعه؛ ثم قال له: 
على أيّ شيء تعزم يا صالح؟ فقال: أستخير الله وأقول بالاثنين» 
فقال أبو الهذيل: فأيّمما استخرت لا أَمَّ لك؟ 
وووع ]ان أ التي فاظ وان مرينانه سور ف 
الامتزاج الذي ادّعوه بين النور والظلمة» فأقام عليه الحجّة 
فانقطع» وأنشأ يقول: 


أباالهذيل هداك الله يارجل 
تأنت كنا لحم فسعت معدل 
وروي أله رؤي يُصني صلة تامّة الركوع 
والسجوى فقتل لهةما هذا ومدعيك مخروف؟ قال سه 
البلد» وعادة الجسد. وسلامة الأهل والولد. 
ويقال: إِنّه لما أراد الملهدي قتله على الزندقة رمئ 
إليه بكتاب» قال له:اقرأهذاء قال: وماهو؟ قال:كتاب 
الزندقة» قال صالح: أوّتعرفه أن تيا أمير المؤمنين إذا 
قرأته؟ قال: لاء قال: أفتقتلني عإئ ما لا تعرف. قال: فإِنٍ 
أعرفه» قال صالح: فقد عرفتّه ولستّ بزنديق» وكذلك 
اقرؤه ولست بزنديق. 
رقم عو 1ق كان كفو حم الووانان 
صالحاً لما نوظر فيما قذِفَ به من الزندقة بحضرة المهديء قال له 
المهدي: ألستّ القائل في حفظك ما أنت عليه: 
أخرس أوثقئئى ساني خبل 
لم يكن في غير حبسي أكلٌ؟ 
قال صالح: فإن أتوب وأرجع. فقال له: هيهاتٌ 
ألستٌ القائل: 
/ 1ص ]]٠١١‏ 
والتتحصيقع لا يمحتارك عاة اليه 
ححين بؤارىق تشرق ينه 
إذااارعوى عساوده جهله 
كذي الضنئ عد إِللْ نتكسه؟ 
ثم قدّم فقيل. ويقال: إِنَّه صلبه عل الجسر ببغداد. 
ومن شعره وهو في الحبس: 
خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها 
فلسنا من الأحياء فيها ولا الموتئ 
إذا د خل السجان يوفاً لحاجة 
عجننا وقلنا جناء دا مسن الدثيا 
وتفرح بالرؤيا فج ل حديئنا 
إذا نحن أصبحنا الحديث عن الرؤيا 


فإن حسنت ل تأتٍ عجل وأبطأت 
وإن قبحت لم تحتبس وأتت عجكى 
قرناولم دقن ونحن بمعزل 
عن الناس لا تخشئى فنغشئى ولا نغشىئ 
الاش يناري كع عله 
مقيمين في الدنيا وقد فارقوا الدنيا 
[قال المرتضىي َيه ] : وأظنّ أنَّ ابن الجهم لحظ 
قول صالح: (فنغشئ ولا نغشئ) في قوله يصف الحبس: 
و هحد :كار كزافة 
وبزار فيه ولا يزور ويحمد 
وأمّا على بن الخليل فقد ذكر محمّد بن داود» قال: 
كان علي بن الخليل وهو مولى يزيد بن مزيد الشيباني ويكنئ 
أبا الحسن وهو كوفي منّهم بالزندقة» فطلبه الرشيد عند قتله 
الزنادقة» فاستتر طويلاًء نم قصد الرقة وبها الرشيدء 
روي أنَّه لم قعد الرشيد للمظال بالرقة حضر 
شيخ حسن الهيئة والخضابء معه قصيدة» فأشار بهاء فأمر 
الرشيد بأخذها منه. فقال: يا أمير المؤمنين» أنا أحسن قراءةً 
لها من غيري فأذن لي في قراءتهاء ففعل» فقال: إن شيخ كبير 
و1 امن الاعسطراب اميقم تزه رابيت الرتدازن يي 
الجلوس ذ فلك افقال له أجلن فل كم آضيا يقول: 
/[ل[ص ؟١٠]]‏ 
ياخيرمنوخد : بأرحله 
تطوي السباسب في أزمّتها 


في يومك الماضي وفي أمسٍ 


تمسي وتصبح فوقماتمسي 


م سفن حم اماس فابلررى ورك أء كوم 


من عصبةٍ طابت أرومتها 

أهل العفاف ومنتهيئ القدس 
فوق النبجوم فروع نبعتهم 

ومع الحضيض منابتٌ الغرس 


أمسي ول تمر هنين الإنسس 
بقرأوانس لاقرونلحما 

يقتن بالتطويل والحبس 
وامحناي ايحن 

صهباء مثل مجاجة الورسٍ 


ماإنأض عت إقامة المخمسس 
للمء في حافا#ا حببٍ 
نظم كطليّ صحائف الفرس 
/ 1ص ]]٠١”‏ فقاللههارون: من أنت؟ قال: 
علي بن الخليل الذي يقال: إِنَّه زنديق» قال: أنت آمن؛ 
وكفي عدوي التيعر ماله 
وسسنن كركنا دك انين سولاء اكسر كا دكرساء وات 
اعتمدنا بهذه الثلبة أشهرهء وأمره فيها أظهرء وأوردنا مع 
ذلك قليلاً من كثير» وجملة من تفصيل. 


١١‏ - زواج أم كلثوم: 

تنزيه الأنبياء: 

[[ص 5 77]] فأمّا إنكاحه عليه إِيَاهمء فقدذكرنا 
اهارا لسرت ميهد عاد دوي 
/ 11ص ]]1١5‏ وبا آنه عل ما أجاب عمر إلى إنتكاح 
به علا إلا بعد توعد وتهدد ومراجعة ومنازعة؛ بعد 
كلام طويل مأثور» أشفق معه من شؤون الحال وظهور ما 
لاايزال يخفيه منهاء وأنَّ العبّاس رحمة الله عليه لما رأئ 
[أن] الأمر يفضي إِلْ الوحشة ووقوع الفرقة سأله غَلقلا 


حرف الزاي/ )١17(‏ زواج أَمَ كلثوم لم 


رد أمرها إليه ففعلء فزوّجها منه. ومايجري عل هذا 
الوجه معلوم معروف أَنَّه عن غير اختيار ولا إيثار. 

وبيّنافني الكتاب الذي ذكرناه أنَّهِ لا يمتنع أن ييح 
الشرع أن يناكح بالإكراه من لايجوز مناكحته مع 
الاختيارء لاسيّا إذا كان المنكح مظهراً للإسلام والتمسّك 
نات الاتحريعة وبا أن العقل لايمنع من مناكحة الكمّار 
عن سائر أنواع كفرهم, وإنَّما المرجع في| ين منذلك أو 
يحرم إلى الشريعة. وفعل أمير المؤمنين غلك أقوئ حجَّة في 
أحكام الشرع. وبيَّا الجواب عن إلزامهم لناء فلو أكره 
على إنكاح اليهود والنصارئ لكان يجوز ذلك. وفرّقنا بين 
الأمرين بأن قلنا: إن كان السؤال عم في العقل فلا فرق بين 
الأمرين» وإن كان عمًا في الشرع فالإجماع يحظر أن تنكح 
اليهود عل كل حال. وما أجمعوا عن حظر نكاح من ظاهره 
الإسلام وهو على نوع من القبيح لكفر به. إذا اضطررنا إلى 
ذلك وأ هنا عله 


رسائل الشريف المرتضئ (ج /)١‏ (جوابات المسائل 
الميافارقيات): 

[[ص ]]15١‏ مسألة سابعة وثلاثون: [هل زوج 
علي عله ابنته لفلان]: 

القول ني تزويج أمير المؤمنين َلك ابه وما 
الحبّة؟ وكذلك بنات سيّدنا رسول الله يك . 

الجواب: مازوّج أمير المؤمنين عَليْلا ابه بمن أشير 
إليهء إِلّا على سبيل التقيّة والإكراه» دون الإيشار والاختيار» 
وقدروي ني ذلك ماهو مشهورء فالتقيّة /[[ص ]]55١‏ 
يم 

فأمًا النبيّ 19 © فنا زرّج من أشير إليه في حال كان 
فيها مظهراً للإيان. وإِلَّ) تجدّد بعد ذلك ما تَجدّد. 

إن قكل: الين عبد اكشركة أن بو ينات صل كضمره 
فلا يجوز أن يكون قد سبق منه إيمان. 

قلنا: هكذا نقولء ويجوز أن يكون النبيّ 1709 بل أنتكح من 
وقعت الإشارة إليه قبل أن يُعلمه الله تعالى بها يكون في المستقبل» 
فنا غير عالمين بتاريخ هذا الإعلام وتقدّمه وتأخره. 


[[ص 58 ]]١‏ مسألة: [إنكاح أمير المؤمنين عَل ابنته]: 

وسألوا أيضاً من موجب الفقه المجيز لأمير المؤمنين عَلئ 
تزويج م كلثوم. 

وقالوا: أوضحي النساء من طريق يوجبه الدين 
وينّجه ولا يمنعه. وهو مستعمل التقيّة ومظهر المجاملة أن 
ينتهي إِلى الحدٌّ الذي لا مزيد عليه في الخلطة وهو التزويج. 

/1[ص 59١]]الجواب:‏ قال الشريف المرتضى 
علم الهدئ (قدَّس الله روحه): اعلم أنّا قد بيّا في كتابنا 
(الشافي) في الجواب عن هذه المسألة» وأزلنا الشبهة 
المعترضة بها وأفردنا كلاما استقصيناه واستوفيناه في تكاح 
3 كلشوم؛ وإنكاح بتتنه #ه من عنان بن عفّانء ونكاحه 
هو أيضاً عائشة وحقصة» وشورحنا ذلك فيسطياة. 

والدذي عدي أن يعتمكد كان أ مكلشوم أن هنذا 
النكاح لم يكن عن اختيار ولا إيثار» ولكن بعد مراجعة 
ومدافعة كادت تفضي إلى المخارجة والمجاهرة. 

فإنَّهِ روي أنَّ عمر بن الخطّاب استدعئ العبّاس بن 
عبد المطّلب» فقال له: مالي؟ أبيّ بأس؟ فقال له: مايجيب 
الإوقار الاك قا عاو تيدر العو فارطا 
ِل ا بن أخيك ع بتده أمّ كلشوم؛ فدافعني ومانعني وأنف 
من مصاهرتي» والله لأعورن زمزم؛ ولأهدمنَ السقاية» ولا 
كلكو ياه كي هاشم مقية إلا وهدستها وفيس عليية 
شهوداً يشهدون عليه بالسرقة وأحكم بقطعه. 

فمضئ العبّاس إلى أمير المؤمنين غلك فأخبره با 
جرى وخوّفه من المكاشفة التي كان عليه يتحاماهاء 
ويا كريس مور ارال نك راى كر ديك 
عليه» قال له العبّاس: رد أمرها إليّ حتّئ أعمل أنا ما أراف 
ففعل عليه ذلك وعقد عليها العباس. 

وهذا إكراه 12 له كل محرّم ويزول معه كل اختيار. 
ويشهد بصحَّته ماروي عن أب عبد الله عله من قوله وقد 
سّيِلَ عن هذا العقد. فقال عَلِا : «ذلك فرج غُصبنا عليه». 

وما العجب من أن تبيح التقيّة والإكراه والمخوف 
من الفتنةفي الدين ووقوع /[[ص ١5١]]الخلاف‏ بين 
المسلمين لمن هو الإمام بعد الرسول إل والمستخلف على 


مه أن يُمِيسك عن هذا الأمر ورج للسدمسة ويطظهثر 
البيعة لغيره» ويتصرّف بين أمره ونهيه؛ وينفذ عليه أحكام؛ 
ويدخل ني الشورى التي هي بدعة وضلال وظلم ومحال» 
دو اايجنيت اكد سد راحو الاك رع ال 
ملك اختياره لما عقد عليه. 

وَإنَّها يتعجّب من ذلك من لا يفكّر في الأمور ولا 
يتأمّلها ولا يتدبّرهاء دليل عل جواز العقد, واقتضئ 
الحال له مثل أمير المؤمنين غلا لآنّه علي لا يفعل قبيحاً 
ولايرتكب مأن). 

وقد تبيح الضرورة أكل الميتة وشرب الخمر» فف]| 
العجب مما هو دونبها؟ فأمّا من جحد من غفلة أصحابنا 
وقوع هذا العقد ونقل هذا البيت وأنَّا ولدت أولاداً من 
عمر معلوم مشهور. 

ولا يجوز أن يدفعه إِلّا جاهل أو معاند: وما الحاجة بنا إل 
دفع الضرورات والمشاهدات في أمر له مخحرج من الدين. 

الشافي في الإمامة (ج *): 

/[1[ص 777]] فأمّا تزويجه بنته؛ فلم يكن ذلك 
عن اختيار» والنلاف فيه مشهورء فإِنّ الرواية وردت بأن 
مسر عط ونان الع ا موعن ناهر ناتللعة 
فاستدعئ عمر العبّاس» فقال: ماليء أبيّ بأس؟ فقال: ما 
حملك عل هذا الكلام؟ فقال: خطبت إِلْ ابن أخيك 
فسعسئ لمذ او كح له واه الافبوون نحو ولا سن 
اللسقاية كول تر كك كم جد هاكسم_مائرة الاتسدسياء 
لأسن عله شنهزها الشركة ولاتطمتم فوس بالعتاين 
إلى أمير المؤمنين عله فخبره بها سمع من الرجلء» فقال: 
لقنن أمشعت ألا أروسيبا ]تناد تعال#رةآمرها افع 
فزوّجه العبّاس إيّاها. ويُِيّن أن الأمر جرى على إكراه ما 
روي عن أبي عبد الله جعفر بن محمّد ظيَلثًا من قوله: «ذلك 
فرج غصبنا عليه». على /[[ص 77]] أنّه لولم يجرما 
ذكرناه لم يمتنع أن يُرْوّجه عليه لآنّه كان عل ظاهر 
الإسلام والتمسّك بشرائعه. وإظهار الإسلام يرجع إلى 
الشرع فيه» وليس مما يحظره العقول. وقد كان يجوزفي 
العقول أن يبيحنا الله مناكحة المرتدين ع إن اختلاف 


دي سنن حم سرع فار نوزم ا عدن 


ضروب ردّتهم. وكان أيضاً يجوز أن يبيحنا أن تُنكح اليهود 
والنصارئىء كم أباحنا عند أكثر المسلمين أن يُنكّح فيهم. 
وهذا إذا كان في العقول سابقاً فالمرجع في تحليله أو تحريمه 
إلى الشريعة» وفعل أمير المؤمنين عله حجّة عندنا في 
الشرع. فلنا أن نجعل ما فعله أصلاً في جواز مناكحة من 
ذكروه؛ وليس لهم أن يلزموا به علئ ذلك مناكحة اليهود 
والنصارئى وعبّاد الأوثان. لأئَّم إن سألوا عن جوازه في 
العقل فهو جائزء وإن سألوا عنه في الشرع فالإجماع يحظره 
ويمنع منه. 

فإذا قالوا: فا الفرق بين الوثني والكافر بدفع الإمامة؟ 

قلناللهم: وما الفرق بين النصرانية والوثنيةفي 
جواز التكاح؟ وما الفرق بين النصراني والوثني في أخذ 
الجزية وغيرها من الأحكام؟ فلا يرجعون في ذلك إِلّا إلى 
الشرع الذي رجعنا معهم إليه. 

الذخيرة ني علم الكلام: 

لم280 ]] اكت] وسار مجرجيو لد انا 
فمعلوم على ما تظاهرت به الروايات أنَّا لم تكن عن إيثار 
واختيار» وأنَّ عمر لما خطب إليه عَليْلا دافع حنََّىْ جرئ 
بين العبّاس ره وبين عمر في هذا المعنئ العتاب المحض 
الشديد والتهديد والوعيد»ولمً) عاد العبّاس إلى أمير 
المؤمنين صلوات الله عليه وألزمه الإجابة إلى إنكاحها رد 
أمرها إليه. فزوّجه العبّاس ,افيه ؛ والشيعة تروي في 
الإكراه على هذا الأمر ما تروي. 

وليس يمتنع أن يبيح الشريعة مناكحة من كان 
متمسّكاً في الظاهر بجميع شرائع الإسلام وإن كان مقياً 
عل فعل قددلٌ الدليل عا أنَّ عقابه عقاب الكفرء وقد 
أجاز جميع المسلمين إِلّا الشيعة الإماميّة التكاح إلى اليهود 
والنصارئ مع مقامهم على الكفر وفرّقوابينهم وبين 
المرتدّين بالذمّة. فألا جاز إنكاح من ذكرناه للفرق بينه 
وبين المرتدٌ بإظهار الإسلام والإيعان؟ وقدكان يجوزفي 
العقول أن يبيح الله تعالى تكاح المرتدّه وإِنّما الشريعة 
حظرت /1[[1ص178]] ذلك. وفعل أمير المومنين 
صلوات الله عليه حجّة. حيث جعل ووقع. 


5 -السقيفة: 

الشاني في الإمامة (ج ): 

[[ص 165]] أمَا احتجاج أبي بكر على الأنصار 
بالخبر المتضمّن: «إِنَ الأقمّة من قريش»؛ فأكثر من روئ 
الخبر ونقل السير نقل خبر السقيفة وما جرئى فيهالم يذكره 
بلفظ ولا معنئء بل ذكر من احتجاج أبي بكر وغيره على 
الأتعبان وها ووظرق) الس عد #قاني جيذ افير المدعرة 
وقدروى أبو جعفر محمّد بن جرير الطبري في كتابه 
التاريخ قصّة السقيفة وما جرئى فيها من الاحتجاج» ونحن 
نذكر ما حكاه على طوله ليّعلّم خلوّه من ذلكء. قال: روي 
عن هشام بن محمّدء عن أبي حنف. عن عبد الله بن عبد 
الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري أن النبيّ #لّه لم فُبِضَ 
اجتمعت الأنصار في سقيفة بني ساعدة: فقالوا: نولي هذا 
الأمر من بعد محمد يل سعد بن عبادة» وأخرجوه إليهم 
وهو /[[ص ]]١186‏ مريضء قال: فلمًَ) اجتمعوا قال لابنه 
أو عطي بن عق إن لاأمدز لكراك أن سوم القدوة 
كلهم كلامي) ولكين تلن متي قفوي فاسمعهموه؛ فكان 
يتكلّم ويحفظ الرجل قوله فيرفع به صوته فيسمع أصحابه. 
فقال بعد أن حمد الله تعالى وأثنئ عليه: يا معشر الأنصارء 
إِنَّ لكم سابقة في الدين» وفضيلة في الإسلام؛ ليست لقبيلة 
من العربء إِنَّ محمّداً ل لبث بضع عشرة سنة في قومه 
يدعوهم إِللْ عبادة ال رحمن وخلع الأنداد. فم آمن به من 
قراعة ] ١‏ وال قاب والدنا كناترا دو عن :ان با 
رسوله. ولا أن يَعرُوا دينه ولا أنيدفعواعن أنفسهم 
ضياً عمّوا به؛ حت إذا أراد الله بكم الفضيلة ساق إليكم 
الكرامة» وخضّكم بالنعمة» فرزقكم الإيمان به وبرسوله. 
وا لدع له ولأص حابه؛ والإعزاز له ولدينه. والجهاد 
لأعدائه؛ وكنتم أشدًّ الناس على عدوّه منكم. وأثقله عن 
عدوٌه من غيركم؛ حنََىْ استقامت العرب لأمر الله طوعاً 


وكرهاًء وأعطئ البعيد المقادة صاغراً واخخراًء وحتّى أثخن 
الله لرسوله بكم الأرضء ودانت بأسيافكم له العرب» 
وتوفاه الله إليه وهو عتكم راض» وبكم قرير العين, 
اسستيدوا ينا الأمودوة الثاسن: فإدلكسم قون الساس: 
فأجابوه بأجمعهم أن قد وٌفُهدتفي الرأي» وأصبت في 
القول» ولن نعدو ما رأيت. نولّيك هذا الأمرء فإِنّك فينا 
مقنعء ولصالح المؤمنين رضاًء ثم نَّم ترادٌوا الكلام 
فقالوا: فإنأتت مهاجرة قريش فقالوا: نحن المهاجرون 
ومحسهابةٌ وشحؤل الشنة الأرلصيرة رسكن مكدر 
وأولياؤه. فعلامَ تنازعوا الآأمر من بعده؟ فقالت طائفة 
منهم: فإنّا نقول إذاً: فمنا أمير ومنكم أمير» ولن نرضئ 
يدون هذ] آضاء فقال سعو ترم ناد فين ببيعها هذا أوّل 
الوهن» وأتئ عمر الخبر فأقبل إل منزل النبيّ لي فأرسل 
إِلْ أبي بكرء وأبو بكر ني الدار» وعلي بن أبي طالب علق 
دائب في جهاز النبيّ / [1[ص ]]١187‏ له فأرسل إل أبي 
كران احرج اويل زجهة ]مع فارسل: الايد 
حدث الأمره لا بد لك من حضوره. فخرج إليه؛ فقال: أمَا 
علحك أن الأنصمان فد اجمفت ف سقيفة بف مجساعدة 
يريدون أن يولّوا هذا الأمر سعد بن عبادة» وأحسنهم مقالة 
من يقول: منا أمير ومن قريش أمير؟ فمضيا مسرعين 
نحوهم. فلقيا أبا عبيدة فتماسّوا إليه» فلقيهم عاصم بن 
عدي وعويم بن ساعدة؛ وقالالهم: ارجعواء فإنّه لن يكون 
لاما تحبّونء فقالوا: لانفعل» فجاؤوهم وهم مجتمعون, 
فقال عمر بن الخطّاب: أتيناهم وقد كنت زوّرت في نفسي 
كلاماً أردت أن أقوم به فيهم, فل أن دفعت إليهم؛ ذهبت 
لأبتدئ المنطق» فقاللي أبو بكر: رويداً حنّئْ أتكلّم ثم 
الطق ويدوا الشيدت» قطئ: نفل عجره فنا ف كنت ريد 
أذ قو امقر كتوق ادا كلسلا لف الذي عبد الم 
فبدأً أبو بكر فحمد الله تعالى وأثنئ عليه ثم قال: إن الله 


تعالى بعث محمّداً يله رسولاً إلى خلقه وشهيدا عل أَمعد 
ليعبدوا الله ويوحٌدوه. وهم يعبدون من دونه آلهة شتى» 
يزعمون أنَّا لمن عبدها شافعة» وحم نافعة؛ وإنَّما هي من 
حجر منحوتء وخشب منجور ثم قرأ: 9وَيَعْبّدُونَ مِنْ 
دُونٍ الله مالا يَصُرُهُمْ وَلا يَئْفَعْهُمْ وَيَقُولُونَ هؤلاءِ 
مُفَعاؤُنا عِنْدَ اللو [يونس: 18]. وقالوا: لإِماتَعْبُدُهُمْ 
لا لِيُقرَيُونا إِلَ الله رُلْغِى4 [الزمر: ”]» فعظم عل العرب 
أن يتركوا دين آبائهم» فخصٌ المهاجرين / [[ص 1817]] 
الأوّلين الأوّلين من قومه بتصديقه. والإيمان به. والمواساة 
له. والصبر معه عل شدّة أذئ قومهم لهم, وتكذيبهم 
إيَاهم» وكل الناس لم ملمحالف. وعليهم زار. فلم 
مع حقيرا لعل جند ده ومنت الخاس لحم سا 
قومهم عليهم., أوَّل من عبد الله في الأرضء وآمن بالله 
وبالرسولء وهم أولياؤه وعشيرته. داع الناس بهذا 
الأمر من بعده. ولا ينازعهم في ذلك إِلّا ظالىء وأنتميا 
معشر الأنصار من لا يَدكّر فضلهم في الدين» ولا سابقتهم 
العظيمة في الإسلام؛ رضيكم الله أنصاراً لدينه ورسولهء 
وجعل إليكم هجرته؛ وفيكم اكه لهاك راتوا 
فليس بعد المهاجرين الأوّلين أحد عندنا بمنزلتكم؛ فنحن 
الأمسر ا او اشم اليوزواء لأ ارتو شيو رهزالا تميين 
دونكم امون فقام إليه المنذر بن الحبّاب_ هكذاروى 
الطبريء والذي رواه غيره أنّه الحباب [بن] المنذر_ فقال: 
يا معشر الأنصار أملكوا عا أيديكم فإِنٌ الناس في فيئكم 
وظلكمء ولن يجترئ مجترئ على خلافكم, ولن يصدر 
الناس إِلَّا عن رأيكم. أنتم أهل العرّ والشروة» وأولو العدد 
والتجربة؛ وذووا البأس والنجدة. وإِنَّما ينظر الناس إِللْ ما 
تصنعون, فلا تختلفوا فيفسد عليكم رأيكم. وتنتقض 
امتورك ]3] باولا لاما ويم نميا أسر ومقهم 
أمير. فقال عمر بن الخطًّاب: هيهاتٌ لا يجتمع اثنان في 
قرنءإنّهوالله /1[1[ص188]]لا يرضي العرب أن 
يُؤمّروكم ونبيّها من غيركم» ولكنً العرب لا تمتنع أن يول 
أنووها من كاقيث ادر ة هيه وول أمورهو لقي وولنا 
بذلك على من أبئ من العرب الحجّة الظاهرة» والسلطان 
المبين: من ذا ينازعنا ستلطان عمد له وإمارته وحن 


0 


أولياؤه وعشيرته إَِّا مدل بباطلء أو متجانف لإثم.ء أو 
متورّط في هلكة. فقام الحباب بن المنذر_ وفي رواية غير 
الطبري: الحسّان بن المنذر_ فقال: يا معشرالأنصارء 
أملكواع كن أيديكم ولا تسمعوا مقالة هذا وأص حابه 
فيذهبوا بنصيبكم من هذا الأمر» فإن أبواعليكم ما 
سألتموهم فأجلوهم من هذه البلاد. وتولّوا عليهم هذه 
الأمتوق فأنتم وَاللك اسل بهذا الأمر منهم فإِنّه بأسيافكم 
دان لهذا الدين من لم يكن يدينء أنا جذيلها المحكك. وأنا 
عذيقها المرجّبء أمّا والله لئن شتتم لنعيدءَّا جذعة. فقال 
له عمر: إذاً يقتلك الله» قال: بل إياك يقئل» فقال أبو عبيدة: 
يامعشرالاتصاره» إنَكم أو من نصر وآزر فلا تكونوا 
أوّل من بدَّل وغيّرء فقام بشير بن سعد أبو النعمان بن بشير 
لكالا جد سن لباك امتروائل لد كنا اول فعبيلة ف 
عاذ القت ركيق::وستنابفةق هذا الكديهمنا أرؤشاسه إلا 
رضارربّنا وطاعةنبيّنا /[[ص 184]] يَْْهِ والكدح 
لأنفسناء فا نبتغي أن نستطيل بذلك على الناسء ولا نبتغي 
من الدنيا عرضاًء فِإِنَ الله ول المنّة علينا بذلكء ألا إِنَّ محمّداً 
يَلهُ من قريش» وقوه أن به وأولى» وأيم الله لا يراني الله 
أنازعهم هذا الأمر أبدا فاقوا الله ولا تجالفوهم ولا 
تنازعوهم, فقال أبو بكر: هذا عمر وأبوعبيدة فأبّها شئتم 
فبايعواء فقالا: لا والله لا نتَونٍّ هذا الأمر عليك. وأنت 
أفضل المهاجرين» وثاني اثنين إذ هما في الغار» وخليفة 
رسول الله يَكِمْ ع إن الصلاة» والصلاة أفضل دين 
المسلمين» فمن ذا ينبغي له أن يتقدّمكء أو يتونٌّ هذا الأمر 
عليك؟ أبسط يدك نبايعك: فلم ذهبا ليبايعاه سبقهم) إليه 
بشير بن سعد فبايعه؛ فنادئ المنذر بن الحبّاب: يا بشير بن 
بعك عتدرك عقا ف "نا انترشياك؟ ركنا سكيم انديع عن 
ابن عمّك الإمارة» فقال: لا واللهء ولكن كرهت أن أنازع 
قوي] حنا نالعال فييلع واه الأرس مجع 
بشير بن سعدء وما تدعو إليه قريشء وما يطلب الخزرج 
من تأمير سعد بن عبادة» قال بعضهم لبعض وفيهم أسيد 
بن الخضير وكان أحد/[[ص ]]١1١‏ النقباء: والله لئن 
ولينهنا فرج عليكيرة لازالتك مو عليك و يذلك 
الفضيلة؛ ولا جعلوا لكم فيها معهم نصيباً أبدأء فقوموا 


حرف السين / )١١5(‏ السقيفة 10000000 


فبايعوا أبا بكر فقاموا إليه فبايعوه» فاتكسر على سعد بن 
عبادة وعلى الخزرج ما كانوا اجتمعوا له من أمرهم. 

قالهشام: قال أبو مخنف: وحدّثني أبوبكربن 
محمد الخراضي: إن أسلم أقبدت بجاعتها حئّ تضايقت 
جم السك كا لببايعوا أب بكر فكتان عر يقتول: منا هيو إلا أن 
رأيت أسلم فأيقنت بالنصر. 

قال هشام: عن أبي خخنف. قال: قال عبد الله بن عبد 
التركف توافتم النايج مدن قا جامي واكوة آنا كه 
وكادوا يطأون سعد بن عبادة» فقال ناس من أصحاب 
سعد: انّهَوا سعدا لا تطؤه؛ فقالعمر: أقتلوه قتله الله» ثمّ 
قامعل رأسهفقال: لقدهممت أن أطأك حتَّئْ يندر 
عضوكء فأخذ قيس بن سعد بلحية عمرء قال: والله لكن 
حصصت منه شعرة ما رجعت وفي فيك واضحة؛ فقال أبو 
بكر: مهلا يا عمرء الرفق هاهنا أبلغ» فأعرض عنه عمرء 
وقال سعد: أمَاوالله لوأرى من قوق ماأقوئعل 
النهوض لسمعتم مني في أقطارها وسككها زئيراً يجحرك 
وأصحابكء أمّا والله إذاً لألحقنّك بقوم كنت فيهم تابعاً 
غير متبوع» احملوني من هذا المكان» فحملوه فأدخلوه داره» 
ترك أيَاماَثمّ/1[[ص ]]١19١‏ بعت إليه أن أقبل فبايع 
فقد بايع الناس وبايع قومكء فقال: أما والله حتّىئ أرميكم 
بها في كنانتي من نبلي» وأخضب متكم سنان رمحي» 
وأفروكو سيقي بناشلكده نارئ و اشابلكم اسل يسنن 
أطاعني من قوميء ولا أفعل وأيم الله لو أن الجن اجتمعت 
لكم مع الإنس ما بايعتكم حتّىْ أعرض عل ربيه وأعلم ما 
عندان: نل أن أن كر ذلك فال لسغي ادهع 
يبايع» فقال بشير بن سعد: إِنَّه قدلجٌ وأبئ» فليس 
بمبايعكم حتّئ يُقَكَّلء وليس بمقتول حتّئ يُقكّل معه ولده 
وأهل بيته وطائفة من عشيرته. فاتركوه؛ فليس تركه 
بضائركم. إِنَّها هو رجل واحدء فتركوه. وقبلوا مشورة 
بشير بن سعدء واستنص حوه لما بدا لحم منه» وكان سعد لا 
ال ا ل ا 
يفيض بإفاضتهم, فلم يزل كذلك حتَّىْ هلك أبو بكر. 

وهذا الخبر يتضمّن من شرح أمر السقيفة ما للناظر 


فيه معتبر» ويستفيد الواقف عليه أشياء: 


منها: خلوٌه من احتجاج قريش عإإ الأنصار بجعل 
النبيّ ل الإمامة فيهم, لأنّهِ تضهن من احتجاجهم 
عليهم ما يخالف ذلك وأتَّهِم إِنَّها ادّعوا كونهم أحقٌّ بالأمر 
من حيث كانت النبوّة فيهم» ومن حيث كانوا أقرب إِلُ 
النبيّ فلي نسبأء وأوَّهم له اتباعاً. 

وطيكاة أن الأبسو رادي فى الممش ستل المقالضة 
والمخالسة. وأنَّ كل منهم كان يجذبه إليه بم انق له. وعن 
من حقّ وباطل» وقويّ وضعيف. 

لع 535]] وان معيو سني الأنمناز 
وقوّة المهاجرين عليهم انحياز بشير بن سعد حسداً لسعد 
بن غنادة:واتحياز الأومن باتحيازة عن الأنضار. 

ومتها: أن خلاف سعد وأهله وقومه كانياقياً/ 
يرجعوا عنه. وإنَّا أقعدهم عن الخلاف فيه بالسيف قلَّة 
القاص: 

وقدروئ الطبري بعد هذا الخبر من طرق أخر 
خبر السقيفة؛ فلم يذكر فيه الاحتجاج بأنَّ «الأئمّة من 
قريش»)» مع أنَّهِ جمع في كتابه هذه الروايات المختلفة. 

وروئ الزهري من طرق كثيرة خبر السقيفة الذي 
كر ١‏ فيوس اللاي علانية سد الك ا افيه 
في يوم السقيفة ومنازعة الأنصار للمهاجرين واحتجاج 
كل فريق منهم عا الآخر بقوّة أسبابه إلى هذا الأمرء فم في 
جميع الأخبار ما تضمّن احتجاج أحد عليهم من حضر 
بأنَ النبيّ قال: «الأثئمّة من قريش»» بل تضكّنت الأخيار 
الرواية التي رواها الزهري كلّها عا اختلافها أنَّ أبا بكر 
لَ) سمع كلام سعد بن عبادة وخطبته التي مضئئ معناها 
في الخبر الذي رواه الطبري» قال: أمَّا بعد فم ذكرتم فيكم 
من خخير فأنتم أهله؛ وأنَّ العرب لن تعرف هذا الأمرإلًا 
لهذا الحيّ من قريش» هم أوسط العرب نسباً وداراً. 

وروى عاصم بن بهدلة؛ عن زرٌ بن حبيش» عن 
عبد الله بن مسعود, قال: لما فُبضَ رسو الله إل قالت 
الأنصار: منا أمير ومنكم أميرء فأتاهم عمر فقال: يا معشر 
الأنصارء ألستم تعلمون أن رسول الله #ه أمر أبا بكر أن 
يُصلٍ بالناس؟ قالوا: بلى» قال: فأيُكم تطيب نفسه أن 
يتقدّم أبا بكر بعد ذلك. 


- سلمان الفارسي إل : 

الشافي في الإمامة (ج :)٠‏ 

فسن 535]] نأك نوك أن عسل :إن الحذييزوي 
عن سلان من قوله: (كرديد ونكرديد) ليس بمقطوع به)؛ 
فإن كان خبر السقيفة وشرح ماجرئ فيها من الأقوال 
والأفعال مقطوعاً به فقول سامان مقطوع به بل لأنَّ كل 
من روئ السقيفة رواه» وليس هذا مما يختصٌّ الشيعة بنقله 

فنا قوله: (فكيف يخاطبهم وهم عرب 
بالفارسية؟)؛ فقد بيّنا فيا تقدّم أنّه صرّح بمعنئ ذلك 
بالعربية» وقال: أصبتم وأخطأتم؛ وفسّر أيضاً هذا الكلام 
وصرّح بمعناه» وقد يجوز أن يجمع ني إنكاره بين الفارسية 
والعربية ليفهم إنكاره أهل اللغتين معاًء فلم يخاطب على 
هذا العرب بالفارسية. 

تأكاقوله (كسزووه وانفدلال هن أن رارية شد 
من حيث لا /[[ص 777]] يجوز يرويه إلّا من فهم الفارسية) 
فطريف:؛ لأنَّ الشيء قد يرويه من لا يعرف معناه. 

فَأكنا تعد لله تقؤلكة (كزديسد) غيل أن الإمانة فيد 
ثبت وصكّت فباطلء لأنّه أراد بقوله: (كرديد) فعلتم؛ 
وبقوله: (تكرديد) لم تفعلواء والمعنئ: نكم عقدتم لمن لا 
يضذلم الأمسرؤلا يسعحته وعدل و عن المستحق؛ وده 
عادة الناس في إنكار ما يجري عل غير وجهه لأنَم 
يقولون: فعل فلان ولم يفعلء والمراد ما ذكرناه» وقد 
صرّح سلمان على ماروي بمعنئ قوله: (أصبتم الحق 
وأخطأتم أهل بيت نبيكم)» فقد فسّر بالعربية معنئ كلامه 
بالفارسية. 

فأمًّا حمله لكلامه عل أنَّ المرادبه: (أصبتم الحقّ 
وأخطأتم المعدن. لأنَّ عادة الفرس أن لا تزيل عن أهل 
البيت الملك)» فالذي يبطِله تفسير سلان لكلام نفسه. فهو 
عرق كاه ع أن معان اقرا يه مره ينين أن 
ورتكد سحو كلوق أن ماكر ال العام «والمادرة 
ويعدلوا عا شرّعه لهم نبيّهم ##لك . 

وأمّاتوليه لعمر المدائن فمحمول على التقيّةء وما 
اقضساء إظهار البيعة والزقا يقتفنيه ويس لأخد أن 
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يقول: كم مور د رفت درن 


ثيب إلى الخلاف واعتقدت فيه العداوة ولم يأمن المكروه. 


وهذه حال توجب عليه أن يتونّ ماعُرِض عليه فالتقيّة 
تبيح مثل ذلك وأكثر منهء وكذلك الكلام في تولي عمّار 
الكوفة» ونفوذ المقداد في بعوث القوة. 
7 - سليمان عاك : 

تنزيه الأنبياء: 

[[ص ]]١١١‏ [تنزيه سليمان علي عن المعصية]: 

مسألة: فإن قيل: فم معنئئ قوله تعالى: لروَوَهَبَنَا 
ذاو كتلتياة ون الفيخة إندة أواك: د خصوض علاجه 
ِالْعَضِيّ الصَّافِناتُ الجيادُ © تَقَالَإنّْ أَحْبَيْتُ 
لخي ع عَنْ ؤكر رَيّْ حَقٌ تَوارَثْ لمجاب © وها عي 
قَطفِقَ مَسْحاً بالكٌّوقٍ وَالْأَعْناقٍ ©»6[ص: _#*١‏ عم], 
افوخ تكاس ندا اناس لس ماح شيل الت 
والبكلة غين ذكدز ره عت رزوي أن الفييلةة فاسية وقينل: 
إماصلاة العصرء ثم إِنَّه عرقب الخيل وقطع سوقها 
وأعناقها غيظاً عليهاء وهذا كلّه [فعل] يقتضي ظاهره 
القبم؟ 

لواب قلناة لظا الأبنة نويه اضيا إقكيانة 
قبيح إلى سليان عَليِ والرواية إذا كانت مخالفة لما تقتضيه 
الأد ةل انيت البونا لتو عاتم فر ته فيد | ناه 
كيف |لاكائنة شق واعبة رات يا هن ما كرتاء 
ملكي بالنعككة أن اللاتضان اضو ام ام يونت موشرينت 
والثناء عليههء فقال: رد نعم الْعَبِدُإِكَهُ أَوَابٌُ 46 ولنيس 
يجوز أن يُثني عليه بهذا الثناء ثم يتبعه من غير فصل بإضافة 
القبيح إليه؛ وأنَّه تلهَىْ بعرض الخيل عن فعل المفروض 
وبع الطيداةة التق يقي الام نك لخن 
وشغفه بها كان بإذن ربّه وبأمره/[[ص ]]١57”‏ وتذكيره 
تاك نكن امال قن أدره] وإرنا ط القن اناده هاري 
الأعداء» فلا يُنكّر أن يكون سليان غلك مأموراً بمكثل 
ذلك. فقال: (إِنْ أَخْيَئْتُ ا اا 
لعلم من حضسرة أن امتعخالة ببنا واستعادته مام يكن لمواً 
ولالعباً وإنَّ) بع فيها أمر الله تعالى وآثر طاعته. 


مه 8 و 3 
حببث حمل 
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وأمّا قوله: (أَحْيَبْتُ حُبَّ الخَيْهُ» ففيه وجهان: 

أحدها: أنّه أراد: [إني] أحببت حبَأء ثم أضاف 
الحبٌ إلى الخير. 

والؤجه الأسرة أنه آراد: أخينه تاذ الخير: فجخل 
بدل قوله: (اتخاذ الخير) حب الخير. 

فأمّا قوله تعالى: (رُدُوها عَوّْهَ4؛ فهو للخيل لا محالة 
على مذهب سائر أهل التفسير. 

فاكافولهتال: (خى قَوارْت بالمجات 46 فإن 
أبا مسلم محمّد بن بحر وحده قال: إِنَّه عائد إلى الخيل دون 
القسصيوء الآن الفتين [عخواها اكير ق القطنة :رهد كرى 
للخيل ذكر فردّه إليهاأولى إذا كانت له محتملة؛ وهذا 
التأويل يُبرئ النبيّ عَليد عن المعصية. 

د ا 2 ل ا ل 
بالجوجاب ©4 كناية عن الشمسء فليس في ظاهر القرآن 
عدا ع الريضة ماف لهل ان الشوارى كاسنا 
لفوت الصلاة» ولا يمتنع أن يكون [ذكر] ذلك على سبيل 
الغاية لعرض الخيل عليه ثم استعادته لها. 

فأمّا أبو عب [الجبّائي] وغيره؛ فإنّه ذهب إلى أن 
الشمس لما توارت بالحجاب وغابت كان ذلك سبباً لترك 
عبادة كان يتعبّد بها بالعشيء وصلاة نافلة كان يُصلَيها 
فنسيها شغلاً هذه الخيل وإعجاباً بتقليبهاء فقال هذا القول 
عل سبيل الاغتمام لما فاته من الطاعة» وهذا الوجه أيضاً لا 
يقتضي إضافة قبيح إليه عَلكلا, لأنَّ ترك النافلة ليس بقبيح 
ولأتضة: 

وأمّا قوله تعالى: لفَطفِق مَسْحاً بالسّوقٍ وَالْأَعْناقٍ ©4: 
فقد قيل فيه وجوه: 

منها: أنه عرقبها ومسح أعناقها وسوقها بالسيف من 
حيث شغلته عن الطاعة؛ ولم يكن /[[ص 1١57”‏ ]] ذلك على 
سبيل العقوبة لها لكن حتَّئ لا يتشاغل في المستقبل بها عن 
الطاعات. لأنَّ للإنسان أن يذبح فرسه لأكل لحمهاء فكيف إذا 
القناقة إل :ذلك وض العررضتيية؟ وقن قبن تله يور أنايكون 
لما كانت الخيل أعرّ ماله عليه أراد أن يُكمّر عن تفريطه في النافلة 
فذبحها والتصدّق بلحمها علا المساكين. قالوا: فلا رأئ حسن 
الخيل راقته وأعجبته» أراد أن يتقرّب إلى الله تعالى بالمعجب له 


الرائق في عينه. 


ويشهد بصحّة هذا المذهب قوله تعالى: (لَنْ تنالُوا 
الْيَ حَىٌّ كُنْفِقُوا مِنَا تحِبُونَ4 [آل عمران: 7؟9]. 

فأما أبو مسلم فإنّهِ ضعًّف هذا الوجه وقال: لم يجر 
للشبيف ذككيز فيفاف إل المينغوولا لهي العسرب 
الضرب بالسيف والقطع به مسحاًء قال: فإن ذهب ذاهب 
إلى قول الشاعر: 
مدمن يجلو بأاطراف الذرى 

دنس الأسوق بالعضب الأفل 

[من الرمل] 

فَإِنَّ هذا الشاعر يعني أنَّه عرقب الإبل للأضياف 
فمسح بأسنمتها ما صار على سيفه من دنس عراقيبها وهو 
الدم الذي أصابه [منها]ء وليس في الآية مايوجب ذلك 
ولا [ما] يقاربه. 

وليس الذي أنكره أبو مسلم بمنكر. لأنَّ أكدر أهل 
التأويل _ وفيهم من يثباز إليهفي اللغة_روئ أن الممسح 
هاهنا هو القطع.؛ وني الاستعمال المعروف: (مسحه 
بالسيف) إذا قطعه وبتره. والعرب تقول: (مسح علاوتها) 
أي ضربها. 

ومنها: أن يكون معنم مسحها هو أنّه أمرّ يده عليها 
صيانةٌ لها وإكراماً لمارأ من حسنها. فمن عادة من 
عرضت عليه الخيل أن يمر يدهع إ أعرافها وأعناقها 
وقوائمها. 

وفيا أنايكون سس المع هافنا حر عافن 
العرب تُسمّي الغسل مسحاًء فكأنّه لما رأئ حسنها أراد 
صيانتها وإكرامها فغسل قوائمها وأعناقهاء وكل هذا 
واضح. 

/ 11ص ]]١55‏ [تنزيه سلبان عَلِقكع عن الفتنة]: 

مسألة: فإن قيل: فما معنئْ قوله تعالى: لوَلَهَدْ َتنا 
كتليبان والقيندا كل زه جوتو فت أخنات 48 اص 
#6 اولسين تكد روي فى افيد وش الآية أذ جا [عان] 
اسمه صخراً مَثَّل عإى صورته وجلس عل سريره وأنّه 
أخذ خاقه الذي فيه النبوّة» فألقاه في البحر» فذهبت نبوّته 
وأنكره قومه حنَّئ عاد إليه من بطن السمكة؟ 

الجواب: قلنا: أمَّا ما رواه القصّاص الجمّال في هذا 
الات فلس كنا هن عر ا عاق ظاكفة زان يهلا عو 


عل الأنبياء ته وأنَّ النبوّة لاتكون في خاتم 
ولا يس لبها النبي علا ولا تترّع عنه وأن الله تعالى لا 
يُمكُن الجنّي من التمثيل بصورة النبي عَللا. ولاغير ذلك 
ما افتروا به عا النبيّ عله . وإِنّما الكلام على ما يقتضيه 
ظاهر القرآن» وليس في الظاهر أكثر من أنَّ جسداً ألقي عل 
كرسيّه عل سبيل الفتنة [له] وهي الاختبار والامتحانء 
0 ا اك ار 
وآ وف لا يلون © ولق كنا دين من قلي 
ل مَنَ الْكاذِيِينَ ©4 
[السكنوتك ١‏ 15 لكتاوى دناه سند سمرت 
يرجع فيه إل الرواية الصحيحة التي لا تقتتضي إضافة 
قبيح إليه تعالى» وقد قيل في ذلك أشياء: 

منها: أنَّ سليان عليه قال يوماً في مجلسه وفيه جمع 
كثير: (لأطوفنٌ الليلة عل مائة امرأة تلد كل امرأة منهنً 
ا ا ا 
عدد كثير من السراريء فأخرج كلامه على سبيل المحبّة 
هذا الحالء فنزهه الله تعالى عن الكلام الذي ظاهره 
الحرص عل الدنيا والتشبّت بها لبلا يُقتتدئ [به] في ذلكء 
فلم تحمل من نسائه / [[ص 176]] إِلّا امرأة واحدة 


[فألقت] ولداً ميّناء فَحُمِلَ حتّى وُضِعٌ عل كرسيّه جسداً 


بلااروح؛ تنبيهاً له عن [أنّه] ما كان يجب أن يظهر منه ما 
ظهرء فاستغفر ربّه وفزع إل الصلاة والدعاء. 

وهذا الوجه إذا صم ليس يقتضي معصية صغيرة 
على ماظنَّه بعضهم حنَّىْ نسب الاستغفار والإنابة إلى 
ذلك؛ [وذلك] لأنَّ محئّة الدنيا عل الوجه المباح ليس بذتب 
وإن كان غيره أولى منه. والاستغفار عقيب هذه الجحال لا 


يدلّعكئ وقوع ذنب في الحال ولا قبلهاء بل يكون محمولاً 


علئ ما ذكرناه آنفاً في قصّة داود عَلِلا من الانقطاع إلى الله 
تعالل وطلب ثوابه. 

فأمّا قول بعضهم: إِنَّ ذنبه من حيث لم يستئن مشيّة 
الله تعال لما قال: (تلد كل [امرأة] واحدة منهن غلاماً). 
وهذا غلطهء لأنّه غلك وإن لم يستثن ذلك لفظاً ققد استثناه 
ضميراً أو اعتقاداًء إذلو كان قاطعاً مطلقاً للقول لكان 


كاذنا أومظلفا مالا امن أن ينون كنبا وكذناك لدضيوة 


عند من جوّز الصغائر عل الأنبياء لباه 
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وأمّا قول بعضهم: إنّه عَلِئِلا إِنّها عوتب واستغفر 
لأجل أن فريقين اختصما إليه» أحدهما من أهل جرادة امرأة 
له كان يحبّهاء فأحبٌ أن يقع القضاء لأهلها فحكم بين 
الفريقين بالحق» وعوتب على محبّة موافقة الحكم لأهل 
امرأئه. فليس [هذا] أيضاً بشيء. لأنّ هذا المقدار الذي 
ذكروه ليس بذنب يقتضي عتاباً إذا كان لم يرد القضاء با 
واف مراع الل اقل سانا يبل مال كليفيه إن اياوه للد 
موافقاً لقول فريقهاء وأن يتمق أن يكون في جهتها من غير 
أن يقتضي ذلك ميلاً منه إلى الحكم. أو عدولا عن 
الواتسصيية. 

متها لوزي ةن الخد قم ذه لمعف ولد 
قالوا: (لنلقينَ من ولده مثل ما لقينا من أبيه)» فلم وَلِدَّله 
غلام أشفق عليه منهم فاسترضعه في المزن وهو السحاب» 
فلم يشعر إِلَّا وقد وُضِعَ علن كرسيّه ميناً تنبيهاً [له] علا أن 
الحذر لا ينقطع مع القدر. 

ومنها: أنَم ذكروا أنّه كان لسليان عا 
ذكيء وكانيحبّه حبّاً شديداً فأماته الله / [[ص ]]١57‏ 


للا ولد شاب 


تال عل ببباطة فج أة بلا مرضة اخجارا من اللاتضال 
لسليان عَلينه وابتلاءَ لصبره في إماتة ولده. وألقىْ جسده 
علا #رسسقة وف ل إن الناستل ناوه اماته] قن سر وهر 
على كرسيّه فوضعه من حجره عليه. 

ومنها: ما ذكره أبو مسلم. فإنّه قال: جايز أن يكون 
المسد المذكور هو جسد سليان عليه وأن يكون ذلك 
رقن العحد] الله ] كعال بهد 

وتلخيص الكلام: (ولقد فتنا سليان وألقينا منه على 
كرسيّه جسدا)ء وذلك لشِدّة المرض. والعرب تقول في الإنسان 
إذا كان ضعيفاً: (إِنَه لحم عن وضم)» كما يقولون: (إِنَّه جسد بلا 
روح) [تغليظاً] للعلّة ومبالغة في فرط الضعف. 

3 كُمَ ناب ©4 أي رجع إِلىْ حال الصحة؛ واستشهد عل 
الاختصار والحذف في الآية بقوله تعالى: #وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَيِعٌ 
لَك وَجَعَذْدا عل قُلُويِههْ أكنَةٌ أن يَمْفَهُوه وَف آذانه:ْ وَفْرا وَِنْ 
يرا كل آي لا يُؤْمُِوا بها حَتى إذا جاؤك يجاوٍأوتك يَقُولَالذِيِنَ 
كنزو نهنا إل أغاط لرنرة ©4 [الأنعام: ]ولو أن 
و ا 
الجاذلن: كن فاسان كد سول 


حرف السين / )١١5(‏ سليمان عَلِيامَ ا 1 


2 لخر ماماكم إل قوله: (وَعَدَ الله الَّذِينَ آمَمُوا 
عَينُوا الصَّاحَِاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةَ وَأَجْراً عَظِيماً ©0 [الفتح:9 ؟]. 
وقال الأعشئ في معنىئ الاختصار والحذف: 

وتان التمجوظ عتدوكنا بيات 

حبك نظي غننداء أ سوال 
من الحقينت] 
/[[من 150 ]] ولو أي بالتتري لقال مكنهنا التسلك 

[منها]. 
وقال كعب بن زهير: 

زالوا ف زال أتكاس ولاكشف 

يوماللقاءولا سودمعازيل 

لعن سيط 

وإنّما أراد: ف زال متهم انعكاس ولاكشفء 
وشواهدهذا المعرا كدرة 

[تنزيه سليمان َل عن الشحٌ وعدم القناعة]: 

مسألة: فإن قيل : فما معنئ قول سليان عل : لررَبٌ 
الول دل لدان قي حوفر اانه 
كلع انا 48 اع قاو إرنين اهن هنذا اقول 
[منه عل ] يقتتضي الشمٌ والظنّ والمنافسة: لأنّه لم يقنع 

بمسألة الملك حتّئ أضاف إِلىْ ذلك أن يمنع غيره [منه]؟ 
اللننوايةة قله : قدذ كت أن أدبا كله لا يسالونة 

إلامايوئنَلمفي مساألته» [لاآسيًا إذا كانت المسألة 

ظاهرة يعرفها قومهم. وجائز أن يكون الله تعالى أعلم 
سليمان َل أنه إن سأل ملكاً لا ايكون لغيره كان أصلح له 
في الدين والاستكثار من الطاعاتء وأعلمه أن غيره لو 

سأل ذلك لم يجب إليه من حيث لا صلاح له فيه. 
ولو أن أحدنا صرّح في دعائه بهذا الشرط حتّىئ 


يقول:(اللمسخ اجعلني أيسسر أهثل وماق واززقدي نالا 


يساويني فيه غيري إذا علمتٌ أنَّ ذلك أصلح لي وأنّه أدعئ 
ِل ما تريده منّي)» لكان هذا الدعاء منه حسناً جميلاً» وهو 
غير منسوب [به] إلى بخل ولاشحٌ. ولا يمتنع أن يسأل 
النبِي عليه هذه المسألة من غير إذن إذا لميكن [شرط] 
ذلك بحضرة قومه» بعد أن يكون هذا الشرط مراداً فيهاء 


وإن لم يكن منطوقاً [به. و]عان هذا الجواب اعتمد أبو علي 
الحبائي . 

/ 11ص ]]١78‏ ووجه آخر: وهو أن يكون عليه 
إن التمس أن يكون ملكه آية لنبوّته ليتبيّن بها من غيره تمن 
ليس بنبيّ. وقوله: (لا يَنْبَنِي ِأَّحَدٍ مِنْ بَعْدِي) أراد به: لا 
ينبغي لأحد غيري تمن أنا مبعوث إليه؛ ولم يرد من بعده إلى 
يوم القيامة من النبيّين لكا . 

ونظير ذلك أنّك تقول للرجسل: (أنا أطبعك ثم لا 
أطيع الحداً بغادلهاءاكرفلة 8ه ألم لهذا تنو افر ايده 
بلفظة (بعد) المستقبل» وهذا وجه قريب. 

وقد ذْكِرَ أيضاً في هذه [الآية] وما لا يُذكّر فيها مما 
يحتمله الكلام أن يكون عَلِه إِنّ,ا سأل ملك الآخرة وثواب 
الجنَّة التي لا يناله المستحقٌ إِلّا بعد انقطاع التكليف وزوال 
المحنة» فمعنيل قوله: لإلا يَنْبَفي لِأُمَدٍ مِنْ بَمْدِي) أي لا 
يستحقه بعد وصولي إليه أحد من حيث لا يصحٌ أن يعمل 
ما يستحق به لانقطاع التكليف. 

ويقوّي هذا الجواب قوله: #رَبّ اغْفِرْلِي4» وهو 
من أحكام الآخرة. 

وليس لأحدٍ أن يقول: إِنَّ ظاهر الكلام بخلاف ما 
تأوّلتم» لأنَّ لفظة لإبَمْيِي) لايْفَهَم منها [بعد] وصوي إلى 
القدرات . وذلسك أن الظاهر غير مانع من التأويل الذي 
ترشا لجان انع لانن ايند اسن ال متي لنطنة 
#بَعغدِي4بشيء بنج أحراتة ا لفافة نه وإذاعا تاها 
بوصوله إلى الملمك كان ذلك في الفائدة ومطابقة الكلام 
كغيره نما يُذْكَّر في هذا الباب. 

ألا ترئ أنا إذا حملنالفظة 9بَعْدِي4عإ [بعد] 
نبوّي أو بعد مسألتي أو ملكيء كان ذلك كلّه_ في حصول 
الفاقدة به_ يجري مجرى أن تحملها إل بعد وصوي إلى 
الملك؟ فنان ذلك عا يقال فيه آيضا (بعدي): الا خرئ أن 
القائل يقول: (دخلت الدار بعدي»). و(وصلت إلى كذا 
وكذا بعدي». وإنَّما يريد بعد دخولي وبعد وصولي؟ وهذا 


واضح بحمد الله تعالى [ومنه]. 


عه عاد علد 
103 اي يت 


: شعيب عَلئام‎ - ١١ 

تنزيه الأنبياء: 

[[ص ١7١]]1في‏ قول شعيب عَليلا : (اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ 
ثُمَ تُوبُوا]: 

مسألة: فإن قيل: ما معنئ قوله تعالى في الحكاية عن 

شعيب علي : (وَاسْتَغْفِرُوا رَبَحُمْ كُمَّ ُوبُوا إِلَيْهو [هود: 
6١‏ لسو اتلك قب لالد باق كاقل 
يقتضي التراخي والمهلة» وهو (ثم). وإذا كان الاستغفار 
هو التوبة فىم| وجه هذا الكلام؟ 

الجواب: قلنا: في هذه الآية وجوه: 

أوَهها: أن يكون المعنئى اجعلوا المغفرة غرضكم 
وقصدكم الذي إليه تجئرون ونحوه تتوجّهون. ثم توصّلوا 
إليه بالتوبة [إليه]» فالمغفرة أوَّل في الطلب وآخر في السبب. 

وثانيها: أنّه لا يمتنع أن يريد بقوله: (وَاسْتَغْفِرُوا 
ريحم أي سلوه التوفيق للمغفرة والمعونة عليها ثم توبوا 
[إليه]» لأنّ المسألة للتوفيق ينبغي أن تكون قبل التوبة. 

وثالثها: أنَّه أراد ب (ثمّ) الواوء [فالمعنئ] استغفروا 
ربكم وتوبوا إليه» وه ذا الحرفان قديتداخلان فيقام 
أحدهما مقام الآخر. 


مع 1]] وراصهه ايونس اودرو فار 


ونطقاًء ثم توبوا إليه» لتكونوا بالتوبة فاعلين لما يُسققط 
العقاب [ولا تقتصروا ع إن القول الذي لا يُقطع على 
سقوط العقاب] عنده. 

واشاسيها: اله عاطية انق كن شمن فال 
لهم: استغفروه من الشرك بمفارقته ثم توبوا [إليه]ء أي 
ارجعوا إل الله تعالى بالطاعات وأفعال الخير, لأنَّ الانتفاع 
نذلك لايكوة إلابتفنيم الاستعغفاز من الشسرك 
ومفارقته. والتائب والآئب والنائب والمنيب بمعنىئ واحد. 

وسادسها: ما أومئ إليه أبو علي الجبّائي في تفسير 


لَه بي 


هذه الآية لأنّه قال: أراد بقوله: وَاسْتَغْفِرُوا رَبَحُمْ ثُمَ 


تُوبُوا إَِيْهِ) أي أقيموا عا التوبة إليه. لأنَّ التائب إل الله 
تعالى من ذنوبه يجب أن يكون [تائباً إل الله في كل وققت 
يأكري كينيع ترف الأرا لالغب انايكرن] شيا 
على الندم عن ذلكء وعلى العزم [عإى] أن لا يعود إل مثله. 
لأنّه لو نتقض هذا العزم لكان عازماً على العود. وذلك لا 
يجوز. 

وكذلك لو نقض الندم لكان راضياً بالمعصية 
مسروراً بهاء وهذا لايجوز. وقد حكينا ألفاظه بأعيانهاء 
حمله عل هذا الوجه أنَّه أراد التكرار والتأكيد والأمر بالتوبة 
بعد التوبة. كما يقول أحدنا لغيره: (اضرب زيداً ثم 
اضربه)» و(افعل هذا ثمّ افعله). 

وهذا الذي حكيناه عن أبي علي أولْ تماذكرهفي 
صدر هذه السورة, لأنّه قال هناك : 9وَاسْتَغْفِرُوا رَبَحُمْ 
كُمَّ وبُواإِلَيْهِ4» أنَّ معناه استغفروا [ربكم] من ذنوبكم 
السالفة ثمّ توبوا إليه بعد ذلك من كل ذنب يكون منكم أو 
معصية» وهذا ليس بشيء لأنّه إذا سل الاستغفار 
المذكور في الآية على التوبة [منه] فلا معنئ لتخصيصه بم) 
سلف دون ما يأتي» لأنَّ التوبة من ذلك أجمع واجبة» ولا 
معنئ أيضاً لتخصيص قوله: لمم تُوبُوا إِلَيْهةُ من المحاصي 
المكفلة هر الا كان الحافن والكقا مايه اقوية 
بن اللي كين ]لاعن اف رادلا 

/ 11ص 17]] [حول نكاح ابنته عليه ]: 

مسألة: فإن قيل فم الوجه في عدول شعيب علض 
عوضوات احفاق قرا 1ل لإينا ابت افتاه ركاه 
فق انه عزف التكرك الب 0 [اافورقة رسن 
غلا : (إيْ أَريِدٌُ أن أنحِحك إدى انيقي هائَبْنِ) 
[القصص: 75 و77]؛ وهي لم تسأل النتكاح ولاعرضت 
به. فترك إجابتها عن كلامها وخرج إل شيء لم يجرما 

الجواب: إنَّالمَ) سألته [أن] يستأجره ومدحته 
شال :والأباتة كن كلانيبا ذلا عر قدي :مه 


والتقريب منه؛ والمدح له بم يدعو إلى إنكاحه؛ فبذل له 
التكاح الذي يقتنضي غاية الاختصاصء ف] فعله 
شعيب عل في غاية المطابقة لجواءها ولما يقتضيه سؤالها. 

[في قول شعيب غللا : (فَإِنْ أَنْمَئْتَ عَشُراً فَهِنْ 
”0 


لعي ا م ال 
والتفويض؟ وأيٌّ فائدة للبت فيا شرطه هو لنفسه وليس 
يعود عليها من ذلك نفع؟ 

|الجواب: قلنا: يجو زأن تكون الغنم كانت 
لشعيب غَلِيك. وكانت الفايدة باستئجار من يرعاها عائدة 
عليه إِلّا آنه أراد أن يعوّض بتتنه عن قيمة رعيها فيكون 
ذلك مهراً لها. وما التخيير فلم يكن إِلّا فيا زاد على الثاني 
حجج ولم يكن فيا شرطه مقترحاً تخييراً وإنّما كان فيا 
تجاوزه وتعداه. 

ووجه آخر: [وهو] أنّه يجوز أن تكون الغنم كانت 
للبست وكان الأب المتونّ لأمرها والقابض لصداقهاء لأنّه 
لاخلاف أنَّ قبض الأب مهرابتته البكر البالغ جائز وأنّه 
نيزن الأتفن ةس الآر لقنا فاك ففيروووا معدا أذ كم 

/1[ص 5؟١١]]‏ ووجه آخر: وهو أن يكون حذف 
ذكر الصداقء وذكر ما شرطه لنفسه مضافاً إل الصداق» 
الي ل شيا تر من اجات 
وهذا الجواب يخالف الظاهر, لأنّ قوله تعالم: : (إنّْ أَريِدُ 
أن لتك نف كنيع هسايق عل أن كأجرذ كبا 
حِجّج4 يقنضي ظاهره أنَّ أحدهما جزاء على الآخر. 

ووج هآخر: وهو أنه يجوزأنيكونمن 
شريعته عله العقد بالتراضي من غير صداق معيّن» ويكون 
قوله: (عَل أَنْ فَاجرق لهل عوج اليد نه وماتقدّم 


من الوجوه أقوى. 
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1 -الشفاعة: 

الحدود والحقائق: 

[[ص 7775]] 18 _ وأمَا الشفاعة هي في إسقاط 
المضارٌ لا في زيادة المنافع. 

رسائل الشريف المرتضئ (ج /)١‏ (جوابات المسائل 
الطبرية): 

اك كك ل 0 1 
إسقاط عقاب المعاصي الواقعة من المؤمنين لأنَّ الإجماع 
حاصل عل أنَّ للنبّ فإ شفاعة في أمّته مقبولة مسموعة. 

وحعققدة التجقاهة وناكيع#طلني تالاعفنا 
عن مستحقه. وإنَّما يُستَعمل في طلب إيصال المنافع مجازاً 
وتوشفاء ول لواف ق انطللت إحفانةالفبرن و العتالت 
بكرن شفاعة ع اللقيقة: 

والذي بين ذلك: أنه لو كان شفاعة عل التحقيق» 
لكنّا شافعين في النبيّ ل » لأنا متعبّدون بأن نطلب 
لدغليه من الله ككَ الزيادة من كراماته والتعليةلمنازله. 
ولتوفير من كل خير بحظوظه. ولا إشكال في أنّا غير 
شافعين فيه عَلِكخ لا لفظاً ولا معنىّ. 

وليس لهم أن يقولوا: إِنْالم نمنع القول بأنا شافعوه 
[ظ: شافعون] له. لنقصان رتبتنا عن رتبته. والشافع يجزي 
أن يكون أعلى رتبةً من المشفوع فيه. وذلك لأنَّ اعتبار 
الرتبة منهم غلط فاحشء لأنَّ الرتبة إِنَّها تعتبر بين المخاطب 
والمخاطمبء /[[ص ١١١]]ولايعتبرههاأحدبين‏ 
المقاطى والمشاطي قي 

الأقرف د القتهر لايس أن لقوق لعجل وا بيذ 
المأمور» والناهي لا بد أن يكون أعا منزلةً من المنهي؛ ولا 
بمن يتعلّق الأمر به من المأمور فيه في كونه منخفض المرتبة 
أو عالي المكان» بل الاعتبار في الرتبة بين المتخاطبين. 

والشفاعة يُعتَبر فيها المرتبة» لكن بين الشافع 
والمشفوع إليه»[ظ: وآلايُسمَىْ شافعاً إلا إذا كانأحد 
أدون رتبة من المشفوع وحكم المشفوع فيه في أنَّهِ لا اعتبار 
رتبة حكم المأمور فيه في كلمة [ظ: كلّه]. 

وعاود لعا مفاعةالب» إِنّما هي ني إسقاط 
العقاب دون إيصال المنافع» الخبر المتضافر المجمع على 
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قبوله وإن كان الخلاف في تأويله من قوله عَلِكْهِ : لأعددت 
شفاعتي لأهل الكبائر من أُمّي» فهل تخصيص أهل 
الكبائر بالشفاعة إِلّا لأجل استحقاقهم للعقاب. 

ولو كانت الشفاعة في المنافع لم يكن لمذا القول 
معناء لأنَّ أهل الكبائر كفيرهم في الانتفاع بدون النتفع 
[ظ: في الانتفاع بالنفع ]» هذا واضح لمن تأمّله. 

الذخيرة في علم الكلام: 

31ص 505]] إن قيل: دلّوا على أنَّ الشفاعة منه #فل إنَّها 
هي في إسقاط العقاب دون زيادة المنافع. 

قلنا: لا تخلو الشفاعة من أن تكون حقيقة في 
إسقاط الضرر دون غيره. أو في زيادة المنافع دون غيرهاء 
أو ني الأمرين. والقسم الأوّل هو الصحيم. والقاني 
يقتضي أن من سأل في إسقاط ضرر عن غيره لا يُسمَئْ 
ال ل ل ا 
أنه يوجب أن نكون شافعين في النبيٌّ 9 يد إذا سألنا الله 
لحل لبا مسي سه لد اب 
يُطلق ذلك لفظاً ولا معنىّ. 

/31ص 1507]] وليس لهم أن يقولوا: إِنّهالم تكن 
شافعين فيه لله وكان شافعاً فينا لأجل رتبته علينا. وذلك 
أن العقاب على ضربين: ضرب يُعتَبِر فيه الرتبة كالأمر 
والنهيء والضرب الآخر لا يعتبر فيه رتبة كالخير. وما 
ردني لرففة ]نالسر بان لاطب العا دون 
ون عات الخطات يد الاقوف أن الأمدو نما تقب قدي اللاسة 
بين الآمر والمأمور دون المأمور فيه؟ لأنَّ العالي الرتبة إذا 
قال لمن هو دونه: (الق الأمير) كان كقوله: (القى الحارس)» 
ولايختلف كونه أمراً باختلاف حالتي المأمور فيه. 
والمنفاعة عا مين فيه الرقحه كالآين لكها سكير بين 
الشافع والمشفوع إليه. 

فإذا قهل لنا:أليس لايقال: شفع الحارس إلى 
الأمبر؟ وهذا يدل على اعتبار الرتبة في المشفوع فيه. 

قلناء ]نا لا يقال ذلك لأنّ شفاعة المسارمن ل تسر 
اي ا ل ل 
كناف فلتو قينا أن القن وهو هد دفن ام اسدواراة 
عقابه؛ وأظهر أنَّه لا يُسقِط العقاب عنه إِلّا إن شفع فيه 


بعض الحرّاس لسمّينا سؤال هذا الحارس شفاعة؛ والحال 
هذه وإن كنّا لا نُسمّي قول الحارس للأمير: (افعل كذا) 
أمراً في موضع من المواضع. فبان الفرق بين الأمرين وبين 
ماذكرناه: أنّهكم لا يقال: شفع الحارس في الأمير لا 
يقال: سأل الحارس في إسقاط [ضرر] عن الأمير» فلو 
كان إطلاق اللفظ الأول م يجز للرتبة بخان ]لكان لأ كل 
لظ تلكتى الوقينة أطل هنا وهاتلا يفاك مدر 
الوضيعٌ الرفيعَ» ويقال: سأله وطلب إليه. فعُْلِمَ آنّه إنّما ل 
يج شفع المارس في الأميركى] ذكرناء أن العادة ل تج ربآن 
يُرجى بشفاعته سقوط ضرر عن الأميره ولذالم يجزمافي 
معناه وإن لم يكن بلفظه. 

/[1ص 007]] وما يُومّح ما قدَّمناه: أنَّ كل كلام 
اقتضئ الرتبة لم يدخل بين الإنسان ونفسه. ألا ترئ أنَّه لا 
يقال: أمر نفسه ونباهاء وقد يقال: شفع لنفسه وفي حاجة 
نفسه؟ فلو اقتضت الشفاعة الرتبة في المشفوع فيه لم يجز 
ذلك. 

وتوا اوتا أن الم عه سا5 فالا 
الضرر وزيادة النفعء لعلمنا أن شفاعة النبيّ ل إنَّا هي 
في إسقاط العقاب بالخبر المروي عنه # أنه قال: 
«ادّخرت شفاعتي لأهل الكبائر 
تلقّته الأمّة كلها بالقبول؛ وإنَّا اختلافهم في تأويله. 

الم ريه ترا ال 
زيادة النعم؛ وإنَّما خصّ أهل الكبائر لأءّ 
الزيادة من حيث انحبط ثوابهم من كبائرهم. وذلك أنَّ 
الشفاعة في زيادة النعم لا تخلو أن تكون بعد إقلاعهم 
وتوبتهم من الكبائر أو قبل التوبة والإقلاع» فإن كان الأوّل 
نكيف ستيه بائهم أهل الكبائر؟ وهذا اسم تبح عن 
الذمّ وهم لا يستحقون بعد التوبة شيئاً من الذمّ. فإذا قيل: 
لمن كان من أهل الكبائر. قلنا: هذا خلاف ظاهر الخطاب. 
وإن كان الوجه الثاني فكيف يسأل النفع لمن لا يحصّل 
إيصال النفع إليه؟ ومستحق العقاب من أهل الكبائر لا 
يجوز أن يُوصّل إليه في حال عقابه شيء من المنافع. 

فإنقيل:لفظ«ادّخرت شفاعتي» أو لأعددت 
شفاعتي لأهل الكبائر» وحال الادّخار غير حال وقوع 
الشفاعة» فم المنتكر أن يكونوا موصوفين بالكبائر 


ةس 
من امتي». وهذا خبير 


َم أحوج إل هذه 


/11ص508]] ني أحوال الادخار وفي حال وقوع 
الشفاعة؟ وهي حال الآخرة يكونون قدتابواءفلا 
يستحقون الوضف بذلك. 

قلنا: أحوال الاٌخارهي كل حال لم يقع فيها 
الشفاعة» فإذا كان من يشفع فيه من أهل الكبائر لا بد أن 
ا ل 
الفاعة لايس الرضفه الدب امل الكبناتة مده 
يس يي . فقدبان 
كواكراء أن ف تعنص حزان لهال لد 
بالكبائر» ولفظ الخبر يقتضي ذلك. 

ادافين ب بيطا اقيق رن مر الطداة مره 
تعالى: ل(مالِلِطَالِيِينَ مِنْ يم وَلامَفِيعيُطاعٌ ©» 
[غافر: 14] باطلء لأن (الظالمين) لفظ محتمل للعموم 
والفمسومو عدا بتواف تسصرل مخز لاع نمين أحتة 
وجوب عمومه؟ وما المنكر أن يكون مختضّاً بالكمار. وقال 
لله تعالى: لإِنَّ الَرْكَ لَظْلْمٌ عَظِيمٌ © [لقمان: ١1]؟‏ 
عل أنّه نفئ شفيعاً يطاع ولا أحد [يقول] بذلك وإِنَّما 
اختلفوا في شفيع يجاب. 7 

وتعلّقهم بقوله تعالى: (وَما لِلظَالِمِينَ مِنْ أنصارٍ ©»4 
[البقرة: ]77٠١‏ فاسدء لأن النصرة غير الشفاعة» وإِنَّما النصرة 
المدافعة والمغالبة» ويقترن بالشفاعة خضوع وخشوع. وليس 
يي يي 0 

والتعلق بقوله تعالى: (وَلا يَفْمَءُ مستئرة إلا لسن 
ارتضى 4 [الأنبياء: ١4‏ ]غير نافع لحهمء أن اثراة كشن 
ارتضيئ أن يشفع فيه لأنَّ الشفاعة في المذنبين لايكون 
عل سبيل التقدم بين يدي الله تعالى بل بإذنه» وقال الله 
تعالى: من ذَا الَنِي يَشْفَعْ عِنْدَهُ إَ ِإِذْنِهِ4 [البقرة: 
6 وقال تعالى : لوَكُمْ مِنْ مَلَاكِ في السماواتٍ لا تُفني 
/1آص 504]] سَفاعَئْهُمْ شَيْئا إلا مِنْ بَعْد أن يَأدَنَ الله 
لِمَنْيَفَاءُ وَيَرْضى © [النجم: 71]: وليس هذا تركاً 


الطعاهو أن ارس الع رهج انان ور قسن أن هين 


يستحق الوصف 


من ارتضئى أفعاله» وبين أن يضمر ارتضول أن يشفع فيه؟ 

وفي المرجئة من لم يمتنع من أن يجعل الفاسق امل فيمن أن 
تطلى عليه ا سرتفت دو اوناك زان رتفي كي نشول هذا 
النجّار مرتضئ عنديء أي للنجارة دون غيرها. 


0 000000000000000 0.00.0000 خرف الشين / )١1(‏ الشفاعة 


وتعلّقهم بآنّه تعالل وصف يوم القيامة بأنّه لا يجزي 
نفس عن نفس شيئاً فيه» ولا يقبل منها شفاعة باطلء لأنا 
كنا نرجع عن هذا الظاهر ونقول: إِنَّ في ذلك اليوم 

فإذا قالوا: إن تعلّق نفي قبول الشفاعة بإسقاط 
العقاب. 

قلنا: إنّما نفئ قبول الشفاعة في إسقاط عقاب 
الكفر. 

يوك لقو بشن الرقية إل ادال ل امعيلنا 
من أهل شفاعة نيئّه فل . فلو كانت الشفاعة في إسقاط 
العقاب لكانت رغبتنا في أن يجعلنا فسّاقاً عصاةً. 

واظدوايم أن جاه الوقن ماب روطت اف عما ين 
أهل الشفاعة إذا عصيناء والدعاء كلّه لا بد من اشتراطه 
غل ما تبيّن» ويلزم عل التعلق بذلك إذا رغينا إلى الله تعالا 
أن يجعلنا من التوّابين المستغفرين» والتوبة لا تكون إِلَّا من 
الذنوب, ولذلك الاستغفار أن تكون راغبين من أن يجعلنا 
من أهل المعاصيء فأيّ شيءٍ قالوه قلنا لهم مثله. 

شرح جمل العلم والعمل: 

[[ص ]]١55‏ مسألة : قال السيّد المرتضئئ َه : 
وشفاعة النبيٌّ صل الله / [[ص ]]١156‏ عليه وآله إِنَّها هي 
في إسقاط عقاب العاصي لا في زيادة المنافع» لأنَّ الشفاعة 
تقتضي ذلكء من جهة أنَّا لو اشتركت لكنّا شافعين في 
الي د إذا سألناه تعال في زيادة درجاته ومنازله. 

مرح ةلتكلا خلاف بين الأكة و اليه هه 
شفاعة» وهو علي مشمّع فيها. وإن اختلفوا في كيفيّتها. 

فذهبت المعتزلة بأجمعها والخوارج والزيديّة إلى أنَا 
مختصّة بزيادة المنافع وبالتائبين الذين لا يستحقون شيئاً من 
العقاب, وأئََّا لا تكون في إسقاط الضرر. 

ع عن يا ب 
مذاهبها ني الأصول إلى أنَّ شفاعة النبيٌ 1499 
ا 2 لا 
حقيقتها في إسقاط الضرر. 

والندع يبدل ع ذلك أن التسمافة لات سر أن 
تكون موضوعة لإسقاط الضرر أو لزيادة المنافع أو تكون 


حرف الشين/ )١١9(‏ الشهادة و م و 


مشتركة فيههماء ولا يجوز أن تكون مختصّة بزيادة المنافع» 
لأنّبا لو كانت كذلك لوجب أن يكون من سأل في إسقاط 
الضرر أن لا يكون شافعاً. وقد علمنا من دين أهل اللغة 
خلافه» وهو أيضاً لا خلاف فيه. 

ولا يجو زأن تكون مشتركة, لأنّّا لو كانت كذلك 
لوجب أن يكون الواحد منّا إذا سأل الله تعالى أن يزيد في 
درجات النبيّ #ِ وكراماته» شافعاً فيه. وقدعلمنا أن 
أحداً من المسلمين لا يُطلق ذلكء فلو كانت الشفاعة 
تتناول زيادة المنافع حقيقةً لوجب إجراء الاسم عليها أيّ 
موضع حصلتء كا أَنَالمًَ كانت حقيقة في إسقاط 
الفمرر أطلق ذلك عليها أيّ موضع حصلت وفي من 
حصلت. وقد علمنا خلاف ذلك في الموضع الذي ذكرناه. 

/ 21ص ]]١58‏ وليس لهم أن يقولوا: إِنّهلم 
بالق يمن آل فق لبي قله أنه تنافع فيه لآن 
الشفاعة يُراعئ فيها الرتبة» فلا يقال فيمن هوفوق 
السائل: إِنّه شافع فيه. كم لا يقال ذلك في الأمر إذا 
كان المخاطّب فوق المخاطب. وهذا الذي يُعوّلون 
عليه في هذا الموضع وبه يعتلّون. 

وذلك أنَّ الذي ذكروه غير ضخيح» لأن الرثبة 
تراعئ بين الشافع والمشفوع إليه لا من تناولته الشفاعة» كما 
نا إذا كانت معتبرة في الأمرء اعثيرّت بين الآمر والمأمور 
لان فازلة لكأن القع أن لفاك ذاقكان لعلحس» رألدى 
الأمير)» كان آمراً له» كها لو قال له: (ألق الحارس) لما كان 
فوق الغلام ولم يتغير حاله في كونه آمراً بين أن يتعلّق أمره 
بالأمير الذي هو فوقه وبين الحارس الذي هو دونه؟ 

وأيضاً فكل موضع يُراعئ فيه الرتبة في الخطاب لا 
جنك شن لاسا دوت بوصو توونيت أ م سحن أن 
تُراعئْ فيها 
الرتبة لما جاز ذلك كم لا يجوز ذلك في الآمر. ألاترئ لا 


يشفع الإنسان في نفسه. فلو كانت الشفاعة 


يحسن أن يأمر الإنسان نفسه؟ 

ولمذه الجملة التي ذكرناها شرح قد استوفيناه في 
(المسائل الموصليّة)» وكذلك الكلام في الآيات التي 
يتعلّقون بها في هذا الباب. 


8 الشهادة: 

رسائل الشريف المرتضئ (ج /)١‏ (جوابات المسائل 
الطرابلسيات الثالثة): 

/ 11ص ١5‏ 5]] المسألة الثانية عشر: [سبب القول بأنَّ 
الشهداء أحياء]: 

كيف يصحٌ مع استحالة ورود السمع بم ينافي 
المتلوم اتبغدلالاً بعتا فإن المعلنوع صرورة: وعلتم 
الضرورة أقوى لكونه من الشبهة أبعد وأقصى. 

واتتش لاس افصو القدول تان القبيداء 
أموات» وأخبر أنََّسم أحياء عند ربّهم يرزقون» وقال بعد 
ذلك 9فَرِحِينَ يما آتاهُمُ الله من قَضْلِهِ وَمَسْتَبفِرُونَ 
يادي ل لحترا روج كن خلفون ال كوف علي ولا 
هُمْ يحْرَنُونَ 4 [آل عمران: .]11١‏ 

هذا مع العلم حسّاً ومشاهدةً بموتهم؛ وكون أجسادهم 
طريحة لا حياة فيها مثل جسم مولانا الحسين عَلِيه وكونه 
الاح عا وعادر ادامر عورد نا وفية المدامان 
هذا العلم الفمروري شهادات الحجج طٍِنَا بأنّ الجسم الطريح 
احبر راينه 

وتتنذ لك القدول ف عدر وتجعفشر تلهانا وآن الكينن 
الملأكولة كبد حمزة» واليدين المقطوعتين يدا جعفر وقول 
النبيّ ل : «قد أبدله بهم جناحين يطير به في الجنَّة مع 
الملاتكة»؛ وروي أنَّه ل قال يوماً: القد اجتاز بي جعفر 
يطير في زمرة من الملائكة». 

فإن كانت هذه الحياةالمأمور بالقطع عليها على 
الفورء فهو دفع للضرورات وتكذيب المشاهدات 
والشهادات والمتناقضة نفسهاء وإن كانت على التراخي وفي 
اماد العامٌ ففيه بطلان ما اتفقَت تفقت الطائفة (حرسها الله 
غلبت نان الممل ععته 1ف :]ابراه مسيوع 
الكلام مردود عليه الجواب» ولذلك يقولون عند زياراتهم: 


جسمه والرأ 


ا 0 
ان بلع ل عرد اناك بيه 
منها دليلء فلينعم بها عنده في جميع ذلك مشروحاً مبيّاً 
أعظم الله ثوابه وأكرم مآبه. 


لواب الحم الشاققين ف القدر ةيحان الأنكة 
والشهداء والصالحين بعد أن يموتوا ويفارقوا الحياةفي 
الدنيا أحياء عند ربّهم يرزقون, مدافعة لضرورة ولا 
مكابرة مشاهدة. لأنَّ اماد له إن كار أذ 
ثواب أو عقابه لا تفتقر إلى إعادة جميع الأجزاء التي 
يشاهدها الأحياء مثا دائياً. 

وَإنَّا يجب إعادة الأجزاء التي تتعلّق ببا بنية الحياة: 
والتي إذا انقضت خرج الحيّ منّا أن يكون حيّاء وليس كل 
ما نشاهده من الأحوال هذا حكمه. 

الاقرئ أنَّالحتّ منا ل و قُطِعدت أطرافه كينده أو 
يجن ]و آنفه أ أذفي لاتقرج من أذ يكو حكا. [تجري] 
مجحرئ أجزاء السمين التي إذا زالت بالهزالء لم يخرج من أن 
يكون حيّاء ولايضرب أحكامه في مدح وذمٌ أوثواب 
وعقاب. 

وليس يجري ذلك مجرى قطع رأسه أو توسيطه. 
لأنّه يخرج بقطع السرأس والتوسّط مسن أن يكون حيّاًء 
فالإعادة على هذا الأصل الذي ذكرناه إِنَّما جب /[[ص 
للأجزاء التي إذا اتتقصت خرج الحيّ من أن يكون 


حيا. 


3 


وليس نمنع إعادة الأجزاء من جسم ميّتء وإن 
شاهدناه في رأي العين على هيئة الأوى» ووجدنا أكثر 
أعضائه وبنيته باقية» لأنَّ المعوّل عإخْ تلك الأجزاء التي هي 
الحيّ على الحقيقة» فإذا أعادها الله تعالى وأضاف إليها 
أجزاء اي اناه التي كانت في الدنيا لأعضائه. 
جز طللقخرى لسو ارال والاكا امريد يفاد ماع 
إذن من أن يكنون حيا م متنمٌّ)ً في النعيم والشواب وإن كنا 
نر جسمه في القبر طريحاً. 

وهذايزيل الشبهة المعترضة في هذا الباب التي 
االبجبي ل#اعاواهحسها تلنة المالسع عانائن مسة سود 
وغوامضها وسرائرها. 

ا ل 

عن النبيّ 9 لله من أن الله تعالى أبدله بيديه المقطوعتين 
جناحين يطير بها في الجحثة. 

وقد داج فادها ميا تعره ةي اويل قرحه 
تعال: لإوَلا تَحْسَبَنٌ الَدِينَ قُتنُوافي سَبِيلٍ الله أَمُواتاً) [آل 


مك لو حرفت الشيق /(115) الشتهادة 


عضرا 1597] ابصتوفينا الكلام فبيعاءوذكزنا ل كبايتا 
المعروف ب (الذخيرة) الكلام في كيفية الإعادة» وما يجب 
إعادته ومالايجب ذلك فيه واستوفيناه» والجملة التي 
ذكرناها عاهنا كافية إن تصتيدها 

رسائل الشريف المرتضىئ (ج 7)/ (جوابات المسائل 
الرسية الأوك): 

[[ص 3728”]] المسألة الثامنة والعشرون: [معنئ حياة 
الشهداء والأنبياء والأوصياء]: 

إذا كنا نعلم أنَّ علم المكلّف بوص وله إل ثواب 
طاعاته عقيب فعلها يقتضي الجحاؤه إليهاء وأن يفعلها 
لأجل الشواب لا لوجه وجوبهاء وأنَّ ذلك وجهان يقتضيان 
قبح تكليفهاء ولذلك قلنا بوجوب تأخير الثواب. 

الاستمعن تعره ديدس موقا ررس 
الحال إلى وما وردت به من وص ول الأنبياء والأوصياء 
ومخلصي المؤمنين إلى الثواب عقيب الموت. وأَنََم أجمع 
أحياء عند الله يُرَرّقون؟ 

الجواب: اعلم أنَّ الذي يمضي في الكتب من أنَّ 
المكلّف لو قطع على وصوله إلى ثواب طاعته وعقاب 
توي متسب لمداهة فالعفينية 181و العم ]نه 
الإلجاء على نظر في ذلك. غير منافٍ لما نقوله من أن الشهيد 
يدخل الجن عقيب موته بالشهادة. 

وتتنالف لوانتن كز تبان الآن الستهاذة ايه 
ليست من فعل الشهيدء وإِنَّما بطلان حياته بالقتل في سبيل 
الله تعالىُ يسم (شهادة)؛ والقتل الذي به تكون الشهادة 
من فعل غير الشهيد» فكيف يجوز الإلجاء إليه؟ وللاهو 
يجوّز أن يقال: إنّم ملجأون إل الجهاد؛ لأنَّ الجهاد لا يُعَلّم 
وقوع الشهادة لا محالة»/[[ص 7/4"]] ولأنَ المجاهد إنَّما 
يتغل الجهناة يفعي به فلس للحت ركين لا إل أن يعابيوة 
ويقعلؤه شهيداء فالانخاء مارم 

فأمّا الأنبياء والأوصياء للِنّهُ فليس يتعيّن لحم 
الطاعة التي يجازون بالثواب ودخول الجنَّة عقيبهاء ولا 
طاعة يفعلونها إِلّا وهم يجوّزون أن يتأخر الجزاء عليها عليهاء بأن 
اكسس س ‏ ل ة ]بان نتيا 
الثواب. 
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اعتبر فيمن يقطع على وصوله إل ثواب طاعته عقيب فعله 


وهذا بيّن لمن تدبّره. 


٠١‏ - الشيعة: 
رسائل الشريف المرتضئ (ج 7)/ (مناظرة الخصوم 
وكيفية الاستد لال عليهم): 

[[ص ]]١١7‏ اعلم أنَّ الطريق إل صحّة مايذهب 
إليه الشيعة الإماميّة في فروع الشريعة فيا أجمعوا عليه هو 
إجماعهم, لأنّه الطريق الموصل إل العلم؛ فذلك هو على 
الحقيقة الدليل على أحكام هذه الحوادث. 

لأنا قد بيّا ني مواضع كثيرة أنَّ إجماع هذه الطائفة 
حجّة» وبيّنا العلة في ذلك والوجه المقتضي له. 

وقد بيّا كيفية الطريق إل معرفة إجماعهم عل حكم 
الحادثة» على تباعد ديارهم واختلاف أزمانهم؛ وشرحناه 
وأوضحناه. فلا معن لذكره هاهنا. 

وليس يمتنع مع ذلك أن يكون في بعض ما أجمعوا 
عليه من الأحكام» ظاهر كتاب يتناوله» أو طريقة تقتضي 
العلم» مثل أن يكون ما ذهبوا إليه هو الأصل في العقلء 
فيقع التمسّك به» مع فقد الدليل الموجب للانتقال عنه. 

أو طريقة قسمة. مثل أن تكون الأقوال في هذه 
الحادثة محصورة» فإذا بطل ما عدا قسماً واحداً من الأقسامء 
ثبت لا محالة ذلك القسم.ء وكان الدليل على /[1[ص 
] صحَّته بطلان ما عداه. 

فإناتّفق شيء من ذلك في بعض المسائل» جاز 
الاعتماد عليه من حيث كان طريقاً إل العلم؛ وصار نظيراً 
للإجماع الذي ذكرناه في جواز الاعتماد عليه. 

كاف النهو ا عيفسية التذهية تأكتاه دلوا 
فيه» فقال بعضهم في الحادثة بشيء. وقال آخرون بخلافه. 
فلا يخلومنأنيصمّ دخوله تحت بعض ظواهر القرآن 
ومعرفة حكمه من عمومه؛ فيعتمد على ذلك فيه. 

أو أن يكون مما يرجع فيه إل حكم أصل العقلء فيرجع 
فيه إليه مع فقد أدلّة الشرعء إذ يمكن فيه طريقة القسمة وإبطال 
بعضها وتصحيح ما يبقئ» فيسلك ذلك فيه. 

أو يكون جميع الطرق التي ذكرناها فيه متعدّرة» 


فحينئنٍ يكون تخحيّراً بين تلك الأقوال التي وقع الاختلاف 
فيهاء ولنك أن ذهب وتقني سأي في ء شعت غعنهساء لأنّ 
الحقٌّ لا يعدوهاء لإجماع الطائفة عليهاء وقد فْقِدَ الدليل 
المميّر بينهاء فلم يبقّ في التكليف إلا اتتخيير. 

وأمّا مالم يوجد للإماميّة فيه نص عل خلاف ولا 
وفاق» كان لك عند حدوثه أن تعرضه عل الأدلّة التي 
ذكرناهاء من عمومات الكتاب وظواهره؛ فقل ما يفوت 
تناول بعضها من قرب أو بعد له. 

فإن لم يوجد له فيها دليل» عرض على أصل العقل وعمل 
بمقتضاه. وإن كانت طريقة القسمة فيه متأتّية» عمل بها. فإن 
قدّرنا تعذّر ذلك كلّه كنت بالخيار فيا تعمله فيه عل ما ذكرناه. 

وهذا الذي بيّناه هو طريق معرفة الحقّ في جميع أحكام 
الشرع» ول يبقّ إِلّا كيف نناظر الخصوم في هذه المسألة. 

واعلم أنَّ كلّ مذهب لنا في الشريعة عليه دليل من 
ظاهر كتابء أو حكم /[[ص 9١١]]الأصل‏ في العقل 
وما أشبه ذلك. فإنّْه يمكن مناظرة الخصوم فيه. 

فأمّاما لا دليل لناعليه إلا إجماع طائفتنا خاصّة 
فمتئ ناظرنا الخصوم واستدللنا عليهم بإجماع هذه الطائفة» 
دَقَقَوا أن يكون إماعهم دللا فيساج أن نين ذلك نان 
الإمام المعصوم في جملتهم؛ وننتقل الكلام إِلىْ الإمامة» 
ونخرج عن الحدٌ الذي يليق بالفقهاء ويبلغه أفهامهم. 

وهذا الذي أحوجنا إِلُ عمل مسائل الخلاف» 
واعتمدنا فيها عل سبيل الاستظهار ع إن الخصوم في 
المسائل ع إن القياس وأخبار الآحاد. وإن كثا لا نذهب إلى 
أنّا دليلان في الشرع. ليتأتى مناظرة الخصوم في المسائل 
من غير خروج إلى أصول لا يقدرون عل بلوغها. 

غير أنَّ الذي استعملنا في ذلك الكتاب من الاعتماد عل 
التزامر و اكباو لاحادق ماظ » التسوم ف الات ايد لمعتل 
صحَّة مذاهبنا ولا يمكننا أن نعتقد له ومن أجله هذا المذهب. 

وقدعزمنا إل أن نبيح طريقاً يجتمع لنا فيه إمكان 
مناظرة الخصوم, وأنَّه يوصل إِلْ العلم وطريق إِلىْ معرفة 
الحق» وهو أن يقصد إلى المسألة التي يقع الخلاف فيها بيننا 
وبين خصومناء إذا لم يكن لنا ظاهر كتاب يتناوهماء ولااما 
أشبه ذلك من طريق العلم: فتبنيها عن مسألة أخرئ قددلٌ 
الدليل عل صحَّتها. 


فنقول: قد ثبت وجوب القول بكذا وكذاء لقيام الدليل 
الموجب للعلم عليه وكل من قال في هذه المسألة بكذاء قال في 
المسألة الأخرئ بكذاء والتفرقة بينهما في الموضع الذي ذكرناه 
خروج من إجماع الأمّة لا قائل منهم به. 

مثال ذلك: أن يقصد إِلْ الدلالة على وجوب مسح 
الرأس والرجلين ببلة اليد من غير استيناف ماء جديد. 

فتقول: قد ثبت وجوب مسح [الرأس و]الرجلين 
على التضييق» وكل /[[ص ]]١١١‏ من قال بذلك قال 
بإيجاب مسح الرأس والرجلين ببلَّة اليد والقول بوجوب 
مسح الرأس مضيّقاً مع نفي وجوب المسح بالبلََّة خلاف 
الإجماع. وإنّما اخترنا بذكر التضييقء لأنْ في الناس مسن 
يقول بمسح الرجلين على التخييرء ولا يوجب ماذكرناه في 
المشسألة الأخرئ 

ولدلق لاقوللة ادل سن الطريقة في ترمة اذقيدل 
عليه من مسائل الخنلاف التي يوافق فيها بعض الفقهاء وإن 
خالفها بعض آخرء وأنّه لافرق في صحّة استعمال هذه 
الطريقة فيه بين ما يخالفنا فيه الجميع» مثل ماقد بيّامن 
وجوب مسح الرأس ببلة اليدء وبين ما يخالفنا بععض 
ويوافقنا فيه بعض آخرء [وآنّه لافرق في صحّة استعمال 
هذه الطريقة فيه» بين ما يخالفنا فيه بعض ويوافقنا فيه بععض 
آخر]. 

مثال ذلك أن نقول: قد ثبت وجوب مسح الرجل 
مضيّقا وكلٌ من أوجب ذلك أوجب الترتيب في الوضوء 
أو [ظ: و] النيّة أو الموالاة. 

وهذا ترتيب صحيح وبناء مستقيم؛ لأنَّ كل من 
أوجب مسح الرجلين دون غيره يوجب النيّة والموالاة 
والترتيب في الوضوء؛ وإنّ| يوجد من يوجب تلك 
الأحكام من الفقهاء من غير إيجاب مسح الرجلين. 

وأنيين في الأكة كارامين يرجي فسخ الدردلين 
مضيّقا وهو لا يوجب ماذكرناه؛ لأنّه ليس يوجب مسح 
الرجلين عل الوجه الذي ذكرناه إِلّا الإماميّة وهم بأجمعهم 
يوجبون النّة والترتيب والموالاة في الوضوء. 

ولك أن تبني بناء آخر فنقول: إذا أردت مثلاً أن 
تدلّعل وجوب الترتيب في الوضوء: قد ثبت وجوب 
الموالاة فيه على كل حالء وكلّ من أوجب من الأكّة 


ل تاق االو وا تحر الفنيق/ 119:47 الفتعة 


/ 1ص ١١١‏ ]]الموالاة عفن هذا الوجه أوجب الترتيبء 
أن عالكنا رازه رحسي لحرا لاق وريه فد ع اا 
اجتهاده. إليهاء ويسقطها عمّن أذَاه الاجتهاد إلى خلافهاء 
وليس يوجبها على كل حال إِلّا الإماميّة. 

وليس يجوز لك أن تبني الموالاة على الترتيب في 
الأمعولا لكت ]نهيف الاافدى فم الرالاة واليك أ نمك 
ظاهر الكتاب يدل عل وجوب الموالاة» وهو آية الطهارة» 
لألن انو فيويا بعل سد الأعفتات والأمتر بالعرفق 
اللفترعق دل يقل اقزر 

فالآية تقتتضي غسل كل عضو عقيب الذي قبله. 
وليس معن في وجوب الترتيب مشل ذلك فإنّ آية الطهارة 
لايوجب بظاهرها الترتيبه والواو غير موجبة لهلغة 
وإنّما نقول في إيجاب الواو للترتيب في الشرع في أخبار 
آحاد» وليست عندنا حجّة في مثل ذلك. فبان الفرق بين 
الأمرين. 

ولحو كن الت أفضدة سيخانة عن ١‏ سروف ادل 
غززنها حداف أضصل دع الفرع كولم عن داك لا 
يصحٌ» لأنّ العلم بحكم المسألتين يحصل في حالة واحدة» 
هيف ير راخنةع ل لخر 

ونا يضح أن قدي مسألة عل أخرى فيا ينفرة 
العلم بالأصل عن العلم بالفرع. 

نعال ونه لأعوة انم القولايان اندي 
ينقض الطهر عا أنَّ العاف أو القيء لا ينقضه لأنَا إِنَّها 
انغ ان ال عداف ]ند القتيه ا عقون الطيدا وجا شين 
الطهارة حكم شرعي لا يقتضيه أصل العقل. 

/ 11ص ]]1١١‏ ولا دليل في الشرع يُقطّع بهعلكى 
الوكافيل: أن معت ناعون انك عدر يناش أر 
أخبار آحاد» وليس فيههما ما يوجب العلم. وهذا بعينه قائم 
في الذي فكينف تي أحبد الأموين عل الآخمر؟ ؤلين 
ينفرد الأصل في العلم عن الفرع. 

فإن فرك هذا هه فك ا فد تون زان هوت 
مسح الرجلين إِنَّما تعلمونه بإجماع الإماميّة عليه وهذا 
الإجماع بعينه قائم في جميع ما بنيتموه عليه. 

ذلك فجن قدديها أن الطرييق ال مدرشة محكة يكنا 
أجمعت عليه الإماميّة هو إجماعهم, وإنَّما استأنفنا طريقاً 
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يتمكّن من مناظرة الخصوم به من غير انتقال إلى الكلام في 
الإمامة» فسلكنا ما سلكناه من الطرق راجعة إلى إجماع 
لآم كلّها ما يتمق عل أنّه حجَّة وَإِّا فإججاعهم كاف لنا 
في العلم بصحّة ما أجمعوا عليه. 

على أنّه غير منكر أن يكون الشيعة ناظر في وجوب 
مسح الرجلين إل الدلالة بالآية عن ذلكء من غير أن يفكر 
في طريقة الإجماع من الطائفة؛ فيعلم بالآبة صحّته من غير 
علم بم يريد أن ينبّه عليه من وجوب موالاة أو ترتيب أو 
غير ذلك» ل يبتني المسائل عل الطريقة التي ذكرناهاء 
ويصحٌ بناؤه بصحّة علمه بالأصل من غير أن يعلم الفرع. 

ولمذه الجملة لايصحٌ أن ييتنيئ أنَّ الطلاق في 
الحيض لا يقع عا أنَّ الطلاق بغير شهادة لا يقعء ولا أنّه 
بغير شهادة لا يقع عل أنّه في الحيض لا يقع. لأنا إِنَّما نعلم 
الجميع بطريقة واحدة» وهي أنَّ تأثير الطلاق حكم شرعي 
لات إلا بأدلّة الشرع. ولادليل عل ثيوت الفرقة 
بالطلاق في الحيض ولا بغبر شهادة؛ /[[ص ]]١١7”‏ 
فيجب نفي ذلك كه [لا] يجب نفي كل خم شرغي لا 
دلالة في الشرع عليه. 

فإذقيل :ليس يصحٌ لكم على أصولكم طريقة 
النساء[ظ: البناء] التي ذكرتموهاء وذلك أن إجماع الأمّة 
عندكم إنَّما يكون حجَّة لدخول إجماع الإماميّة فيه؛ فإجماع 
الإماميّة الذي قول الإمام في جملته هو الحجّة في الحقيقة. 

إذا كان الأمر عل ذلكء لم يصمح للإمامي أن يكون 
طريقة بناء المسائل التي عدَّدتموها على مسألة مسح الرجلين 
يوجب له العلم بحكمة [ظ: بحكم] تلك المسائل» وذلك 
نه لايِضِحٌ أن.يعلم أن العفرقة بين ووب مسع الرجلين 
وبين وجوب مسح الرأس ببلّة اليدء ليس بمذهب لأحد 
بن الأكة إلا يعد أنايخلم أن الإنامية قد لعش فل كل 
واحد منههم). 

فإذاعلم إجماع الطائفة عا المسألتين» حصل له 
العلم بصحَّتهما معاء من غير حاجة إل مل واحدة عن 
أخرئء فعاد الأمر إل أنَّ هذه الطريقة التي استأنفتموها 
وقلتم إِنَا تصاح المناظرة مع الخصوم. ويمكن أن تكون 
طريقاً إلى العلم أنَّهَا تحتصٌ بالمناظرة دون حصول العلم. 

واد اد العسرق حدقي تعدية و تنيع ل نهدا 


الموضع تام ولو صح أنَّ هذه الطريقة إِنَّها تنفع في المناظرة 
دون إيجاب العلمء لكان في تحريرها وتمذيبها فائدة كثيرة 
ومزيّة ظاهرة» ويكون أكثر فائدةً من طريق القياس التي 
تكلّمنا الكلام فيها مع الخصوم للاستظهار. وكذلك 
الكلام في أخبار الآحاد. 

والفرق بينها أنَّ طريقة القياس وأخبار الآحاد لا 
ينكين أناتضوق طريف] /[1عن 5 119] ]ل الغو بسي 
من الأحكام البتة» والحال عل ما نحن عليه من فقد دليل 
العتد من[ 

وليس كذلك الطريقة التي بنينا فيها بعض المسائل 
عل بعض ورتَّبناها على الإجماع, لأنّه إِنَّما لم يكن طريقاً إلى 
العلع لأنَّ العلم يسبق إل الشاظروضكة الهم الذي بئيشه 
لإجماع الإماميّة عليه» ويحصل له قبل البناء. 

ولولم يسبق إليه لكان البناء طريقاً إلى حصوله. فإِن 
إبقاغ الأكه عل عل طويق ]ذا العا يستكةما الجر علي 
لولم يسبقه إجماع الإمامية الذي عنده يحصل العلم وفيه 
الحجّة. والقياس وأخبار الآحاد بخلاف ذلك. لما تقدم 
ذكره. 

خي و الكاييكت: قن عق الوختيزه التيككون عله 
الطريقة تحصل بها العلم للإمامي؛ وذلك أنَّ العلم بأنَّ قول 
الإمام هو عكى الحقيقة في جملة أقوال الإماميّة دون غيرهم 
ليس بضروريء والطريق إليه الاستدلال. 

ويمكن أن يحصل ذلك لبعض الإماميَّة هويعلم 
عل الجملة أن قول الإمام الذي هو الحجّة لا رج من 
أقوال يع الأكة فإذا غلم آنّ الأكه كلها عمعة عل في 
علم صكّته. لدخول قول الحجّة فيه. فيصحٌ على هذا 
التقدير أن يكون الطريقة التي ذكرناها توجب العلم 
للإمامي زائداً عل إمكان مناظرة الخصوم لها 

فإن قيل: هذا يوجب أن تبنوا جميع مسائل الفقه على 
مسألة واحدة ما أجمعتم عليه. وتدلّوا عل صحَّة كل المسائل التي 
يخالف فيها خصومكم, بأن تردّوا تلك المسائل إلى هذه على 
الطريقة التي ذكرتموها. وكان مسألة وجوب مسح الرجلين إذا 
صحّت لكم بدليلهاء فقد صحّ لكم سائر الفقه بالترتيب الذي 
تمه وما تحتاجون إلى تبذيل المسائل التي تجعلونها أضولا ولا 
تغيّرها فلا معن لذلك. 


/[[ص ]]١١5١‏ قلنا: الأمر ع ماقلتموه وما 
المتكر من ذلك؟ وما الذي يدفعه ويفسده؟ ثم نحن بالخيار 
أن نجعل الأصل مسألة واحدة: أو ندل ذلك عام حسب 
ما نختاره من وضوح دلالة الأصل أو أشباهها. 

درن نه «كنقة وقيس لق اخدوة ونا وها ديا 
ولا نسبة بينهم| ولا تشابه» وهذه مثلاً من الطهارة وتلك 
من المواريثء وإنَّما فعل الفقهاء ذلك فيا يناسب ويقارب 
من المسائل. 

ونان كيدا بص الأكة سه داكن منالة ريع 
والنورع وعتالة قنز الوا تورف سيم هو اغطيق الأ ق 
المسألتين معاً ثلث ما بقيء. ومنهم من أعطاها في المسألتين 
ثلث أصل المال. 

وبدّعوا ابن سيرين في التفرقة بين المسألتين» لأنّه 
أعطي الأمّ في مسألة زوج وأبوين الثلث مما يبقئء وفي 
مسألة زوجة وأبوين ثلث كل المال. 

وكنذ ا ائر :إن احنا تعن القن اي ةفاي ننمن 
جامع ناسياً في شهر رمضان وبين من أكل ناسياًء فمنهم 
من فطره بالأمرين» ومنهم من لم يفطره بكل واحد من 
الأمرين. 

وبدَّعوا الشوري في تفرقته بين المسألتين وقوله: إِنَّ 
الجاع يفطر مع النسيان والأكل لايفطرء فجمعوابين 
مسائل متجانسة» وأنتم فقد سوغتم الجمعبين مالا 

قلنا: لا فرق بين المتجانس في هذه الطريقة وبين 
غير المتجانس. لأنَ المعشبر هو مخالفة الإجماع والمخروج عن 
ةا وذلك غير سائغ» سواء كان في متجانس من 
اتناك أ دل لآن ومعةدلالنة كانس لوس جر عونته 
متجانساً وإنَّها هو رجوعه إِْ الإجماع على الطريقة التي 
بيّناها. 

/[1ق5553]] وإذا كان هذا التجه قاما حتفب 
لبو تمتحافي: كاذ وعنه الدلالنة قاد زليه العنة سوق 
سين أن يبتنئ مسألة حظر على مسألة إباحة أو إباحة على 
حظرء أو يبتنئ نفياً عا إثبات أو إثباتاً عل نفيء أو إيجاباً 
على إباحة أو إباحة على إيجاب» بعد أن يكون طريقة 
الإجماع التي ذكرناها وأوض حناها في ذلك متأتية: وإنّما 
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ينظر من مثل من لا ينعم [ظ: يمعن] التأمّل ويفطن بالعلل 
والمعاني. 

فإن قيل: يبقٌّ عليكم إلا أن تدواع صحًّة 
الطريقة التي ذكرتموهافي اعتبار الإجماعء ففي ذلك 
خلاف. فوا أنّهِ يجري مجرئ أن يجمعوا عل حكم واحد 
في أنه لا يجوز مخالفته. 

قلنا: لاشبهة في صحّة هذه الطريقة على أحدمن 
أهل العلم بأصول الفقه. وأنَّ خالفة ما ذكرناه يجري مجرئ 
مخالفة ما أجمعوا فيه عن حكم واحد في مسألة واحدة. 

أل ترئ أئَّم قد بدّعوا ابن سيرين والشوري لما 
خالف الإجماع., وإن كان في مسألتين وفي حكمين» وأجروه 
مجرئ الخلاف في مسألة واحدة وحكم واحد. 

وما اشتباه ذلك من بعده عن الصواب إلا كاشتباه 
الحال عن من جوّز إذا انفلك الأكة هم أنارب ل مور 
ا دا 
يجري مجرى إجماعهم على قول واحدء فهويد زائد[ظ: 
يدَّعي زائداً] أو يختلفواع إن أقاويل ثلاثة؛ فيقول قائل 
تسذهب رابع لأن في كلقي السألين فد خولق الإجناع 
وقيل به اتّفقواعإ خلافه. ومئل ذلك لا يشتبه عل ذوي 
النقد والتحصيل. 

117ص 177]] واعلم أنّك إذا سلكت مع الفقهاء 
في مسائل الخلاف في هذه الطريقة التي أشرناإليهاني 
الرجوع إلى أصل مافي العقل ضاقت عليهم الطريق في 
مناظرتك وقطعتهم بذلك عن ميدان واسع من القياسات 
واعتاد أخبار الآحاد»» وحصرتهم بذلك حصراً لا 
يملكون معه قبضاً ولا بسطاً. 

مثال بعض ما أشرنا إليه وهو: أن يسأل عن إباحة 
نكاح المتعة؟ 

فنقول: قد ثبت أن المنافع التي لا ضرر فيها عاجلاً 
ولا آجلاً في أصل العقل مباحة» ونكاح المتعة .هذه الصفةء 
فيجب إباحته. 

فإن سألت الدلالة على انتفاء الضرر عن هذا 
النكاح الذي فيه انتفاع لا محالة. 

قلت: الضرر العاجل يُعرّف بالعادات والأمارات 
المشيرة إليها ويُعلَّمِ فقد ذلكء والضرر الآجل إنَّها هو 
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العقاب, وذلك تابع للقبح. ولوكانت هذه المنفعة قبيحة 
يستحق بها العقاب, لدل الله تعالى على ذلكء لوجوب 
إعاذئة الكل ها هذه سيل 

فلم ببق بعد ذلك إلا أن يسأآل الدلالة عن أنَّ 
المنافع التي صفتها ما ذكرناه في العقل عل الإباحة» فينتقل 
معن السلا فباالمتزرم اا لأممويه ننه لزلالنة جل ذلتاف 
سهلة يسيرة» أو يعارض بقياس أو خبر واحدء فلا يقبل 
ذلك. لأنَّما غير حجّة عندك في الشرع. 

فإن انتقل إلى الكلام في التعبّد بالقياس أو خبر 
الواحد» كان أيضاً منتقلاً من فرع إلى أصل . 

وإذا انتقل الكلام إلى ذلكء كان أسهل وأقرب من 
غيره» أو ليس كنا نسامح الخصوم في بعض الأزمان؛ بأن 
نقبل المعارضة منهم بالقياس أو خبر الواحدء استظهاراً أو 
استطالةً عليهم» فصار ذلك من الواجب عليناء بل المناقشة 
أوللْ وأضيق عليهم. فإذا أردت بعد ذلك أن نتبرّع بها يجب 
عليك من قبول ما/[[ص8١١]]يعارضون‏ به. والكلام 
عليه تغلب على بصيرة وبعد بيان وإيضاح. 

وكنذلك نسي الكت تهت لمعف سجائل 
الخلاف الاعتماد عل ظاهر كتاب. 

ومشال ذلك: أن يستدلٌ عي إباحة نكاح المتعة 
بقوله: (فَائْحِحُوا ما طاب لحم مِنَ النَّساءِ» [النساء: 
#اويكرن ينا رلك اتتشكرفق بإذن أهليدة »[التبساء: 
5 وهذا الظاهر عام في نكاح المتعة. فَإِنَّ الكلام يضيق 
عليهم. لأَنَم إن عارضوا بقياس أو خبر واحد وليس لهم 
إلُاذلك ل يتقبّل منهم ذلكء لأنَّ مذهبك بخلاف» فيتقف 
الكلام ضرورةً عليهم. 

فإن قيل: قد بنيتم بناء المسائل علِن الإجماع» وبنيتم كيف 
يل أيضاً بالأصل في العقل وبظواهر الكتاب» فاذكروا أمثلة 
طريقة القسمة التي ذكرتم أنََّا طريقة صحيحة: وما يُعتّمد عليه 
في إيجاب العلم في مناظرة الخصوم. 

فلن شال هله الظريفة أن ميق فال لووحهة: انيه 
علنّ حرام. 

فقد اختلف أقوال الأمَّة فيه. فمن قائكل: إِنه طلاق 
بائن أو رجعي. ومن قائل: إِنَّه ظهار. وقال قوم: هو يمين. 

وقال قوم وهوالحقٌ: إِنَّه لغو ولا تأثير له والمرأة 


على ماكانت عليه وهذا قو لالإماميّة وصحٌ مذهبهم. 
لأنه ليس بعد إبطال تلك المذاهب. 

وطريق إبطال ماعدا مذهب الإماميّة الواضح أن 
نقول: كونه طلاقاً بائناًء أو رجعياًء أو ظهاراًء أو يمينا 
أحكام شرعية؛ والحكم الشرعي لا يجوز إثباته إلا بدليل 
شرعيء ولا دليل عن ذلكء فإِنَّ الذي سلكه القوم في ذلك 
من القياس ليس بصحيح. لأنَّه مبني عا التعبّد بالقياس 
ولم ينبت ذلك. فإذا بطلت تلك /[[ص ]]١59‏ الأقسام 
صم ما عداها. 

ولك أيضاً أن تُبطِلها بأن تقول: لفظة (حرام) ليس 
في ظاهرها طلاق ولا ظهار ولا يمين» فكيف يفهّم منهاما 
ليس في الظاهر؟ وهل حملها على ذلك والظاهر لا يتناوله 
إِلَّا كحملها عل ما لا يحصي مما لا يتناوله الظاهر؟ 

واعلم أنَّه لاخفاء عل أحد أن بها أوضحناه 
ونبجناه قد وسّعنا الكلام لمن أراد أن يناظر الخصوم في 
جميع مسائل الخلاف التي بيننا وبينهم غاية التوسعة» وقد 
كان يظنّ أن ذلك يضيق عل من نفئ القياس ولم يعمل 
بخبر الواحد. 

فلا مسألة إلا ويمكن أصححابنا عل الطرق التي 
ذكرناها أن يناظروا خصومهم فيهاء لأنَّ مسألة الخلاف لا 
يخلو من أن يكون خصومنا القائلين فيها بالحظر ونحن 
بالإباحة» أو نحن نذهب إلى الحظر فيها وهم على الإباحة 
أو يكون خصومنا هم الذاهيين فيها إل ماهو عبارة وحكم 
شرعي ونحن ننفي ذلكء أو يكون نحن المثبتين للحكم 
الشرعي وهم ينفون ذلك. 

فدلّلناعإإ بطلان قولحم وصكة مذهبهم [ظ: 
مذهبنا] في هذه المسألة التي نقول فيها بالإباحة وهم 
انلك أن الأصينل تل انناب الأباسة قسن ال عر به دا 
على مافي العقلء فعليه الدليل الموجب للعلم. وإذا أوردوا 
قنائيا أركني و عند انيدو آذ ذلتك لين هي الع ولا 
موجب للعمل. 

مثال ذلك: ما تقدَّم ذكره من الخلاف في إباحة 
نكاح المتعة» وما نحلّه من لحوم الأهلية ويحرّمونه. ونبيحه 
من خطأ المطلّقة بلفظ واحد والاستمتاع بها ويحظرونه. 
وأمثلته أكثر من أن تحصى . 


وهذه الطريقة نسلك إذا كان الخلاف معهمفي 
إثنات عبادة أو حكم شرعي؛ ونحن ثنفي ذلك؛ لأنّ 
الأصل في العقل نفي ما أثبتوه فعليهم الدليلء ولا / 31ص 
٠‏ ]] يُقبل القياس ولا أخبار الآحاد لما تقدم ذكره. 

مثال ذلك: أنّم يثبتون القيء والرعاف والمذي 
ومس الذكر أو المرأة ناقضاً للطهارة» وذلك حكم شرعي 
خارج عن أصل ما هو في العقلء فعلى مثبت ذلك الدليل. 
وكذلك إذا أثبتوا الزكاةني الحلي وفي الذهب والفضة وإن 
لم يكونا مطبوعين» وأمثلة ذلك أكثر من أن تحص . 

وأمّا إذا كان الحظر في جهتهم وإثبات العبادة أو 
الحكم الشرعي هو مذهبنا وهم ينفون ذلكء كما نقوله في 
تحريم الشراب المسكره وإيجاب التشهّدين الأوّل والثاني» 
والتسبيح في الركوع والسجود. وإيجاب الوقوف بالمشعر 
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الحرام» وأمثله ذلك أيضاً أكثر من أن تحصو وأنت منتبه 
عليها. 

فحينكذٍ يجب الفرع [ظ: الفزع] إلى الطريقة التي 
ذكرناهاء وهو أن يقصد مسألة من المسائل التي قددلت 
[ظ: دلّ] عليها دليل يوجب العلم من ظاهر كتاب أو 

فنقول: قد ثبت كذا في هذه المسألة» وكل من ذهب 
ِل ذاك فيها ذهب في المسألة الفلانية _ تذكر المسألة التي 
تريد أن تدلٌ عليها_ كذاء والتفريق بينهما خلاف الإجماع 
عل ما شرحناه فيه| تقدّم. 

فقد بان أنّه لاا يعزل طريق يسلكه مع الخصوم في 
كل مسائل الخلاف. 

فقد بيّنا عل كيفية ما يعمله في جميع المسائل. 


- الصايثة: 

اللكّضٌ فى أضول الدين: 

[[ص 754]] فصل: في الكلام على الصابئين: 

حكي عن بعض هؤلاء القول بأنَّ العالم تخلوق من 
هيو قديمة:» وأكثرهم يبت العالم محدثاً عل الحقيقة» 
ويثبت له صانعاً حكياً عل مايقوله المومٌحدونء إلا أنّهم 
ينتحيوه إل تاد الكراكي رظي أفتدارهاء نهم مين 
سمَّاها آلهة. وأكثرهم يسمِّيها ملائكة؛ وردّوا على من أثبت 
العالم قدي أو أثبته مفعولاً من هيولى قديمة» [و]آقد مضئ 
سلف فيا مغو من الكتاب. 

117ص ]]٠١‏ فأنّاإبط ال قوهم في عبادة 
الكراكيع#والأمسز :فده أن العسادة [داكاستة تن تكسن 
بنعم مخصوصة عإم ما ذكرنا في الردٌ عل النصارئ» فمن 
ليس بحيّ ولا قادر كيف يصع عبادته؟ ولو كانت النجوم 
شاع قادرة 1 عر اح باحص من دنه البدافة 
لأنّ الجسم لا يقدر إلا بقدرة؛ والقادربقدرة لايصحٌ منه 
رت حك رخ وري ار 
بطل سف العاف 

50050027 
السمع؛ فإنَ ذلك معلوم مسن دين نبيّنا صل الله عليه 
[وآلك] )و لالافينين الأكوجنه وق أن الاقان مير 
الذي يصرّفها وججرّكهاء ونه لاتصريف ما في نفوسها. 

وقه اسيل اضاسضق اناطع عن أن شو شوارة 
لايجوز أن ينبت مع الحياة وأنَ ما كان في الحرارة كالتار لا 
يجوز أن يكون حيّاء لأنّ حرازة الثار تُقرّق البنية: ويتفريقهنا 
تبطل الحياة. 

وكندعليكنا أن خرارة السهين افطل كشي را بن 
حرارة النار» بدلالة أَمَّا تؤثر مع البعد ولا تؤثر النارمع 
ارو لح اح ب عر عكر ا 
تنبت مع ما هو أشدٌ حرارةٌ منهاء وإذالم تكن حيّة تحن فلس 
عاجر ,لكو عار لانو حم ا لس رخا دري 


على طريقة واحدة من غير اختلاف؟ ومن شأن القادر أن 
يختلف دواعيه. ولا يجب اثفاقهاء ووقوع أفعاله على نمط 
واحد» ولولا ما ذكرناه لما انفصل المسخّر من المختار. 

ولو سْلَمَ أنسا قادرةلم تجزعبادتهاء لما ذكرناه من 
الواعاحرد ب ع ريت لجنا جا 01 
أجسام, والجسم لاد يصحٌ أن يفعل في غير محل قدرته إلا 
الاكة وقد شن نكر امب غير عائلة لعا اكيت رتل 
فينا؟ وليس يجوز أن نجعل مماسّتها للهواء الذي مماسّنا. 

وأيضا: إن فتعافها ينا يفوم نقام الماشة لحاءوذلك 
أنَّ الشعاع وكذلك المهواء جسن لطيفان. ولا يجوز أن 
يكونا آلة في فعل الجسم في غيره. 

/ 11ص 0١‏ ”]] وليس لأحد أن يقول: لولاأنَا 
مديرة للعالم» لم جز حدوث كثير من الحادثات فيه بحسب 
قربها وبعدها وحركاتمها. 

وذلك أنَّ هذا لو صمّ عل ما فيه من الدعوئ» لم يمتنع أن 
يكون القديم الحكيم تعالىئ أجرئ العادة بأن يحدث الحوادث عند 
خركات الكراك اللخصوضة ا بعلمد ين المضيليحة: كنا أله 
تعالى قد أجرئ العادة بأن يحدث الولد عند الوطئ» ولم يدل ذلك 
علن أنه من فعل الواطي. 

7 - الصحابة: 

مدحهم: 

الشافي في الإمامة (ج ؟): 

[[ص 129 1]] فأمّا تعلّقه بإكرام الرسول يي 
للقوم وتعظيمه لممء وأنَّ الخبر بذلك متواترء فممًا لامُوْثر 
فيه ذهبنا إليه» لأنَّ جميع ماروي من التعظيم والإكرام_ 
إذا صم _ فليس يقتضي أكثر من حسن الظاهر وسلامته 
في الحالء فأمّا أن ينفي مايقع منهم في المستقبل من قبيح 
فغير متوهّمء وإذا كان دفع النصّ والعمل بخلافه إِنَّا وقع 
بعد الرسول يي فكيف يكون مدحه في حياته لحم 
وإكرامه ينافيه ويمنع منه؟ 


فإن قال: إِنَّما عنيت إِنَّ الإكرام والمدح والإعظام 
يمنع من وقوع النفاق في تلك الحال. 

/11ص ]]١1١‏ قيل له: ليس يجب بماوقعمتهم 
من دفع النصّ أن يكونوا في حياة الرسول ##لّ عن نفاق» 
لأنَّ فيمن يقطع عا أنَّ دفع النصّ كفر من فاعله من لا 
يمنع من وقوعه بعد الإيمان الواقع على جهة الإخلاصء» 
فأمَّامن ذهب إِْ الموافاة فإنَّه يحتاج في منع وقوع الإيمان 
متقدّماً إلى أن يثبت له كون دفع النصّ كفراًء وأنّهِ يخرج عن 
منزلة الفسق ويلحق بمنزلة الكفر ثم يبت أنَّ فاعله فارق 
الدنيا عليه؛ لأنه إن لم ينبت له ذلك لم يمتنع عل مذهبه 
تقدّم الإيمان» على أنَّه غير ممتنع عقلاً أن يكون الرسول غير 
عالم ببواطن أصحابه وسرائرهم من خير وشرٌ فيكون 
مدحه لهم على الظاهرء وإذا انتقطع العذر بالسمع الوارد 
بأنّه لي كان يعرف بواطن بعضهم أمكن أن يقال: إِنَّه 
ل علم بذلك في حال لم يكن منه بعدها مدح ولا تعظيم 
لمن علم سوء باطنه؛ فإن الحال بعينها غير مقطوع عليهاء 
ويمكن أنيقال” إن ذللك قبل وفايه غلقاد يرما يسين. 

وقدقيل:إنّهغير ممتنع أن يماح النبيّ #ة من 
علم خبث باطنه إذا كان مظهراً للحن والدين» كم أنّه بلك 
مع علمه بالمنافقين وتمييزه لهم من جملة أصحابه قد كان 
جر علديم احخدام التوشوور انه عدو درن 
منها إلّا فيا نطق به الكتاب من ترك الصلاة عل أحدهم 
عند موته والقيام على قبره وإجراء أحكام المؤمنين عليهم؛ 
ودعاؤهم في جملتهم ضرب من المدح والتعظيم؛ فلئن جاز 
هذا جاز الأوّل. 

وليس يمكن أن يقال: إِنَّ النبيّ ## لم يكن يعرف 
المنافقين بأعياهم, لأنَّ القرآن يشهد بأنّه #ّه قدكان 
يعرفهم, /[1[ص ]]154١‏ قال الله تعالى: ولا نُصَلَّ على 
أَحَد مِئْهُمْ مات أَبَداوَلا تَقُمْ عل كَبْرو) [التوبة: 84]» 
وليس بصحيح أن تتوجّه إليه يه هذه العبارة فيهم إِلّا 
مع المعرفة والتمييز وقال جل وعرَّ: (وَلَوْنَّهَاءٌ لأَريْسَاكَهةَ 
هركهم يمان ركهم فى لخدي الْقؤْل) [عقد: 
٠“]ء‏ وني هذا تصريح بأنّه لله كان يعرفهم؛ وكل ما 
ذكرناه واضح لمن يتدبّره. 


لم00 حرف الصاد/ )١77(‏ الصحابة 


آية (وَالسَابُونَ الأَوُّونَ...0: 

رسائل الشريف المرتضئئى (ج 07)/ (أجوبة المسائل 
القرآنية): 

[[ص 87]] مسألة: [في تفسير آية: (وَالسَّابقُونَ الأَوَلُونَ 
مِنَ الْمِاجِرِينَ ...© الخ]: 

سأل الإماميّة مخالفوناء فقالوا: أخبرونا أليس الله 
تعالى يقول: وَالسَابِقُونَ الْأَوَُونَ من الْمُهاجِرِينَ 
َالأنصار وَالَدِيِنَ اتبَعُوهُمْ خسان رَضِيٍ الله ع لهم 
وَتُكْنوا /([[ض /08]]غنة وأفنة له ككنات ري كتهَا 
الْأَنْهارُ خَالِدِينَ فِيها6 [التوبة: 1٠٠١‏ مع نظائرهاء أوَليس 
هذا إخبار صدق يقطع العذر وضوحه. وينفي الشك بيانه» 
ويسقط إن دلَّ عليه ويقوم تبصرة نفسه؟ 

فإن قلتم: بلىء قلنا: عرّفونا من هؤلاء؟ وميّزوهم 
لنامن غير توالي وتعاري على بصيرة وتشبت ويكون على 
يقين. وإن افترضتم في هذه المدعوة الجميلة بأمرء لزمكم 
وا لبي حي الوم وه وال ريعب الكت 
في: هَل أق عَلَ الْإِنْسانٍ4 [الإنسان: ]١‏ ونظائرهاء قتلوا 
له وينسبون معناه إلى من أردتم فه| الفصل؟ 

وقالوا: فُبض النبيّ لي من كذا وكذا الصحابيء أفترئ 
هؤلاء كلهم ضلّواء وهذه الوعود الحسنة والأقوال الجميلة لهم 
وفيهم, فإن كانوا ضلّوا فمن بعدهم ممّن تابعهم أضل وأضل من 
بعد أولنك أيضاً إلى اليوم بالظلم الآن والبغي والربا وشرب 
الخمور والمناكرات والفواحش والجئة المنعوتة إلى الأمم سكانهاء 
ومن هذه الأمّة؟ مع هذه الصفات القبيحة المظنَّة أهلهاء فإن 1 
يكن الصدر الأوّل وإلّا ما عدّهم. 

الجواب: قال الشريف الأجل المرتضىئئ علم 
الهدئ: قدبيّا في كتابنا الملحروف ب (الشافي) الذي نقضنا 
به عن صاحب الكتاب المعروف ب (المغني) كلامه /[[1ص 
] في الإمامة وتعلّقه بهذه الآية» لأنّه أوردها من جملة ما 
احتج به. وحكاه عن أبي علي الجبائي واستقصينا الكلام 
فيهاء ونوردها هنا جملة كافية مقنعة. 

وأوّل مانقوله: إِنَّ ظاهر هذه الآية لا تقتضي أن 
السبق المذكور فيها إنَّما هو السبق إل إظهار الإيمان 
والإسلام واتّباع النبيّ له لأنَّ لفظ (السابقين) مشتركة 


غير مختصّة بالسبق إلى شيء بعينه. 


حرف الصاد/ )١177(‏ الصحابة سو ا ا 


وقد يجوز أن يكونالمراد ها السبق إِلْ الطاعات» 
فقد يقال لمن تقدّم في الفضل والخير: سابق ومتقدّم .قال 
الله تعالى: وَالسَابِقُونَ المَابِقُوتَ © أُوليِكَ الْمُمَدَمْونَ©» 
[الواقعة: ٠‏ ١١]ء‏ فإ أراد المعنئ الذي ذكرناه» وقال 
تعالى: لمُمَّ أَورنقا الكسات لدي امنطفيكا من غنادفا 
قَهِئْهُمْ ظالِمٌ لكيه وَمِنْهُمْ مُفْتَصِدُ وَهِنْهُمْ سابقٌ 
بِالخَيْراتِ4 [فاطر: 7]» ويكون معنئ قوله تعالى: 
(الْأَرَنُونَ) التأكيد للسبق والتقدّم والتدبير فيه كما يقال: 
سابق بالخيرات أوَّل سابق. 

وإذالم يكن هاهنا دلالة تدلٌ عا أنَّ المراد بالسبق 
في الآية إلى الإسلام فقد بطل غرض المخالفين» وإذا ادّعوا 
فيمن يذهبون إللْ فضله وتقدّمه أنّه داخل في هذه الآية إذا 
اداع السيق ف اتسين والتديق عاجوا إل ولبدل عنيق 
ظاهر الآية» وأ لهم بذلك. 

ا ا ِل 
الإسلام والإيمان بالنبيّ 9 فلا بد من أن يكونالآية 
مشروطة بالإخلاص وأن يكون الظاهر كالباطن؛ فإنَّ الله 
لا يَعِدُ بالجنّة والرضوان من أظهر الإسلام وأبطن خلافه. 

وللاجدلات فووا لقيسا قن انها القسوط 
الذي ذكرناه مراع في / [[ص 84]] الآية» وإذا كان لا بد 
من مراعاته فمن أين للمخالف أن القوم الذين يذهيون إِْ 
تعظيمهم وتفضيلهم من أظهر السبق إل الإسلام كان 
باطنهم كظاهرهم. حتَّىْ يستحقٌ الدخول تحت الوعد 
بالجنة والرضا من الله تعالى. 

ويختصٌ مخالفونا بشرط آخر يذكرونه على 
مذاهبهم» وهو أَنََم يشترطون في هذه الآية وني أمثاهها من 
آيات الوعد بالثواب على الطاعاتء أن لا يأتيٍ هذا المطيع 
بها يسقط به ثواب طاعته من الأفعال القبيحة. ونحن لا 
سوط فق لان م12 اهنا أن العوييم مس للق 1 
وعلانية لا يجوز أن يكفرء ولا يحتاج إِىْ هذا الشرطه وإن 
رطا تس وهم جا لق ابنات الرعيدن بالقانية إلا أن 
يتوب [ظ: ألّا يتوب] هذا العاصي» فإِنَّ التوبة تُسقِط عندنا 
العقاف قينا وقس افيد ردوب د فنكتت ل نو قدت الها 
في الوعيد بالعقاب. 

فمن أين لمخالفينا إذا ثبت لهم دخول من يريدون 


دخوله في الآية» مضافاً إلى إيهانه باطناً وظاهراً أنّه ما أتئ 
طول عمره ب يُسقط ثواب سبقه إلى الإسلام. 

فإن قالوا: فمن آين تعلمون أنكم أن أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب عليه _ وهو معني هذه الآية عندكم _ 
قد حصل فيه الشرط الذي ذكرتم أنَّهِ لا بدَ من اشتراطه. 

ل احا ار 
المؤمنين غ1 غَلئة وتقدّمه على الخلق ني الشواب بعد الرسول 
ل هذه الآية» فيلزمنا أن نذكر حصول شرطها فيه؛ بل 
نعتمد ني ذلك على ماهو معروف مسطور في الكتب 
/[[عن 15 ]عا بين المضدا لفك كله رامنس عدا 
المخالف إذا كان معتمداً في فضل من يذهب إِلْ تفضيله 
عل هدةالأكة ندل عن أن السرط الصر ف مده الآينة 
حاصلة فيه بعد. وقد ثبت عصمة أمير ا مؤمنين عَلِك عندنا 
وطهارته من القبائح كلّهاء وأنّه لا يجوز أن يظهر من 
الطاعات والخيرات خلاف ما يبطن. 

سامون لهذ ولتاك] ا انين الحتودين علق إن 
الب © نصّ عليه بالإمامة والاستخلاف بعده عل أَمّته 
بالأدلّة التي ذكرناها في كتبنا وبسطناهاء لاسيّا في الكتاب 
(الشاني). 

وذ تست ]53 الأزناء تعس هل الأكاييك عت 
ا 
يكون معصوماً لا يجوز تخطيه من الخطّ ماجاز عل رعيّه 
فبهذه الدلالة ونظائرها نعلم أنَّ باطن أمير المؤمنين عاكلا 
كظاهره وأنّه لانجوز أن يظهر من الخيرات والطاعات.ما 
يجوز أن يبطن خلافه فنعلم بذلك دخوله قطعاً تحت الآية. 
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وهذا هو الجواب عن الاعتراض بحص ول التوابع 
فيمن عني بسورة (هل أتئ). 

فإن ادع مخالفونا دخول غيره فيه» فيجب أن يدلّوا 
على مثل مادلَّانا عليه وإِلّاكانوا حاصلين على الدعوئ 
العارية هن يرهان: 

على آنا نقول: ليس يخلو المراد بالسابقين المذكورين 
في الآية»هو السابق الذي ل يتقدّمه غيره؛ أو يراد به من 
سبق سواه» وإن كان مسبوقاً في نفسه بغيره وإن كان المراد 
هوالأوّل» فالذين هم بهذه الصفة في السبق إلى الإسلام 
أمير المؤمنين علي وحمزة وجعفر وخبّابٍ بن الأرت وزيد 


بن حارثة وعمّار بن ياسر رحمة الله عليهم؛ ومن الأنصار 
سعد بن معاذ وأبو اليثم /[1[ص ]]19١‏ بن التيهان 
وخزيمة بن ثابت ذو الشهادتين. 

ا ”م 
وقد ذكر أهل النقل أن إسلام أمير المؤمنين عاقلا فيو 
[ظ: حمزة] وجعفر وخبّاب وزيد كان مقدّماً لإسلامه. 
والأخبار بذلك في نقل أصحاب الحديث وأصحاب السير 
من العامّة مشهورة معروفة. 

فعلل من ادَّعىْ تقدّم إسلام أبي بكر وأنَّه سابق لا 
متقدّم له أن يدلٌ على ذلك؛ وهيهاتٌ أن يتمكّن من ذلك. 
ثم إذا دل عليه» وجب أن يدل ع إل نظائره في أنّ ظاهره 
كباطنه» وأن لم يأَتٍ ني باقي عمره ما يزول معه الشواب 
الذي استحقه بإيانه وإسلامه. دون ذلك خرط القتاد. 

وإن كان الأمر عإ الوجه الثاني الذي قسّمناه في 
ا ل ل ل 
النبيّ 009 سابقين في الإسلام إِلّا الواحد الذي لم يكن 
بعده إسلام من واحد» ومعلوم خلاف ذلك. 

فقد بان بهذه الجملة مذهبنا في المعني بهذه الآية 
لأتونة كدان المراضينا الوق إل اخيرات والطافات »وك 
سابق في ذلك من ظاهره كباطنه؛ داخل تحته. وإن كان 
المراد السبق إِلْ الإسلام» وكل سابق إِلْ الإسلام من باطنه 
فيه كظاهره وعلانيّته كسرّه داخل في الآية. فمن ادَّعى في 
بعض ما اختلف في إسلامه أن إسلامه يتقدَّم له الدليل على 
ذلك. 

ثمّعليه بعد ذلك إذا ثبت له تقدم إظهار الإسلام 
أن يدلٌ عا أن الباطن كالظاهر ثم علخ سلامة ثوابه» 
ومعلوم تعدّر ذلك وتعستره على من يروم /[[ص 47]] 
من مخالفيناهء وإلّا فليتعاطوه ليعلموا أعجزهم [ظ: 
عجزهم] عن ذلك. 

فأمًا ما خحتم به هذه المسألة من أنَّ النبيّ 8 فض 
عن كذا وكذا الصحابيء أفترئ هؤلاء كلّهم ضلّوا؟ 

فالجواب عنه: معاذ الله أن يضلٌ عن الحقٌّ جميع 
أصحاب النبيّ ل أو يعدل إِلىْ القول بالباطل عل جميع 
الأئمّة في وقت من الأوقاتء. بل لا بد للح في كل زمان 
من قائل به وذاهب إليه ومقيم عليه وإن ضلَّ عنه غيره. 


ولك الْمَقَريو 
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والذين ضلَّوا الضلال الشديد بعد وفاة النبيّ ف 
فسن بعد غالفكه يمن تنصبة للامامة وارتقناة للخلافة» 
وعدل بالأمر عنه وصيّره في غيره: افتتاناً عل الرسول» 
وتقدّماً بين يديهء وخلاف [ظ: وخلافاً] ظاهراً عليه ثمّ 
انع هؤلاء الجمٌّ والعدد الكثير تقليداً لحم وحسن الظنّ 
بهم وعجزاً عن الاختبار والاعتبار فضلاً أيضاً دون ذلك 
الضلال. 

ونفئ أهل الحقٌّ الذين علموا أن الإما 
لال اي كيم ردنا 7 
أغلب عل مقامه؛ وحيل بينه وبين حقّهء فهو المستحقٌ 
للإمامة. 
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وهؤلاء جماعة بني هاشم ومن المهاجرين 
والأنصار جماعة كثيرة معروفون؛ وهم الذين تأخروا عن 
بيعة أبي بكرء واجتمعوا إلىْ أمير المؤمنين عليه متحاورين 
/ 11ص ”19]] إليه وتعمدن ما يصرفهم عليه ويزيدهم به 
فلا رأوا حاله على الاستمرار على المنازعة والمجاذبة. 

وهذا الأمر بعد أن قربت الشبهة فيه وكثرت 
الأعوان عليه. وإذا عدد النصار لما تم من الاختيار علماً منه 
ب يعقب المخارجة» وتورث المجاهرة من الفساد العظيم 
ف النتيق وتنوف العمل وشك !كينل السذاء يق 
الإمساك والمشاركة: إلى أن يقضي الله أمراً كان مفعولاً. 

الشافي في الإمامة (ج 4 ): 

لعن 6]] فأكنااقولنه اك: (وَالسابفوق الْأَولوَة 
مِنَ الْمُهاجِرِينَ وَالأنصار» [التوبة: .]٠٠١‏ فلنا في الكلام 
علينه وجهان: ادها آن نسازع في أن الشيق ماهتا السبق 
ِل الإسلام؛ والوجه الآخر أن تلم ذلك فين أنّه لا 
حكة ل الآنةغ ]اها تضوف واليجةالأز ل نان أن لنطة 
«السابقين) في الآية مطلق غير مضافء. ويحتمل أن يكون 
مضافاً إلى إظهار الإسلام واتّباع النبيّ #ليّء بل المرادبه 
السبق إلى الخيرات والتقدم في فعل الطاعاتء ويكون 
قوله: (الْأَرَلُونَ) تأكيداً لمعن السبق» كما يقولون: فلان 
مسابق في الفضل إل اخيرات سابق؛ فيُؤكندون باللفظين 
المختلفين» وقد قال الله تعالى: لوَالسَابقُونَ السَّابقُونَ © 
نَ © [الواقعة: ٠١‏ و١١]»وقال‏ تعالى: 


حرف الصاد/ )١77(‏ الصحابة مو اس و 


(كَ أز ا 42 2ه 
ظَالِمُ لعم لِعَفْيِهٍ وَمِنْهُهْ مُقْقَصِدٌ وَهِنْهُمْ سابقٌ بِالخَيَْاتِ بِإِذْنٍ 
الله [فاطر: 7 7]. 


فإ قبطل إذا كسان المترادتنا كرف كاي محش 
لعقسيطن الهسناجرين والأنضخاز لتولا أئه أراة البحيق إن 
الإسلام؟ 

قلنا:لم نخصّ المهاجرين والأنصار دون غيرهم 
انان فال (تأنين التشرش بإشنان» :ومو عاءق 
الجميع. عل أنَّه لايمة بيت اط الما مينر الالمار 
بحكم /[[ص ]]15١‏ هو لغيرهم. إمّا لفض لهم وعلوٌ 
قدرهم أو لغير ذلك من الوجوه. 

فأمّا الوجه الثاني فالكلام فيه أيضاً بيّنء لأنّه إذا 
شَلَّع أن المراد بانسيق هو السبق إل إظهاز الإسلام قلا بد 
من أن يكون مشروطاً بالإخلاص في الباطنء لأنَّ الله 
تعالى لا يعد بالرضا من أظهر الإسلام ول يُبطِنِه فيجب أن 
يكون الباطن معتبراً ومدلولاً عليه فيمن يُدَّعىْ دخوله 
تمن الآبنة حكن يشاولته الوغند بالرضنانومًا يشبهد ينان 
مع السبق إلى إظهار الإسلام قوله 
تعالى: (وَالَِينَ انَبَعْوهُمْ يإخسانٍ4؛ فشرط الإحسان 
الذي لا بد أنيكون مشروطاً في الجميع» عإن أنَّ الله تعالى 
قد وعد الصابرين والصادقين بالجنان. فقال: #رهذا يَوْمُ 
يَنْفَعُ الضَادِقِينَ صِدْفْهُمْ لهم جَنَاتٌ تخري مِن َتِهَا 
الأنهار خالبيق فيهبا أجَدا وَضِيّ الله عَتهْ وَيَضوا عله 
ذلِكَ قور الْعَِيمْ © © [المائدة: ١9‏ الرترلله نجنا : 
9وَبَمَرِ الصََابرِينَ © التِينَ! إذا أضَائَئهةٌ مصصيية فح كالراانا 
ا ا 


و 


الإخلاص مشروط 


ع عه 


وَنَحمَة وَأُوليِكَ مُمْ الْمُهْكَدُونَ ©6 [البقرة: ه6١1‏ _ 


]ء ولم يوجب ذلك أن يكون كل صابر وصادق 
مقطوعاً له بالجنّة» بل لا بد من شروط مراعاة: فقكذلك 
القول في السابقين. عام أنّه لا يخلو المراد بالسابقين من أن 
يكون هو الأول الذي لا أوَّل قبله» أو يكون من سبق غيره 
وتان جسيوفا و الرفسة لا لوك الأستروف لان الوومية 
الفاني يودي إل أن يككون جنيع المسلمين سابقين إِلّا الواحسد 
الذي لم يكن بعده إسلام أحد, ومعلوم خلاف هذاء فلم 


يق إلا الوح الأول دوفنة اكد سال شرل #«الأولوق» 
أن موا كان دعيو ككوة زلا بالاطاذقه وسوهة: 
صفته بلا خلاف أمبر المؤمنين عليه /[[ص 137]] السلام 
وحمزة وجعفر وخبّاب بن الأرت وزيد بن ثابت وعمّار» 
ومن الأنصار سعد بن معاذ وأبو الحيثم بن التيهان وخزيمة 
بن ثابت ذو الشهادتين» فآمّا أبو بكر ففي تقدم إسلامه 
نيروف لسن دع كاول الاك يدل ينه 
السابقين. 

فأمًا قوله تعالى: إلا يَسْتَوي مِنْكُمْ مَنْ أَنْمَّقَ مِنْ 
قَبْلٍ الْمَمْح / [[ص *15]] وَقاتلَ ...4 الآية [الحديد: 0٠١‏ 
فالاعتبار وهو بمجموع الأمرين يعني القتال والإنفاق» 
ومعلوم أنَ أبا بكر ل يقاتل قبل الفتح ولا بعده. وهذا 
القدر تُخرجه من تناول الآية» ثم في إنفاقه خلاف قد بيّنا 
من قبل الكلام فيه وأشبعناه. عل أنَّه لو سُلَّمَ لأبي بكر 
إنفاق وقتال على بعدهما لكان لايكفي في تناول الآية له 
لأنّه معلوم أن الله تعالى لا يمدح ولا يعد بالجنَّة عإن ظاهر 
الإنفاق والقتال وإن كان الباطن بخلافه؛ ولا بد من اعتبار 
الباطن والنيِّة والقصد إلى الله تعالى بالفعلء فعلى من ادَّعىئ 
تناول الآية لمن ظهر منه إنفاق وقتال أنيدلٌ عل حسن 
باظقة وستتلامة غرضته وهسذا لا يكنون يوسا فن الآيةة 
ولا بدَ من الرجوع فيها إلى غيرها. 

آية (لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَن الْمُؤْمِنِينَ . 100 

الشاني في الإمامة 2 05 

[[ص17]] أمّا قوله تعالى: للََدْ رَضِيَّ الله عَن 
الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبِايعُوتَكَ خَحْت الشَّجَرَةِ4 فأوّل مافيه أنا لا 
نذهب أنَّ الألف واللام للاستغراق لكل من يصلحان له 
بل الظاهر عندنا مشترك متردّد بين العموم والخصوصء» 
وإنَّا نحمّل عل أحدهما بدلالة غير الظاهر. 

وقددلّانا عل ذلك في مواضع كثيرة» وخاصّة في 
كلامنا المنفرد للوعيد من جملة جواب مسائل أهل الموصل» 
انا كو عار ع د عيضت ادر 

3 حجّة لهم في الآية. 

إن قرو امناتنا رجو سايق الع اف لالت 
واللام لم يكن في الآية أيضاً دلالة على ما ادَّعوه لأنَ الله 


تجنان على الرعتس فى الأبعة بدا لوف تج فنال: اذ 
يُبِايعُوتَكَ تخت الشَّجَرَةَ4» فجعل البيعة حالاً للمؤمنين أو 
تعليلاً لوجه الرضئ عنهم؛ وأيّ الأمرين كان فلا بدَّ فيمن 
وقع الرضئ عنه عن أمرين: 

[لتفي؟ ]] ايشا أن كخرة موكاء والأر أن 
يكون مبايساًء ونحن نقطع عا أنَّ الرضا متعلّق بمن جمع 
الأمرين» فمن أب ين أن كل مو بايغ تحت الشسجرة #كان جَامَغا 
نه كفن :لظالطن ل بيد التلقه غك المتعن 1ق صنق محر 
رضي عنه تمن بايع تحت الشجرة بأوصاف قد علمنا أَنََّام 
تحصل لجميع المبايعين» فيجب أن يختصٌ الرضا بمن 
اختصٌ بتلك الأوصاف لأنّه تعالى قال: لفَعَلِمَ مافي 
لوبهم فَأَنرلَ السّكيئة عَلَيْهم وَأَتابَهُمْ قَنْحاً قَرِيباً ©4: 
ولاخلاف بين أهل النقل في أن الفتح الذي كان بعد ببعة 
الرضوان بلا فصل هو فتح خيبره وأنَّ رسول الله بال 
بعث أبا بكر وعمر فرجع كل واحد منه| منهزماً ناكصاً 
عل عقبيه؛ فغضب النبيّ يه وقال: الأعطينٌَ الراية غداً 
رجلاً يحب الله تعال ورسوله ويحبّه الله ورسولهء كرّاراً غير 
فرّارء لاايرجع حنََىْ يفتح الله عليه)»؛ فدعا أمير المؤمنين 
ليه . وكان أرمد, فتفل في عينه. فزال ما كان يتشْكاه 
وأعطاه الراية فمضئئ متوجّهاً وكان الفتح على يديه 
فيجب أن يكون هو المخصوص بحكم الآية» ومن كان 
معه ني ذلك الفتح من أهل البيعة تحت الشجرة لتكامل 
الشرائط فيهم. ويجب أن يخرج عنها من لم يجتمعله 
الشرائط. 

لكي لكدكيا ناوتضولة إن الهم عبان سكيم 
السلدين: وإن تنولاه يعصمهم وتعوق عل يدينه فيسب أن 
يكون جميع أهل بيعة الرضوان ممّن رق الفتح وأثيب به 
وهذا يقتضي شمول الرضا للجميع؛ وذلك لأنَّ هذا 
عدول عن الظاهرء لأنّ من تون الشيء نفسه هو الذي 
قافا ابه شين ننه وقتال زه امود وترق 
إِيَاهء وإن جاز أن يُوصَّف بذلك غيره تمن يلحقه حكمه 
على سبيل التجوز لجاز أن يُوصّف من كان بخراسان من 
المسلمين بأنّه هازم جنود الروم ووالج حصونبم. وإن 
وصفنا بذلك من يتولّاه ويجري عل يديه. 


م0.00 حرف الصاد/ )١77(‏ الصحابة 


آية (لِلْمُمَراءِ الْمُهاجِرِينَ ...0: 

الشافي في الإمامة (ج 5): 

[[ص 1868]] فأما قوله: (لِلْقُهَراءٍ الْمُهاجرِينَ 
اليك خسو يق ويعا ع أ إنفيجة ار مالو 
فأوّل مافيه أن أبابكر يجب أن يخرج عن هذه الآية عل 
أصول غالفيناء لأكهم عل أضوهم كان غنيّاً مؤي ركثير 
المالواسع الحال» وليس لهم أن يتأوَّلوا (الفقراء) هاهنا 
علا أنَّ المراد به الفقر إلى الله دون ما يرجع إِلْ الأموال لأنَّ 
الظاهر من لفظ الغني والفقير يُنبئ عن معنئ الأموال دون 
غيرهاء وإنَّها تحملان عل ذلك بدليل يقتضي العدول عن 
لامر "وي تلتاق الآينة الذرن ميك أن الالنق روا تاه لا 
يقتضيان الاستغراق ع إن كل حال يطعن أيضاً عل 
معتقدهم في هذه الآية. 

وبعدء فإِنَ سياق الآية يحرج ظاهرها عن أيديهم؛ 
ويوجب الرجوع عليهم إل غيرهاء لأنَ اله تعالى قال: 
0 الْمُهاجِرينَ أبن 0 من 0 لز 


0 


و 
ع 


ولاك هم الصَادِفُونَ 0 
له الشرائط» ومنها ماهو مشاهد كالهجرة والإخراج من 
الديار والأموال» ومنها ما هو باطن لا يعلمه إلا الله تعالى 
وهو ابتغاء الفضل والرضوان من الله ونصرة الرسول 
والدفتان أن لير فق كنك لنب سر يع ينل با لبواطة 
والنيات؛ فيجب عا الخصوم أن يثبة يعوا اجتماع هذه 
السنات كد واسو سن اندي مخاجرن واعرموا من 
ديارهم وأموالهمء ولا بد في ذلك من الرجوع إِلْ غير 
الآية. 

آية و9لَقَد تاب الله 
وَالأَنْصار...6: 

الشافي في الإمامة (ج 4): 

835 نات قر ققد هه« اتتتاقنات انل 
الكبيّ وَالْمُهاجِرِينَ وَالْأَنْصارالَدِيِنَ اتَبُعُْفي ساغَةٍ 
الْعْسْرَةِ4» فالكلام فيه يجري مجرئ ما تقدَّم لأنَّ الظاهر 
لا يقتضي العموم. 
ثم الظاهر من الكلام يقتضي أنََّم تابوا فتاب الله 


هع لابج وَالْمُهاجِرِينَ 


حرف الصاد/ )١177(‏ الصحابة سحو امو و ا 


علمجيع وقبصل] [فن ]فرعم ولابحد ان تكسدوة 
توبتهم مشترطة, لأن الله تعالى لا يقبل توبة من لم يتبء 
فيجب عليهم أن يدلّوا على وقوع توبة من الجماعة حتّى 
يدخلوا تحت الظاهر. 


[[ص ]]٠١‏ فأمَا قوله تعالى : (إِنَ الَنِيينَ ا 
مِنْكُمْ يَوْمَ يَوْمَ العتى الجئعان إِنّمَاا 500007 
ما كشيوا ليد فا الي عَنْهُمْ4: فلنا أن ننازع في اقتضاء 
ظاهر العموم عل ما تقدّم؛ وإذا سلّمناذلك جاز أن تحمل 
على العفو عن العقاب المعجّل في الدنيا دون المستحقٌ في 
الآخرة» فقد روي هذ المعنى بعينه. وقد يجوز أن يعفو الله 
تعالل عن الجماعة عن عقاب هذا الذنب خاصّة بأن يكون 
سبق من حكمه ووعده أن يعفوعنه. وإن كان منهم من 
مق مول ]جل عرب السرو نت عكر ل 
يمنع من العفو عن بعض العقاب دون بعضء كم لا يمنع 
فخ العفدى :تق اطنميدم ولتم أيقنا ل اينهم موتك إلا 
في أقوام مخصوصين. 

آية (وَالَذِينَ جاؤٌ مِنْ بَعْدِهِمْ ...0: 

الشاني في الإمامة (ج 5 ): 

اضر كانافوت كن ويه كادينة 
يشوم يُثوتوة ركنا ار نا ولإخراكنا الديدن يثرن 
بالإيمانٍ»» فلا حجَّة فيه لأنّه علّق المغفرة بالسبق إلى 
الإيعان» وهذا شرط يحتاج إلى دليل في إثباته للجاعة. ومع 
هذا فهو سؤال وليس كل سؤال يقتضي الإجابة. 


الشاني في الإمامة (ج ١‏ / 

اس :كافك اوقد اسل لفق عنام 

صحّة الإجماع بقوله تعالى: (كنن شو امو اخر 
لِلِنّاسن تام ار م لسر 
بالله4 [آل عمران: و ل د ان 


0 -ه 31 
مهاخرجت 


الكبائر لا تقعمنهه. لذن حال جميعهم كحال الواحد إذا 


وُْصِفَ هذه الصفة» وقد علمنا أن ذلك لا يمنع من وقوع 
الصغير منهم؛ فكذلك حال جميعهم, وليس لأحد أن 
يقول: وقوع الصغيرة منهم لا يمنع من كونهم حجّة كا لا 
يمنع ذلك في الرسول علكلاء لأنا قد بيّا أنَ الذي تُجيزه في 
الرسول لا يمنع من قييز أفعاله وأقواله التي هو حجّة فيها 
من الصغائر التي تُجيزها عليه ولا طريق في ذلك يتميّز به 
الكبير من الصغير فيا تضاف إلا الأكّة)؛ نقد سلك في 
الاحويين ا ا وا عومد 
استدلاله بقوله تعالى: 9وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاحُمْ أَمَّةّ وَنَطاً) 
[البقرة: 47١]؛‏ فصار ما أورده هاهنا من الطعن طعناً في 
كلامه المتقدّم» واعتراضاً عليه لأنَّهِ إذا كان ما تقتضيه هذه 
الآية هو نفي الكبائر التي يخرجون بها من أن يكونوا 
مؤمنين» ولا حظً ها ني نفي الصغائر» وكان حال جميعهم 
كحال واحدهم لو وصقت بهذه الصفة على ماقرّره 
فهكذا القول في /[[ص ]]77١‏ الشهداء لأنَّ أكثرما 
تقتضيه الشهادة نفي الكبائر عن صاحبها دون الصغائر» 
وحال الجميع في ذلك كحال الواحد أو الاثنين لو وصفا 
بنذ الفص كف ون عدف عتدة الأخن دن ان عدل عا 
صحّة الإجماع خرجت الأخرئ؛ فإن أعاد هاهنا ما كنا 
حكيناه عنه من أنَّ تويز الصغائر عل الشهداء يُرجهم من 
أن يكونوا حجَّة ني شيء من أفعالهم وأقوالهم وقدثبت 
بمقتضئئ الآية أنََم حجّة» فإذا ثبت ذلكء ولم يكن بعض 
أقوالهم وأفعالحم بذلك أولىم من بعض. منعنا من وقوع 
الصغائر منهم. 

قيلله: فكيف أنسيت هذاالضرب من 
الاستخراج في هذه الآية؟ وألا سوّغت من تعلّق بها أن 
سات ا اقل لوقن أن كر لا الكل كد 


2 
ع 


كذ .6 


أَمَةٍ أخْرجَث لِلنّاي4 تقتضي كون الموصوفين بالآية 
حجّة» وليس بعض أقواهم وأفعالهم بذلك أولىْ من بعض 
لأنا لاتتميّز كتمييز بعض أفعال الرسول ##ل فبجب 
نفي الصغائر عنهم. وألّا خرجت ججميع أقواهم وأفعالهم 
من أن تكون حجّة. 

وقد كنا أبطلنا هذه الطريقة عند اعتصامه بهافي 
الآية المتقدّمة» وبيّا فسادهاء فلا حاجة بنا إلى إعادة كلامنا 


عليهاء وإنَّ) قصدنا بم أوردناه هاهنا إلزامه تصحيح التعلّق 


بالآيتين» أو إطراحههم| والكشف عن دخول ما طعن بهفي 
إعداماعل الأعرك والسحورفي نادم فسا الاق 
ارك 000 
م 5 
المصدّقين فالمتعالم من حال كثير منهم خلافه» وإن كانت 
إشارة إلى غيرهم فذلك مجهول لا يُعلَّم به حال جماعة 
مخصوصة يصير إجماعها حجَّة)» وقوله: (فإن قال: إذا أجمع 
المصدّقون على شيء يُعلّم دخول هذه الجماعة فيهم فيصير 
الإجماع حجّة كما ذكرتم في الشهداء والمؤمنين. قيل له: إنَّما 
يصحٌ ذلك لأمَّم وصفوا بصفةٍ علمنا معها دخوهم تحت 
المصدّقِين» وخروجهم عمّن سواهم. وليس كذلك الحال 
الفاحق يدن عله لكت أنه لتعرة اكهوة اترافييا 
من كان ني عهد الرسول [صك الله عليه]؛ وعند نزول 
الخطاب. لأَنََّم في تلك الحال كانوا هذه الصفة» فمن أين 
أذ برع يسؤلتية ؟ وقول نغانا كن ) عدن علا 
ولخلفة وسكارة مه عدا الرو نا فد اهرود فر ده 
(وَكَدَلِكَ جَعَلنَاحُمْ) لأنَ تلك الآية وإن كانت تقتضي 
الأمخار توي حال عزا العو وموقرنه : (لكَكُونوا 
شُهَداءَ عَلَ الكّاس4» وليس في هذه الآية ما يقتضي هذا 
المعن). 

فما نراه يخرج فيم| يورده من الكلام على من تعلّق 
بالآية التي ذكرها عمًا يأتيٍ ع إل جميع مااعتمدهفي الآية 
الأول وحنَّئْ كآنّه يناقض من تعلق بالآيتين مع وإن 
اتعدل بالآبة القن نكف العلى ينا انايضول اتيش السك 
جاسم المسية فون يدل سين كان مؤيش] خا ا سعد ينا 
تضمّنته الآية من الأوصافه ونعلم إجماعهم عند علمنا 
بإجماع المصدّقين الذين // 11ص ؟7727]] هم في جملتهم؛ وما 
ذكره في الشهداء والمؤمنين من أنََّسم وصفوا بصفة علمنا 
معها دخولهم تحت المصدّقين وخروجهم عمّن سواهم قائم 
تالآ الأخرق كاسم دن ارساف الت والقطم 
ما يقتضي كون المراد بهافي جملة المصدّقين» وإن لم يكن 
جمصيعهم» ويقنتضي أيضاً خروجهم عمّن سواهمء 
وتخصيصه الآية بمن كان في عصر الرسول ##لّ يلزمه 
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مثله في الآية الأخسرئ ويقابل بعشل كلامه؛ فيقال: قوله 
تال وكيك عدلمات م1 5 ركقطا امكر نوا تكيداء 
عَلَّ الكّايسن4 خطاب لمن كان في عهد الرسول #إلل. لأ م 
كانوا في تلك الحال هذه الصفة» »فمن أ ين أن غيرهم 
بحراته ا والإقازه التي لتدتت يدا رخلاى الابسين لها 
ل الاعطترو الا دونه ما الأوكد لك اراح امك َه 
يجري ني الإشارة مجرى قوله: وكقن 4 وترجيحه الآية 
التي اعتمدها مع اعترافه بالإشارة فيها بقوله تعالى: 
للكَكُوثُوا شُهَداءَ ال الا 
قوله تعالى (جَعَلْنَاكُمْ) يق: يقتضي التخصيص من حيث 
الإشارة عل ماذكره في قوله تعالى: (كُنْكُمْ + انف 
هو بناءٌ عليه؛ ومتعلّق به من قوله: 9لِعَكُونُوا شُهّداءَ عل 
الكاين» جار مجراه في الخصوصء لأنَّ الاعتبار في العموم 
والمخصوص بم تقدَّم في الكلام دون ماهو مبنيٌ عليه؛ على 
أنّه إن رضي لنفسه بها ذكره فليرض بمثله إذا قالله 
خصمه: وكذلك قوله تعالى: (كُنْكُمْ4 وإن كان فيه معنئ 
الإنجارة فد كادمكا لكي العنيرةء ورج حمل معنى 
التخصيص من قوله: لقأه مُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهوْنَ عَنِ 
الْمُنْكَرِ وَعُؤْمِنُونَ باللو4. 

فأمٌاقوله: (وقوله تعالى 2 مُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ 
وَكَنْهَوْنَ عن /[[صن +1117 المتكر4): ليس فيه دلالة 
عل أ تسم لا يأمرون إلا به حتّئ يستدل باتّفاقهم عن الأمر 
بالشيء عل أنّه حقّء وإنَّها يُبِيّن بذلك أنَّ هذه طريقة لهم 
وسجيّتهم على طريقة المدح» فلا يمنع من أن يقع منهم 
خلافه إذا ل تحرجهم من طريقة المدح. ولأنَّ ذلك يوجب 
تقدّم المعرفة بالمعروف والمنكره وتخرج بذلك أمرهم من أن 
يكون دالّاع إن أنَّ المأمور بسداشن بجاهم مخنؤوفة: والنهني 
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لد لوكي متكر رونك قرت وان الا جتااك انه مه 
وَسَطأ لِتَكُونُوا شهَداءَ عَلَ الكّاس4 ليس فيه دلالة على أنَم 
خيار عدول في كل شيء. وفي كل حال ولا أنّهَم أيضاً 
شهود بكلّ أمر وني كلّ حال وليس يمتنع أن يخرجوا من 
أن يكونوا شهداءء» فلا يجب أن يكونوا عدولا عل أنّهني 
هذا الكلام تارك لعموم القول بظاهره الذي لا يزال يتعلّق 
بريفيع ا كن تله سالا( كانزرة ب الفخز وى كمون 
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عن الْمُدكرِ) إذا د عل عمومه لم يسغ ماذكره من 
التجويز عليهم أن يأمروا بغير المحروقء لأنَّ تجويزذتك 
تخصيص للعموم الذي يقتضيه إطلاق القول على أصله. 
وليس يجب تقدّم المعرفة لنا بالمعروف والمتكر كما ظَنَّه بل 
لا ينك ر أن يكون المراد أنََم يأمرون بالمعروف الذي يعلمه 
الله تعال كذلكء وينهون عن المتكر علئن هذا السبيل» 
فيكون اجتماعهم عا الأمر بالشيء دلالة عل أنه 
معروف» ونمهيهم عنه دلالة على أنّه منكره ولسنا نعلم من 
أيّ وجه يلزم أن يتقدَّم علمنا بالمعروف والمتكر ني هذا 
القول؟ 


الشافي في الإمامة (ج 4 ): 

[[ص 0]] وقوله تعالى كنتت حجدر 
أخْرِجَتْ لحان روه بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْمَوْتَ عَنِ الْمُدْكَرِ 
وَُؤِْئُونَ باللّه...4 [آل عمران: .]١٠١١‏ ولو كان الأمر 
عل ما يقوله كثير من الإماميّة أنّهم ارتدّوا بعد نبيّهم ل 
وكالقرا لس ابحيلة كا كتافو ئسي اكتة لذن اكديوسي ل 
يرتذوا بعد موسئ بل كانوا متمسّكين به مع يوشع). 

وقال حاكياً عن أبي علي: (وكيف يتصوّر عاقل مع 
عظم حال الإسلام عند موت الرسول كه أن يكون 
الجميع ينقادون لأبي بكر ولا ينكرون إمامته. وقد نص 
وممول اللالمنا ناض | مد و اسلو ميكي هنلا تكد تخي 
إماماً ولا يذكرون ذلكء ولو جاز ذلك لجاز أن يكون 
للرسول أ ولد نص عليه ولي ذْكَر ذلك؛ وكيف 
يكرنوة مركتي نان كان عير المسشريت (أكنا وسعاة 
[البقرة: ”5١]؟‏ وكيف يصحٌ مع قوله قيكَ: (السَّابقُونَ 
اولوق سق التمتاجريق /[[ضن :]1و انسار رالدييق 
انَبَعْوهُمْ يسان رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا 7 
؟؟ وكيف يقول تعالن 2 0 
مِنْ قَبْلٍ الْقَتْح وقائل أُوليكَ أَعْظع دَرَجَةٌ مِنَ ال 0 
مِنْبَعْدٌ يد ١:‏ وكيفيصعٌ ذلك مع 
ولك دان :تح دول الله والدينة فقن اليه 
ا ا 
نعلم أنَّه لا يغيظ الكفار بسنّة نفر على مايقوله الإماميّة 
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وكيف يصحٌ ما قالوه مع قوله لي : «آخير الناس قرني ثم 


الذين يلونهم». وكل ذلك يُبيّن بطلان قوهم: إِنَّه ل يصلح 
للإمامة» وإنَّه مشكوك في فضله وإيمانه...) 

يقال له: أمّا ما بدأت به من الآية التي زعمت أن أبا 
علي اعتمدها واستدلٌ بهاء فالغلط في تأويلها ظاهر» وقد 
ضضم إلى الغلط في التأويل أيضاً الغلط في التاريخ؛ ونحن 
نين ماني ذلك. ولنافي الكلام عل هذه الآية وجهان: 
أحدهما أن ننازع في اقتضائها داعياً يدعو هؤلاء المخلّفين 
غير النبيّ #» وبين أن الداعي لهم فيما بعد كان الرسول 
والوجه الآخر أن تلم أن الداعي غيره غَلكلا, 
وين أنّه لم يكن أبو بكر وعمر عل ماظن أبوعلي 
وأصحابه» بل كان أمير المؤمنين. 

/[1ص 7"]] فأمّا الوجه الأوّل فواضح. لأنَّ قوله 
بخان عدرل انك لتعاف قبن اللكثراي تفقلننا 
أَمُوانا وَأَهْلُونا َاسْكَفْفِرُ لما يَقُونُونَ بألْيِئَتِهِمْ ما لَيْسَ في 
لوبهم قل قَمَنْ ينك لَحُمْ مِنَ الله سَيْتاً إِنْ أراد بحُمْ 
ضرا أَؤْأراد بحُمْ فعا بَلْ كان الله بما تَعْمَلُونَ خبيراً 8 
بَلْ ظَتَنكم أن :كن يقب الول والتؤيئرة إلى أفلموم 
أبداً وَرْيّنَ ذلك في قُلُوٍ بِكُمْ وَكنَنْكُمْ كن السو وَكْئْهُ 
قَؤْماً بُوراً © [الفتح: وتات رادي لدو عابي 
عن الحديبية بشهادة جميع أهل النقل وإطباق المفسّرينء ثمّ 
قالتعالى : لسَمة مَيَقُولُ اكلم ون إِدا ل اد 
تألحذرها رونا شيشح يروت أن يدلا كلام الله سن 
كن تتيقوها دك فال الله م بر كن ترون فل 
خَسَدُوتنَاجَل كاثوالا يَفْمَهتَو نَل تبيلاً ) [الفع: 
قاور ]| النسين هن له العلفوة انع دوا إل قيدة 
ا 
لهم: لن ت: تتبعونا إل هذه الغزوة لأنَ لله تعال كان حكم من 
جزياذ عي عير لت نجوه الكنيية والدلا بط بينادن 
لم يشهدهاء وهذا هو معنئ قوله تعالى: (يُرِيِدُونَ أَنْ ب يَُدَُلُوا 
كام »فل كلحم قال اله من )»شم قال 
تعان : قل لِلْمُخَلَفِينَ ف لْمَُلقِينَ مِنَ الأغراب سَفْدْعَوْنَ إلى قَوْمٍ 
250 تلُونَهُمْ م أَوْمُسْلِمُونَ)» وإنّما أراد أن 
الرسول طايه ل ل 
شديد وقد دعاهم النبيّ يي بعد/[[ص 8"]] ذلك إلى 
غزوات كفرة وال قوع أرو بان #نندية كيو وحدين 
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وتبوك وغيرهاء فمن أين يجب أن يكون الداعي لهؤلاء غير 
النبيّ #لّه مع ماذكرناه من الحروب التي كانت بعد 
خيبر؟ 
وقوله: إِنَّ معنئ قوله تعال: لك ذَلِكُمْ قال الله 

مِنْ قَبْلُ4 إِنّها أراد به ما بيّنه في قوله: لفَإِنْ يَجَعَكَ الله إلى 
طائِمَةٍ مِنْهُمْ قَاسْتَأَدَنُوكَ لِلْخُرُوج فَقُلْ لَن خَْرْجُوا مَبِيَ 
أبداً وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًَاُ [التوبة: 87]؛ وهو الغلط 
القناعد بمو طريج الجتاويم والرواقة الع وشا اليا 
عليهاء لأنّ هذه الآبة في سورة التوبة» وإنَّا نزلت بتبوك 
سنة تسع» وآية الفتح نزلت سنة ستّء فكيف يكون قبلها؟ 
وليس يجب أن يقال في القرآن بالآراء أوبما يحتمل من 
الوجوه في كل موضع دون الرجوع إلى تاريخ نزول الآية 
والأسباب التي وردت عليها وتعلّقت بها. 

لقن ]يعات نك انهولةءالمجلفين عن 
أولئك لولم يرجع في ذلك إلى نقل وتاريخ قوله في هؤلاء: 
ٍ(قَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتَِكُمُ الله أخراً حَسَئا وَإِنْ ولا كما 
تولَيكُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَدَّبَكُمْ هَذاباً أليماً ©4 [الفتم: :]1١‏ 
فلم يقطع فيهم على طاعة ولا معصية؛ بل ذكر الوعد 
والوعيد عل مايفعلونه من طاعة أو معصية» وحكم 
المذكورين في آبة التوبة بخلاف هذا لأنّه تعالى قال بعد 
قوله: (إنََحُمْ يَضِيتُمْ ِالْقُعُود أو مَرَةِ فَافْعْدُوامَعَ 
الحالِفينَ © وَلا نُصَلٌ على أَحَدٍ مِنْهُمْ مات أَبَداً ولا كَقُمْ 
عل قَبْرهِ إنَّهُْمْ حَمَرُوا الله وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فاسِقُونَ 
© ولا تُعُجِيْك أَموالْهُم وَأَوْلادهُ:ْ إِنّما يريد الله أَنْ 
يُعَدَبَهُمْ يها في الدَّْمِا وَتَزْهَقَ أَنْفْسُهُمْ وَهُمْ كافِرُونَ 
داقوية :]زو تمتدلاف اسكساني رمسفا يدل 
عل اغلافهم واد المذكؤرين في آية سورة الفبمع غين 
المذكورين في آية التوبة. 

فأمّا قوله: (لأنَّ أهل التأويل لم يقولوا في هذه الآية 
وود سيد النازيل اذك ينا فاط لأن اع الناريكلن 
قدذكروا أشبباء اعت 1 باذعرهةه لأن ابن المسيّب روئ عن 
الإجقالة ف قزلنة عفان الاستتعزة إن قوع او يناسن 
شَدِيدٍ ...4 الآية» قال: هم ثقيف. وروى هيثم؛ عن أبي 
بشير» عن سعيد بن جبير» قال: هم هوازن يوم حنين. 


وروئ الواقدي» عن معمّر»ء عن قتادة» قال: هم هوازن 


000000000000000 خرف الصاد/ )١177(‏ الصحابة 


وثقيف. فكيف ذكر /[[ص ]]1٠‏ من قول أهل التأويل ما 
يوافقه مع اختلاف الرواية عنهم؟ ع إن أَنا لا نرجع في كل 
ما يحتمله تأويل القران إلى أقوال المفسّرين» فائَّم ربّما 
تركوا ما يحتمله القول وجهاً صحيحاً. وكم استخرج 
جماعة من أهل العدل في متشابه القرآن من الوجوه 
الصحيحة التي ظاهر التنزيل بها أشبه وما أشدٌ احتالاً مالم 
يسبق إليه المفسّرونء ولادخ ل في جملة تفسيرهم 
وتأويلهم. 

نأا الوجعه الأنشرة الذي لتك فيه أن التدافي 
لمؤلاء المخلّفين هو غير النبيّ ل فين أيضاًء لأنَّه لا 
يمتنع أن يعني بهذا الداعي أمير المؤمنين عَلكلا, لأنّه قد 
قاتل بعده أهل الجمل وصفين وأهل النهروان؛ وبشره 
النبي طقل :أله الوم )ود قات أر ماين ديد بن 
شبهة. 

تاساك كايا القن قو أ 1 
إن الذين حارم أمين المؤميين لكلا كانوا سسلمين فأوّلَ 
عانق ة اكع عن نسلمين غئلده وغته أصجطانمة الآن الكبائر 
ترج من الإسلام عندهم كم تحرج عن الإيمان» إذ كان 
الإيعان هو الإسلام على مذاهبهم» ثم مذهينا نحن في 
محاربي أمير المؤمنين معروف. لأنََّم عندنا كانوا كارا 
بحربه بوجوه؛ ونحن نذكر منها هاهنا طرفاًء ولاستقصائها 
وضع عار 

نعيا]ة أقدن نارون كنا يعد لكل مين أ لاله 
في ارتكابه عام حقٌء ونحن نعلم أنَّ من أظهر استحلال 
شرب جرعة خمر فهو كافر بالإجماع؛ واستحلال دم المؤمن 
فضلاً عن أكابرهم وأفاض لهم أعظم من شرب الخمر 
واستحلاله» فيجب أن يكونوا من هذا الوجه كفاراً. 

/ 11ص ]]4١‏ ومنها أن النبيّ لله قال له غَليئ 
بلا خلاف بين أهل النقل: «حربك يا علي حربي وسلمك 
لتنالنى ا ودين مل شه ل مدرة إلا لطعي يها ف 
الأحكام؛ ومن أحكام محاربي النبيّ للك الكفر بلا خلاف. 

ومنها: أنّه غلك قال بلا خلاف أيضاً: «اللّهِمّ وال 
من والاه؛ وعاد من عاداه؛ وانصر من نصره؛ واخذل من 
جزل توفت طيدهةا أن الخ وسو الله لاسر 


للكار الذين يعادوت دوق فاق أهل المله. 
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فأمًا قوله: (إِنَا لا نعلم بقاء هؤلاء المخلّفين إلى أيّام 
أمير المؤمنين عَلتهَ كا علمنا بقاءهم إلى أيّام أبي بكر) فليس 
بشيء. لأنّه إذا لم يكن معلوماً ومقطوعاً عليه؛ فهو مجوّز 
غير معلوم خلافه والجواز كافٍ لنا في هذا الموضعء ولو 
قد المي كن عالت تان دمن المووي لكة 
على سبيل القطع إلى أيَام أبي بكر لكان يفزع إل أن يقول: 
حكم الآية يقتضي بقاءهم حشَىْ يتم كونهم مدعوّين إل 
قتال أولي البأس الشديدع ل وجه يلزمهم فيه الطاعة 
وهذا بعينه يمكن أن يقال له ويُعتّمد في بقائهم إلى أيّام أمير 
المؤمنين عَلتِه على ما يوجبه حكم الآية. 

فإن قيل: كيف يكون أهل الجمل وصفين كارا وم 
يسر فيهم أمير المؤمنين عَلكلا بسيرة الكفار؟ لأنّه ما 
سباهم. ولاغنم أموالهم, ولا أتبع موليهم. 

قلنا: أحكام الكفر تختلف وإن شملهم اسم 
المح ررك سرمت 
توكدهت الخزية ولا عل قله لا سس طار عور الكفته 
ومنهم من لا يجوز نكاحه بإجماع. ومنهم من يجوز نكاحه 
عل مذهب أكثر المسلمين. فعلْ هذا يجوز أن يكون هؤلاء 
القوم كماراً وإنلم يسر فيهم بجميع سيرة أهل الكفرء لأنا 
قدبيّنا أحكام الكماره ونرجع في أن حكمهم لمخالف 
لأحكام الكفار إلى فعله َل وسيرته فيهم. على أنَا لا نجد 
من الفسّاق من حكمه أن يُقكَّل مقبلاً ولا يُقكّل مولّيا ولا 
يجهز عن جريحه. إل غير ذلك من الأحكام التي سير بهافي 
أهل البصرة وصفين. 

فإذاقيل في جواب ذلك : أحكام الفسق 
ختلفة: وفعل أمير المؤمنين غلكلا هو الحجّةفي أنّ حكم 
أهل البصرة وصمَين ما فعله. 

قلنا مثل ذلك حرفاً ببحرف» ويمكن مع تسليم أنَّ الداعي 
لمؤلاء المخلّفِين أبو بكر أن يقال: ليس في الآية دلالة على مدح 
الداعي ولا على إمامته. لأنّهِ يجوز أن يدعو إلى الحنٌّ والصواب 
اد علق از اك نقد برضي سح لاوا الي 
لا بدعاء الداعي إليه» وأبو بكر إِنَّا دعئ إل دفع أهل الردّة إلى 
الإسلام؛ وهذا يجب علئ المسلمين بلا دعاء داع؛ والطاعة فيه 
طاعة الله فمن أين ن أن الداعي كان عن حقٌّ وصواب ولليس في 
كرما دما ايديا ع ميد قر 13ل 


ويمكن أيضاً أن يكون قوله تعالى: لسَمُدْعَوْنَ) إِنَّما 
أراد به دعاء الله تعالى لمم بإيجاب القتال عليهم. لأنَّه إذا 
دهّم عن وجوب قتال المرتدّين ودفعهم عن بيضة الإسلام 
فقد دعاهم إلى القتتال ووجبت عليهم الطاعة ووجب لهم 
الثواب إن أطاعواء وهذا أيضاً وجه تحتمله الآية. 

فأمًا قوله: (ينا أَيكها الْدِبِنَ آمَتُوا مَن يَرْكَدٌ مِنْكُْ 
عَنْ دِينِه ...4 الآية[المائدة: 54]./[[ص "5]] وادّعاء 
صاحب الكتاب أنَاني أبي بكر وأصحابه؛ فم زاد في هذا 
الوضع على الدعوى والاقتراح» فيقال له: من أين قلت: 
إن الآبة ل أن كوو صخا تزلت؟ 

فإنقال:لائّّمهمالذين قاتلواالمرتدين بعد 
الرسول يي ولا أحد قاتلهم سواهم 

قبل اله ومدق اندي سل تنك ذلك ارلتيين أمسن 
المؤمنين عُلِئ قد قاتل الناكثين والقاسطين والمارقين بعد 
الرمنوق «لله؟ وسؤلاء ععدنام مزوة هن ادويق ويشدهن 
بصحّة هذا التأويل زائداً عن احتمال القول له ماروي عن 
أمير المؤمنين من قوله عَلِهَ يوم البصرة: «والله ما قوتل 
أهل هذه الآية حتَّىْ اليوم»» وتلا قوله تعالى: ((ياأَيُهًا 
ليق آتثوا قن وَركة ينك حن دببد»ازروق عن عتاز 
وحذيفة وغيرهما مثل ذلك. 

فإن قال: دليل عل أنَاني أبي بكر وأصحابه قول 
أهل التفسير. 

قيل له: أوَكلٌ أهل التفسير قال ذلك؟ 

فإن قال: نعم كابر لأنّه قد روي عن جماعة 
التأويل الذي ذكرناه» ولو لم بي يكن ذلك إِلّا ماروي عن أمير 
المؤمنين عله ووجوه الصحابة لكفى. 

فإن قال: حجّتي قول بعض المفسّرين. 

قلنا: وأيٌّ حجّة في قول البعض؟ ولِمّ صار 
الشبعقى الذي قتالامنا /[ضِن + 4]]ذكرته بان أزل مدن 
البعض الذي قال ما ذكرناه؟ 

ثم يقال له: قد وجدناالله تعالل نعت المذكورين في 
الآية بنتعوت يجب أن نراعيها لنعلم أفي صاحبنا هي أم في 
صاحبك؟ لأنّه وصفهم بأنّ الله يحبّهم ويحبّونه؛ وهذا 
وصف مجمع عليه في صاحبنا مختلف فيه في صاحبك» وقد 
جعله الرسول يي علماً له في خيبر حين فر من القوم عن 


الشادة كقان "ذلا عط : الزانة عدا (ععاة عشت الله رسك 
ويحبّه الله ورسولّْه كرّار غير فرّاراء فدفعها إلى أمير المؤمنين 
لإلاء فم قال: (أَوِنَّةٍ عل الْمُؤْمِنِينَ أَعِرَةٍ عَلَ الْكافِرِين4: 
ومعلوم بلا خلاف حالة أمير المؤمنين َل في التخاشع 
والتواضع وذمٌ نفسه وقمع غضبه. وأنَّه ما رؤي طائشاً ولا 
مستطيراً في حال مسن أحوال السدنياء ومعلوم حال 
صاحبيكم في هذا الباب» أنَا أحدهم فإنَّهِ اعترف طوعاً بأنَّ 
لمعبطانا بع معدي ققميةة وأا الآ لخر كان روف 
باد والعجلة» مكهورا بالنظاظة والغلظة: 

وأمّاالعرَّة عل الكافرين فإنَّ) يكون بقتالهم 
وجهادهم والانتصاف منهم؛ وهذه حال لم يسبق أمير 
المؤمنين عَلتك إليها سابق في الحقيقة» ولا لحقه فيها لاحق. 

ثم قال: يحَاهِدُونَ في سَبِيلٍ الله وَلا يحافُونَ لَوْمَةً 
لاقِم)4: وهذاوصف آمير المؤمنين عاقلا مستحقٌ له 
بالإجماع؛ وهو منتفٍ عن أبي بكر وعمر بالإجماع, لأنّه لا 
قتي ل لهم في الإسلام» ولا جهاد بين يدي الرسول يي 
وإذا كانت الأوصاف المراعاة في الآية حاصلة لأمير 
المؤمنين ايلا وغير حاصلة لمن اعيتهم؛ لأئها فيهم عل 
ضربين: ضرب معلوم انتفاؤه كالجهاد. وضرب مختلف فيه 
كالأوصاف التي هي غير الجهاد؛ وع لل من أثبته الهم 
الدلالة عل حصوفاء ولا بد /[1[ص 40]] من أن يُرجَع 
في ذلك إلى غير ظاهر الآية» فلا يبقئ في يده من الآية دليل. 

]نان استسبكرن شان لكنف هن أتنع 
الخركك لنين »1 لعن 1058 ابوس دوجاو حالتا 
الضّ الكل 1 يكونو اش أله أخرجيك الناس ف مد سق 
كال مداع" هذه لآية وكلامه أيضا غلا مع أسعدل باعلا صسكة 
الإجماعء فإنّه ضعَّفَ الاستدلال بها بم| فيه كفاية» لكنّا نقول له 
هاهنا: ألست تعلم أن هذه الآية لا تتناول جميع الأَمَّة لأن ما 
اشتملت عليه من الأوصاف من الأمر بالمعروف والنهي عن 
الك ؤغير هنا ليس موجودا ف جيم الأمة. 

فنإن قال: هي متوجّهة إل الجميع: كان علمنا بآنَ 
أكثرهم لا يأمر بالمعروف ولا ينهئ عن المنكر دافعا لقوله. 

وإناعترف بتوججهها للم البعضء. /[[1ص 48 ]] 
قيل له: فم المانع على هذا أن يكون الدافع للنصٌ بعض 
الأمّة من لم تتوجّه إليه الآية. 
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فإن قال: إنّها بنيت كلامي عل أنَّالأمّة كلّهالم 
تصل بدفع النصّء فلهذا استشهدت بالآية؟ قيل له: ومن 
هذا الذي يقول: إن الأكة كلها ضَلّت يدفع النص حتّئ 
يحتاج إِلىْ الاستدلال عليه؛ وقد مضئ في هذا المعنىئ عند 
الكلام في النصّ ما فيه كفاية. 

فإنقال :فأيُ فضلٍ يكون لهذه الأمّة عل الأمم 
قبلها إذا كان أكثرها قد ضلّ وخالف النبيّ إل ؟ ويب 
يكوك اكلة روسن ابو نتو رهيرا لأتّمملميرتدوا 
بعد موسى عَل1 . 

قيل له: أمَّا لفظة (خير) وهي عندنا وعندك تبن 
ل الخوات والقر واليشيم بموتع أن كيرد سن يال 
النط نت الأمة اك 1ف واتفدل عملا يكن الأتم المتقدّمة» 
وإن كان في جملة المسلمين من عدل عن النصٌ» وليس 
بمنكر أن يكون من قل عسدده أكشر ثواباً من كثر عددهء ألا 
ترئ أن متنا بلا خلاف أقلّ عدداً من أمم الكفرء ولم يمنع 
هذا عندك من أن يكونوا شير أَمَّة وم يُعتَبر بقلّتهم وكثرة 
غيرهم؛ فكذلك لا يمنع ما ذكرناه من كون أهل الح خيراً 
من سائر الأمم المتقدّمين وإن كانوا بعض الأمّة أقل عدداً 
ع خالنوم؛ عل انك ذهب إن أن تون سق الأسة رمدو 
بعد الرسول #يّ. وطوائف من العرب رجعوا عن 
أديانهم حتَّىْ قوتلوا عل الردّة» ولم يكن هذا في أمّة موسئ 
وبح لوقا !ايودي لكك أن تسيرة اموا 
ومين للققا سير مدق أكنساء ولا متائع مق اناتكيون اتنا 
خيراً منهم؛ وإن كان من تقدَّم قد سلم من الردّة بعد نبيّه 
وم تسلم أمّتنامن ذلكء فظهر أنّه لا معتير في الردّة بل 
المعتبر / [1ص 55 ]] بالفضل وزيادة الجزاء على الأعمال. 

فأمّاقوله: (كيف ينقادون لمن نص علي عن 
غيره)» فقد مضي في هذا من الكلام ما لا طائل في إعادته. 

الت ا 1 ل 0 
ولد نصٌ عليه ولم يُذكّر ذلك)» فقد مضئئ في هذا الجنس 
من الكلام الكثير» عإى آنا نقول له: إِنْما تكون المعارضة 
بولد ل يُدَكَّروم يُنقَل النضّ عليه؛ في مقابلة من قال بنصّ لم 
يذكره ذاكرء ول ينقله ناقلء وهذا مالم نقل به نحن ولا 
أحد وإنَّا يكون عروضاً لنصٌّ مذكور معروف تذهب إليه 
طفق دق ركه سقس رمديو سول ينعن عا ولكد 
له ببذه الصورة يجري مجراها ومعلوم فقد ذلك. 
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ثوٌّيقال له : إذا جرى عندك القول بالنصٌ الذي 
تذهب إليه مجرئ النصّ على الولد, فلم كان أحد الأمرين 
معلوماً نفيه لكل عاقل ضرورةٌ والآخر تختلف فيه العقلاء؛ 
ولماشاي لكف تجن ل ادل ةزمه بد مدا 
افتراق الأمرين وبعد ما بينهما. 

الذريعة إل أصول الشريعة (ج5): 

لصن 4597]] وثالنها: فوله تعال: (كُنك داك 
خْرِجَت لِلنّاين تَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمنكر4 
ال عر 0 ]وعدن تقاف ادي إلا عر قوت 


ٍْ 

1ص 477]] ويقال مهم فيا تعلّقوا به ثالقاً 1 
الأكل لما تكلّمسا به عل الآشين امتقدّمتين يطل تعلّقهم 
هذه الآية؛ لأن وصفهم بأئَّم يأمرون بالمعروف وينهون 
عزن لسو افق يي لامع كلو و لم رمنلا 
بعضهم, وإذا فعلوا ذلك لم يكونوا أولىْ مثا إذا حملناها على 
من ثبتت عصمته وطهارته. 

17ص 577]] وبعد. فليس في الآية ما يقتضي 
قمع لا يامزوة ]لا بندللفه ولس يعدم عتروع عن ساس 
بالمعروف وينهي عن المنكر في بعض الأحوال عن ذلك. 

ولأنَ الآية لا تقتضي أنَّ إجماع كلّ عصر حجّة؛ فمن أين 
لاع اواو 

آي (عحمد ُو الله 5 مَعَهُ ...6: 

الشاني في الإمامة (ج 4): 

[[ص 10]] فأمَا قوله تعالى: (حُحَمَدٌ رَمُولُ الله 
تالنية نّ مَعَهُ 121111111 
لي ع م ول 
دليل لم يكن للمخالف متعلّق بهذه الآية, لأنّا حينتدٍ 
محتملة للعموم وغيره عل سواءء وقد ّنا أنَ الصحيح غير 
ذلكء وأنَّ هذه الألفاظ مشترك الظاهرء ودلّانا عليه في غير 
موضع» ولو سلّمنا مذهبهم في العموم أيضاً م تلم ما 
تساف أن ون سنالا : (الَذِينَ ة مَعَهةُ4 لايعدوأحد 
أمرين: أحدهما من /[[ص 155]] كان في عصره وزمانه 
م ا 1ه 


يقتضي عموم أوصاف الآية» وما تضمّنته من المدح لجميع 
من عاصره وصحبه عَلْلا. ومعلوم أنَّ كثيراً من هؤلاء كان 
منافقا خبيث الباطن؛ لا يستحقٌ شيئاً من المدح ولا يليق 
شهذه الأزعات» سيت أن التزادن ([الفية نَّ مَعَهُّ من كان 
عل ديع وتم كا بملسة وعدا بر الشامومئ ا 
المخالف وينقض غرضه في الاحتجاج به لأنا لا تلم له 
اذك يلك عكري سمل دو كارع سن امع 
مفدالث الآيةروهليئه أذييا أن بي عالفاه فق ةلد هده 
الصفة حنَّ يحصل له التزاحم 

وليسلهم أن يقولوا: نحن نحمل اللفظ على 
الصحبة والمعاصرة؛ ونقول: إن الظاهر والعموم يقتضيان 
حصول جميع الصفات لكل معاصر مصاحب إلا من 
أخرجه الدليل» فالذي ذكرتم تمن يظهر نفاقه وشكه 


خرجسه سدليلن»وذتك آنا ]إذا متت عئل المتحية 


والماضرةر هاندا متطينين تبان و اله 
كانت الآية مجحازً: لأنا إِنَّها نتكلّم الآن عا أنَّ العموم هو 
القيفة والعاعرهو مف ها ناخاضسا أن تراه وناقن كان 
علن دينه عمَّت كل من كان بهذه الصفة فكانت الآية حقيقة 
علا هذا الوجه؛ وصار ذلك أولى ما ذكروه. 

وليس لهم أن يقولوا: إِنَّ الظاهر من لفظة (معه) 
يقتتضي الزمان والمكان دون المذهب والاعتقاد. لأنا لا 


تُسلّم ذلك» بل هذه اللفظة مستعملة في الجميع على سواءء 


ولهذا يحمسن استفهام من قال: فلان مع فلان؟ عن مراده» 
وقد يجوز أن يكوننفي أصل اللغة للمكان أو الزمان» 
وأكوة درق ركنت «الابدى لد الترق اخولبنا لها 
ذكرقا ع[ قا نو لما ذلك اهنا كان العاو ذو هيا 
توق ]ةلاق عتمي ول وجنه مدن السازق كن وعف فنينا: 
ولي الكدالفة نا يفول إل تاريل هرن 12117 36 ]اسن 
المجاز الذي في تأويلنا بأولى من عكس ذلك وعدل عن 
تأويله للمجاز الذي فيه؛ وإذا تجاذب التأويلان وتعادلا 
بطل التعلّق بالظاهرء ولم يكن في الآية دليل للمخالف على 
الغرض الذي قصده. على أنا قد با فيا تقدم مايقتضي 
خروج القوم عن مثشل هذه الآية؛ لأنَّ الشدَّة عل الكمّار نّم 
تكون ببذل النفس في جهادهم والصبر على ذلك. وأنّه لا 


فأمّاقوله: (فكيف يغتاظ الكفار من سنَّة نفر)ء 
فأوّل ما فيه أنَّهِ بتي من حكاية مذهبنا عل فسادٍء فمن الذي 
قال لهمنًا:إنَ الممسكين بالحقٌ بعد الي ## كانوا سدّة 
أو ستّين أو ستائة؟ ومن الذي حصر له عددهم؟ وليس 
جنب إذاكنا باتعت [لأتجع فايبل بالإضافة إلى عبالقيهم أن 
بكو تؤاسة لأنا بخول هيما إن النملين بالاسنتافة إن أمي 
الكفر قليل» وليس هم سنّة ولاسئَّة آلاف. عا أنّه قد فهم 
وا و00 نيف قنك اانا لين اللو مان اقول الأنه 
حمله على من عاصره وكان في حياته» وليس الأمر عل ما 
توهّمه أن المراد بذلك من كان على دينه وملّده ونه إلى 
أن تقوم الساعة» وهؤلاء من يغيظ الكفار بلا شبهة. على 
آنا لو سلَّمنا أن المراد به من كان في حياته في عصره لم يلزم 
أيضاً ما ظَنَّهه لأنّه قد قتِلّ ومات في حياة الرسول ل قبل 
المجرة وبعدها تن كان عل الحقٌّ عدد كثير وجمٌ غفير, 
يغيظ بعضهم الكفار فضلاً عن كلّهم. 


الشاني في الإمامة (ج :)١‏ 

لآص 4؟7]] وما تعلق به أيضاً قوله تعالل: 
9ن كنات عدر ةَ وَسَطاً) [البقرة: 57١]؛‏ قال: 
ا 0 ال 
لأنَّ الوسط من كل شيء هو المعندل منه؛ وقوله تعالا: 
لأقدال أوتسظهة أله اقل تكن 1[ القنية 110 المرف يدنك 
خيرهم؛ وع ل هذا الوجه يقال له: إِنَّه غلك من أوسط 
العرب يعني بذلك من خيرهم. وبين أنَّه تعالى جعلهم 
كناك كرض كيدا عد العنامين كس علق شديين 
علبهم: فى أنّه لايكون شههيداً الاوقوله حق وحجّة 
فكذلك القول فيهم). 

وم ا اف اك عابنا عونا 
يخلو أن يكون المراد بها جيع الأمّة المصدّقة بالرسول إل 
أوتفنهاء ونه /[زهن :]علدنا انه لاوز أنايرييد 
جميعهاء لأنَّ كثيراً منها ليس بخيار ولاعدولء ولايجوز 
من الحكيم تعالى أن يصف جماعة بأئَّمِ خيار عدول وفيهم 
من ليس بعدلٍ ولا خيّر. وهذا ما يوافقنا عليه صاحب 
الكتابء وإن كان أراد بعضهم لم يل ذلك البعض من أن 
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يكون هو جميع المؤمنين المستحقين للثواب أو يكون بعضها 
منهم غير معيّن» فإن كان الأوّل فلا دلالة توجب عمومها 
في الكل دون حملها عن بعض معيّن, لأنَّهِ لا لفظ هاهنا من 
الألفاظ التي تُدَّعىْ للعموم كما هو في الآيتين المتقدّمتين» 
وأإث كان اكراة حسفي سنا عرف الانشمعة أن تلكون فيها 
دلالة الخصومنا على الخلاف بيننا وبينهم,؛ ولم يكن بعض 
المؤمنين بأن تقتضي تناولما له أولىم من بعض فساغ لنا أن 
نقصرها على الأئمّة من آل محمّد صلوات الله عليهم» 
ويكون قولنا أثبت في الآية من كل قول لقيام الدلالة على 
عصضينة من عدلنا يبا إليهوطهارقةة وقيزه من كل الأمة: 

فإن قيل: إطلاق القول يقنضي دخول كل الأمّة 
فيه لولا الدلالة التي دلّّت من حيث الوصف المخصوص 
على تخصيص من استحقٌّ المدح منهم. والثوابء فإذا خرج 
من لايستحقها بدليل وجب عمومهافي كل المستحقين 
الشواب والمدحء لأنّه ليس هي بأن تتناول بعضاً أو من 

تذل؟ ]د إظاؤق: فول لا بسح كل الأمه سل 
أصلنا _ حتَىْ يلزم إذا أخرجنا من لا يستحقٌ الشواب منه 
أن قارع عرو وات قوراف وروي لين رمه 
من عدا الخارجين عن استحقاق الشواب لوجب /[1اص 
]١‏ القضاء بعمومها في جميع من كان بهذه الصفة في 
سائر الأعصارء لأنَّ ظاهر العموم يقتضيه عل مذهب من 
قال به فكان لا يسوغ حمل القول ع | إجماع كل عصرء 
لأنّهِ تخصيص لا يجد مقترحه فرقاً بيه وبين من اقترح 
تخصيص فرقة من كل عصرء وهذا يطل الغرض في 
الاحتجاج بالآية. 

وليس لأحدٍ أن يقول: كيف يكون اجتاع جميع 
أهل الأعصار على الشهادة حجََّةٌ وصواباً على ما ألزمتموناه 
ولا يكون إجماع جميع أهل كلّ عصر كذلك؟ لأنَّ هذا ما 
انر مسو كر سب سنوت الاكرة ع ار 
العصر حجَّةً وصواباً» وإن لم يكن اجتاع كل فرقةٍ من 
ِرّقهم كذلك. 

فإن قيل: بأيّ شىء يشهد جميعهم؛ وهم لاا يصحٌ أن 
يشاهدوا كلهم شيئا واحدا فيشهدوا به؟ 

قيل: قد تصحٌ الشهادة با لا يشاهد من المعلومات 
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كشهادتنا بتوحيد الله يْكَ» وعدله. ونبوَّة الأنبياء للْنَم إن 
غير ذلك مما يكثر تعداده. 

ولو قيل أيضاً: فعلئ من تكون الشهادة إذا كان 
المؤمنون جميعاً في الأعصار هم الشهداء؟ 

قلنا: تكون شهادتهم عل من لايستحقٌ الشواب» 
ولاكوعن قت المؤلاسه الأكة ريسن ارقم ايديا 
عل بائي الأمم اخارجين عن الملّة:وكل هذ ااغير مستعد. 

وما يمكن أن يقال في أصل تأويل الآية: إِنَّ قوله 
تعال: لجَعَلْنَاحُمْ /[[ص ] مه ة وَسَطا4: إذا شُلَّم 
١‏ كع رح ا ا الل بتري 
الخصم. لأنّه لم يي هل جعلهم عدولا في كل أقوالهم 
وأفعاهم أو في بعضها؟ والقول محتمل وممكن أن يكون 
أراد تعالى أَنَسم عدول فيما يشهدون بهفي الآخرة أو في 
بعض الأحوال؛ فإن رجع راجع إلى أن يقول: إطلاق 
القول إِنَّ)ا يقتضي العموم؛ وليس هو بأن يحمل على بتعض 
الأحوال أو الأقوال أولىْ من بعض. فقد مضئ الكلام 
عل ما يشبه هذا مستقصيىّ. 

تاكاعيل الاك عل النبيّ يي في باب الشهادة» 
وكونه حجّة فيهاء فلم يكن قول النبيّ ل حجّة من 


عر خم 
َ 


حيث كان شهيداً» بل من حيث كان نبيّاً معصوماً فتشبيه 
أحد الأمرين بالآخر من البعيد. 

وفك يفف العلدقجالاكة أبفما أن فرع ها 
«لِعَكُوتُوا شُّهّداءَ4 [البقرة: 157] يقتضي حصول كل 
واعتن نت مدل الولف لآن جاخترئ هذا الحرى بحن 
الأو عمتافة لأ بد أن ينون جنال الو احد فيه كتحال لقاع 
أل ترئ أنَّه لا يسوغ أن يقال في جماعة: نّم مؤمنون إِلّا 
وكل واحدٍ منهم مؤمن؟ فكذلك لايسوغ أن يقال:إِنََّم 
شيداء إلا وكل واعه دعم شهيدة لأن شهداء جم تديين: 
كما أن مؤمنين جمع مؤمن؛ وهذا يوجب أن يكون كل واحدٍ 
وم عن وو ركه جك سرع امل ععرام قله 
وقوله؛ وإذا لم يكن هذا مذهباً لأحد. وكان استدلال 
الخصوم بالآية يوجبه فسد قولهم؛ ووجب صرف الآية إلى 
جماعة يكون كل واحدٍ منهم شهيداً وحجّةٌ وهم الأئمّة 
نه الذين ثبتت عصمتهم وطهارتهم. 

/ صن **7]] عن أن الآية لو تجاوزنا عن جميع 


من ذكزناه فيهنا لآ يقي وق جنيع أقتوال الأمة وأنعاهنا 
حجَّةَ لأتاغير مانعة من وقوع الصغائر التي لا تسقط 
العدالة منهم؛ فإن أمكن تمييز الصغائر من غيرها كانوا 
حجَّةٌ فيها قطع عليه وإنلم يمكن علم في الجملة أن الخطأً 
الذي يكون كثيراً ويُوْثّر في العدالة مأمون منهم؛ وغير واقع 
من جهتهم وإنّ ما عنداه يجو و غليهم: فيُسقظ ضع منا ذكرناء 
تعلق المخالفين بالآية في نصرة الإجماع. 

فأمّا قوله في نصرة هذه الطريقة: (إنَّ كونهم عدولاً 
كالداة ولط فى قري متودافه ادف مت نل اعد 
أنّه لا يجوز أن ينصب للشهادة إلّامن تُعلّم عدالته أو 
تُعرف بالأمارات الي يقتضي غالب الظنٌ» وصمٌ أنَّ من 
ينصبه بغالب الظنٌ إذا تون الله تعالى نصبه يجب أن يُعلّم 
من حاله ما نظتّهء فإذا ثبت ذلك ل يخلّ من أن يكونوا حجّة 
فيها يشهدون أو لا يكونواء فإن لم يكونوا حجّّةٌ بطلت 
شهادة بو لأنمن عق الشناهه إذا اوم يسسهدنهان 
يكو بز سنا ورة تر جرع النيادة فلؤانسة لاضن 
4 من أن يكون قوهم وفعلهم صحيحاًء ولايكون 
كذلك إلا وهم حجّةء وليس بعض أقوالهم وأفعالهم بذلك 
أو مسن بعض».؛ فلو سام له ججميع ماذكرهلميلزم 
اعماج حننناولا أن يكرنتتر ا حجنو بسع السواهم 
وأفعاهم لأنَّ أكثر ما تدلٌ عليه الآية فيهم أن يكونوا عدولاً 
رُنحوا للشهادة» فالواجب أن يُنفىئْ عنهم ماجرىئ 
شهادتهم: وأثَّر في عدالتهم» دون مالم يكن بهذه المنزلة. 

وإذا كانت الصغائر عل مذهب صاحب الكتاب 
غير محُرجة عن العدالة لم يجب بمقتضئئ الآية نفيها عنهم؛ 
وبطل قوله: (إنّه ليس بعض أقوالهم وأفعاهم أولىل من 
قد اناقل افير قشايين الأفبال التكقظة العدالنة 
والأفعال التي لا تُسقطها. 

فأمًّا قوله: (ويخالف حالهم حال الرسول غلا لأنَّ 
ما يجوز عليه من الصغائر لا يمخرج ما يؤدّيه عن الله تعالى مما 
هو الحجّة فيه من أن يكون متميّزاً فيصم كونه حجّة 
لكو لاك ارح واه باه سمل وج ف مانت له 
وتفعلة» لأن ذلك يوتصي روج كل ما تمع غليه منن أن 
يكون حجّةً لأنَّ الطريقة في الجميع واحدة)» فيسقط با 
ذكوناة لأته ]ذا كان سوير التبعاف عد الرشول لفرعية 


شي تدب أناتكنوو حك وم د ؤلناف للمكلنك 
فكذلك إذا كانت الآبة إِنَّما تقتضي / [[ص 7750]] كون 
الأكة عدولاً فيجب نفي ما أنَّر في عدالتهم؛ والقطع بانتفاء 
الكبير من المعاصي عنهم وتجويز ما عداها عليهمء ولا 
رجهم هذا التجويز من أن يكونوا حجَّةٌ فيا لوكان خطاً 
لكان كبيرأ» وقد يصحٌ يبز ذلك على وجوه فإِنٌ في المحاصي 
ما نقطع على كونها كبائر» ولولم يكن إِلىْ مييز سبيل لصح 
الكلام أيضاً من حيث كان الواجب علينا اعتقاد نفي 
الكبائر عنهم وتجويز الصغائر وإِنَّ شهادتهم بما لولم يكن 
حقَّاً لكانت الشهادة به كبيرة لا تقع منهم وإن جاز وقوع 
مالم يبلغ هذه المنزلة ويكون هذا الاعتقاد مما يجب علينا 
عسل سيل اللاملنة»وإن تدر عليفا ت#تضيل أم امم 
ل 
وشهادتهم 
ري نج فو قن روا عه اي ا 
يكون الواجب علينا هو الاعتقاد الذي ذكرناه. 

تاكتاقرلنه روتس فيح إن اللحراف لاقة لين هون 
الشهادة في الآخرة. وإنّها هو القول بالحقٌ. والإخبار 
بالفندق »كقوف يتان نيه اذه أكنة لا إلهالاهة 
لايك وأرتيا العتع انبا بالمططة [المجهراة: 
تاوقل ين لاهن فبدو مامد كد ولس سعدا مو نات 
الشهادة التي تُودَى أو تُتحمّل بسبيل» وإن كانوا مع 
شهادتهم بالحق يشهدون في الآخرة بأعمال العباد فيجب في 
كلّ ما أجمعوا عليه قولاً واحداً أن يكون حقَّاًء وفعلهم يقوم 
/11[ص775]] مقام قوم فيجب أن يكون هذا حاله. 
لأنَّهِ إذا أمعوا على الشيء فعلاً وأظهروه إظهار ما يعتقد 
نَّه حقّ حل حل الدبرء وهذا يوجب أنَّهِ لا فرق بين الكبير 
والصغير في هذا الباب)» فغير مؤثْر فيا قدحنابهفي 
الاستدلال بالآية بأنَّ التعلّق من الآية إِنَّها هوبكونهم 
عدولا لا بافظ الشهادة» لأنَّ التعلّق لو كان بالشهادة لم 
كدو ف الكتلام عي ة نعو يفيق كافك الشبهاذة لا معدل 
ا ا ا 
بكونهم شهوداً ويذكر شهادتهم لم نجد بدا من اعتبار 
العدالة والرجوع إليهاء وإذا كانت الصغائر لا تُوْثر في 
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العدالة ولا يمتنع وقوعها على مذهب صاحب الكتاب 
وأهل مقالته من العدل المقبول الشهادة فم المو جب من 
اللتاس اسن ل ني اتسوو دي فترس د سن اونا 
شهداء في الدنيا والآخرة معاً وبين أن يكونوا شهداء في 
الآخر دون الدنياء فم نراه زادنا في الكلام الذي عدل إليه 


العا ات ار 01 
َه وَمْطاً لفكؤثوا شْهدَاء عل الكايق» لبون فته ذلالة عن 
نهم خيار عدول في كل شيء؛ وني كل حال» ولا أتم أيضاً 
شهود بكلٌ أمر وفي كلّ حال وليس يمتنع أن يخرجوا من 
أن يكونوا شهداءء فلا يجب أن يكونوا عدولا. 

الشاني في الإمامة (ج 5): 

[[ص 45]] فأمّا قوله: (فكيف يكونون مرتدين 
ع لكان أعوران يعدي لاق قط فد ففحر 
أيضاً من الكلام في هذه الآية عند استدلاله بها في صحّة 
الإجماع ما فيه كفاية» والكلام فيها يقرب من الكلام على 
/ 11ص 5١‏ ]] قوله تعالى كشن كيو امه ادويية 
ِلنّاس4 [آل عمران: 1١١١‏ وجملة الأمر أنَّه تعالى نعتهم 
بهم خيار» وهذا نعت لا يجوز أن يكون لجميعهم؛ بل 
يتناول بعضهم؛ ووصف بعضهم بأنَّه خيار لا يمنع من ردّة 


ا 


بعض آخر. 

الذريعة إلى أصول الشريعة (ج 1): 

ا 4 ]] د 
فتلا لشكر فيو سهد 2 عل الكهاين 
مره 0 
ومعنى لوَسَطا4 أي عدلاً؛ فكما يجب في شهادته لل أن 
تكون حجّة فكذلك القول في شهادتهم؛ لأنَّ الله تعالّ قد 
أجراهم مجراه... 

[[ص 75]] ويقال لهم فيما تعلّقوا به ثانياً: هذه الآية 
يقتضي ظاهرها وصف الأمّة بالعدالة والشهادة أيضاء وهذا 
المعنك لقتشبي لا فره أنه كوه فز :راتسل مسحي بيطت رامق 
7 الصفة؛ ومعلوم بيننا خلاف ذلك. 
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تعر لعز عق الأكة زف نض الاين 
هم العدول» لم يكونوا بذلك أولى مثاإذا حملناهاعكنى 
المعصومين من الائمّة. 

فإن قالوا:لم نحملها عل الجميع» للوصف الذي لا 
يليق بالجميع» فحملناها على كلّ من يليق به الوصف. 

قلنا: ليس هاهنا لفظ عموم., كم كاز في الآية 
الأو واللفظ غتمل للأمرين» فإذا جاز أن يحملوه عل 
بعض دون بعض جاز لنا مثل ذلك وقمنا فيه مقامكم. على 
مم إذا حملوها على العموم في كل من كان ظاهره العدالة» 
لزمهم توجّه الآبة إلى جميع من هو بهذه الصفة إلى يوم 
القيامة عن سبيل الاجستاع؛ فييطل قوهم: إن إجماع أهل 

وأيضاً فإن وصفهم بالعدالة ليكونوا شهداء إنَّما 
يقتضي أن يجتنبوا ما أخرج من العدالة» والصغائر عندهم 
لا تحرج عن العدالة» فيجب أن تجوز عليهم؛ وهم لا 
تُجوّزونَ أن يجمعوا على قبيح صغير ولا كبير. 

وأيضاً فإِنَ الآية كالمجملة لأا غير متضمّنة بأنُّم 
جعلوا عدولا في كل شيء؛ وفي جميع أفعالهم وأقواهم. 
ومن ادَّعىْ عموم ذلك فعليه الدلالة» والرسول للك م 
تجب عصمته من القبائح كلّها لكونه شهيداً» بل لنبوّته. 

آية لوّمَنْ يُشَاقِقٍ الرَسُولَ ...0: 

الشافي في الإمامة (ج :)١‏ 

لفن 915]] اندم اميْندةق الدلاةعبيل أن 
الأكة لاعتمع عل خط واكد عند قود سال (رمن 
يُشَاقِقٍ النََسُولٌ مِنْ بَعْدٍ ماتَبَيّنَ لَه الْمدى وَيَتَِعْ غَيْرَ 
كليل التؤيييق: شوو ينا كول ولطسيزو عوك وساف 
امبو 4[ لقنس اء 11817 ]نوا نو توفنة بال منلن 
العدول عن اتباع سبيل المؤمنين كما توعد عل مشاقة 
الرسول جد اليناة وجي ة آن دل عل اناغ فليم 
صوابء ولا يكون سبيلهم بهذه الصفة إلا وهم حجّة فيا 

وهذه الآية لا يمكن التعلّق بها من وجوه: 

منينا اد لأكظاز لد زربي # لاف عمريه كدر 
مؤمنء بل الحقٌ فيه تناوله لثلاثة فصاعداً فتناوله لثلاثة 


مقطوع عليه؛ وماعدا الثلاثة مجوّزاً وقد بيّنا في مواضع أنَّ 
هذا اللفظ ليس من ألفاظ العموم المستغرقة للجنسء بل لا 
لفظ في اللغة يستغرق الجنس بصيغته ووضعه. وإذا لم يُعمَّل 
من ظاهر لفظ المؤمنين الاستغراق لجميعهم, لم يسغ التعلّق 
بهافي الإجماع عل الوجه الذي يدَّعيه الخصوم؛ وجرت 
الآية بحرئ المجمل الذي يحتاج في تفسير وتفصيله إلى بيان» 
وإذالم يسغ للقوم حملها على الكل لم يسغ أيضاً لهم حملها 
عل البعضء لأنَّه لاا شيء يقتضي حملها عل بعض معيّن 
دون بعضء ولو ساغ ذلك لكنّا نحن أحقٌ به إذا ملناها 
على الأئمّة من آل محمّد صلوات الله عليهم من حيث ثبتت 
مطهم وطينارعيم رات وقتن شي م اططا نهم؛ 
وكانوا من هذا الوجه أحق بأن تتناولهم الآية. 

ومنها: أنَّ لفظة لأسَبِيلٍ) تقتضي الوحدة:؛ ولا 
يجب حملها على كل /[[ص ]]7١7‏ سبيل؛ فكيف يمكن 
الأنكد لآل الكنتعل أن كر سميل:المسومى نوات قفنت 
اتباعه. وليس لهم أن يقولوا: إنا نحمل هذه اللفظة على 
الجميع من لم تختصٌ سبيلاً دون سبيلء لأنْ ذلك تحكم 
لأنّه كمالم تناوله اللفظة سبيلاً دون سبيل بظاهرها فلم 
تتناول _ أيضاً _ بظاهرها جميع السبلء؛ ويجب إذا فقدنا 
دلالة اختصاصها ببعض السبل أن نقف وننتظر البيان» ولا 
يجب من حيث عُدِمنا الاختصاص أن ندّعي عمومها بغير 
دليلء كم لا يجب إذا ع يمنا العموم فيها أن ندّعي 
الاختصاص.ء وأحد القولين مع فقد الدلالة كالآخر. 

ومنها: أنَّه توعد على انّباع غير سبيلهم؛ وليس في 
ذلك على وجوب اتباع سبيلهم» فيجب أن يكون اتباع 
سبيلهم موقوفاً على الدليل. 

ومنها: عم تسليم عموم المؤمنين والسبيل أن الآية 
لاتدلٌ عن وجوب اتباعهم في كلّ عصرء بل هو كالمجمل 
المفتقر إلى بيان فلا يصحٌ التعلّق بظاهره. وليس لأحدٍ أن 
يقول: إِنَّسي أمله على كلّ عصر من حيث لم يكن اللفظ 
ندا معيو ةرق قوف لآن هاه لمر عوق اتير غوف 
التي قدَّمناها وبيّا فسادهاء وليس له أن يقول: إِنّني أعلم 
عموم وجوب اتّباعهم في الأعصار كلّها بم علمت به 
وجوب اتّباع النبي يه في كلّ عصره فم قدح في عموم 
أحد الأمرين قدح في عموم الآخرء لآثا نعلم وجوب اتباع 


الرسول في كل عصر بظاهر الخطابء بل بدلالة لا يمكن 
دفعهاء فمن اذَّعى في عموم وجوب اتّباع المؤمنين دلالة 
فليحضرها. 

ويناة لداعت ونين الله وجو لون 
وعلّق الكلام بصفة من كان مؤمناء فمن أين لخصومنا أنَم 
لايخرجون عن كونهم مؤمنين» /[1[ص18١؟]]وهمإذا‏ 
خرجوا من الإيهان خرجوا عن الصفة التي تعلّق الوعيد 
بخلاف من كان غلبها؟ 

ومنها: أنَّ قوله تعائا: الْمَوْمِيينَ4 لا يلو إِمَا أن 
يريد به المصدّقين بالرسول عل أو الممتحقين للشواب 
عل الحقيقة؛ فإن كان الأوّل بطلء لأنَّ الآبة تقتفضي 
التعظيم والمدح لمن تعلّقت به من حيث أوجبت اتّباعه 
وتراة #لاقحة رلا حور الايتوجطه إل من لايستحق 
اللغطيم والمدح.وفي الأمّة من يُقطع عل كفره وأنَّه لا 
لمكم شما ننم ولا فاوسب اتوهان الترادهيا لفل 
المصدّقين دون المستحقين للشواب أن يعتبر الإجماع دخول 
كل مصدّق فيه في شرق وغربء وهذا مما يُعلَّم تعذّره 
وعموم القول يقتضيه وليس يذهب صاحب الكتاب 
وأهل نحلته إِلْ هذا الوجه فنطنب فيه. وإن أراد بالمؤمنين 
مستحقي الثواب والمدح والتعظيم؛ فمن أين ثبوت مؤمن 
بهذه الصفة في كل عصر يجب اتّباعهم؟ 

ويجب أيضاً أن لا يثبت الإجماع إِلَّا بعد القطع على أن كل 
مستحقٌ للثواب في بحر وبر وسهل وجبل قد دخل فيه لأنَّ عموم 
القول يقتضيه» وهذا يؤدّي إِلْ أن لا يثبت يثبت الإجماع أبداء وإن حمل 
على بعض المؤمنين دون بعضء وعلى من عرفناه دون من لم نعرفه» 
خرجنا عن موجب العموم وجاز حمله على طائفة من المؤمنين 
وهم أتمتنا ليث . 

وإن قيل "إن الراه بالوسية عسو كبرة فق اناغ ييحن 
التعظيم والمدحء وإن لم يكن في الحقيقة كذلك؛ فذلك باطل لأنَّه 
خروج في هذا الاسم عن اللغة؛ وعم يُدَّعئ أنَّه تُقِلَ إليه في 
الشرع جميعا ولأنَّ الآية تقنضي المدح والتعظيم؛ من حيث 
أوجب علينا اتّباع من تعلّقت به ومن أظهر الإيمان ولم يبطنه لا 

: مض واحيم راس رززى ةا حايييتب 

كر ومع طالرث ايها اديه يعتبر في الإجماع دخول 
كل مظهر للإيان» وهو مستحقٌّ في الظاهر للتعظيم. 
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ومنها: إِنَا تجاوزنا عن جميع ما ذكرناهلم يكن في هذه 
الآية دلالة تتناول الخلاف في الحقيقة» لأنّهِ جائز أن يكون 
تعالى إنَّا أمرنا باتباع المؤمنين من حيث ثبت بالعقول أنَّ في 
جملة المؤمنين في كل عصر إماماً معصوماً لايجوز عليه 
ا ري 
عل صحّة الإجماع, لأ ممم إن جروا ذلك إل نيصح 
الإجماع فيحفظ الشرع به. ويستغنى عن الإمام؛ وإذا كان 
ما استدلوا به على صحًّة الإجماع يحتمل ماذكرناه فسد 
التعلّق به. 

0 
تقتضي الوعييد على اتّباع غير سبيل 
المؤمنين» ولم 006 سبيلهم» قيل له: إِنَّ الوعيد لما 
علّقه تعتال بير سبيل المومدين حل مل أن يعلقه بالعدول 
عن سبيل ال مؤمنين» وترك انّباعهم في أنّه يقتتضي لا محالة 
أن اتباع سبيل المؤمنين صواب: وأنَّ الوعيد واجب لتركه 
ومفارقته)؛ فتحكّم ظاهرء ودعوئ محضة لأنَّه غير ممتنع 
أن يكون اتّباع غير سبيلهم محرَّما وانّباع سبيلهم مباحاً أو 
محرّماً أيضاًء وليس هذا مما يتناق. 


يبي ذلك أنه لو صرّح بم تأوّلناه حنَّىْ يقول: اتّباع 
غير سبيل المؤمنين محظور عليكم. وقبيح منكم. واتّباع 
سبيلهم يجوز أن يكون قبيحاً وغير قبيح فاعملوا فيه 
بحسب الدلالة» أويقول: واتباع سبيلهم /[[ص ]]1١١‏ 
مباح لكمء لساغ هذا الكلام ول يتناقض. وإذا كان سائغاً 
بطل قول من اذَّعئ أنَّ النهي عن اتّباع غير سبيل المؤمنين 
موجب لاتّباع سبيلهم؛ وأنّه يجري مجحرئ التحريم لمفارقة 
سبيلهم»والعدؤلعنهاء وليس لأحد أنيقتول: إنمن 1 
مفب جيل التويون قلا يد أن ركو منعا يليه 
فمن هاهنا حكمنا بأنَ النهي عن أحد الأمرين إيجاب 
للآخرء وذلك أن بين الأمرين واسطة فقد يجوز أن يخرج 
المكلّف من اثباع غير سبيلهم؛ واثباع سبيلهم معاً بأن لا 
يكو مدعا سييل أحل: 

تاكاترتك «(اتوعل الوعيو نامرع شيرق 
الانتثناء من سبيل المؤمين حدّيا لاقف معزفقه إِلّا تمعرفة 
سبيل المؤمنين فكأنّه تعالى أراد ما يجري مجرئ النفي وإن 


حرف الصاد/ )١177(‏ الصحابة باتو ما 


كان تعتوزة الانياعة كله لأافزق نين ذلك وبين اقول 
ولايتسع ضير سبيل المؤمنين» وهذا بين في التسارف: لأنَّ 
أحدنا لو قال لغيره: من أكل غير طعامي فله العقوبة» 
فالمتسارات سهان اكنال تعاب غمالك لكلف وان 
العقوبة إِنَّا تتعلّق بخروجه عن أن يكون آكلاً لطعامه). 
فغير صحيح» لأنّ (ضير) هاهنا ليس بواجب أن يكون 
مزلم فيط مهاف جر كدان أن عدون 
بمعنم: خلاف. فكأنّه تعالى قال: لا ينع خلاف سبيل 
الوقن ونا طوغض لسعيهم ولبره لاجم لفلف 
ومعرفة الغير المحظور واتّباعه وإن كانت لا تتم إِلّا بمعرفة 
سبيلهم على ماذُكِرٌ فغير تمتشع أن يكون حكمه موافقاً 
لحكم /[[ص ]]715١‏ اتباع سبيلهم في الحظرء ولايجب أن 
يكون واجا سيك كان الأول عظوراء وكائدك معرفقه 
لااتتمٌ إلّا بمعرفته» وقد أصاب في قوله: (لا فرق بين ذلك 
وبين أن يقول: ولا يتّبع غير سبيل ال مؤمنين)» غير أنّه ظنّ 
أنّه لو استعمل هذا اللفظ لفهمنا منه ما ادّعاه من اتّباع 
سبيلهم؛ وليس الأمر كماظن بل التأويل الذي تأؤّلناه 
ودلّانا عل احتمال اللفظ الأوَّل له قائم في الشاني» وحكم 
المثل الذي ضربه أيضاً هذا الحكم: فإِنَّ من قال: لا تأكل 
غير طعاميء أو من أكل غير طعامي عاقبته. لا يُفَهَم من 
ظاهر لفظه ومجرّده إييجاب أكل طعامه؛ بل المفهوم حظر 
أكل ما هو غير لطعامه. وحال طعامه في الحظر الإباحة أو 
الإيجاب موقوفة على الدليل» وأقل أحوال هذا اللفظ عند 
مسن قت إلا أن لنقلة فير ) مكنهركةبين لاص ء وعية 
وذ ظاه هالا قل العه لأمعريه كفو عمقي نا 
ذكرناه من حظر أكل غير طعامه ومحتملاً لإيجاب أكل 
طعامه» ووضع لفظة (غير) مكان لفظة (إلَّا) وإنَّما يفهم في 
بعض المواضع عن مستعمل هذا اللفظ إيجاب أكل طعامه 
لا بمجرّد اللفظء بل بأن يعرف قصده إلى الإيجاب. أو لغير 
لل عن الدذلاى بالفونة إإ للمطووتؤلة ان الأسوس نا 
ذكرناهلما حسن أن يقول القائل: من أكل غير طعامي 
من أكل طعامي _ أيضاً _ عاقبته» وكان يجب أن 
يكون نقضاً وجارياً مجرئ قوله: من أكل إِلّا طعامي 
عاقبته» ومن أكل طعامي عاقبته؛ فلمً) حسن ذلك مع 


عاقبته» و 


استعمال لفظة (غير) ولم يحسن مع استعال لفظة (إلَّا) دل 
عل صحَّة قولنا. 

/ 11ص ؟؟؟]] فأمًّا قوله: (وبيّن ما قدَّمناه أنَ اتباع 
سبيل ال مؤمنين ل يكن حجَّةَ وصواباًء لكان حاله في أنّه قد 
يكون صواباً وخطأً بحسب قيام الدلالة عل ذلك حال 
اتباع غير سبيلهم, في أنّه قد يكون صواباً وخطأء ولو كان 
كذلك لم يصحٌ أن يعلّق الوعيد غير سبيلهم؛ وكان يبطل 
معنئ الكلام)» من حيث مُلِمَ أن ذلك لا يكون إلا خطاًء 
ويكون اتّباع سبيلهم ما يجوز أن يكون خطأً وصواباً» ولو 
ل يكن كذلك وكان الأمران متساويين لجاز أن يعلّق 
الوعيد بأحدهما دون الآخرء ويكون الصلاح للمكلّفين أن 
يعلموا حظر اتباع غير سبيلهم بهذا اللفظ ويعلموا مساواة 
اتباع سبيلهم لهفي الحظر بدليل آخر كم يقوله [أكثر 
غصوها] وسر متك مكادي الققان: إر فول [فلقد ]: 
«في سأئمّة الغنم الزكاة» لا يجب أن يُفَهّم منه رفع الزكاة 
عا ليس بسائمء ومفارقة حاله لحال السأئمّة» بل يجوز أن 
يكون الحكم واحداً نعلمه في السأئمّة بهذا القولء وفي 
غيرها بدليل آخر. 

وبمثل هذه الشنبهة الى تشيّث بيبا صاحب الكتنات 
يتعلّق من خالفنا في دليل الخطاب فيقول: لولا أن حكم ما 
ليس بسائم حالف للسائم لم يكن لتعليق الزكاة بالسأئمّة 
معنئء وإذا عُلَّقّ بالسأئمّة وجب أن يخالف حكمها حكم 
ما ليس بسائم؛ ولا طريق لجميعنا إلى إبطال هذه الطريقة 
ا 1 اقطاث لاما 
سلكناه في دفع ما أورده في نصرة الإجماع. 

ولايزالهؤلاءالقوم على سنن من نصرة 
مذاهبهم؛ والذبٌ عنها حتَّىئْ إذا وقعوا إل كلام في الإمامة 
وا كر لكر | حدر ار سر ماري 
با يقدح في أصوهم» ويعترض على مذاهبهم؛ وليس يزيّن 
هذا ] لامر لوقا لعفي 

فآكذاتوله: (غنال أن هنا خرج سن أن يكنون سيلا 
للمؤمنين إذا حرم اتباعه؛ فإنَّ) وجب ذلك فيه لكونه 
(غيراً) لسبيلهم على ما يقتضيه اللفظء وكونه (غيراً) 
لسبيلهم بمنزلة كونه تركاً لسبيلهم؛ وخارجاً عن سبيلهم؛ 
فلا بدٌ من أن يدل عل أنَّ باع سبيلهم هو الواجب ليخرج 


بهمن أن يكون متَّبعاًغير سبيلهم؛ وهذا كقول أحدنا 
لغيره: لا تتِع خلاف طريقة الصالحين» وغير سبيلهم؛ في 
أنّه بعث له على انَّباع سبيل الصالحين» وأن لايخرج عن 
ذلك)» فلم يزد فيه عل الدعوئ» ولو سلَّمنا له ما ادَّعاه من 
التعليل لم يجب أن يكون اتباع غير سبيلهم بمنزلة الخسروج 
عن سبيلهم؛ أن اتّباع غير سبيلهم لا بد أن يكون اتّباعاً 
لسبيل ما ليس سبيلاً لهم, والخروج عن اتّباع سبيلهم ليس 
كذلك. لأنّه قديخرج عن اتّباع سبيلهم وغير سبيلهم بأن 
لاركون تا سول انعم لأن الأتباع الذي ركد هاهنا أن 
يفعل الفعل لأجل فعل المتَبِع عل جهة التأسّى / 11ص 
4 به وقد يجوز أن يحظر الله تعالى عل المكلّف اتّباع 
سبيل المؤمنين وغير المؤمنين على هذا الوجه. 

فإذا صحّ ما ذكرناه فسد قوله: (فلا بد من أنيدلٌ 
عل اتّباع سبيلهم هو الواجبء ليخرج عن أن يكون متَبعاً 
غير يكون متَّبِعاً سبيلهم؛ فأمًّا قول أحدنا لغيره: لا تتّبع 
خلاف طريقة الصالحين فالقول فيه كالقول فيا تقدّم 
وظاهر اللفظ وإطلاقه لا يدل على وجوب اتّباع طريقة 
العاد دوو لع باق ال ةويا عاط يناذا الفتول 
إذا كان حكياً علم من حاله أنَّه لا بد أنيوجب اتّباع 
طريقة الكت نوع طنياء ونا كلم لامو فينك 
ظاهر اللفظ) خارج عمًا نحن فيه؛ ولو أنَ أحداً قال بدلاً 
من ذكر الصالحين: لا تتَِع خلاف طريقة زيد» ل يجب أن 
يُفَهّم من إطلاق لفظه إيجاب اتّباع طريقته. ولولا أنَ الأمر 
فيا تقدّم عن ما قلناهدون ما ادّعاه صاحب الكناب من أن 
وسيل التريون سارل الماروج عنهناء روطن تمت كال 
لغيره: لاتضرب غير زيده ثمٌ قال: ولا زيداًء أنيكون 
مناقضاً في كلامه من حيث كان قوله: لا تضرب غير زيد 
إيجاباً لضربه» وقوله: ولا زيداً حظراً لذلك. وفي العلم 
بصحّة هذا القول من مستعمله. وأنّه غير جارٍ مجرئ قوله: 
اغترف زيدا ولاتضريه :دلالة عل استقامة تأويلنا للذية: 

فأمّا قوله: (فالاستدلالع] أنَّ في جملة الأمّة 
مؤمنين في كلّ عصرم أنَّ نفس الظاهر يقتضي إثبات 
مؤمنين يصحٌ أن يتَسِع سبيلهم, لأنّه لاايصحٌ أن يتوعد الله 
تعالى توعّداً مطلقاً على العدول عن اتّباع /[[ص 5؟7؟]] 
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سبيل ا مؤمنين إِلّا وذلك يمكن في كلّ حال ولايصحٌ 
دخوله في أن يكون ممكناً إلا بأن يغبت في كل عصر ججماعة 
من المؤمنينء يُبِيّن ذلك أنّه لم أتوعّد على العدول عن اتّباع 
سبيلهم؛ فكذلك توعد على مشاقة الرسول ل فإذا 
وجب في كل حالٍ صحَّة المشاقة ليصمّ الوعيدالمذكور 
فكذلك يجب أن يصمّ في كل حالٍ انّباع سبيلهم؛ والعدول 
عنها)» فليس يجب من حيث توعّد الله تعالى توعّداً مطلقاً 
على العدول عن اتّباع سبيل المؤمنين ثبوت مؤمن في كل 
عصره وإِنّا تقتضي الآية التحذير من العدول عن 
اتباعهم إذا وجدواء ويمكن من اتّباعهم وتركه. 

ولسنا نعلم من أيّ وجه ظنٌ أن التوّد علخ الفعل 
يقتضي إمكانه في كل حالٍ! 

ولنيس هذا عا مذ خل فيه عدن شنبهة عل متتكلم: 
ونحن نعلم أنَّ البشارة بنبيّنا 8[ فد تقدّمت عل لسان من 
سلفت نبوّته كموسئى وعيسوهئ للها وغيرهماء وقد أمر الله 
تعالى مهم باتباعه وتصديقه. وأشار لهم إليه بصفاته 
وعلاماته. وتو دهم على مخالفقه وتكذيبه ولميلزم أن 
يكون ما توعد عليه من مخالفته؛ وأوجبه من تصديقه 
واتّباعه تمكناً من كلّ وقت ولامانعاً من إطلاق الوعيدء 
فقد قال شيخ أصحابه أبو هاشم وتبعه على هذه المقالة 
جميع أضحابه: إنَّ قوله تعال: لإوَالسَارِقُ وَالسَارقَةُ 
كافطفوا أُكييينا جوافيينا كتناتكالا عو الل :> 
/ 11ص 55؟5]] الآية [المائدة: 7"8] لا يقتتضي ثبوت من 
مسق القطع عسل سيل التكتا له ولا يفقدر إليه ونا 
يوج ب أنَّ من واقع السرقة الممخصوصة على الوجه 
الملخصوص يستحقٌ القطع إن سبيل التدكيل؛ ولول يقع 
اليكو أب الدهوي الرقوك هخ مهد وحانة نا اخل 
بفائدة الآية» وعوّل في قطع من يُقطّع من السرّاق المشهود 
عليهم أو المقرّين على الإجماعء وإذا صم هذا فكيف يجب 
مسن حيث أطلق الوعيد على العدول عن اتباع سبيل 
المؤمنين وجود مؤمنين في كل عصره وما المانع من أن 
بكوك الرعية على هال جه كال امنا اهما 
غنين تسيل المومكن إذا حضتلوا أو وجدوا وشنناميا تعلق 
به أظهر من أن يخفىئ. 
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نأمككنا قوكة: (والرعضة لفان ان الآننةدالة كل 
وجوب اتّباع سبيل المؤمنين» ونعلم أنَّ في كل حالٍ مؤمنين 
بسدليل آخسرء وهوما ثبت بالقرآن وغيره أنَ في كل حالٍ 
طائفة من أئّة النبيّ ظاهرين على الحقّء ون في كل عصر 
شهداء يشهدون علخ الحقٌّ)» فما نراه أحال إِلّاعلْ غيب» 
لأتنة لعي أن الر ان وقصره :العمل انق كنا مسيسير 
دوي سيدا ونا كت ولق فقن يدل مل نك 
ولافي غيره؛ ولو تعلّق فيا ادّعاه بشيء لبيّدا فساده. ولكنّه 
اقتصر على محض الدعوى. 

لاض :1119 ولتبسن في سلن يدمو تله سال: 
ا ا ...» إِلْ قوله: 
9وَتَحُونُوا شّهداءَ عَلَ القاسٌ4 [الحجٌ: /الاو7/8]» 
وقول دادو ديق فقوا باللد زقال ارلع قف القت رن 
وَالشُهَداءٌ عِنْدَ رَبّهمْ) [الحديد: 15]. وقوله تعالى: 
لوجي بِالتَييّنَ وَالشّْهَداِ) [الزمر: 58]؛ وقوله جل 
اسمه: لوَيةٌ ول قوذ كجوات النيدة كتير ا عل رد بُهمْ4 
[هود: 114 دلالة لل موضع الحخلاف» وهو: في أن في كل 
عصر مؤمنين يشهدون على غيرهم؛ وأكثر ما تدلٌ عليه 
الكنات المي تلوناها ال يكيوة قن الأكنة هيات وان عن 
جملة المؤمنين من يستشهد فيش هدء فأمَّا أن يقنضي ذلك 
وجود الشهداء في كل عصر فبعيد. 

فأمّا استدلاله من الآية (علِن أنَّ إجماع كل عصر حجّة 
آنا تقتتضي التحذير من ترك اتّباع سبيل المؤمنين» وليس فيها 
تخصيص وقت من وقت)» فباطل؛ لأنّه ليس يلزم إذا لم يكن في 
الآية تخصيص وقتٍ من وقتٍ أن مُحمّل عن كل الأوقات» وذلك 
ناكما لم تخصّ وقتاً دون وقت فلم تعمّ أيضاً جمع الأوقات؛ وفقد 
دلالة أحد الأمرين كفقد دلالة الآخر ولا فرق بين من ذهب إلى 
عمومها ني الأوقات من حيث لم يكن فيها اختصاص وقتٍ وبين 
من خصّها بوقتٍ معيّن, أمَّا وقت نزول الآية أو /[[ص 78؟]] 
غيره» واحتجٌ بأنّهِ ل لم يجد فيها ما يقتضي عموم سائر الأوقات 
ولا تخصيص وقتٍ سوى الوقت الذي عيّنته. 

ا ل ا 


ا وَاسْجَدُوا 


أن الآن د نقنتضي تخصيصه فليس تعيين وقت أولم من 
تعيين غيره. 


قلنانحن: وحكم سائر الأوقات وجميعها حكم 


بعضها في أنَّ الآية لا تق 0 م 
عموم الأوقات بأولى ممّن ادع وقتاً خصوصاً. 

الناريعة ]3 أصول الشريعة (ج *): 

للآقن:11]] و ند نوا فيذلك اناد 

وها قوله تعالى: لوَمَنْ يُشَاقِقٍ الرََسُولَ مِنْ بَعْدِ ما 
كتيل 41 لقبدى ريكنم علي ييل الكسؤرييق أوسا كول 
500 
على اتباع غير /[[ص 475]] سبيلهم, وفي ذلك إيجاب 
لأبناء يسنبيلك "قلت ولا ان الإلاع عيكية | يودي 
اباعهم... 1 00 

/ 11ص ”57]] فيقال لمم فيما تعلّقوابهأوّلا: إن 
ظاهر الآية يقتنضي إيجاب انّباع من هو مؤمن عإن الحقيقة 
ظاهراً وباطناًء لأنَّ من يظهر الإيمان إنَّما يُوصّف بذلك 
مجازا والمؤمن من فعل الإيهان» وهذا يقتضي إيجاب اتباع 
من قطعنا على عصعمته من المؤمنين» دون من جوّزنا أن 
يكون باطنه خلاف ظاهره. فكيف تحمل ذلك عل أنَّه 
قات لاناع ىق ]طش الإيمان وتبين كل هن اطبز الإننان 
كان مؤمنا؟! 

داس ب سدم وعاايس امسر 
الإييان حقيقة 
مُؤْيتَة4 [النساء: 97]» وقوله قكَ: (إذا جاءَكُمْ 
الؤيناث مُهاجراتٍ» [الممتحنة: .]1٠١‏ طولبوا بالدلالة 
عن ما ادّعوه؛ فإنَّه يتعذَّر عليهم. والآينان اللنان ذكروهما 


حقيقة» واستدلوا عليه بقوله تعالى: لفَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ 


إك عددتنا إن تراه يرك مع اغليت الأ جراة يلال بو تعاس 


يقتضي خلاف ما حملناهما عليه. 

وأيضاً فإِنٌ الآبة تضمّدت حظر انّاع غير سبيل 
المؤمنين» ولم يجر لسبيل المؤمنين ذكره ودليل الخطاب غير 
صحيح عندنا وعند أكثرهمء فلا يجوز الرجوع إليه في هذه 
الآية. 

والشين لاحن ان يقتول4 5 كوا يلفظة (غس) هامتنا 
الاستنناء, كأنّه قال: (لا تتّبِع إِلَّا سبيل المؤمنين)»: كما يقول 
أحدنا لغيره: (لا تأكل غير هذا الطعام). أي /[[ص 
14 لا تأكل إِلّا هذا الطعامء و(لا تلق غير زيد)» الذي 


يفهّم منه إيجاب لقائه. 


وذلك أنَّ لفظة (غير) هي بالصفة أحقٌ منها 
بالاستثناء» وإِنّما استثني بها في بعض المواضع تشبيهاً ها 
بلفظة (إِلَّا)» كما وصفوا في بعض المواضع بلفظة (إلّا) 
ليبا درق 

ل ا 00 
خالا واحداً _ وليس الأمر كذلك ‏ ء لكانوا يحتاجون في 
حملها عل الاستثناء دون الصفة إلى دلالة. والذي يبيّن 
الفرق دن فاجمواءييتة آله كنع فقول ينانا لغيدة زلا 
تأكل غير هذا الطعام ولا هذا الطعام)» ولايجوز أن يقول: 
(لا تأكل إِلّا هذا الطعام ولا تأكل هذا الطعام). 

تاق فيد رسي 1 بجعم فيمعيل النوسين: 
فبالضرورة لا بد من كونه متَبعاً لسبيلهم؛ فحظر أحد 
الأمرين إيجاب للآخر. 

قلناذ ليس 'الأمر كذلك:؛ لأنه قد جوز أن محظر علينة 
ابا ع سبيل كل اده ويلزم التعويل ها الأدلّة» لأن 
المفهوم من هذه اللفظة أن يفعل المتّبِع الفعل لأجل فعل 
لمتبّع» وقد يمكن أن ينهئ عن ذلك كلّه. 

وأيضاً فليس يخلو قوله تعالى: لالْمُوْمِنِينَ4 من أن 
يريد به المستحقين للشوابء والذين باطنهم في الإيمان 
كظاهرهم, أو يريد به من أظهر التصديق والإيمان وإن جاز 
في الباطن أن يكون بخلافه. فإن كان الأوَّل» فالظاهر 
يقنضي تناول اللفظة لجميع المؤمنين إلى أن تقوم الساعة» 
فكيف يحملون.ا على مؤمني كل عصره وإنَّها هم بعض 
المؤمنين لا كلّهم. وإن جازلهم حمل اللفظة عل خلاف 
عموم ظاهرهاء جاز لنا حملها على الآئمّة المعصومين» ففي 
كلوخد من الأمرين ترك للظاهره 

وإن كان المراد بالآية الوجه الثاني» فهو باطل من 
وجهين: 

أحدهما: ما قلناه من أنَّ ذلك يقتضى الجميع إلى أن 
تقوم الساعة» ولا يختصٌ / [[ص 575]] بأهل كل عصر. 

والشاني: أن الكلام خارج تحرج المدح والتعظيم؛ 
من حيث الأمر بالاتباع والاقتداء» وذلك لا يليق إلا بمن 
يتفحل التعظيع عل احتيعة و دون عن نوق آن يوق بافلنه 
بخلاف ظاهره. تمن يستحقٌّ الاستخفاف والإهانة. 

وأيضاً فإنّه تعالى علق وجوب الاتّباع بكونهم 
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مؤمنين» فمن أين لهم أَئََمِ لا يخرجون من هذه الصفة؟ فلا 
يلزم اتباعهم؛ وإنّما يعوّلون في أنَّم لا يخرجون عن الإيمان 
عل ماهو مبنيٌ ع أن الحقّ لا يخرج عنهم؛ والكلام في 
ذلك. 

ثم من أين لهم في الأصل أنَّه لا بد في كل زمان من 
وجود مؤمنين حتّى يلزم انّباعهم؟! وليس يمكن التعلّق في 
إثبات مؤمنين في كلّ حال بأنّه إذا أمر باتّباعهم فلا بد من 
حصوهم ليمكن الاتّاع» لأنّ ذلك تكليف مشروط بغيره 
عب إذا هد التخرظة ولتسى يتفحي أن الشحرط لايد 
من حصوله في كل حالٍء أل ترئ أنَّه تعالى قد أمر بقطع 
السارق وجلد الزاني ولا يقتضي ذلك القطع عل أنه لا 
بدني كل حالٍ من وجود سرّاق وزناة حتَّْ يمكن إقامة 
الحدود عليهم؟ 

وأيضاً فَإِنَ الآية كالمجملة؛ لأنّه تعالى لم يوجب 
انبا سبيلهم في كل الأحوال» ولافي حال غخصوص» فمن 
أين لهم عموم الأحوال وليس هاهنا لفظ عموم؟! 

والبوق سم نا وسراو الجن امخصعيض لبن لان 
ذلك يمكن عكسه عليهم. 

وهي أيضاً بجملة من وجه آخرء لأنَّ لفظة (سَبِيل» 
منكّرة» فمن أين لهم وجوب اتَّباعهم في كل ثبيء عموماً؟! 

الذخيرة في علم الكلام: 

[[ص 575]] أما القرآن فأقوى ما تعلقوا به منه قوله 
تعالى: لوَمَنْ يُشاقِقٍ الرَسُولَ مِنْ بَعْدٍ ما كَبَيّنَ لَه الْمُدى وَيَتَبِعْ 
َسيل الَؤوييق لولوها كول ونه جف وتات 
مَصِيراً:44 [النساء: »]١١5‏ وقوله تعالى: (وَكُذلِكَ جَعَلْنَاكُمْ 
هه وَسَطأ لِكَكُونُوا شُهَداءَ عَلَ الكّاس4 [البقرة: .]١47‏ 

فاك الآة الا رن الى برا جظ من ووه 

ونا أن لفط ل لكوي #سحن هو كمسو 
والعموم؛ وليس بأن تحمل على أحدهما أول من الآخرء 
فين أين وجوت القبول بعموميه؟ وإذا كان عام فظاهرة 
يقتضي دخول كل مؤمن فيه في جميع الأوقات إل يوم 
القياقة فسن لضن :1395 ]] انم أ اللوافية اهم كدل 
عصر؟ وهل تخصيصه في مؤمني الأعصار في أنه ترك 
لظاهره إِلّا كمن خصّه بالمعصومين من أمّتنا لغ ؟ 
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شا اله لظ لك كه 
عمومها في كل شيء؟ 

فإذاقل »قد أطلقح ولو ازا ة صوص لنتدت: 

قلنا: احتماهما مع الإطلاق للخصوص والعموم 
سواءء فإن جعِلَ نفي دلالة الخصوص حجَّة في العموم 
جعلنا نفي دلالة العموم حجَّة في أن المراد بها الخصوص. 

وثالنهنا: الةاتسال علق وجدوت الجاعهم يكتوييع 
مؤمنين» فمن أين أنََّم لا يجوز أن يخرجواعن هذه الصفةء 
فلا يجب اتباعهم؟ 

ورابعها أنه تعالى نهى عن اتباع غير سبيلهم» 
وليس في الظاهر إيجاب اتّباعَ سبيلهم؛ لأنّه غير متنع أن 
يكون انّباع سبيل يغاير سبيلهم محظوراً من غير وجوب 
سبيل اتباعهم» وليس لهم أن يجعلوا لفظة (غيرها) هنا تفيد 
الاستثناء لأنَّ هذه اللفظة بالصفة أخصٌ منها بالاستثناء» 
كنا أن لنظة 00 والايفياة العم :من العيفة نا 
استثنل بلفظة [غير] تشبيهاً بلفظة (إلّا)» كما وصفوا بلفظة 
(لا قنييها لفك )وتو قائمت علب الصملة 
والاستثناء ومعرّضة لها فمن أين لهم أنَّ المراد في الآية بها 
الاستثناء دون الصفة؟ 

وقد يجوز أن يقول القائل: لا تتّع غير سبيل فلان 
ولاشبيلة أيضا فكو كنان معن زلا فى كل تحال كا عن 
ذلك» كا لا يحسن أن يقول: لا تشّع إلا سبيل زيد وسبيله: 

فإذا قيل: متي ل يتبِع غير سبيلهم فلا بد م نأن 
يكون بحكم الضرورة متبعاً سبيلهم. 

/11ص1577] قلنا: لاا ضرورة [هنا]نفي ذلكء» 
لأنّه قد يجوز أن يحظر عليه اتّباع مسبيل كل أحد. لأنّ 
المفهوم من هذه اللفظة أن يفعل المتّبِع الفعل لأجل فعل 
المتَبَعه وقد يجوز أن ينهئ عن ذلك كلّه ويوجب عليه 
العمل با يؤدّي الآدلة. 

حديث: «لا تجتمع أمتي على خطأ): 

الشاني في الإمامة (ج :)١‏ 

11ص 77]] ونما تعلق بهفي نصرة الإجماع ما 
روي من قوله غليقلا: «لا تجتمع أَمّي عل خطأ»» وهذا 
الخبر لاشبهة في فساد التعلّق به. لأنّه من أخبار الآحاد 


التي توجب الظنّ» ولاتوجب علا ولاعملاًء فلا يسوغ 
القطع بمثلهاء ولا خلاف في أنَّ نقله إلينا من طريق 
الآحاد وأكثر ما/[[ص 777]] يتعلّق به الخصومفي 
عي رن لهءوتركهم الردّ عل راويه. وليس 
كلّ الأمّة تقبله» ولو تقبّانه أيضاً لم يكن في تقبّلها دلالة بأنَّ 
الخطأ ودخول الشبهة جائزان عليها وكلامناني ذلكء» 
ولينى عو ان قعل لفق لحي عا الاك اللي 
نعلم صكّته إلا بصكّة الخبر» عل أنَّه لو لحظنا الكلام في 
إثبات الخبر نفسه لم يكن فيه دلالة على ما ذهب إليه القوم 
لأنّهِ نفئ أن يجتمعوا على خطأء ول يبي ما الخطأ الذي لا 
يجتمعون عليه وليس في اللفظ دلالة عل نفي كل الخطأء 
ولا نفي بعض معيّن. فالخبر إذا كان المجمل المفتقر إلى بيان 
فإن تعلّق متعلّق بأنّه من حيث لم يكن ينفي بعض الخطأ 
أول من بعض وجب أن يكون نافياً للجميع فقد سلف 
الكلام على فساد هذه الطريقة. 

وبعد فليس يخلو قوله: الا تجتمع أُمّي) من أن 
يكون عن به جميع المصدّقِين» أو بعضاً منهم؛ وهم 
المؤمتون المستحقون للكوات»:فإن كان الأول وجب بظاهر 
الكلام أن لا يمختصٌ أهل كل عصرء بل يشيع في جميع 
المصدّقين إلى قيام الساغة حم لايخرج عنه أحد متهمء لأنَّ 
مذهب خصومنا في حمل القول المطلق على عمومه يقنضي 
ذلك وإن جاز لهم حمل الكلام ع المصدّقين في كل عصر 
كان هذا تخصيصاً بغير حجّة» ول يجدوا فرقاً بينهم وبين من 
حمله على فرقة من أهل كل عصره وإذا وجب حمله على 
جميع المصدّقِين في سائر الأعصار لم يكن دليلاً عن ما 
يذهبون إليه من كون إجماع أهل كل عصر حجّة» وإن كان 
عل ما ذكرناه ثانياً بطل بمثل ما أبطلنا الأوّل من وجوب 
حمله على كل المؤمنين المستحقين الشواب في / [[ص 778]] 
كلّ عصر عل سبيل الجمع؛ وإِنَّ من خصّص أهل كلّ 
عصر بتناول القول له كمن خصٌّ فرقة من أهل العصر. 

ويُبُطِل هذا الوجه أيضاً بأنَ الذاهب إليه مقترح ما 
لايقتضيه اللفظء ولا توجبه الحجّة. ولو قيل له: من أين 
نك أن لفظة (أكني) تخعصٌ المؤمين ومن كان للشؤاب 
احا فون غيرى؟ لد سعلناء ولاافرق بين كن 


اقترح هذا التأويل وبين من حمل اللفظ على بتعض من 
الأمّةء أومن المؤمنين مخصوصء وليس يمكن في هذا 
الخبرما أمكن في الآيات المتقدّمة من قولهم: إِنَّ الكلام 
يقتضي المدح فلا بدَّ من إخراج من لا يستحقه من جملته» 
وتبقية من عداهم. لأنّه ليس في نفي الاجتماع على الخطأ 
عنهم دلالة على مدح وتعظيم؛ لأنَّه قد يجوز أن يُعلّم من 
حال جميعهم لأنَم لايختارون الاجتماع عل الخطأء وإن 
كان كل واحد منهم يفعله متفرّداً به» ولا شبهة في أنَّ هذا 
لايقتضي مدحاًء وقد روي معنئ هذا الخبر بلفظ آخر 
وهو الم يكن الله ليجمع أُمّي عل ضلال»؛ وهذا صحيح 
عور موي سويد فيل 1 َم لا يختارون الإجماع على 
الضلال من قِبّل أنفسهم. 

فأامارواءامن فوله: «لا سوال طائفنة من أكبئى 
طاشرية هف الك نكمتا يطل الاستدلال يه عن أن 
الظهور عا الأمر في اللغة هو الاطّلاع عليه؛ والعلم به. 
وليس يفيد التمسّك به» ونفي فعل ما يخالفه. لأنه قد يظهر 
علا شق ويحلمة يد لا يقد مك نكا انح فين أن ظافة 
من الأمّة لابدٌ من أن تكون ظاهرة على الحقٌّ» بمعنئ 
مطّلعة عليه عالمة به. وهذا لا يمنع من اجتاع الأمّة عل 
فعلالخطأء /[[ص 9؟7]] لاتحسجساة أذ تكونهذه 
الطاة للحن غير ةلا عستدادييه وت ال 
والباطل على علم باحق وهذا ما لايمتنع عند خصومنا 
عن طائفة من الأمّةء ويكون باقي الأمّة بفعل الخطأ 
والباطل للشبهة فيكون الاجتاع علخ الخطأ من الأمّة قد 
حصل مع سلامة الخبر. 

فأمّامارواهمنن قوله:«من سيرّهأنيسكن 
بحبوحة الجنَّة فليكن مع الجماعة»؛ و«يد الله مع الجماعة), 
إل غير ذلك من الأقوال المرغٌبة في لزوم الجماعة» وترك 
الخسروج عنهاء فهو ما يبعد التعلق به في نصرة الإجماع» 
لأن لفظ الجماعة محتملة ليس يتناول بظاهرها جميع الأَمَّة 
ولافيهادلالة على تخصيص جماعة معينة منهم» ومن 
مذاهب خصومنا أن الألف واللام إِمّا أن يدخلا لتعريفي 
أواسفف راق والايته راق ماهم يال لأنق الماعاث هن 
لااشبهة في قبح الحث على اتّباعه. والتعريف مفقود في هذا 
الموضع لأنا ما نعرف جماعة يجب تناول هذا اللفظ لهم على 
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مذاهب تخالفيناء ومن ادع منهم جماعة معيّنة يختصٌ بهذه 
اللفظة كمن اذَّعىْ غير تلك الماعة. 

فأمّاماادَّعاه في نصرة الاستدلال بالخبر الذي 
ذكرناه وقوع العلم بتداول الصحابة والتابعين لذلك» 
واعتمادهم على الإجماعء وأنّه ما لا/[[ص ]]11١‏ يحتاج 
وحم تائيه دك اد إن مم الالنعاية ل مح 
من الأمور الظاهرة كأصول الصلوات وكثير من الفرائض. 

ثمّقوله: (والذي ندعيه متعارفا ظاهرا في هذا 
العاتويين المتحاة إعداء الأكة والهه الأيهوة خمنا ونا 
ضلالاً فهذا المعنئ منقول معمول به. ولا احتجاج به يقع 
دون اللفظ).» فممً لم يزد فيه على الدعوى. لأنا نعلم من 
حال الصحابة ما ذكره؛ ولا نقطع عل أنَّ جميعهم كان يحتجٌ 
بالجماع على الوجه الذي يذهب إليه صاحب الكتاب» 
وأهل نحلته. 

ولو كان ماادّعاهفي تمك الصحابة بالإجماعء 
واحتجاجهم به جارياً مجرئ أصول الصلوات والظاهر من 
الفرائض لوج ب أن يكون المخالف في الإجماع. والمتكر 
لتممّك الصحابة به» وعملهم عليه كالمخالف ني أصول 
الصلوات وما أشبههاء والدافع لظهور العمل بها في الصدر 
الأوّلء وقد علمنا فرق ما بين المخالف في المسألتين» وكيف 
يُذَّعىْ في هذا الموضع العلم الشامل للكلٌ» ونحن نعلم 
كثرة من يخالف في الإجماع كالشيعة على اختلاف مذاهبهاء 
والنظام وأصحابه من لا يجوز عليه دفع الضرورات 
لتديّنه بمذهبه» وتقرّبه إلى الله كَنْكَ باعتقاده. 

/ 1ص ]]15١‏ فأمًَا ماظته من رجوعنا في إيجاب 
أصول الفسلوات وما قائلهنا لعا تعلسة من عمل يع 
الأمّة بها وأن ما علمنا من ذلك يغني عن لفظ مخصوصء» 
فظاهر الفساد. 

وقدبّا فيا سلف أن الرجوع في هذه العبادات 
وإقايا لاهو انوئ من هر الالفاطا القضوفية: أن 
جميع المسلمين وغير المسلمين ينقلون عن أسلافهم أَنََم 
خبّروا عن أسلافهم حتَّىْ يتصل النقل بزمان الرسول ظيّة 
نهم اضطرٌوا من قصده إلى 
إيجابباء وعلموا أمر دينه ذلك كما علموا سائر ما هو ظاهر 
من أحواله» ولا فقر بنافي العلم بم ذكرناه إلى نقل لفظ 


أ أوجب هذه العبادات» وأ 
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مخصوص بصيغة معيّّة» كا لافقر بنا إلى ذلك في تقل 
وجود النبيّ ليه ودعائه إلى نفسه. وتحدّيه بالقرآنء إلى 
غير ماعدّدناه من الأحوال الظاهرة: وإِنَّما يحتاج إلى تتبّع 
الألفاظ فيمالم يبلغ هذه المنزلة في الظهورء ويشترك الجميع 
في نقله والعلم به. 

وليس يمكن أن يُدَّعىْ في اعتماد الصحابة على 
الإجماع وعلمهم به مثل هذه الطريقة لما ذكرناه آنفاً من 
وجود من يخالف فيم اذُعي على الصحابة من اعتقاد صحّة 
الإجماع من لا يجوز أن يكون حاله حال من خالف في أمر 
الصلوات» ودفع ظهور العمل بها بين الصحابة. 

وبعد. فليس يدفع في بعضهم أنّه كان ينكر الخروج 
عن الجماعة؛ ومفارقتها في الاعتقاد, وأكثر مانعلم من 
حاهم في باب الإجماع هذا /[[ص 57 7؟]] الذي ذكرناه. 
وليس فيه دلالة على اعتقادهم كون الإجماع حجّة. وأنّ من 
خالفه ضال» وغير ممتنع أن يكون إنكارهم على من فارق 
الجماعة من حيث اعتقدوا من جهة الدليل كونها على الحق 
لاامن جهة الإجماع كما يعتقد الواحد منهم ضلال من 
خالقة ل املنعية تو سيك اعبقد أن الدليل مس ووابولة: 

فأمٌاقوله:(وليس لأحدٍ أن يقول:إن جازما 
ذكرتموه ني أخبار الإجماع فجوزوا ني كثير من التواتر الآن 
أن يصير من بعد آحاداًء وتجويز ذلك يؤدّي إِلىْ أن لا تأمنوا 
في أصول الشرائع مشل ذلكء بل في القرآن أن يصير 
كذلكء. لأنا قد أمنا تجويز ذلك لوجوه من الاشتهار نعلمها 
تتزايد على الأيّامِ ولا تتناقص تفارق حالهاني ذلك حال 
الإجماع في الزمن الأوَّل لأَالم تبلغ هذا الحدّء وهذالا بد 
لك اعد ادهب سهله إذا شع عن كتير فين أخبار 
الآحادفي الزكوات ماصع أن الحجّة قامت به وهومن 
باب الآحادني هذا الوقت»» فغير مقنع في الفرق بين 
الأمرين لأنّه لم يزد عل أن ادّعَئْ أنَّ خبر الإجماع لم يبلغ في 
الأصل في باب الشهرة مبلغ الأخبار التي عورض بهاء 
وهذا من أين له؟ وكيف أن أخبار الإجماعلم تبلغ في 
الظهور إل حدٌ أخبار الصلوات؟ 

بعدء فليس ترجه ما ذكره عن المناقضة لأنّه 
اعتلّ في جواز كون أخبار الإجماع من باب الآحاد بعد أن 
كانت من باب التواتر أن /[[ص "5 7]] الإجماع إذا 


ضام 


ام ا ل ل ل ا 
مقام التواترء وكان آكد في معنئئ الحجّة منه. وادَّعئئ أنَّ 
أخبار الصلوات وكثير من العبادات يجري هذا المجرئى في 
أنّ حصول الإجماع عليها والعمل بها غنيّ عن التواتر فيهاء 
ومكل العلة قاسة وهم أصدرل المحراغ او اران 
نفسه. فا المانع من أن يصير نقل ذلك في طريق الآحاد بعد 
أن كان متواتر» ويكون الاجماع وظهور العمل بهمن 
الصحابة مغنيين عن غيرهما في معنئ الحجّة؟ وليس يفرق 
بيخ الأحري: أن أحينها عاذت قله الأزمان رودا سه 
طريسق التسواتر عإن مر الأيام» أوظهر في الأصل ظهوراً لم 
يكن لغيره» لأنّ جميع ذلك تخصيص للعلَّةء وتلافٍ للفارط 
في إطلاق القول. 

فأكا قولة#(ولامد ككل امن أن نينت بهل جواينا 
إذا مكل عنن كذا وكذا)» فقد ينا أنّاتكواب المسحيم غير 
عراعر امعد سول عي عم ل المج امبر 
الصلوات والزكوات وما أشبهههما من العبادات بم يستغنئ 
عن ذكره. 

فأمًّا قوله: (وقد علمنا أنَ الداعي إلى نقل القرآن إن 
لم يتقو عا الأيّام يضعفء وذلك لشدَّة الحاجة من جهة 
انديع اة ومندلاك الكون فق اسيل انين زنكاة منروأة 
يضعف نقله ]» ولا يجوزذلك من /[[ص 55؟]] جهة 
أخرئ لاتقل الجر لا بلة من أذيكون اسظرارا الغلبج 
به وبنبوّته ##» ولا يجوز أن لا تزاح علّة المكلّفين فيه 
ادا جر كدلك امول فق أمتهؤ التدية أوالظورفة اق د 
الجميع إذا تساوت لم يجز اختلاف حالماء وليس كذلك ما 
جوّزناه في خبر الإجماع؛ لأنَّ الطريقة فيه مخالفة لما ذكرناه في 
القرآن فغير تمتنع أن تكون الحجّة في الأخبار المرويّة فيه 
قائمة أوّلا بالتواتر ثم تصير الحجّة فيها من الوجه الآخر)ء 
فالعلّة التي ذكرها في] أباه قائمة فيا التزمه؛ لأنَّ الإجماع 
نف ين صوق الندوق كناك واتر فنعا سلف لك لا 
ا ا 205 
يفزعون في سائر الدين أو أكثر» فإن كان نقل القرآن وما 
عيابي امميوق الدع آة رول عسي امول 
يضعف لشدَّة الاحتجاج من جهة الدين إليه. فما تمس 


الحاجة من جهة الدين إليه أيضاً وتشتدٌ يجب أن يقوئ نقله 
ولا يضعفء فكيف تم في أخبار الإجماع مع الحاجة الماسشة 
إليهاماتمً من ضعف نقلهاء ورجوعها إلى الآحاد بعد 
التواتر ولم يجز أن يتم مثل ذلك في غيرها؟ وهل تعاطي 
الفرق بين الأمرين إلا محض الاقتراح!؟ 

وبعد؛ فقد صرّح صاحب الكتاب في جميع كلامه 
الذي حكينا منه بعضاً وتركنا آخخحر بأن أخبار الصلوات 
والزكرات وكيس أعكرلالدانان ار تقذ إل لاد 
بعد أن كان متواتراً من حيث أغنئ الإجماع؛ وظهور العمل 
عن نقل الألفاظ المخصوصة. ثم رأيناهيمنع في هذا 
الموضع الذي قد انتهينا إليه من أن يتم في أصول الدين مكل 
ا ا ا ا ل اك 
الدين إلى الأمر المنتقول يمنع من ضعف نقله. وهذامن 
أفصي الكت لأثازما تفرك قشعا مره اصدول ادي يوق 
في باب شدَّة الحاجة_ من جهة الدين _إليه الصلوات 
والزكوات التي أقرّ بأنَّ نقلها قد ضعف بعد القوّة» ولو 
صرّح بذكر ماامتنع من أن يضعف نقله بعد القوّة من 
أصول الدين لظهر لكل أحد تحكّمه إذا جمع بين ما التزم 
جواز ضعف نقله من الصلوات والزكوات وبين ما امتنع 
من مثل ذلك فيه لكنّه أء بهم الكلام ستراً عل نفسه. 

فأمًّا اجهة الأخرئ الني ظوٌ أن تقل القرآن لا 
ا ال ا اا 
القرآن لولم ينقل على وجه الدهر لم يحل ذلك بالعلم 
جالموة وكوينه تعجذا الا علرياء لأنيه ذا تليق الأضبل 
وقامت به الحجّة» ونْقِلَ ما يقتضي قيام الحجّة به من فقد 
معارضته؛ والتسليم له» فقد وجبت الحجّة على سائر 
المكلّفِين الموجودين إِلْ قيام الساعة بهذا القدر وإن/ تُتقّل 
الفشاظ الغبر اكابو تو نان الإعسلال يفل اران عد 
بالأسفد لال عدا كرف عر ا وذ لاعت ! ابر لكاو ةا 
حكم سائر المعجزات التي وقعت في زمن الرسول #لل 
ولم تستمرٌ حالاً بعد حال. 

فإذا قبل في تلك المعجنزات: إِتَّها وإن ل تستمرٌ فد 
نقل كونها ووجودها عل الوجه الذي يقتضي خخرق العادة 
بها كاف في إزاحة علَّة المكلّف. قلنا مثل ذلك في القرآن؛ 


وإذادّعئ وجوب نقله لما يتضمّنه من /[[ص 55 ؟7]] 
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الأحكام؛ قلنا: قد يجوز أن يغني عن ذلك إجماع الأمّة عل 
تلك الأحكام؛ وظهور العمل بينهم بباكما أغنى ما ذكرناه 
من حالهم عند صاحب الكتاب عن نقل أخبار الإجماع؛ 
وأخبار الصلوات والزكوات على الوجوه التي وقعت في 
الأصل عليها من الظهور والانتشار ونقل الجماعات. 

فأمًّا قوله: (واعلم أنَّه لا بد من إثيات ثلاثة أمور 
ليصم ما قدّمناه: أحدهاء صحّة الخبر عنهم أنََّم عملوا 
بنوجب هذا لبر والشان أتهسم مشكوابه لأجله دون 
غيره والثالث أن عملهم به علن هذا الحدّ [ومسَكهم به] 
عدا ها ضكة لكر لابين جيه العام لسن أن ذتك 
طريقة في صحّة الأخبار الواردة في أحكام الشريعة. فأمَّا 
نقل تمسّكهم بالإجماع وظهور ذلك فيهم م عذكر هذه 
الأخبار فطريقه التواتر» وعلمنا بذلك من حال الصحابة 
كعلمنا بِأَئَّم تمسّكوا بالرجوع إلى أخبار الآحاد. بل العلم 
بذلك أقوىء والأمر ظاهر عنهم أنََم أجروه مجرى القرآن 
والسة » لأنَّ الاجتهاد ينقطع عنده)» فلا شك في أنَّ بوت 
ماذكره من الأقسام يثبت الاحتجاج بالخبر» ولكن دون 
ثبوته خرط القتاد. 

وأمّا القسم الأوَّل الذي اذَّعئْ فيه حصول العلم 
بتمسّك الصحابة / [[ص 57 7]] بالإجماع. والرجوع إليهء 
فقد بِيّنا فساده. وأنه مقتصر فيه على دعوئى, وذكرنا حال 
من يخالف في الإجماع من لايعترف بصحّة ماذكره ولا 
هو بصورة من يدفع الضرورات» وهؤلاء الذين أشرنا 
إليهم يقولون: إن الاحتجاج بالإجماع ما ولد الفقهاء 
الاحتجاج به عن قربء وتبعهم عليه جماعة من المتكلّمين» 
وَأنَّ الصحابة ومن كان في الصدر الأوّل ل يعرفوه لاسي 
عل هذا الوجه الذي يدَّعيه المخالفون؛ وإنَّما كانوا يتكرون 
على من خالف الحقٌ. وخرج عن المذهب الذي تعضده 
الدلائل سواء كان ذلك المذهب إجماعاً أو خلافاً» وقد 
أصاب صاحب الكتاب _ وإن كان لم يقصد الإصابة _ في 
قوله :(إِنَّ حال تمسّكهم بالإجماع كحال رجوعهم إل أخبار 
الآحاد)» لأنَّ الأمرين غير معلومين ولا ثابتين» واللمدّعي 
لكل واحدٍ منهما في بعده عن الحقّ كالمدّعي للآخر. 

فأمّاقولهفي الاستدلال عل أنَّم تمسّكوابذلك 
لأجل الخبر: (إنّ شيخنا أبا هاشم عوّل في ذلك عل أنه كما 
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نقل عنهم التمسّك بالإجماعء فقد نقل عنهم الاحتجاج 
بهذه الأخبار)» فقد بيّنا أنه لا نقل في الأوّلء ولاعلم 
حاصلاً على الوجه الذي ادَّعىْء فإن كان أبو هاشم يدّعي 
نقلآً مخصوصاً في احتجاج الصحابة بهذه الأخبار فيجب أن 
يشير لنا إليه» فإِنّا ما نتعرف خبراً عن أحد من الصحابة بأنّه 
كان يحتجٌ في الإجماع بهذه الأخبار المدّعاةه بل قد ذكرنا أنَّه 
لم يثبت عنهم احتجاج بالإجماع على ما يذهب إليه الخصوم 
جملة ومن رجع إلى نفسه وراعئ النقل علم فساد/[11اص 
هذه الدعوى من أبي هاشم. وإن اذَعىى في 
احتجاجهم بهذه الأخبار النقل الشائع العامٌ الذي يشترك 
الجميع فيه ولا يفتقر إلى لفظ خصوص لظهوره وشهرته؛ 
كما ذكر مثل ذلك في الصلوات وما أشبههاء فيجب لو كان 
الأمر كذلك أن يرتفع الخلاف في هذا كما ارتفع في ذلك 
وتكون صورة المخالف فيهم| واحدة» وهذا مما لا يبلغ إليه 

وأمّا قوله: (وقد ذكر شيخنا أبو عبد الله أنه إذا ثبت 
تمسّكهم بذلك وعملهم بموجب هذه الأخبار ولم يظهر 
بينهم إلا هذه الأخبار فيجب أن يُقطّع عل أنَّ عملهم 
بذلك لأجلها دون غيرهاء كم يجب أن يُقطّع عل أنَّ 
تمسّكهم بالرجم لأجل الخبر المدّعىْ في ذلك؛ وأنّ قطعهم 
للسارق المستحقٌ للقطع. والزاني المستحقٌ للجلد لأجل 
الآيات التي ذكروها)» فشبيه في البطلان با تقدّم» وليس 
يجب من حيث ظهر عملهم بال جماعء؛ وظهرت رواية 
الأخبار التي ادّعوها لو سدَّمنا هذين الأمرين عم بطلانه) 
أن يكون عملهم بالإجماع من أجل الأخبار دون أن يكون 
لأجل الآيات التي يحتجٌ بها مخالفونا في صحَّة الإجماع. وقد 
ذكرها صاحب الكتاب واعتمدها. 

فأمّاعملهم بالرجم والقطع لأجل الآيات دون 
غيرهاء فليس /[1[ص 54 7]] المرجع فيه إلى ما ظنَّه من أنَّ 
عملهم بذلك لما ظهر وكانت الآيات ظاهرة بينهم وجب 
القضاء بأئَّم عملوا بها لأجلهاء بل المرجع في ذلك إلى 
حصول العلم وزوال الشكٌ لكل أحدٍ بعمل القوم عل 
هذه الآيات ومن أجلهاء وليس يمكن أن يُدَّعىئْ مثل ذلك 
في أخبار الإجماع. 


فأمّاقوله: (والواجب في الصحابة إذا علمٌ أنَم 
تمسّكوا بطريقة في الدينء والمتعالم من حاهم أَنََم كانوا 
يرجعون فيا يتمّكون به من الأحكام إلى الأدلّة أن يحمَل 
تمسّكهم بذلك عل الأمر أن يظهر فيا بينهم دون غيره» 
لأنّ الذي وجب له حمل هسّكهم بالحدود والأحكام عل 
آنه أجل القرآن والسٌّنَّة أنهم قسّكوا بذلك ولم يظهر فيهم 
سواهء وهذا قائم فيا ذكرناه»» فهذا إنَّها كانيج ب لولم 
يظهر بينهم إِلّا ما ادّعاه من الأخبارء فأمًّا وظهور الآيات 
التي أشرنا إليها بينهم معلوم» فا المانع من أن يكون 
عملهم إِنَّا كان لأجلها دون الأخبار. 

وما رأينا أظرف من إقدام صاحب الكتاب عل أن 
يدّعي أنه م يظهر بينهم إلا الأخبار اللني اذُّعيت في الإجماع: 
وتكراره مرّةٌ بعد أخرئ قوله: (ولم يظهر بينهم غيرها)؛ مع 
علب ة يتأن القتراة النتئ سكو الآبات المعل ونان 
الإجماع قد كان ظهوره فيهم أقوى من ظهور كل خبر. 

وبعد, فيلزمه على هذه الطريقة التي سلكها القطع 
عل أن عمل الصحابة بالإجماع إِنَّا كان للآيات دون 
الأخبار» فضلاً عن التجويز /[1[ص ]]١5١‏ لذلك لأنّه 
إذا أوجب عإى ماادَّعاهفني الصحابة إذا علم تمشّكهم 
بطريقة في الدين أن يحكم بأنَّ قكهم إِنَّها كان لأجل ما 
يظهر بينهم من الأدلّة دون غيرهاء فهكذا يجب إذا عَلِمَ 
مسّكهم بالإجماعء وظهر بينهم أمران لأحدهما على الآخر 
فضل عظيم في الظهور والشهرة والقوّة» أن يُقضئ بأنَّ 
عملهم إِنَّا كان من أجل القويٌٍّ العالي الرتبة في الظهورء 
لأنّ حسن الظن هع الذي يقتضي حل أفعاهم عل 
الصحَّة وموافقة الحقٌّ والدين يقتتضي هذاء بل يجب إذا 
ظهر عملهم وتسّكهم وانّفق عل أمر ظهر بينهم واشتهر 
يمكن أن يكونوا فعلوا له ومن أجله. وادّعي ظهور أمر 
آخربينهم لم يقنع الاثفاق عليه ولا التسليع من جاعة الأمّة 
لهء أن يحَكَم بأنَّ سكهم إِنَّا كان لأجل المعلوم المنيقّن دون 
المشكوك فيه. 

وهذا يوجب القطع عل أنَّ عملهم بالإجماع إن كانوا 
عملوا به من أجل الآيات التي قد عَلِمّ ظهورها بينهم, واتّفق 
وقوفهم عليها ومعرفتهم بباء دون الخبر الذي يعتقد كثير من 
الأ الامو أدسضتوع م تعافة المتحازة وال سمعتابه. 


مكروص مت جر سوه لميكا مرضي 
في الأخبار أُنَّم كانوا يتثبّنّون فيا لا يعظم الوزر والخطأ فيه 
مثل الذي روي عن عمر في الاستئذان وغيره؛» [وماروي 
عن عل عله أنّه كان يلف من / [[ص ]]15١‏ كان تخبره 
الخبر عن الرسول]؛ فكيف يصع أن يجري مثل ذلك 
عادتهم لماهم عليه من الديانة وشدَّة التحرّز من الغلط 
فيهاء ومع ذلك يتمسّكون بالإجماع ويجعلونه من أصول 
الدين ويعتمدون عليه في الأحكام ويقطعون عنده 
الاجتهاد والرأي لأجل خبر ذكروه غير صحيح عندهم» 
والعادة الظاهرة عنهم أن ما طريقه الخبر الذي لم تنبت 
كن فن كان يانه واهدؤي نت انو وكاتوا فين 
على الخبر والعمل به إذا حملهم ذلك على العلم بصحة 
ذلك)» فغير تمتنع في الصحابة أن يتوقّفُوا في بعض الأخبار 
لضعف الشبهة فيه» ويمضوا غيره ويعتقدوا صكّته لقوّة 
الشبهة» إِمّا لأنََم أحسنوا الظنّ براويه. وغلب على قلوبهم 
من ثقته وأمانته ما دعاهم إِلىْ اعتقاد صحَّة خبره. أو لأن 
الخبر وافق منهم اعتقاداً متقدّماً لمعناه فاعتقدوا صحَّته من 
حيث طابق ما في نفوسهم, أو لأئّم وججدوه موافقاً للآيات 
التي يتعلق بها في صحَّة الإجماعء وكانوا معتقدين فيها أنََّا 
دالّة عل كون الإجماع حجَّة فصدَّقوا به من هذا الوجه إلى 
غير ما ذكرناه من وجوه الشبه وطرقهاء وهي كثيرة. 

وليس يجب إذا ردّوا باطلاً أوتوقفوافي مشكوك 
ف تاجو ذالبنك كد مما شدي ذا لسر لان 
المسارعة إلى قبول بعض الباطل قد تقع من العقلاء وأهل 
الدين لقوّة الشبهة» وإنلم يجب أن يسارعوا إل التصديق 
بكل باطل وإن ضعفت شبهته. 

/1اص 7 ]] ومحصول كلام صاحب الكتاب أنََّم إذا 
أصابوا في ثىء فلا بد أن يُصيبوا في كل شىء؛ وعم هذا بنئ 
دعواه أنَّ عادتهم جرت بأن لا يقبلوا إِلّا الصحيح؛ وهذا ظاهر 
الفسادء لأنَّ المصيب في أمور كثرة لا يمتنع أن يخطئ في غيرهاء 
وليس هذا ئنا يُراعى فيه عادة؛ عا أن أيضاً مدع في العادة. 

ولوقيلله : من أين لك أن جميع ماردّوه كان 
باطلأء وكل ما قبلوه كان صحيحاً؟ لم يجد متعلّقاً» وليس 
تثبت له العادة التي ذكرها إلا بعد ثبوت أّملم يقبلوا إلا 
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وعدا غير ستل في كل ءردو أو قبلسوةولا 
فرق بين المعتمد عإى هذه الطريقة» وبين من قال في نفسه أو 
عشي إذ اكت أوكان فكلا سفيسيا في كتل أنعالت» 
واعتقاداته» ومتمسّكاً بالحقٌء ودافعا للباطلء وكان هذا 
وخلوفا وجب رحبي أن شو عدد وما اسع مان 
من أن يخطئ في شيء من الأشياء» أو يعتقده باطلاً. 

فإذا كان هذا القائل عند جميع العقلاء مبطلاً واضعاً 
للقول في غير موضعه؛ وكان جوابهم له: إِنَّ فلاناً وإن كان 
مصيباً عندنا في اعتقاداته وأفعاله _ كما ذكرت _ فليس هذا 
ل ا م 
بصواب أفعاله من حيث علمنا بالدليل صكّتهاء فيجب أن 
يكون هذا حكمنا في جميع مايعتقده ويفعله. ولا نجعل 
صوابه في البعض دلالة عا صوابه في الكل» وهذه صورة 
ماعن 1ف 1837]] اعسات مسنم ب اذ 
يكون جوابه مثل ذلك. ونهاية ما يقتضيه حسن الظْنّ 
بالضحابةة وخخل أمورهم َل منايشبهما استقمٌ في النشوس 
من تعظيمهم وتبجيلهم أن يحكم بأنَّم لم يقبلوا الخبر 
التتذكون ويعددار ا مك رك وتكندد بي بزارينة | لا يسنان 
اعتقدوا صحَّتهء وقويت الشبهة عليهم في أمره. 

لوو ارس و ا 2 
ركاه ايها موصو 
إِلّا الحّ» ولا يدفعون إِلّا الباطل. 

على أنا إذا زدنا في حسن الظنّ» وقلنا: إئَّ ملم يتلقوا 
أخبار الإجماع عن الآحاد بل عن الجماعة:؛ لم يثبت ما يريده 
الخصوم. لأنّه جائز عليهم أن يعتقدوا في الجماعة التي 
أوردت عليهم تلك الأخبار صفة المنواترين فيصدّقوهم 
وإن لم يكونوا في الحقيقة كذلك لأنَّ العلم بصفة الجماعة 
المنواترة التي يقطع خبرها العذر ليس يحصل ضرورةً» بل 
الطريق إلى استدراكه الاستدلال الذي يجوز على الصحابة 


نهم لا يعتقدون 


6 إن تديّنت» وحسنت طرائقها الغلط فيه. 


وأرجو أن لا تنتهي الضرورة بصاحب الكتاب إلى 
أن يدّعي أن العرجي انو الات وعابيب القليط ىق الاملكيز لآل 
عن ككون لخر كواتراءوإن كنان نا اذاه قرزويا مده هذا 
ومن عو المت ةحاب سياه فنا كز الطريقة ة بالدلالة على 


52072 


صحَّة قوله ظهر عجزه؛ وبان أمره من قرب. 
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/1[ص 505١]]وقوله‏ من خلال كلامه: (فكيف 
يصحٌ أن يفعلوا كذا وكذا لأجل خبر غير صحيح عندهم) 
تمويهه لأنَالم نقل: إِنَّم قبلوا ماهو غير صحيح عندهم؛ 
وإنّما أجزنا عليهم أن يقبلوا ما هو غير صحيح في الحقيقة 
وإن اعتقدوا بالشبهة صحته. 

كما قولة: (وَأما الطريقنة 
البغداديات» وقال: (وقد كان أصحاب النبيّ صل الله عليه 
فبّرحمةالله عليهمء ملازمين لهفي أكثر الأزمان إلا في 
الأوفنات الشبيرةوالتكا بح اج عل الأكلة يقل 
الخاصّة والعامّة» فلو قال لهم قائل: إنَّه عَللا قال: «إنَ أ 
لا تجتمع على ضلال» ولم يكن فيهم من سمع ذلك مع أن 
هذا القول يجري [منه صم الله عليه] مجرئ ماتقومبه 
الحجّة منه على الناسء ولم يخير بذلك إِلّا واحداً لا يعرفون 


ة الثانية)» فقدذكرهافي 


ل امتي 


صدقه لقد كان الواجب أن يردوه. ويقفوا عند قوله. فل 
رأيناهم قد أذعنوالم ذا الخ بر ولم ينكروه عُلِمَ أَنَه 
صحيح)»؛ فلو وجب أن يردً الصحابة من الأخبار مالم 
يسمعه جميعهم أو أكثرهمء لوجب ردّهم كل الأخبار 
المروية أو أكثرهاء لأنَّ الأكثر من الأخبار قد تفرد بنقله 
جماعة دون /[[ص 756]] غيرهاء وآحاد دون جماعة. ولم 
يكن جميع الأصحاب ملازمين للنبيّ #لّ في كلّ أحواله. 
بل قد كان يشهد منهم بعض ويغيب آخرء وليس يمتنع 
عل هذا أن يخبرهم هذا الخبر جماعة لا يكون مثلها قاطعاً 
للعذر في الحقيقة إذا أنعم النظر في أمرهم فيعتقدوا صكّة 
قوم بالشبهة الداخلة من بعض الوجمه التي قدَّمنا 
ذكرهاء ولا يكون لمم ردٌ خبرهم من حيث لم يشهده 
جميعهم لما ذكرناه آنفاً من أنَّ أكثر مابُقِلَ من الأخبار قد 
كان يحضره بعضهم ويغيب عنه سائرهم, ولا يكون لهم 
أيضاً ردّه» من حيث كان متضمَّناً ما يعمٌ فرضه. ولم يرد من 
جهة تقطع العذرء لأَنََم قد اعتقدوافي الخبر _ لقوّة الشبهة 
أنه قاطع للعذر وان لم يكن كذلكء فلم بق إِلّا أن يقال: 
إن الغلط في الاستدلال لا يجوز عليهم. 

وهذا إن قيل: عقلاً عرفت صورة قائله؛ وإن قيل: 
سمعاً فنحن في الكلام عل السمع المدَّع» وقبل تصحيحه 


لا يجب القطع على ذلك 


وقوله في كلامه: (ولم يبر بذلك إِلّا واحد لا يعرفون 
صدقه) مضئ الكلام على مثله. لأَئَّم وإن لم يعرفوا صدقه 
معتقدون له. 

وقوله: (لقد كان الواجب أن يردّوه ويقفوا عند قوله) 
لدعا سي سد د 
وكلامنا فيه| يجوز أن يفعلوه أو يخلُوا به لا فيه| يجب عليهم؛ وليس 
يكون ننيجة تقديمه أن الواجب أن يوه ويقفوا عدم أتسم إن 
أذعنوا له ولم ينكروه عُلِمَ أن صحيحء بل إِنَّا تكون هذه النتيجة 
إذا تقدَّم مع أنَّ الواجب أن يردّوه /[[ص 151]] أَتَم لا 
يعدلون عن واجب ولا يُخَلُونَ به» وهيهات أن يصمٌّ هذا. 

فأمًّا قوله: (ونظير ذلك أن نجد إنساناً يروي خبراً 
عن مجلس حافل ومجمع عظيم؛ فال معلوم أنّه متئ كان كاذباً 
أنكر عليه من يحضر ذلك المجلسء وإذا لم يتكره عَلِمَ 
صدقه في خبره)» فباطلء لأنّه غير ممتنع أن يمسك أهل 
المجمع الذي ذكره عن كاذب يعرفون كذبه إذا كان هناك 
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عنهم؛ أو جر نفع إليهم؛ لأنا نعلم أنَّه لو كان لأهل هذا 
المجمع ببعض الناس عناية» وكان شريكاً لم في أموالهم: 
أو قريباً إليهم في نسبهمء وكانوا قد أحسّوا من بعض 
السلاطين الظلمة يطمع في حاله وماله؛ وقام هذا المخبر 
لكات ف ادنك ابسلطانة قد دسق للحسنة 
أصحابه» فقال وأهل المجمع حضور: هؤلاء يعلمون أن 
فلاناً_ وأشار إلى الذي ذكرناه _ أنّه شريك للقوم؛ أوهم 
عل عناية شديدة به. فقير لا حال لهولا مالء وأنه 
حضرهم في يوم كذا فسأهم ما يصلح به حاله» ويلمٌ به 
شعثه» لكان جميع أهل المجمع يمسكون عن الردٌ عليه مع 
علمهم بكذبه؛ بل ربّها صدقوه وشهدوا لفظا بمثل قوله. 
ومن دفع هذا كان مكابراً لعقله. 

عل أن ما ضربه من المشل غير مشبه لما نحن فيه ولو 
شَلَُمَ له لآن حبر الإجماع ل يدّعينه الراوئ عل الضحابة: 
ولا استشهدهم عليه. لأنا قد بيّا بطلان /[[ص 707]] 
ماظنّه من وجوب حضور جميع الصحابة كل الأقوال 
المسموعة من الرسول في وأنَ المعلوم من حاهم تفرّد 
بعضهم بساع مالم يسمعه الجميع» وإذا صم هذالم يلزم أن 


يُكذّبوا رواية قياساً على تكذيب أهل المجلس لمن يروي 


عنهم خبرا» أو يستشهدهم عل ما يعلمون أنّه كاذب فيه. 
وجرئ أمر الصحابة والخبر المروي بحضرتها في الإجماع 
مجرئ من يروي خبراً في مجلس لايدَّعيه عليهم ولا 
يستشدهم عل صكّته ومتئ فُرِضٌ عا هذا الوجه كان 
جائزاً منهم أن يُصدّقوه إذا أحسنوا الظَنّ به أودخلت 
عليهم الشبهة في صحَّة قوله. 

فأمًّا قوله: (وقديُمثّل ذلك بم هو أوقع في القلب 
مما نعرفه من حال أصحاب العالم الواحد الذي جرت 
عادتهم بمعرفة مذاهبه وأقاويله. والتشذددفي ذلك 
والتبجّح بالرواية له فغير جائز والحال هذه أن يحكي 
الواحد متهم عنه مذهيا تَشعدٌ به العتاينةة والبناقون مجتمجون 
ملم الفودوذ اناك تمي عا لو كاف د ا لظيس يور لا 
يمختصٌ به ذلك الواحد. والمعلوم من حاله غَللا في 
صحابه أنّهم إن ل يزيدوا معه فيا ينونه من شرائعه 
وينقلونه لم ينقصوا ما ذكرناه» فكيف يجوز مع كون الإجماع 
ته ] لأسو ل لايق أه يعو كوا تشوررو انسل مع فلمهدم 
أنه غلك لا يجوز أن يخصّ بذلكء مع أنّه من علم الخاصٌ 
والعامٌ الواحد والاثنين وأنَّه في بابه أوجب إظهاراً من 
أكثرهم أركان / [[ص 7158]] الدين» ومن جوّز ذلك فقد 
خرج عن طريقة العادات...)» فقد تقدَّم الكلام على معناه 
في الفصل الذي خرجنا عنه إل حكاية كلامه هذاء وييّنا أنّه 
غير ممتنع أن تمسك الجماعة عن الإنكار على كاذب يُعلّم 
كذبه» وإن كان مدّعياً عليها إذا حصل هناك غرصٌ قويٌ» 
والقول ني هذا المثال الذي صار إليه كالقول في المثال الأوّل 
الذي ضربه لأنّا نعلم أنَّ أصحاب هذا العالم الذي وصف 
حاله؛ وشدَّة عنايتهم بحفظ مذاهبه وضبطهاء لو كان 
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بحضرة سلطان قاهر ظالم» وكان له مذهب يخالف 
مذاهب العالم الذي يصحبونه يعادي فيه الخارج عنه. ولا 
يؤمن على من عرفه بمخالفته سطوته حتَّئْ يقوم قائم في 
المجلس الذي جمعهم. ويحكي عن ذلك العالم القول 
بالمذهب الذي يعتقده سلطانهم» وطمعوافي تمويه الحال 
عليه» وكون ما جرى سبباً لكف شرّه عنه وعنهم لكانت 
الجماعة تمسك عن تكذيبه. وتظهر تصديقه. هذا إن لم يقسم 
علْ صدقه. وصحّة خبره بأغلظ الأييان. 


لم000 حرف الصاد/ )١77(‏ الصحابة 


وقذييّا أيفا أن ذلك لول مجرعبل هذا الوجه از 
على طريق الشبهة» لكن ليس بأن يكون الحال على التقدير 
الذي قدّره لأنّه أدخل في جملة كلامه (وذلك المذهب مما 
عو كه نضا طبن لوكو ١‏ لاه ركد ناسلل وكا ليه 
فرض فيهم أن يكون كل مالم يعرفه جماعتهم مذهباً للعام 
باطلاء وليس هذا مثال مسألتناء لأثاقد منعناه من مثل 
افك ف« الممحابة وأعليحاء انعبر اتن شل فحن 
/ 11ص 155]] الرسول ##يّ لميكن ججميع الأصحاب 
شاهداً له. فكيف يلزم أن يكون كل مالم تعرفه الجماعة 
وتسمعه باطلآء يجب عليهم ردّه وتكذيب راويه؟ وإذلم 
تكن هذه حاهم لم يكن ما رتَّبِه مثالا صحيحاً فيهم» وكان 
المنال الصحيح أصحاب عالم واحد قد جرت عادته بأن 
يلقي بعض مذاهبه إلى بعضء ويُعوّل في وصول البعض 
الآخر إل معرفته على حبر البعض الذي ألقي إليه وإذا 
قدَّرتالحال هذ التقدير لم يج ب أن يُكدَّبٍ هؤلاء 
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الأصحاب من أخبرهم عن العالم بمذهب لم يسمعوه منه. 
بل جائز أن يُصدَّقوا هذا المخبر إذا غلب في ظنّْهم صدقه. 
أو اعتقدوا ذلك لبعض الشبه وإن كان عل الحقيقة كاذباً. 
وقوله: (فكيف يجوز أن يتمسّكوا به بخبر واحد) 
إن يكون حجاجاً لمن قطع عا أن خبر الإجماع لم يتصل بم 
إلا من جهة الواحدء وهذا مما نقله؛ ولاعوّلنا عليه» بل 
قد مضئئ في كلامنا أنّه جائز أن يكونوا تلقوه من جماعة لا 
يُقطّع بمثلها العذرء واعتقدوا فيها بالشبهة أمّا تقطع 
العذر, فإن كان ماذكره قادحاً في أن يكونوا عرفوه من 
جهة الواحد فليس بقادح فيا ذكرناء» اللّهمّ إلا أن يقول: 
ولا يجوز أن يسمعوه أيضاً من جماعة إِلاوييجب عنهم 
تكذيبها من غير نظير ني حاهاء وهل يقطع أمثالها العذر أم 
لا؟ من حيث لو كان خبرها صحيحاً لعرفه الكلّءولما 
اختص به جماعة دون جماعة؛ وهذا إن قاله بطل با تقدَّمء 
على أنّه قدمضيئ في كلامه عند حكايته عن أبي هاشم ذكر 
الأقسام التتي عرفت منها الصحابة صحّة الخبر» عطفاً عن 
قوله: (إمَّا أن يكونواعلموا ذلك لكذاء/[[ص ]]51١‏ 
وأن يكونوا عملوا ذلك باستدلال من حيث أخبرهم جماعة 
لا يجوزعليهم التواطؤ)» وهذا محقّق لإلزامناء وناقض لما 


حرف الصاد/ )١177(‏ الصحابة اخون اس ما 


اعتمد عليه في الفصل الذي نحن في نقضه. وللمثال الذي 
أورده فيه. 

ما تحقيقه للإلزام فمن حيث يقال له: إذا أجزت أن 
يكونوا استدلُوا عإن صحَّة الخبر من الوجه الذي ذكرته فم| 
يؤمنك من أن يكونوا غلطوافي الاستدلال» واعتقدوا 
فيمن يجوز عليه التواطؤء ولا يقطع خبره العذر خلاف ما 
هم عليه؟ وهذا مما لا سبيل إلى دفعه. 

وأمًّاكونه ناقضاً لكلامه الذي أشرنا إليه فلأنّه 
عوّل فيه عل أنَّ المخبر إذا أخبر الصحابة مام تسمعه من 


الرشسدول :9ه وجي يركوا سيره إذ ا كان اشير شتا 


ما يشمل وجوب العلم به الخاص والعامٌ» وهويقول فيا 
كوك عقي [ اماف أووكتوة الها بدي العم 
صحّة الخبر من حيث أخبرها به جماعة لا يجوز عليها 
التواطؤء ولم يوجب عليهم ردّه من قِبَّل أَنَم لم يسمعوه 
كسماعهم من الرسول يه )؛ وهذان الموضعان يتناقضان 
كما ترئء لأنّه إن صم وجوب ردٌ مالم يسمعه جميع 
اله اس براك رت ا و 0 

اح كر صحّة الخبر بنقل من لا يجوز عليه 
و بو[ ١‏ وشعيوة متب عسل فرك [لامتردي: 
وإن كانوا قد سمعوه فكيف يصِحٌ أن يستدلّوا عليه وإلّا 
صخ وإن صم استدلالهم على الخبر بطل أن يكون رد مالم 
يسمعوه ويعرفوه واجباً عليهم. 

فأماقوله: (فإن قال: إن كان كذلك فيجب أن 
تقولوا بمثل هذه /[[ص 755١‏ ]] العادة في امتناعها في غير 
امف [الفايهز فين فق أكعاق منكة ارم إل تسوت 
الأخبار]ء وهذا يوجب عليكم أن تُتيّنَوا أخبار النصارئ في 
صلب المسيح عل إلى غير ذلك...). 

فكان لحده ]تافنق هذ و مانن اكد مّة نينا يفل وم 
نعرف مثلها في غيرهم, والعادات إن كانت تابعة للتمسّك 
بالدين لم يمتنع أن يختلف أحوال أهل الدين فيهاء ولم يثنبت 
عندنا من حال سائر الأمم في التمسّك في باب الدين وما 
قلطناف الكمارما تف مهنا 

وأمّا خبر الصلب فبعيد من هذا البابء لأنا إِنّما 
نذكر في هذا ما يُنقَّل في باب الدين والتمسّك به؛ فما نعرف 
نا مزيّةافييا ااه بين فيهدا سن سائر المي لآنا تعلكم أن 


عر 
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أهل العقل والتديّن _ من أيّ أمَّة كانوا _ لاايجوز أن يقبلوا 
لاسا كليو خسو كم رسو هر الكل 
ردّهم لبعض الباطل إذا زالت عنهم الشبهة في أمره. دلالة 
عل أئَّم لا يقبلون باطلاً وإن قويت شبهته. 

والمقدار الذي استدلٌ به عل أَمّنا لتقب لشن 
نوجو فى كل أكذة كنا ق وجدنا اجا ملسا مكارذوا عفيزاً 
لم يصخ عندهم,ء أو مما اعتقدوا بطلانه» فقد وجدنا أيضاً 
جماعة من الأمم الخارجة من الملّة قد استعملوا مكل ذلك: 
وردّوا كثيراً مالم يصحّ عندهم. 

/ 1ص ؟1557]] فإن قال خص ومن إِنََّم وإن ردّوا 
بعض الباطل فقد قبلوا كثيراً منه بالشبهة» وقد علمنا هذا 
من عاق يات غنوز أن يسار عاق حال أكفا ول 
نعثر منهم على قبول باطل؟ 

قلنا: فقد بطل إذاً ما وقع من التعويل منكم عليه 
لآنّه إذا جاز أن يدفع بعض الباطل ولا يتقبّله من يتقبّل 
باطلاً آخرء فم المانع من أن يكون هذه حال أمَّتنا؟ فلا 
يكون مسا سام في بعض المواضع من دفعههم لمالم يصحّ 
عندهم دلالة عل أنََمِ مستعملون هذه الطريقة في كل ما 
ليس بصحيح. 

فنا الدعوئ لأنّه م يعشر منهم على تسليم باطل 
وتقئلهقعين فشلمةؤلا طرينق إل تصتعيحهاء والمدّعي لها 
كالمستسلم نفس ما وقع الخلاف فيه. 

ل ري 
بعض الأخبارلمالم يقطعوا على صكَّتها منكيها وقة تنا ان ذلك 
غير مورجب للقطع عبل أكهم لا يتقيل ون إِلّا الصحيح 
وليس لأحدٍ أن يرجح حال أَمّتنافي هذه العادة المدّعاةبما 
هو معلوم من حاهم من شدَّة التمسّك بالدين» وقوّة 
الحرص والاجتهاد في تشييده» لأثا نعلم ضرورةً من حال 
كو يتن الام ينو قد السوت وقوّة التديّن» والاجتهاد 
التشدب إزاء اناه معنا امنا ماين ين حال ماران 
قريضه ول يكن ذلك عاصيً م من اعتقاده الباطل 
ووطريق الرواية للدبيةة وقدلك حال امنا : 

تاق نراق رن وو مان لم 1ه 
الباب» من /[[ص ”1577]] حيث لم يكن من باب الدين)» 
فطريسفة أن المزا فق هذا الوه اماه النافلك في 


الشيء أنه من باب الدين. أو أنّه خارج عنه؛ ونحن نعلم 
أنَّ اليهود تنديّن بتقل خبر الصلبء وبتص ديق ناقليه 
لاعتقادها الملعروف الذي يقتضي كون ذلك عندهم من 
أكبر أبواب الدين» والنصارئ أيضاً في تقل الخبر وتقبّله 
هذه المنزلة» وإن كان تديّنها بنقله وقبوله يخالف الوجه 
الذي منه تديّنت اليهود بنقله. وعلى الوجهين جميعاً لا 
يخرج الخبر عند القوم من أن يكون داخلاً في باب الدين. 

فأمًّاقوله: (وقدذكر شيخنا أبو هاشمفي نتقض 
الإلهام: 3 هذه الأخبار يُعلّم صكّتها باضطرار لأنَّا 
متظاهرة فاشية كه يُعلَّم باضطرار أنّه عَلكلا رجم. إلى غير 
ذلكء وعدل عن سائر ماذكرناه من الاحتجاج بالعادة» 
وهذاإذا صم فهو أحسم للأشاغيب...)» فلا شك أن ما 
ادّعاه أبو هاشم _ لو صم _ كان حاسم للأشاغيب» غير 
أن مرام تصحيحه بعيد. 

وكيف يستحسن متديّن أن يدَّعي في صحّة الأخبار 
التي يستندون إليها الإجماع الاضطرار مع كثرة من يخالف 
فيها من لا يمجوزعكل بعضهم دفع الاضطرار وم نجد 
أحداً من نصر الإجماع من المتكلّمِين والفقهاء أقدم على 
ادذّعاء الاضطرار في الأخبار التي يتعلّق بهافي صكّته؛ بل 
/ 11ص 175]] الجميع معترفون بأئَّا أخبار آحادٍوإنّما 
يتوصلون إِلْ تصحيحها بالاستدلال الذي سلكه صاحب 
الكتاب» وبالغ فيه إلى هذا الموضعء ومن حمل نفسه في هذه 
الأخبار على ادّعاء الضرورة عرفت صورته. 

فأمٌاقوله:(وقول من قال:المرادبهاًئَّ ملا 
كقبعر زعا نلعا لدي هو ممعت لنشوى لأرجنه تو لان 
لكالا اع لاح لاو حال كل فريى نعي كجامقى 
ذلكء لأنَّ ذلك مما لا يقتضي فيهم طريقة المدحء ولا 
الاياس القن عو قتره من سار الس )قد 
كاف جلت أذ اننظ لظا كالسا و لوالا بس فسن 
ظاهرها نفي جميع الخطأء ولا نفي بعض منه معيّن, وأنَّ 
الواجب مع الاحتمال الإمساك عن القطع.ء وانتظار الدليل 
المنبىع عن المراد به. 

وح حم روي كمه نفي السهو عنهم وإن 
تحاركهم امعان الاسم وكام نيه كا فقوي كه 
كحكم جماعتهم في هذا المعنيئ» لأنَّ نفي السهوعن الأمّة 
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حك فرق ادي رايس يدن فلي هد لفك بارع 
عل نفيه عمّن عداهم» بل جائز أن يكون حكم غيرهم فيه 
كحكمهم؛ وهذا أصل يوافقنا عليه فيه صاحب الكتاب إِلّا 
يتقان قوم رق او الات نه 

والسرؤركي ابعر و فم ولام تمن المحين 
عنهم» فأيّ وجه لحمل الخبر على ذلك مع دلالة العقل 
عليه؟ والواجب أن يحمله على أمر لا يستفيده بالعقل؛ وهو 
الفطاامى طروى الشبية و ناك أن المت بوث كاشدانا كن 
ما ذكر» فغير منكر أن يرد السمع به على سبيل التأكيد, ولو 
أبطلنا ورود السمع با يدل العقل عليه للزمنا إبطال أكثر 
/ [لص 116]] السمع. أو كثير منه وإذا كان ورود 
السمع مؤؤكّداً لما في العقل ما لا يأباه أحد من النظار» وصمٌّ 
أيضاً الأصسل الأخين الذي هو أن تعلييق الدكم بموصوفٍ 
لا يدل عل أنَّ ما عداه بخلافه بطل سائر ما تعلّق به في هذا 
الموضع مسن إنكار ورود السمع بم| يدل العقسل عليه؛ وممن 
أن اعتضناض انا بالأكنه يعسي لنيممها انلك 
ويمنع من أن يكو المراد حكماً يشركها فيه غيرهاء وليس 
و الكلام ماثيد ل عير اند حمسي ا زاكر ساقية 
نفي الخطأ عنهم, وإذا كان نفي الخطأ على بعض الوجوه 
يكون مدحاًء وعلى بعضها لا يكون مدحاًلم يستفد من 
ظاهر الكلام ما يقتضي المدح» وكان من ادَّعئْ ذلك 
مفتقراً إلى الدلالة على أنْ الخطأ المنفي هاهنا هو الواقع عن 
الشبهة لاعن السهو ليصمٌ أن يكونوا ممدوحين به. وهذا 
عا لأسيل ليش وإذا كنان قد امد ف الأسعدلالعنل أن 
الخطأ المراد ليس هو الواقع بالسهو على اذَّعاء المدح» وكان 
المدح لا يثبت له إلا بعد أن يثبت أن الخطأً المنفي هوما 
أراده وادّعاه فقد بان بطلان اعتماده. 

فأمّا قوله: (وقوهم: إن المراد بذلك أنه تعال لا يجمعهم 
عل الخطأ بطل بمثل ما قدّمناه)» فإنَّ) أراد به الوجهين اللذين 
ذكرهما أبطلناهما وأحدهما أنَّ الكلام يقتضي التخصيص» 
ووصف الأمّة بها لا يشركها فيه غيرهاء والآخر أنّه مقتض 
للمدحء ولا يجوز حمله عل ما لا مدخل للمدح فيه» وقد أفسدنا 
الوجهين با يمنع من تعلّقه بها أوَّلا وثانياً. 

فَأمّا قوله: (فإن قيل: فما معنئ ماروي من قوله: «لم 
يكن الله / [[آص 15]] ليجمع أمّة نيه عل الخطأ»: قيل 
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له: المراد أنَّه تعالى لا يلطف لمم إِلّا في الحقٌّ دون الباطل 
وأنَالله تعالى لايصرفهم عن الاستفساد الذي يتُّقون 
عنده علا الخطأء فلا يكون ذلك مانعاً من طريقة يقة التكليف.». 
ومن صحّة الخبر الآخر الدال عل أنََّم لا يجتمعون على 
الخطأ باختيارهم). 

وكأنّه كلام من ل يتعلّق بم حكيناه قبي لهذا 
الفصلء لأنّه عوّل في ردٌ إلزام من ألزمه أن يكون الخطأ 
المراد بمعنى السهو في الرواية الأوللّ ع لإ أن ذلك لا 
عدبي قيفي حل الأكشيو غرهاء عل أن للدم 
مقتض للمدحء والوجهان جميعاً يدخلان على جوابه هذا 
الذي نحن في الكلام عليه لأنّه تأوّل قوله: «لم يكن الله 
سال لسم أمانةة نب عن الخطأ» عن أنَّه تعالى لايلطف لهم 
في الباطل ولا يستفسدهم؛ وهذا حكم يعم سائر المكلّفين» 
وجميع الأممء لأنَّالدليل ققد أمن من أن يلطف الله تعال 
المكلف في القبيح أو أن يستفسده ولا يفترق في هذا الباب 
حكم أمّة من أمَّة ولا مدح أيضاًفي موجب تأويله هذا 
يتعلّق بالأمّة لأن نفي لطف الله تعالى لمم في القبيح مالو 
اقتضىئ مدحاً فيهم لاقتضهه في الفراعنة والشياطين 
والكمّاره وكل من قطعنا عل أنَّه لا يجوز أن يُلطّف لهفي 
قبيح» فإن اعتمد صاحب الكتاب على بعض ما يقتضي 
مزيّة مشل أن يقول : إن المكلّمين وإنا* شتركوافيا|ذكرتموه 
فغير متنع أن هذا القول صدر من النبيّ يه عن سبب 
ردن تخصيص أثقة ينذا الكاكف إكا بان كرو تند 
/ 11ص 77]] اعتقد ذلك فيهم» وسائل سأل عن ذلك 
من حالم إلى غير ذلك من الأسباب» كان لنا أن نعتمد في 
باب السهو على مثل ما أورده. وندفع به كلامه حرفا 
بحرف» فقد وضح أن الذي دفع به الإلزام عن نفسه في 
الرواية الأولى فيد تأويله الذي اعتمده في الرواية 
الأخروة وات امير ا ديعن المبكة ول افلم 
كيف ذهب مثل هذا عليه؟ 

تأكسا قولنة وقول سن قال ]د فرت عفد برل 
تمع مني عل الخظناةوإن كان بور الخبر فالمراداثه 
الإلزام» كأنّه قال: يجب أن لا يجتمعوا عل خطأ.ء فبعيد 
وذلك ظاهر الخير لا يترك للمجاز بغير دلالة» على أن هذا 
الوجه يوجب أن لا مزيّة لهم عل سائر الأمم» ويقنضي أن 
لا يلحقهم بذلك مدح. وهذا باطل)» فليس ماعوّل عليه 
في دفع أن يكون الخبر إلزاماً بشيء. وإِنَّا المرجع في حمل 


الكلام على الخبر والنهي إلى الرواية» فإن وردت بتحريك 
لفظة (تجتمع) فالمراد الخبر وإن وردت بجزمها فالنهي 
وليس للمجاز والحقيقة هاهنا مدخلء اللّهمّ إلا أن يكون 
أجاب با أجاب به عن سؤال من يسأله مع تسليم حركة 
لفظة (تجتمع).؛ ويلزمه مع ذلك أن لا يكون خبراء 
والجواب أيضاً عن هذا تمّا قاله غير صحيح. بل الواجب 
في جواب هذا السائل أن يقال له: ليس يجوز أن يفهم النهي 
من لفظة (لا تجتمع) مع الحركة, لا حقيقة ولا مجازا. 

توه در دول فين قنالهة ]ذا يبيل الخلا 
أذ إجاع من /[[ص 538]] كان في زمنه من أيه حجّة؛ 
فمن أي بن أنَ الإججاع في سائر الأعصار حجّة غلط وذلك 
لأنا قد بنا أنَّ أمّته تقع عم من يجيء بعده من المكلّفين كما 
تقع على من كان في زمنه بل كل داخلون فيه عل أنَّ 
المحكي عنهم َنم جعلوا الإجماع حجّة, فإذا كان إجماعهم 
حجّة: وثبت عنهم جعلهم الإجماع حجَّة في كل وقت فقد 
صحّ ما ذكرناه»» فمؤكّد لما كنا قدَّمناه في إبطال التعلّق 
بالخبرء لأنَّ لفظة (أتّني) إذا كانت غير متصّة بمن كان في 
زمنه إل حسب ما ادّعاهء ووجب حملها على جميع من 
يأتي في المستقبل فقد تأكد إلزامنا له أن يكون المراد بالخبر 
إجناع نشائر الأمغ تيغ الأمصبار عا تيل لجس لآنّ 
اللفظ إذا أخذ بعمومه اقتضئ ذلكء. ومن ادَّعى أن إجماع 
سائر الأعصار داخل فيه على سبيل البدل لا الجمع كان 
مدنا لظاهر اللفحظ رمع نا تفيدمه أن غدل هيا 

ببعض أهل كل العصر دون جميعهم؛ وقد رضينا بها ذكره 
ل :(إنَ مه تقع عل من يجيء بعده من المكلّفينء ٠ك‏ 
تقع عل من كان في زمنه. فالكل داخلون فيه) شاهد 
لصكّته إلزاماًء لأنَّ وقوع اللفظ عل الكلّ لاايكون إِلّا عل 
الجمع دون البدل» وليس ما ادَّعاه من جعلهم الإجماع 
حجّة في كل وقت بصحيح. لأنالم نعرف عنهم ذلك ولا 
نتحقّقه ونهاية مايمكن أن يُدَّعىْ أنّم كانوا يكرهون 
الخروج عن أقوالهم ومذاهبهم. ويُبدّعون من خالفهم. 

/[[ص 114]] فأمّا اعتقادهم أنَّ ذلك واجب في 
كل عصر وأوان فغير معلوم؛ وقد صار صاحب الكتاب 
م امنا كرام يدح اميا طمن يمدو اناي قوم إن 
الصحابة» ويجعله معلوماً من جهتهم؛ وقلّ ما ينفع ذلك. 


الذريعة إلى أصول الشريعة (ج 1): 

[[ص ؟477]] ورابعها: مايروونه عن النبيٌّ ل 
من قوله: ١لا‏ تجتمع أَمَتِي عل خطأ»... 

1[[ص 477]] ويقال لهم فيا تعلّقوا به رابعاً من 
الخبر: هذا الخبر يجب أن تدلّوا على صحَّته فهي الأصل. ثمّ 
ع افتضاك عسي الاتوهوة عافن ستاضلت 
ددعون: فل شبية نى ]د هنا الى رن روه الأكهاة»وليين 
من الأخبار الموجبة للعلم. 

وجا بارع غالتونافي تضصخيحة إل أمور كلها عشد 
التأقل مبيّة غلا أن إجماعهم حجّة وقبوفم للشيء 
يقتضي صكّتهه وما أشبه ذلكء وهذا هو استدلال عل 
الصو شيعو ا ا وس ان تلت و 
ادعوم غالفوكا أن معفا عو اتن ون كامت الناظه من حينة 
الآحادء وأجروه مجرى شجاعة عمرو وسخاء حاتم. 

نكا الطيفة كين ناك ها فيان الأنة ليقت 
وأجمعت على تصحيحه والرضا به. ودون صحّة ذلك 
تجرف اسان اد ذرتك عور معليوم ولابيت بوك من 
خالف في الإجماع من العلماء قدياً وحديثاً ينكر ذلك غاية 
الإنكار» فمن أين نَم في ذلك مصيبون؟! ونحن قبل هذا 
الخبر الذي هو الحجّة في صحّة الإجماع نجيز عليهم الخطأء 
فلعلٌ قبوهم هذا الخبر من جملة ما هو جائز عليهم من 
الخطأء وادّعاؤهم أنَّ متنا عادة ألفت منهم في ردٌ الباطل 
وقبول الحقٌء ممالا نوافقهم عليه ولا يجابون إليه. وإذا 
طولبوا بتصحيح هذه العادةلم يحصلوا إلاع إل مجرّد 
الدعوئ» وليس كل من عرف منه أنَّهِ رد باطلاً وقبل حقّاً 
لا يجوز عليه بالشبهة أن / [[ص 1418]] يقبل باطلاً ويرد 
َه وأكثر ما يقتضيه حسن الظنّ هم أن يكونوا عندنا من 
لا يدفع إِلّا ما اعتقد بطلانه؛ وأدّاه اجتهاده إل وجوب 
ردّه» ولا يقبل أيضاً إلااما اعتقد بحجّة أو شبهة صكّته 
فآمّاتجاوز ذلك إلى ما يقتضي عص متهم ونفي القبيح 
عنهم من غير دلالة قاطعة فلا سبيل إليه؛ وقد استقصينا 
هذه النكتة في الكتاب الشافي غاية الاستقصاء. وتكلّمنا 
على ما يلزمه مخالفونا في هذا الموضع. تمّا هو عائد كلّه عند 
الكشف والفحص عنه إل استيلاف عصمة القوم بغير 
دلالة. 
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ثم إذا سلّمنا صحّة الخبر» لم يكن فيه دلالة على ما 
يدّعونء لأنَّه كالمجمل» من حيث إِنَّه نفئئ خطأً منكراً» فمن 
أين لهم عمومه في جنس الخطأء ولا بد في حمله على ذلك 
من دليل ولن يجدوه؟! 

وش فإن علو لفط (أكني) هل جحي الأكة ار 
عل المؤمنين» لزمهم أن يدخل فيه كل من كان بهذه الصفة 
إلى أن تقوم الساعة على سبيل الاجتماع» ويبطل أن يكون 
إجماع كل عصر حجة. على ما تقدم بيانه. 

وربًا قبل لهم في الخبر: من أين لكم أنَّه خبر دون أن 
يكون نميا ولعلٌ العين من لفظة (تجتمع) ساكنة غير 
مرفوعة؟ ومن الذي ضبط في إعرابه الرفع من التسكين؟ 

وربًّا قيل ل هم: ما أنكرتم أن يكون خبراً معناه معنى 
لسريس جر اد هوت لكان ارك قل 
كان آمِناً» [آل عمران: 417]» وقوله ي##ييّ : (الزعيم غارم)» 
و/[[ص 5759]](العارية مردودة)» وما لا يحصىي كثرةً. 
وهذا لا يلزمهم, ولمم أن ينفصلوا عنه بأنَ اللفظ الذي 
ظاهره موضوع للخبر لا يجوز حمله على الأمر أو النهى إلا 
بدلالة» والظاهر ني الخبر معناء وعإى من ادَّعىْ ما نقلنا عن 
ظاهره الدلالة. 

فأمًا الكلام عل من أحال أن يجوز عإ! كل واحد 
منهم من الخط أ ما لا يجوز عاك جماعتهم؛ وضرب لذلك 
الأسا نيان اللراضة [ل ساو كر بو اسدمنية انبيرد فا يزه 
أن تكو الشاغة ليسنة سوداء وما أشنيةه ذلك فهو اغفاة 
من لم يحُصّل ولم يتأمّلء لأنَّ مراد من نفئ الخطأ عن الجماعة 
ليس هو نفى القدرة» بل هو نفى التجويز والشكء وليس 
يمتنع أن تقوم دلالة ترفع الشسك في الجماعة لا يقوم مثلها في 
الآحادء ولو فرضنا أن النبيّ © أشار إلى عشرة. فقال: 
وك والحعميم مدرو ان لطع ماكر ا لمعتو فار 
الخطأ لاايقع منهم). لكان ذلك صحيحاً غير مستحيلء ولم 
يجر يجرئ السواد والطول اللذين الآحاد فيه كالجماعة. 
وكيف يمتنع من ذلك من يذهب إل أنَّ الأنبياء والملائكة 
ناه قد علم الله تعالى أ نهم لا يفعلون القبائح» وإن كانوا 
قادرين عليها ومتمكنين منها؟! فارتفع التجويز والشكُ 
مع القدرة والتمكن. 

وما قيل في ذلك: إِنَّه غير بمتشع أن يجوز عا الآحاد 
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مالا يجوزعبي الجماعات» كسهو الواحد عن شيء 
مخحصوص.ء وإن كان الجماعات الكثيرة لا يجوز عليها مثل 
ذلكء وخروجه في وقت لمخصوص بهيأة محصوصة: أو 
كضويية تفبةهة وإن كدان ذلتاق كلها لا ورهن اللزاعناك 
مع القدرة عليها. 

وأمّا من نفيْ صحّة الإجماع من جهة أنََّم لايجوز أن 
يعوا عل الشيء / [1[ص ]]47١‏ الواحد قياساً مع اختلاف 
لهم والأغراضء فباطلء لأنَّ الجماعات الكثيرة قد تجتمع على 
الفعل الواحد, والمذهب الواحدء إِمّا بحجّة أو بشبهة. كاجتماع 
المسلمين على مذاهب كشيرة» مع الكثرة وتباين الحممء لأجل 
الحجّة. واجتاع اليهود والنصارئ والمبطلين على المذاهب الكثيرة 
بالشبهة» وكا أجمعوا مع كثرتهم على القول بقتل المسيح لياه 
وصلبهء وإن كان ذلك باطلا. 

وأمّا قول من نفئ الإجماع لتعذّر الطريق إليه. فجهالة» 
لأنا قد نعلم اجتماع الخلق الكثير على المذهب الواحدء وترتفع عنا 
الشبهة في ذلك. إِمّا بالمشاهدة أو النقل. 

ونعلم من إجماعهم واتفاقهم على الشيء الواحد 
ما يجري ني الجلاء والظهور مجرى العلم بالبلدان والأمصار 
والوقائع الكبار وتحن تعلم أن المسلمين كلهم متّفقون 
عن تحريم الخمر ووطي الأمّهاتء وإن لم نلق كلّ مسلم في 
الشرق والغرب والسهل والجبل. ونعلم أيضاً أن اليهود 
والنصارئ متّفقون على القول بقتل المسيح وصابه وإن كنّا 
م نلقّ كل بودي ونصراني في الشرق والغرب. ومن دفع 
العلم با ذكرناه» كان مكابراً مباهتاً. وقد استقصينا الكلام 
على هذه الشبهة في الجواب عن المسائل التبانيات» وبلغنا 
فيه الغاية» وفيم| أشرنا إليه كفاية. 

وأرئ كثيراً من تخالفينا يعجبون من قولنا: إن 
الجاع حجّة)؛ مع أنَّالمرجع في كونه حجّة إل قول 
الإمام. من غير أن يكون للإجماع تآثير» وينسبونا ني إطلاق 
هذه اللفظة إلى اللغو والعبثء وقد بيّنافي الكتاب الشافي 
في هذه النكتة ما فيه كفاية. 

حديث العشرة المبشرة: 

الشاني في الإمامة (ج 5 ): 

[[ص ]]7١‏ وأمّا ماادَّعاه من بشارته له ولغيره 


انهه كاز يسنان واوية واعنف لا فى امبر 


معلوم ولا مقطوع به فكيف يحتحٌ في هذا الموضع به؟ ثم 
الذي رواه أحد العشرة وهو سعيد بن زيد بن نفيل» وهو 
مرك لنفسه مع تزكيته غيره» ودخوله في جملة من تضكّنه 
الخبر شبهة. وطريق إلى التهمة. 

وبعد» فقد علمنا أن الله تعال لا يجوز أن يُعلِم 
مكلّفاً يجوز أن يقع منه القبيح والحسن وليس بمعصوم من 
الذنوب بأنَّ عاقبه الجنَّةء لأنّ ذلك يغريه بالقبيح؛ ولا 
خلاف أن التسعة ل يكوتوا معصومين من الذثوب» وقند 
أوقع بعضهم عإمْ مذهب خصومنا كبائر وواقع خطايا وإن 
ادّعوا نّم تابوا منها. 

وما سين بطلان هذا الخبرأنٌ أبا بكر لم يحمجٌ به 
لنفسه. ولا احتجٌ له به في مواطن ذُفِعَ فيها إل الاحتجاج 
كالسقيفة وغيرهاء وكذلك عمره وعثان أيضاً لم خُصِرَ 
وطولب بخلع نفسه وهمّوا بقتله وقد رأيناه احتجّ بأشياء 
تجري مجري الفضائل والمناقبء وذكر القطع له بالجنّة أولى 
منها وأحرئ أن يعتمد عليه في الاحتجاج. وفي عدول 
الجماعة عن ذكره دلالة / [[ص ]]1”١‏ واضحة على بطلانه. 

العو 4 نالعا وماس دهاشا 
بالجنّة» فقد بيّنا فيها تقدَّم الكلام عن بطلان هذا الخبرلمَ) 
احتجّ به صاحب الكتاب في جملة فضائل أبي بكرء وقلنا: 
إنَّه لا يجوز أن يُعِلِم الله تعالى مكلّفاً ليس بمعصوم من 
الذنوب بأنَّ عاقبته الجنَّة لأنّ ذلك مغر بالقبيح» وليس 
يمكن أحذ أن يدعي غعصمة النسعة» ولو ل يكن إِلّا ماوقنع 
من طلحة والزبير من الكبير تكفي» وليس لأحدٍ أن يقول: 
ما أنكرتم أن يكون الله تعالى قد علم أنَّ من واقع القبيح 
ااا 00 
بزو هونن لا بتكن سد الهنازة قيجا بياكاة قل 
لولاهاء فتخرج البشارة من أن تكون إغراءً» وذلك أنَّ 
الأمر متئ فرضناه على هذا الوجه؛ فليس يخرج البشارة من 
أذ تكو تخرية تداع القسبي ومع شرع فحروزة أن مص 
علم وتحمّق أنَّ عاقبته الجنَّة» وأنَّ كلّ قبيح وقع منه لا بد أن 
يتوب منه. لا يكون إقدامه على القبيح وخوفه من إقدام 
من يجوز أن تُحتّرم قبل التوبة» وتقوية داعي القبيح إغراء 
به وذلك أقبح لا محالة وإنلم يرد لهذا المبسّر فعلاً قبيحاً 


وقدذكرنا في تقدَّم أن هذاالخبر لوكان/[[ص 407*]] 
صحيحاً لاحتجٌ به أبو بكر لنفسه. واحتجٌ له به في السقيفة 
وغيرهاء وكذلك عمر وعثان» فهو أقوئ من كل شيء 
احتجّوا به في مواطن كثيرة لو كان صحيحاً. 

ومايْبِيّن أيضاً بطلانه إمساك طلحة والزبير عن 
الاحتجاج به لما دعوا الناس إلى نصرتم) واستنفارهم إلى 
الحرب معهماء وأيّ فضيلة أعظم وأفخم من الشهادةلى) 
بالجنّة!؟ وكيف يعدلان مع العلم والحاجة عن ذكر إِلا لأنّه 
باطلء؛ ويمكن أن يلم ملم هذا الخبر ويحمل عل 
الاسستحقاق في الحال لا العاقبة. فكأنّه لكلا أراد أنهم 
يدخلون الجنَّة إن وافوا ب هم عليه الآن» وتكون فائدة 
الخبر إعلامنا أنَم مستحقون للشواب في الحالء وقول 
كناتضن الكتاب وإ هته سفت اللتلالا يشال لج لفق 
الجنّة) ليس بصحيح. لأنَّ الظاهر في الاستعمال أنَّ الكافر 
في النار والمؤمن في الجنَّة والقاتل في جهنم ؛ وليس له أن 
يُقولة إن ذتهكغيان لأثنه الأغلب الاسرق الأسعل: 
وليس يمتنع أن يكون ني الأصل مجازاً ثمّ ينتقل إلى الحقيقة 
بكثرة الاستعال لنظائره. 

آنا | لعاف وذ تلانين لاع اذق نه ونون النوزاة) 
فمكابرة» لأنا كلنا نخالف فيه. ومعلوم أثنا من أهل 
المؤائة: 

حديث: «خيرالناس قرني...): 

الشاني في الإمامة (ج 4): 

[[[ص 550]] فأمَا تعلّقه بم روي عنه #ه من 
قوله: «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم»» فأوّل مافيه أنّه 
خبر واحد لا يوجب علماً ولا /[1[ص 155]] يجوز أن تحتحّ 
به في أماكن العلم, ثمّ هو معارض بأخبار كثيرة قد ذكرنا 
منها طرفاً فيم| تقدَّم من هذا الكتابء مثل قوله: التشَّبعنَّ 
سنن الذين من قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع» حتَّئ لو 
دخل أحدهم في جحر ضبٌٍّ لدخلتموه»؛ فقالوا: يارسول 
الله اليهود والنصارئ؟ قال: «فمن إذاً». وقالفي حجّة 
الوداع بعد كلام طويل: «ألَا لا أعرفتّكم ترتدٌّون بعدي 
كفاراً يضرب بعض كم رقاب بعضء ألا إن قدشهدت 
وغبتم»» وهذا خطاب لأصحابه ومن كان في أيّامه وقرنه. 
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على أنه لا يخلو هذا الخبر من أن يكون متوجّهاً إلى جميع من 
كان ني أيّامه وعصره أو إل بتعض من كان فيه» فإن كان 
متوجّهاً إل جميعهم فهذا مالا نقول به جميعاًء لأنَّ في أيّامه 
وعلى قرنه معاوية وعمرو بن العاص وأبا سفيان وفلاناً 
وفلاناً من نقطع جميعاً ع إن أنّه لا خير عنده وإن كان 
متوجّهاً إل البعض فقد سقط الغرض بالاحتجاج به. 
وهذه جملة كافية في هذا الفصل. 


جحد النص: 

رسائل الشريف المرتضئ (ج /)١‏ (جوابات المسائل 
الطرابلسيات الثانية): 

[[ص ”70]] المسألة الثامنة: [علّة جحد القوم النضّ عل 
أمير المؤمنين عَلِقه ]: 

فيا أورده عندالسؤاللهمن إبعاد[ظ: استبعاد] 
الخصوم عصيان القوم الذين جحدوا النصٌّ فيه. مع 
طاعتهم المتقدّمة فيا هو أشقٌ عل الأنفس منه. وذاك أنّه 
(حرس الله مدّته) قال: وأمّا التعجّب من طاعتهم 
للنبي بإب في قتل الأبناء والآباء. 

فيد يق عنمو زو ظعيةه لأن لقال أن يقيول: 
ِنَم أطاعوه من قبل في قتل النفوس وبذل الأمواللما 
علموا وجوب طاعته عليهم, ولم يدخل عليهم شبهة فيه 
ولم يطعه بعضهم فإنَّه لا يمكن ادّعاء ذلك على جميعهم في 
طريق النصّء. لدخول الشبهة عليهم فيه وإن اختار [ظ: 
أخبار] النصّ كلّها اللجيّ منها والخفيّ يمكن دخول الشبهة 
عل من يمعن النظر في المراد بها ويخفئى عليه الحقّ حتّى 
يعتقد بالشبهة أنَا لاتدلٌ عل النصّ ولا يستفاد منها. 

/1[ص ”””]] ومن دخلت عليه الشبهة فاعتقد 
أنّهِلم ينص عل إمام بعده؛ فهو لا يطيع من يدَّعي إمامته 
بالنصٌء لأنّه يعتقد أنْ في طاعته معصية للرسول # 
وخروج عن طاعته. 

وهذا لايناني بذله نفسه وقتله أباه وابنه في طاعة 
الرسول يلل لأنّهِ إِنَّ) يبذل ذلك ويتحمّل المشاقٌ فيه لما اعتقد أَنَّه 
طاعة له عليه فأمَّا إذا اعتقد أنّه معصية له فهو بحكم إيجابه عن 
نفسه طاعة الرسول يمتنع منه ولا يدخل فيه. 

وتران ين تالا انقو هذا اكلام مدل ملا 
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أنَّ الجمحد من هذه الفرقة التي جحدت النصّ لم يقع! 
بالشبهة دون العناد. 

وق ادل هر اداه ين الست ونان 
حرا الحافهى] عنام 1 مجه رع ع 
التقصير من المخاطب لمم في إفهامهم. 

وإذا كنا قد استدللنا عل أنَّه عَلكلا لم يرد بخبر تبوك 
والغدير إِلّا النضٌّ ونحن لم نخصٌ سمعها [ظ: سماعهم)]» 
ولا رأينا الإشارات التي قرَّبهما [ظ: قرنها] بها موضّحة 
اودر لزه اماس ماع ال عق للك عا شد كيين 
ورآه. 

فأمّا النصّ الجلّ أيضاً فيبعد أخفاء مراده أيضاً فيه 
عل مستمعيه بعداً زيد على بعده فيا تقدّم ذكره. 

ولئن م يكن الأمر هك ذا ليكونن التقصير في 
الإفهام راجعاً عا النبيّ لك وقد نرّهه الله عن ذلك» 
لأن مسا يسعبه راد التتكلم به فيعه 1[7عل #6]] عام 
سامعيه اشتباه تبلغ بهم إلى حدٌ يجوزون. 

مع أنه منئ اعتقد مكلّف أنَّ القول الدالٌ عندنا على 
الإمامة» واللاحق بالأدلَّة التي لا يدخلها احتمال ولا مجاز 
يك لحف نان عاقيا ال تدان بي مع تخصيصه 
ميقن يلخاو لو كيده لانن ووب مضنت ملف إل أن 
يمخرج عن حدٌ المكلّفين» ويسقط عنه الملامة في شبيء من 
اسيور الدين أقربء بل ذلك أولم وهو فيه واجبء وليس 
القوم عندنا هكذا. 

فالا يقد إلا ألم قة قهتوائع عمسو بعد البينان 
عنادا وتركا. 

هذاماقدعرفناه من فائدة لفظ (النصّ) في لسان 
العرب. وأنَّه الإظهار والإبانة» ولذلك شواهد. منها 
قولهم: (قد نص قلوص») إذا أبانها بالسير وأبرزها من جملة 
الإبل» و(نصٌ فلان مذهبه) إذا أبانه وأظهره. 

وقول امرئ القيس: 
وجيد كجيد الريم ليس بفاحش 

لك كك 0 كك 

فثبت أنَّه القول المنبئ عن المقول فيه على سبيل 

الإظهار والإبانة. 


وقيو قنك ياه الطاشة أن رونينة جافدي 


النصّ لم يزالوا منذ سمعوه جاحدين له. لانطوائهم في حياة 
النبيّ لل عام النفاق حتَّىْ أخبر الله وك عنهم بأَنَهُم 
يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. 

وأَيٌّ حاجة بنا إلى التسليم للخصم أَنََّمِ أطاعوه من 
قبل فيا عدَّده من الإنفاق بدنياء وعصوا في النصّ بالشبهة» 
وهو لا يناسبها ما قداستمرٌ في مذهبنا ومع التمكن من 
جهل الأفعال التي يموّهون بحسن ظاهرها على ما يطابق 
ذلك لأنَّ الله تعالى قد أخبر أنَّه لا يقبل إنفاقهم, إذ كانوا 
يفعلونه كارهين؛ وأخبر ّم لا يأتون الضلاة إلا وهم 
فا 

عن 6]] واقدول واه عكر أن باصق 
الخروج عن وطنه وأوطانهم قد يمكن أن يكون لمعنئ 
افتريه رائي تلذعلسوا أزرار ا آسازاف كد ل عل اله 00 
سيظهر على العرب وتولٌ دولته عل الدولء فاتَّبعوه في 
حال الضرّاءء ليحظوا بالتقدم ني الذكر والصب [ظ: 
الصيت] والحظ منه في حال السرّاء» ويتوصّلون بذلك إلى 
مرادهم, مع أمنهم به عند ظهوره عل أنفسهم. 

وهذا كله مستقرٌ في رؤساء جاحدي النصٌّ 
والسابقين إلى السقيفة والمتعاقدين فيها وقبلها عل إزالة 
الحقٌّ من أهله؛ ومن سواهم فيمكن أيضاً أن يكونوا 
جحدوا النصٌ أيضاً عناداً» بل ذلك الواجب في كل 
صحابي سمع أو رأئ» ومال بعد ذلك إِْ الدنيا ولحقته 
حّة الجاهلية الأولى. 

والأفمال التي عد أنَّم فعلوها وجوّز هاما 
استبعده الخصم. مثشل ارتدادهم [ظ: ارتداد] من ارتدٌ عن 
الدين» ومنع الزكاة» وقتل عثمان» وقتل أمير المؤمنين عَلِ 
وقتل الحسين عليه وخلع الحسن عليه من قبله. غير 
متوجّه شيء منها إلى رؤساء جاحدي النصّء لبراءتهم في 
الظاهر منها. 

وإن كان الدليل عندنا قائياً عل أن القوم غير 
مخلصين من تبعات ذلكء لكونم فاتحين لطريقة موضحين 

فقد بان أنَّ دخول الشبهة في النصّ على مثلهم وعلى مشل 
طلحة والزبير أيضاً غير جائزة» لأنَّ طلحة والزبير لم يكونا من 
الشأن عن النبيّ لك عل حدٌ يخفئ عليهما معه مراده. 


فالشبهة إذن بممن سوى هؤلاء أولى» وأولى الناس 
هامنلميطرق سمعه/[[ ص 7”5]] النصٌء ولا سمع 
المعارضة فيه. 

ول أرَ الجواب مشتملاً على تقسيم الجاحدين للنصٌّ 
وسعي تسليم الأفعال التي نزَّه الخصم بها بحسن ظاهرها 
عن أن يكون صدرت عن الرؤساءء. وهم متديّنون بها 
متحققون فيها الإخلاص لله سبحانه. بل عل تسليم 
طاعتهم فيهاء لارتفاع الشبهة عنهم في طاعة الرسول 
وعصيانهم في النصّ»ء لدخول الشبهة عليهم فيه» ويرث 
استزادة البيان منه. ومعرفة رأيه فيا| اعتمدت عليههء وما 
أولاه بذلك مثاباً إن شاء الله تعالى. 

الجنواب: اعنع أن حسف الس طم سب سوفن 
لك عندنا كفرء والصحيح _ وهو مذهب أصحاب 
الموافاة منًا _ أن من علمنا موته عم كفره قطعنا على أنَّه م 
يؤمن بالله طرفة عين, ولا أطاعه في شيء من الأفعالء ولم 
عرق اللتحان ولاغرت زنسوله: لله وأن اندي مر 
من لمارف أو الطاعنات شع علمتا موق ه عا | الكفر إنّيا و 
نفاق وإظهار لما في الباطن بخلافه. 

وفي أصححابنا من لا يذهب إلى الموافاة» ويجوّز في 
المؤمن أن يكفر ويموت على كفره كم| جاز في الكافر أن 
يؤمن ويموت على إيمانه. 

والمذهب الصحيح هو الأوّلء وقددللناعكنى 
صكّته في كلامنا المفرد على الوعيد, وفي كتاب (الذخيرة). 

وعل هذه الجملة ما أطاع على الحقيقة من جحد 
النضّء ومات عن جحوهه النبيّ ل في شيء من الأشياء» 
وَإنَّا كان إظهار الطاعة نفاقاً. 

وليس يمكن أن نقول: إِنَّ كل من عمل بخلاف 
النصّ بعد النبيّ صل الله عليه / [1[ص 377 7]] وآله كان في 
أيّامه ليلا منافقاً غير عارف به. لأنَّ في من عمل بخلاف 
النضّ من عاد إلى الحق وتاب من القول بخلاف النصّ. 

وفيهم من مات على جحده؛ فمن مات عل 
جحوده هو الذي نقطع عإ أنّه ويكن قط له طاعة ولا 
إيهان. ومن لم يمت على ذلك لا يمكن أن نقول بذلك فيه. 

وقولنا الذي حك عنها [ظ: عنا] المنضمُن أن 
جاحدي النصّ إِنَّا أطاعوا النبيّ ل في قتل النفوسء لما 
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علمواأنَ ذلك واجب. ولمًا اشتبه عليهم مراده بالنص لم 
ررقو فش كفي أذ تر سين ل مها أن بم عع الل 
ابتداءا» ثم اعتقده انتهاءاً وفُبِض على اعتقاده. هو الذي 
أطاع في قتل النفوسء للعلم بأنّه طاعة:؛ ول يطّلع [ظ: وم 
يطعاني النصٌّ للجهل بحاله ودخول الشبهة عليه. ومن 
جحد النصّ واستمرٌ علْ جحوده إلى أن مات. 

كان معن قولنا: إِنَّه أطاع في قتل النفس وتحمّل 
المشاق, أنّه أظهر الطاعة كما أظهر التصديق بالنبوّة والعلم 
بصكّتها وإنل يكن كذلك معتقداًء ولم يظهر الطاعة في 
النصّ كما أظهرها في غيره بجهله به ودخول الشبهة عليه 
وهذا هو التحقيق هذه الثلاثة. 

والذي جرئ في أثناء المسألة من أنََّم لو كانوالم 
يعرفوا النص لشبهة دخلت عليهم, لكانوا معذورين غير 
ملومين» لكان التقصير عائداً عل النبيّ ل م يُفهمهم 
مواوهة واتأكيسة لساك بع اكنه تدعق شويه ب سيق 
الصوابء واعتراض لا يعترض بمثله من توسّط هذه 
الصناعة. 

أذ شك نكت رف لضان قبا عي نو الا له 
إذا نظر فيا أفضئ به /[1[ص78]] نظره إلى العلم 
دخلت عليه الشبهات» حنَّىْ اعتقد الباطل وعدل عن 
الحو يكون ملوماً غير معذور. وكيف لا يكون كذلك وله 
طريق إِلْ العلم» عدل بتقصيره عنه؟ فاللوم [عليه] لا على 
ناصب الدليل. 

وهذا القول الفاسد يقتضي أنَّ كل كافر بالله تعالى 
كاه سحام وعد نوكه رسال ل سي انناقه 
وكتبه» معذور غير ملوم؛ ويكون اللوم عائداً على من 
نصب هذه الأدلّة المشبّهة العي يجوز أن تع الشبهة في 
مدلوها. 

وهذه الطريقة الفاسدة تقتضي أن تكون المعارف 
كلّها ضرورية وإلّا فالشبهة متطرّقة؛ واللوم عمّن ذهب 
عن الحقّ جانباً موضوعاً. 

وإذا نصب الله تعالى عل إمامة أمير المؤمنين عَلِيمَ 
من الأدلّة ما يجري مجرئ ما نصبه عل معرفته ومعرفة 
صدق رسله وصحَّة كتبه» فقد أنصف وأحسن. 

وإذا كنالا نس بالمخالفين في المحارف كلّها إلى 
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العنادودفع ما علموه ضرورةً وتقول: إِنَّ الشبهة آمنهم 
[ظ: منهم] في جهلهم بالحقٌ ونلومهم غاية اللوم ولا 
نعدهمء فغير منكر أن يكون دافعوا النصّ بهذه المثابة. 

ويريد من تأكيدالله تعالى للنصٌ والطريق إلى 
معرفته أكثر نما فعله الله تعالى في طريق معرفته وعدله 
وحكمته وصدق رسله وسائر المعارف. 

وكعل كنار هناف كنك (الفساق) وطتويما يجبي 
اعتاده في قسمة أحوال النصٌّ وأحوال سامعيه ومعتقد 
القدل أو الباطال قفد :فلن إن الف صخل رسن مسوم 
بالجلّ» وموصوف بالخفي. 

وأمًّا الجيّ: فهو الذي يُستفاد من ظاهر لفظه النصّ 
بالإمامة.؛ كقوله عليه /[[ص 775]] السلام: «هذا 
خليفتي من بعدي؛ و«سلُموا على عل عليه بإمرة 
المؤمية ا ولس ساسا أن ارا دامس معدو ضزورة: 
بل ما فسّرناه. 

وهذا الذي سمّيناه (الجلّ) يمكن دخول الشبهة في 
المراد منه وإن بعدتء فيعتقد معتقد أنَّه أراد ب «خليفتي من 
بعدي» بعد عثرمان, ولم يرد بعد الوفاة بلا فصل. 

وهذا التأويل هو الذي طعن به أبو عب الجبائي 
عليه مع تسليم الخبر. وقال قوم: إنَّه أراد خليفتي في أهلي 
لاني جميع أَمّي. 

ويمكن أن يقال في خبر التسليم بإمارة المؤمنين» أنه 
أراة عقيو ل عله لد له لبعد ففاق مزاعيها [ظذفينا] 
الوصيّ في حال الوصيّة بهذه المرتبة» وإن كانت تقتضي 
التصرّف في أحوال مستقبله» ويُسمِّىْ في الحال وصيّاً وإن 
لم يكن له التصرّف في هذه الحال. 

وأمَّاالنصٌ الخفيّ: فهو الذي ليس في صريحة لفظه 
النصّ بالإمامة» وإنَّما ذلك في فحواه ومعناهء كخبر الغدير» 
وخبر تبوك» والذين سمعوا هذين النصّين من الرسول على 
ضربين: عالم بمراده عله وجاهل به. 

فالعالمون بمراده يمكن أن يكونوا كلّهم عالمين 
بذلك استدلالاً وبالتأمل. ويجوز أن يكون بعضهم على 
[ظ: علم] من شاهد الحال وقصد الرسول عليه إلى خطابه 
بيانه ومراده ضرورة. 

انض 8 ]ات ردهي ل" :العا ار عكر فين 


فمنهم من عمل بم علم واتَِّع مافهم, وهم المؤمنون 
لمتحققون. ومنهم من أظهر أنَّه غير عالم ولم يعمل بها علم» 
وهم الضالّون المبطلون. 

وليس معنئ قولنا: (علم) أنَّه ظَلكلا واجب الطاعة 
مستحق للإمامق لأنذلك لا جوز ان يُعلّمِ قط من هو 
جاهل بالله تعالى وبالنبوّة عل ما تقدَّم ذكره. 

وإنّها قولنا:(علم) أنه استدلٌ أواضطرٌ إل أنَّ 
النبِي له قصد بذلك القول إلى إيجاب إمامته والنضٌ 
عليه» وليس العلم بذلك علا أنه إمام. 

ألا ترئ أن كل حالف لنافي المآّة يعلم ضرورةً أنَّ 
النبيّ #ييّه قصد إلى إيجاب صلوات وعبادات» وليس ذلك 
ود يقة نيزن داقة دنا اسا ندا يتان ددعي ا 1 
إيجابها. 

فأمًّا الجاهلون: فعل قسم واح ده وهمالذين 
انفاذوا [ظ: انقادوا] أين مالم يكن لشبهة إلى الباطل» 
وعدلواعن الحقٌّ ضلالاًا عن طريقه. وهم بذلك 
مستحقون لغاية الوزر واللوم. 

ولسنا ندري ما الذي حمل من لج من بعض 
أصحابنا في القطع عإن أنَّ جاحدي النصّ كلّهم كانوا 
معاندين لم يعدلوا عن الحقّ بشبهة» من غير فكر من غير 
هذا القاطع فيها يثمره هذا القول من الفساد. 

واظ أن اندي شن فا أنه كاعري راان 
يكونوا اعتقدوا أن من ضلَّ عن الحقٌّ لشبهة دخلت عليه 
بعناوو غك لدوم و لا سعط العتتانيه وذ البتعمل اليل 
والعقاب هو الذي عدل عنه مع العلم. 

وغنل تان دي يل نووسي اذ 
يكون من ذهب عن الحق /[[ص ]]75١‏ بالشبهة في 
التوحيد والعدل والنبوّة معذوراًء لأنّه ماعلم ما انصرف 
عنه [إِلّا] بالشبهة الداخلة عليه. 

والاي"الأقتر انوكت استييوا آعم الس 
والعمل بخلافه مع العلم به أعظم وزراً وأوفر عقاباً من 
عبات الى ل يسا نديله ردخول لسواعية: 

ةلفط فاعظ #منديين لاسي قصوفن الع 
وعمل بخلافه؛ إِنَّما يعاقب على ذنب واحدء وهو العمل 
كدت روعت علنة يعر لايد ماعل تديلايه 


ومن جهل النصٌّ ثمّ عمل بخلافه يعاقب عل 
جهله به وعمله بخلافه؛ فعقاب المخالفين في النصّ إذا 
كانوا إِنّ) عدلوا عن العمل به بالشبهة» مع قيام الدليل 
وإيضاح الطريق؛ أعظم عقاباً وأوفر لوماً وذمّاً. 

ومايجري الذاهب إل ما ذكرناه إلا مجرى أبي علي 
الجبائي؛ لأنّه كان يذهب إل أن الأنبياء لايجوز أن يقع 
منهم المعاصي مع العلم بِأنََّا معاصي. 

ويحتمل معصية آدم عَليلا على أنّا وقعت منه لأنّه 
قل أن الى وعداو لضي التديو الها ول واغلم آله 
منهي عن الجنس لما يقدم على المعصية. 

فقلنا لأبي عبي: إنك قصدت أن تنزيه [ظ: تنرٌّه] 
النبيّ علي عن الإقدام بالمعصية مع العلم بأمَّا معصية» 
فأضفت إليه معصيتين» وهذه معصية يتقياق إل معصية في 
التناول في عقاب معصيتين وذمّهم| أكثر من عقاب معصية 
واحدة» وقلَّة التأمّل يذهب بصاحبها كل مذهب ويركب 
مع كل مركب. 

والذي مضئ في خلال المسألة في اعتبار اشتقاق لفظ 
(النش وان قن توي 33]] الأكيانه والاسعدلال عليه 
بالبيت وغيره؛ وأنَّ الإظهار للشيء ينافي دخول الشبهة. غير 
صحيح. لأنَّ ما أظهر بنصب دليل عليه وطريق موصل إليه 
شاء سلك ووصل إلى العلم به. 

يقال: إنّه قد نص عليه واستظهر وأظهر وإن جاز 
دخول الشبهة في المقصّر على [خ ل: عن] النظر. 

الاق غقاينا زظة حقا بن تقول ]لغرلة إن اشحال فين 
نصّن عل أنه لا شرئ بالأبصار بقوله جل وعر: الأ تدرقة 
الْأَبصارُ وَهُوَ يُدْركُ الْأَبْصارَ4 [الأنعام: ]٠١*‏ ومع ذلك فقد 
دخلت الشبهة في هذا النصّ عل القائلين بالرؤية. 

2 ؤحتن التشعرى] ذ اذاهةة الأعة ولعت اله 
تعالى يُرى بالأبصارء ولم تخرج هذه الآية من أن تكون نضأ 
وإن اشتبه الآمر نبها هل من ل يمعن النظر فيهساء ولا يمكن 
تقصيراً وقع منه تعالى في الإفهام. 

وكجلك سول كلت ]د اميا كيد قم كانه 
عئ وجوب مسح الأرجل في الطهارة دون غسلهاء 
والشبهة مع ذلك داخلة عل جميع مخالفيناء حتئى اعتقدوا 
أن الآية توجب الغسل دون المسح. ولم يخرج مع ذلك من 


أحدا أن يقول: 23 
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أن يكون نضصَّاً عل المسحء ولا كانوا معذورين في العدول 
عن الحق» من حيث اشتبه عليهم الأمر فيه. 

وكذلك نقول: الله تعالى قد نص عل كثير من 
الأحكام المطابقة لمذهبنا في كتابه وصريح خطابه. وإن 
ذهب المبطلون في هذه النتصوص عن الحقٌ للشبهة» 
/ 11ص ”57 ]] ولم تحرج النصوص من كونها نصوصاً 
ولا كان من خالف معذوراً. 

وتايضسئ فق النم انام أذ إظهنار واي ابسن 
لأتباع الرسول يه إنَّما كان للأغراض الدنيوية والتوضّل 
بذلك إليهاء فلا شبهة في أنّه لا بد حِيسَذٍ من غرضء وإذا ل 
يجز أن يكون لمم غرض دينيء؛ فليس إِلّا غرض دنيوي. إِلّا 
آنا قديّا أنَ ذلك غير واجب في كل دافع للنصٌّ» بل في 
الذاقلن اليه فهيوا عاذت 

ا ع الا ل 
النبيّ 8 أ بكلامه في حال النصٌ ضرورة» لكنا منعنا من 
القطع عل ذلكء وأنَّ الجماعة كلّها لا بدّ أن تكون كذلك. 

فأمًّا طلحة والزبير فهما في دفع النصّ كغيرهما من 
يجوز أن يكون دفعه للشبهة» كما يجوز أن يكون دفعه مع 
العلم بمراد النبيّ يه والقطع على ذلك فيه يتعدَّر كما 

والذي يقطع على علمهم به ومكابرتمه| فيه ما 
أنكراه من بيعته عَليِه بالإمامة» ودعواهما أنََّا كانا مكرهين 
ونلها مداق حرج لد ولي ]ذا فجدر وجول القدبهة في 
موضع تعذّر في غيره. 

وهذا كلامنا أطلناه. وبعضه كانفي لما رأيناالإيثار 
ببسطه وتحقيقه وتفصيله تامّاً. 

جوابات المسائل الطرابلسيّة (خ): 

1[ص17,8]] وأمّامامض يمن السؤال مما 
تنام اماك ارقن فيو ار نه ليها الاتس فير نهنا 
إنكاره وكتمانه وعصيان رسول الله #يّهِ فيه إذ كانوا قد 
أطاعوه من قبل في قتل الأبناء والآباء في كذا وكذاتمًّا هو 
أشقٌ عل الأنفس من طاعة من نص عليه فهذا الطعن لا 
يليق من الأدلَّة التي ذكرناه إِلّا بالطريقة 
ل ا ا ا ل 0 كر , 


يقةالأخيرة. لأنّ الأكة 
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كتموهماء بل نقلوهما وصحّحوهماء وإنّا يايق لو صم 
بالنصٌ الجليٌّ الصريح؛ وهو مع ذلك غير لازم فيه لأنَّ 
الأكة كايا ب كدب ف يال التذى كر كامر ل اعرف 
وكيف يكون كذلك والشيعة الإماميّة وهي فرقة كبيرة من 
فِرَّقَالأَمّة ترويه وتنقله وتنادي به على رؤوس الأشهاد. 
وتو كفيك 51ب كا نا ومسل الجا لخ ةا 
نقلناه. 

نام أو لمعيف ل عش فيه ر هه ايض المحريعة 
بل قد نقله رواة العاّة ودوّنوه في كتبهم وتصنيفاتهم. إلَّا 
أنّه وارد في نقل العائّة من جهة الآحاد ومن جهة الشيعة 
عل طريق التواتر» فالنقل عامٌ وإن اختلف في تواتر وآحاد 
بن النهوئ ها» الأكة افده أرياقة 

وأمّا التعججّب من طاعتهم له عليه في قتل الأبناء 
والآباء والأمور الشاقّة وامتناعهم من طاعته فيا نص عليه 
من الإمامة» فهو تعجّب في غير موضع لأنَّ لقائل أن 
يقول: إن أطافرة في قل التفوس يذل الأموال لا علضوا 
وجوب طاعته عليهم ولم تدخل عليهم شبهة فيه ولم يطعه 
بعضهم. فإنّه لا يمكن ادَّعاء ذلك عل جميعهم في أخبار 
النصٌّ كلّها الجن منها والخفيّ لأنّهِ يمكن دخول الشبهة 
عل من لم ينعم النظر في المراد» ويخفى عليه الحقٌّ حتّىئ 
يغتقند ف الأدلّة أكبا لا كندل علا النسٌ ولايسغادمنهناء 
ومن دخلت عليه الشبهة فاعتقد أنَّه ينص عا إمام بعده 
فهو لا يطيع من يدّعي إمامته بالنصٌء لأنّهِ يعتقد أن في 
طاعته معصية للرسول علخ وخروجاً عن طاعته؛ وهذا لا 
ينافي بذله نفسه وماله وقتله أباه وابنه في طاعة الرسول 
غلي, لأنّه إِنّها / [[ص 1758]] يبذل ذلك ويتحمّل المشاقٌ 
فيه إذا اعتقد أنه طاعة له عَلِكْوْ. فأمًا إذا اعتقد أنّه معصية له 
فهو بحكم إيجابه على نفسه طاعة الرسول عَلئِ يمتنع منه 
ولا يدخل فيه. 

ثم يقال للمتعلّق بهذه الطريقة: هؤلاء القوم الذين 
مدحتهم بأئَهم بذلوافي طاعة رسو الله لل الأموال 
وقتلوا الآقارب والأصدقاء وفارقوا الديار والأوطال 
وتحمّلوا المشاقٌ هم الذين ارتدٌ خلق منهم عن الدين 
ومنعوا الزكاة؛ وقتلواعئان بن عفان بعد أن خصروه 
أيَاماً ومنعوه الشراب والطعام؛ مع علمهم بأنَّه قريب 


نسيب له عَليه وأحد أصهاره وخلصائهء وهم الذين قاتلوا 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله ونكثوا بيعته 
وخلعواعهده وذمّتهتارةً بالبصرة وأخصرئ بصفين 
وأصرئ بالنهروان مع علمهم بتقدّمه غله في الدين 
والفضل وأنَّه سيّد الأهل والممدوح بكلٌّ لسان والمفصّل 
في كل أوان» وهم الذين بايعوا معاوية مع أنَّه عندكم لا 
يصلح للإمامة ولالما هو دونها من الولاية» وخلعوا الحسن 
بن علي يهلا وألجؤوه إلى تسليم الأمر إلى غيره. وهم الذين 
قتلوا الحسين بن علي طِهَامًا ... ومن كان ني الطف معه من 
أهله على أفحش الوج وه وأقبحها وأظهرها تنكيلاً 
وتقبيحاً وهم الذين بايعوا يزيد بن معاوية ومن كان بعده 
من بني مروان وأجمعوا على إمامتهم ووجوب طاعتهم 
والتصرّف عل أحكام تدبيرهم, ولميعصمهم كونهم 
بالصفات المذكورة من قتل النفوس وبذل المهج والنفائس 
في طاعته علي من جواز كل ما ذكرناه عليهم؛ ومادفع 
الف إلا دوو كل دانكرناة. 

فإن اعتذرفي شىء من ذلك بدخول شبهة ووقوع 
تقصير ولزوم تقئّة وخوف ضرر من كان ع إل الحق 
ومعتقداً له باطناً أو اتباع هوئ وطلب دنيا وغير ذلك من 
الولو السرم فى حيرات لله ل رن للم جا 
العلنبالتعل: 

الشافي في الإمامة (ج ؟): 

[[ص ١5؟7١]]‏ قال صاحب الكتاب: (علكئى أن ما 
جرت عليه أحوال الصحابة يمنع من ادّعاء هذا النصّ في 
الأدله انل شو كنان منهينيا كان | نور أن عداتت: 
حال النقل فيه إن جاز ذلك في عصر التابعين أو بعد ذلك» 
فأمّاف عصر الصحابة فغير جائز ذلكء وكان يجب أن 
كوة ساون حكن ونتز كنان كلف لكاقت الأميور 
النتي جرت في الإمامة لا تجري عا الحدٌ الذي جرت عليه؛ 
بل كان يجب أن يكونوا مضطرّين إلىْ معرفة إمامة أمير 
المؤمنين كاضطرارهم إلى أن صلاةة الظهر واجبة» وصوم 
شهر رمضان واجبء وحج البيت واجب. ولو كان كذلك 


ما صم ما قد ثبت عنهم من مواقف الإمامة والمنازعة فيها 


إلى غير ذلك» وهذا في آنا نعلم بطلانه باضطرارٍ بمنزلة ما 
نعلمه من أنفسناء لأنا كما نعلم أنّا لا نعلم في الإمامة ما 
اذّعوه باضطرار» ونعتقد خلافه نعلم ذلك من حال 
الصحابة» وأَنََّم كانوا يعتقدون خلاف ذلكء ولا يمكن 
بخن كاك لاقب سيعهم إل الازتداد والفناقء رامسم 
لذلك صم أن يخالفواء وذلك مما لايحلٌ الكلام فيه لأنَّه 
طريق الشبه القادحة في النبوءات. وإنَّما ألقاه الملاحدة 
الذين طريقتهم معروفة:؛ لأنَّ اختصاص الرسول ## 
بأكابر الصحابة» ومن يدَّعىْ لهم الإمامة» وماتواتر من 
تعظيمه لمهم وإكرامه؛ إلى غير ذلك يقارب ما تواتر من 
الخبر في أمير المؤمنين عل وغيرهء فمن تُجِوّز فيهم الشرك 
والنفاق فإن) طعن على الرسول #لء وإذا تعلّقوافي مثل 
ذلك بالتقيّة صار الكلام فيه أعظم مما تقدّمء لأنَّ / [[ص 
57 تجويز التقيّة على الرسول #لِ يشكل فيا يؤدّيه 
عن الله تعالى» ونحن لا نُجوّز عليه التقيّة في ذلك؛ ولو 
بعر ز فا الكتنا هرا انه هنتف الافازات تاهيه وفضة 
الإكراه؛ فأمّا مع سلامة الحال فغير جائز ذلك...). 

يقال له: الذي يذهب إليه أصحابنا وهو الذي أشار 
إليه أبو جعفر ابن قبة بِلله في كتابه المعروف ب (الانصاف): 
(أنَ الناس بعد رسول الله #ه ل يكونوا دافغين يأسرهم 
للنصٌ وعالمين بخلافه مع علمهم الضروري به؛ وإنَّما بادر 
قوم م الأنصارلمً فُبِضٌ رسول الله ل إل طلب 
الإمامة» واختلفت كلمة رؤسائهم بينهم؛ وانّصلت حالهم 
بجاعة من المهاجرين» فقصدوا السقيفة عالمين عل إزالة 
الأمرعن مستحقّه والاستبداد به وكان الداعي لمم إِْ 
ذلك غلبة رغبتهم في عاجل الرئاسة:؛ والتمكن من الحل 
والعقد, وانضاف إِلْ هذا الداعي ما كان في نفس جماعة 
منهم من الحسد/[[ص57١]]‏ لأمير المؤمنين عليه 
والعداوة له لقتل من قتل من آبائهم وأقاربهمء ولتقدّمه 
واختصاصه بالفضائل الظاهرة. والمناقب الباهرة» التي لم 
يْلُ من اختصّ ببعضها من حسد وغبطة؛ وقصدٍ بعداوة» 
وأستهع بتمام ما حاولوه بعض الأنس تشاغل بني هاشم 
بمصيبتهم وعكوفهم على تجهيز نبيّهم غلئلة. فحضروا 
السقيفة ونازعوا في الأمر وقووا على الأنصار وجرئ ماهو 
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مذكورء فلم رأىئ الناس فعلهم وهم من وجوه الصحابة 
من يحسن الظنّ بمثله وتدخل الشبهة بفعله توهّم أكثرهم 
لا أَئَم لم يتلنّسوا بالأمرولا أقدموا فيه عل ماأقدمواعليه 
إل بعذر يُسوّغْ لهم ذلك ويُجِوّزهء فدخلت عليهم الشبهة» 
واستحكمت في نفوسهمء ولم ينعموا النظر في حلّها فالوا 
ميلهم» وسلَّموا لهم وبقي العارفون بالحقٌ والثابتون عليه 
غير متمكّنين من إظهار ما في نفوسهم؛ فتكلّم بعض ووقع 
منهم من النزاع ما قدأتت بهالرواية» ثم عادواعند 
الضرورة إِلْ الكففٌ والإمساك وإظهار التسليم مع إبطان 
الاعتقاد للحقٌ» ولم يكن في وسع هؤلاء إلا نقل ماعلموه 
وسمعوه من النصّ إِلْ أخلافهم ومن يأمنونه عل نفوسهم 
فنقلوه. وتواتر الخبر به عنهم). 

وكو تزكر ]بكر عمو له أن وص تغتول السيهة 
عل القوم أئِّملمَّ) سمعوا الرواية عن الرسول يه في 
قوله:«الأيكة مين قريين» توا آن ناك زناف الأخييان 
وأنَّ الأخذ بهذا القول العام أولى من الأخذ بالقول الخاصّ 
المسموع في يوم الغدير وغيره)؛ وقال يله : (إنّ النصٌّ 
ينقسم على قسمين: نص وقع بحضرة الصحابة قليلة 
العدد. والنصٌ الآخر وقع بحضرة الخلق الكثير. / 11ص 
فأمًا النصٌ الذي وقع بحضر الجماعة القليلة 
العدد فيمكن كتمانه» ويجوز نسيانه. وأمًّا النص الذي وقع 
بحضرة العدد الكثير» فإنَّ) كان يوم الغديرء وكلّهم كانوا 
ذاكرين لكلامه َلك غير أنَّم ذهبوا عنه بتأويل فاسدٍ 
لأتهم لما دخلت عليهم الشبهة توكٌموا أن لذلك الكلام 
فوما مت الفأوين تو هه للزؤييناء إذا وفعسة القسة 
واختلفت الكلمة, أن يختاروا إماماً). 

هذه ألفاظه بعينها وإن كثافي صدر كلامنا ني هذا 
الفصل توحينا إيراد معنئ كلامه وكشير من ألفاظه؛ ول نأتٍ 
بالجميع عل وجهه. وهذه طريقة حسنة غير أنَّه يمكن مع 
هذا التقسيم لأحوال الصحابة والتنزيل أن لا تُفرّق بين 
النص الجليّ والنصٌ الواقع في يوم الغدير في الوقوع 
بحضرة الأكثر» ويسوّى بين النضّين وكثرة السامعين له 
والشاهدين له. لأنّه لا يمتنع على هذا أن يكون النبيّ أسمع 
الوق جوتو مس هوي دري ندل 
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وقعت الفتنة واختلفت الكلمة من المهاجرين والأنصار ما 
وقع للعلل والأسباب التي ذكرنا بعضها ورأئ الناس 
صنيعهم اعتقد كثير منهم مع العلم بالنضَّين والذك ر لمم أن 
القوم الذين ركبوا الأمر وعقدوه لأحدهم لم يفعلوا ذلك 
إلا بعهد من الرسول ليه خاصٌ إليهم؛ وقول منه تأخر 
عا علموه من النصٌّ وكان كالناسخ له. وذهب عليهم أنَّه 
لوكانني ذلك عهد ينافي النصّ الظاهر الذي عرفو هلما 
جاز أن يكون خاصّاً وأنَّ السخ في مثله لايقع لأنّه 
مودي للبداة إل عي هذا / [[عن:154]] نكن الوجتوة 
المبطلة لهذه الشبهة» وليس ما ذكرناه ما لا يشتبه على من لم 
ينعم النظر فيه بل معلوم اشتباهه؛ وأنَّ الحقّ فيه بل لا 
يُوصَل إليه إلا بثاقب النظر الصحيح. وإذا جاز أن يدخل 
عل القوم الشبهة حنّئْ يعتقدوا أن القول العامٌ الذي هو: 
إن الأئمّة من قريش» أولى بأن يعمل عليه من القول 
الخاص الواقع في يوم الغدير مع علمهم بالمراد من خبر يوم 
الغدير» لأئّم لا بد أن يكونوا قد علموا المراد به إن لم يكن 
ضرورة فمن طريق الدليلء إذ كانوا من أهل اللغة ومن لا 
يجوز أن يشتبه عليه ما يرجع إليها ويُبنئ في دلالته عليهاء 
فدخول الشبهة عليهم فيما ذكرناه وعلى الوجه الذي بيّناه 
أجوز وأقرب. فكان حال القوم ينقسم في هذا الوجه أيضاً 
إل الأقسام الثلاثة المتقدّمة:؛ فيكون بعضهم قصد إلى 
الكتان والخلاف مع العلم وزوال الشبهة للأغراض التي 
ذكرناهاء وبعض دخلت عليه الشبهة من الجهة التي 
تقدّمت وبعض آخر أقام على الحقٌّ مبطناً له ونقل ماعلمه 
من النصٌّ على الوجه الذي تمكّن من النقل عليه؛ وليس 
لأغدر أن ردول دو كياقيا قرغو صسها لوجي أن 
ينقل الذين دخلت عليهم الشبهة جملة بفعل الأكابر النصّ 
ولا يعدلوا عن ذكره جملة لأنَّ الشبهة المانعة مم من العمل 
بموجبه غير مقتضية للعدول عن نقله؛ كا أََم عندكم ل 
اشتبه عليهم المراد بخبر يوم الغدير وما جرى مجراه حتّى 
اعتقدوا بالشبهة أنّه غير مقتض للنصّ لم يوجب عليهم 
ذلك عدوهم عن نقله وروايته؛ لأنَّه غير بمتنع أن يعدلوا 
عن نقله بالشبهة كم| عدلوا عن العمل به وعملوا بخلافه 
بالشبهة» لأئَّم إذا كانوا قد اعتقدوا أن القوم الذين أحسنوا 


الظنّ هم ل يقع منهم ماوقع إل بعهِدٍ إليهم أوشرط أوما 
جرئى مجرى العهد والشرط يُسوّغ مافعلوه؛ فقد بطل 
عندهم حكم الخبر» وصار مما لا فائدة في نقله. وخبر 
الغدير مفارق للنصٌّ الجلّ» لأنّه إذا اشتبه عليهم إيجابه 
للنصٌّ / [[ص ]]١7١‏ فغير مشتبه إيجابه للفضيلة» فيكون 
نقلهم له لمكان فائدته. على أَنََّم إذا وجدوا القوم الذين 
بفعلهم قويت الشبهة» ووقع الاغترار» قد أضربوا عن ذكر 
هذا النصٌ والتلفظ به. وتناسوه ووجدوا من عداهم من 
أهل الحقٌ قد أخفوه للتقيّة» وعدلوا عن التظاهر بنقله 
وذكره. ول يجدوا هذا في خبر الغدير وما ماثله فقد صار 
هذا شتيهة أعخرئ فق العتدول عم نسل الننض الجحل دون 
الواقع في يوم الغدير» ويجوز أن يعتقدوا عندها أن ذكره 
غير جائز كم أنَ العمل به غير جائز وأنَّه جارٍ مجرئ ما 
نسح حكمه ولفظه من الكتاب. وأيّ الطريقين اللذين 
سلكناهما في حال القوم ودخول الشبهة على بعضهم في 
النضّين معاً أو ني أحدهما صم وثبتء. فقد سقط بهما 
ألزمناه صاحب الكتاب» وقصد التشنيع به علينا من نسبة 
جميعهم إل الارتداد والنفاق وعناد الرسول لي . 

كإناقبل: ]ذا كان الأسروق كيان ام الل لضن 
على ماذكرتم فألّانقله اليهود والنصارئ ومن جرئ 
مجراهم من طوائف أهل الخلاف للملَّة» وقد علمنا أنَّ جميع 
الدواعي الموجبة للأغراض التي ذكرتموها ني أهل الملّة 
عنهم مرتفعة؛ وأنّّم قد نقلوامن أحوال الرسول 4# 
لش 6 200 
للأعداء إلى غير ذلك ما حال النصٌّ عندكم في الظهور 
كحاله والداعي إِلْ نقله لمم داع إل تقل النصّ مع أن 
للنصٌ مزيّة ظاهرة عندهم. لأنََّم إذا نقلوه مع ماجرئ من 
الناس من العمل بخلافه كانت فيه لهم حجّة عل أهل 
الإسلام واضحة ومعيرة ظاهرة من حيث خالفوا فيه عهد 
نبيّهم؛ وأقدمواعكئى /[[ص ]]١7١‏ إطراح أمره» وليس 
يجوز أن يمتنعوا من نقل النصّ الجا للخوف من المتأمّرين 
في تلك الأحوالء لأَئَّم لو كان خوفهم من النقل يمنعهم 
منه» ويقطع نظامه لكان يجب أن يمتنعوا من نقل مذاهبهم 
ودياناتهم المخالفة لرأي المسلمين ومذاهب أئمّتهم. 


ويعدلوا عن نقل سائر ما يكرهه المسلمون منهم من 
الخلاف لمم والتكذيب للرسول #ل إلّسائر ما تمكَلوه 
من الطعون كا هجاء والسبٌّ وماهو أضعف منهماء فكما أن 
لميمنع الخوف من جميع ما عدّدناه وجب أن لا يمنع من 
نقل النصّ لو كانت له حقيقة. 

قلنا: لو نقل من ذكرته من مخالفي الإسلام النصّ لكانوا 
إلالتقلؤفة الونهيه الى 1 كنيو المزادك السججة والأمون 
البديعة الظاهرة» ومعلوم فيه| كان سبب نقلة مثل هذا أنَّ الخوف 
اليسير يمنع منه» ويقتضي العدول عنه» وليس يحمل نفسه عامل 
على تحمّل الضرر والخطار بالنفس فيها جرئ هذا المجرئء وربّا 
كان الخوف الشديد سبباً لاتقطاع نقل ما يرجع إِلْ الديانات 
فضلاً عل ما لا يرجع إليها ولا يعتقد المعرض عن نقله أَنَّه قد 
ضيّع بإعراضه فرضاًء وأهمل واجباًء وإذا كان في نقل النضّ 
وإشاعاته وتداوله شهادة على أثمَّة القوم بالانسلاخ عن الدين» 
والمخالفة للرسول يي وعلْ كل تابع لهم؛ ومقتدٍ بهم؛ ففي 
تعرّض اليهود وأهل الذمّة لهم فسح لذمّتهم» ونقض لعهدهم. 
وليس ينشط هؤلاء مع بقاء عقوهم أن يسفكوا دماءهم ويبيحوا 
حريمهم ب لا يجدي عليهم نفعاًء وليس في تعبير المسلمين 
بخلافهم لنبيّهم صلى الله / [[ص 177]] عليه وآله من النفع لهم 
ما يفي ببعض الضرر والمتخوف من جهتهم, ولا يشبه هذا ما 
ينقلونه من دياناتهم ومذاهبهم وطعونهم في الإسلام؛ لأنَّ جميع 
ذلك لا خوف عليهم من المسلمين فيه لأنّ ذمّتهم عليه انعقدت» 
و1 تجرعادة اعد من ولاه أمؤر المسليين نان يمظر عن اهل 
الذمم إظهار مذاهبهم» وإن كرههاء وقد كانت عاداتهم جارية 
بأن لا يقرّوا أحداً منهم على غضّ من مسلم أو طعن على مؤمن 
بتظليم أو تكفير خارج عن يقتضيه دينهم واستقرّت عليه ذمّتهم» 
فكيف لمم إذا تجاوزوا إل الطعن عن الخلفاء وتظليم الأمراء» 
ولأنَّ الخوف لو كان عليهم فيم| ينقلونه من مذاهبهم ودياناتهم: 
وفي نقل النصّ واحداً ولم يفترق الأمران من حيث ذكرنا لوجب 
العدول عن ذكر النصّ دون ما يتعلّق بالدين» لأنّ لداعي الدين 
من القوّة ما ليس لغيره» وقد يجوز أن يُتحمّل فيه ما لا يُتحمّل في 
غيره. 

فأماقوله:(بل كان يجب أن يكونوا مضطرَّين إلى 
معرفة النصٌّ ولو كان ذلك كذلك لما صم ما قد ثبت عنهم 
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من مواقف الإمامة)» فهذا إنَّا يقال فيا يتناف ولاايصحٌ 
ثبوته على الاجتماع» وقد كان يجب أن يبي من أيّ وجه 
يجب إذا كانوا يعلمون النصّ أن لا يقفوافي أمر الإمامة 
تلك الموقفء وقد بيّنا أن جميعهم ل يدفع الضفرورة في 
النصّ ولا عمل بخلافه عن جهة التعمّد, وأَنََّم ينقسمون 
إلى الأقسام الثلاثة التي ذكرناهاء وإذا كان الذي أجزنا 
عليه تعمّد الكتان للنصٌ مع العلم به وتعمّد العمل 
خلافه جماعة قليلة العدد؛ فكيف يصمح أن يقال: إِنَّ النصّ 
لو كان حقاً 3 يجرمن القوم ما جر ول يق إلا أن يقال: لا 
يجوز على الجماعة القليلة أن تعمل بخلاف ما تعلمه؛ وتدفع 
ما تعرفه لبعض الأغراض القويّة. وهذا ما إِذا قبل عرفت 
مبووة كاله فإن خصؤمها لا يجتعون نا دكرناة ف /[[ضن 
1 ]] الجماعة القليلة وإن منعوه في الجماعات الكثيرة التي 
تبلغ إل حدٌ خصوص وتختصٌ بصفات معيّة» فكل من م 
يبت عصمته؛ أو ما يجري مجرى عصمته من دلالة يؤمن 
من وقوع مثل ماذكرناه منه فهو جائز عليه؛ ولا مانع 
يقتضي امتناعه منه؛ وقد جرت العادات التي لا يتمكّن 
أحد من دفعها بعمل الجماعات بخلاف ما تعلمه لبعض 
الأغراض وكتتمان ما نعرفه لمثل ذلكء وقد نطق الكتاب 
بمثله قال الله تعالى محبراً عن أهل الكتاب: (يعْرُِونَهُ كما 
يَعْرِفُونَ أَبْساءَهُمْ وَِنَّ ريقاً مِنْهُْ كمون الحَقٌّ وَهُمْ 
اكنخوة 3 1[القره وال سار ذسره (ممصدوا 
نهنا وَاشكيقتئها أَنْفْشَهم ألما وَعُلُّوَا [التمل* 14]: وقد 
علمنا من جهة القرآن أيضاً والأخبار ماوقع من ضلال 
قوم موسئ عند دعاء السامري لهم إلى عبادة العجلء وكثرة 
من اغترً به ومال إلى قوله مع قرب عهدهم بنبيّهم َل 
وكثرة ماتكرّر عل أسماعهم من بيانه وحججه التي 
يقتضي جميعها توفي الشبهة بنفي التشبيه عن ربّه تعالى؛ 
لكر عا قم م توي مان 
أكقر من جيتع الممبتلمين الندين كنانوا في المديئّة لسنَ) قيهن 
الرسول لي وإذا جاز الضلال والعدول عن المعلوم على 
الدمن الأمع فو وغل عغاءئة تن جلة أكة اجنو والذي 
يقوليه الكبالقرة سن امتجاجبا بيط التنامرى مين أن 
ضلال قوم موس لعبادة العجل إنَّها كان للشبهة لاعن 
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طريق التعمّد والعناد» وقولكم في النصّ يخالف هذاء لأنّه 
كان معلوماً لهم عندكم فعدلوا عنه وعملوا بخلافه غير 
ضحي لأنَ القوم الذين:مَنْلوا بالننامري قد كاتوا من أكنة 
موسي عَلِئا ومّن سمع حججه وبيّتاته. وعرف شرعه 
ودينه؛ وما كان يدعو إليه ونحن نعلم / [1[ص 14 ]] أن 
المعلوم من دين موسئ لهم نفي التشبيه عن خالقه وأنّه 
دعاهم إل عبادة من لا يشبه الأجسام ولا يحلّهاء وإذا كانوا 
عارفين بهذا من دينه ضرورةً فليس تدخل عليهم شبهة فيه 
إلا من حيث شكُوا في نبوّته» واعتقدوا أن مادعاهم إليه 
ليس بصحيح. ولم يكن القوم الذين ضلَوا بالسامري من 
أظهر الشك في نبوّة موس عل والخروج عن دينه» بل 
الظاهر عنهم أَنَّم كانوا مع عبادتهم له متمسّكين 
بشريعته» ولمذا قاللمم السامري: هذ إِلهُحُمْ وَإِلهُ 
مُوسى4 [طه: 84]: مشيراً إلى العجلء فلم يبقّ مع ضلالهم 
بالعجل وعبادتهم له إِلّا العمل بخلاف المعلوم لبعض 
الأغراض. 

عحنل اافرله (كنا عسي أؤالا مسرى دهم ف 
الإمامة ما جرئ) إِنَّ) حمل عليه حسن الظنّ بالقوم» وليس 
لحسن الظنّ محال حيث يقع العلم وإذا كنّا قد دلّانا عل 
صحّة النصّ بأدلَّة تقتضي العلم فلا معنئ لدفعها ب 
يرجع فيه إلى حسن الظنّ على أنَّ جميع ما يقتضي حسن 
الظنَ بالقوم الدافعين للنصٌ والقائمين مقام المنصوص 
عليه عَليِلا من الصحبة للنبيّ ل وظهور الفضل قد 
حصل لغيرهم أو أكثره؛ ولم يكن ذلك نافياً عن الضلال؛ 
والعمل بخلاف الح مع العلم به ألا ترئ أنَّ طلحة 
والزبير مع صحبتهه| وكثرة فضلها في الظاهرء ومقاماته| 
في الدين قد بايعا أمير المؤمنين عَليِه طائعين غير مكرهين 
تمّعادا ناكثين لبيعته مجلبين عليه ضاربين لوجهه ووجوه 
أنصاره /[1[ص 16]] بالسيفء ثم حملهم) خطؤهما 
القبيح عن أن نسبا إليه عليه من المشاركة في دم عثمان ما 
هو بريء منهء وما مسببان فيه» وهذه عائشة وقد جمعت 
إل الصحبة الاختصاص والالتصاق بالرسول # وسماع 
الوحي النازل في بيتهاء والمتكرّر على سمعها قد وقع منها 
من حرب أمير المؤمنين غلك مع علمها بفضله. وكثرة 


سوابقه» وروايتها فيه ما يزيد على كل تعظيم وتبجيل ما 
شاركت فيه طلحة والزبير وزادث عليهما: 

وهذا سعد بن أبي وقاص ومحمّد بن مسلمة ممتنعان 
من بيعته عُلل مع انتفاء كل عذرٍ يمكن أن يقام لحما. وهذا 
معاوية وعمرو بن العاص مع صحبتهها| أيضاً قد جرىئ 
منهها من حرب أمير المؤمنين عله وإظهار عداوته ولعنه 
في قنوت الصلوات وما شهرته تغني عن ذكره وهم 
يسمعون النبي يه يقول: «حربك يا علي حربي وسلمك 
سلمي»»؛ وقوله: «اللّهمٌ وال من والاه وعاد من عاداه 
وانصر من نصره.؛ واخذل من خذله»» وقوله: (علي مع 
/11ص 176]] الحقٌ والحق مع علي يدور حيثم دار»» وإلى 
تيوت حاقيو ا لأفوال والأنطان الت عبرل عدر رهاب 
الإعظام والإكرام؛ وغاية الفضل والتقدّمء وأقل أحوالها أن 
يقتضي المنع من حربه ولعنه. ومظاهرته بالعداوة» ونحن 
نعلم أنه ليس فيمن ذكرناه من ضلّ عن الحقٌّ وعدل عن 
سَيَيْه إلا من كانت:له ضصحبة وظاهر فضل إن لم يساو فيه 
القوم الذين يشار إليهم بدفع النصّ والتواطؤ عا إزالته 
عن مستحقه فهو مقارب له. وليس فرق ما بين الفضلين مما 
يقتضي أن يجوز على هؤلاء من الضلال والعناد ما لايجوز 
عل أواكك» وليس للمخالف أن يقول: إن جميع من ذكرتم 
من حارب أمير المؤمنين عَلكلا وقعد عن بيعته إِنَّما تم الخطأ 
عليه اقبي تن لسن رأ عدن #انكادك اعنا افا 
شديدة, وقلّة علم بحال القوم الذين وقع منهم ما عدَّدناف 
وأيّ شبهة يصحٌ أن تدخل على طلحة والزبير مع بيعتهما له 
عله طوعاً وإيشاراً وعلمه| باختصاصه علي من الفضائل 
والمتؤايض و المواوي بيك عر يبا قف نه الأئقة لضان 
مضاعفة حنّىئْ ينكثا بيعته» ويضربا وجهه بالسيف» 
الال صا اسيم يعوا رك ال 
عائشة في امتناع دخول شبهة عليها في قتاله. وخلع طاعته. 
ومطالبته بها قد علمت وعلم كلّ أحد منه براءته» وأيٌّ عذر 
لسعد بن أبي وقاص وابن مسلمة في الامتناع عن بيعته. 
وقد بايعامنلم يظهر من فضله وعلمه ودينه وزهده ما 
ظهر منه عليه هذا وقد شاهداالناس قد اجتمعواعليه 


ورضوا بإمامته كما اجتمعوا على الثلاثة المتقدّمين» فلم يبقّ 


للشبهة طريق» وكيف يشتبه على / [[ص 177 ]] معاوية 
وعمرو وأشياعهه| أمر حربه ولعنه وهمايعلمان ضرورةً 
وكلّ مسلم من دين المسلمين والرسول يإ مايمنع من 
ذلك فيه» مع ما علموه من ثبوت إمامته» ورضا المسلمين 
به» وإن جاز أن تدخل الشبهة على من ذكرناه مع أنّا لا 
برع رف تاوس تا وعيا ضور اميق العو ول 
جميع من عمل بخلاف النصّ عإن أمير المؤمنين وعقد الأمر 
لغيره وعدل عن ذكر النصّ ونقله حتَّئ يكون جميع من 
فعل ذلك لم يفعله إِلّا بالشبهة» وهذاما لافصل فيه ولا 
مخيص عنه. 

وقد كنا ذكرنا فيا مضئ من هذا الكتاب مايمكن 
أن يعارض به هاهناء حيث قلنا لصاحب الكتاب: إذا جاز 
أن يكون النبيّ له قد بيّن صفات الإمام التي من جملتها 
أن يكون من قريش» وصفات العاقدين للإمامة» ثمّ حضر 
الأنصار مع ذلك طالبين للأمر ومنازعين فيه؛ فألا جاز 
عليهم وعلى من طلب الأمر من المهاجرين أن يطلبوه مع 
علمهم بالنصّ للوجه الذي له طلبت الأمر الأنصار؟ 

وبيّا آنّه إن قال: إِنَّ الأنصار لم تسمع النصٌّ علخ 
صفات الإمام وصفات العاقدين مع أنََم من أهل الحل 
والعقد وممّن قد خوطب بإمامة الإمام. 

قيل له: فأجز أيضاً أن يكون النصّ لم يسمعه القوم 
الذين استبدوا بالخلاف وتمالؤا على جرّهاإليهم» وقد 
البعاعة العارفكة ف مقن وتسكق انكر وهنا 
الموضع مقابلة لكلامه المبني على حسن الظن بالقوم»؛ حيث 
يقلتل ازلتنى كنات ا يقولو تن النم تا لا قعلوا كنا 
وكذا). 

قال لدة اولي كان نا تدعحه هن النص س] ١‏ ناتك 
الإمام/[[ص18]] والعاقدين حمّاً لماجرئ من 
الأنصار ما جرئ من ال منازعة. 

فآمٌاقوله: (وهذافي أثانعلم بطلانه باضطرار 
بمنزلة ما نعلمه من أنفسناء لأناكم نعلم أنا لا نعلم في 
الإمامة ما ادّعوه باضطرارء ونعتقد خلافه نعلم ذلك من 
حال الصحابة) فطريف: لأنّه ل سبي إلى العم بم كان 
يحقنة القوم باط ن النسء عكر نا بد ل فلب عنام 
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كوخهم مظهرين لاعتقاد خلافه وما سوى ذلك غير معلوم؛ 
ولو كان ما ذكره معلوماً باضطرارٍ له ولأصحابه لوجب أن 
تعلمه الشيعة كعلمهم بأنّه ليس يمكن أن يُدَّعى فيه طريق 
يختصٌء ولافصل بين من ادَّعئْ ذلك من المخالفين وبين 
من ادعو من الشيعة أنه يعلم ضرورة أنَّ القوم كانوا 
يعتقدون النصٌ ويعلمونه. وإن كانوا عاملين في الظاهر 
بخلافه» وليس يشبه ما يعلمه الإنسان من نفسه ما يعلمه 
من غيره لأنّهِ يجد نفسه معتقداً للشيء ضرورةً» ثمّ يفصل 
يكين أنتيكدوة تسر لعفل التذاهو وبق أن لا يرن 
كذلك» ولا سبيل لله إلا أن يعلم أن غيره معتقة لبعض 
المذاهب إِلّا على شروط» وبأن يظهر القول بالمذهب منه في 
أحوال قد عُلِعَ أنّه لاداعي يدعو إلى إظهاره إِلّا الاعتقاد 
والتديّن ويقطع على انتفاء كل أمر يمكن صرف الإظهار 
لبس وهام تشعمن من وشواسا درل عيه ارال 
ومشاهدتباء فكيف يمكن أن يدَّعي العلم باعتقاد غائب لا 
سبيل فيه إلى هذه الطريقة» ويجوز أن يكون ما أظهره من 
الاسوتء كبنيات رات رون عبر اميف شدي مضل أن 
الداخزم و ماوت انيخا احم لا يقطعون عا بواطن 
الفحهابة: لاقي غلكية ادلي «مؤاؤتة ناطقة لظا هرةه 
وأنّم يجوّزون أن يكونوا مبطنين لخلاف ماهمله 
مظهرون. فكيف يدّعي العلم باعتقادهم في النصٌّ والقطع 
على باطنهم فيه دون غيره» وأحواهم في الكل متساوية 
ونحن نعلم أنَّ إظهارهم لاعتقاد خلاف النصّ كإظهارهم 
جميع /[[ص ]]١179‏ دياناتهم ومذاهبهم, بل إظهارهم لما 
عدا الاعتقادفي النصّ آكد وأظهرء » فتجويز مخالفة باطنهم 
لظاهرهم في أحد الأمرين كتجويزه في الأخرئ» علا أنَّ 
المدّعي للعلم بباطن الصحابة في هذا الوجه لا يجد فصلاً 
بينه وبين من ادَّعئ العلم من الحشوية وأصحاب الحديث 
بباطن من بقي من الصحابة والتابعين في عمّة معاوية 
واعتقاد إمامته وتصويبه» والرضا بأحكامه بعدموت 
الحسى بن غل لاثاء فإنّه لم يوجدد ف تلك الأنحؤال إلا 
مظهراً لماذكرناه» ويقول مثل قول صاحب الكتاب: إن كم| 
أعلم من نفسي اعتقاد إمامة معاوية وتصويبه في أحكامه. 
فيكدذا تايط 1 ادساف كاوهي المحانة 
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والتابعين» في الأحوال التي أشرنا إليها كانوا معتقدين لمثل 
وللقة ولئنة عدمينا حن الككاد ميونا عه مده الفاوفنةه 
ولا يتعلّق بشيء يجعله فصلا إلا ويمكننا أن تقابله بمثله 
فيها اذّعاه. 

فأمّا تعلقه بإكرام الرسول 4# للقوم وتعظيمه 
لهم وأن الخبر بذلك متواتر فم لا يُؤْثّْر في| ذهبنا إليه. 
يقتضي أكثر من حسن الظاهر وسلامته في ال حال فأمّا أن 
كان دفع النصّ والعمل بخلافه إِنَّما وقع بعد الرسول يك 
فكيف يكون مدحه في حياته لهم وإكرامه ينافيه ويمنع منه؟ 

فإن قال:إنَّما عنيت إن الإكرام والمدح والإعظام 
يمنع من وقوع النفاق في تلك الحال. 

/[(ص ١1١]]قيل‏ له: ليس يجب بم وقع منهم 
من دفع النصٌ أن يكونوا في حياة الرسول ييه عن نفاق» 
لأنَ فيمن يقطع عل أن دفع النصّ كفر من فاعله من لا 
يمنع من وقوعه بعد الإيمان الواقع على جهة الإخلاصء» 
فأمَّا من ذهب إل الموافاة فإنَّه يحتاج في منع وقوع الإيمان 
متقدّماً إلى أن يثبت له كون دفع النصّ كفراًء وأنّهِ يخرج عن 
منزلة الفسق ويلحق بمنزلة الكفقر فم يبت أنَّ فاعله فارق 
الدنيا عليه؛ لأنّه إن لم يبت له ذلك ل يمتنع عل مذهبه 
عالم ببواطن أصحابه وسرائرهم من خير وشرٌ فيكون 
مدحه لهم على الظاهرء وإذا انقطع العذر بالسمع الوارد 
الك يي كان يعرف بواطن بعضهم أمكن أن يقال: إِنَّه 
باجح ل اسرد مار 
يسك يقال ذلك قب وفاه ع 
الب ل ورت 
بالمنافقين وتمييزه لهم من جملة أصحابه قد كان يجري عليهم أحكام 
المؤمنين» ولا يخالف بينهم في شيء منها إلا فيه| نطق به الكتاب من 
ترك الصلاة عل أحدهم عند موته والقيام على قبره وإجراء 
والتعظيم» فلئن جاز هذا جاز الأوّل. 


ل بزمايسي. 


وليس يمكن أن يقال: إن النبيّ إل لم يكن يعرف 
المنافقين بأعيا: هم؛ لأنَ القسرآن يشهد بأنّه ل قدكان 
يعرفهم؛ /[[ص ]]14١‏ قال الله تعالى : 9وَلا تصن على 
أَحَد مِئْهُهْ مات أَبّداًوَلا تَقُمْ عل كبرو [التوبة: 84]» 
وليس بصحيح أن تتوجّه إليه لل هذه العبارة فيهم إِلّا 
مع المعرفة والتمييز وقال جل وعرَّ: (وَلَوْنّهَاءٌ َأَرَيْنَاكَهُمْ 
َلَعَرَفْتهُمْ بِيِيساهُمْ وَلعَفْرِقََهُم فين الْقَوْلِ) [عمّد: 
٠“]ء‏ وني هذا تصريح بأنّه لله كان يعرفهم؛ وكل ما 
ذكرناه واضح لمن يتدبّره. 

قال صاحب الكتاب: (فإن قالوا: إن طريق الإمامة 
وإن كان ما ذكرناه إن التقل انقطع بالكتان لأنا تُجوّز عل 
الخلق العظيم أن يكتموا. قيل له: قد بيّنا أن الحجّة لا تقوم 
إلا من هذا الوجه. والمصلحة للأمَّة ألا تلم الإمامة إلا 
من هذا الوجه؛ فلا بد لأمريرجع إليه حكمة المكلّف من 
أن يمنع نما يقطع هذا النقلء» ا 00 
#الاكراره لرجب لقاع مي عدا اه المليدم اكيم 
سرود وليك اركب مجلا كب وسار سود 
الظاهرة. وبعدء فِإِنٌَ ذلك إن صم أوجب كوننا معذورين 
عل ما قدّمناه» بال يوجب أن الحجّة ى) لم تقم علينال تقم 

قال لنه :قد بجت البسوال عتل همال سكل عنته 
لأنّث إن أشرت بانقطاع النقل من أجل الكتان إلى انقطاعه 
مواعيع الأكة سك انهل (([ضن 149١]]يوجدقطافة‏ 
من طوائفهاء فهذا مما يُعلَّم أنّا لانذهب إليه وكيف يُتوهّم 
علينا مثله» ونحن نحاجٌ خصومنا بنقلنا للنصّء ونلزمهم 
أن يتأمٌلوه ويستدلُوا عل ته ليعلموا قن الم هنا 
علنكناء؟ وإن ارذت أذ هفل عضن الأكة افطع سن اعكل 
كتمان أسلافهم وعدولهم عن القاء النصّ إليهم» فليس 
يجب إذا أردت هذا أن تمنع حكمة المكلّف من انقطاع 
التقلء لأنّه إذا اتقطع هذا الضرب من النقل لم تبطل 
الحجّة به عل جماعة المكلّفينء وإنَّا يجب أن تمنع الحكمة من 
انقطاع النقل على الوجه الأوّل الذي تزول معه الحجّة. 

فأككا كزان الأسور الظناعرة فلو لفق فى اوها ميا 
لقني النصٌّ وطمع طامعون في تمام كتهانها واندفان 
خبرها لبعض الدواعي كما جرى في النصٌ لكانت الحال 


واد فإن قبنام الحكنة والعدر الخالف وسقوط اطكة 
عنهفي باب النصّ فقد تقدّم بطلانه» وبا أنَ الحجّة به 
قائمة على الجميع وأنّه لا عذر لمن جهله. 

قال صاحب الكتاب: (وقد ذكر شيخنا أبو هاشم 
في بطلان هذه الطريقة جملة حسنة نحن نوردها بلفظه أو 
بقريب من لفظه قال: إِنَّ من تقدّم من الإماميّة إنَّها ادَعئ 
النصّ بالأخبار التي تعلّقوا بها ما طريقه طريق النظرء 
وتدخل في مثله الشبهة» وحدّث بعدهم قومم يكن منهم 
في هذا القول تديّنء وإنّ كان قصدهم المغالبة» ورأوا أن 
تعلّقهم بهذه الأخبار لا يقنع فادّعوا عنه إل أنّه أخذ بيد 
أمير المؤمنين عله وقالله:«أنت الإمام من بعدي)». 
وادّع وا أنّه نقل ذلك جمع عن /[1[ص ]]١57‏ جمع قد 
حصل إل أن يبلغ إلى النبيّ لله [وأنّه قد وّجِدفي ذلك 
النقل شرط التواتر] حنَّئْ ادّعوا عل محالفيهم أَنَم يعلمون 
صحَّة قوهم باضطرارٍء وطرقوا بهذا لمخالفيهم المعارضة 
ل 1 اكذا 
بيد أبي بكر فقال: «هذا إمامكم بعدي». إلى غير ذلك» 
وخرج الكلام بينهم وبين لمحالفيهم عن الموضوعات 
[وخرجوا جميعاً أعني هم وخالفيهم إلى الكلام عن 
الموضوعات] التي نتكلّم ع إن مثلهاء إل أن ادع تكذيب 
البعدى للخضن :): 

يقال له: قد دللنا عل إثبات سلف الشيعة يالغ في 
النصّ الجل» وأبطلنا قول من رماهم بابتداعه وقرب 
إحدائه؛ وبا أن طريق العلم بالمراد من هذا النصّ الج 
أبن تج غنات عكق زمتاة الرسول :2 ف اسفن لال دون 
الاضطرارء وكذلك الطريق إلى إثبات النصٌ نفسه. 

فأمًا اللفظ الذي حكيته من قوله يي : «أنت الإمام 
بعدي»» فحكمه عندنا حكم سائر الآلفاظ المنقولة في أنا لارل 
على إثباتها وعلى المراد بهاء ولسنا نعلم إلى من يومي منا بادّعاء 
الاضطرار على تخالفيه إل صحَّة قوله. فم| نعرف أحداً من 
أصحابنا المتقدّمين والمنأخرين بيثم ادع ذلكء؛ وهذا ابن 
الراوندي وهو الذي تدّعون أنَّ النصّ من جهته ابتدأء وأنّه م 
يسبق إلى ادّعائه لى يسلك في كتابه عند نصرة / [[ص ١55‏ ]] 
القول تالت | لتطريقة لذلا عون الفنجرو رض اول افق 8ن 
تخالفيه أنََّم يعلمون صحَّة قوله باضطرار. 
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فأمّا قوله ني الحكاية عن صاحبه أبي هاشم: (إنََم 
طرقوا لمخالفيهم المعارضة بكذا)» فذلك اعتراف منه بإيراد 
هذه المعارضة على طريق المقابلة من غير أن يكون لما حقيقة 
ق اشههاء رمه هافك قفا إن الذي عدطية الكزينة مق 
النصٌّ عن صاحبهم يخالف ما تذهب إليه الشيعة؛ وإِنَّ من 
حمل نفسه ع إن أن يسوّي بين القولين والدعويين فقد كابر» 
وكيف يصحٌ أن يعارض ما تذهب إليه فرقة معلوم كثرة 
عددها في هذه الأزمان وما والاها بغير خلافه بقولٍم 
يذهب إليه أحد ولا ادّعاه عاقل يعترف المعارض بذلك 
فيه» ويعتذر بإيراده على سبيل المعارضة؟ ولئن جاز هذا 
ليجوزنَ لبعض مخالفي الإسلام أن يقول: قدصم غندي 
أنَّ جميع مايدَّعيه المسلمون من معجزات نبيّهم لل لا 
أصل له. وإنّما هو شيء مولد مصنوع.؛ ولافرق بين 
وفوا وبين :تفقوف مدن اليك امون عالنيهم كا ق تلك 
الأحوال وروئ عنه من المعجزات والآبات أكثر ممارووه 
وأمبر» وادّعئ أيضاً عليهم أنَّ قرآنهم قدعورض بما يجري 
قالفمتاعة واه ان يزيد عليف ويشرلة إن ددا عو ادي 
طرّقوه على نفوسهم لمخالفيهم من حيث ادَّعوا ما لا أصل 
له فقويلو] بمغلة: 

فإنقيل: كيفايعارض نقل المسلمين للمعجزات 
وهو مسموع معلوم بأمر غير معلوم؛ ولا ذهب إليه أحد 
من مخالفي الإسلام؟ 

قيلله: وكيف يعارض نقل الشيعة وهو أيضاً 
معلوم مسموع يتديّن /[[ص ]]١50‏ به الخلق الكثير 
بدعوئ تضاف إلى البكريةلم يعتقدها بكري قط ولا 
عاقل؟ 

قال صاحب الكتاب: (ثمّ قال_ يعني أبا هاشم _: 
البئ يدل هن بطلا هذه التدعرى أن هنذا الكمر توعان 
صحيحاً ل يمل القول منه عَليْلا من أن يكون بحضرة 
عنم الاك آد لريدي شرن عدا ددمي ارو مره 
أو نقله من لم تقم الحجّة به فليس علينا أن يعلم ذلك] جمع 
عظيم تواطؤوا على كتمانه فسبيلهم سبيل من وصفنا حاله. 
عل أنَّ كتمان ذلك عل جماعة الأَمّة لا يجوز لأَّها لا تجتمع 
على كتتمان ما يجب إظهاره كم لا تجتمع على خطأء وعى 
الجمع العظيم لايصحٌ فيا طريقه الاضطرار من جهة 
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العادة كتمان ما هذه حاله؛ وإن كانوا لم يكتمواوم يتواطؤوا 
عل ترك إظهاره فكيف يجوز أن يقع الخلاف بعده عليه 
حنَّىْ يقول الأنصار: (منّا أمير ومنكم أمير) مع معرفتهم 
عن النصّن الظاهمن؟ وكب ف كنات دوز أذ يستزا آيا بكر مدة 
حياته خليفة رسول الله # ولا يدفع ذلك دافع؟ وكيف 
ُقِلَ عن الحسين علا أنه ذهب إل أبي بكر وهو على المنبر 
فقال: «انزل عن منبر أبي»» ونْقِلَ ما كان من فاطمة طِيَكَا في 
أمر فدك. وماكان من أمير المؤمنين عَلِيه والزبير من 
التتاخر هن اليضة أتاساوما كان 2117 ]تار 
خالد بن سعيد عن البيعة مدَّة» وما كان من أبي سفيان 
وقوله لأمير المؤمنين عليه : (أرضيتم يا بني عبد مناف أن 
بلي عليكم تيم؟ أمدد يدك أبايعك فلأملأتهها علي أبي فصيل 
خيلا ورجلا)؛ وكيف يُروى عن العبّاس: (أمدديدك 
أبايعك وأجيء بهذا الشيخ من قريش يعني أبا سفيان» فإذا 
قيل: إِنَّ عم رسول الله يه بايع ابن عمّه لن يخالف علينا 
أحد من قريش والناس تبع لقريش)؟ فكيف روي كل 
ذلك وم يروَ عن أحدٍ أنّه قال في تلك المجامع والمقامات: 
أين المذهب عن أمير المؤمنين عَلِهَ وهو الإمام الذي أقامه 
النبيّ فل بالأمس ونصٌ عليه وأشار إليه وماكان حاجة 
اللتافي ار أن سهان نه ار بدا 

يقال له قند أل أسوهاقم فشكب عده من 
الأقسام بالقسم الصحيح الذي نذهب إليه. لأنّه أفسد أن 
يكون النصٌّ وقع بحضرة نفر يسير فكتموهء وأفسد أن 
يكون بمحضر من جمع كثير فكتموه أيضاًء وم ينقله أحد 
منهم» وأفسد أن يكونوا لم يكتموه جملة ولا تواطؤوا عن 
ترك إظهاره» وبقي الصحيحء وهو أن يكون بعضهم كتمه 
وبعضهم نقله. 

تلاق 1297 داكن شيو لعن لبعد امه الك 
وعن الجمع العظيم فيا طريقه الاضطرار في لا نحتاج إلى 
مضايقته فيه لأنَّ كلامنا يتم من دونه» من حيث لم نجعل 
الأمّة بأسرها كاتمة للنصٌ والجماعة الكثيرة التي كتمته قد 
جعلنا أكثرها كاتماً بالشبهة» وبعضها على سبيل التعمّدء 
ومع العلم واليقين إِمَّا بمواطاة أو مايقوم مقامها. وليس 
هذا بمستئنكر عند أبي هاشم وأصحابه يعني أن يكتم 
الجماعة الكثيرة للشبهة» وأن يكتم النفر القليل بالمواطاة. 


فآمّا قوله: (وإن كانوا لم يكتموه فكيف يجوز أن يقع 
كذاويجري كذا». فليس يحتاج في إبطال أَنََّم لم يكتموا 
النصّ على وجه من الوجوه إل شيء مما ذكره. لأنّه لولم 
يكتمه أكثرهم إِمَّا لشبهة أو عن علم لوجب أن يقع العمل 
من الكل عليه دون غيره؛ ولكان العلم به كالعلم بسائر 
الأمور الظاهرة التي لم يجز فيها الكتان؛ فالتغلغل في إيطال 
هنذا الوته إلا سات ما ذكرو مق العبكه وإذا كان إن) أورد 
جميع ماعدَّده من الأفعال والأقوال رَّاعلن من قال: إِنَّ 
أحداً لم يكتم النصّ ولاعدل عن نقله وإظهاره؛ فكنّا لا 
نذهب إلى ذلك فليس يلزمنا الكلام على ما أورده» وبيان 
الوجه فيه اللّهم إِلّا أنيقال: كيف يجوز إذا كانوا قد 
كتمواعكن ما تذهبون إليه أن ينقلوا سائر ماذكرناه 
والداعي إلى كتمان الجميع واحد. 

وه ذا إذا قيل فالجواب عنه: أن في تقل النصٌ 
شهادة عل من عمل بخلافه بالضلال والمخلاف 
للرسول يه وليس في نقل ماجرى من المنازعات 
والنلاف في العقد شيء من ذلك لأنّ كلّ من نقّل من 
تخالفينا كلاماً أوخلافاً جرئ نقل انقطاعه وحصول 
الرضا بعده /[[ص ]]١58‏ والتسليم» فليس في نتقل 
شيء ممّاذكر مافي النضّء فكيف يلزم أن يكون الداعي 
إل كتمان الأمرين جميعاً واحداً؟ 

وأمّاتسمية أبي بكر بخليفة رسو الله وقول 
الأنصار: (منًا أمير ومنكم أمير) فهو مطابق لكتمان النصّء 
ولا حاجة بنا إلى تأويله وتخريج وجهه وإنَّما أورده ردَا عن 
من قال: إِنَّ النصّ لم يكتمه أحد من الأمّة. 

[([ص ]]١5١‏ قال صاحب الكتاب في الحكاية عن 
أبي هاشم: (وممّا يُسِيّن بطلان / [[ص ]]1١77‏ قوهم: إِنَّه لا 
يجوز أن يقدم جماعة من أهل البصرة لا يجوز عاك مثلهم 
التواطؤ فيُخيروا عن أسعار الأمتعة ولا تبروا بدخول 
القرامطة؛ فإذا وجدناهم لم تخيروا بذلك مع إخبارهم 
بالأسعار وأشباهها دل ذلك عي أنَّ القرامطة لم تدخل 
البصرة» أولم يقفواعكى ذلك من أمرهمء ولو جاز أن لا 
تحيروا بالعظيم ويُخبروا بها هو دونه لجاز أن يقع في الجامع 
حرب وقتل ويجيئنا منهم قوم لا تحبرون بذلكء وإذا كان 


ا 
03 


مثل ذلك باطلاً وقد علمنا أنَّ جعل النبيّ إل عايّاً 
و 
وإشارته إليه ونضصّه عليه من أعظم ما تحتاج الأمَّة إليه إلى 


معرفته» فلو كان قد نصبه لهم لما جاز أن يتكاتموا أمره من 


إماماً 


غير تواطؤ وهم محبرون بالكثير ماهو دون ذلك في 
الحاجة؛ بل تُخبرون بكثير ما لايحتاج إليه ولاهوفي 
الظهور مثل إقامة الإمامة» ولو تواطؤا على ذلك مع أنََّم 
جماعة عظيمة لم يخف ذلك عليناء لأنَّ ذلك إنَّها يكون بأمور 
تظهر وكيف يجوز أن يتواطؤا ع إن كتتان ذلك حتََىْ لا 
يدّعيه مدّع في مشهذ ولا مقنام؟ عل أن ذلك لوضمٌ عل 
0 20 
ذكرناه ليعلم أنه لي لم يقم إماماً...). 

يقال له: الذي يجب إذا قدمت جماعة من البصرة 
لا يجوز عليهم التواطؤ وأخبرونا عن أسعار الأمتعةولم 
تحيروا بدخول القرامطة وعلمنا أنَّه لاداعي لمم إلى كتمان 
دخول القرامطة, ولا صارف لهم عن الأخبار بحام أن 
يُعلّم هذا الشرط أئَّملم يدخلوهاء فأمًا مع التجويز 
لحصول /[[ص ]]1١1”‏ دواع إلى الكتان»؛ وصوارف عن 
الإظهار فلا يجب القطعء بل لا يمتنع أن تخبروا بالأسعار 
وبها هو أدون حالاً من الأسعار ولا تُخيروا بشأن القرامطة, 
وكذلك القول في الواردين علينا من الجامعء ألا ترئ أنَّه لا 
بسع ا ميجن رمه التزارة من افر اسرد 
ظهرت من سلطان بغداد أنّه مت عثر على حبر عن دخول 
القرامطة البصرة ضرب عنقه. ونكّل به؛ أو يكون بين هذه 
الجماعة وبين جماعة من تجار بغداد معاملات ومضاربات 
فيعتقدوا أَنَم متئ أنذروهم بدخول القرامطة البصرة كان 
ذلك سبباً داعياً هم إلى الامتناع من دفع تجاراتهم إليهم» 
وحملهافي صحبتهم إشفاقا عليهاء وخوفا من امتناد 
الأيدي إليهاء ونحن نعلم أئَّسم متىئ اعتقدوا أحد ماذكرناه 
وتقرَّر في نفوسهم ل يز أن تحيروا بدخول القرامطة 
البصرة مع إخبارهم بصغير الحوادث. 

وليسلمم أن يقولوا: إِنَّ هذه الجماعة التي ذكرنا 
حاها إذا خافت من أن تحبر بدخول القرامطة من السلطان 
فإنّه لا بد أن ياف منها قوم فيمسكواء ويُغْلّبٍ آخرون 
السلامة فيُخبرواءثمٌ لا يلبث أمرهم أن يُظهروا حال 
القرامطة في دخوهم البصرة أن يُعلّمء لأنَّ ذلك إذا صم م 
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يكن فادها فق قولنا ول معترفياً عا طريكداء لآن شوق 
أوَّلاربها انكتم معه الخبر مادام الخوف قائياًء لاسيّا إذال 
يحمل المخبرين عإى الخبر داع من دواعي الدينء أو داع 
يرجع إلى الدنياء يجري ني القوّة مجرئ داعي الدين. وإذا 
أخبر منهم حبر لقوّة الدواعي فلا يكون إخباره إِلّا عل 
أخفئ ما يكون من الوجوه وأسترهاء هذا إذا حمل نفسه 
على الخطر وركوب الغرر ومثل هذا نعنيه في النصٌّ / 11ص 
1514]] لأن الشواعي الت دعت إن كانه 1 تسم بيع 
الأمَّه بل اخخقصٌ قوم بالنقل وآخرون بالكتمانء ومن نقل 
فإنَّاوقعنقلهلقوّة الداعي الديني على جهة الخفاء 
والمساترة» ونحن نعلم أنّه لاايمكن أحداً من مخالفينا أن 
نفولة إن الشاط اس تن فظن التزابطة فنإن 
من نقل خبرهم مع هذا الخوف الشديد وحمل نفسه عل 
التقل تغليباً للسلامة» وطمعاً في النجاة؛ فِإِنَّ نقله يقع 
ظاهراً مكشوفاً ى| يقع نقله بسائر ما لا خوف فيه من جهة 
السلطان؛ فقد ثبت على كلّ حال ما أردناه» وبطل ما ادّعاه 
أبو هاشم من استحالة كتتمان دخول القرامطة البصرة على 
الجماعة الكشيرة: لأنّه إذا شَلّمَ أن الكتان لايجوز أن يعم 
جميع الجماعات الواردة» بل لا بد أن تحبر منهم بم قرّرناه 
خبر» فليس بواجب أن تقع الأخبار من هذه الجماعة حتّى 
لايبقئ الكتان إِلّا في الطائفة اليسيرة التي يجوز عليها 
التواطؤء بل العادة تقتضي بعكس هذاء لأنَّ الخبر إذا وقع 
من بعضهم فليس يقع إِلَّا من الآحاد الذين يخالفون الحزم» 
ويطرحون العواقب. ويُعْلَون الطمع في النجاة والكتمان 
مع ثبوت الخوف هو الأعمٌ الواجب في الجماعة» وهذا 
معلوم بالعادة ضرورة. 

فإن قيل: ماذكرتموه يوج ب أن تُجوّزوا دخول 
القرامطة البصرة على وجهٍ ظاهر لجميع أهلهاء وإن انكتم 
ذلك عل أهل بغداد جملةً مع امتداد الزمان» بأن يتمق 
لجميع الواردين من البصرة من الدواعي إل الكتمان أمثال 
او 

لكا لتسى نه إذا سر رقا اقيترا لقد او يكيو ذه 
العادة» ويقضي بص كته التعارفء أن تُلزِمَ ما يستحيل 
فيهاء لأنا نعلم أن الخوف من السلطان وإن اقتضئْ 
حصول الكتمان من الجماعة والجماعات الواردة فليس يجوز 
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أن يستمرٌ ذلك في كلّ جماعة ترد حتّئْ لا تير منها نفر وإن 
قَلَّ/11[ص ]]١156‏ عددهم مع الخوف علا السبيل التي 
ذكرناها في تغليب السلامة» ثم ذلك وإن جاز وعم الجماعة 
على بعده فليس يصحٌ استمرار أسباب الخوف مع امتداد 
الزمان» بل لا بد من أن ترتفع دواعي النوف أو تضعف أو 
لزوال إمرة السلطان الذي كان الخوف منه. أو بضعفه. 
يبن ها ذكرناء علمتنا ينأنَ السانن في يام السلطات القناهر 
الذي تخناف سطوتة وسرت غادقه بالتخويف من إفشاء 
أسراره وأخباره. والمبالغة في عقاب من يقدم عل مخالفته. 
قد يشكون كثيراً في أخبار بعوثه وجيوشه وما يجري عليهم 
من هزيمة وقتل وما أشبههماء ولا يقطعون بإمساك من يرد 
من الجهة التي تلك الجيوش فيها _ وإن كانوا جماعة _ على 
انتفاء وقوع الحزيمة بالجيش أو ما أشبهها من المكروه 
وترون أن يكون إمساك الواردين عن الخبر إِنَّا هو لعلّة 
الخوف من السلطان» وهذه حال الناس كانت في أيَامِ عضد 
الدولة غير أن الأمر لا بد أن يتكشف عا الأيّامِ من بعض 
الوجوه التي ذكرناهاء هذا إذا كان الداعي إلىْ الكتان 
لوف 

/ 1ص 155]] فأمّا إذا كان ما تقدَّم من إشفاق 
بعض التججّار من أن تُخبروا بدخول القرامطة فيمتنع 
شركاؤهم من تسليم الأمتعة إليهم فهو أبعدٌ من 
الف تههز ان أن عاذ الف قن وس زتها يحض 
تدواع انه العو ارس قمنان ام ركو افيا لكل را رميق 
النطتم 6 اغنيها ينان اكق من هوه لاز قاف سان 
يظير ذلك عن لاغترضن له فق الكتاة غلا أن من أعرضن 
عن ذكر دخول القرامطة من التجار للغرض الذي ذكرناه 
لا يجوز أن يطمع ني استمرار استتار دخوهم عن شركائهم 
من أهل بغداد وهم يعلمون أنَّ شركاءهم متى لقوا 
غيرهم من الواردين علموادخول القرامطة من جهتهم؛ 
وإنّما يجعلون الكتمان لذلك والإعراض عن ذكره طريقاً 
لتتجل ها لي نحن عيشي وتصيله رمغي وافتهتم 
الشركاء بعد أن يعرفوا ما كتموه من جهة غيرهم جاز أن 
يكذبوا بذلك إن تمكّنوا ويقولوا: لعل دخوهم كان بعد 
خروجناء وهذه ايوز تجوزني أحوال وتمتمع في أخرئ على 


حسب الأطمع والظنون والدواعي»؛ ومن سَبَر العادات 
علم أن الشيء قد يتم ويقصده الجماعة وفي أمثاله في 
الظاهر ما يبعد تمامه؛ أو قصد العقلاء لما يختصّ به كلل 
واحدٍ من الأمرين من الأسباب الباعثة والصارفة. 

ثمٌّ يقال لصاحب الكتاب: أليس قد ذكرت في باب 
الأخبار من كتابك هذا عند الكلام في الكتان أنَّ الجمع 
العظيم إذاا عرف أمراً تدعو الدواعي إِلْ نقل مثله فغير 
جدافر أن كدنية و لا بلي لخدي لاه ]و عسي عامب ةع 
ذلكء أو خيفة أو رهبة إلى ما شاكله؟ 

تلك تضقنا الأدوو سم نا 
يقوم مقام نقلها وإظهارها فالكتتان غير جائز عليهم)؛ 
وهذا الكلام يناقض ما حكيته/[[ص67١]]‏ عن أب 
هاشم. لأنّه أطلق أنَّ الجماعة الواردة من البصرة إذا 
الوق سن كات امم كن عي 4 لودل ماقي كا أن 
الذي سكع عسل يكين ول يصن نينا كا ذكرتةة وقد 
كان يجب أن يقول على مقتضىئى كلامك: مت لم يكونوا 
فلكلا كدح يتعترظ ننات ونا قدي الأسييات 
لويد للكسوان: فإن كان ذلتف لافي أن بشترطة لابه 
مستحيل أن يكتم هؤلاء دخول القرامطة على وجو من 
الوجوه. وإنَّما نذكر أسباب الكتمان في موضع آخر يسوغ 
فيه الكتمان» فقد كان يجب أن لا تطلق أنت جواز الكتمان 
عن الجماعة العظيمة إذا انق لما أحد الأسباب التي ذكرتها 
وتستثني الواردين من البصرة ومن جرى مجراهم وبين 
أنهم من لا يجوز عليه الكتمان على وجهٍ وإن جاز عل 
غيرهم لبعض تلك الأسباب. فلا بد إذاً من أحد أمرين: 
إِمّا الاعتراف بالخطأ في) أطلقته في باب الأخبار» أو صرف 
الخطأ إل كلام أبي هاشم الذي استحستته وحكيته إعجاباً 
به واعتقاداً له. 

فإن قال: أليس قد ذكرت في باب الكلام في الكتمان 
أنَّ الجمع العظيم إذا اخستصّ بوجو يقتضي الكتيان فإنَ 
ذلك الوجه لا يجوز أن لا يتكشف؟ بل لا بد أن يظهر ثم 
يحصل النقل به. 

قيل له: قد ذكرت ذلك وهو غير عاذر لأبي هاشم 
فيه أطلقه من الكلام, ولا مانع ما حكمنا به من غلطه. 
لأنّه ل تجوز أن يكتم الواردون من البصرة أمر القرامطة 


لأحد الأسباب التي تقتضي الكتانء ثم يوجب ظهورها 
وظهور ما كتموه فيه| بعد» بل منع الكتمان منه جملة. 

/11[ص178١]]‏ فأمّا ظهور ما تكتمه الجماعة على 
وجه من الوجوه إذا كان مما تمس الحاجة إليه وتدعو 
الدواعي إل نقله؛ ووقع في الأصل ظاهراًء فقد بيّنا أنّهِ ما 
لا بد منهفي العادة» غير أنَّ ذلك غير موجب لظهور 
أمسناية 1 عط ا ارفك عريننا سينكا و فا حال لان 
الأسباب الداعية إِللْ الكتتمان على ضربين: أحدها يجب 
ظهوره بالعادة والوقوف عليه بعينه» كم| يجب ظهور نفس 
الشيء المكتوم إذا كان بالصفة التي تقدّمت» والضرب 
الآخر لا يجب هذا فيه. 

فأمّا الأوّل فهو أن يكون الكتمان وقع من الجماعة 
الككررة لعو طن علسنة أو لكف دسق تخلطاق كام لان العادة 
تقتضي ظهور ما ذكرناه» والوقوف عليه بعينه؛ وأنّه ما لا 
يكاد يخفى ويلتبس. 

والفان الاتكوة اسيات الكاة سؤر دن 
الجماعات؛ وترجع تادامك كا لعيتو انو اللسكة والايهة 
واعتقاد الضرر في الدين أو الدنياء فهذه الأسباب متئ 
اقتضت الكتان لم يجب ظهورها كوجوب ظهور ما تقدّم 
لاسيّا إذا وقع الكتتمان لأمور منها مختلفة: ول يكن الداعي 
إليه واحدا بعينه» فإنَ الدواعي إلْ الكتمان ربا اختلفت في 
جنسها وإن كانت متّفقة في اقتضائها للكتان» فهي إذا 
كانت بهذه الصفة أبعد من الظهورء وأقرب إل الخفاءء. 
والذي يكشف عن صحّة ما ذكرناه أنّه لو جمع بعض 
السلاطين أهل بلد عظيم كثير الأهل أو جماعة منهم كثيرة 
لا يجوز عليها التواطؤ فذكر بحضرتهم رجلا من بلدهم 
بذكر جميل» وقال فيه أقوالاً تقتضي تفضيله وتعظيمه» 
والرفع منه لجاز من القوم أن ينص رفوا فيمسك /[1[ص 
84 أكثرهم عن نقل ماجرئ وإعادته؛ وتكون 
دواعيهم إِلىْ الكتمان مختلفة» فمنهم من دعاه إليه العداوة» 
وآخرون حملهم عليه الحسدء وبعض اعتقد أن في نقله 
ضرراً في الدين أو الدنياء وبعض آخر دخلت عليه شبهة 
من غير هذه الوجوه. ولا يجب وإن ظهرت على مااجرى 
من بعض الجهات أن يظهر عإى الأسباب الموجبة لكتمان 
الجماعة له حتَّىْ تُعرّف بأعيانها ويُّميِّز بينها وبين غيرهاء ولا 
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يجري وقوع الكتمان على هذا الوجه. ولمذه الأسباب مجرى 
أن يكونوا تواطؤا عليه وتوافقوا على أن يمسكوا عن النقل 
أو وقع من سلطانٍ إكراه لمم على الكتمان. لأنا نعلم أنَّه متى 
وقعلماذكرناه ثانياً وجب ظهور أسبابه» وإن لم يجب ذلك 
في الأوّل. 

فإن قال: إذا جاز أن يقع الكتتمان من الجماعة الكثيرة 
فتخفئ أسبابه على بعض الوج وه فلم لا جاز وقوع 
الافتعال للأخبار أيضاً من الجماعة الكثيرة العدد وتخفئْ 
أسبابه للعلّة التي لها خفيت أسباب الكتان؟ فإذا أجزتم 
الكتمان على الجماعات للأسباب التي ذكرتموها فأجيزوا 
الافتعال عل مثلهم شل تلك الأسباب: فإِنّ ما استشهدثم 
حاسين العاف لا كدر قبي الأسريث لان لعن )قد 
تحملهم العداوة والحسد عل الكتتان فكذلك قد تحملهم 
المحبّة وقوّة العصبية عإا الافتعال, وتخرّص المحال. وهذا 
لل طرشكم ف النش مزل موميطل لسائر الأجار: 

قل له: قديّا أن الكعانبهرئها وجب ظهور 
أسبابه» ورب لم يجب,. وفرّقنا بين الأسباب التي مت دعت 
لل الكتمان ظهرت ووقف عليهاء وبين الأسباب التي لا 
يجب أن يظهر عليهاء وليس يجري الافتعال هذا المجرئ 
لأكنه إن أرسديه اننال اعبار ختلفسة ق اللفظ والمتي لآو 
مختلفة / [[ص ١17١1]1ني‏ الصورة واللفظء وإن كانت 
متّفقة في المعدئ فإنا تُجوّز أن يدعو إليه من الأسباب ما لا 
يجب ظهوره والوقوف عليه بعينه حسب مانقوله في 
الككإن سابد فإ أرينة يبه فنعا لوانتو متبيق ل 
صورته وصفته ومعناه حنََىْ يقع من الجماعات الكثيرة 
الخبر الذي هذه صفته. وتنكتم أسباب افتعاله فذلك لا 
يجوز لأن الخبر متي كان بالصغة التي ذكرناها لم يجز أن 
يجمع الجماعة عليه إِلّا التواطؤ أو حمل ظاهر من سلطان» 
ولميصح أن يجتمعوا عليه للأسباب التي ذكرناها في 
الكتمان» ألا ترئ أنَّ العداوة والحسدء وجميع ماعدّدناه من 
الأسباب المقتضية للكتان في العادة لاايصحٌ أن يكون 
أسباباً يجمع على افتعال خبرٍ بلفظٍ ومعنىئ واحد حتَّىْ يصحٌّ 
من الجماعة العظيمة التي تعادي رجلا أن تفتعل في ذمّه 
خبراً متفقاً في لفظه ومعناه؛ أو تهجوه بأسرها بقصيدة من 
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الشعر متّفقة اللفظ والمعنئ من غير تواطؤء وقد يصحٌ في 
العادة عن هذه الجماعة أن تكتم ما يظهر لها من فضل من 
تعاديه هذه الأسباب التي تقدّمت من غير تواطؤ واتّفاق» 
فمن هاهنا أوجبنا ظهور أسباب الافتعال مت كانت صفة 
الخبر المفتعل على ما ذكرناه. ولم يوجب ظهور أسباب 
الكتان» وليس بمنكر عن دنا أن يحمل الناس المحّة 
والعصبية عل الافتعال» كما قد يحملهم عام الكتمان الحسد 
والعتدارك عت إن الافهالالدى كوغو لب اليك مره 
أنيكؤة متقفا و العدعيفة والياء لأن ساضا اما ل 
يجوز أن يكون داعياً إل إيراده عن صورة واحدة يبن ذلك 
أنَّه غير ممتنع أن يقصد جماعة يوالون رجلاً ويجتمعون عن 
غسف والتغرّت إلبه إلا افعال مدع فيه غير آنا تعنو أن 
الذي جمعهم على المدح من جهة الافتعال لا يكون/[[ص 
0١‏ ] جامعاً عإى نوع من المدح مخصوص حنّىْ يطبقوا 
بأسرهم من غير تواطؤ على مدحه بعلم الكلام؛ أوعن 
وصفه باستخراج مسائل الفرائضء بل لا بد أن يتصرَّفوا 
في ضروب الاج رفوك وود وسار كل تشسرفنا مين 
المدح» فإن كانوا بجاعتهم يعلمون أنَّه يريد من المدح 
ويعجبه من ضروبه نوعاً خصوصاً جاز أن يجتمعوا عل 
مدحه بضرب مخصوص» لأنّ علمهم بم ذكرناه يجمعهم 
على الفنّ الواحدء غير أنَّه لا يجوز مع هذا العلم أن تتّفق 
ووز ها يوروونةرعاقنلء كا إذا درن إن الذي عادر 
له وعلموا ميله إليه من ضروب المدح هو العلم بالكلام لم 
يجز أن يتخرّصوا بأسرهم من غير تواطوٍ أنّه ناظر أحذق 
المتكلّمين في مسألة من الكلام غخصوصة:؛ ويحكوا ما دار 
بينها بعبارة مخحصوصة حتَّئ ينتهوا إلى موضع من المسألة 
يشهدون عل المتكلّم الحاذق بالانتقطاع فيه وتقع هذه 
الحكاية من الجميع على وجوه واحد. وكذلك إذا كانوا 
يعلمون منه الميل إل الوصف بالكرم لم يجز أن يمدحوه 
بقصيدة واحدة متّفقة الوزن والقافية والمعن» ويصفوه فيها 
بإعطاء أموال مخصوصة لأقوام بأعيانهم؛ بل الجائز أن 
يصفه كل واحد بعلم الكلام أو بالكرم عم وجه يخالف 
الوجه الذي يقع عليه وصف صاحبه؛ وليس مثل هذا في 
الكتهان إن الجماعة الكثيرة التي تبغض رجلا وتعاديه يجوز 


أن تكتم الفضيلة الواحدة من فضائله الواقعة ع إل وجِهٍ 
مخصوصء وتجمع العداوة على جحدها والإعراض عن 
ذكرهاء ولايحتاج فيها يجمع على كتمان تلك الفضيلة إلى 
أكثر من العداوة» فقد بان الفرق في هذه الجهة بين الكتتان 
والافتعالء ولم يلزمنا إبطال طريقة الاستدلال على النصّء 
لأنَّ الشيعة نقلكه بألفاظٍ غخصوصة؛ وصيغ متّفقةء 
وأشارت إلى أحوال وقع فيها معّينة» فلم يجز أن يكونوا 
افتعلوه للميل والمحبّة من غير تواطؤء ولو كانت الشيعة 
نقلت معني النصٌّ بألفاظٍ / [1[ص ]]17١‏ مختلفة؛ وعلى 
وجوو متباينة لساغ الطعن الذي تضمّنه السؤال» واحتاج 
من الجواب إلى غير ما تقدّم. 

وليس له أن يقول: أليس الشيعة قد نقلت النصٌّ 
الجن بألفاظٍ مختلفة؟ فتارة بلفظ: «هذا خليفتي عليكم من 
بعدي»» وتارة بلفظ: «هذا إمامكم). إلى غير هذه الألفاظء 
وهي كثيرة ختلفة؛ لأنَّ هذه الألفاظ وما أشبهها من ألفاظ 
النصٌّ وإن اختلفت فالكلٌ ناقل لهاء وكل لفظ منها ينقله 
جميع الشيعة أو الجماعة التي لا يجوز عليها التواطؤ منهم؛ 
وم نُرد بوقوع اللفظ مختلفاً من الجماعة التي تقصد إلى 
الافتعال هذا الوجه. وإنَّما أردنا أنَّ كل واحدٍ منهم إذال 
يمواط رو متاح لا بد أن نوو تقر الفا لمابووةة الاجر 
عليه في لفظه وجهته حتَّئْ لا يتمق منهم على اللفظ المشابه 
الصورة خمسة أنفسء بل ربّ لم يتّفق اثنان» وليس هذه حال 
المخبرين عن النصّ» لأنا قد با أن جميعهم نقل الألفاظ 
المختلفة» واتّفقوا مع كثرتهم على نقلهاء ويجب أن يُعلم أنَّ 
غرض المخالف في إلزامنا ظهور أسباب الكتمان ومعرفتها 
بعينهاء أن نلتزم ذلك فيوجب علينا أن تكون الأسباب 
الموجبة لكتمان النصّ على أمير المؤمنين عَليلا ظاهرة لكل 
أحد. عل وجه لا تدخل فيه الشبهة» وتتطرّق بانتفاء 
ظهورهاء ووقوف الناس عليها إلى نفي الكتان الذي 
عي 

وقد مضئ الكلام فيا يجب من ظهور أسباب 
الكتتمان وما لايجب ويمكن أن يقال للقوم: ماالذي 
تريدون بإلزامكم ظهور أسباب الكتان؟ أتريدون أنَّ 
ظهورها واجب عإن حدٌ لايصحٌ دخول الشبهة معه على 
أحيٍ؟ أم تريدون أنَّه لا بد أن يقوم عليها دليل من الأدلّة 


وتُعرّف من وجه من الوجوه وإن صم أن يشتبه الأمر فيها 
عنئى منلم ينعم النظر؟ فإن/[[ص ]]1١7"‏ أردتم الأول 
فقد ييّا أنّهِ غير واجب في العادة» وضربنا له الأمثال» وإن 
أردئم الثاني فهو غير منكرء وقد دل الدليل عندنا علخ 
الأسباب المقتضية لكتتان النصّء وعرفت الشيعة من حال 
النفر الذين تواطؤاعإ إزالة الأمر عن مستحقه ورووا 
خبر الصحيفة المكتوبة بينهم وميّزوا بين من دفع النصّ 
للحسد والعداوة» وبين من دفعه للشبهة وحسن الظْنٌ 
بدفعه. حت أنّهم يشيرون إلى كل واحد بعينه.وهذا 
مشهور من اعتقادهم ومذهبهم. ولم يبِقَ إِلّا أن يطالبوا 
بالدلالة عليه في دلوا فقد عرفت إذاً الأسباب في كتتمان 
النصٌّء ودلّ الدليل عليهاء وإن ل يجب أن يعلمها كل 
واحدء وتنتفي الشبهة فيها عن كل ناظر كما يجب ذلك في| 
ظهرت أسبابه نا تقدّم ذكره. 

وأمّا قولهني الفصل الذي كلامنا عليه: (فلو كان 
قد نصبه لهم لما جاز أن يتكاتوا أمره من غير تواطؤ). فإن 
انان كات إلا جيم الأكلة الندين امهم فذلك ا 
يقع فيحتاج إل تعليله» وهل كان لتواطؤ أو لغيره؛ لأنا قد 
يما آنه كما كتم فريق قد نقل فريق وإن لم يساووهم في 
الكثرة» وإن أراد لما جاز أن يكتمه من وقع الكتتان منه من 
جلة الأكة لمر وواطة كينو أبهنا القن اقفن لساعة أن 
الكتمان قد يقع من الجماعة لغير تواطؤء وذكرنا أسبابه التي 
من جملتها العداوة والحسدء واعتقاد الضرر في الدين أو 
اندها او التصية:زفوها انالا نميه سبتكها اماد 
ومضئ أيضاً فيا سلف من كلامنا أنَّه غير ممتنع أن يكون 
التواطو في كتتمان النص وقع من جماعة قليلة؛ واتّبعها 
الباقون لدواع مختلفة منها حسن الظْن ودخول الشبهة. 

/ 11ص 174]] ومنها كراهة إمرة الخقصوص غلية 
وإن كانت أسباب الكراهية أيضاً ختلفة فيهم» وكل ذلك 
يط ماظية من آن القواطويق الكل أنه لا بد مق 

وأمّاقوله: (وهم تُخبرون بالكثير مّادون ذلك في 
الحاجة)؛ فالصحيح أنَّم لم تخيروا بشيء مما أشار إليه 
لظهوره في أصله. أو لمكان الحاجة في الدين إليه. بل لأنَّه ‏ 
يدعٌهم داع إل كتمانه؛ ولم يعنق دوا أنَّ نقله يعقسبهم ضرر ولا 
000 
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وقوله: (ولو تواطؤا عل ذلك مع أنَّم جماعة 
عظيمة لم محف علينا) صحيحء وليس بطاعن على طريقتناء 
لأثالم نذهب إل أن الجميع تواطؤاع إن الكتان» بل 
خصّصنا بالتواطؤ نفراً منهم ولا شبهة في أنّهِ لا يجب من 
ظهور تواطو النفر ما يجب من ظهور تواطؤ الجماعة 
العظيمة» ولمهذا قال: (ولو تواطؤا مع أَنََّم جماعة عظيمة 
لوجي 34 

فأمّا قوله: (إنَّ الذي تدّعيه لو صم لما كانت الحجّة 
قائمة به عليه)» فقد تقدَّم بطلانه. وييّا أنَّ الحجّة قائمة مع 
ثبوت قولنا وصحّته على جميع مخالفينا في النصّ من حيث 
كان لهم مع وقوع الكتمان تمن آثره سبيل إلى إصابة الحقٌ. 

قال صاحب الكتاب حاكياً عن أبي هاشم: (قال: 
إِنَّ إقامة الإمامة عندهم من أعظم الشرائع» وما لايصحٌ 
التسريعة ]لا مه لآن الإضام يُصحُح السرائع ماق شخ 
وصلاة» وأنَّهِ يقوم بحفظ الدين عل ما يقولون» فلو جاز 
أن يكتموا إمرة مع أنَّ النصّ الذي وقع طريقسه /[1[ص 
5 الاضطرار لجاز أن ينصّ عليه ع صلاة وقبلة 
وفريضة ولا يُنَقَلء وإن كان النصّ في الأصل بالاضطرار 
عَلِمَ)» قال: (وقد يجوز أن لا يُنقَل بعض الأشياء وإن تقل 
غيره إذا كانا متقاربين أو يك ون المنتقول منهم) أعظم في 
النفس والحاجة إليه أشدَء فأمّا أن يكو ن المتروك نقله هو 
الأعظمء والحاجة إليه أشدّ فلا يجوز ألا تر أنّهِ لا يجوز 
أن لا يُنقَل عن الجامع خبر حرب وفتنة:؛ ويُنقَل ما خطب 
به الأمير» وق رأ بهفي الصلاة» وإن كان قد يجوز أن ينقلوا 
خبر الحرب والفتنة ولا ينقلوا كيفية الخطبة. وإذا كانت 
الإنافةاتن اعقل الأمتور واعلف غطرا سل يتهيم» 
فكيف يجوز أن لا يفل ويُقّل ماهودونه مع أنَّ سائر 
الشرائع متعلّقة به وذلك يوج ب أنَّ الأصل لايُقَل 
ويُكتّم مع أنَّ ما يجري محرئ الفرع لا محالة يُنقّل...). 

يقال له: لو انق في سائر ما ذكرته ما اتّفق في النصّ 
من الأسباب وقوّة الأطماع والدواعي لجاز الكتمان على 
الوجه الذي أجزناه عليه في النصٌء غير أنّه مستبعد فيا 
ذكرته: لأنَّ الأعداء لاداعي لهم إل كتان فرائضه 
وشرائعهظايفلا مسن حيث لم تكن مؤْثَّرة فيوشيء من 
أجورك اهل اللذايعنا منيع مو يترت ةفل الغ لضن 
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والسئن والشرائع أمل أو ليتنزّل به عن رئاسة حسب ما 
يقتضيه نقل النص فيمن عمل بخلافه؛ وإذا اتتفت دواعي 
الكتمان» وكانت دواعي النقل التي من جملتها التديّن باعثة 
عليه لم يقع الكتان» ومعلوم أنَّ كتمان الفرائض /[[آص 
5 ]] وما أشبهها لو وقع من قاصيدٍ إليه لما اشتبه أمره 
على أحد. ولظهر انسلاخه عن الإسلام» ولفاته بكتتمان 
ذلك ما قصده وجرى إليه بكتان غيره؛ وحن نعلم أنَّ 
الغناة #سارية بان يعض الأضيء سحن كنلا 
بإظهار غيره» حتََىْ لو جُمِعَ بينهها في الكتمان لفات الغرض» 
وظهر الأمرء وقد قال بعضهم: (إِني لأصدق في اليسير مما 
يضرّني لأكذب في الكثير نا ينفعني). 

33 :توب هت ماكر كن 1لا ان يشكواق 
حصول أسباب داعيه إلى كتمان الفرائض وتُمِوّزوا أن يكون 
انمق فيها ما اتّمْق في النصّ. 

فنا كت دوقت النت قوسن الكسوو ةجو للكا من 
استحالة ثبوت أسباب كتمان النصّ في) ألزمناه» وما يُبطِل 
هذا الاعتراض أنّا نعلم وكلٌ عاقل علا لا يخالجنا فيه 
توالا فباوفينا ركب أنه 3ه لم ينض عا قبلة وصلاة 
تخالفة لقبلتنا وصلاتناء ولا يجوز أن يعتقد عاقل خلاف ما 
اعتقدناه حثَّىْ نا نسب من أظهر لنا خلاف ماذكرناه من 
الاعتقاد إِلْ الاختلال ونقصان العقل أو المعاندة» فلو كان 
حكم النصّ على أمير المؤمنين عليه حكم النضّ عل صلاة 
اخترى لوجي اذكه تابو باففاهه ع العلير باتناء التق 
على الصلاة التي تقدَّم ذكرهاء ويكون حال من أظهر لنا 
اعتقاد أحد الأمرين كحال من أظهر اعتقاد الآخر وفي 
العلم بتباين الأمرين وبعد ما بينههما دليل على بطلان إلزامنا 
تجويز وقوع النضّ على فرائض ل تُنَقَل قياساً على ما نذهب 
إليه في النصّء عل أنَّه إذا قيل لنا: جوّزوا أن يتفق في كتهان 
ما عارضناكم به من الفرائض ما اتّفق في كتمان النصّء كان 
جوابنا أن نقول: وكان يجب إذا افق ني أحد الأمرين ما 
الحق ف لاسر اق وهال باعل يتن كانه لان ان عد حتدء 
الفرائض المدَّعاة كما قد نجد ناقلين ينقلون النصّء وإذا 
قيل:/[1[ص ]]11١77‏ أجيزوا أن لاينقل ذلك أحدمع 
ظهوره قياساً عل النصّ لم يكن ذلك معارضة ولا إلزاماً 


فأمّا قوله: (فأمًا أن يكون المتروك نقله هو الأعظم 
والحاجة إليه أشدٌ فلا يجوز)» فإِنّم) يجب ماذكرناه إذا كانت 
الحال حال سلامة» فأمَّا مع ثبوت دواعي الكتمان» واعتقاد 
الكاتمين أن في نقل ما بالناس إليه حاجة من جهة الدين» 
وهو أعظم في نفسه ضرراً عليهم وني كتهانه نفعاً لم فلا 
يجب ما قدّرهء والقول فيم| ضرب به المثل كالقول فيا تقدّم» 
لأنَّ أهل الجامع لو اعتقدوا أن في إخبارهم بالفتنة ضرراً 
عظياً يلحقهم لجاز أن لا تحبر أكثرهم بحالماء وإن أخبروا 
بقراءة الإمام. 

الذخيرة في علم الكلام: 

311ص 477]] فإن قيل: كيف يجوز أن يكون النصّ 
عل أمير المؤمنين صلوات الله عليه بالإمامة حقَّاًومًا وقع 
لأسن ماس از يكت وناك ول يل سل الأكة 
وأكثرها وجمهورهاء والكتمان لا يجوز على مثل هؤلاء؛ بل 
لا يجوز عي طائفة من طوائفهم؛ ولو جاز على الجماعات 
الكتمان لجاز عليهم أن ينقلوا الكذب والباطل مع الكثرة 
النطيمة: 

فاعة ل عي التي غالقونا امسوم زد يلعي إن 
الكلام في الإمامة» ولا خلاف بينهم في أنَّ الجماعات الكثيرة يجوز 
عليها الكتمان لما تعلمه إِمّا لشبهة أو لمواطاة» أو ما يقوم مقامها من 
رغبة أو رهبة» لأن ذلك كالسبب الجامع ها. وإِنَّا لا يجوز الكتهان 
عليها إذا لم يجمعها عليه جامع؛ فما العجب من كتهان النصّ مع 
الدواعي إلى كتمانه من رغبة ورهبة؛ ودولة ورئاسة» وعداوة 
ومنافسة وشنهة أنضاً. 

وك لين نا مزه هي ل3 ]ارا ويم 
النصّء فإِنَا لا نتكلّم في سبب كتمانه إِلّا وقد فرضنا وقوعه 
وظهوره. وأمّا الشبهة فليس يمتنع دخولما /[[ص 147]] على 
حم عقي اران الاعف ون اللمسالدي لذ ب ونه 
البحث إذا رأوا إعراض صدورهم ووجوههم وذوي العلم 
والبحث منهم عن نقله اشتبه الأمر عليهم؛ وظنوا أئّم ماتركوا 
ذلك إِلّا لسبب يقتضيه الدين» فقلّدوهم في العدول عن نقله. 

فإذاقيل لنا: الكتان _ وإن جازع يإ الجماعات 
لأسباب تجمع عن ذلك من مواطأة أو رغبة أو رهبة _ فلا 
بد من ظهور هذه الأسباب كلّهاء لاسيّا على مرور الأيّام. 


قلنا: قد بيّنا في كتاب الشافي أنَّ في أسباب الكتمان ما لا بد 
عل مقتضئئ العادة من ظهوره. كالمواطأة المتردّدة بين الجماعات» 
أو إكرانا يتان عر الكوإت ورك القل أن اها لدعب 
فيه هذا الظهور كالفنه والعداوة واتكسنةوالمنافسة الخافية: 

وفي الجملة الأسباب التي يجوز أن تختصٌ ولاتعمّ 
وت و فز زاجد سن قاف حت يكتر دعن إليه 
في كل واحد يخالف داعي غيره من الجماعة؛ وإطلاق 
وجوب الظهور غير واجب. 

غلا أن السيفق الكتعان الندئ قلناء عب ظهورة 
وليس بواجب أن يُعلّم لا محالة كونه سبباً [للكتان. لأنَّه 
غير متنع أن يكون معلوماً في نفسه وإن ل يُعلّم كونه سبباً]. 

وإَِّا قلنا ذلك للا يقال لنا: إذا قلتم: إِنَّ السبب في كتهان 
من كتم النصّ الذي تفرّدتم بنقله من الخلق الكثير الذي لم يروه _ 
وهو انعقاد الرئاسات المخالفات لموجبته وما يتصل بذلك من 
منافسة ومعاداة للمنصوص عليه _ فيجب أن يُعلّم كون ذلك 
كلّه أسباباً لكتمانه للمنصوص عليه؛ لأنَّ العلم بالسبب /[1[ص 
4] وإن وجب فليس يجب العلم بكونه سبباً لكل من علمه 
علن الجملة. وكيف يعلم هذا سبباً لكتمان من لا يعلم وقوع 
الكتمان» ودخلت عليه شبهة في أنه ويكن؟ 

وقد بيّافي كتابنا الشافي أنه لا يلزمنا على مانقوله 
ل كران شر هين الاك ة اقيق أكون لق أن سام وض 
وكتم ذلك حتَّئ لم ينقله أحد ونظائر ذلك وأمثاله» وقلنا 
هناك: أن النصّ وإن كتمه قوم كثير» قد نقله خلق كثير. 
ولا يشبه ذلك مالم ينقله أحد وما تفوّه بشيء من معارضة 
القرآن وما أشبههاء وبيّا أن العادةلم تجر بأن يكتم جميع 
الأكانييا كلام ست لاترؤيته جني اسل ون جار أن 
يكتمه قوم لداع يرويه آخرون لدواع يخصهم. 
*-الصرفة: 

© القرآن. 


115 -الصفات: 
الحدود والحقائق: 


[[ص 775]] 1١‏ _ حدٌ الباقي هو المستمرٌ الوجود وغير 
متجدد. 
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١‏ _ حقيقة الدايم هو الموجود في الأحوال كلّها. 

٠‏ _ حقيقة المخترع هو إخراج الفعل من العدم 
إِلْ الوجود. والوجهان ثابتان في القديم تعال. 

دعن 57079 إفاكاستتار:ويتاتر تاها اه 
تعالى لم يفعل في الدنيا أمارة العقاب من لعن واستخفاف 
وما يجري مجراهما. 

57 _ فَأمّا قولهم حليم فمعناه أنه لم يُعجّل العقوبة... 

0_معنىئ قوهم: سبّوح قدّوسء هو تنزهه عم لا 
يجوز عليه في ذاته وأفعاله. 

7 _ حقيقة المبدع هو إيقاع الفعل لا على مثال. 

رسائل الشريف المرتضئ (ج 4)/ (جوابات المسائل 
المصريات): 

[[ص 75]] المسألة التاسعة عشر: [معنئ الصفة في 
القديم تعالى]: ش 

قول أبي علي الجبائي: إِنْ القديم تعالى بكونه سميعا 
بععير ا عدف رامد أريند/[ عن 99]] آذ ترضح الهف 
هل تجعلونها مثل القدرة والعلم أو غير ذلك؟ 

الجواب: إِنَّ الصفة في الأصل هي قول الواصفء. 
فَأمّا الصفة التي [يوصف] تعالى بكونه [قادراً] وعالماً وغير 
ذلكء فالمراد يها فاعلة الذات من الحال التي يختصٌ بهاء 
سواء كانت للنفس أو للمعنئ أو لفاعل. 

فأمًا القدرة والعلم فليست عندنا صفة. إِنَّما يُسمّيها 
الصفاتية أصحاب الأشعريء وأمّا نحن فسمّي الصفة 
والحال ما أوجبته القدرة والعلم من كونه قادراً أو عالماً أو 
[ما] يجري مجرئ ذلك. 

رسائل الشريف المرتضى (ج 4)/ (مسائل شتىئ): 

11ص 5*””]] مسألة: سَيْلَ يفيه عن التاءفي 
قولنا: (ذات القديم تعالى) [و]في قوطم: /[[ص ٠1؟]]‏ 
(وصفات الذات») و(ذات الباري»)»؛ فقيل: هل التاءفي 
(ذات) للتأنيث كقولنا: (جاءتنى امرأة ذات جمال).: أو هى 
ووسين الكلنة كالما ىلولا لبا ْ 

تأجاف فتهال#لنسواتت” وجاك البوفيق إن 
صفات التأنيث لا تجوز عليه تعالى, لأا تقتنضي النقص 


حرف الصاد/ (5؟17١)‏ الصفات لاحو اسح ا 


عن كمال التقصيرء ولا يجوز عليه تعال ما يقتضي نقصاً 
شا 

وليس يعترض على هذا الذي ذكرناه قومم: 
(علامة) ولإنشابة)» لأنّ الماء ههنا ليست للتأنيت وإنّ)ا هي 
للتأكيد وقوّة الصفة. 

وقولنا: (ذات) لا يقتضي تأنيشاًء والتاء في اللفظ 
ليست للتأنيث بل هي من نفس الكلمة: ولم يدل على ذلك 
إلا أنه يُستَعمل في القديم تعالى منزَّه عن التأنيث. 

ويدل عل قولنا: (ذات) ليست التاء الداخلة فيه 
للتآابث: أنهوصف يجري [علم] الذكر والأقئْ وجيع 
لوعو ة اه وتفت ب اغبا الوستدوفاتت كلهم ا عدي اكير 
المتكلَّمِينء فلو كان للتأنيث لما جرئ علا الذكر ولاختصت 
به المؤنّدات» ولمًا جرى أيضاً عم الأعراض وما يوصف 
به على الحقيقة بتأنيث ولا تذكير. 

فوضح بذلك أنَّه لا يختصٌ التأنيث وإنَّما هو عبارة 
عن نفس الشيء وعينه» فتقول: ذات يخالف الذوات كما 
نقول عين يخالف الأعيان. 

وإنّما نعني بقولنا: (امرأة [ذات] جمال». فالتاء 
للتأنيث لا محالة: لأنّها تختلف في المذكّر والمؤنّتْء فتقول: 
(جاءني رجل ذو جمال وامرأة ذات جمال»)» فلولم تكن 
للتأنيث لما اختلف مع التذكير ولا تخالف المذكّر والمؤنّثْ في 
الوصف بأنّه ذات عل ما بّناه. فالله أعلم بالصواب. 

/[[ص ١11]]75][منع‏ كون الصفة بالفاعل]: 

مسألة: استدلٌ من منع من كون الصفة بالفاعل» 
بأن قال: لو كانت بالفاعل لكان متىئْ قدر عل جعل الذات 
عار اله قو غلنها بالقاق در اقرف أن[ دي قدو 
عل جغل الصوت را فهو قادر عل أن عله أمرا وتيا 
وخبراً عن كل مخبر عنه من حيث كانت هذه الصفات أجمع 
بالفاعل. فلو كان الجسم مستقلَاً بالفاعل لكان كونه أسود 
وأبيض بالفاعل» أن الطزيق وحن 

وهذاالدليل معترض. بأن يقال: ماأنكرتم أن 
كرون هذالت والما فيا وكوفعة امعو وأ يسن سه لان 
الصفات التي تجوز عإ الذات ينقسم استنادها: فتارة 
تستند إلى الفاعل» فم الذي يمنع عن استناد الانتقال إلى 
الفاض: والتكؤاهو العام إلا العلة و إن الصو ذلك 


يمكن القطع عا أنَّ السواد إذا كان لعلّة كان الانتقال 
كذلك. 

والدنتى يعضت معن عند اللسوال قدو :إن الضفين 
إذا كانت كيفية استحقاقهما واحدة لم يجز أن يكونا 
مستحقين من وجهين مختلفين» فلم كان الجسم يستحقٌ 
كونه أسود يستحقٌ كونه منتقلاً في باب الصحّة والجواز 
والشروط» وجب مت كانت هذه الصفة بالفاعل أن تكون 
الأخرئ كذلك. 

إن كانت لعتيا فكبذلك» لأآن الاشتزاله في كيفية 
الاستحقاق _ وهو حصول الصفة على وجه الجواز_إنَّما 
يدلغتل أن االسية عدف نسي نذا اشر بالاشسع رافق 
هذه الكيفية كون الصفة مستندة إلى النفسء وانقسم بعد 
ذلك بم يمكن استناد الصفة إليه: فتارة يكون بالفاعل» 
وأخرئ بالعلّة: 

اول 86 18] فوع متنا بالعدكيل أن العلية اث 
باقفها بد للكه وهر د هنل أن الفافتل الررن سكساحة 
ومتى جوّزنا في السبعض أن يكون الفاعل هو الموثَر 
والبعض العلَّة وجب التوقّف وترك القطع. 

وهذه حالنا في انتقال الجسم وكونه أسود. لجواز أن 
يستند الانتقال إلىْ الفاعل والسواد إل المعنئ. فلا سبيل 
بالاعتبار الذي اعتبر عل أن يُقطّع عا أن الانتقال لا يجوز 
استقاده 1 القاع[ من غير فواشط مع ؛ 

١‏ يد نت 

المللخص في أصول الدين: 

/ 11ص ]]1١‏ فصل: في أنَّه تعالى لا يختصٌ في ذاته 
بصفةٍ زائدة عل ما ذكرناه» والردٌ علل أصحاب الائيّة: 

اغلم أن كل ما للعلم بنه طريقٌ» فإنّه لا يجوز إثباته 
على صفة لا تقتضيها ذلك الطريق إمّا بنفسه أو بواسطة. 
وقد علييقا أن طريق نراقم فجناز تخيو القس لاله اقحال 
يُتوصّل إِلىْ إثباته» فيجب أن تكون أوصافه مثبتة من طريق 
الفعل أيضاً ما بنفسه أو بواسطة؛ وهذا الكلام مبنيٌ عن 
موضعين: أحدهما أنّ كل شيء ثبت من طريق: فمنه تبت 
اعزاليه ومنتفاهة والوعيه الاتسر أن القمل ابد رس 
صفةٍ تزيد عل ما أثبتناه لا بنفسه ولا بواسطة. 

والذي 08 على الأوّل وجودنا[و]سائر المدرّكات 


كالسواد وغيره» 
عزئة لآ فيه زذزاك سه أو براسظلة: 

وكذلك كون الجسم متحرّكاًء [فإنّه]لمَ كان 
الطريق إلى إثبات ذات الحركة كان هو الطريق إلى إثبات 
لبس كيك ا شيينا نه الفسفاتك رفوه 
الجسم متحرّكاء طريق إليه بنفسه أو بواسطة. 

والقول بخلاف ماذكرناهيؤدّي إل الجهالات» 
و إلى إثبات أحوالٍ ومعانٍ له تعالى ولغيره من المدرّكات 
سوئى ماعقلناه لانهايةلماء وذلك تشكيك في العلمء 
لتضادٌ الذوات وتمائلها وإيجاب العلل وتأثير الأسباب. 

واتفع يده لافيت لكان أن الفعال تج دمل 
دا لَاعلْ كون من صحٌ منه قادراً ووقوعه عل وجه 
الأحكام لايقتضي إِلّا كونه عالماًء وبوقوعه على وجهٍ دون 
ع كيدل عه ادهو رسن يندا اوكا وكرشدف 
عه المكنانك يول عجرا مركسيم ا روهوتن 104 القدنانة 
له يقتنضي على رأي أبي هاشم إثبات صفة له نفسه لأجلها 
وجبت هذه الصفاتء وليس في الفعل ولا في| يرجع إليه 
ما يقتضي ما يدَّعونه من المائيّة فيجب نفيها. 

فإن قيل: أليس أثبت أبو هاشم له تعالى صفة نفسيّة 
أوجبت عنده ما ذكرتموه من /[[ص ١”7١]]الصفات؟‏ 


ا ثبت بالإدراك ل يصمح أن يثبت لها 


وهذا قول بمذهب ضرار في المائيّة في المعنى. 

قلنا: لم يبت أبو هاشم إِلّا ما اقتضاه الفعلء لأنَّهل 
يثبت بالفعل عند كونه تعالى ع الصفات التي ذكرناهاء 
ووجبت لههذه الصفاتء» واستحقهاع إن خلاف ما 
يستحقها غيره» أثبنه تعالى عن صفةٍ تقنضي ذلك لم يثبت 
عل كل حال إِلّا ما اقتضاه الفعل» فإن كان ضرار إنّ] عنئ 
بالمائيّة هذا الحال التي أثبتها أبو هاشم, فقد أصاب المعنئ 
من وجه. 

وأخطا في قوله: إنَّ الله تعالى يعلم نفسه عليها وأنَّ 
غيره لا يعلمه كذلك, لآنا قد علمنا بالدليل كونه تعالى على 
ا ال 

وأخطأنفي قوله: إِنَّهيُدرِك نفسه عليهاء وتُدركه 
نحن يوم القيامة أيضاً عليهاء لأنَّ الإدراك مستحيل عل 
ذاته تعالى بها سيأتي في الكتاب بعون الله. 

وأخطأ أيضاً في العبارة» وتسميته هذه الصفة بأنََا 


199985 1ك حرف الصاد / (5؟١)الصفات‏ 


لان اعد ند اكه لا راي سق للففقة جه كار 
ب فلن الوك و لكف وان ناكه نا لمحل 
مر 

وا دل :8 عنر لان هرك ااه انلا يفي 
إثبات الذات عل صفة ثبوتها ني جميع الأحكام المعقولة 
كانتفائهاء لأنَّ ذلك يؤدّي إلى الجهالات وإ إثبات ما لا 
يتناهئْ من الصفاتء ولهذا لايجوز أن يجعل في المحل معنئ 
يختضّه إِلّا ويحصل للمحلّ معه حكمٌ لولاه لما حصلء وقد 
علمنا أنَّ هذه المائيّة الني أشاروا إليها لا حكملحايقف 
عليهاء حتَّئ أنََّا لولم تثبت ل تكن حاصلاًء فيجب نفيها. 

فإن قيل: فأيٌّ حكم لكونه تعال مدر كا؟ 

فلك إن كر فته تبان مك لأ علق الا ننه 0 
الحاجة تثبت معه فيناء وهذا حكم معقول. 

وكبر قد عرز انشى عع [العحشقة اف يكوه ها 
حكم في موضع من المواضع وليس بواجب ذلك في كل 
مكان. ولاوجةٌمالكونهمدركاً حكم.وهوعلم 
المدرّكات مفصّلاً. 

والمائبّة التي ادّعوها لا حكملماعلىْوجومن 
الوشفوة 

117ص ؟7١]]‏ ويمكن أن يقال زائداً على ذلك: 
إذكحوة لسر متسرركا نيه كوف و حيناء ون كناة 
مشروطاً وما تقتضيه الصفة ويجب فيها جار مجرئ الصفة 
وكالجزء منهاء وإذا كان لكونه حيّاً حكم معقولء. فذلك 
الحكم كأنّه حكم كونه مدركاء لاقتضاء الصغة الأخرئ» 
ومثل ذلك لا يمكن في المائيّة» وتعلّق ضرار في هذا الباب 
بإظلاق الآسر آنّه أغدم بنفسهمناء من وكيك الشبهء لآنّ 
ذلك يوجب عليه: 
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اولأتإفات اكات احرف لأملينا الكابياته 
لين لأنَّ من أطلق أنّه تعالى أعلم بنفسه منّاء مطلقٌ أنَّ 
أنبياته لِك أعلم به منا. 

ويرعنب هنا أن للتشواف ف بدا ]ما اكات شاد 
بعلمها دونناء لهم يُطلقون أنه أعلم بكلّ شيء منّا. 

قل نين للق متو الماك اب لمعيه واه 
تعالىُ علم من كونه قادراً عل الأشياء. ومدركاً لماعلن 
ويل الفصيل نا لأ يساق إلية وهنا 


حرف الصاد/ (54؟17١)‏ الصفات مم الس 


ويمكن أن يقال: إنَّه يعلم من أفعاله وأوصافه ما لا 
يعلمه غيره؛ كم) يقال في أحدنا: إِنّه أعلم بنفسه من غيره» 
والمراد بذلك مايرجع إِلْ أخلاقه وأفعاله وعاداته» وكل 
ذلك واضح. 

فصل: في ترتيب العلم بهذه الأحوال: 

اعلم أنْ أوَّل العلوم من أحواله كونه تعالىْ قادراً 
لأنّا الخال التي يقتضيها مجرّد الفعلء فإذا علم ذلك صم 
أن يفسّر بأن بهذا العلم وفي حاله وني حالة العلم بأنّه حي 
موجودٌ قدي بأن يكون قد علم من قبل ذلك أنَّ القادر لا 
نوق لاس ] موود أكون التو ادف لآ ند حك أل يي 
ِل صانع قديم؛ فإن لم يكن قد تقدّم علمه بها ذكرناه صم 
أن يبكَدءَ الا لبد لال كرف فادرام]! اهب عمو 
ووز قبل أن يستدل عل الد حي موجوه الاسغدلال عل 
أنه عالم بها وقع من أفعاله المحكمة» والعلم بهذه الصفة 
يعني /[1[ص ”177]] كونه عالماً لا بد من تأخرها عن 
العلم بكونه قادرا» ولا يجوز من مقارنتها لما ما ... في كونه 
حيّاً موجوداًء وإذا علمه حيّأء فإن كان قدعلم من قبل أنَّ 
فوح الحي أن كدر ةالمشركات ]ذا عابافت الششروط» 
العلم بأنّه حيّ. 

وإن 1 يتقدّم له ذلك اسئْيلٌ بكونه حيّاً عا أنَّه 
مدقوع بصوان: 

وأمّاصفته تعالى الذاتيّة فإنّه يعلمها الناظر مع 
علمه وجوب هذه الصفات التى ذكرناها له أو وجوب 
واحدة منهاء وكونه مريداً وكارها يُعلّم بخطابه. 

ولاايصحٌ أن يعلم قبل أن [يكون] بعلم عالماًء لأنّه إن 
عَوّلٌ في الاستدلال علْ ذلك عل كونه آمراً وتخبراً» [فآهو مبنيٌ 
عل السميع الذي لا يصح إلا بعد صحكّة كونه عالاً. 

وإن استْدِلٌ بِأنَّ العالم ب) فعله إذا كان يختاره لغرض 
يخصّ الفعلء لا بد أن يريده متئ لم يكن ممنوعاً من الإرادة» 
فبناؤه على أنَّه واضح. 

وكذلك إن اسثّْيِلٌ بأنّه لول يقصد بخلقنا تعريضاً 
للنفع» لم يكن حكمة وكان قبيحاء فإنه لا يتم إلا بعد أن 
يبني عل أنه لا يختار القبيح والحدث. وأنه لا يختارذلك 
مبنيٌ على أنه عالم لا محالة» فبان ما ذكرناه. 


24 


فصل: في أحكام هذه الأحوال وما تقتضيه وتؤثره: 

اعلم أنَّ حكم كونه تعالى قادرا» صحّة إيجاده ما 
قدرعليه. ولا يحتاج إلى التقيّد فيه بذكر انتفاء الموانع» وإن 
احتيج إلى ذلك فيناء لاستحالة الموانع عليه كم ل يحتجّ في 
كونه مدركاً إلى اشتراط انتفاء الأوقات» كما اشترطناه فيناء 
لاستحالة الأوقات عليه تعالى. 

فإن قيل: كيف يكون قادراً فيال يزلء والفعل لا 
يصحٌ [وجوده] فيا لم يزل؟ 

قلنا: الفعل إِنَّما لايصحٌ وجوده فيال يزل. فأمًا 
صحًّة إيجاده عل الوجه الذي يصحٌ وجوده عليه فتابتةٌ ‏ 
يزلء كم أن الفعل وإن لم يصع وجوده في حال وجود 
القدرة عليه /[1[ص ]]١175‏ فإِنّه يصحٌ أن يوجد بهاعلن 
الوجه الذي يصحٌ وجوده عليه فثابتة لم يزلء ويُوصَف في 
ابتداء حال القدرة بأنَّه يصحٌ على هذا التفسير. 

أمّا حكم كونه تعالى عالما فهو صحَّة المحكم من 
الأفعال منه. إمّا علئ سبيل التحقيق أو التقديرء ولايلزم 
اه افك تهون هالا اسان فموهمؤلا )ايكون 
قنادراً عليه وب نيس بمقدور في نفسه: لأنّ كل ذلك لو 
قدّرناه مقدوراً له. لصم أن يفعله محكمً» فلهذا قلنا: تحقيقاً 
أو القيرا: 

وقد يو تر ]هنا عرف نان علدا قن عن ذلفاقه أن 
الاعتقادات التي يفعلها فينا يكون علوماً لأجل كونه عالاً. 

ويُنّر أيضاً كونه عالماً بالثواب؛ وأنّه سيفعله ويفيد 
من يستحقه في حسن التكليف. 

فأمّا حكم كونه موجوداً فهو تصحيح كونه عالماً 
قادراًء وأحكام كونه قدياً. هي نفي صفات المحدّثات 
علية كاسم وأن ريكون مدوكا وعين ذلك 

فأمّا كونه حيّاً فحكمه صحّة كونه تعالىْ عالماً قادراً» 
وأن يُدرِك عند وجود المدرك. 

فأكا فونه مجدركاء قينا أن حكن بون الحناد 
ل ا 0 15 0 ىه 
حيدك إن الممشاع هئ الذي ناج أن يدرك ما يشتهيه أو 
يحتاج أن يندفع عنه ما يُدركه وهو نافر» والغني هو الذي 
لايحتاج إلى ذلك؛ فصحّة الإدراك مراعاة [ذلك] في هذا 


الباب على ما نرى. 


قلط قال قنوم ؛ نكنم هذه العبنقة أن معها يفم 
العلم بالمدرّكات عا سبيل التفصيلء لأنْ الأكمه لايصحٌ 
أن يعلم ذلك؛ من حيث لم يكن مدركاً. 

وهو غير صحيح, لأنَّه غير بمتنع أن يخلق الله تعالى 
في قلب الأعمئ العلم بالمدرّكات على التفصيل» وقد تقدّم 
في جملة ما قلناه أنَّ الصفة لا يجب أن تكو ن لما حكمنفي كلّ 
مكان» وإنَّا يجب أن يختصٌّ بحكم يُبِيّن به من غيرهاء وأن 
يغبت في موضع دون آخرء وحكم هذه الصفة فينا ظاهرء 
وقد ّنا وذكرنا أيضاً وجهاً آخرء وهو أئَّا من حيث لم 
ينفصل عن كونه حيَّاً كانت أحكام كونه حيّاً كأنّا حاصلة؛ 
لكونها مدرّكاً. 

فأمًّا حكم كونه مريداً وكارهاًء فهو وقوع أفعاله 
برا واترا ونيا و كان هذه الفنلفة /[[ضن 5 1]] 
انضا كرون بتكا رسمايا إل عزن للك 

فأمّا حكم الصفة الذاتيّة» فهو وجوب ماذكرناه من 
كونه عالماً قادراً حي فيه| يزل» على وجهٍ لا يكون لغيره. 

فصل: في ذكر جملة من الاستدلال بالشاهد على 
الغائب: 

اعلم أَنَا إِنَّما أوردنا هذه الجملة وقطعنا بها نظام 
الكثلاء في الضفات لأنّ كشيراً عامفسئ ويعضية نل 
جميعه مبنيٌ عليه» فلا بد من الإشارة فيه إلى جملة كافية. 

زاغل أن معت فولسا فى الي (إنه اهن آن: 
معلوم؛ ومعنئئ قولنا: (غائب) أنَّه غير معلوم. لأنا إِنَّما 
تكراب تعب لارنك ورنيي اعجار يكوه منا 
تكن ونه اهنا عامج الخعدمار كوم عاونا 
عل الوجه الذي له يدل ويكتوق ما اسيل غليه غير معلوم 
لنا عل الوجه الذي نطلبه بالدلالة. 

والتشق تن :ذلك أن كونة امير انتاهد ]ذا 


ص 


باز قو عل الو انوي لق كر نها اشون 
مبدعي يعدي كاضر بره لقني يللاه 
يمكن الأميعة لآل ينه ومتئ علمه من الوجه الذي ذكرناه» 
تنكم يعدن سوا فاق عاى اعد تافزو ارهد 
هذا كال رسام سر ن واسسره تي ولت سو أن 


2 


0 


عل أنّه قادر من حيث يكن معلوماً لناء وقد قد 9 
الاستدلال إلى أربعة أقسام: أوَهها: مبنيٌ على الاتفاق في 


1ك حرف الصاد / (5؟١)الصفات‏ 


يقة إثبات الحكم ومعرفته. وثانيهه|: طريقة التعليل إذا 

وقع الاشتراك في العلَّة وثالثها: وقوع الاشتراك في أحكام 
قدعَلِمٌ استنادها إل صفات مخصوصة: ورابعها: إثبات 
الحكم بالمزيّة والترجيحء وإن لم تظهر العلّة. 

نان 111ل أناشيت أحجد نا فادرا ظريحة عبكة 
الفعلء ثمّ يثبت القديم تعالىم» وكل من صحّ منه الفعل كان 
قادراء لأن الطريقة في الكل واحدة غير مختلفة» ولا نحتاج 
فيها إل / [[ص ١١‏ ]] استعمال القياس. 

ومثال القاي: أن نعلم أنَّ المحدّث يتعلّق بناء ويحتاج 
إلينافي حدوثه.؛ فنقيس الغائب ع إن أفعالنا للاشتراك في 
العلّته وكذلك نعلم أنَّ علَّة قبح الكذب العاري من نفع أو 
دفع ضررء هي كونه كذباًء فتقيس على ذلك الكذب الذي 
فيه نفع أو دفع ضرر في باب القبح. 

ومثال الثالث: أن نعلم كون أحدنا آمراً أو مرا 
فين تو ارق متكة ذل لكانن كرنة مريد) ادر[ ولم] 
علناة تال مرا وغير أ علمناه هريدا. 

ومثال الرابع: أن نعلم في الشاهد أنَّ أفعالنا 
مخصوصة يحسن مع الظن» فنعلم أنّا بأن يحسن عند العلمء 
وله المزيّة على الظنّ أولي. 

واعلم أنَّ الدلالة لا بد أن تكون فعلاً وحادثةً في 
الأصلء أو ما يُتقدّر بقدر الفعلء وكاليينا سد يفده 
الأفعال أوسع مما يُذكّر. 

فأمًا ما يُتقدّر بتقدير الفعلء فكالاستدلال بجواز 
العدم في العرض علخ حدوثه لأنَّ العدم وتجدّده تقدر 
تقدير الحدوث: ويُنرّل في يناب الاستدلال جوازه بمتزلة 
وقوعه. وإن كان ربّما قيل في هذا الوجه وما أشبهه: إنَّ 
النظر غير واقع ني دليل على الحقيقة؛ بل يُسمّىئ مايقع 
العلم عنده هاهنا طريقة النظرء هذا إذا كان النظر في نتققص 
أحوال الذات. ليُعلّم لها حال أخرئ. 

فأمّا إذا كان المعلوم غير المنظور فيه فلا شبهة في 
التسمية بالدليل والاستدلال. 

ركل متداشتلاف فق اليارة اللوارة ف البناق رشن 
حل اندلبل أن ايندل عن احنه وين كا عسل سا توالا 
يصحٌّ» كدلالة الفعل عل كون فاعله قادراً وما أشبهه. أو 
عل مالولاهلم يحسن أولم يجزء كدلالة المعجز عل صدق 


حرف الصاد/ (5؟17١)‏ الصفات االو ا 


النبيّ له من حيث لولا صدقه لما أحسن أخباره» وما 
أشبه ذلك مما يرجع إل الدواعي. 

واعلم أنَّ شرائط ما يصحٌ الاستدلال عليه ثلاث: 

/11آص137]] أوَّهها: أن يكو نز في نفسه معقولا 
لزنا كر د العيمة هلم يمكن اعتقاده» وما لا يمكن 
اعتقاده لا يصحٌ أن يُطلّب بالدليل. 

وثانيها: أن لا يكون معلوما للناظر فيه على الوجه 
الذي يطلبه بالدلالة:» لأنّ العلم بالشيء يمنع من 
الاستدلال عليه. 

وثالئها: أن يكون الدليل منًا ينافيه ومتعلقاً به. 

واعلم أن الدليل لكل حال أو حكم غفلنا عنه؛ 
طن أن يون ناه نك انكدي أن فلت اهبر نظن 
ولحي الطرفة امب سم وسكي للف الك أن كيوك 
مؤدّياً إل فسادٍ فيمنع منه. وإنَّما يؤدّي إل الفساد عل أحد 
وجهين: أحدهما أن يكون بأيّ شيء عُلَّلَ كان فاسداًء مفل 
تسا اومن الس نات دوة ناف ع من عدا 
وما أشبه ذلك . الوجه الآخر المانع من التعليل أن يكون فيه 
عودٌعل الحكم أو الصفة بالنقض. ومثاله تعليل صفة 
التذات وأن يلت ها لهالسواة سواذا؛ وجية اختضاصة: 
بذلك دون البياض؛ لأنَّ تعليل ذلك يحرج الصفة من أن 
تكون ذاتية ويُبطِل حكمها ويؤدّي إلى أنه لاغاية للتعليل 
ولا انقطاع. 

فأمّا ما يصحٌ التعليل به فأحسن ما حص بهأن 
يقال: إِنَّ التعليل يقع: إمّا بالذات ومايرجع إليهاء أو 
بالفاعل وما يتبعه» أو بأمر موجب وما يعود إليه. 

فمثال الأوّل: نحو كون الجوهر متحيّزأء ومايّدرَك 
عينه لذوات المدرّكات من الصفات. ومثال الثاني: الذي 
يُعلّلٍ بالفاعل وبكونه قادراً. ومثال الثالث: كون المحلّ في 
جهة من الجهات. فإِنّه معلل بالكون وكون أحدنا معتقداً 
ومويدا لأنه ساعن فعان أوجيت لدهدة الصفات: 

ولهذه الجملة التي ذكرناها شرح يطول وتفصيل يخرج 
بإيراده عن الغرض في هذا الكتابء وفيما أوردناه كفاية. 

/ 11ص ]]١78‏ فصل: في كيفية استحقاقه تعالى ما 
تقدَّم ذكره من الصفاتء وأنَّه يستحقّها لذاته لالمعان: 

انين خرن نالا نب أن وكير و امتفيع لندةالسفاتت 


معان أو لا لمعانٍء فإِنَّ استحقاقها لمعانٍ ل تحلٌ تلك المعاني 
من أن تكون موجودة أو معدومة أو لا يَوصَّف بشيء من 
ذلكء فإن كانت موجودة لم تل من أن تكون قديمة أو 
عدقة ]و لا ترك كن والعدة عو العفو 

وإذا بطلت أقسام المعاني كلّها لم يبك إلا أنذيكون 
ا 
لا يستحق لاالمعنىّ من الصفات هو الذات ومارجع إليها 
والفاعلء ولاش بهة في أنَّ الفا عل هاهنا لايصحٌ 
الاعتراض به» لآنا قد بيّنا ثبوت هذه الصفات فيمالم يزل» 
والفاعل لا يجوز آن يتعلّق به مايثبت في ام يزل:وإنا 
يتعلّق به الأمورالمتجددة: 

فصل: في أن [تعالى] لا يستحقّها لمعانٍ معدومة: 

تاكاه ل فين اله لاختور نوسي ناز 
فك ا اق لوبو 01 تا 
وكيد قت للع شك بنافعة زهي لشي زوه ةا الع 
معدوم لعدم العلم؛ فيجب أن يكون عالماً جاهلاً في حال 
العاف لالدانون لقن الأحريه بو الاسسامن يه اهنا 
للآخر وفي استحالة ذلك دلالة على فساد ما أذّى إليه. 

ومنل أرقن عد انك ]لمك ايو عل 
لجنسه» وَإِنَّا يحصل بهذه الصفة لوقوعه على وجو وهذا مما 
لداعل درن من يريو 4 

وإذا كان المعدوم لا يتأتئ فيه مابهيكونالعلم 
علماًء من وقوعه على وجوه لم يصحٌ /[[ص 19]] أن 
يكون تعالى عالاً بعلم معدوم. 

ل 2 204 
لمتعلقننات بأغيارها لأنفسها ترجه العدم سن التعلقء 
يا لكر ققد مقر كشال عرنة فاخر ا بق ا 
كا يدل فق العله: 

والسدى يج لمم ال العو امور عا 
وا لسرت مسي عي مسي 
مخ النج ا الانشياان يفير غزيفاق الفسيل اول 
سببه» وإذا كان هذا الحكم لا يصع فيها وهي معدومة؛ 
ثبت أَتها لا توجب كون القادر قادراً إلا مع الوجود. 

فإن قيل: وما الدليل على ما ادّعيتموه في حكم القدرة؟ 

نلكك التدلل عليية ان القمدها قاد ف عليه جنل 


الشيء الذي يستعين على حمله بيمينه وشاله. عمًا كان عليه 
لوخله بإحدئ يديه وزيا آي منه مبع الاستعانة باليدين 
حمل ما يتعدّر بإحداهماء مع أنَّ قُدّركلنا يديه بمنزلة واحدة 
في إيجابها كونه قادراًء فلولا صحّة ماذكرناه من حكم 
القدرة» لم يجب هذا الذي قضينا بوجوده على كل حال 
وفي علمنا بوجوبه دلالة عل أن من حكم القدرة ما بيَّاهء 
وَآنَّ الفعل بقدر اليسارفي اليمين إن يُعدّرمن حيث 1 
تكن موجودة في اليمين» لأنّه قادر بالجميع. 

والذي يبن أنَّهذا الحكم إن وجب في القدرة 
لأمر يرجع إلى أن قدرة» وكونها تمايصِحٌ الفعل بهاء إِنا 
وجدنا العلم والإرادة يشاركانها في شأنيّة الصفات 
المعقولة» سوى اقتضاء صحّة الفعلء ولا يشاركاما في هذا 
الحكم الذي ذكرناه. ألا ترئ أنا نفعل الكتابة بأيدينا لمكان 
العلم الحالّني القلبء؛ وكذلك نفعل الخبر خخبراً لمكان 
الإرادة الموجودة في القلب؟ ولا يقف ذلك على استععال 
محل العلم أو الإرادة في الفعل ولا في سببه. ومثل هذا لا 
يسوغ في القدرة: فتبت أن هذا الحكم يختضّها لماهي من 
اقتضاء صحّة الفعلء فوجب استحالة الفعل بها وهي 
معدومة: 

فإنقيل:ولِمٌ لا يجوز أن يكون المعدوم حالا في 0 
غيره؟ 

قلنا: لوصح ذلكء لوج ب أن يتضاد السواد 
والبفاض عنما الك الوا مين الم 
وهذا يقتضي استحالة عدمهما عت امامل فبغبال وان 
كما وجب لما تضادًا في الوجود استحالة وجودهمافي 
المحلّ في حالة واحدة: ونحن نعلم خلاف ذلك لأنَّ 
الجسم الآخر قد انتفئ عنه السواد والبياض معاً في حالة 


واحدة. 


والندق يدل هنل الهاتعسان لا مور أن يكيان خا 


بحا وتدرينة اذ لاون عانيو و سليياة كبا بعس 

ومّايصحٌ به الإدراك ب] لأجلهاء هذا الحكم الذي 
ذكرناه» [بأن] يجب لما هي عليه في نفسها ووجودهاء من 
غير أن يوجب الحكم الذي ذكرناه للمحلٌ» كوجودها من 
غير إيجاب صفة للحي في أنّه يقتضي قلب جنسها 
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وتحريفها عن صفتها الذاتية» وقدعلمنا أن هذا الحكم لا 
يتأثىئ في الحياةوهي معدومة:؛ فيجب أن يقضىئ على 
استحالة كون الحيّ بها حيّاً في هذه الحال. 

وأبفنا تان شماه لمتويوااقه رق تصبو الأجيداء 
الكثيرة في حكم الشيء الواحدء ولا يكون كذلك إِلّا إذا 
كانمت فوسزدة ق نمل وكانق الأجو التقيمدة إن عَلهنا 
فيها أجزاء من الحياة. ولمذا لا يجوز وجودهافي الجزء 
المنفرد ولا ني الجزء المضموم إلى أجزاءٍ لا حياة فيهاء وكل 
هذا يستحيل مع العدم. 

عل أنَّه تعال شيء واحد. وكونه شيئاً واحدا 
يحيل عليه حكم الحياة الذي هو تصيّرها الأشياء الكثيرة في 
حكم الشيء الواحد. 

فصل: في أَنَّ [تعالى] لا يستحقّها لمعانٍ لا تُوصَّف: 

فأمّا الكلام على من امتنع من الوصفهء لما به كان 
عالماً وحيّاً وقادراً بالوجود أو العدم والحدوث أو القِدَّم 
فلم يُدخْله في جملة الأقسام, لأنّه مفهوم معقولء لكن الآن 
بعض الناس تعلّق به وجعله شبهة» فلا بد من بيان مافيه 
وخلاف هؤلاء لا يخلو من أن يكون في المعنئ أو عبارة. 

/ 11ص ]]١5١‏ وال خ لاف في المعنئ: هو أن يقولوا: 
نه محكن» وأمر معلوم أن يخرج من كونه ثابتاً وغير ثابت» 
وشيء ابت أنَّه يعرى من أن يكون متقدّم الوجود ولا 
ابتداء لثبوته» وبين أن يكون وَجِدَ بعد أن لم يكن موجوداً. 

وهذا لايصحٌ من كامل العقل؛ العلم بأنَّ كلّ 
صفتين اقنضت إحداهما نفي ما أثبتته الأخرئ» فمحالٌ أن 
يعرئ شيء من المعلومات منهماء ولا بد من أن يكون على 
إحداهماء والذي بنينا عليه الكلام» هو المعنئ دون العبارة 
والأسماءء وإذا كان معنئى الوجود والعدم والحدوث أو 
القِدّم لا بد من أن يكون حاصلاً بهذه المعاني» فلا ضرر في 
الامتناع من العبارة» لأنَّه غير مل بها قصدناه. 

وللبسى لأكي ا حرس ل فطق ركو نذا دل عاونا 
ضرورة» وقد خالف فيه ابن كلاب وسليان بن جرير ومن 
تأ ؟ 

وذلك أنَّ خلاف هؤلاء عند التحقيق يرجع إل 
العبارة دون المعنئ. 


وأمّاالخلاف في العبارة والامتناع من إجراء 


حرف الصاد/ (54؟17١)‏ الصفات سوس ماو 


الوصف عل ما هو ثابت: فإنَّهِ موجود على ما هو موجود 
فيالميزل بأنّه قديم. فالذي يُسققطه الرجوع إل اللغة 
وموضوعهاء وقد علمنا أن أهل اللغة وضعوا قوهم 
(موجود) للتفرقة بين الثابت والمنتفي» وقولهم (قديم) 
الأزلي الوجود ليُفرّقوا بينه وبين المتجدّد الوجود. من غير 
أن يخطر ببالهم كون ما يُوصَف بذلك ويفرّق بينه وبين غيره 
صفةً أو موصوفاًء فيجب ع إل مقتضئئ اللغة أن يجري ما 
أجروا من الأوصاف في كلٌّ موضع عقلنا ماعقلواءفي| 
أجروامن أجله الاسم /[1[ص ]]١47”‏ وأفادوهبه لأنَّ 
الامتناع من ذلك نقص للغة وخروج عنهاء فلا فرق بين 
من خصٌ بهذه الأوصاف بعض الذوات دون بتعض مع 
الاشتراك في الفائدة» وبين من خصٌّ بذلك بعض الأوقات 
أو بعض الأماكن» 0 هذا نقص للغة. 

فتاق الوا دم فرلكاه(إن المفاف ا صنتان) 
أنّه لا يجري عليها من الأوصاف ما يفيد قيام المعاني بهاء 
[فلاسف الأحوال المعان» 

قيللمم : إذااكان هذا مرادكم فهو صحيح في 
المعنياء إلَّا أنه لا يقتضي الامتناع من الوصف بأئَّا 
موجودة أو قديمة» لأنَّ ذلك لا يقتضي قيام المعاني؛ بل 
يفيد التفرقة التي قدَّمنا ذكرها. 

فإن قالوا: بل الموجود عندنا موجوةٌبوجودٍ 
والقديم قديمٌ بقِدم» فلهذا منعنا من وصف الصفات 
يدناك ١‏ 

قلنا: الذي يُِطِل ذلك ماتقدّم من أنَّ أهل اللغةلم 
يبتدثوا بقديم وموجويٍ إِلّا الأحوال والفروق التي 
ف نهابيد كته الم قروة لت عرر عا قلا له الاك 
الذي ذكرناه؛ وإِن لم يعتقدوا معنىّ هو وجود أو قِدَم لا 
على جملةٍ ولاعى تفصيلٍ» ولمذا يصفون العرض بأنّه 
موجودٌ. كما يصفون الجسم بذلك. وإن لم يجيزوا على 
العرض قيام المعاني, لأنّه لو كان الموجود موجوداً بوجودٍ 
وكان القديم قدياً بِقِدّمء لأدَ إل أنَّ الذات لا توجد حتَّى 
ركد اجا ل سوا لسو لا ا وجا 
غير موضع. 

هذا عل تجاوز منّالما ادّعوه من أنَّ العلم والقدرة 
ونا افتديو] سذاسصة المت ردناك عدن انل لذن 


الصفة والوصف عند أهل اللغة واحد لا فصل بينهماء كما 
لافصل بين قولهم: (وعد وعدة)» و(وجه وجهة). و(وزن 
اونما رون للق هق الأكو لون ما تتبن شرق 
بك اناق #وهة | بشولتون وَصَيف تلان ثلاتيا بوصبف 
مّونه ع إن الوجهين واصفاء 
ولنولة آن ذلناك الوعستتو هو العكة ايعاد تلتاك هنا أن 
الصفة لو كانت هي المعنئ دون القولء لكان من فَعَلٌ 
الحركة في نفسه أو غيره يقال: وصف نفسه أو غيره بأنّه 


١ 


37 عدا أ 
حسن» وصمهة حسنكة. ود 


متحرّك ولوجب أن يكون للأخرس [ما] لايمنع من 
الوصفء. /[1[ص ]1١57‏ كم لا يمنع من فعل المعنىء 
وهذا ظاهر الفساد. 

ليس شح آنا يقولتو): إن واقسفا مقي مي تمل 
الوصف. لا من فعل الصفة» ومن فعل الحركة» فقد جعل 
الصفة دون الوصف. 

وتاك ناهد كان اشر نقد ركوو قت 
الست والطنتة عع أو فج اكت ناانت] للفاعدل 
[وهو] الوصف. فم المشتقٌ من الصيغة للفاعل» ومن 
شأنهم أن يستقوا من كل الحوادث الظاهرة لهم المثمرة 
أساء الفاعلين. 

عل أنَّ هؤلاء قد ناقضوا مناقضة ظاهرة لأَتََّم 
يمجرون عل هذه المعاني أوصافاً كثيرة. مثل قوهم: 
(معلوم)» و(شيء»). و(علم)»؛ و(قدرة)» و(حياة)» وغير 
ذلك» وليس كلاب يصفها مع ذلك بالوجود. وإذا جاز أن 
تُوصَف بم ذكرناه» ولا يمنع كونما صفات منهاء جاز أن 
تُوصّف با امتنعوا منه من القِدّم وغيره. 

فصل: في أنه [تعالى] لا يستحقّها لمعان محدّئة: 

فأمًَا اللنعوفة ل هش اكه لاسود السفاك التي 
ذكرثاها عاو خدفة :نهو اتدل كان فادرا تند عدت 
لوت انكر ة سن القاسز :ومو حجن الفاغل أن يكون 
قادرا قبل ارقف نو ذا كان الايسةو إل عدر اونا ول 
يصحٌ أن يفعلها إلا بعد أن يكون قادراً لتعلّق كل واحد 
من الأمرين بصاحبه واستحالا معاً. 

فإ قبل: دلواعل الالو فدوبقدروعدثة لكان هو 
المحدث لها؟ 

قيل: لو فعل تلك القدرة غيره تعالى» لم يخلّ من أن 


يكوك قادرا لنشيسه أو قدزة وبين ضوز إثبائق قادر لنفسة 
سواه تعالى» لما نذكره في باب التوحيد, والقادر بقدرة لا 
نار سفنل التسوركه هل أن انلك العادر سند لاد أن 
يكون الفاعل لقدرته غيره؛ فأمّا أن يؤدّي إِللْ ما لانهاية له 
من الفاعلينء أو الاستناد إلى محدث قادر لنفسه يفعل 
القدرة» وهو المطلوب في هذا الموضع. 

تعن 06 غزة جر ون تر لين عل أنالتتادو 
بقدرة لا يتأتّئ منه فعل القدرة؟ 

قلنا: لوجوه: 

وكا آنا فتن كنا أن القندرة ورة مورت نوها 
لأعدنف كدي وزذا مدعل احتزافمل الفندرةي) 
نسيس» القكارة ود لعفن #القشر وكا وو سر يدون اسان 
عل كل حال. 

والذق يكن نيا دكزنان | 
يناده عالق كرتا ساذراء فلم كاتيف فيدر شافة 
بالقكرء يضح أن يقعلتواة ؤإن يتين نسي انه الرجادة في 
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كؤنه قادراء وهذا سبالمو لا بفعل الفدن: 


وقاييا أن لسر كلا علو نه تسانا» ل ذا بدت 


دنا قدتدعو الدذواعي 


في غير محل. عل حسب وجود إرادته. ومن كان قادراً 
بقدرة لا يصحٌ أن يفعل الاأجاهرا أوسترتدا ولس يصحٌ 
أن يقولّه العسيء عبن السبب فيغر عله إلا إذا كان ذلك 
السبب ما يختصٌ بجهة كالاعتماده وليس يجوز أن يولّد 
الاعتماد قدرة في غير محل ولاشيئاً َايولّده عل هذا 
الوجه لأتله لايوله إلا جيعه فدالا عب عد هذا أة 
تكو القندرة أو غيرهنا عا يو تنه الأععاد موجودا ف الهة 
التي هي جهة الاعتماد. وكل شيء يوجد في جهةٍ لا على 
سبيل التبع لغيره» فلا بد من أن يكون ذا حجم وحيّز ولا 
يصحٌ على هذه المعاني ذلك بعد أن يكون الاعتماد مولّدا لها. 

ووالفيي# أن الكنايو تشسرة لا كشو لاسا 
والخصدم عن نا كناف لا يون ]لام نعل القسديم 
تعالى؛ [و]ع ل فرض [كون] هذا السائل قادراً ولاحمّاً 
فكيف فعل هذا الجسم؟ 

وما يدل عل أن القديم تعال لا يجوز أن يكون 
قادراً بقدرة محدّثة» أن تلك القدرة لا تخلو من أن تكون 


خالةقه هال ارو غيره ا مرجركة لاى خل. 


9ك حرف الصاد / (5؟١)الصفات‏ 


ووجودها فيه محال لأنَّ القدرة تحتاج في وجودها 
إل وجود الحياة في محلّهاء والحياة محتاج إِلىْ بنية خصوصة» 
والبنية لاتصحٌ على ما ليس [فيه حلول]. 

لض 5 ]ولا صزز أن يوق فنافرا تازه 
تحَلّ في غير لأنّ ذلك الغير لا بد أن يكون حا حرا وماد 
ا لتع رود ل ركد أذ يقاس يناه قمر 
دكين بجيال و عبرا رهد تدعي كرن علل] جاع 
بالكمي الراجد ها الوجة ا لاتجيد إذا علمله عنال وسيلة 
جاهل. 

غدل أن الفسدوة الرتحودة وهم نوكيال اب أن 
تكون قدرة لمن تلك الحياة حياة له: ويؤدّي ذلك إلى إثبات 
مقدور واحد في قادرين» وفساد ذلك يأتي بعون الله. 

ولأغرة أن كرن المدرسوحرة ةلاض لا تديكناء 
في إبطال كونه قادراً بقدرة معدومة» من أنَّ القدرة لاايصحٌ الفعل 
بها إِلّا بأن يستعمل محلّها أو في سببه؛ وهذا يقتضي أنَّ وجودها 
لا ني محل يُبِطِل حكمها وصحَّة الفعل بها. 

وبمثل ما قلناه يُعَلّم أنَّه لا يجوز أن يكون حيّاً 
عوقق لالباقاذ عب أن كرون عو الحيبة ناته وه 
ليس بحي لايصحٌ أن يحدث شيئاً. 

وجميع ما أوردناهفي القديم إذا أورد عل هذا 
الكلام» كان الجواب عنه ما بيّناهء فإنَّ الطريقة واحدة. 

ا كار 
ل خدز نوف تصق رطال كوو القبناة الى فين هيا 
ميجدويننة ب التوعي يها التنكين امتعافانن ا لححاة 
أنه يقتتضي وجودها في المحلّ. 

وكاالة ينل عفر انا نا لاعيرة ان كيرة عاك 
بعلم محدّثء فهو أن القول ذلك يوجب أن يكون الذي 
علم به من فعله» وقد ثبت أنَّ العلم لا يقع علي إِلّا من هو 
عالم قبل إيجاده» فلولم يكن عالماً إلا بعلم محدّثة» وكان لا 
محدّثة إِلّا وهو عالمى لتعلّق كلّ واحدٍ من الأمرين بصاحبه 
ولم يصمح لاكونه عالماً ولااوجود علم. [و]هذه الجملة 

مبيّة عل أصلين: أحدهما أن العلم يجب أن يكون من 

فعله. والآخر أن فعل العلم لا يصحٌ إلا من عالم. 

ردي ع] والمد يد 1 أقهلولم 
يكن هو فاعل ذلك العلم. لم يل فاعله من أن يكون قادراً 


حرف الصاد/ (54؟17١)‏ الصفات قم الس 0 


لنقمة أ قافرا بقندوة كوك انظلن] عرق فادرا لشيمة دين دل 
على نفي ثانٍ له تعالى» وكونه قادراً بقدرةٍ يمنع من فعل 
العلم لا في ل وهو الوجه الذي يتعلّق معهبالقديم 
تعال» لأنَّ القدرة لا يقع العلم بها إِلّا متونّداً في حل القدرة 
أو مبد د في محلّهاء لأنّه لاجهة للنظر حيث يصحٌ أن يولّد 

والمدكطيو الأوكلي سكا ان وسو الس للد 
من حقٌّ العلم أن يوجد في محلّه الحياة» ويجب أن يكون عالماً 
لمن تلك الحياة حياةله؛ وقد شرحناذلك قبل هذا 
الموضع» فلم يبن بعد ذلك إلّا أن يكون العلم من فعله. 

والذي يدل عل الأصل الثاني: أن العلم قد ثبت أنه 
لايكون علا بجنسه. وإنَّما يكون كذلك لو وقع منه على 
وجي وأنَّ كلّ وجويقع عليه» فيكون علماً [و]يقتتضي 
كون فعليته عالمه وإنّما قلنا: إِنَّهِ لم يكن علا بجنسه أنّا قد 
لنت نهنا الس بعلم الأقرق أن اعتماد حون زد 
ق كدر أو وزتدى مودي بداينه و عنسن التاق التقارة 
بدلالة [أّه] إنَّ) ينفي أحدهما فيبقئ الآخرء ولأنّ كلّ واحدٍ 
حم جبيد مابودب الجوا رم عد شتركاني 
لواب اك ويه نه احم الوسوووى] وتاك يجيا 
التهاثلء وإذالم يكن علماً لجنسه. ولم يجز أن يكون علا 
لحدوثه. ولا لوجوده ولا لشيءٍ يشاركه التقليد فيه. ولا 
أن يكون كذلك لعل ولا بالفاعل متو لم يكن عالماً 
بالفاعل أنه نمه عل بعض الوجوه التي نذكرهاء لأنّه كان 

يمتنع أن يقع على بععض الوجوه التي نذكرهاء ثمّ ليون 
غلا لسينها زتعبا ف نملف ارلا اعرد ال 
بالفاعلء أو وجود العلّة من غير أن يكون على بعض ما 
نذكره. علخ أنَّ العلّة التي يُدَّعىْ مع التقليد الذي توجد فينا 
لشيءٍ مخصوص»ء كحالها مع العلم الموجود فينا لغيره. 
لعدم اختصاص أحدهما دون الآخرء فليس بأن يوجب 
ول ريدي صرري الوا 
أله لأوكر هل إلا خورف عر وف الوصو 

وأمّا الوجوه التي إذا وقع عليها لاعتقادٍ كان علي 
باذ سوه ادو عاتقيه واي عر الاق اريتع لمن 
7] أحدها: أن يقع العلم متولّداً عل النظر والأمر 


[الثاني]: أن يقع بأن نذكر كيفية النظره نحو ما يفعله المتنبّه 
من نومه» والثالث: أن يكون من فعل العالم بمعتقده. نحو 
ما يفعله القديم تعالى فينا من العلوم الضرورية. 

وأضاف من تأخَر عنهما إلى ذلك وجهين آخرين: 

أحدهما: أن يعلم ني الجملة أن ممن حقٌّ الموصوف 
ل ل ا 

كيد المكيجة ادر 1 عد الصيي اساو كد سين أن دل 
امنا كرك شن نمسسة اناج الست كراهن 
الاعتقاد علمأ لتقدّم العلم الأوّل. 

ومثاله: العلم في الجملة بقبح الظلم مفصَّلاً وأنَّ 
فد كدق اللحدف أن يمون له سيا ا لمن احعشة ملم 
[واظلماً بعينه. ومحدّثاً معيّناًء فعل العلم بقبح الظلم 
مفصّلاَ وحاجة المحدّث إلى المحدث مفصّلاً. 

والواجسة الآخر: أن يكتون الاعتفادغل] بوقوعة عد 
تذكّر كونه عالم» وأجرىئ ذلك العلم بالمعتقّد المجرئ العلم 
بالمعتقد» كا أجرئ الذكر النظر. 

وقد زيد على ذكر هذه الوجوه الخمسة وجة سادس 
على مذهب لأبي هاشم خاضّة» وهو أن يكون الاعتقاد 
علأًء لأنَّه اعتقاد لمن هو عال بالمعتقّده وإن كان لم فعله م 
يكن عالاً للمعتقّد. 

ومثاله: أن يعتقد تقليداًء ككون زيد في الدارءثمّ 
يشاهده؛ فيصير الاعتقاد أوَّلا علا لكون الأوّل علاً. 

كلقي عب ابن أذ لاعشا ايكون هف لذن 
حصرتم من الوجوه؟ 

قلنا: لوجه يُعقَل سوى ماذكرناه» ولو جوّزناه 
وجهاً واحداًء لصم أن يبتدئ أحدنا فيفعل العلم من غير 
أن يوقعه عإ أحد الوجوه التي ذكرناهاء ولا يجوز أن 
يكوك مشاعدة الألالة وها لكوة الاغشياد عل فإن أحزنا 
قديشاهد الأدلّة التي عل الله تعال وأحواله؛ ولو اعتقد 
ابتداءً في حال مشاهدتها كونه تعالى قادراً مثلاً يكن هذا 
الاعتقاد/11[ص ]]١58‏ عليع» لتعلّقه بم يدركه المعتقدهء 
لآن لمكي وا سكير اتذرعاة و لعلف لات هه بدرة 
الملتبس ويعتقده ولا يكون عالاً. 

ولكسى يكت تحال إن الأوراق نيو وق عون 
الاعتقاد علماًء بشرط كمال العقل. لأنَّ هذا جعل للشيء 


شرطاً في نفسه. إذ من كمال العقل العلم بالمدرّكات. وإِنَّما 
قلنا: إِنْ الاعتقاد إذا وقع على أحد هذه الوجوه كان علماً» 
مسن حيث اقتضئ بوقوعه على كل وجهٍ منها سكون 
النفس إِلُ معتقده. 

والكلام في تفصيل الوجوه التي ذكرناها. أنَّ 
الاعتقاد عليها يكون عل ويتميّز بعضها من بعضء والردّ 
على من ذهب فيها إلىْ التداخل» يطولٌ» وفيم| ذكرناه كفاية. 

وقد ثبت بجملة ما أوردناء أنَّ العلم لايقع إِلّا من 
عال» لأنَّ ما يفعله عن النظر لا بد أن يكون فاعله عالماً 
بالدكيل عل الوه الذي يدل واخدكر للنظر والاشعدلال 
سموعافء لأنَّ الذكر للشيء هو العم به والعالم بالمعتظند 
الأمر فيه أوضح» وكذلك العالم عل سبيل الجملة؛ بأنّ من 
كان علا هف كاذ 1 أذ كدق غدل اشرق مركندللك العدةة 
لكونه عالمأء فصمّ ما أردناه وقصدناه بالكلام إليه. 

واعلم أنَّ الكلام في آنّه تعالل عالم بعلم محدّثء 
وقادر بقدرة محدّثة»يدخل فيه ثلاث مسائل: أولاهنّ أن 
يقال: لا يعلم شيعا إِلّا بعلم محدّثء ولا يقدر إلا بقدرة 
محدّثة. والمسألة الثانية أن يقال: إِنْه يعلم بعض المعلومات 
لنفسه وبعضها بعلم محدّث. وكذلك في القدرة. والمسألة 
الثالثة أن يقال: إِنّه يعلم بعض ما يعلمه لنفسه بعلم محدّثء 
ع كوت هنا نهد الريحيين كلك افر ' 

وهذه المسائل لا يمكن كلّهاني الحياق لأَامًا 
يتعلّق بغيرهاء كتعلّق العلم والقدرة. 

وقد تقدّم الجواب عن المسألة الأول في العلم والقدرة. 

فأمّا المسألة الثانية فالجواب عنها: أنََا إِذا بطل كونه 
تعالى عالماً بعلم قديم_ عل ما/[[ص ]]١44‏ سنذكره 
مضافاً إلى ما بيّناه من إبطال كونه عالماً بعلم حدّثٍ أو 
بعد وشت انكر دعانةا اسم ووو الفا 
دا مع ع لحار ضاا لفك لكر فينايا 
لاحب كوثة عالما به 

اتش ددن اتلد ان فاته الماووتاف دق 
العالمين» لا تعلّق المعلوم والعالم من صحَّة كونه عالماً بكلّ 
معلوم لغير اختصاصء وإذا كان عالماً لنفسه وجب في كلّ 
ماح أن يعلمة بوت كوثة عالمابه» لأنّ ضفة اللنفس معئ 


10 1 1111111 حرف الصاد / (5؟١)الصفات‏ 


والذي يذل علا أنَّ تعلّقه تعلق العالمين أشياء: 

مننة: ]0 لجان اكيب او عو كه اسل 
هذا التعلّق» وهذا الحكم يمختصٌ العالم دون العلمء 
لاستحالة الفعل المحكم من العلم. 

ونلهاء آله لأجا :ىذا الفعلى من كرته عا وتعلن 
العلم بمعلومه لا يجب فيه ذلك بل يستحيل فيه. 

ومنها: أنه لو تعلق بالعلوم؛ لوجب كونه من جنس 
العلم, لأنَّ العلوم إِنَّها يتهاثل بالمشاركة في التعلّق بالمعلوم 
الواحد على الوجه الواحدء في الوقت الواحد. 

ومتماة ا تالفنا اق ود 
عل كوه عالماً بمعلومات كثيزة: والعلم لا يصحٌ أن يتعلّق 
عل سبيل التفصيل بأكثر من معلوم واحدء فثبت أنَّ تعلّقه 
تعالى يخالف تعلق العلوم , 

فأمًا الذي يدل عا أن المعلومات لا اختصاص 
فيهاء وأنَّ كلّ عالم يصحٌ أن يعلم كلّ معلوم فظاهر, لأنَّه لا 
معلنوم يشان ]لبه إلا يضح أن يعلمه كل حي كنا أنّه لا 
مدرّك إِلّاويصحٌ أن يُدركه كل مدرك» ومراةٌ إلا ويصحٌ 
أن يريده كلّ مريد, وإِنَّما جاز الاشتراك في المعلوم ولم يجز في 
اللقدورات؛ لأنَّ العالم يعلم الشيء عل ماهو عليه ولا 
يصير على بعض الصفات بالعالم والقادر بجعل الشيء 
عل صفة» فلهذا لم يصحٌ فيه الاشتراك. 

وإذا ثبت الجملة التي ذكرناها وكان تعالى عالماً 
وجب لنفسه أن يعلم الجميع. لأنَّ المحّة لاتفارق 
الوجوب في صفات النفس. 

/ من +16]] وتتسيس لأحمسر أن يسدعي في 
المعلومات ما لا يصحٌ أن يعلمه لما بيّناء ولآنّهِ [لمًَا] لم يصحٌ 
أن يعلمه لنفسه. لم يصمح أن يعلمه أيضاً بعلم محدّثء 
وليس هو بأن يعلم بعض المعلومات لنفسه بأوللْ من 
سائرهاء مع صحَّة كومها عالماً بالجميع» وهذا الاختصاص 
بينها وبين بعضها دون بعض» وإذا وجب كونه عالماً بنفسه 
لشيءٍ منهاء فإنَّ) وجب من حيث صم أن يكون معلوماً 
جد وما اكد لعن الف سدم عست اذا وكدزة 
عالماً بجميع المعلومات لنفسه. وإذا وجب ذلك ليبق ما 
يقال: إِنَّهِ يعلمه بعلم محدّثِ. 

وأمًا الجواب عن هذه المسألة إذا سيْلنا عنها في كونه 


حرف الصاد/ (54؟17١)‏ الصفات تسن ار ا 


حال ادا فيتق الر سس وفيت أن تداق عمق اليتق 
القادرين: لا تعلّق القَدَر للوجوه التي ذكرناها في أنَّ تعلّقه 
ارك تلك ل لالم رد اعد رك ااي 
ااانا فئنة طلا وجنوك كون سد عدي العلهه لآن ذلنف 
لاسان فى التتدرة لأن فال ابعل يون ها دق 
القدر. 

وإذا ثبت ذلك» وجب في كلّ ما صم أن يكون مقدوراً 
لهء كونه قادراً عليه من حيث كان قادراً للنفسء وكانت صفة 
النفس متئ صحَّت وجبتء وإذا كان قادراً عل الكل لنفسه لم 
يبِقّ ما يقال: إنَّهِ يقدر عليه بقدرة محدّثة. 

وإنَّما خصّصنا الكلام في القدورات وقلنا: يجب أن 
يكون قادراً عن كل ما صحٌ أن يكون مقدوراً له ول نقل 
مقي وتنك و الكلوياكه لآن قالتدورات بك ااستجيل 
كونه تعالىُ قادراً عليهء من حيث كان مقدوراً لغيره؛ وليس 
كنذلك الغلواك: لأن الاخعسناضى لأ يفار افنهناء ويا 
قدّمناه من قبل _ من أنَّ القدرة لاتصحٌ الفعل بها إِلَّا إذا 
كان لمعيف كاهو حكني تال عليناق 
الفعل أو سببه _ يطل كونه قادراً بقدرة محدّثة لافي محل 
عل كاحال: 


اع 


فأمّا الجواب عن المسألة الثالشة فهو: أنَّه لو كان عالماً 


عا يدت عاص حار ع سي » فوجب أن يكون ذلك 
العم موجوداً لاني محل حنّئْ يصحٌ اختصاصه به دون 
غيزه» وَلايِصحٌ أن يفعل الغلم في غير محل إلا هوتعال؛ 
فيج ب أن يكون قادراً عل ضدّه في / [[ص ]]١6١‏ 
الجنسء وذلك يقتضي كونه قادراً علن الجهل أن يفعله لا 
في محل ولو قدر عليه لصح أن يفعله؛ ولو فعله ل يل 
حاله من وجوه: إِمّا أن يوجب كونه تعالىُ جاهلاً ويخرج 
عن كونه عالماً» أو يجتمع له الصفتان؛ أو يوجب كون غيره 
جاهلاء أو يكون جهلاً لا يجهلانه أحد وكل ذلك غلٌ» 
لأنَ الأوّل يقنضي خروجه تعالى عن صفته الذاتية مع 
صكّتها عليه» وذلك يستحيل»؛ كاستحالة وجود ما ينفي 
ذاته ويُخرجه عن الوجود. من حيث كان موجوداً لنفسه. 
واجتماع الصفتين له تعالى معلوم استحالته. وإيجاب الجهل 
كون [وآغيره جاهلاً باطلء لأنَّا إذا وُحِدَ على الوجه الذي 
يوجد عليه إرادة القديم تعال» فلا يجوز أن يوجب الحال 


غير ووجوه جوم لاتق امن يمني [ رجو ] 
جنسه: وكل قلول ينؤذي إل ما ذكرتناه وفصّلتاه من الوجوة 
فهو فاسد. 

فإن قبل: وما الدليل عل أنَّ ذلك العلم الموجود لا 
في محل يجب أن يكون من فعله؟ 

قلنا : لأنَّ الادر بقدرةٍ لايصحٌ أن يفعل العلم في 
غير محل لما تقدّم من أن العالم إمّا أن يفعل ابتداء في محل 
الفكدرة أن جردا عن سين لاسو لم قو قدة لق 
محلّهء عل أنَّ غيره لو صم أن يفعله بالقدرة في غير حلٌ» 
لوجب كونه قادراً عن ضدّه الذي ينافيه؛ ولو فعله لأدَئ 
ِل الفساد الذي ذكرناه» فليس يختلف الحكم المقصود على 
كلّ حال. 

فإن قيل: دلّوا عن أنَّ للعلم ضدًا؟ 

قلنا: قد علمنا استحالة اجتماع اعتقاد كون الشيء عل 
صفة في بعض الأحوال / [[ص ]]١07”‏ واعتقاد أنَّهِ ليس عليه ما 
في تلك الأحوال لا لوجه معقولٍ سوى التضادٌ» فيجب تضادهما 
وتنافيهما عل الحيٌ؛ وهذا واجب في كل اعتقادين جريا هذا 
المحجرف فليو بذلا أن الأعتقاد [إذا] فلن بالعكس دو لق 
العلم يجب أن يضادّه وينافيه. 

ونس لاك ان يقول ةنا اتكدزث أن اجعاء هديق 
الف نر لاله ف قم عن 
الداعي» وهو العلم باستحالة كون الذات على صفة» وأن 
كنوه مابيداء وري معنت 3 للافه و3 كدو لنمناة 
عدّةاضفحاة المكسديق لزاه القند يوا أن التساعيا 
يتعدّر لا يرجع إلى الداعي. 

وذلك أن كل حيين ملعا يعرهنا وغلما أن أحدهنا فد 
تعلّق بالعكس من متعلّق الآخر, فلا بد من الحكم بتضادّهماء 
ولذلك حكمنا بتضادٌ الإرادة والكراهة والقدرة والعجزء لو ثبت 
أن كاك لويذ ة كوف مين إزادة الشهد نودو لارادة 
والكراهة إذا تعلّقتا بالشيء الواعدهل الوه الو امع 

علل أنَّ العلم الذي أشاروا إليه وادَّعوا بمنع اجتماع 
هذين الاعتقادين عل سبيل الداعي» وهو العلم بأنَّ الذات 
لا يجوز أنيكون عل صفة, وأن لا يكون عليهاء لا يخلو 
من أن يوق مفسادًا للاعتقاد المتعلق بالعكن من متعلقه 
أو غير مضادً له. وإنَّا لا يجتمع معه لداع آخر. 


فإن كان الأوّل: فب يقتضي في هذين الاعتقادين 
التضاد وإن تعدَّر اجتماعهماء لم يكن للدّاعي يقتضي مثله 
في الاعتقادين اللذين ذكرناهما. 

وإذ كان الشاي: وجب إثبات ما لايتاهئ من 
الاعتقادات. 

وليس هذامًا قلناهفي اعتقادالضدَّين وإرادة 
الضدَّينء [من] أن الصارف عنهما هو العلم بتضاةٌ 
متعلّقهماء لآنا قد ننتهي إل اعتقادين نحكم باستحالة 
اجتماعهم| للتضادٌ لا لداع آخرء وهما اعتقاد تضادٌ الضدَّين» 
وا ل تس روي ا و ا ل 
ذلكء لأنّه لايقف في باب الدواعي عإن حدٌء فلزمه إثبات 
ما لا يتناهئ دوننا. 

عل أن الجهل لو ثبت تعدَّر اجتماعه مع العلم 
المتعلّق بعكسه لا للتضادٌّ. كان كما /[1[ص ]]١5"‏ ذكروا م 
حل با أردناه» وذلك أنَّ القديم تعالى إذا كان قادراً عل 
العني قيجت أن يكوة كابر عا اليل لان نحي 
القادر عل نفسه أن يقدر ع م كل جنس يقدر عليه بالقدرة» 
لأسا نيفق المتدوواه اربل نو جم وام لين 
ييه من بعد -فكان يحت عل هذا أن يكون فادرا عل 
فعل الجهل على الوجه الذي فعل عليه العلم, وإِن لم يكن 
ضَدَا ولأدّى صحَّة وجوده إلى وجوه الفساد الذي قدَّمناه. 

فإنقيل:بأيٌّ شيءٍ تنكرون أن يكون كذلك 
للعلم ضدّ في الجنسء وإن لم يكن ضدًاً منافياً عل الحقيقة؟ 

قلنا: قند قنك أن لعليدا عدا فق الحقيقة منافيا فإذا 
ثبت ذلك فيه ببيانٍ لذلك العلم الذي هو من جنسه 
[لوجب] أن يشتركا فيه. 

وأيضاً: فإِنَ تجويز ذلك يؤدّي إل تجويزه في الألوان» 
[و ]أن يكون له ضدّ في الجنسء وإن لم يكن منافياء وهذا يوجب 
أن يكون في الجواهر ما يستحيل انتقاله من جهته. 

وأيضاً: فإنَّ التضادً في الجنس متئ ل يبتني عل التضاد 
الحقيقيء لم يعقل ولم يصمٌ إثباته» وهذا يبل أن يكون لبعض 
المعاني ضدّ في الجنسء ولا يكون ضدًاً عل الحقيقة. 

والتندى يدل فيا أذ فرعن الفح بان 
يكون قادراً على ضدّه. يأتي من الكتاب في موضعه إن شاء 
الله تعالى. 
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فإن قيل: من أين إذا كان للعلم ضدٌَّء وكان قادراً 
عل ضلده؛ ديصع مننه إتجنادة لاني محلٌ؟ لأنّ الذي 
يقتضيه كونه قادراً على الشيء. أن يكون قادراً عل ضدَّه 
ولايقتضي ذلك صحَّة إيجاده ضدّه عل كل وجو صحٌ 
إيجاده عليه؛ أوَليس أحدكم قادراً عل أن يبتدي الجهل؛ 
ولايقدر عل فعل ابتدأ به لا من الجهل؟ 

تنا إذا يك أن العلم لمعنه افيه كلاب بسن 
أن يكون القادر عليه قادراً على أن يفعله على الوجه الذي 
ينافيه» وإذا كان العلم موجوداً لا في محل وجب فيا يضادّه 
/ 11ص ]]١١5‏ وينافيه أن يو جد عإا هذا الوجه. ولذلك 
لا كان أحدنا يصحٌ أن يفعل العلم في قلبه وكان قادراً عن 
الجهل الذي هو ضده. صم أن يفعله في قلبه. على الوجه 
الذي ينافيه علينه العلم» وبا يكشف عن ذلك أن الظريق 
الذي يعلم القادر عإئ الشيء قادر عل ضدّه إنّها يظهر في 
المنافي دون المتضادٌ في | للجنس. وإِنا نحمل مالا يتناف في 
وجوب كونه قادراً عليه على المتثافي» فالأصل في كون 
القاذر قافرا أن درغ ]: الضدين المتسافين: ومااعداذلك 
فرع له وتابع. 

ونا قلنا: إن العلم لايُبمّدأ عن بعض الأحوال عل 
حدً مايْسَّدأ الجهل؛ لأنّ العلم لم يكن علا لجنسه وإنّما 
يكون كذلك لوقوعه عم وجوه مخحصوصة يجب أن تراعئ؛ 
والجهل ليس يراعئى فيه من الوجوه ما يراعى في العلمء 
فلذلك جاز ابتدائه عل كل حال. 

وبعد, فإنَّ العلم لا يضادٌ الجهل من حيث كان علا وإنَّ) 
يضادّه من حيث كان اعتقاداً للشيء على ما هو به ويصحٌّ من 
القادر ابتداءً هذا الاعتقاد الذي يرجع التضادٌ في الحقيقة إليه على 
كلّ حالٍ» كا يصحٌ أن يبتدأ بالجهل. 

فإن قيل: ألا كان هذا الجهل مقدوراً له» ويكون ما 
هو عليه في كونه عاماً لنفسه كال مانع من وجوده؟ 

قلنا: هذا يبطل من وجوه أربعة: 

رطا أن مسا تجتال وو المي عتل كدل وحنة 
غلا كوقه بقلدورا لأد فوكه مصدورا لان ونه من مك 
وجوده عل كلّ وجهٍ ماء وكل شيء يتعذَّر لمانع فلا بد من 
صحّة زواله على بعض الوجوه. ولولا صحّة هذه الجملة 


لالس المعلاوق باللستجيل. 


ان 


حرف الصاد/ (5؟17١)‏ الصفات لاقو ا 


ثانيها: أن يكون عالماً لنفسه. ليس بأن يمنع من 
فعل الجهلء أولىْ من أن يقال: إن كونه قادرا لنفسه. عليه 
يقتضي صكّتهء لأنَّ المنع لا يجوز علن القادر لنفسه. 

وتالليناة أذ جا يتكعيل وجو فيل كا عال لا 
يكون ضِدًَاً لغيره في الحقيقة؛ وقد بيّمَا أن ذلك العلم ضدٌ 
على التحقيق. 

وزاف كاذ ذه لقو ل وعصيه ا اذى الالعحام ينا 
متكي عا التعضوف ا لف ضيه 1 الميفن 
إذااكانإنَّما يمنع من وجوده كونه تعالى عالماً لنفسه. 
والقديم تعالى يستحيل خروجه عن هذه الصفة» فيبجب 
عل هذا استحالة وجود ذلك الجهل» ويحال أن تكون ذاتٌ 
معدومة يستحيل عليها الوجود عل كل حال لما قدبّيّنَ في 
مواضع كثيرة. 

فإن قيل: ما أنكرتم من صحّة وجود ذلك الجهل؛ 
وإن م يجهل به أحدء ويمنع من تعلّقه به تعالى كونه عالماً 
لنفسه. ومن تعلّقه بغيره وجوده على غير الوجه الذي معه 

قلنا: الجهل لنفسه يوجب كون الجاهل جاهلا 
[و]ما يمنع من إيجابه يمنع من وجودهء كما أن ما منع من 
كون اميت عالماً ييل وجود العلم في قلبه وما منع من 
ون اشوس كانه تعس الأسوان قصل وعوة اا 
تعلّق الجهل بغيره في رجوعه إلى ذاته كإيجابه كون الجاهل 
جاهلا فلو جاز وجوده من غير أن ميل به جاهلٌ, لجاز 
وجوده فين هلوب علو نه وهنذا يؤذي إل قبسناد 
وجوده وقلب جنسه. 

فإن قيل: أليس قد جازعندكم وجودعلملا 
معلوم به وألّا جاز في الجهل با ألزمناكموه؟ 

قيل: الفرق بين الأمرين أنَّ العلم وإن لم يتعلّق في 
بعض المواضع بمعلوم؛ وليس يخرج من أن يوجب الصفة 
المخصوصة بالغير. وبذلك يظهر حكم صفته النفسية» 
ويكون لوجوده ا 
أحد جاهلاً م يتعلّق بمجهول. وإذالم يتعلّق بمتعلّقء ولا 
أوجب صفته بموصوفء لم يكن لوجوده مزيّة عل عدمه. 

فإن قيل: أليس قد أجاز عندكم بعض خروج كونه 
تعالى قادراً عل المقدور غند وجودة؛ وإن كان قادراً لنفسه» 


من حيث أحال وجود المقدور من كونه قادراً بقلبه وإلّا 
عا عرو متتل منود اذهك مين كونه عاك لاستحالة 
كونه عالماً مع وجود هذا الجهل؟ 

قلنا: ليس يخرج القديم تعاللى عند وجود مقدوره 
مرة كته فادرا ولا يبوول السعدى أيفبا مع كان المتدور عا 
تجوز عليه الإعادة» لأنّه عل هذا لايصحٌ منه إيجاده 
117ص 155]] في الثالثء إن م يجزفي الغاني» كم أن 
القدرة تتعلّق بإيجاده في المقدور ني العاشرء وإن لم يجزها أن 
توجد في الثاني» ومتئ نقص وقت المقدور في العاشرء فلا 
بدَّ من القول بن التعلّق قد زال» غير أن الصغة التي تعالى لم 
يزل من حيث كان له بكونه قادراً عل المقدورات كلّها 
وا 

وهذا يسقط الاعتراض عمّن ذهب إلى المذهب 
الذي شَيلٌ عليه السؤال الذي أوردناه» يقول: وجود 
الكدرر كال للرتسهوورا نجه وفنة التعجال كرت 
تعالى قادراً عليه؛ وكون الشيء 1 
كونه معلوماً في نفسه. ألا ترئ أن غير هذا الجاهل يصحٌ أ 
ال 0 
لنفسه مع صكّته؟ 

عرلا امداق حمل ا يوا كرت هالا رسكي 
كون الشيء معلوماً في نفسه ثانيةً» وما يوئر في كونه 
جاهلاً من وجود الجهل؛ فليس قول من قال: إِنَّ كونه 
تعالى عالماً يجب لما عليه في ذاته» بشرط أن لا يطرأ عليه 
هذا الجهلء بأولى من قول القائل: إِنَّ الجهل إنَّها يوجب 
كوكنه تك هاف يبرط أن لا يكؤة الوانية لكونه عال] 
حاصلء وهذا يوج ب إمّا انتفاء تأثير الأمرين أو اجتماع 
التأثيرين؛ وكلٌ ذلك فاسد. 

فإن قيل: ألا جاز وجودالجهل الذي ذكرتهو. 
وامتخالة فول م خالة | موسي كرنه يماهاف أن يكين 
فينذلك» أو لآ يوس شيعا من ذلك كن أن الحوات 
بالنفي والإثبات عن سؤال من سأل فقال: لو فعل الظلم 
عل كان يدل عل تجهلة ونش جنة» 

إثبات الموجب والمنع من الموجب نقضء وليس 
كذلك العلم. لأنّه لا يوجب كون فاعله جاهلاً ولا 
فاح وان م اناك ةين وا لفيا لقن 


اوخرسةر الماع تع العو ييل ار لايد لد ركوة 
نقضاً ولا امتناعاً من الموجب مع ثبوت الموجب. 

وممّا يجاب به عن ذلك أن يقال: إِنَّما جاز أن نمتنع 
بدو وات و شاه المكوات ةيد ا يدل تممه 
مول كلدل 

/ 11ص 167]] منها: إنّه قادر عل الظلم كقدرته 
عل العدل. 

ومنها: إِنّه عالم غني 

ومنها: إنَّ القبيح فيا بينها لآ يخشاره إلا جاهل لقبحه 
أو معتقد للحاجة إليه. 

فإذا كان الجواب بالإثبات أو بالنفي ينقض بعض 
ناا مول لل رف وتاك دشنا كرك ارا جا 
الظلم هربا من لزوم عهدة هذا السؤال» وجب الامتناع من 
الجسواب با يينقض العلوم بالأدلّة» وم يقبت الدليل بدليل 
صحيح أنه قادر عل فعلٍ يفعله لاني محلء فيجوز وجوده. 
ويمنع ايودي إليه. لأثافي اعتبار ذلك وتأمّله. ولمهذا 
الاعتبار ولما يؤدَي إليه نحكم بفساده. 

ولو وشاع مثل هذا الاعتراض» لساغ لكل مبطل أن 
يتمئّك بالباطل ويمتنع بم يؤدّي إليه فيقول: إِنَّه تعالى 
جسمء فإذا ألزمناه أن يكون محيثاًء امتنع من ذلك وقال: 
دلالة قِدّمه توقيتي من ذلك فأنا أثبتّه جسماً وأمتنع من 
حدوثه قياساً عام امتناعكم في الظلم؛ وهذا ظاهر الفساد 
كا ذكرناة. 

حبار معن لاني نيهي لولم ولت 
محدّثء أنَّ العلم يمنع من قبل ضدّه لما عليه في ذاته» كم أنَّ 
إيجابه للحالة المخصوصة راجع أيضاً إلى ذاته» ووجوده 
غيرٌ مانع من ضذده؛ فوجوده غير موجب للحال التي 
فيل حارج ع ريوع مو فلن فاه 
وكونه تعالى عالماً بذاته لجميع المعلومات؛ يقتضي استحالة 
وجود ضدّ هذا العلم» وهذا يقتضي كون ذلك العلم غيرٌ 
بمو د دناه وعيها جا نلك وود دراه 
الطريقة اعتمدنا فييا مضي من الكتاب عن أنَّ القديم لا 
نلك 

زأكنا يي لبقن نوا شد عو عو فنا 


بعض ما يقدر عليه لنفسه؛ فهو أن ذلك يقتضي أنَّ وجود 
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تلك القدرة كقدرته في جميع الأحكام المعقولة» ومثل ذلك 
معلوم فساده. / 

والذي يدل عل ما ذكرناه» هو أنَّه لا يمكن أن يقال 
مع وجودها يصحٌ حدوث مقدورهاء لأنّه من حيث كان 
قادراً لنفسه يجب أن يقدر على كل مايصحٌ أن يكون 
/[1[ص ]]١158‏ مقدوراً له. ومقدور هذه القدرة يصحٌ 
كانه مقدورا له “فيب أن يكون فادرا عليه ولا يكسون 
لحدوث هذه القدرة تأثير في صحَّة وجوده. 

ولايصحٌ أن يقال: إِنَّما يمنع وجودها من وجود 
ضدهاء لأنّ الدليل قددلٌ عل أنّه لاضدًّلماءولمنالم 
نعتمد في نفي القدرة المحدّثة هاهنا ع إل ما اعتمدنا عليه في 
نفي العلم» من اعتبار القدرة على ضدّهء عل أنّه لو ثبت 
للقدرة افد لكان وعمرة دا كاب بل لكرقة فادرا 
لذاته. 

ولايمكن أن يقال: إَِّا تتعلّق مع الوجود. لأنّه لا 
يصحٌ أن يتعلّق» ولا تأثير لها في صحَّة وجود المقدور. 

وَكَاَيِدَلُ ابضاغ نساد ةلك أذ فيه إعابا لكوة 
المقدور الواحد مقدوراً من وجهينء وذلك يُبطّل بها يبطل 
به كون المقدور من الواحد مقدوراً بقدرتين 

وهر اتاخ هد عدر غريه نا ند 
اعتبار كون حكم القدرة» وأنَّ الفعل لايصحٌ بها إلا بعد 
استعمال محلها في الفعل أو سببه وم ابيع مورت 
لاني محل» وهو الوجه الذي تعلّقت بالقديم تعالى لو 
ملق ضليةم 

اقامقم ده اتداييت اتبيه 
محدثة وإن كان حيّاً لنفسه؛ فهو ما تقدّم من اعتبار حكم 
الخياة :ون ونكودها في قي غدل لا يفنح قلا معتين 
لإعادته. 

فصل: في أنّه [تعالى] لا يستحقٌ هذه الأحوال لمعانٍ 
قديمة: 

اتاج يدل غل ؤناك الوكان مني هده الغا 
القديعة أن كوخ ندل وذ سح مقا نا يمحن انا 
متم الضصفات الراجعة إل ذاتة وأنه يستحق عو تعال مفل 
مايستحقه هي من الصفات الراجعة إل ذواتاء وهذا 
يقتنضي أن يكون في نفسه على صفة العلم والقدرة 


حرف الصاد/ (54؟17١)‏ الصفات من اس 0 


والحياة» فيكون علماً علم عالم وقدرة قادرء وكذلك تكون 
هذه الصفات على مثل ما هو عليه؛ فتكون عالمة قادرة» وأن 
تكون لبعضها صفة بعض لاه شتراك الكل /[[ص ]]١59‏ 
في القِدّم المستحقٌ للنفسء ويقتضي ذلك الاستغناء بمعنئ 
وأنحد نيك عند تخي وجا إكنا ها جز الامتعواء ناته 

بذ اكات لاد باجو كان درل ءال 
تال عالف لخترة وثاتيهنا: أله رك الف مهنا اله بكوكة 
دما وقالقينا: أن ستاك هله الصفة سيت ان يكين 
مثلاً له ومشاركاً في سائر ضفات نفسه» وآنّه يستخيل عل 
الذاتين أن يتّفقا من وجه ويختلفا من آخرء ورابعها: كيفية 
لزوم ما ذكرناه من الكلام لهم. 

فأمّا الكلام عا الأصل الأوَّل: فإنَّهِ تعالى مالف 
لغيره» وظاهر أنَّه معلوم أنّ كل ذاتين لا بد فيها من أحد 
أمريهة كا أمتوكوة 5 عو سفممي نمه بهد لوي فنا 
يرجع إليهاء أو لا يكون كذلك. 

والأوّل: هو الحكم الذي يُعبّر عنه بالتماثل. 

والثاني: هو الذي نسمّيه المخالفة. 

وقد ثبت أنَّ القديم تعال يجب له من الصفاتء 
لكونه قدياً وعالماً وقادراً وحيّاً ما لا يجب لغيره. ويستحيل 
عليه من الصفات كالتحيّر والحلولء [و ]أن يكون في جهة. 
إن نين ذلك عا لا يستخيل غنزا فير فجي أن يكتون 
تالفاً لغيره؛ لأنّه ليس معني الخلاف أكثر مما ذكرناه. 

وأمًّا الكلام عل الأصل الثاني: فهو أنَّه إذا ثبت 
كونه تعالى مخالفاً لغيره» لم يل من أن يخالفه بكونه ذاتاًء أو 
لوجود معنىئ وإن لم توجد له صفة» أو لاختصاصه بصفة. 

وإننا قلخا ذناكه لأنه لا بد عا ذكونا من سنت ذا 
يصحٌ أن يخالف ما يخالفه لا لوجي لأنَّ ذلك يقتضي أنَّه 
ليس بأن يكون خالفا أولىْ من أن يكون مماثلاً. 

والتدئ يد لعز اتدل شالف كرت انا أن عالفه 
أبهت] ذاتة ولس منود 1زتن ]1ن هالب دوم 
منه مما يشت ركان فيه. 

ولا يمجوز أن يخالفه لوجود معنئ, لأنَّ الكلام في 
ذلك المعن كالكلام فيه. في أنّه لا بد أن يكون خالفاً لغيره 
أو مماثلاء وكان يجب من إثبات المعاني ما لا يتناهئ. 


وأيضاً: فكان يجب أن لا يعلمه مخالفاً لا ليس 
بقديمء إلا من علم ذلك المعنئْ الذي أسند الخلاف إليهء 
لأنّ مالا يؤثُّر في الخلاف يجري مجرئ ما يؤثّر في الحسن 
والقبيح والوجوب؛ فكم أنه لايصعٌ أن يعلم كون الشيء 
حَسَناً أو قبيحاً أو واجباً إِلّا من علم الوجه المؤثَّر فهذلك 
ما عل جملةٍ أو تفضيلء فكذلك يجب أن لايعلم كون 
الشيء تخالفاً إلا من علم المؤثَّر في ذلكء وقد علمنا فساد 
ذلك. وأن أحدنا يعلم مخالفة الذات لغيرها من غير أن 
يعلم معدي آخرء فلم يق إِلَاأنَّه إِنَها يخالف لاختصاصه 
بقة ول ل تلك العبفة من أحد أسور: كا أن تون من 
صفات الأفعالء وإمّا أن تكون من الصفات الراجعة إِلْ 
المعاني الواجبة ا مريداً أو كارهاًء وإمّا أن 
تكون من الصفات التي يستحقٌ لا للنفس ولا للعلل» نحو 
كونه مدركاًء وإمًا أن تكون مما يرجع إل النفي؛ نحو كونه 
ال ا ا د 
ومن لق ككل عمالء تحتو كو موجودا قادراًعالا حا 
على الوجه الذي استحقها عليه من الوجوب. لأنَّه لا 
نك اناينانة اذ فال يت حتف كان شنا لذن امياد 
بهذه الصفة كونه قادراً على النعم المخصوصة التي يستحقٌ 
من أجلها العبادة» وهذا يدخل فيا قلناه من كونه قادرا. 

اتش يبد عط التور هنا نقيت عالق قات 
الأفعتال: أن التديل قفد ول ضر ادل عيال للفاعيل يكوه 
تدافلا ونا لا يمك بدالا لسذاحه لاعبور انا يورق 
الخلاف علا ما ذكرناه. 

والحلاغ دول فار اكه الاسنال الاس كور ام 
للضدَّين في محلين في حال واحدة كاللونين» والسواد 
والبياض منه تعالى» كما يستحيل وجود العلم في جزء آخر 
ف ختال ضبن الاقياء ذلك عون عل من صا : 

/ 11ص ]]١17١‏ وكان يجب أيضاً أن يستحيل أن يفعل 
الفاعز بق روت وأن ما بودن اال للداف لكل غيوهاء 

ويصحٌ أيضاً أن يعلم الفاعل فاعلاً ون لم يعلم 
فعله» لا عل جملة ولا على تفصيل» كما أنَّ المريد والعالم لما 
كان مما حالان» جاز أن يعلم العام عالماً والمريد مريداً وأن 
يعلم العلم ولا الإرادة على الجملة والتفصيل. 

عسل أنّالقتول بأةٌ الفاغتل نالك انهه فتاعة 


باطلء لو سلَّمنا أن له بذلك حالاً من حيث يؤذّي إل تجدّد 
نه عالق لأن التعل شحتدف ؤقد علوكا أن انشالاك 
والوفاق لا يتجدّد في الذوات» عل أنَّ ذلك يو جب أن 
يكون ما يستحيل عليه الفعل من الأعراض وغيرها غير 
موافق ولا لمحالف. ويؤدّي إل أن يكون مخالفة الشيء 
لكو( تله لقاع بورق | داق وى لك فاسة: 

وبعد. فقد دلّت الأدلّة على جواز خلوٌ الفاعل من 
فعله عند عدد الدواعي الملجئة» فيجب جواز خلوٌه من أن 
يكون موافقاً أو تخالفاً لغيره. 

وليس لأحدٍ أن يعترض ما قلناه: من أنَّ ما به يقع 
اللإلاف لأ ممددى اعولته مدان ون سال غير 
بتحيّره» وهو متجدّد. والخلاف غير متجدّد. 

وذلك أنا إِنَّها أنكرنا أن يكون الخلاف مقصوراً عل 
الصفة المتجدّدة» ومايقوله في تحيّز الجوهر بخلاف ذلك» 
لأنّ خلافه لغيره ليس مقصوراً عا التحيّزء بل يخالف 
أيضاً بكونه جوهراً. 

وليس يمتنع أن تؤثَّر الصفتان معافي الخلاف. 
يكحت بلبوت كت اند سفيزاء ولا تقفن شكس عل 
لووافي ان ين نكي واشةي لجسن شرت 
ف التأترمنات الأخرئ. 

كم خيس مولي الديو لاد و 
بالصفات المستحقة عن العللء نحو كونه مريداً وكارهاً؛ 
فهو ماتقدّم من أن الخلاف غير متجدّدِء وهذه الصفات 
متخددة: 

وأيضاً: فإنّهِ قد يشاركه في الصفات وفي كيفية استحقاقها 
من ليس مثلاً له» نحو مشاركة أحدنا له في كونه مريداً لما يريده 
عل الوجه الذي أراده. على أنَّ لحلاف لو كان /[[ص ]]١57‏ 
واقعاً بصفات المعاني» لاستحال في الأعراض أن تكون تخالفة 
بعضها لبعض» لاستحالة ذلك فيها. 

وقوهم: (إِنَّ الأعراض خلاف» فلا يجوز أن تكون 
غعلفلة فق تقو هاه كنا أ ابه نال المع الا جور أن 
كنوه ةي )دلق يننارة لاسر انيف لذن عاض 
تشارك الأجسام في معن الاختلاف والاتّفاق» وليس 
يشارك الحركة التحرّك في] كان له متحرٌكاً. 

وما يدل أبغتنا عسل أن سفاتةالعاتال لايفبو هن 
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الاختلاف: أنَّ القول بذلك يؤدّي إل كون الذات مخالفة 
لفرهاوهو انق ها اناسل سن سيان عفان مجان 
متماثلان» وذلك يقتضي أن لو وجدنا ما ينفيها أن ينتفيا 
من حيث كانا مثلين» ولا ينتفيا من حيث كانا مختلفين؛ 
وفساد ذلك يقتضي فساد ما أذ إليه. 

ل ل 0 
اسوي غتالفا للفينه إذا اسورد دافن لانن عتالك 
لكونه أسود ما كان أبيض» فيجب إذا اجتمع له الوصفان 
في وقتين» أن يكون في أحد الوقتين مخالفاً لنفسه في الوقت 
الآخرء ويجب أيضاً متئْ حصل فيه السواد والحموضة في 
وقت واحدء أن يكون متلفاً في نفسه؛ من حيث حصل 
على الصفتين اللتين بحصول الذاتين عليه يختلفان. ولا 
يلزم على هذا أن يكون القديم تعالى مختلفاً في نفسه. من 
حيث استحقٌ صفات ختلفة لنفسه. لأنَّ المخالف عندنا 1 
يكن تخالفاً لغيره» من حيث اختصٌ بصفةٍ تحالف صفة 
غائفة و ن] قالن لاعسنا فده رصنفة ليق عالة غلييباء 
فها قلناه لا يتأتّىئ في الذات الواحدة: لأنّه محال أن تكون 
على صفة ليست هي عليها. 

ويلزم من رجع بالخلاف إِلّ استحقاق الصفات 
المختلفة» أن تكون الذات الواحدة مختلفة» لحصوها على ما 
لو حصلت عليه الذاتان لاختلفتا. 


لحان 


والدق يي التلالا قيرز إناضالق يم سعد لا 
لنفسه ولالمعنئ» كنحو كونه مدركاًء فم ذكرناه من أنَّ 
اناقلاات إذا كان لاومدديا هو سداق لمجال عون 
مقتضيه متجدّداً وكونه مدركاً بتجدّد. ولأنّا نشاركه في هذه 
الصفة وكيفية استحقاقهاء وإنلم يكن /[[ص ]]1١17”‏ 
عخاثلين له 

فأمّا ما يفيد النفي مثل كونه غنيّاً وواجداً» فلا يجوز 
أذ يدومو ترق الستلاضه أن امنود اذك انيه 
الاختصاصء والنفي لا يختصٌء ولمذا يشترك فيه 
المختلفان» فلم يبقّ بعد ما أبطلناه إِلّا أن يكون غالفاً 
بالصفات التي يستحقها على سبيل الوجوب» نحو كونه 
قدياً عالماً قادراً حيًاً. 

وليس يخلو من أن يخالف ما يخالفه لمجموعهاء أو 
فك و حدق يعوا وونا اقتجر كراتة عالقا لستوفيةا 


2-4 
# وك 


حرف الصاد/ (54؟17١)‏ الصفات اجون اس ا 


يقتضي كونه خالفاً لكل واحدة منهاء لأنَّ استحقاقه لكل 
واحدةٍ عل حدٌّ استحقاقه للجميع؛ فلو خالف الجميع؛ م 
يكن ذلك إِلّا لوجوبها لهء وهذا قائم في كل واحدة» وبمشل 
ذلك يُعلم أنّه لا يجوز أن يحالف بواحدة دون غيرها 
مساوق الك[ ووأ تعمهالة ره عق شد ارا فون سفن 
تسر ايحكد فيا أن انيد بضائنهه 
7 

فإن قيل: كيف يخالف هذه الأحوال التي ذكرتم واحداً 
يسح هذه الأخوال ويشارك القديم تعال فيها أجمع؟ ومن شأن 
ما خالف به الشيء غيره ألا يشاركه فيه المخالف؟ 

وليس لكم أن : تقولوا : إنّه لا يشاركه في كونه قدياء 
لأنّكم أوَّلاً قد سوّيتم في الخلاف بين كونه قدياً وسائر 
الصفات. ولأنَّ ما يرجع إل الإثات في هذه الصفة هو 
الوجود. ونحن مشاركون فيه؛ وما يفيد النفي من أنَّه لا 
ابتداء لوجوده ولا اعتبار به في الخلاف. 

قلنا: إن القديم وإن استحقٌ من هذه الضفات ما 
يستحقها غيره» فقد استحقها على خلاف الوجه الذي 
اشتحقها كل متتعحق عليه ولا فصل بين أن الك غيره 
ويتمجز منه باس تحقاق صفات عل وجوه تسستحيل 
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استحقاق غيره لما على تلك الوجوه. وبين أن ب يتميِز لصفة 
لابشاركة قيهن لآله سوا نان من عدر بضصفة كان وعه 

شارك فيتف نلك 
يستحق صفاتٍ على وجوه 
ّ ميتي أ محضيتيا غلهت] أن فصل 


إبانته ومخالفته أنّه الم ا 


0 


يجب إذا اختصّ لذاته. حأن لا 


بسع كر 
الإبانة والتميّر. 

وليس لأحد أن يقول: إذالم يحالف بنفس 
الصفات,ء كيف يخالف بكيفيّة استحقاقهاء / [[ص ]]١55‏ 
والخلاف في الذوات [لا بدَّ] أن يعود إلى الصفات؟ 

وذلفك اتهيكخن آذ يقدال: إن النلاف وفيت 
فم يرنه الملفا كدي عنيه اتبعيد ةا عل تدده الوه 
المخصوصة:؛ فلم يعد الخلاف إلا إل الصفاتء وأمّا كونه 
قتيياجر أن ونه اليه ل سيد اد عرد إن لتك وق كناة 
لفظه لفظ النفيء فليس بنفي علخ الحقيقة: بل يقنضي 
اتاو الوجوة فل كل سال فيا يزه 

فأمّا أبو هاشم. فإنَّهِ لهذا المعنئ أثبتَ له تعال صفة 


ذاتية يقتض 


يقتضي كونه على هذه الأحوال؛ وجعل الخلاف 
مستنداً إليهاء وكان يقول: (إذا لم يصمٌ أن يخالف الشيء 
غيره بها يشاركه فيه. لم يجز أن يحالف القديم تعالى ما خالفه 
وتداع كرض 0 شتراك فيهاء وكذلك لا يجوز أن 
يمخالف استحقاقهاء لأنّ معنئ ذلك يؤول إل النفي. ألا 
ترئ أنَّ قولنا: لا أوّل لوجوده؛ وأنّهِ لايحتاج في وجوده إلى 
موجنفة أن السدم ييتغهيل غلكه؟ كلهانفحي» ونالش لا 
يختلف الذواتء وأمّا جهة استحقاق الصفة؛ فالمرجع فيه 
عند التحقيق إِلْ النفي, لأنّ معناه أنّهِ يستغني في استحقاقها 
عن علّة وفاعل). 

وشكو أن يقال : لو فجالت قال غيرة بكونه قادراً 
عل ماقدر عليه من حي ثم يصمح أن يشاركه في هذه 
الصفات» لوجب في زيد إذا كان قادراً على مالم يصحٌ أن 
يقدر عليه عمرو أن يكون غالفاً له: وكان ينبغي أن تؤثر 
هذه الصفة في الخلاف فينا ى أَنَّرت فيه تعالى. 

عمل انه كال النذاكتهوها ١‏ اعرد ان يكتون 
مشروطاً ولا متعلّقاً في الثبوت أو الصحة بغيرهاء وكون 
القادر فادرا يترنت غلا كوثه مو جود ونحياً. 

ومّايقال فيتنصرةظريقنة أبي هاشم : إِنَّ كل ذات 
فلا بد أن يختصٌ بصفة لو كانت مرتية لرُؤيت عليهاء 
ولتكل عتهالاقراك رننيها وين فنا لقي لاجر تله 
الصفة» وهذا الحكم واجب في كل ذاتِ» سواء كانت مرئية 
أو كا هين عليه الرؤينة لآن الأمسر ف انادف 
الذوات وتمائلها هو الإدراك» وما عدا الذوات المدركات 
محمول في ذلك على المدرّكات. 

وإذااصحّت هذه الجملة. ولم يج ز أن يكون قدياً 
تعالىُ» لو كان مدركاً يدرك من /[[ص ]]١595‏ حيث كان 
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حيّاً أو قادرء لأنغيره يشاركه في هذه 


7 
م 


مو ذا أو عا ناد 
الصفاتء ولا يجوز أن يكون مدركاً عليهاء ولا يمكن أن 
تجبلتلاللأذو اله ليعلف] كيين الشحفة دون تفنين الصضفةة لذن 
ذلك [لا] يعقل» فثبت أنه لا بد من صفةٍ بها يخالف غيره_ 
لو أدرك غيره _ في الأدرك عليهما. 

وما يجب أن يُعتّمد أيضاً في ذلك: أنّه لا يجوز أن 
يكون تال موكودا لذانتف لوجوت غائلة من شاركة في 
الوجود له وقد عَلِم أنه نخالفه يشاركه في الوجود. 


ولا جرة اتايكسزن غان] قايرا اج ] لناقه لذن ولك 
يقتضي كونه موجوداً لما هو عليه في ذاته. وهذا يؤدي إلى 
أن لمؤثّر في وجوده كونه قادراًء مع أنَّ كونه قادراً مشروط 
في الوجود ومفتقر إليه. وفي هذا تعلق كل واحدمن 
الأمرين بصاحبه وافتقاره إليه» فوجب إثبات صفة ذاتية 
غير هذه الصفاتء تستند هذه الصفات إليها. 

وأنا الكلام عام الأصل الثالث: وهو أن ماشاركه 
فاعنذه الصفة عبت أن يكو مكلا لب وسبععقا لكل ما 
يستحقه لبشه فهو إذا شفاب] ذكرناه آله غخالف لغيرة قدي 
وما جرئ مجراه أو بالصفة التي اقتضت فيه هذه الصفات» 
وتضنع فين تتاركةى كرمةه قدي أن يكتوو عدا تلان نا 


يحدث به الات غبرهاء قمندى شاركها فيه مشارك كاة معلا 


ار القرق أن البسو اك وو 1 نانج ع لقي مان 
الصفتين كان ما شاركهها فيها مثلاً ا؟ وكذلك إن كان 
الخلاف في التحقيق يرجع إلى الصفة الذاتية التي يقتضي 
هذه الصفات» يجب في شاركه في هذه الصفات أن تكون 
في ذاته عل مثل تلك الصفة» فتكون مثلاً له. 

وليس لأحدٍ أن يقول: ما أنكرتم أن تكون صفة الوجود 
تختلف ني الذوات» فلا نمنع أن يشارك القديم في كونه قدياً ما 
ليس بمثل له إذا لم يعد الاثفاق إلى صفة متاثلة. 

وذلك أنَّ الجهات التي يعلم منها اخمتلاف الصفات 
مفقودة في صفة الوجود. لأنَّ الصفتين إِنَّها نعلم اختلافه) 
بالإدراك أو بما يجري مجراه. نحو الفصل بين كون أحدنا 
مريداً وناظراً ومعتقداًء أو نعلم اختلافهها باختلاف 
احكتامين» كتلواتها نوكا لفدة كون القنادن فنادر المكو ف ا 
لاختلاف الأحكام, وهذا كلّه مفقودني صفة الوجود. 
فيجب أن تكون /[[ص55١]]واحدة.‏ لأا لوكانت 
كذلك لم ترد على هذه الحال. 

وأيضاً: فإِنَّ حكم صفة الوجود هو ظهور حكم 
صفة النفسء وهذا حكم واحد غير مختلف. ويتّفق فيه 
الذوات الموجودة» فيجب أن تكون صفة واحدة. 

[[ص 174]] فصل: الذي يدل عا الاشتراك في 
صفة من صفات النفس: 

وأقا الى ول عل أن الاسترالة ضيه بين صنفاك 


10109985 1ك حرف الصاد / (5؟١)الصفات‏ 


النفس» يقتضي الاشتراك في سائر الصفات النفسية. وأنَّه لا 
يجوز أن يشتركا في صفة ذاتية» ويفترقا فق أرق حتى تكونا 
مختلفين من وجه. متماثلين من آخر» فوجوه: 

منها: أنَّ المقتتضي للصفة كالموجب لماء فإذا كان ما 
أوجب صفة أو صفات مت حصل مثله أوجب ذلك» 
وكذلك المقتضي للصفات: فكم أنَّ إثبات ما يشاركه له 
لعلّة فيا هي عليه في ذاتهاء ثم لا يوجب ما يوجبه نقض 
لإعايا هنف زثنات بايشارك الذاف نامي عليه اك 
لا يستحقٌ ما يسخحقه تقض لاققضائها وإيجاياء [و ]أن 
القول ذلك يؤدّي إل أنَّ الذاتين يتقان بنفس ما يختلفان» 
وإ أنَّ الخلاف نفسه وفاق» وذلك متناقض. 

وكن] قلها دتنك, لآن النذات: ةا اقمع ب نكن 
تاها وحمي :ان كال غالفيها كر ولخد جهزافن 
حيث كانتا ذاتينء إذ الخلاف موقوف على صفة للذات» 
وليس هي بأن تخالف ما خالفها بإحدى الصفتين بأولى من 
أن اله الأسيق اسع كناركا بسسارة نإتعدف 
لمعي روجع الاركرة بإنلر ناعنك قحب اد ركز 
الف انما قد يها آن لضن +15]] كا واحسدة مضق 
الصفتين إذا كانتا ذاتيتين لا بد من أن تؤثّر في المخالفة. 

وليس هذا من قولنافي الشيء: (إِنّه يصحٌ أن 
يكون معلوماً مجه ولا من وجهين. وكذلك يكون مراداً 
مكروما ) عد هذا الوه لسيين لأن لكلاف والوفاق 
يرجع إل أمر واحدٍ وهو الذاتء والعلمٌ يتعلّق بالشيء 
علئى وجوه والجهل على وج هو آخرء وكذلك الإرادة 
والكراهة» وليس يجب إذا كان معلوماً من وجهٍ أن يكون 
مار ويا مين كد «وحيةوو تند نا لهذ الف تشيفة قنة 
وكانت هناك أشرئ قري غراهاء فلاة من أن قالك 
أضا ماه 

ونين ان هاتن الجات افوكاقا مدزكون ارعنن 
القياس إحداهما بالأأخرئ من حيث التفاضلء وأن يفصل 
امدو سي ولا باسنا تقلكةن عيب التشالف»وذلك 
يتنا ويتناقض. 

وننهنا: أن النذافق لمر #السا م وحور اباهذ 
تشب لوحضوا لكايه عن ةن ورا يا فانيي] الايشيها 
مسواوجو دوه وخله وإن عافن دويق دك ذلك فيينا 


حرف الصاد/ (54؟17١)‏ الصفات و او 


بالتقدير» فيقال: كان يجب لو قُدَّرَ ضدٌ لهم أن ينتفيامن 
وجودون آخرء ويصحٌ هذا التقدير_ وإن استحال أن 
يكون الذي -_لأكثم يس راغل) بنآن الشيين لاكلفان سن 
وجهٍ ويتّفقان من آخرء وكلٌ تقدير يجري هذا المجرى. فهو 
ب . 9 0 

ومنها: إِنْ الذات إنَّها تحالف غيرها بالصفة التي 
تدخل بها في أن تكون ذاتا» وليس يستحقٌ عإن هذا الوجه 
مط وابطينة ونا ماه السنات ان دوك 
الوق لاف ميتععى ل جد الغمفة وم عي 
وإذا ثبت ذلك فيجب فيا تماثئل الذات أن شاركه في الصفة 
الذاتية [أن] تشاركه في مقنضاهاء لأنَّ الشاركة في 
المقتضئئ توجب المشاركة في المقتضيء فلا يصحٌ على هذا 
أن يكون مثلين من وجه. مختلفين من وجهٍ آخر. 

ويجب على هذه الجملة أن لو كان له تعالىم علم 
قديم» وهو تعالى إنَّ) استحقّ كونه قدياً لما هو عليه في ذاته. 
أن يكون ذلك العلم القديم من حيث شاركه في القِدَّم 
مشاركاً / [1[ص ]]17١‏ لهني تلك الصفة الذاتية في جميع 
ما يقتضيه وهي كالعلّة فيه» وذلك يؤدّي إلى ما ذكرناه. 

وإنّما قلنا: إن الذات لا يختصٌ بأكثر من صغةٍ 
واحدة في نفسهاء من حيث كان الطريق إلى إثبات صفة 
للذات» وهو أن الذات لأجلها تكون ذاتاً» ويصحٌ العلم 
بهاء والخبر عنهاء وتيَّها من غيرهاء وهذه الأحكام تتم 
بالضقة الواخدة قلا وح لأثنات :ما دل عليفاء لأنهيوقي 
إل إثبات الذات» مالا طريق للعلم به في ذلك [وهو] 
يفضي إل الجهالات. 

ومنها: أنَّ اقول بخلاف ما ذكرناه يؤدَّي إل تجويز 
ثانٍ له عاجزء وإن كان مشاركاً في القِدَّم لأنّه لا فرق بين 
إثبات قديمين أحدهما قادر والآخر عاجزء ولا اعتصام من 
ذلك لذي سلكنا ءام الطريق: 

فأمًا الكلام في صِحَّة ما ألزمناهم إِيّاه من استحقاقه تعالى 
لكلّ ما يستحقّه هذه المعاني من الصفات الذاتية» واستحقاق هذه 
المعاني جميع ما يستحقه من الصفاتء وأن تكون لبعضها حكم 
بعض حت يُغني وجود أحدها عن جميعهاء فواضح لا إشكال 
فيه. لأنَّ الكلّ إذا اشترك في القِدَم الذي هو الصفة النفسية أو 
المقتضي عن الصفة النفسية» وجب ما ذكرناهء لأنا قدبيّنا أنَّ 
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الاشتراك في بعض هذه الصفات يقتضي الاشتراك في صفة 
الي 

وليس لأحدٍ أن يقول: كيف يصع ما ألزمتموه من 
كون العلم عالماً والقدرة قادرة فيتّحدان للاشتراك في 
القِدّم ول يغبت أَنَّه تعالل عالم قادر لنفسه؛ فيكون ما شاركه 
لق لهم بن اكلام عع عبن أله مسي تمل لمان 
والمشاركة في صفة النفس لا توجب المشاركة في صفات 
العللء وكيف يلزم أن تكون ذاته تعالى بصفة العلم 
والقدرة» وأن يكونا بهذه الصفة لجنسهمء وإنَّها يتم ذلك في 
امنا دوهع الأن لفيا جياه القبي؟ 

وذلك أنَّ القديم تعالئ لو كان عالماً أو قادراً لمعنى 
على ما يدَّعون» لوجب أن يكون في نفسه على مايُصحُح 
قري القن كي أن احرص وإ كان مدر ى] اع وتصدة 
كونه متحرّكاً يرجع إِللْ ماهو عليه في نفسه؛ والعلم 
والقدرة يشاركانه على قوطم في القِدّم /[[ص ]]١١”‏ 
فيجب أن يشاركاه في صحَّة كونه عالماً قادراًء ومتئ صم 
ذلك فيهما وجب لمماء لأنَّ العلم لوصح كونه عالماً ل 
#متزيجةه الصيكة ] لختى عت عليعة:وابك لاتسالا 
استحقاقه لما لعلَّة أو بالفاعل» وهذا يقتضي كون العلم 
عالماًميحصل بهذهإِلّا لصفة في كلّ حال لأنَّ ما هو عليه 
في ذاته حاصل في كل حال. 

واكاك لفون عادر لحن واه ادن وشم أن 
ذاته تعالْ يجب أن يكون علماً من حيث شاركها العلم في 
لدم وإذا وجب فيه تعالى أن يكون عالماً مع أنَّ ذاته علم 
أو بصفة العلم» وجب أن يكون العلم أيضاً عالماً» لأنّ ما 
يحيل أحدالأمرين يحي ل الآخرءومايْصحّح أحدها 
يُصحّح الآخر. 

وأمّا القدرة وإن لم تكن قدرة عل الإطلاق لنفسهاء 
فهي قدرة عل مقدورات محصوصة لنفسهاء وبهيذه 
الإضافة تين من غيرهاء فما كان مثلاً لما ومشاركاً لما في 
القِدّم_ وهو صفة نفسه_ يجب أن يشاركها في التعلق 
المخصوص. والعلم وإن لم يكن علا لنفسه فإِنَّه اعتقاد 
عتَقَدٍ مخصوص لنفسه. فيجب فيه مثل ما ذكرناه في 
القدرة ركز ذلك واي 

دلبل اموه وكا واد لطر انه لتكر افكوو ميا 


عالماً بعلم قديم؛ وذلك القول في قادر حيّ؛ وجوب هذه 
الأسؤاق لله كل اله والضبقة إذاوسيت اسفن 
العلّقه لأنَ وجوبها لو لم يُمْنِ عن العلَّةه لكان وجوبها عن 
العلّة لايُغني عن علَّةٍ انية» ولأدّئ ذلك إل أنَّ التعليل لا 


ينقطع ولا يتناهى. 


و علويا ان روث السننة لين العلة لشي فيه 


صا 


3 


أخرئ من حيث الوجوبء قضينا في كل صفة علمنا 
وجويهافي كل حال_وإن/م نعلم أمرأسواها_بأئها 

ولق لتك ]0 النصراة نن وبنا كر مد موادا قر 
نكا لبو اذلف الوسر ونضسن اليلة الود # الصفة امعط 
عن ذلك بوجوبه عن العلل. ألا ترئ أن هذه الصفات لولم 
تكن واجبة ببسل كانت تست مع جواز الاتتبت»لوتجب أن 
فاع إلا معول أو فاعل؟ وهنذا فين صنكة ما دكزناء مق أن 
الوجوب يمنع من التعليل. 

/11ص 117]] وليس لأحد أن يقول إن العنفة 
نا استغنت حت وجبت عن العلّة عن علَّةٍ ثانيةٍء لأجل أن 
العلّة تؤثَّر في الصفة وتوجبهاء فلا حاجة إلى أمر آخرء ولم 
يثبت لكم أنَّ كونه تعال عالماً يقتضيه ماهو عليه في ذاتنه 
فيستغني عن علد وذلاك أنَّ العلّة لو أنََّا مّا تجوز أن توجد 
كار لمن افير ا عرق وتاك حنيعاة كا لعمنة 
الواجبة عنها لا تستغني عن أمر آخرء فنِت بذلك أنَّ 
وجوية الغفه عدعا متو ا لعى عله حرق لأن العلة 
[التتي] أوجبت الصفة دلالة على نفي المعنئ؛ والصفة لو 
جح يد فر كا مياق د عدب كلاذ 
وجبت عن الذات» وذلك أنا متئ علمنا وجوب الصفة 
من غير أن نعلم أمراً زائداً عم الذات» علمنا بذلك نفي 
العا وان الس وكا التذا ديه ق انا رذا علمنا 
لويم لس ع برخت جو الحا ود برك كت لتر 
سواه _ يقع عل أنَّه لاموجب سواه. 

عل أن التشكّك في هذا الباب وتجويزنا أن تكون 
الصفات الواجبة التي نعلم وجودها _ من غير أن نعلم 
مدخ ينها ٠‏ داعس قديم نودي إلا لفت قات 
الذات جملةً: لأنا لا نأمن في كل صفةٍ وجبت للذوات»؛ من 
نحو كون الجوهر جوهراً والسواد سواداً وصفات العلل 


ل ا حرف الصاد / (5؟١)الصفات‏ 


الموجبات نفسهاء أن تكون ذلك لمعانٍ قديمة» وهذا 
يقتضي رفع صفات الذات. 
وليس له أذ ايقول: إن النذواد أو العله أو ها أشبهه) سن 
لقان ا رعب الايكرمل باهوعلي لد ماي انسور 
قيام المعاني لنفسه لا لوجوب الصفة له. 
ذلك أنَّ فيا يجب له الصفات النفسية ما لا يستحيل 
فيه قيام المعاني به نحو كون الجوهر جوهراً ومتحيّزاً ومع 
ولاك عاتن اعيص نه الو الويداك شيية لوسوريا 0 
لاستحالة قيام المعاني به. عل أنَّ المفهوم من قيام المعاني هو 
الحلولء والباري تعالى يستحيل [عليه] ذلكء ولئن جاز 
ارتكابه فيه تعالى» ليجوزنٌ مثله في قيام المعاني بالمعاني؛ 
فليس أحدهما بأبعد من الآخر. 
انان لخر لحري مد ا ا انون از 
الس يي سي د ايه : 
في كيفية استحقاقهاء سواء اختلفت الصفة أو اتّفنقت. ألا 
ترف أن لضن 1078]] مداه لع امد ف لمان 
كيفية الوجود؛ احتاج جميعها إِىْ فاعل؟ فاشتركت كلّها في 
المقتتضيء والقديم تعالى لما ل يشاركها في كيفية هذه 
الصفة اتعخر مل موك وكان موجودا لذاتهولمً كان 
تعالى مشاركاً للمريدين» [و]يناني استحقاق كونه مريداً» 
وآنّه يريد مع جوز ألا يكون مريداً» كان كذلك مريداً 
بإرادة كالواحد منًا. 
وإِنَّا قلنا: إنَّه لا اعتبار باختلاف الصفة واتّفاقها مع 
الاتفاق في وجه الاستحقاق وكيفيّته. إِنّا وجدناه تعالى ل 
ستحقٌ كونه موجوداً على الحدّ والوجه الذي يستحق 
السواد عليه كونه سواداً واجوهر كونه جوهرا استحقٌ 
ذلك ما سو عليه فيذاتهة كلما استسحق التعو امو شد ولاك 
حراكا لسر بود كود غريدا عم السدالدي 
كد خرصا كرس 18 امتس انك العلا 
وناك مداع كه زوع انحا لسع كرات ل 
وقوبل بين وجوه استحقاقها. 
وإذا ثبت هذه الجملة التي ذكرناهاء ووج دناه تعالى 
: فيك ارك جارحا حا كن اروم الجاواب ار 
عليه كونه قدي وعلل الوجه الذي ب مس النعرا داه 


حرف الصاد/ (5؟17١)‏ الصفات او انمره ا 


عن اماق وأن تر ة عستا هذ المكثاع :انا موعلية 
في ذاته» كما ثبت ذلك فيه| شاركه في كيفيّة استحقاق صفته. 


دليل آخر: وما يدل عام ذلك أنَّه لو كان تعالى عالماً 


كنيع اوهي ديكو عليه بن بحس ملويهاء مز بيه 
تعلق با يتعلّق به علم أحدنا عل وجهه وف وقنه عن 
سبيل التفصيلء» وهذا يقتضي قِدم علومنا وحدوث 
علمه! 

فتإشقيل: دتواع ]أن المشاركةي العلق اللي 
ذكرتم يقتضي التماثل. 

قلنا: الدليل عن ذلك أن العلم إِنَّما بين من غيره 
نذا العيلق اصوصن وير اعت هفات ذاقه: رودا 
وتجب دقع اتشاركه ل #لنك أن يعي سودا متستر أن أشنا 
منئ صمح منه الفعل المحكم بعلم تخصوصء فمعلوءٌ أن 
ذلك يصحٌ منه بكلٌ ما شارك العلم الذي ذكرناه في صفته 
وتعلق 

ولأتّ) أيضاً يوجبان صفتان متمائلتين» وتماثئل 
الموجب يدل علن تقائل الموجب. 

ل 0 0 
أل ترئ أنّا لو قدّرنا حصول هذين العلمين لعالم واحدٍء 
ووجد الجهل المتعلّق بالعكس من متعلّقهماء لوجب انتفائها 
معاّبه؟ والشيء الواحد لا يجوز أن ينفي شيئين مختلفين 
غير متضادّينء وإنَّها ينفي المثلين أو الضدَّين» وإذالم يجز أن 
يكو عذان العلان عدن» وجب أن يكونا مثلين: 


فإن قيل: ومن أين صحّة ما ذكرتم من أَنّما يوجبان 


قلنا: لأنّ هاتين الصفتين لو اختلفعاء لم يكن إل 
اخمتلافهما طريق إِلّا اختلاف حكمهم)ء وكان الحيّ يفصل 


بينههاء كما يفصل بين صفاته المختلفة؛ ككونهمريداً 


واولا فنيهةق أن كيت اشير عدن بولةللكن 
أحدنا يجد نفسه إذا كان عالماً بأحد هذين العلمين عل مكل 
ما يجد غير نفسه إذا كان عالماً بالعلم الآخرء ولا نجد مثل 
ذلك إذا كان مريداً وغيره معتقداً. 

فإن قيل: ألا اعتبرتم في تماثئل هذين العلمين أن 
يتعلّقا بعلم واحد؟ 

لحا لتوع واس زنك لضان لزعت أن لفل 


السوادان مع تغاير محلّهماء وقد علمنا أن لاافرق في وجوب 
اللي جر اذ هوق علي واعيدا ارمها ا لاقو أن 
الالفباس عل المدرك الذئ كسان طريقنا لبا إل اقل 
اللإسنزاذرة عا ميدن ف انوكي واد العم اوم سان 
واتعما :«اتعدمار ايها اد تفساين لمكتسي لا سوق 
التهاثل» ثبت ذلك في تغاير العالمين» لأنَّ حكم الحمل مع 
المعاني المختضّة بها حكم المحال مع المعاني المختضّة بها تعن 
أن العلمين إذالم يتعلّقها بعالم واحيه فإنَّا افترقا في كيفيّة 
الوجود. ومشل ذلك لا يؤثّْر على الحقيقة في الاخمتلاف: بل 
يجري مجرئ أن يكونا موجودين في وقتين» ومعلوم أنَّ ذلك 
لاايقتضي اختلافهماء لأنّه لو اقتضاه لوجب أن يكون 
اليم الفا لنفسه إذا م يوجد في وقتٍ ووّجدَ في غيره. 

عل أن الأجناس المختلفة قد:* سارك فق كيفكة 
الوجود. ولا يوجب ذلك قاثلهاء فوجب صحّة ما ذكرناه 
من تمائل هذين العلمين» وإن تعلّقا بعالمين. 

فإن قيل: وما الدليل عللْ صحّة ما ادّعيتموه في جملة 
كلامكم: من أنَّ الشيء الواحد لا ينفي شيئين ختلفين غير 
متضادّين؟ 

رضي 13/5 ]قم اتدل صر ذلدك امسن سن 
ماينافي غيره أن يحلفه عل محلّهء وعلا الجملة التي يتعلّق 
بهاء ويحصل له صفة بالعكس من صفة ما نافاه» فلو نفى 
الشيء الواحد ذاتين مختلفتين» لوجب أن يكون صفته 
بالعكس [من] صفة كل واحد منههماء وهذا يقتتضي كون 
الذات علنى صفتين مختلفتين للنفس» وذلك لا يجوز في 
الذوات المختلفة» لما دلّلنا عليه في صدر هذا الكتاب عند 
الكلام علن أن المجوهر لا يكون متحيّراً بالفاعل. 

وكابدل اماع كنك أذ العو الزلسردر هن 
المختلفين» لوجب أن ينفي كل مختلفين حصلا في محل لأنّه 
لبق ادق ماعالفرو الاخخصاض ما لسن ليقو 

الاكوق أن المي ا الراست فت الدلين علا 
الجمع والضدَّين على البدل؛ نفئ كل مثلين وكلّ ضدَّين؟ 
ولونفئ كل مأ يخالفه لأدى إل أن السواد ينفي البيناض 
والخلافة عن المحلٌه وقد علمنا فساد ذلك. 

وع سنا ذكزناء ]اذ السنواك (ذ ا عليفا ادي يقياة 
البياض والطعم. وأنَّهِ يضادٌ البياض والحمرة» وتُضادًَ 


بياضتين وحمرتين» فيجب أن نقضي أنَّه إنَّما يضادٌ البيباض 
والطعم لأجل أئَّا مغتلفان ليسا بضدَينء ونحكم بأنَّ كلّ 
مختلفين ليسا بضدَّين يجريان هذا المجرئ في أنَّ شيئاً واحداً 
لا يجوز أن ينفيهما. 

وليس لأحدٍ أن يقول: هذا الذي ذكرتم يقتضي أنَّ ذاته 
تعالى مماثلة لعلومناء من حيث المشاركة في التعلّق المخصوص 

عاق أن حلفي نبأ القاوسنات عتالين ل 
العلوم؛ لأنَ تعلقه تعلق العالمين» ونا كاة يلرم ذنك لو 
كان التعلق واحدا. الاترئ أن العلم والإرادة فعا قد 
يتعلّقان بحدوث الشيء ولا يتراثلان لاختلاف التعلّق؟ 

وليس لهأنيقول :ما أنكرتم أن يكونعلمة من 
نجي تن قدي اليه ملونء اوسني عبسة علق 
بمعلومات كثيرة عل التفصيلء وإن شارك علومنا في 
التعلّق الذي ذكرتم. 

وذلك أن هذا اعتراض عن الدليل لسن اقتضئ الدليل 
فيه اعادو لآنا قداك آن قنراك اميق ف السلن اصوصن 
يقتضي تمائلهماء وذلك يقتضي استحالة قِدَم / [[ص ]]1١1717‏ علمه 
أو تعلّقه بمعلومات كثيرة» | يقتضي استحالة ذلك في علومنا 
التي هي مثل ذلك العلم؛ عل أنَّ هذا يقتضي كون علمه ممائلاً 
لعلوها وعخالفا :وذلك عغفال: 

ولا فرق بين هذا الاعتراض وبين من قال من المشبّهة: إذا 
ألدننا أن وك وووذلة تارذ ركان عتوهر ا أ جيف احدر]نقداة 
جساً فمن حيث كان قدياً لا يكون مثلاً لنا. 

والطريق إلى إبطال ذلك هو ما ذكرناه. 

وليل اقتو تاياغ اليلق أن الطريق 
العلم» هو تجدّد الصفة علن الذات» مع جرواز أن لا يتجدّد. 
ولكال واد وهذا الطريى عو جات فبدعال: وإكيات 
معنىّ لا طريق إلى إثباته يودي إلى الجهالات» فوجب لهذه 
الجملة القطع عل أنَّه لا يجوز كونه عالماً بعلم. بل لما هو 
عليه في ذاته» وهذا الكلام يشتمل على موضعين لا بد من 
الدلالة عليهما: أوَّهما: أنّه لا طريق إِلىْ اثبات العلم سوئ ما 
ذكرناه؛ والثاني: أن إثبات معنئ لا دليل عليه لا يصحٌ. 

نأك كدان هلك ار لعاقوعر دا تاليا قصود الاين 
غل الشيء إلا ماله تعلق به وإذا لم يندل ]لاما ذكرناءعل 
إثبات العلم؛ فليس هذه إِلّا أن يقال: إِنَّ الدالّ عل العلم 


إل نات 


1 1 1 1111 حرف الصاد / (5؟١)الصفات‏ 


كونه عالماً» أو صحَّة وقوع الفعل المحكم. لأنَّ غير ما 
ذكرناه من الصفات والأحكام لاتعلّق لها [بالعلم]ء 
والشئودل عل مرتم عاد لبد عاواحلت: الأن الفضدة 
بمجرّدها إذا اقتضت المعنئى» لوج ب أن تكون كل صفة 
معلّلة بمعدئ» ويقنتضي كذلك وجوه ما لاتشاهئ من 
المعاني. 

لحار فد سير واف وسو اموي 
وإ غيره» فكيف يقال: إنَّهاالمجرّدها تقتضي المعنى؟ 

عل عمل عت ال طني ف ؤسات الكمرزة قاف 
صفة الجوهر وتنقله في الجهات» من غير أن بين كونه 
مستحقّاً لذلك على وجهِ تخصوص 

اها لوكان كسان عدم وطره قن ردقت 
أن العلم يقتضي كون الذات /[1[ص 178]] عالمة» لوجب أن 
يكون كلّ واحد من الأمرين مقتضياً لصاحبه. 

وأكا الذي له قلناء (إ 3 الفعل المتكع لأيدل علا 
العلم)» فهو أنْ الفعل المحكم إِنَّما يقع في الشاهد من الجملة 
دون أبعاضهاء فيجب على أمر يختصٌ به الجملة» وليس 
واقع من العلم ولامن محل العلم فيدلٌ عليه وإذاكان 
وجود العلم مقصوراً عل بعض الجملة» لم يكن الفعل دالا 
عليه. 


وامتارف لتقل ل" روميت لعفف 
ستارةة بسع اوكا سسفووالقار قاف قد كر للمفكان 
وقد تكون لغيرهاء فكيف تُجِمَل ما يقتضي المفارقة المطلقة 
مقتضياً لكيفيّة فيها؟ 

وأيضاً: فإِنَّ الفعل المحكم إذا كان دالا عل كون 
من صعٌ منه عالما» لم يجز أن يدل مع ذلك عل العلم, لأنّ 
الدليل إنَّها يدل على أمرين مختلفين من وجهين» وإذا كان 
وجَينه واحتداء 1 مسرن يدل إلاهل أسرواهةولنلك 
للع مم داع آى قعل ادو ويا سم لل ا 
أنّهِ عالم. 

واكدا نول رضت الأفيح الفنان ندرا النصزن 
بخلاف ذلك يودي إل كل جهالة» وإ أن يجوز أن يكون 
في الجمسم معانٍ كثيرة سوى ماعقلناه بالدليلء وإلى أن لا 
ينفئ بالعلل ولا بالأسباب ولا بالتضاهٌ بين المتضادات» 
وفساد ذلك ظاهر. 


حرف الصاد/ (5؟17١)‏ الصفات 21111011077 


والتبد :3 عقن معن الشدادون لحن اسنقدلوا 
على نفي قديم ثانٍء بأنّهِ لو كان موجوداً لكان في الفعل 
ولالقعيعه: و رتت لمم ل يكن ل الفسل مامد ل عنما 
وجب نفيه. 

والفرق بين الأمرين أنَّ الفعل يقع باختيار الفاعل» وقد 
يوز قار عكر ريكزداا بدا عليكارزلاهب أن مكبيقي الدتم 
من حيث انتفئ الفعل» والعلم موجبٌ لكون الذات عالمة» 
وإثباته إنّ) يكون بها يصدر عنه من الصفة أو الحكم» اذ وان 
ينفكٌ م يدل على إثباته؛ أنه لا يتعلّق باختيار مختارء فمتئ فقسدنا 
وااود ل سان رحن لقا ا 

رد رطق اوراس مال ا 
ثبت أنَّ تجدّد الصفة مع جوز آلا يتتجدّد / [[آص 174]] 
والحال واحدة» دلالة على إثبات المعنئ» وليس يجوز ثبوت 
المعنئْ مع نقيض الشرط في الدلالة عليه؛ لأنَّ ذلك يقدح 
في كونه شرطاً في الدلالة. 

يُسِيّنَ ما ذكرناه أن وجوب وقوع تصرّف الإنسانء 
[يكون] بحسب قصده ودواعيه. [و]وجوب انتفائه 
بحسب كراهته وصوارفه» لما دلّ على احتياجه إليه لم يجز 
أن يغبت محيثاً لفعل يجب وقوعه عند كراهته وانتفائه عند 
قصده. وإنَّا لم يجز ذلك من حيث كان ما ذكرناه شرطاً في 
الدلالة» فلم يمكن ثبوت المدلول مع نقيضه. وإذا وجب 
كونه تعالى عالماً في كلّ حالء ثبت أنَّهِ م يكن كذلك لمعنئ. 

وليس هذا الذي ذكرناه منعاً من إثبات المدلول مع 
فقدالدلالة» وإنّما منعنا من إثبات المدلول مع نقيض 
الشرط في الدلالة. آلا ترى أنّا ثثيِت تصرّفنا محتاجاً إلينا 
ومحدّثاً بنا من حيث وقع بحسب قصودنا وانتفئ بحسب 
صوارفنا وكراهتنا؟ ولا يمتنع إثبات فعل لا يتأت هذا 
المعنى فيه» وهو فعل الساهي إذا كان بدليل آخر ولا يجوز 
قياساً ع ذلك أن يثبت الفعل لمن يجب انتفائه وصوارفه» 
والنعوق عو لاحو شروو ف فاده أن فلمك زتانك 
المدلول مع نقيض الشرط في الدلالة. 

عه التالاتة هن الترحين اللدين ر ماخانساء 
بعد فا اموي باه عرو ون ان دو ا 
بحياةٍ ولا قدي بقِدّم. 

دليل آخر: تايل سه اهارا مرو يكن 


عل هذه الأخوان كان قديية أن القول بذلك يؤذي إن 
اجات اتوووايا #وات ميهي روك اسل نينا 
دون الأخرئ» وذلك محال لأنّهِ يقتضي تجويز معانٍ زائدة 
عل ما قد عقلناه» وندّعي أن بعضها يفارق بعضها. 

دلبل اخرة وما يدل عال أن تعالل لا يجوز أن يكون عاماً 
بعلم قديمء أنَّ القول بذلك يؤدّي إِلمْ أحد أُمور كلّها فاسدة: 

منها: أن يكون عالماً بمعلوم واحد. أو معلومات 
منحصرة. 

ومنها: أن يكون عالماً بمعلوم لا نباية لها. 

/11ص ]]١18١‏ ومنها: أن يكون علمه متعلقاً بمعلومات 
لا تتناهئ عل سبيل التفصيل. 

فإن قيل: دلّوا عل فساد القسم الأخير. 

قلنا: قفدتت أنه لا معلومات إلا وَيِصحٌ أن يعلم 
أحدهما دون الآخرء وإن لم يعلم الآخرء وهذا الحكم 
معلوم في أكثر المعلومات باضطرار» كالعلم بزيد وعمرو 
وما أشبهههما من المعلومات» كما نعلم ضرورةً في أكثر 
الأجسام أنّنا نُجوّز أن تُحرّك بعضها مع سكون بعضء وما 
لا يُعلّم ذلك فيه من المعلومات باضطراره ويُشدَبه أمره» 
نحمله بالاستدلال عن ما علمناه في الحكم. لأنا إذا تأمّانا 
حال العلم المتعلق بأحد المعلومين فوج دناه مخالفاً 
الكمتو وف ناشتكب بان الله الرالسنة نو ملق 
بمعلومين عم التفصيلء لكان مخالفاً في نفسه. لاختصاصه 
بصفتين اقتضتا اختلاف العلمين. 

وليس يلزم عكئى هذا أن يكون القدرة مختلفة ني 
نفسهاء لتعلّقها بمقدورات كثيرة» وذلك أنَّه لاشيء من 
القدى قفص بمقدونواعيل بل متم على بالكدر سق 
المقدورات» فلم يقتض ذلك في القَدَر اختلافاً» وإن ثبت 
بعضها بصفة ماخالفه؛ وقد ثبت أنَّفي العلوم مايختصٌ 
بمعلوم واحدء وأنّهِ يالف ما تعلّق بمعلوم آخرء فافترق 
الأمران. 

وكايد ع ]متا تساي كلك الراسليها عرشو 
القكوة تراس هب اللتطجين» الساتو على علوي 
لوجب إذا طرأ جهل يتعلّقَ بأحد المعلومين دون الآخرء أن 
ينتفي من وجهٍ دون آخرء وذلك باطل. 

فإن قيل: هذا يلزمكم في القدرة, إذا قد يطراأً العجز 


عليه مع تعلقه بأحد مقدوراتهاء ولثن جاز لكم أن تدّعوا 
أن الحجو لا يملق إلا بجع ما يملق به السدرة فيتل: 
الجهل الذي قدّرتوه مثله. ويبطل استدلالكم. 

قلنا:القدرة لواختصّت بمقدور واحد بطل 
حكنها ولكاومة اوعدت مهيال القادر لاسن نزقا ينه 
وبين المضطرٌء فلا بد من أن يتعلّق بالكثير من المقدورء 
والعجز إذا كان ضِدًَاً ل ماء فحكمه في التعلّق حكمهاء وهذا 
لايمكن أن يُذَّعىْ في العلم حمَّىئْ يقال: إنَّه لا يتميّزمن 
غيره متئ تعلّق بمعلوم واحده وإنّه واجب فيه التعلّق بأكثر 
للك بانانارة لاعي ال اكوا بالهنة له انملك باكر 
من مجهولٍ واحدء وصمٌ التقدير الذي ذكرناه / 11ص 
]]0١‏ واستقام الاستدلال. 

روكيدل ف نك ١1‏ لعن لئاستي كزين 
معلوم واحد مفصَّلاًء ليقف عل عددٍ محصور ولا حدٌ 
معن وتان ب آن تعلق يما لايسامئ سن المعلونسات) 
لأنّه لا حاضر ولا مخصًّصء وهذا يقتضي أن يكون كل 
عالم منّا عالماً بكلٌ شيء؛ ويجب أن يكون الصبي الصغير 
عالماً بجميع مايعلمه القديم تعالى, وإذا علمنا استحالة 
ذلك في علومناء علمنا استحالته في كل عالى لأنَّهإِئّما 
وجب لعلومنا هذا الحكم مع اختلافهاء لكونما علوماً .. 
يرجع إل أنّا من قبيل الاعتقادات» ولا يمكن أن يعلّق 
ذلك بالعذوث» لأن الحسدوث اناير تلاق التعلى: عل أن 
مابيّاه من قبل من كون مايتعلّق بمعلومين من العلوم 
مختلفاً في نفسه» يقتضي على كلّ علم بهذا الحكم. ولأنّه لو 
جازفي الغائب إثبات علم يتعلّق بأكثر من معلوم واحد 
علا التفصيل؛ لوجب أن يكون مثلاً لعلومنا وتالفاً لماء 
وذلك محال. 

ومن قيل في ذلك أيضاً: إِنَّهِ لو جاز في الغائب إثبات 
علم واحد بصفة علمين من علومنا مختلفين» جاز إثباته 
بصفة العلم والقدرة؛ لأنَّ اختلاف العلمين بالمعلومين في 
الشاهد. كاختلاف العلم والقدرة» وهذا يؤدَّي بهم إل 
الاستغناء بالعلم عن سائر المعاني التي يثبتوها. 

فأمًا القسمان اللذان ذكرناهما في صدر الدليل فظاهر 
لياف لأن يموده لأسام” داس شب تم اناب قباد 
ات الود[ يناع أن ما حصك الوعرد ايكون لكام 


211111101110000 حرف الصاد / (5؟١)الصفات‏ 


وأمّا كونه تعالى عالماً بمعلوم واحد أو معلومات 
تست تتاسيد أبفبا لانن قن دل افيثالا كين يدل 
عل أنه عالم بها أجمعء وخلق فينا العلوم الضروريّة» وتلك 
الاعتقادات لا يكون علوماً إلا من فعل العال بمتعلّقاتهاء 
يعدا يدل هلل ال سالا عام يأكثر من معلوة وام 

والذي يُبطِل كونه عالماً بمحصورات. أن ماعدا 
تلك المعلومات لا تخلو من أن يكون /[1[ص ]]١185‏ يصحٌ 
أن يعلمها أو لا يصحٌ. 

فإنلم يصح أن يعلمهاء بطل كونها معلومات في 
نفوسهاء لأنّ المعلوم في نفسه لا يختصٌ في صحّة [ذلك] 
كونه معلوماً بعالم دون عالم. 

وإن صم أن يعلم ما عدا تلك المعلومات» لم يمحل 
من أن يعلمها لنفسه أو يعلم معدوم أو قديم أو محدّث. 

فتن كتان بحلوية الشية تسب أن كن امنا يكل 
المعلومات لنفسه: لأنَّ ما هو عليه في ذاته ليس بأن يقتضي 
كونه عالماً ببعض ما يصحٌ أن يعلمه بأولى من أن يقتضي 
كونه عالماً بالكلٌ. ألا ترئ أن القدرة لم كانت لما هي عليه 
يتعلّق بالمقدور» وجب تعلّقها بكلٌ ما يصحٌ أن يتعلّق؟ 

ولا يجوز أن يعلم ذلك بعلم معدوم_لمامضى في 
لمان دي وا قاض الريقية لوقب ودر ا 
كاي تاسيف كانه التلرومات للق 

ولايجوز أن يعلم ذلك بعلوم محدّثة, لأنّه وجب 
لعن سروه عدا من التو الحدفة ونان ينك 
العلوم يجب أن تكون من فعله. 

ونس ور أن يسم هو ند ةع النظر لأن اننظ لا 
يكون إلا في دليل» وليس ما يحدث في المستقبل دليل عقلي» 
لفقة اسان التدى لاد مق أ مركو وهر اهو تي يدل علهة 
الأدلّة. 

ولا يمكن أن يقال: إِنَّهِ يقع علماً» لعلمه بأنَّه كان ناظراً. 

لأنّ ذلك مبنيٌ عل أنّهِ بالنظر يحصل العلم بالحوادث 
المستقبلة» وقد بيّنا أنَّ ذلك لا يمكن أن يكون عليه دليل عقلي 

فلم يبقٌّ وجة يجو زأن تكون جهة بوقوع العلم 
علمًء إلاكون الفاعل عالماً بالمعتقدء وذلك مما الكلام 
مفروض عا انتفائه» لأنا إِنَّها نتكلّم عل أنَّه لايعلم بعلم 
باقي المعلومات إلا بعلم محدثِء وهذه جملة كافية. 


حرف الصاد/ (5؟17١)‏ الصفات حون انس اا ا 


فل انديع اند هاا لجان لأعوزاذ كيرة 
قادراً بقدرة قديمة» أن قدرته / [[ص 187]] كان يجب أن 
تكون موجودة لاني محل حتَّئ تتعلّق به لأ وجودها فيه 
يستحيل» ووجودها في محل لا حياة فيه كذلك؛ فوجودها 
في حل مع الحياة يقتضي تعلّقها بمن تلك الحياة حياة له 
على ما تقد في الكتابء وقد بيّنا أنَ من حكم القدرة لأمر 
برجم إن ميكة القفل ناكام علينا لسرب روكلنا 
علا أن الفعل لاايصحٌ أن يقع بها إلا بأن ييه دأ هوأوما 
سببه في محلّهاء ومتئ وُحِدّت لافي حل بطل حكمها وم 
يصحٌ الفعل بها. 

ذل كو وعاود ا عا لنك احبا لافنا 
تقدّم من الكتاب أنَّ قدرنا مع اختلافها لايصحٌ أن يفعل 
بها الأجسام والألوان وما أش بههما من الأجناس 
المخصوصة وبِيّنا أنَّ اختلاف القُدَّر لا يقتضي اعتلاف 
المقدورات» أنه ىق كل شلارة أن داريا ل كل 
جنس يقدر لغيرها عليه وإِنّ هذا الحكم يجب في القَدّر من 
حيث كانت قُدَراًويصحٌ الفعل بهاء وهذا يقتضي بقدَّر 
الأأجسام والألوان عليه تعالى» لو كان قادراً بقدرة وفي 


علمنا أنّه تعالى هو الفاعلء لما دلالة عل نفى كونه قادراً 


بقدرة. 


ا ا 


عل ولك بطر باكرا 
فصل: في الإشارة إلى قوي شُبّه أصحاب الذات 
[و]الصفات والكلام عليها: 
فقد تعلق هؤلاء بأشياء: 


منها: قولحم: لو كان عالماً لذاته؛ لوجب أن يكون 
ذاته علماًء أو إذا لم يكن عالماً لذاته فهو عالم بعلم. 
ومنها: أنَّ كونه عالماً أو قادراً إذا رجع إل ذاتهء 


وجي أكون شار | عل كل يهنا بعلم 
ومنها: أنْ الفعل المحكم يدل عل العلم. كما يدل 
علْ كون الفاعل عالماً. 


17ص ]]١84‏ ومنها: أن العلم بأنّ العالم عال لا 


يخلو من أن يكون علا بذاته» كا أنَّ الجهل بأنّه عالم جهل 
بذاته» ولوجب في كلّ من علم ذاته أن يعلمه عالماً» وفساد 
ذلك يقتضي أنَّهِ عالم بعلمه. 

ومنها: أنَّ قوهم: إن وصغنا العال بآنّه عالم اشتقاق 

من العلم» فلا سبيل إلى نفيه مع إثبات العالم عاماً. 

ومنها: أن وصغنا العال بآنّه عالم إثبات:» وإذالم يكن 
ثانا لذاقهه كل يد من أن يكو اانا لعلمنة, 

ومنها أنه قد يحسن أن يأمر أحدنا بأنيعلم 
ونمدحه ع إن ذلك. ولا يجوز أن يتعلّق الأمر والمدح إلا 
معني يفعله وإذا صحٌ ذلك فيناء يِل الغائب عليه عل أنَّ 
متعلّق الأمر إذا كان هو المعنىئ» وكذلك الحذر والدلالة. 

والختوات قي الشنيية الأر لوانت كان يلوينا أن عار 
ذاكنة عل لدو علا كوكته عاك] موعسا قن اذاه عا 
التحقيق» وكما يوجب العلَّة المعلول. وهذالم نرده ولا هو 
مفهوم من كلامنا. 

أو معنئ قولنا: (إِنَّه تعالى عام لنفسه) أنَّه اختصّ 
هذه الصفة على وجهٍ بان بها من سائر العالمين» وأنَّه استغنى 
فيها عن معنى. 

وإضافة الصفة إِىْ النفس ليس يفيد التعليلء وإنَّا يفيد 
غاية التتخصيص والتميّر» والأصل في ذلك قول أهل اللغة: (فعل 
زيد كذا بنفسه) إذا أرادوا التأكيد في الاختصاص. 

عنل أن الجواة لم كناة نينو ادا لقسه كانت فيه 
سواداًء فلذلك يجب في العالم لنفسه أن تكون ذاته عالمة 
علا وهكذا القول. 

والجواب عن الشسبهة الثانية: أن وصفه بأنّه عالم 
وقادر وإنيرجع إل ذات واحدة, فالفائدة فيه مختلفة. وإذا 
اختلفت وجب أن يُراعئ ما يصحٌ فيه. 

وقولنا: (موجودة وقدرة) يرجع إلى ذات واحدة» 
وإن تعلّقت موجبه [بما] كانت قدرة» ولم تتعلّق من حيث 
كانت موجودة» لاختلاف الفائدة» والح منَا قادرعالم عن 
/ [1[ص ١185‏ ]] كل ما كان عالاً به. 

والجواب عن الشبهة الثالشة : آنا قد بيّنافيا تقدّم أن 
الفعل المحكم لايدلٌ على العلم. وآنّهِ لما يدل على كون 
فاملديةا ركفا أن تع ةلف فجدو وان كافك فتن قدري 
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فتكون تارةً للمعاني» وتارة لغيرهاء فإذا علمنا في أحدنا أن 


المفارقة إِنَّا حصلت له عن معنئ بدليل تختصّه لم يجب أن 
شع نا هل رسع عوياك نفو قار حت زا 
اللكتراة للرعي وق القدمة لا يمسو وزةاسعستها 
اموق دلبو قفر يسنان فيية 
الاستحقاق» ومذا كان الموجود منّا موجوداً بفاعل» وهو 
تعالى موجود لنفسه. 

عل أن من أوجب عليه القول بأنّهِ تعال عالم بعلم 
قياساً على العالم منّاء من حيث شارك في مطلق الصفة من 
غير مراعاةٍ لكيفية الاستحقاق» ولا الوجه الذي منه ثبت 
العلم لأحدناء يلزمه أن يكون علمه تعالى محدّثاً وغير آلة» 
وأن يكون له علم مفرد بكلّ معلوم؛ كم أنَّ كلَّ ذلك 
واجب في العالم منّاء ويلزمه أن يكون مشاركاً للعالم منافي 
البسعية والبينةونسائرها لأ يكو عالا الأمتع سصيرله: 
ومتئ امتنع من التزام ذلك بوجهيء حصل بعينه العلة في 
الامتناع عن كونه عالماً بعلم» وحمله عل أحوال العالمين منّا. 

والجواب عن الشبهة الرابعة: أن العلم بأنَّ العالم 
عالمء هوعلم بكونه على حال مخصوصة: وليس يتعلّق 
لمجرّد الذات» ولا بمعنى فيها عل ما بنوا عليه السؤال. 

فإن قيل: دلوا عل أنَّ العالم بكونه عالماً حالاه ثمّ 
دلّوا عل أنَّ العلم بأنّه عالم يتعلّق بكونه عليها 

قلنا: الدليل على الفصل الأوّل أن الفعل المحكم إذا 
صم من زيد وتعدّر عإن عمروء فلا بد من كونه دالأعان 
اختصاص من صحٌ بأمر فارق به من تعدَّر عليه ولا بد 
من أن يكون ذلك الأمر ختصّاً لمن صم منه الفعل» وهو 
الجملة دون ألفاظهاء فيجب على هذا أن يكون الفعل 
المحكم دالا عل اختصاص الجملة بحالٍ. 

ومن يكن ديقتال: زة التجل دا هد انالفت 
التذئ يغ كاذ يننا عانا وآن المقازفة /[مى ]إن 
ذلك يرجعء لأنا قد بيّنا فساد ذلك من قبل من وجوه. 

وَعَايْدل أيضا ملا ذناكة إتاق د علس اع وجو 
العلم في جزء من قلب زيد؛ ووجود جهلٍ يضاةً ذلك 
العلم في جزء آخر من قلبه في حالة واحدة» فلولم يكن 
العلم يوجب الجملة حالآ لما وجب ذلكء كم لم يستحيل 
وجود السواد والبياض في جزئين من قلبه. لما لم يوجبا 
للجملة عالين متصائيق: 
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ذأكا التاق فدل باع ان الشسبع القاي وهو أن العام 
بأنّه عالم يتعلّق بكونه على حالة مخصوصة:؛ وهو أن أحدنا 
يجد نفسه معتقداً باضطرار ويتأمّل حاله في سكون نفسه إلى 
المعتقد» فيعلم أَنَّه عالم» وما يجد نفسه عليه هو ما يختصٌ به 
يه الماك |لراجعة لبه 

ولاايمكن أن يقال: إنَّ ذلك يتعلّق بالعلم الحالّ في 
قلبه» عل أنّ حكم ذلك العلم من حيث حل قلبهه حكم 
سائر المعاني الحالّة من سوادٍ وبيياض وغيرهماء وإن خالف 
الغله مده الحاق م نظ كان مويق الجملة حال تنينك 
بذلك أن علمه تعلق با هو عليه من الحال» وهذا يقتتضي 
أن معلوم العلم بأنَ العالم عام في كل موضعء كونه عن 
هذه الكتال الغصوفصة لأن عدوم الفلم لا لتك 
باختلاف العالمين. 

وكيد انفده : أن العم يتعلّق بالمعلوم علخ 
حدٌ تعلّق الدلالة» وقد بيّنا أن الفعل المحكم إنَّما يدل عل 
كود بعت جاغل ل عسر سور لادل عر 
العلم» فيجب أن يكون العلم بأنّه عالم مطابق لهذا الوجه. 
لوقوع العلم موقع الدلالة في هذا الباب. 

كد افيا عت ذلتك : أن العلم بأنَّ العالمعالمء لا 
لو هن أذ كر سما سلمة اانا الشاعم حجان 
تضوف أو ملفا د دؤاتة 

وليس يجوز أن يكون متعلّقاً بعلمه. لما تقدَّم من أنا 
نعف ل عونق زا عرق انا بالفمل لمكن الذي يسم 
من الجملة دون أبعاضهاء فيج ب أن يكون دالا عل 
اختصاص الحملة بمعا ليس لمن يقدر ذلك عليه؛ وليس 
الفعل واقعاً من العلم. ولا من محلّه ولا تعلّق بينه وبين 
الفعل المحكم الذي به يُستَدلُ ومن جهته يُعلّمء وإذالم يدل 
الفعل على العلم؛ فكذلك العلم بأنّه عالم لا يتعلّق بالعلم» 
لوجوب تطابق الأمرين. 

/ 31ص 167]] وأيضاً: فكيف يكون العلم بأنّه عام 
متعلّقاً بالعلم» وقد نعلمه عالماً من لا يعلم علمه لاعن جملةٍ ولا 
عل تفصيلء كالنظام وجميع من نفئ الأعراض. 

وليس لأحد أن يقول: مثل هذا يلزمكم إذا قلتم: 
إنَّ العلم بن الأسنود أسوة علم بسواده. 

وذلناك آن السو دفي كه ركز جو شناهه الأسرة 
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فلا بد من أن يكون مدركاً لسواده وعالماً به عل جهة 
الجملة؛ ونفاة الأعراض يعلمون السواد على الجملة, وإنّما 
يجهلون كونه غيراً للمحلٌ» وهذا يرجع إل التفصيل» و 
هذا لا يمكن العلم, لأنّهِ غير مدرّك فلا وجهيوجب 
القول بأنّ من علم العام عالماً لا بد من أن يعلم علمه علخ 
جملة ولاعل تفصيل. 

عل أنَّ العلم بأنَّ العالم عالم لو كان متعلّقه العلم 
الذي به كان عالماًء لاستحال أن يعلم عالماً من لاعلم له. 
يعلم به الأشياءء وكان يجب استحالة العلم بالقديم تعالى 
عالما وفي صكَّة ذلك دلالة عل فساد هذا القول. 

ولئيس يمكن أن يُدَّعى: أن العلم بأنّ العال عام 
يتعلّق با له كان عالماًء قمنئ علم أحدنا عالماً تعلّق العلم 
بعلمه» وإذا علم القديم تعالى عالماً كان العلم متعلّقاً بذاته. 
لأنهذا يوجيت أن مدلل الدلالة معتل وها يوقئ من 
الفشاة ]لما للا سفنف 

فإن قيل: وَلِمَ أنكرتم أن يكون متعلق العلم بأنَّ 
الغلة ال هو أن تلوس والطلم يانه فاد علوم أن 
لمكنو 

قلنا: هذا يبطل بالعلم بأنّه حي موجوه لأنّ هاتين 
الصفتين لا تعلّق لما فيقال فيهما ما قيل في عالم وقادر. 

ولايتكى انيتال :إن العم أنه حي موشوه لم 
بذاته لأنّه قد يعلم ذاته من لايعلم كذلك؛ فلا بد من 
الرجوع إلى أنَّ ذلك علم بكونه عإئ حال مخصوص: فإنّ 
بها ممّن ليس كذلك. 


/ 11ص 168]] وإذاا صم ما ذكرناهفي كونه حيّاً 


موجوداًء صحّ في كونه عالماً وقادراً» لأنا قد دلّانا عل أنَّ له 
بهذه الصفات كلّها أحوالاء وإذا صم تعلّق العلم بكون 
الذات عل بعضهاء صعحٌ العلم بكونه عل الجميع؛ لأنَّ من 
خالف في الأحوال وتعلّق العلم بالذات عليهاء لخالف في 
البعض والكل. 

عل أنَ العلم بأنّه عالم لولم يكن عالماً باختصاصه 
بحال» لم يكن المعلوم بأن يكون معلوماً له أوللْ من غيره» 
وكذلك المقدورء ولكن بأن يعلمه معلوماً له أولى من أن 
يعلمه معلوماً لغيره؛ إن كان الرجوع ني ذلك إِنَّما هو إلى 
ذات العالم والمعلوم. 


فخ أن لوال بولك معني ذا فتكض ونا عاك 
كل الكلر دامع انتطييين» افك شاعنال تمعلدمنات 
لا نباية لما عل هذا الوجه. وذلك محال. 

على آنا قد نعلم المقدورات والمعلومات ولا نعلمه 
عالماً قادراً» فكيف يكون العلم بالمعلوم والمقدور علا بأنَّه 
عالم قادر؟ 

وليس لأحد أن يقول: قد أسقصطتم الإضافة 
المراعاة» لأنا إِنَّا قلنا: إِنَّ العلم بأنّه عالم علم بأنَّ له معلوماً: 
وكذلك في المقدور. 

وذلك أنَّ هذه الإضافة بقولحم له لا يعق ل إذالم 
يرجع إِلَّا إل وجود ذاته وذات المعلوم, وإنَّها يكون لها فائدة 
إذا تراصف أو جالاء وها قبل إلدالو كيه ال أله 
عالم بعلم» لوجب أن يكون العلم بأنّه عالم بهذا العلم عل 
بالحدناسة لاع هن الت بن ميل عروة 143 
ترجع إِلّا إلى وجود العلم ووجود ذاته تعالى بطل 
الاختصاصء وأنّه مهذا العلم عالم دون غيره. 

على أنَّ من أجرئ بهذا الكلام إلى إبطال تعلّق العلم 
بالذات عل الأحوالء لا يجد حيلة إذا قيل له قدتعلم 
السواد سواداً أو موجوداً ومحدثاً وباقياً وحيّاء وقدعلمنا 
التلافه هله العلوع ون بعفتها لا يمد مسد بحس 

ولايمكن أن يقال: إنَّماعلوم بمجرّد ذاته أنَّا 
ذات» ولا أئاعلوم, لتعلّق هذه الصفات. لأنّه لا تعلق 
هاء فيجب أن يكون علوماً بالذات عل هذه الأحوال. 

وإذاصمّ ذلك في السواد والجوهر وغيرها من 
الذوات» صم في القديم تعالى وفي كل / [[ص 184]] 
المعلومات المختصّة بالأحوال والصفات. 

ولا يجوز أن يكون العلم بأنَ العالم عالم علا بمجرّد 
ذاته» لأنّ ذلك يوجب القول بأنَّ كل من علم ذاته؛ فقد 
علمه عالماًء ويوجب أنَّ الجهل بأنّه عالم جهل بذاته؛ وكان 
يجب أن لا يختلف العلوم المتعلّقة بأنّه عام قادر حي لأن 
التعلق علا هذا القول لا يختلف. وكان يجب أن يسد 
جفراية ‏ امقنييود تناه شام الي بق ين 
ماذكرناه من أنَّ العلم بذلك متعلّق بكونه عل حال 
مخصوصة. 

وإظواف فيه القبية لاسي أن نكن عجان الرهنت 


المشتقٌ من حادث من الحوادث ما لا يخبر به ولا يعلمه إِلّا من 
علم ذلك الأمر الذي هو مشتقٌ منهء إِمَّا عل جملة أو تفصيل. ألا 
ترئ أنَّ وصف الفاعل بأنَّه فاعل لما كان مشتقّاً من الفعل لم يجز 
أن يعلمه» ويجري هذا الوصفء إِلَّا من علم الفعل علن الجملة أو 
قا الشدع م وكدلك وفك الأسزدياله البودالة نان مسن 
من السواد وقد علمنا أنَّه قد يعلم العالم عالماً من لا يعلم العلم 
على جملة ولا على تفصيلء بل قد يعلم ذلك من ينفي العلوم» بل 
كل المعاني. 

عل أنَّ الوضف المشتقٌ هو إفادة المعن المشتقٌ مه 
بد ( ونون سقيعه إنكادة لتك دوق قير وغ ناسنا 
ذكرناه في الأسود والفاعل» وقد با أنَّ حقيقة كون العالم 
عالما وفائدته ليست وجود العلم. بل الفائدة كونه على حال 
مخصوصة لأجلها صمَّ منه المحكم من الفعل. 

فإزآن معزي عق الوماتث اللقدل بدن غير أن تبه 
العلم بها هو مشتقٌ منه؛ ثم يتبع الوصف المشتقٌ بذلك على 
سائر الأوصاف المشتقة؛ كقولنا: أسود وفاعل وغيرهماء 
وكان يجب أن يعلم العلم أوَّلاثمّ يعلم أنّه عالم ويصفه 
بذلك» وهذا عكس الأمرء لأنا نعلم أؤٌَلاّكونه عالماًثمّ 
دل عل اعنم مع ماقام كر 

وبعد» فمن رجع في اشتقاق عالم من علم إلى ظاهر 
اللغة: يلزمه أن يكون كل موجوده وجوداً بوجود. لأنَّ 
اسم الموجود عندهم مشتقٌ من الوجود. وما نقوله في ذلك 
يقال له في العلم. 

عل أن تقوهم: عالم مشتقٌ من العلم معني 
صحيحاً لأنّهَم يريدون هاهنا بالعلم /[[ص ]]١5١‏ 
المفارقة التي عقلوها ودلّ الدليل عليهاء وهي التي يتبعها 
أجزاء الوصف. لأنََّم لا يعرفون معنئى الحال في القلب ولا 
يعقلونه ولا يظهر لهم, فكيف يشتقون ويجعلون الوصف 
بالعلم تابعاً له؟ 

وكذلك القول في المتحرّك, والحركة عندهم عبارة 
عن المفارقة» والحال المعقولة دون الذات الحانّة في الجوهر 
الملومة باتدليل وغل هذا حجري عخرى فوهم: إن الموتجوه 
مشتقٌ من الوجوه. وإِنَّما يعنون المفارقة بين الثابت 
والمنتفي» ولهذا يقولون: فلان لا علم له بكذاء ولا قدرة له 
عليه وله علم بكذاء وإنم يعنون إثبات المفارقة والحال 


1 1ك حرف الصاد / (5؟١)الصفات‏ 


دون الذات» ونحن لا نتكر حصول هذ المعنى وهذه 
الفائدة في كلّ عالم أجرئ عليه هذا الوصف واستحقّه. 

ولواب عدن الكبيهة النادسسة: إن الفناق لاي 
التوضّل إليها بإطلاق العبارات» بل الواجب أن يثبت 
المعاني بالأدلّة: ثم تجري العبارات» والمرجع في أنَّ وصف 
العالم بأنَّه عالم إثبات إلى أهل اللغة, ولا حجّة في قوهم متئ 
لم يصدر عن علم؛ فإن كانوا علموا معنىّ أثبتوه ضرورةً 
وكان يجب أن نشاركهم فيه. وإن كان أثبتوه بدليل» فيبجب 
أن بكر تلك الطريقة الدانّة» ولا نعتمد عل عبارتهم الني 

عل أن الإثبات في أصل اللغة هو الإيجاد وهذا 
يُسمّون الموجود بأنّهِ ثابت والمعدوم بأنَّهِ متف وهو يجري 
عندهم _في أنّه عبارة عم يكون الشيء به ثابناً_ مجرئ 
الفجريدك النذي يكتون به الشنيء متحرقا والتسويد الذي 
كون الشيء به أسوداً ثم تُجوّز باستعماله في الخبر عن 
ثبوت الشيء ووجوده؛ كما استعملوا قوم نفي في الخبر 
عن انتفاء الشيء. وعل هذا يقولون: هؤلاء ثّفاة 
الأعراض وهو لاء مثبتوها. 

وإذا كان قولنا: عالم ليس بإيجادٍ ولاخيرٍ عن إيجاد 
لم يكن إثباتتاء وليس يمتنع أن يكون قولنا: عالم إثبات من 
طريق المعنئ لذات العالم» من حيث علمنا بالدليل أنَّه لا 
يكون عن هذه الصفة إِلَّا وهو موجوه إِلَا آنه لايلزم علن 
ذلك أن يكون قولنا: ليس /[1[ص ]]١9١‏ بعالم نفياً لذاته 
شوظيق )لج لاك لاط وحكره رن ز كعات 
ففارق الأوّل. 

علا التنازن تايا عدن اللضة و أن هس الؤصسهة 
إثبات؛ وصحًّحنا هذه الحكاية عنهم؛ جاز أن نحمل ذلك 
على أنه إثبات لكون الذات عل ال حال المخصوصة. والنفي 
بكونه عالماً يكون نفياً لحصوله عل هذه الحال. 

عل أنَّ من حكواعنه من أهل اللغة في عنال أنه 
إثبات» يقول في قولنا علم وسواد وقدرة مثل ذلك» فيجب 
أن يثبتوا على هذا معاني لا تتناهئ» وقد بين في غير موضع 
أ تمضو بالا لماه وصو ره ا 

واللدانة عتن الفبية الاحنافطة أن التوامين ابا لامر 
إلى إثبات معنىّ إذا كان صحيحاً. وجب أن يختصّ بمن 
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يصحٌ أن يؤمرء والقديم تعالى لا يصحٌ أن يؤمر بأن يعلم؛ 
فيج ب ألا يكون عالماً بعلم» الآن الطريق» يقة التي أثبتوابها 
العلم لا يتأنّئ فيه. 

وليسالهم أن يقولوا: معنئ الأمر يصحٌ فيه تعالى» 
وإن امتنع من اللفظ» لأجل اعتبار الرتبة. 

لآنا قد نسأله وندعوه. وفي الدعاء والسؤال معنئ 
الأمرء وذلك أنّه لا يجوز أن نسأله أن يعلم, لأنّ السؤال لا 
يحسن في أمر حاصل واجسب وإنّما يسن فيا ليس 
بحاص ل. ألَا ترئ أنَّه لا يحسن أن نأمر غيرنا بأن يعلم 
جره ويا اش داكا بارعا كرو 70 

عا أن أمرنا غيرنا بأن يعلم كلايد له العا 
بعلم» ولو كنا مادق أن علس تملسو درنس عر 
يوا مثل ذلك في كل عالم. 

عل أنَّ الأمر إذا كان لا يتعلّق إِلّا بالأحداث» فأمر 
لمأمور أن يعلم مبنيٌّ على أنّه عالم بعلم يحدثه» فيجب على 
هذا آلا ن أمر بآن نعلم إلا من علمنا وعالماً بعلم حادث 
وكيف يكون الأمر دلالة على العلم ومتوصّلاً به إلى اثباته» 
ومن شرط جنسه تقدّم العلم بن المأمور عالم بعلم!؟ 

وقد لجيه عر هله السيتايان الأمر أو اتاد ةلا عتين 
تعلّقها بذاتِ حادثة» بل يكفي في حسن الأمر أن نعلم أنَّ هناك 
عخالا وذ ناوا الأمره وها تامز تنداة الأعراضى/ [[ صق 
7 بالحركة والضرب. وإن لم يثبتوا المعاني فيا ذكرناه 
كتجدّد الذات» وعل هذا لا يكون حسن الأمر دلالة على العلم 
في شاهد ولا غائب. 


فيجب أن ب* 


فأمًا المدح فهو عللْ ضربين: أحدهما يجري مجرئ الشواب» 
والآخر يتضمّن الإعظام» ولا يجري مجرى الثواب. 

والأوّل لا يتعلّق إِلّا با يفعله الممدوح» وعلىْ هذا الوجه 
لايُمدّح أحدنا بأنّهِ عالمء إلا بعد أن يعلم أَنَّهِ فعل العلم. 

والو عه لكان لاب يعدن الأفغال» الا قوق آنا 
نمدح العاقل بأنَّه عاقل وإن لم يكن عاقلاً بفعله» ونمدحه تعالى 
بأنّه عالم وإن لم يكن فاعلاً لشيءٍ كان به عالماً؟ 

قا عدي سوكر مهاه مخز لأس فا طن لذن 
الأحت لأا شتلق الا يال جيدادة وشو كناؤل الساوتنة وضين 
الحادث؛ والخير عن كون العام عالماً إنَّها يتعلّق باختصاصه 
بحال» ويجري الخبر إذا كان صدقاً في تعلّقه مجرئ الدلالة» 


والعلم لا يجري مجرى الأمرء وهو إن كان يحتاج إلى الإرادة 
كما يحتاج الأمر إليهاء فبينهها فصل من حيث كان الأمر 
يحتاج إِلىْ إرادة المأمور به. والخبر يحتاج إلى إرادة تتعلق 
بكونه خبراً ولا يتعلّق بالمخبر عنه» وهذا بين لمن تأمّله. 

فصل: في بيان استحالة خروجه تعالم عن الصفات 
التي ذكرناهاء وأنَّ أضدادها لا يصحٌ عليه: 

قددللناعكئى وجوب هذه الصفات له تعالى 
ورجوعها إلى ذاته» والصفات الذاتية لا يجوز خروج 
الموصوف عنهاء لأنَّ المتنضي لها ليس بأن يقتضيها في 
حالٍ بأو من أن يقتضيها في كل حالٍء عل أنَّ الصفة 
القايلة الو فياف وهال دون اعرف رجي اعون 
الذات ني الحال التي حصلت لما تلك الصفة مخالفة لنفسها 
د ا ال د أن 


بدالا سعد الصزلفة الاين خالفت] 1 سحيع وا من حية 
نفي الاستحقاق لامن حيث كان غيراً له لأنَ الغيريّة 


وإذاثت ماذكرناه وكان كونه موجوداً يقتضيه 
صنةؤاكه وجب في كل خال» لأنه لا يمكن أن يعلق 
بشرط كه يعلّق غيرهبه. وبكاحدا ار جردي معد 
المقتضاة عن و اا لا عرق عبر لملا جثا لسرا 
الفرط في مقتفسي ضفة الذات وقديّنا أن الوتمترد 
والستو ال قل سال فيكت أذ كدو كونه: قائرا عالا سيا 
واجباً في كلّ حالٍ. 

عل أنَّ العلم بصحَّة نقل الجوهر في الجهات مع 
تحيّزه ضروريٌ» وما أدَى إل المدنع من ذلك يجب القضاء 
بفساده. وفي تجويز خروجه عن كونه قادراً ما يؤدّي إلى 
ذلك. لأنّ غيره من القادرين لاشبهة في صحَّة خروجهم 
من كوهم قادرين» فلو يجب كونه قادراً في كل حالء ما 
صمَّ تنقّل الجوهر في الجهات إذا كان متحيّراً في كلّ حالٍ. 

والشيلى سكن أن يشال إن لبو اهو ضيبي يبنا لال 
إل وجوب عدمهاء فلا يحصل التحيّر المصحّح للتنقل. 

وذلك أن ما تعدّئ وجسوةة الوقت الواعدم 
ايت أرقناك ضيكة وعحودي لاه 1" مقر أ الخصيس» 
والجوهر يوجد [في] الأوقات الكثيرة» فلا يمكن أن يُدَّعىئ 


وححوت علمة: 


وإذا ثبت ما ذكرناه من وجوب كونه قادراً في كل حال 
وجب كونه حيّاً موجوداً» لتعلّق تلك الصفة بهاتين الصفتين. 

ويمكن أن يقال: في استحالة خروجه من كونه 
عالما مثل ما قلناهفي كونه قادراً لأنَّ العلم بصحّة وقوع 
الحركة متريّبة في كل حالٍ يشار إليهاء كالعلم بصحة تتشّل 
اللحواطن ]كا كخم وعدت م يوخ ث القفحاء بامنحعوال: 
خروجه من كونه عالماً بمثل ما ذكرناه. 

فإن قيل: ألا جوّزتم كونه جاهلاً ببعض المعلومات 
مام يكن قط عالماً به» وكذلك يكون عاجزاً عن بعض 
الأمر مما لم يكن قادراً عليه» وهذا لا يفسد بم| ذكرتموه؟ 

قلنا: ليس يخلو ذلك الأمر الذي ادّعئئ أنّه عاجز 
عنه» من أن يكون مّايصحٌ كونه / [[ص ]]١45‏ مقدوراً 
له أو ما لا يصحٌ ذلك فيه: 

إن كان الاك ل« وس كر قاهرا عليه لان دنا 
الدوو ضيف كان قافرا لعف ايكون فادرا عن كلا 
ع كوف تتتدووا كد اقيق ة الس قن غدل الصيكة 
فلو جاز عليه العجز مع ذلك» لوجب أن يكون قادراً عل 
الشيء عاجزاً عنه في حالٍ واحدة. 

وإن كان ذلك مما لايصحٌ كونه قادراً عليه: فم لا 
يصع القدرة عليه لايصحٌ العجزعنه. ألا تر نالا 
نصف أحدنا بأنّهِ عاجز عن الجمع بين الضدَّينَء ولاعاجز 
عن مقدور غيره؟ ولمذالم نصف الأعراض والمعدومات 
بأنا عاجزة» من حيث استحال كونها قادرة» والقول في 
كونه جاهلاً يجري على هذاء لآنّه إن كان ذلك الأمرممًا 
يصحٌ كونه معلوماً له وجب أن يكون عالماً به لما بيّناه من 
كونه عالماً لما هو عليه في نفسه. وأنَّ ماص أن نعلمه يجب 
أن يعلمه. وإذا وجب أن يعلمه لم يجر الجهل عليه وإن كان 
عا لابِصِمٌ أذ يكو تعلوفا 1 جزأن بكرن يول لأناننا 
لايصحٌ أن يُعلّم لاايصحٌ أن يُجمّل على النحو الذي ذكرناه 
في صفة القادر وبيّنا أنه يؤدَّي إليه. 

على أنَّه لو جاز عليه _ تعالى عن ذلك علوًاً كبيراً_ الجهل 
ببعض ال معلومات» لم يحل أن يكون جاهلاً به لنفسه. لأنّه كان 
يجب ألا يعلم شيعا من المعلوسات» ولا يضح منه المحكم من 
الفعل ولا المعلوم» ولأنَّه كان يجب أن يكون جاهلاً بكلٌ ما يصحٌ 
أن يجهل علن كلّ وجه يصحٌ أن يجهل عليه. 
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كدان شي ]ن يكو معن اانا انين #استوادا 
حموضةً» وهذا جهل مع كونه معتقداًء لأنَّ الحموضة تُضادَ 
السوادء وهذا جهلٌ تالٍء وقد علمنا استحالة اعتقاد ذلك. 

وكان يجب أن يعتقد في البقاء أنّه باق لأنّ ذلك 
جهلء ويعتقد فيه أنَّه ليس بباقٍ وليس أيضاً جهلء وهذا 
يقتضي كونه على صفتين متضادتين. 

ولا يجوز أن يكون جاهلاً بجهل قديم؛ لما بيّناه في فساد 
كونه عالماً بعلم قديم» ولا بجهل محدّثِ مع كونه عالماً بنفسه. لأنّه 
شقن افاركرة جاملة نشل ما بعلم رؤلك عانة 

الذخيرة في علم الكلام: 

[[ص 1554]] فصل: فيم| يجري عليه تعالم من الأسماء 
والصفات: 

اعلم أنَّ هذا الباب وإن لم يكن الإخلال بمعرفته 
لكك وعي يت 111 31] الفارف اأممرل انين 
كلد كلق قربا ناديوس أن انثا قيتان مراف ناا مرا اما 
عليه في دعاء وغيره» فإذا دخلت تسميته تعالى في باب 
العيادة يعسن انان ولاد و الصاس ين عنالت ف كس 
إجراء الأسماء والصفات عليه تعالى من دون إذن سمع» 
وذ عم لزيد يفم مان اشن 

ونحن تُمِيِّز الكلام بين الأسماء والصفات التي 
يستحقها تعالى» فهي على ضربين: ضرب يرجع إلى ماهو 
عليه في ذاته أو جارٍ مجرى ذلك؛ والضرب الآخر يرجع 
إل أفعاله. ونحن نبدأ بالقسم الأوّل بعد أن نُقدَّم مقدّمةفي 
اللغة وهل هي مواضعة أو توقيف ومايتصل بذلك وما 
يتعلّق به ففيه فوائد كثيرة. 

فصل: في أصول اللغات هل هي توقيف أو بالمواضعة؟ 

اعلم أنّه كان غير ممتنع في أصل اللغة أن يكون 
مو افضحةابعن التقاكي كنا لدان أن يكوة كر قا مين النه 
تعالء إلا آله لما افتقر توقيفه تعالى عن اللغات إل 
الاضطرار إلى قصده ولم يمكن ذلك من التكليف قطعنا 
غلم أذ أقبل اللقايك المراضعة يمنا 

وجائز فيا يلي ذلك الأمر أن يكون التوقيف 
والمواضعة معاً. 

وَإنذ لقنا إن سراد اللشات ل موز أن يكنوة رقف 


حرف الصاد/ (5؟17١)‏ الصفات اس 


منه تعالى, لأنَّهِ إن أحدث كلاماً لم نعلم أنّه قد أراد بععض 
المهيات دون بعضء ولو اقترن بذلك الكلام إشارة_ على 
نايذكروة : إل سحي دون قير لأنا لانعله توه 
الكلام إلى ما توجّهت الإشارة إليه؛ وإنَّا يعلم بعضنا من 
بعض بالاضطرار / [1[ص ]]57١‏ إللْ قصده. 

وتخصيص الإشارة بجهة المشار إليه لا يُعلّم بها هل الاسم 
للجسم المشار إليه أو لبعضه أو للونه» ما تقدَّمت مواضعة بيننا 
وخخاظينا تعال سا علمنا مراذه للظايقة تلك "اللشات. 

وجاز أن يوقفنا من بعد ذلك عكئى لغات مستأنفة» 
ولحذا حمل المحصّلون قوله تعال: لوَعَنّءَ آدَمَ الأسُماءً 
كلّها4 [البقرة: ]١‏ عل أنَّ مواضعة تقدّمت بين آدم غللكلا 
وبين الملاتكة على لغة سالفة» ثم خاطبه الله تلك اللغة 
وعلّمه الأسماء» فلولا تقدّم لغة فلم يفهم عنه تعال ما 
مدهو لأا 

وليس يفتقر المواضعة بينا عإى اللغات إلى إذن 
سمعي ]ا ساظنّه قوم لأنّ دواغينا إلا التخاطب 
وتعريف بعضنا مراد بتعض مورد الانتفاع بذلك ظاهر وما 
فيه لنا منفعة» ولا وجه فيه من وجوه القبح يجب حسنه 
كالنفس في المواء. 

وقد يحسن فيها أن يشير إلى ما علمنا عند الحاجة من غير 
إذن سمعي» فكذلك قد يحسن أن يعبر عنه ببعض الأسماء. 

وإنا فرّع العقلاءفي المواضع إلى الحروف دون 
غيرها من الأجناس.ء لأنّا أسهل وأوسع. ولأنّا من حيث 
كان مدركته أقرب إلى أن يُعرّف بها المقاصد. 

فصل: في حسن إجراء الأسماء والصفات التي يستحقها 
الله تعالمى عليه من دون مدح: 

زو اانا عن الماتصي و بتاعت الاتهوق انمه 
على مسمّياتها بيننا من /[[ص 19075]] غير سمع؛ وذلك 
بعينه دليل على حسن مثله في القديم تعالى. لأنا إذا علمنا 
بالعقل ماهو عليه من كونه عالماً وقادراً وعلمناه محيثاً 
لأفعاله» جاز أن نجري عليه من الأسماء مايفيده هذه 
المعاني المعلومة. 

ولا فرق بين من فصّل في هذا الحكم بيننا وبينه 
تعالل وبين من فصّل فيه بين العقلاء أو غيرهم أو بين بعض 


العقلاء وبعض آخر. 


عل أن موضوع اللغة يقتضي إجراؤها عل كلّ 
من حصل ع إن المعنئ المطابق لماء فالتخصيص في ذلك 
نقيض لأصل اللغة. 

تإكاققر؟) كدان زئاف متمد 

قلنا: لو تعلقنت بشي من :ذلك مقسدة لمع الشمع 
من إجرائه» فإذا لم يرد بالمنع منه قطعنا عل انتفاء المفسدة. 

فصل: في ذكر ما يجري عليه تعالم من الأسماء: 

اعلم أنَّ الأسماء في اللغة عل ضربين: 

أحدهما: يفيد في المسمّئ فائدة محصوصة. كقولنا: 
ضاربء وقائم» وعالم. ويلحق بهذا الضرب مايفيد تيز 
لحن قر لننا:: | سنازة زوزق :و إوادة فيمنا الحو نه فك نالا 
يجري مجرئ اللقب المحض وإن خالفت فائدته فائدة غيره. 

والضرب الثاني: ما لا يفيد لكن المقصد به التعريف». 
نحو قولنا: زيد وعمرو. وهذه تُسمّئ ألقاباً وتقام مقام الإشارة. 

فالأسمء المفيدة_ وهي الصفات _ تجري عليه 
ان محدات تعد انيت والالقتاب اهدي اتهيزة 
إجراؤها عليه تعالى عقلاً. وقدكان يجوزأنيرد/1[1[ص 
“0377]] التعبّد بذلك فيحسن, لأنَّه إِنَّها قبح إجراؤه لانتفاء 
الفائدة فيه» وإذا نبّهِ السمع عن مصلحة بإجرائه حسن. 

وإنّما قلنا: إِنّه لا يجوز إجراء الألقاب عليه تعالى 
عتنداة لآ الكزفن ف الألشناب الناسية [1 لكان عد 
الغائب عنه» لأنا مع الحضور يمكن أن تُخير عنه بالإشارة 
إليه [و ]مع الغيبة لاايمكن ذلكء فاستعملنا اللقب ليقوم 
في الإخبار عنه مع الغيبة مقام الإشارة مع الحضور. 

وهذا غير متأثٌ في القديم تعالى» لأنّا نتمكّن في كل 
حالٍ من الإخبار عنه بالأوصاف التي يختصٌ تعالى [بها] 
ولا يشاركه فيها مشارك, لقبح إجراء اللقب عليه كما كان 
يقبح لو أمكنت الإشارة إِلْ الغائب وضع اللقب له. وإنَّما 
صمح بلقب الحاضر مع إمكان الإشارة إليه لجواز الغيبة 
عليه والحاجة إلى الإخبار عنه. 

ولاايلزم أن يكون إضافة الكنية إلى اللقب أو 
إدغال لقت ع ]غير غيتنة لأن القضيدق الأول التعريفك 
وفي الشاني غير ذلك من تعظيم وتفؤلء فإِنٌ العرب كانت 
تتفل بالكنية» ولأغراض كثيرة غير محض التعريف. 

وقدبيّاني مواضع من كلامنا أنَّ قولنا:(شيء) 


لببن ,يلقي وإن كان غير ميد ولا عض عب اناري 
عليه تعلل من غير سمع. لأنَّ هذه اللفظة وُضِعَت في اللغة 
لاضع ان تعكم وبر عتة غير آنّ جيع العلومات لما 
اشتركت في هذه الفائدة خرجت اللفظة من أن تكون 
مخصّصة مميّزة» فلأمر يرجع إلى وقوع الا شتراك في معناهالم 
تفد لا لأنهَا غير مفيدة في نفسها وموضوعة لمعنىئ مفهوم. 
والألقاب بخلاف ذلك لأا لا تفيد شيئاً لشيءٍ يرجع 
إليها في أنفسها. 

/ 11ص 10725]] فصل: الكلام فيه| يستحقه الله تعالى من 
الأسماء لما يرجع إل ذاته في وصفه تعالم بالوجود وما يرجع إليه 

إذا كانت لفظة (موجود) مستعملة في هوعلل 
صفة يفارق بكونه عليها المعدوم ويَصحّح الصفات 
الراجعة إلى ذاته من تعلق وغيره وكان القديم تعالى على 
مثل هذه الصفة» وجب أن يُسمّىْ موجوداً بحكم اللغة. 

ويُوصَف بأنَّهِ تعالىُ (ثابت) لقيام هذه الصفة مقام 
موجود. 

واو فيش هدر وعيلة بالل ركان )تدا دهده 
اللفظة تَستّعمل في الوجود وفي الكون في المكان. 

ويُوصَف تعالى بأنّه (قديم)؛ وقد اختلف الناس في 
معن هذه اللفظة: 

فقال أبوعلي ومن وافقه: إِنَّ فائدتها الموجود فيا لم 
ولك فك هذا تلن راسد عند الفرنفة شا الله ل 
الله تعالى. ومن قال ذلك اعتلّ بتناقص [قولنا] في الذات 
الواحدة: إِنََّا قديمة محدّثة كتناقض الوجود والعدم, وقال: 
قولمهم: (بناء قديم) و(العرجون القديم) مجاز. 

وقال قوم: إن هذه اللفظة تقنتضي المبالغة في 
الوصف بالتقدم. 

وكان أبو هاشم يقوّي هذا الوجه وينصره؛ بأن 
الأسماء تُوْحَذْ من الشاهد, فلو كانت لفظة (قديم) إِنَّما هي 
للموجود فيها لم يزل لم يستحقها مسمّئ في الشاهد. 

والصحيح في هذا أنَّ أصل وضع اللغة يقتضي المبالغة في 
التقدّم» وبعرف المتكلّمين اختضّت با لا أوّل لوجوده. 

82117 ]ارلا رمحي حال امه كدف ): 
فأمًا أبو علي فإنّه اعتلّ لنفي ذلك بأنَّ هذه اللفظة تُستعمل 
فيا حدث من جنسه أفعاله. لأَنََّم يقولون: (تمر عتيق) إذا 


1-985 2ك حرف الصاد / (5؟١)الصفات‏ 


طرأ عليه العتيق» ولا يقال في السمء: إِنَّا عد 
من جنسها مثلها. 

وعلّة أبي هاشم: أن هذه عبارة عم أنّر فيه الزمان» 
و ل ل ور 
ا لجس 
يُؤثَّر فيهاء وإذا قالوا في الدنانير الطويلة العهدفمن حيث 
أثْر الزمان فيها وإن قل التأثير ولم يظهر. 

ال 0 
مساق لزه يدوا نر رشان م نا 


عتيقة لمالم يحدث 


ل نَم لا يَسمّون بعد 
بعافم ار مادو ار ل عتال لالد فود ار مو 

واتاقيل ف الذيان «(عيق)الكن طول الوماة بور 
فعرسه وق قات عتيق) لآل طخرل الومساة عرق 
ويشتد؛ء وكذلك («البيت العتيق»» ولايقولون:(جبل 
عتيق) ولا (صخرة عتيقة) لفقد ظهور التأثير. 

وقوهم: (فرس عتيق) و(سيف عتيق) يراد [به] 
الكرم والنجابة وجودة الأصل » كما وَضِفَ البيت الحرام 
بأنّهِ عتيق على سبيل المدح والتعظيم؛ وهذاغير ذلك 
النامة: 

وعلى كلا الوجهين لا يجوز وصفه تعالى بأَنَه 
(عتيق)» لاستحالة معناه فيه. 

فأَا(عادي) منسوب إل عاد وآنّه حدث في أيّامه 
فمعناه يستحيل عليه / [[ص 017/5 ]] تعالى. 

ويُوصَف تعالى بأنّهِ (باق)» ومعنئ هذه اللفظ عند 
أبي علي يفيد نفي الحدوث؛ وأنَّ الموصوف بالحدوث لا 
معدل ذاه التنسمية) وإندفتتيتيليك كان خازاً. 
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وعند أبي هاشم أنَّا تفيد استمرار الوجود وأنّه غير 
متجدّد. وهذا القول أصمحٌ فإنَّ أهل اللسان يُسمّون كلّ موجود 
لم ينجدّد له الوجود بأنّهِ باق» وإن كان فيهم من يعتقد قِدَّم 
ل 
وَغْلا المذهيين جيعا + يستحق تعالى بأنّهِ باق. 

ويُوصَّف تعالى بأنَّه (دائم)»؛ ولمهذه اللفظة معنيان: 
أحدهما أنّه موجود في الأحوال كلّهاء والمعنى الآخر أنّه 
موجودفي المستقبل. فنصفه تعالى عل الوجه الأوّل بأنّه 
(دانم فتيزالم يول)» لأنّالوجوة ثابنت له في كل حال ؤلا 


حرف الصاد/ (54؟17١)‏ الصفات تنوم الس ا ا 


نصفه عل الوجه الثاني بأنّه ل يزل دائياً لأنّ الاستقبال ينافي 
لم يزلء لكنًا نقول: (لا يزال دائ)). 

ويُوصَّف تعالى بأنّه (قائم) و(قيّوم) على معنئ 
الدوام؛ ولايُوصَّف بأنّه قائم مطلقاًء لأّهيوهم 
الاتتصاب. وإن وُصِف بأنَّهِ (قائم بنفسه) فمعناه الاستغناء 
عن نحل في وجوده. 

ويُوصّف تعالى بأنَّه (سابق) و(أسبق) و(متقدّم) و(أقدم). 

وكانأبوعلي يصفه بذلك ويقول:إنَّ هذه 
الأوصاف تقتضي تقدّم وجوده ولا تقتضي وجود غيره» 
وود كاذ السسدرعيفان: اننا نكل الشجن راف ون 1 
يوجد مقدورها. 

وكان أبو هاشم يذكر أن هذه الألفاظ تقتضي 
وجوده غيره في الحال حتّىْ يكون أسبق منه؛ ولا يجريها 
عليه تعالى فيا لم يزل ويجريها عليه بعد وجود غيره. 

/ 11ص 51/7 ]] وما قاله أبو علي أشبه بالصواب» 
أن الأسبق قد يكون لموجود ولمعدوم يننظر وجوده لأنَّ 
هذه اللفظة إذا أفادت تقدّم وجود الذات لغيرهاء فلا فرق 
بين أن تكون تلك الذات المسبوقة موجودة في الحال أو مما 
تُوجَدء لأئها أسبق وجودا منها عن كلّ حالٍ. 

ولو ست تاليا ند 13ز0) فتن ووه الكيات عه 
قالفاسية اله بوره قعل كا توجود.وعي أن يكيون 
الخلاف بين الرجلين في إطلاق ذلك فيا لم يزلعللْما 
ذكرناه في أسبق وسابق. 

ويُوصَف تعالى بأنّه (م يزل). وامتنع أبوعلي من 
ذلك؛ واعتلٌ بأنّه كلام غير تامٌ ويجب أن يُقرّن با يتم به. 
وقال: يجب أن يكون المقرون إليه إثباتاًء فيقال: (لم يزل 
موجوداً) أو (عالىا)» ولايقال: ١م‏ يزل غير فاعل». لأنّ 
قولنا: (م يزل) نفي و(غير فاعل) نفي» ونفي النفي إثبات. 

ووجدت بعضهم يحكي عن أبي هاشم أنَّه أجاز أن 
يقال: (لم يزل غير فاعل). 

والصحيح إجراء لفظة ( يزل) عليه تعالى من غير 
اقستران تعيرهاء لآن معدن نك ثفي التروال عفة؛ تفي 
الزوال يقتضي الإثبات» فكأنّه قال: مثبت أو ثابت. 

ويصحٌ أيضاً أن نقول: ( يزل غير فاعل)؛ لأنّ نفي 
النفي إِنَّا يكون إثباناً إذا تعلّها بشيء واحدء فأمًا ذا تغايرا 


فأدخلا عليه لم يكن إثباتاً. وقولنا: (م يزل) للزوال الذي 
هو العدم, وقولنا: (غير فاعل) نفي الفعل » فكأنّا أخبرنا 
أنه فيها مضوا ثابت غير فاعل. 

[[ص 1540]] فصل: الكلام فيه يستحقه تعالم من 
الصفات الراجعة إلى الأفعال: 

فيا يجري عليه تعالى لكونه فاعلاً إذا كان معنئ 
وصف الفاعل بأنّه فاعل إذا أوجد ماكان قادراً عليه 
وهذا المعنى ثابت فيه تعال وجب وصفه بأنّه فاعل» وهذه 
اللفظة على الحقيقة تفيد من غير من وصف بهاء لأنّا تفيد 
وجود المقدور وحدوثه. وهذه فائدة ترجع إلى غير مَنْ 
الأسواسم لك 

وهذا عل ظاهره لا يصحً لأنَّ قولنا: (فاعل) يفيد 
صفة في المقدور وهو حدوثه؛ وحكماً للفاعل الذي أجرينا 
عليه هذا الاسمء لذن وجو مقدوره حكم يرجع إليه» فقد 
أفدنا فيم| يرجع إليه فائدة» وإن لم يكن له بكونه فاعلاً 
حال 

وغلط عبّاد في قوله: إِنَّ لفظة (فاعل) اسم للفاعل 
وفعله جميعاً. 

لأنا نقول: فاعل العالم قادر لنفسه وذاته» فيصف الفاعل 
بها لا يليق بالفعل البنَّة» ولا يجوز اجراؤه عليهء وجرئ اسم 
الفاعل مجر قولنا: أسود في أنَّه وإن أفاد وجود السواد» فليس 
باسم للسواد؛ بل للجسم لا للأسود. 

وكناق سهان يقلرلة الأنت م مسصد رحن الففل الا 
تجرئ إِلّا في حال وجود الفعل لا قبله ولا بعده. ويجري 
مجر قولنا: (متحرّك) مأخوذ من الحركة, ولا يجري إِلّا 
على ما فيه حركة في الحال. 

/ [[ص ]]155١‏ وكان أبو هاشم يخالف ني ذلك 
ويقول: قد يشتق الاسم من الفعل المستقبل وبعد وجوده؛ 
يقال: (زيد ضارب غداً» أو ضارب أمس». ثم رجع عن 
ذلك فقال: يشتقٌ من الماضي والحاضر ولا يشتقٌ من 
المستقبل. 

وهذا أولىء لأَنَّم لا يشتقون مالم يقعء فإذا قالوا: 
«زيد ضارب غدا). فالمعنئ أنّه يكون في غد ضارباً ولا 
يستحق التسمية الآن والماضي. ولا شبهة في الاشتقاق منه. 


لأتس ةك اكت اشن توا سنارت أن مسو ووه 
الضرب وَجِدَء وهذه الفائدة ثابتة في| هو موجودمن 
الضرب وفي) يقتضي. 

ولانصفه تعالى بآنّه فاعل فيال يزلء لأنَّ هذا 
الاسم يشتق من وجود الفعل ولم يوجد الفعل فيا لميزلء 
[ونصفه تعالى بأنّه غير فاعل في لم يزل]» ويفيد عدم الفعل 
في تلك الأحوال. 

والفسقة تعيها ل بألح ه(ضؤت ) و(موعت ن) اللشاركة 
هاتين الصفتين لفائدة قولنا: (فاعل). 

ولايصحٌ وصفه تعال بآئّه (تارك)؛ لأنّ هذه 
اللفظة تفيد في عرف المتكلّمين ما لا يجوز عليه تعالى» لأنا 
قدا همق دوهن لكات أن كن النتراء سو هنا اهدع 
بالقدرة بدلاً من ضدّ له يصحٌ ابتداؤه عن هذا الوجه. 
ومعنئ هذا الحدّ لا يصحٌ فيه تعالى. 

واللغة وإن أفادت في التسمية بالترك مَنْ كان غير 
فاعلء فلا نصفه تعالى مطلقاً بأنّه تارك عل مذهب اللغة» 
اأدغوف كلسي امدق أبتطانه وصيفان بشن اللشنة: 
وإن قيّدناه قلنا: إن (تارك) بمعن أنه لم يفعل جاز. 

ويُوصَف تعالى بأنَّه (نمترع)» لأنَّ فائدة هذا الوصف 
إخراج الفعل من العدم إلى الوجود. وهي ثابتة فيه تعالى. 

/ [[ص 517]] ولمذه الكلمة في العرف فائدة 
أخرى؛ وهي إيجاد الفعل في الغير من غير آلة ولا سبب» 
والوخودان ثاأحاة قندكنن 1 ومسل الوه لان لاكتوة 
أحدنا مخترعاً. 

ويُوصَف تعالى بأنّه (مبدع»» وفائدة هذا الوصف 
إيقاع الفعل لا عل مثالء وقيل: إِنّه يفيد معنئ الاختراع: 
وقولهم فيمن فعل شيئاً لاتوجبه الشريعة بأنَّه (مبتدع) 
وفي فعله أنه (بدعة) يقوّي الوجه الأوّل. 

وترظق تان باه سو )لان لمك ل لخاد 

ويُوصَف تعالى بأنّه (صانع)» لأنَّ معنئ هذه اللفظة 
معن فاعل» وإن استعملت في التعارف في الجرّف. 

وعند أبي علي أنّه تعالى يُوصَف بأنّه (عامل»» لأنّه 
بمعنئ فاعل ومحدث. ومنع غيره من ذلكء وقال: هذا 
الوجه يقتضي استعمال الجوارح في الفعل» ولا يُوصَف به. 


1ك حرف الصاد / (5؟١)الصفات‏ 


ويقوّي هذا المذهب الثاني أَئََّم لا يصفون أفعال القلوب 
نما أعمال» ولا يقولون: عملت بقلبي كى] عملت بيدي. 

رطش نا بارال كن قاعره هده اللفطلةة 
وقوع الفعل مقدراً غير مسهرٌ عنه. وبالعرف لا تطلق هذه 
اللفظة إِلّا فيه تعالل وتقيّد في غيره. 

ويُوصَف تعال بأنّه (مقدّر) و(مدبّر)» من حيث 
فعل تعالى وليس بساه. 

رودت تان اك 1 دزن) ورفيت ) لأن ذلك 
يقتضي إيجاد أفعاله. 

ال ١‏ ال ال 7 كا 
اختلاف المنافع ودفع / [[(ص ”1097] المضارٌ. 

ويُوصَّف تعالى بآنّه (محسن) ع إن أحد معنيين: 
أحدهما من حيث فعل الحسن. وهو يتعدّى. والثاني من 
حيث فعل الإحسانء وهو متعدُ. وعلْ هذا لا يُوصَف 
تعالى من فعل العقاب بأنّه محسن على طريق التعدّيء 
ويُوصّف تعالْ من فعل ذلك بأنّه بحسن عل الوجه الذي 
لا يتعذى. 

ويُوصّف تعالى بأنَّهِ (منعم) و(متفضّل) و(جواد)؛ لوقوع 
الأفعال التي تقتضي إجراء هذه الصفات عليه منه تعالى. 

ولديس عن أن يتكدرٌ رمش التتفعل حتى يَوصف 
بِأنّه (متفضل)»؛ بل يوصف بذلك من فعل القليل والكثير» 
وأكدا جراد كل يومنت الأمين اأكخر سو تيز اشوه 
والتفضل. 

وفرّق قوم بين جائد وجواد. قالوا: يوصّف من 
فعل المرّة الواحدة بأنّهِ جائد؛ ولا يُوصَف بأنّه جواد إلا مع 
الإكثار. 

وأخطأ من قال: إنَّ الجواد من بذل جميع مافي 
وسعه. وذكر أن الفرس إنَّما وُْصِف بأنّه جواد لإخراجه 
جميع ماني وسعه من الحضر وادّعيئ أنَّ الله تعالى لا 
يُوصَف بأنّه جواد إلا إذا فعل من الجود ما لو زاد عليه م 
تكن الزيادة حسنة. 

لقان جعطا نتن شال 3نلة فنو ضيدة أن ثم اللحة 
يسمّون من أكثر الإفضال والإنعام على قوم بأنّه جواد. وإن 
كان متمكناً لكثرة ماله وانّساع حاله أن يُفضل على من هو 
أكثر عدداً منهم فَعُلِمَ أنه لا تُعبّبر بإفراغ الوسع. 


حرف الصاد/ (54؟17١)‏ الصفات سوس اا 


وقبظة القيرس بالكو اواعنار لات عي نط3 
كلّ موضع فيه استفراغ الوسع. ألا ترئ أن من استفرغ 
وسعه وطاقته منافي السعي والعدو لا يُوصَف بأنَّه جواد؟ 

ويُوصَف تعالى بِأنَّهِ (مصيب) و(حكيم)» لأنَّ أفعاله كلّها 
مواد( 1[هى :104 سكم وق صنت :لبي ا 
مصيب بالفعل الواحد من الصواب وإن لم يكثر منه. 

وقيل: معن وصف الحكيم بأنّه حكيم أنَّه لا 
معد اهالب تسو ء سق اللعيفة الأتعرى النالا ترصف 
باتشكمة نو قد اشكية نار والسلتها عرف ؟ 

وتو فكق تعدا اللو اعندل) #الموا رق لان قولخ 
عدل في أصل اللغة يتناول الفعل إذا كان حسناًء وبالعرف 
يُسمّي به الفاعل الذي لا يتخلّل أفعاله سوئ العدل. 

ولوقت سان انه (مضلم ا وزضيةء امال 
ابتدأ وأنشأ ومعنى معيد أَنَّه يعيد ما تقدَّم عدمه إيجاده. 

وقال قوم: لو كان معننئ معيد هو ماذكرناهلما 
وُصِفَ القديم تعالى في هذه الحال. لأنّا نقطع في هذه 
الأعر نهر الاين دن عاد سنا دن أهاله وكين ان 
معنئ هذه اللفظة أنّه يعيد في إفضاله وإحسانه حالاً بعد 
ا 

ووصفه تعالى قوم بأنّه مقدم عل الفعل قاصداً 
والأون أقلا تق ادك لذن دما نيان الفضينن كنا 
فيه مشقَّة وكلفة وتخوّف. ولمذا يقولون: (أقدمفي 
انقروت)ء ول يتؤلوة كل ذلك قراتفية سفعة وللة: 

ويُوصَّف تعالى بأنّه يقدم على الفعل فهو قادم 
بم عمللا قدان اللاا ل «وقوما إلا عيلراعة 
عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبِاءً مَنْقُوراً ©6 [الفرقان: 77]. والقادم 
من ره مدا للعود يضفت يذلك: والاه اا هذا القند 
لسن فلوس نر نسفرة إن كان تقان] أو مق عليه لذن 
ذلك مجاز وحقيقته قُدِمَ به وأقدم من سفره؛ كما يسمّون من 
سير به ولا يُشعِر سائراً مجازاًء فنقلوا اسم الفاعل فيه إليه 
مجازاً. 

1ض 556]] وتو ضف تعائا بأنه(قاض 'لأنعان)؛ 
بمعنيل أنه خلقهاء ويُوصَف تعالى [بأنّه] أقضئئ الواجيات من 
أفعال عباده» بمعنئ ألزمهاء وإذا أوهم إطلاق من ذلك قرن با 
يزيل الإيهام. 


ويُوصَف تعالى بأنَّه (معدم) و(مفن». لأنّه يفني 
العام بنفاء يفعلء فيُوصَف لله دجم ني 
ويمخالف هذه الفائدة فائدة قولنا بأنّه فاعلء» لأنّ القدرة 
تتعلّق بنفس الفعلء ولا تتعلّق القدرة بالإعدام, وإنَّما 
تتعلّق بفعل الضدٌّ الذي يكون بعد العدم والفناء. 

ويُوصّف تعالى بأنَّهِ (حرّك) و(مسكن) و(مقوٌ) و(محيّ) 
و(تميت)» لحصول ما يشتق من هذه الأأوصاف من أفعاله. 

ويُوصَّف تعالى بأنّهِ (مكلّف) و(ملزم)» لأنّهِ تعالى 
قد كلّفنا وألزمناء فيجب وصفه بأنّهِ مكلّّف ملزم. وقدبيّنا 
فيا تقدَّم من هذا الكتاب حقيقة التكليف والخلاف فيه. 
ودلّلنا على الصحيح منه. 

ويُوقف تعا باه (ذال) و(دليل) لأتت] اسان 
لفاعل الدلالة» فإن أوهم إطلاق دليل فيه تعالى من حيث 
سمّي الدلالة والمنظور فيها بهذا الاسم قَيدَ با يزيل الإبهام. 

ويُوصّف تعالى بأنّهِ (منوّر) عل وجهين: أحدها أنه 
نال فاب النونة والأعر عق السخاضين الدلالتة عنل 
الحق. 

ولايُوصَف تعالى بأنّه (نور) على سبيل الحقيقة» 
وقوله تعالى: (اللهُ ثور السّماواتِ وَالْأَرضٍ) [النور: 
معناه أنَّه منوّرهاء أو فاعل لأهل السماوات والأرض 
من الدلالة والبيان ما يستضيغون به ا يستضاء بالتور. 

ويُوصَف تعالى بأنّه (هاد). لأنّه فاعل للهدى الذي 
هوالدلالة عنى/ [[1اص045]]وتمييزه من الباطل» وهو 
أيضاً الحادي لأهل الثواب إل طريق الحنّة والثواب. 

ويُوصّف تعالى بأنّه (مضِل). مقيّداً بالعقاب 
والعوو له دان انلنة إن كال الساروولا يطل ذلك 
ئلا يوهم الإضلال عن الدين. 

ويُوصَف تعالى بأنّه (مضطرٌ)؛ وكان أبو علي يقول 
مغك إغذة اللفظة ليو أن ايفه ]نا يسكع المتضول قبه م 
دفعه عن نفسه» ولا يراعئ كونه من جنس مقدوره. 

وكان أبوهاشم يذهب إل أنَّ الاضطرار في اللغة 
هو الإلجاء. لأَنَىم يقولون: (اضطرّنا العدوٌ إلى الجبل)» 
بمعنئ ألحأنا إليه. وفي عرف المتكلّمين يفي د أن يفعل في 
الأتسات سا تحودى حسن مقدورة عا ارين من دفر 

وقول أبي هاشم أولى» وع لل كلي المذهبين يُوضصّصف 


تعالى بأنّه مضطرٌ» وإنّما رجع قول أبي هاشم لأنَّ أحدنا لا 
يُوصَّف بأنّه مضطرٌ إل لونه؛ ويُوصَّف بأنّه مضطرٌ إلى 
علومه الضرورية. 

ويُوصّف تعالى بأنّهِ (يُلطِف لعباده ويوفقهم ويعصمهم). 
لأنّه تعالى قد فعل ما يشتقٌ منه هذه الأوصاف. 

وقديُوصَّف بأنَّه (يلطف) على وجه آخرء بمعنئ 
الوغة والتعطف: هد لعن لاص الكلفين بل يتعدئ 
ِل غيرهم من الأحياء. 

ولوك سا اسلف 551 اسع سي كار 
من فعل الخير. وأبو علي يجريه عليه تعالى لهذا الوجه. وامتنع أبو 
هاشم من إجراء الخير» قال: لأنَّ هذه اللفظة تفيد فائدة الفاضل» 
فإذا[] نجز لفظة فاضل لم نجز هذه. 

/ اص 597]] والأولى أن يكون سبب الامتناع 
من إجراء لفظة الفاضل ال منع الشرعي والإجماع؛ وإن كان 
قد قال قوم: إنَّ هذه اللفظة تفيد مزيّة معلومة من طريق 
المشاهدة أو العادة» وذلك مستحيل فيه تعالى. 

ولو حاف فعا بالا امسر المع دون )هناد 
للكافرين)»» والنصرة هي المعونة والثواب والتثّت» وهو 
تعالىُ فاعل ذلك بالمؤمنين» والنذلان هو العقاب وما يجري 
مجراه من أمر المؤمنين وعبادتهم بأن يلعنوا الكفار 
ويقتلوهم ويقاتلوهم. 

ويُوصَّف تعالى بأنّه (رحمن) و(رحيم) و(راحم). 
وهذه الأوصاف مشتقّة من الرحمة وهي النعمة. وفي 
الوصف بالرحمن خاصّة مبالغة يختصٌ الله تعالى بها. وقيل: 
إن تلك أناركة الى نو جيف انحل السب ة الف يتصعل عا 
العناذةة :وال يفا ركه هذا المع سواه: 

ويُوصَّف تعالى بأنّه (بارٌ بعباده). و(سارٌ 
للمؤمنين): و(كفينل بأرزاقهم)» لأنَ الب هو الإحسان 
والإنعام» وقدعمٌ بذلك تعالى عباده. ولا معنئ لتخصيص 
من خصّ كونه تعالى سارٌ بالمؤمنين» لأنّ السار هو فاعل 
التججرزون أو أشانة وإذا أنفع الله تعالى الكفار وأنعم عليهم 
وأحسن إليهم؛ فقد سرّهم بأن فعل أسباب مسرّتهم. ولا 
شبهة في أنّه تعالى هو الررّاق والكفيل بالأرزاق [ويُوصَّف 
كال امه (فوناك) و(ريساء) هنا قفوو نالسر 
مك أن العويت ول ساديم ساد 1 


211111985 حرف الصاد / (5؟١)الصفات‏ 


ويُوصَّف تعالى بأنّه (مؤمن) على وجهين: أحدهما 
نذا سدق تبهو انا كدو أو لتاكووالر تضم الأختر انه كوف 
العباد من إضاعة حقوقهم ويؤمن مستحق الشواب من 
العقات: 

1 و رمك قال انه( وي اسع | 
أمين على جميع الأمور. 

ووخت فا ناا نه (طالنيت انوا لمعك فيه اله تال 
[طالب] لحق المظلوم في الدنيا من حيث أمر بأدائه إليه 
وردّه عليه وإذا أمر الحاكم برد حقٌّ على مستحقٌ قيل: إِنَّه 
طالب لحقه. وهو تعالى طالب في الآخرة لحقٌ المظلوم. لأنَّه 
أخذ لحقه من الظالم. 

ويُوصَف تعالى بأنّه (مدرك) على معنئ وصوله إلى 
مراده» لأنَّ من وصل إِلْ مراده قبل إدراكه أوهم إطلاق 
هذه اللفظة التي تحصل للحيّ عند كونه رائياً وأجري مجراه 
قيد ب| يزيل الإ بهام. 

ويُوصَف تعالى بأنّه (شاكر) و(شكور) عرفاً» وقد 
بطق القن انكر لح أن رفاك )اف كنات مما را 
عل الفعل والمقابل له وكان الله تعالْ يجازي على الطاعات 
00--11 

وآيضعا قفدشقى العرب القت ويام جرائة كنا 


م 


قال تعالى: لوَجَراءُ سَيكَةٍ سَيّكَة مِثْلُها) [الشورئ: ]4٠‏ 
وهو تعالى مجاز لنا عن شكرنا له فسمّئ الجزاء ع إن الشكر 
باسم الشكر. وأمّا شكور فهو مبالغة في فعل مايسمّىئ 
كر 

ويُوصَف تعالى بأنّه (ميد) و( محمود) و(مادح) 
و(ذامٌَ)» والمحمود من حمده غيره أو استحقٌ الحمد عليه 
وحميد مبالغة في المحمود. مثل: قتيل ومقتول. 

ويُوصّف تعالى بأنّه (يأبئ) وبأنّه (آب)» قال الله تعالى: 
(وَيأق الله إِلّا أَنْ يْتِمَ تُورَهُ [التوبة: 77]» والإباء هو المنع 
وليس بالكراهية» ولهذا تمدّحث العرب به فقالوا: (فلان يأبى 
الضيم) إذا امتنع منه» ولا مدحة في وصفه بكراهية. 

2201 ل و ل اك 0 
ويجخنب أن يُقيّد فيقال: (وكي[/علينا) بمعني أنه متكفئل 
20 وهو معن قولنا: #حَسْيْنًا الله وَنِعُمَ الْوكِيلُ ©» 
[آل عمران: “/ا١].‏ 


حرف الصاد/ (54؟17١)‏ الصفات لاقو سمب اس 


ولايُوصَّف تعالى بأنّه (متوكّل). لأنّه تعالى لا يسند 
أمره إلى غيره؛ ويُوصَّف أحدنا بأنّه (متوكل عل الله) 
لاستناده إلى معونته. 

ولايُوصَف تعالى بأنّه (ناطق»» لأنّهِ يقتضي فعل 
الفنوةيالة: الأترى أنه لا توصك السربانه نام ؟ 

ولايُوصّف تعالى بأنَّه (لافظ) لهذا الوجه. 

ولايُوصَّف تعالى بأنَّه (خطيب) ولا (قاض» لأنَّ 
ذلك يفيد الحضور والمواجهة. ْ 

ولايُوضَف تعال بأنّه (بليغ فصيح. لأتَّما من 
أسماء الكلام. 

ولا توفت فال باه (رطيير) ولأؤزير) و(متنافن) 
و(معاضد)» والوجه الصحيح في المنع من هذه الألفاظ أنّا 
تقتضي المعونة على سبيل التبع» وذلك لا يليق به تعالى. 

ولايُوصَّف تعالى بأنّه (خليل لغيره» وإنَّما امتنع 
وصفه بذلك لأن الخلة هي الاختصاص التامٌ» وإذا 
الريك 8 الخية فى عن تسيل البيية وال عضهب: 
عدلة اللقظلك عع بن ستمل الإسي ان عتوره ق خلل 
موره إذا أطلعه على أسراره» فلا يليق به تعالى أن يكون 
خليلاً لغيره. وإن وصغنا إبراهيم صلوات الله عليه بأنّه 
خليله لمذا الوجه. ولافتقاره أيضا ولحاجته إليه. من 
(اخلّة) بالفتح التي هي الحاجة. 

ولايُوصَف تعالى بأنّه (صديق لغيره) في أنه يحبّه 
ويركتد امتاففعة وأعلبه /:[[ض517]]ذلشك قربا إلحة 
وذلك لا يجوز فيه تعالى. 


تسد 


وا 


ولايُوصَف تعالى بأنّه (مجرّب) و(ختبر) و(مبتل): 
لأنّ ذلك كلّه يفيد التوصّل إِلْ العلم ولا يجري عليه تعال. 

[[ص ”20]] فصل: في| يستحقه تعالم من الأوصاف من 
حيث لم يفعل ما يقدر عليه من أفعال تخصوصة: 

قد علمنا أنَّهِ تعالى لا يفعل شيئاً من القبائح» فيجب 
أن نصفه با يقتضي تنزهه عنهاء فوص فه تعالى بأنَّه 
(سبّوح. قدّوس) قد بيّنا آنه يقتضي تنزهه عن كل قبيح: 
فيجب أن يجريا عليه هذه الفائدة. 

2ن ]] ويوقق تنالا انه (ظاهر) يفعت العزة 


عن القبيح. 


يو ٍ تعالل بآنه (غافر) و(غفور) و(ساتر) 
و(ستار) و(عفو). أمَّا غافر وغفور وعفو فإنم) يُوصَّف بها 
من حيث أسقط العقاب تفضّلاً. 


ا 


ماع 


رمن امسمقانه ا ل 
والذى بدا عر وخكه يج فلفاه لقنبناة نه قتالوه أن 


يستحق به. وإن كان قد 


من أسقط دينه على غيره تفضّلاً لايقال: إِنَّه قدعفالهعنه 
ولو قضاه الدين فترك مطالبته به لم يقل أحدنا: إنّه قد عفا 
ل لير 
م يفل تعالى العقاب بمسن لاد يستحق العقاب لم يُوضَّف 
بِأنّهِ عفو. وغفور وغافر بمنزلة عفو في هذا الحكم. 

فإذا قيل: قد قال الله تعالى: (وَإِنْ لَعَمَارٌ لِمَنْتابَ» 
[طه: 87]. 

فنا دكا أن العزينة اورت إبسقاط ا العقنات» 
فإذا غفر مع التوبة فهو متفضّل بإسقاط العقاب. 

فأمًا (ساتر) و(ستّار) فمعناهما أنه تعالل لم يفعل في الدنيا 
أمارة العقاب من لعن واستخفاف وما يجري مجراهما. 

ويُوصّف تعالى بِأنَّه (حليم) من حيث ل يُعجّل العقوبة. 

وعند أبي علي أنَّه يُوصَّف بذلك من حيث فعل ما 
يضادٌ العقوبة من الحياة والصحَّة والشهوة. وهذاغلطء 
لآأنّه تعال موصوف بالحلم في حال افناء الخلق وإعدامهم 
وإن ل يكن ني تلك الحال فاعلاً فيه شيئاً من صحّة ولا 
شهوة ولاحياة. وأحدنا يُوصَف بأنّه حليم من حيث م 
ينتقم من ظلمه وإن لم / [1[ص 5 10]] يعلم أنّه فعل في 
جسمه شيئاً يضادٌ الانتقام. 

وليس يجب أن لايُوصَف في الآخرة بأنّه حليم إذا 
استوف العقوبة؛ لأنّه تعالل ليس يخرج باستيفاء العقاب في 
الآخرة من أن يكون ماعجّله وقدَّمهفي الدنياء ففائدة 
وصفه تعاى بأنّه حليم لا تتغيّرٌ. 

والختروفق عا بان عير لذن فاده اللنظة 
يقتضي احتمال المكاره والآلام؛ وذلك مستحيل فيه تعالى. 

ول ار طفق مال را نار رفور ) )لاديس الاسسراد 
في المكان ونفي الطيش» وذلك مستحيل فيه تعالى. 

واعلم أنّه لما كان من أكبر الأغراض في العلم 


مدان انع ننتوطزد مان عت اق اندعو كسا الامسون 
التي نطلبها منه وجب أن نذكر جملة يشرف بها على معنئ 
الدعاء وشروطه وأحكامه. 

شرح جمل العلم والعمل: 

لضن 53]] [وجوت كونه'تعال سميعاً ضير ]: 

مسألة: قال السيّد المرتضيئ ريه : وواجب كونه سميعاً 
بصيراًء لأنَّه من يجب أن يدرك المدرّكات إذا وُجِدَّت, لأنَّهِ حي لا 
آفة به. وهذه فائدة قولنا: سميع بصير. 

شرح ذلك: معنئ قولنا: (سميع بصير) المراد به أنّه عن 
صفة يجب أن يُدرِك المسموعات والمبصرات إذا وُحَدَتء وذلك 
يرجع إلى كونه حيّاً لا آفة به. 

يذل عل للك المسجة قتا الا 
والموانع مرتفعة عنه. سمي سميعاً بصيراً. فلو كانت هناك 
ضبفقة واكدة ]نما ذكر كاه مان أن يكون حرا لا آقة يزلا 
تحصل تلك الصفة فلا يكون سميعاً بصيراء وقدعلمنا 
خلاف ذلك. 


/ 11ص 5]] فأمًا قولنا: إنَّه (سامع ومبصر) فإنَّه 
يرجع إِللُ كونه مدركاً للمسموعات والمبصرات. وقد بيّنا 
أتَاصفة زائدة عل كونه حيِّاء وهذه الصفة أعني كونه 
فرك لا لصيل لأيعية وخموة المبدزكات» وكرت ويا 
بصيراً لا يقتضي ذلك. فَعْلِمٌ بها قلناه الفرق بينهما. 

وإذا ثبت أنَّ القديم سبحانه حي با دلّلنا عليه فيا تقدَّمء 
والموانع والآفات لا تجوز عليه» وجب أن يكون سميعاً بصيراً 
ونصفه تعالى بِأنَّه فيها لم يزل سميع بصير ولا نصفه بأنّه سامع 
تقطن لانده وز المسدوها هر ارا 

/ 11ص ]]1١‏ [ في أنه ليس لله تعالى مائيّة]: 

مسألة: قال السيّد المرتضوي زليه : ولا يجوزأن 
تكون له صفة في نفسه زائدة على ما ذكرناه لأنَّه لاحكم 
لها معقول. وإثبات مالا حكم له معقول من الصفات» 
يفضي إلى الجهالات. 

فرع وكيك ني عور يتن ميعن العسي نان 
للقديم سبحانه صفة زائدة على الصفات التي ذكرناهاء 
وسمّاها (مائيّة). 


والتلئ جيل ل ذلتك؛ أن ريق إن الافم فيان 
أفعاله لا غير» عل ما مضئئ القول فيه. فينبغي أن يكون 
طريق إثبات صفاته أيضاً الفعل إمّا بنفسه أو بواسطة, ولا 
صفة للفعل تقتضي أنَّ له مائيّة فيجب /[[ص ”1]] 

كك لش 6 2 51 
قادرأء وإحكام يدلغل كونه عالماً ووقوعه على وجه دون 
وعدوية شاك سين كا رسا مود رهن لانت 
يبدل عا كونيه حيّاً وموجوداً. وكونه حيّاً يقتتضي كونه 
مدركاً إذا وُحِدَت المدرّكات. 

فلم يبقّ للفعل صفة أو حكم يدل علن امائيّ التي ادعوهاء 
فيجب نفيهاء لأنا إن لم نقل ذلك أَدَى إلى الجهالات. 

وأيضاً فلا يجوز إثبات صفة للموصوف مالم يكن 
لماحكم. لأنّا لو أثبتناها بلا حكم ل ينفصل ثبوتها من 
نفيهاء وذلك لا يجوز. 

ولاحكم للمائيّة التي ادَّعوهاء لأنَّ جميع الأحكام 
المعقولة يمكن إسنادها إلى الصفات التي ذكرناهاء وماعدا 
ذلك يجب نفيها. ومتئ لم نقل ذلك لزم أن يكون له مائيّات 
كثيرة وإن لم يكن لما أحكام. ولزم أيضاً أن يكون للجوهر 
والسواد وسائر الأجناس صفات زائدة علنى الصفات 
المعقولة وإن لم يكن لما أحكام» وذلك يؤدّي إل الجهالات. 

وأمّاشبهة ضرار في ذلكء فهي أن قال: أجمع 
المسلمون عن /[1[ص 17]] أن الله سبحانه أعلم بنفسه 
من كل أحدٍ. قال: فالصفات التي علمناها لا يجوز أن 
يكون أعلم بها منّاء فينبغي أن يكون ذلك مصروفاً إلى 
المائيّة التي اذّعاها. 

فأوّل ما في ذلك: أنَّهِ يلزم عل ذلك أن يكون لسائر 
الأشياء مائيّة لا يعلمها غيره. لأَنََم يقولون: الله تعالىئ أعلم 
بالأشياء مناء ويلزم أيضاً أن يكون له مائيّة لا يعلمها إلا 
أنبياؤه. الع تن الاديناء اعل با تاوف ذلك 
باطل بالاثّفاق. 


ومعنئ قوهم: (الله أعلم بنفسه منا) أنّهِ يعلم من 


حرف الصاد/ (5؟17١)‏ الصفات بز 2211111 


لواقيطيم: انروما كن حوور اقم هنا انا يتح او ذل 
معلوماته ومقدوراته لا نهاية لما ويستحيل أن يعلمها غيره. 
فهذه جملة كافية في هذا الباب. 

[[ص 77]] مسألة: قالا لمنعيد لز تيسق 
ا 0 10 رك 1 0000 
ولحونينا لعتان نيه تنظ حينقاءة التلفنسي بولآن الأشتاله 
في القدم يوجب التماثل والمشاركة في سائر صفات النفس. 

شرح ذلك: قد دلّلنا عل أنَّ هذه الصفات واجبة له 
تعالى فيا لم يزل» فإذا ثبت ذلك وجب أن تكون مستندة إلى 
النفس ولا تكون مستندة إلى معنىئ قديم على مايقولون. 
ال 0 2 ا 
54]] نرق تسو عيتفات لني وحنقات الفح :فالة علو 
ذلك من أن يكون مجرّد الصفة أو كيفيّة استحقاقها. ولا 
فود أن ينون عد المنانة لأنذ كاك حامفل جنات 
النفس وصفات المعنئ» فلا يقع إذاً الفرق بينهما. 

وكيفيّة الاستحقاق على وجهين: أحدهما الوجوب» 
والآخر الجواز. وقد ثبت أنَّ جواز الصفة طريق كونها 
معنويّة بالاثفاق وبم دلّانا عليه في باب إثبات المعاني» 
فوجب أن يكون الوجوب طريقاً إلى إثبات صفات النفس. 

ومتىلم نراع ما قلناه أدَّى إلى انسداد طريق الفرق 
بين صفات ال معنئ وصفات النفسء وذلك باطل بالاثفاق. 

زعاو لاضلا أن هده لمعات قب اال كادف :لساة 
قديمةٍ لوجب فيها أن تشارك القديم في جميع صفاته الحاصلة له 
/11[ص 59]] ولكان يجب أن يكون هو تعالل عل صفات هذه 
المعاني. فيجب من ذلك أن يكون العالم القادر الحيّ بصفة العلم 
والقدرة والحياة» ويجب أن يكون العلم والقدرة والحياة بصفة 
العالم القادر الحيّء وذلك محال. 

ونيا فلن ذلك لأن هذه فاق |ذاكانيت فديمتة 
فقد شاركت القديم تعالىْ في أخصٌ صفاته النفسانيّة, لأنّه 
لأف لضان اعتط ني كز ده قيدياء لأن نا تفال ساك 
الموجودات والمعدومات: لأنَّ جميع صفاته الأخر يشاركه 
فيها غيره» مثل كونه قادراً عالماً حيّاً مريداً كارهاًء فلا يجوز 
أن يخالف ما يخالف بواحدة منها. 


وَإذا كان "كوه فلن أعس يننا ريدي إن كور وها 


شاركه فيهاامقلاً له لآنَ المشتركين فق صفة من ضفات الشين 
وجب أن يكونا مثلين مشتركين في سائر صفات النفس. 

ألا تر أنَّ السوادين والجوهرين لم اشتركا في كونه) 
سوادين وجوهرين وجب أن يكون كل واحدٍ من السوادين مغلا 
لصاحبه وسادًاً مسدّه؟ وكذلك القول في الجوهرين. 

وإذا بطل أن يكون استحقاقه لمذه الصفات لمعانٍ 
قديمة» وجب أن يكون استحقاقة لما للنفس. على ما بيّناه. 

/ 11ص ]]7١‏ [استحالة خروجه تعالىئ عن هذه الصفات]: 

مسألة: قال السيّد المرتضي ايه : ولا يجوز خروجه 
سبحانه عن هذه الصفات لاستنادها إلى النفس. 

شرح ذلك: إذا ثبت با دلّلنا عليهمن أنَّ هذه 
الصفات نفسيّة: وجب أن يستحيل خروجه عنها. لأنّ 
صفات النفس لا يجوز خروج الموصوف عنها. 

وإكباقلناة لك لآ مسن النشى هي الى يكل يهنا 
الملوصوف ما ياثله ويخالف بها ما خالفه. ولاايجوز أن يخرج 
اوعد فقوتو أن كر ذكى كاذ تقو أ انها لمولان ولنلك 
ل ال 

ايكيا : قد ثبت أنَّ الجوهر يستحقٌ كونه جوهراً لنفسه. 
والسواذ يستحقٌ كونه سواداً لنفسه ويستحيل خروجهما عن 
هاتين الصفتين لكونها نفسيّين» فيجب أن يكون ذلك شائعاً في 
سائر صفات النفس. وفي مثل ذلك استحالة خروجه تعالىئ عن 
هذه الصفات إذا ثبت أنََّا للنفس. 

/ 11ص ]]2١‏ [وجوب كونه تعالل غتياً]: 

فس تألةة فثال السيد المرتفئ تنه ونيب كوتكة 
غنيّاًغير محتاج لأنّ الحاجة تقنتضي أن يكون من ينتفع 
ويستضرٌ» ويؤدّي ذلك إلى كونه جساً. 

ردنك المري يدل هلا السهنا مهب قز 
غفاج: أن الحاجة لا تجوز ]لا هل من تيوز عليه المنافع 
والسرور أو ما أدَّى إليهماء أو المضارٌ والغموم أو ماآدّىئ 
إليهما أو إل واحدٍ منههما. واللنافع والمضارٌ والسرور 
والغموم؛ لا تجوز إلا عل من تجوز عليه الشهوة والنفار» 
فمن لا تجوز عليه الشهوة والنفار لا تجوز عليه المنافع 
والمضارٌء ومن لا تجوز عليه المنافع والمضارٌ لا تجوز عليه 
انلكا جدة ويا لا قد سر اداع كان فكاع الديكنت 
الدئار يناه 


فإفقيلدلزا عن الس سهان لخر عله السهرة 
والتفا / [[ص ]]7١‏ حتَّى يتم لكم ما فرّعتم عليه. 

قلنا: الشهوة والتفار لا تجوزان إِلّا عا الأجسامء 
لأنَّ من حقٌ المشتهي إذا أدرك ما يشتهيه أن يصلاح عليه 
جسمه. وإذا أدرك ما ينفر عنه فسد عليه جسمه. والقديم 
سبحانه ليس بجسم عا ما سئبيّنه في الفصل الذي يلي هذا 
الفصل إن شاء الله تعال» فيجب أن لا تجوز عليه الشهوة 
والشان: 

وأيضاً فلو جازت عليه الشهوة لم يل من أن يكون 
مشتهياً لنفسه أو لشهوةء ولا يجوز أن يكون مشتهياً لنفسهء 
لآلها لو كان كتذلك لوجنين انبتها سن الدعيبيات الا 
نباية لها ويفعلها قبل فعلهاء وكل لك فاسل. 

ولذو كدان مهيا لح ول قل هن ان يكوة:ؤلتلك 
المعنى محدثا أو قديأًء وكونه قدياً ببطل ب أبطلنا به وجود 
قديم آخر معه فيما مضى . 

ولو كان محدثاًم يحل من أن يوجد في محل أو لاني 
محلٌ» فلو كان في محل لوجب أن يكون حكمه راجعاً إل 
ذللقة المح نولك لمر عفسه اوفان هعور اكه 
ولو كان موجوداً لاني محل لكان يجب أن يفعل من 
التنهوة والمنعين ها لا عاينة لبن لالس نب انه ادر ان 
ذلكء وكان يكون في حكم الملجأً إلى ذلكء وذلك أيضاً 
فاسد. 

ل[ فى 7]] ريبطل أن يكبوة تاقرا لفسة لأنهالو 
كان كذلك لوجب أن يكون نافراً عن كل مايصحٌ أن 
يكون نافراًعنه. وذلك يؤدّي إِلْ أن لايفعل شيئاً من 
الموجودات» وقد علمنا خلاف ذلك. 

والنفار القديم يبطل با أبطلنا به الشهوة القديمة» 
والتقنان المحدث وطن أنه لو كاة فادرا عليه لوجت أن 
بكوة قادرا عر قيكده فو الفحيوة فلو افرقييها | لب دوعن 
في 1 إل ما أفنيدكاة: 

فبان ببطلان هذه الأقسام أنَّه سبحانه لاايجوز أن 
يكتوة مشنحييا ولانافر وق توت :ذلك كوه عاق عا 
عل ما بيّناه. 

[في أن تعال ليس بجسم]: 

مسسألة: قنال السيّد المرتض رإإليه :“ولا جوز كونة 


22111985 حرف الصاد / (5؟١)الصفات‏ 


سبحانه بصفة الجواهر والأجسام والأعراضء لقِدَمه 
وحدوث هذه أجمع؛ ولأنّه فاعل الأجسام. والجسم يتعدّر 
عليه فعل الجسم. 

شرح ذلك: لا يجوز أن يكون سبحانه جسم لأنّه 
لوكان عذللة أذئ إلا أخيد أمروية: إمنا كرت ممدثاء لأنا قد 
دلّلنا على حدوث الأجسام؛ ومادلٌ [عل] حدوث بعضها 
دالٌ عن حدوث جميعهاء وذلك يبطِل قِدّمه تعالى / 11١ص‏ 
4] الذي دلّانا على وجوبه له. أو يؤدّي إلى قِدَّم الأجسام 
ون ابن فل موا رك من اذى إن عليز مزه أذ 
إل أحدهماء وجب أن تُحَكم بفساده. 

وكا قلق ةلتف لاله مدنف غاتل ابدام 
والجواهر, ومحال في مثلين أن يكون أحدهما قدياً والآخر 
خدثاً. 

هذا إذا قالوا: إنَّه سبحانه جسم عل الحقيقة مثل 
الأجسام الموجودة في الشاهد, فأمًّا من قال: إِنَّه تعالل جسم 
لا كالأجسام. فإِنَّ)ا أخطأً في العبارة أيضاًء لأنّهِ أطلق الجسم 
عل مالا يطلق عليه أهل اللغة, لأَنََم لايُسمّون الجسم 
جس) إلا إذا كان له طول وعرض وعمقء» فمن وضع هذه 
العبارة عل ماليس له هذه الصفة كان مخطئاً في اللغة» 
وخلافه لا يُعبَدُ به. 

/11ص 176] ولا يجوز أن يكون تعالى بصفة شيء 
من الأعراض» لأنّه لا ثيء منها إِلّا وقد ثبت حدوثه» فلو 
كان بصفة شيء منها لوجب أن يكون محدّثاًء وقد بيّنا قدّمه. 

وأيضاً فلو كان بصفة شيء منها وكانت هذه 
الأعراض لا توجد إِلّا في محلٌء أدَىئْ ذلك إلى قِدَّمِ المحلّ» 
وذلك فاسد. 

ركاب افا عن اللزلاهر ان كروييب] عل 
الحقيقة: أنَّه لو كان كذلك لاستحال منه فعل الأجسامء 
بذلا عدرها مارو لاوس ذلك كرما ينانا 

وَإنَّا قلناذلك لأنَّ الجسم لا يكون إِلّا قادراًبقدرة, 
لاواتو ساق تادر لشم اركب الاكيزة العبنام كايا 
قادرة لنفسها لتاثلهاء وقد علمنا خلاف ذلك. 

والقدرة لايصحٌ بها قعل الجسه. لأنَّ الاختراع لا 
يصحٌ بهاء بدلالة أنه لا يمكننا أن نمنع الضعيف من 


حرف الصاد/ (54؟17١)‏ الصفات اوس ااا 


والمتولّد يؤدَي إِلْ اجتاع جوهرين في حيّز واحدء على ما 
شرِحَ في غير موضع. 

وإذا ثبت أنَّ القديم سبحانه فاعل الأجسام ثيت 
اللا ور ايكون مه 


الوجود: 

[[ص ]]٠١١‏ فصل: في الدلالة على أنَّ الله تعالل موجود: 

قد ثبت أنَّه تعالى قادر وللقادر تعلّق بالمقدور بدلالة 
صحَّة وجوده من جهته دون غيره؛ والعدم يحيل التعلّق ما 
فلو وق إذا كان امسلوبيه للفسة: 

وليك 
من تعلّقها ب كانت تتعلّق به وهي موجودة؛ وال مؤثر في 
خروجها هو العدم؛ وهذه الجملة لاتتمٌ إلا بأن يدل عن 
أشناء: 


عن ذلك: 5 الإرادة إذا عَدِمَت خحرجت 


أوكيناً أذ الؤداكة ]جلي ماترام تاقينا اتنا شد 
العدم تخرج من التعلق» وثالئها أنَّ المؤَّر في خروجها عدمنا 
دون غيره؛ ورابعها أنّ حكم كل شيء تعلّق بغيره لنفسه. 
حكمنا في أنَّ العدم يحيل تعلّقه. 

والدليل غل أن الإزادة تعلقة نا وجدنا المرادات صل 
سبيل التفصيل تنحصرء فلا يصحٌ أن يريد المراد بأن لا يتناهئ 
منصلا فلوالا تعلئ الإزاذة وأئا لا يطاول أكثر من متراو واحتل 
علْ سبيل التفصيلء لم يجب ذلكء فلم يبقّ لأحدٍ أن يقول: إِنَّما 
انحصرت المرادات / [1[ص 11١٠١7‏ المفصّلة لانحصار كون 
المريد مريداً» وهو المتعلّق في الحقيقة دون الإرادةء وذلك أنَّ 


انحصار الصفة لا يقتضي متعلّقها. ألا ترئ أنَّ كونه تعالى عالماً 


صفة واحدة» وهو مع ذلك يتعلّق بها لا يتناهئ؟ 

وأنفناة قات القيقة الر امت عي ادن تاهنة نا قتزذا 
كانت الصفة التي تجب عنها متعلّقة» وجب فيها أن تكون 

بين ما ذكرناه أنَّ العلم بأنّه تعالى لاثاني له لمَالم 
يكن متعلّقاً [به] في الحقيقة» لم تكن الصفة الواجبة عن هذا 
العلم متعلّقه. 

ا 1 1ك كا 
بغيره) أنّه يصحٌ من أجله ظهور حكم في ذلك الغير أو مما 


يتُصل به وهذا بعينه قائم في الإرادة» لأنَّ بها يققع الفعل 
غلا وجواذوة وبحة وآن يوترق احكافنه: 

وليس لأحد أن يقول: إِنَّ التأثير هو كون المريد 
مريداًء لأنّه وإن كان كذلك فهي المؤثّرة في كون المريد 
مريداً» فقد عاد التأثير إليهاء وإن كان بواسطة. 

وأيضاً: فَإِنٌَ الحياة لع لم تكن متعلقة بالغين م 
توجب صفة متعلّقة» ففي إيجاب الإرادة صفةٌ متعلّقة دلالةٌ 
عل أَنََّا في نفسه متعلقة. 

فأمًا التاق يدل غل أذ الإزادة فرج مز التعلق عمد 
العدم؛ وهو الباقي القسمة» فهو أن أحدنا قديريد الأكل 
مثلاً أوغيره من الأفعالء فاذا نقض فلا بدَّ من الإرادة في 
الشاني» لأنّا لو كانت باقية علئ ماكانت عليه لوجب أن 
يكون متعلّقة بم يقنضي الأكلء ولا يجوز تعلق الإرادة 
با متتضيء لأنَّها لو جاز ذلك فيهاء لجاز أن يبتدئ إرادة 
تعلق عا هنذا الوجه أيضاء فنا لكات معلفة لكان 
امرواذتكا كان مريدا نه قبل ذلك وف ةعلس اهلان 
لنفسه مريداً لما يقتتضيء ولا يجوز أن يكون باقية وهي غير 
باق رد للك الراك لالص و اهمون أبفما اق 
يعن هنذا كراد سد أن كاتف جعلمة بف الأن لخن الوكين 
جميعاً يقتنضي ذلك قلب جنسهاء لأنَّ تعلّقها با يتعلّق به 
يرجع إلى صفة نفسها بخروجها عنه على ذلك الوجود مع 
الوجود. [و]لا يجوز إلا بأن تحرج عن صفة نفسها /11[ص 
٠‏ ]] التي تقتضي ذلك التعلّق بشرط الوجود. فوضح 
بهذه الجملة إِنَّها يُعَدَّم فلا يخل و إذا عَدِمَت تكون متعلّقة 
بخالراذ كما كافك أن مقلقية بسحف ؛ أو تكو سور يت 
عندالعدم من التعلّق» وقد أفسدنا تعلّقها بالمراد» وقد 
اتسيئ جهن والسدنا أبعنا سلتهنا يشير فلو يق إلا 
الخروج من التعلّقَء وهو الذي قصدناه. 

علا أنَّ القول بأئها _ وهي معدومة _متعلقة بالمراد 
بغيرها ظاهر البطلان» لأنّا وهي معدومة لايمختصٌ 
بالمريد» وإنَّما يختضّه بأن يجد في بعضه. وذلك لا يتأتّى فيها 
وهي معدومة:؛ فإذلم يختصٌ المريد ويؤثَّر في كونه مريداً 
كيف يدل انراد وتطلقها ب الانعكل (لاخرضط عون 
المريد مريداً. 

عل أنَّ الإرادة لو تعلّقت في العدم بمرادها_ وقد 


ببق اذ تاكن رسي اكرام لوقي عاونا 
لاشتراكههما في الاختصاص بالصفة التي يرجع التنافي إليها 
في حال العدم؛ وهذا يوجب امستحالة اجتاع الإرادة 
والكراهة للشيء الواحد عإل وجهٍ واحدٍ في العدم. وقد 
علمنا خلاف ذلك. 

غئل أن ست فولتءزي لاحي الواع بعيره 
[تعآنّق)» هو أنّه يصحٌ لأجله ظهور حكم ني ذلك الغير 
أو قي عت يه وقد علهفا ان خحدةا الفكن لأيكاتى فق 
الأرادة الالو عمقت قا ليد امنا ساد فل ارا 
وتعلّقه في حال العدم يوجب أن يكون تعالى مريداً للشيء 
الو اتسانا قع الرافك! لواعسا عر وشو وا خعوة لذن التدليا فد 
دل عل أنَّ الله تعالل مريدٌ بإرادةٍ توجد في غير محل» وكان 
يجب أيضاً في الواحد منّا مثل ذلك, يعني أن يكون مريداً 
وكارهاً للشيء الواحد على وجهٍ واحدٍ في وقتٍ واحدء 
وك كلل كا 

فأمًّا الكلام عل الفصل الثالثء وهو: (أنَّ المؤّر في 
خروج الإرادة عن التعلّى هو عدمها دون غيره)»؛ والذي 
يدل عليه أنه قد ثبت خروجها عند العدم عن التعلّق» 
وثبوته إِمّا مع الوجود» فلا يثبت [إِلَّا] من أربعة أقسام: ما 
أقيكوؤة امداق سروعيا عو غكنا /[1ن 814]] أز 
يقتضي مرادهاء أو خروجها عن إيجاب الصفة للمريد, أو 
خروجها عن الصفة التي تقتضي التعلّق. 

ولا يجوز أن يكون بعض المرادهوالم ور في 
خروجهاء لأا قد تُعلّم وتخرج عن التعلّق بخروج المريد 
من أن يككون مريسداً بباء وإن كان المراد لآيقتضي؛ لآنَّ ما 
أحال تعلّق الشيء بغيره؛ يحيل كونه على الصفة التي معها 
فلي 3 اسان اماس لدو اه الاقرف اناف علمننا 
بتقضي المراد لما أحال تعلّق الإرادة با علمناه مقتضياً 
أخناق وجرة الإزاد تمه وكوة اليف وكا لم أخال لق 
العلم به أحال وجود العلم في قلبه؟ وعدم الجوهر كما 
أحال تعلّق الكون به أحال وجوده؛ فلو كانت إرادة لتعلّق 
في الوجود والعدم معاًء وإنَّا خرجت في حال العدم من 
التعلّق ليقتضي المراد» لكان ما يجعل تعلّقها يجعل كونها 
علْ الصفة التي معها يتعلَّقَء فكان يجب إذا تقض مرادها 
واستحال تعلّقها به: أن يستحيل عدمهاء وكان يجب أيضاً 
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أ سيل اوجووهاء لأننا علق :ف الوجوه والحد و عا 
وهذا يوجب خروجها عند تقضي المراد من الوجود 
والعدم جميعاً: وفي استحالة ذلك دلالة عل أنَها لا يتعلّق 
وهي معدومة. 

وأمّا الدلالة على أئَالم تحرج عن التعلّق. لأجل 
خروجها من إيجاب الصفة للمريد وهي القسم الثالث» 
فهو أئا عند العدم تحرج من الأمرين معاًء من التعلّق 
بالمراد وإيجاب الصفة للمريد» فيجب أن يكون العدم هو 
المؤّر في الأمرين معاً. 

وأيضاً: فإنّه ليس القول بأنَّا خرجت من التعلّق 
بالمراد. لخروجها من إيجاب الصفة للمريد. لأجل 
خروجها من التعلّق بالمراد. لأنَّ كلا الأمرين يثبتان مع 
الوجود ويثبتان مع العدم. 

وأمّا الكلام عإل القسم الرابع: فهو أن العدم يؤثّر 
في خروجها من التعلّقء كما يوئر في خروجها عن الصفة 
التي يقتضي التعلّقء لأنَّ عند العدم ينتفي كلا الأمرين في 
الوجود, [و]يثبتان معأ فيجب أن يكون العدم علّة فيهما. 

اللضئة 3م ] ولت تو ست وله نذا فيل لبه 
ولِمَّخ رجت الإرادة من الصفة التي يقتضي التعلّق؟ أن 
يقول: إنَّا خرجت لأجل عدمهاء فيؤول الأمر إلى أنَّ العدم 
هو المؤثّر في الخروج من التعلّقء إِمّا بنفسه أو بواسطة, عل 
أن ذلك يوجب خروج كل معدوم عن الصفة التي 
يقنضي تعلّقه فيد منه غرضنا ويثبت أن ضانع العالم لا 
يجوز أن يكون معدوماًء لأنّ عدمه كان يجب أن ترجه عن 
التعلّق وعن الصفة التي يقتضي التعلّق. 

وأمّاالكلام عل الفصل الرابع وقسمه الأوّل: 
فظاهر. لأنّه إذا ثبت في الإرادة أن عدمها تُْرجهامن 
كلايالز تافر مناء لبجدل كز مقا ادر نيما ا 
يكون عدمه مخرجاً له من التعلّق» وفي هذا صحّة ما أوجبناه 
وجود صانع العالم» لثبوت كونه قادراً على ما تقدّم. 

ولعيو الاتصو أ سول : الأزاذة كم اتفال تحلتبا 
لازا من حيتت كان وتيردها رطا في تعلتهاء ول ينبت في 
صانع العالم تعالى أن وجوده شرط في تعلقه. وذلك أن 
المستفاد من قولنا : (إِنّ الوجود شرط» أن ارتفاعه يجيل 
الحكم؛ فيصير بحصول الحكم أنَّ عدم الإرادة إنَّما أحال 
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فين حائراف لك فده قز هنذا للستي ووه سيل 

وليس له أيضاً أن يقول: إِنَّ عدم الإرادة إنَّها أحال 
تعلّقهاه لأا يوجب الصفة المخصوصة للمريد. ولأنَّ 
7 00002 510 
أن إيجاب إرادة الصفة للمريد تابع لوجودها ومشروط به 
فلا يجوز أن تُعلّقى استحالة عدمها ووجوب وجودها بأنََّا 
توجنب الضفة للغيزة لأنّ هذا يتتضبي أن يكون وجودهنا 
تابعا لإيجاءهاء وقد بيّنا أنَ إيجامها تابع لوجودهاء وهذا 
يقنضي أن يكون الشيء تابع لما هو تابع له وأن يتعلّق 
كل واحبٍ من الأمرين بصاحبه. 

وهذا بعينه هو الجواب عن قوم : (إِنَّ الإرادة إنّا 
2 لش ال الل ال اك ا 
اللتفسوعن)ء لأ عدا لفل اذى ماروا إلبة تروط 
بالوجود وتابع له؛ فكيف يجعل الوجود مشروطاً به 
وتعلّق كل واحد من الأمرين بالآخر؟ وفساد ذلك ظاهر. 

القية 19 تدع كد عل أن الك مسوسن 
تعلق نا تعلق يقير لفسة أن العدرة الك يد ينا اجدنا 
للق ]لا وف الرستودة ون رقع كروت عن 
التعلّق التي ذكرناه أنَّما لو تعلّقت مع العدم لصم الفعل بها 
وهي معدومة» فكيف يصع الفعل بها وهي لا يختص 
القادر؟ لِأنَا إِنَّها يختضّه بأن يجد بعضه. ولو صم أن يقدر 
أحدنا بقدرة معدومة» وقد علمنا أنَّ مافي العدم من القَدّر 
لايتناهئ لما بعد وعإن أحدنا حمل من الأجسام وإن ثقل» 
ولاايصحٌ أن يجب عليه في بعض الأوقات ما كان يثقل في 
غيره» واستحال أيضاً أن يكون بعضنا قدر من بعضٍ 
وامتنع منه. 

وفطلا كنل ذناك دلالشعل أن الشد ولا لق 
وهي معدومة. وإذا كان العدم هو المقتضي لخروجها من 
التعلّق عل ما ذكرناه في الإرادة» وجب في كلّ متعلّقٍ بغيره 
لنفسه مثل ذلك. 

شرح جمل العلم والعمل: 

/ [[ص 54 ]] [في كونه تعالى موجوداً]: 

تيجآلة قحال السكده ارسي ولد ولا تنم كرقة 


تسو لأتمة لناب فين كنا فادرا عزنا هنا 
الضرب من التعلّق لايصحٌ إلّا مع الوجود. 

شرح ذلك: قدت أن القديم تعالل له تعلق 
بالمقدور والمعدوم. وأنّ هذا التعلّق راجع لالس نا 
كان كيه يه تددس عر بجة يو التدلن, 

والذق يدل سل ذلنافة الاموغلها ان القتدرة نا 
فل دون دوك راح لا سه ريعي منت 
خرجة كن الغلق :فا شتاركها ف هذا الشوع من التعلق 
فالعدم يرجه منه. 

فإن قيل ويم زعمتم أنَّ عدم القدرة يجيل التعلّق؟ 

قلنا : لأنّ القدرة لو تعلّقت وهي معدومة وكان في 
العدم مالا نجاية له من القُدَّر مَايصحٌ وجوهه فينا 
واختصاصه بناء لكان يجب أن يتأثئ من الواحد مثا حمل 
الجبال ونقلها عن مواضعهاء بل كان يجب أن يتأن منه 
فعل مالانهمايةله. وقد علمناضرورةً/[[ص ]]5١٠‏ 
خلاف ذلك. 

وإ اليرت الددوراف لل اج كاه لذن السشار 
الموجودة فينا حصورة» فإذا ثبت هذا وكان للقديم تعالى 
تعلّق بالمقدور والمعلوم لنفسه على ما بيّساهء وجب أن يكون 
فوكودا ورلا تعمال هذا السلن, 


الكلام: 


الملخّص في أصول الدين: 
[[ص 57 ]] فصل: في إثبات كونه تعالى متكلَّاً والطريق 
إل ذلك: 


اعلم أنَّه لابدٌ من كونه جلّ وعرَّ قادراً عا الكلام؛ 
كاد انام فمو فل مون القادر [شحوغني أتايقدر 
عل فعل كل جنس يتعلّق به قُدَر العبادء ولأنّه تعالى قادر 
على أسبابه من الاعتتادات والمضادًّات» والقادر على سبب 
الشيء قادر عليه 

وليس لأحدٍ أن يقول: إِنَّه نمنع من ذلك من حيث 
قت آله شكلم لفسه أوبككلام قدن» كن منسون انهم من 
مثل ذلك في العلم وغيره. 

وذلك لأنَّ الذي أصَلوه لم يغبت: بل ثبت ما ذكرناه 
لكر فنطادمة ولد كان تارضا كه تلكرافئنا لكل من ابرح 


تعالى عل الكلام؛ وأن يفعله ويكون متكلَّاً مع أنّهِ متكلّم 
لنفسه. لأنّهِ لا تنافي بين ذلك ولا وجه إحالة» كم بيّنَا أنْ في 
قدرته عل علم أو قدرة أو حياة توجبه له حالاً وجه إحالة 
من قلب جنس أو غيره» وإذا ثبت أنَّه قادر عا الكلام؛ فلو 
قله لكان مكل مه لذن المقيقه لأ قلق وقه ينا أن 
حقيقة المتكلّم من كان فاعلاً للكلام. 

والطريق إلى إثباته تعالى متكلُماًء من أن يُعلّمِ وجود 
الكلام من فعله عل حدٌ ما نقوله في كونه محسناً ومنعاً 
إرارقا وسناف كا تس هن لقعا كوم فنا وليف لأن 
الفعل الذي /[[ص 1414]] به نتطرّق إلى إثبات أحواله 
تحال ومنفاته لود عنزن كرف مكل نالعال إل يدل 
ا لي 1 الى 
منه» أو وقوعه على بعض الوجوه؛ وليس للفعل صفة لولا 
كويد كا ستدلك وما ينا أ ضاية اللا سال 
للمتكلّم بكونه متكا يطل أن يكون الفعل دلالة عل 
ذلك. 

وهذه الجملة تقتضي أنَّ كلامه تعالى إنَّا يُعلّم كلاماً له من 
ديق اسع رباد عإزنا” قد عام ميانا الت ا سمي 
الكلام, بِأنَّه مضاف إليه تعالى» وأنَّه كلام. 

فإن قيل: فهذا النبيّ من أين يعلم في ذلك الكلام 
آنه كلامه تعالى؟ فإن قلتم: من جهة الْلّكء قيل لكم: 
والقول ف الملك كالقول فية: 

ولواب غعن ذلك: أن الك أوالبيّ لايمتمع ان 
يعلم كلامه تعالى؛ بأن يفعل كلاماً يتضمَّن أنه كلامه 
ومضاف إليه» ويقارنه معجز فيل عل أنّه إِنَّها فعل لمطابقته 
وتصديقه. فيعلم بذلك أَنَّه كلامه. 

وغنين متدع أن يفعل الله تعال في قلبه الغلم بأد 
ذلك الكلام ليس بكلام لأحدٍ من المحدّثين» فيعلم بطريق 
القسمة أنَّه كلامه» وهذا لا يقتضي اضطراراً إلى ذاته فينافي 
التكليف» ىا يقنتضي ذلك لو قيل: إنَّه اضطرّه إلى أنَّ ذلك 
الكلام كلامه تعالى» وإن كنا قد بيّنا أنّهِ لا يمتنع في بعض 
الأجناس من أغني بالحسن غن القبيحء وم يكلف أن 
يكوق مقط إل قصدهتعالى وذائه؛ 

ولتفن نوو ان سف ل التك أوالب عن كلانه 
تعالى» بأن يسمعه من شجرة أو ما جرئ مجراها من 


ا 
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الأجسام التي تخالف حقيقتهاء من الأشياء المحتاج إليها في 
الكلام؛ وذلك أنَّ هذا وإن دل عل أنَّ ذلك الكلام ليس 
من كلام البشرء فهو غير كاف في إضافته إليه تعالى, لأنّه 
لا يمتنع عند السامع له أن يكون المتكلم به بعض الملائكة 
أو الجنّ» ويُسمّع من ناحية الشجرة. لأنّه سلكها أو حصل 
في خللها. 

فصل: في أنه تعال ليس بمتكلّم لنفسه: 

اعلم أن إسناد الصفة إل النفس فرع عإئ كونها 
معقولة ثابنة» وقد بيّنا آنه لاحال /[[ص ]]4١5‏ للمتكلّم 
بكونه متكلاء تكبف يقال إنَّد ذلك للقديدة 

وأيضا: فقد دلّانا عل أن المتكلّم هومن فَعَلَ 
الكلام» وإذا قيل: إنه متكلم لنفسه كان هذاالقول 
متناقضاًء لأنَّ القول بأنّه متكلّم يفيد فعل الكلام؛ والقول 
بآنه لنفسه ينقض ذلك ويقتضي نفيه» فجرئ في التناقض 
عو قر انا( دين افك 

وَأيفناً ا: فلو كان متكا لنفسه ولا حال للمتكلّم 
من حيث كان متكلاً» لوجب أن يكون ذاته بصفة الكلام 
المسموع ومن جنسه. وهذا محال لاقتضائه كونه محدّثاً. 

وأيضاً: فهذا القول يوجب أن يكون بصفة الحروف كلّها 
مع تضادّهاء ووجه استحالة ذلك ظاهر. 

وأنظية الوقسانة سكا اشح ارعس وين 
متكأراً بسائر أقسام الكلام وضروبه لأنَّ ذلك مّايصحٌ 
من كلٌّ متكلّم لاآفة به أن يتكلَّم به وصفة النفس يجب 
جاببا وكات يو بر حت لويم 
بالصدق والكذب. ومجيراً عن كل مايصحٌ الإخبارعنه 
عإل سائر الوجوه. وني هذا من الاستحالة مالا خفاءب 
مع أنّهِ يوجب عدم الثقة بسائر الشرائع والكتبء ودافع 
لقوله تعالى: #مِئْهُهْ مَنْ قَصَضْنا عَلَيْكَ وَهِنْهُهْ مَنْلَمْ 
تَفْصْصٌ عَلَيّكَ) [غافر: 1/8]. 

وليس لهم أن يعتصموا من دخول الكذب كلامه. 
بأن يقولوا: قد ثبت أنه صادق لنفسه؛ء كصدقه في قوله 
تعاكى: (وَلََد خَلَفْنَا رد وَالأَوْضَ) [ق:4"]: 
ولاك كانت الأ فجان ون تطفة» [الالبعانة وفنا 
ل 
اقتضته الأخباره وإذا ثبت كونه تعالى صادقاً لنفسه امتنع 
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الكذب عليه كما يقولونه في امتناع كونه جاهلاً من حيث 
إِنَّه عالم لنفسه. 

والجواب عن ذلك أن يقال لمم: ومن أين لكم أنَّه 
صادق في هذه الأخبار؟ والخبر لا يكون خبراً لصورته 
وصيغته عل ما تقدَّم في هذا الكتاب, ومايُوْمّكم أنيكون 
هذه الأخبارلم يقصد بها إلى السماوات والأرضء ولا إلى 
خلق الأستان قلا كور حندناء أويكؤن مقصدودا عننا غير 
التسواواث والأرفن والاأسنان كا علقيةه فكتوة ند الا 
ترئ أن /[1[ص 415]] القاقل إذاقال:(محئّد لك 
رسول الله) لاانقطع عل أنَّ قوله صدق حتَّىْ نعلم أنه 
قاصد به إلى النبيّ عل بعينه» ومتئ قصد غيره كان كاذباً؟ 

وليس يجوز أن يرجع في كون هذه الأخبار صدقاً 
أو في أن الكذب لا يجوزعليه تعالىء إلى ما يعلمه من دين 
الرسول غَليْلا وإ إجماع الأَمَّةء وذلك أنَّ نبوّة الرسول 
وإجماع الأمّة فرع في كونم| حجَّة» عل كونه تعال صادقاً في 
أعشارة ون الكدت لاوز عليه لآنّ نتن لا يوفن منسه 
الكذب ولاشيء من القبائح, لايُوْمَن أنيُصدّق 
الكذَّابين بالمعجزات: ويجبرنا عن صحّة إجماع الأَمَّة وهو 
غير حجّة ولا دليل. 

نكال نج انقو نيزن إن قولس مسادفا اسه 
يقتضي أن يكون برا عن كل شيء علخ وجه الصدق» 
حل لايش معاي أن ين عفه لوقل الف مضه 
بالصدقء أو يصحٌ عندكم أن يكون صادقاً في خبر دون 
آخر مع كونه صادقاً لنفسه؟ 

فإن قالوا بالأوّلء ظهرت مكابرتهم لكل أحد. لأنَّ 
من المعلوم أنَّ هاهنا حبرات كثيرة ما أخبر القديم تعال 
عنهاء وكيف يصحٌ هذا وهو يقتضي وجود أخبار لا نهاية 
خا لأن المخيزانت وتو و هه الأ سام 

عل أنَّ هذا الوجه يقنضي من حيث كان عندهم 
بتكل ليده أن اكتورن سكل بالطحتاق :و كدي لأننه إذا 
وح من سف كاناعناةها لقتنت أن وبر عن كر 
شيء على وجه الصدقء [ولزم ذلك دخول] تلك الأخبار 
في باب الصدقء [و]لزم أن يكون متكا بالكذب 
والضيدق: لأنّهِ متكلّم لنفسه. والكذب داخل تحت الكلام 
كدخول الصدق. 


وإن جوّزوا الاختصاص في أحد الأمرين» لزم مثله 
في الآخر. 

وبعد» فلو وجب من حيث كان صادقاً لنفسه. أن يكون 
خبراً عن كلّ شيء عن وجه الصدق» لوجب من حيث كان أمراً 
لنفسه عندهم أن يكون أمراً بكلٌ شيء على كل وجه. وهذا 
يقتضي امتناع كونه ناهياً عن شيء؛ ويوجب كونه آمراً ناهياً 
بكلّ ما يصحٌ أن يؤمر به وينهئ عنه. 

وإذا بطل أن يكون كونه صادقاً لنفسه. يقتضي 
إخباره عن كل شيء» وجاز أن تبقئ مخبرات لم يخبر عنهاء 
[و]لزم ما قدَّمناه من أن يكون كاذباً في تلك. لأنّه لم تحير 
عنها/[[ص517]] بالصدق فينافي كونه صادقاً عنهاء كا 
أنه لما كان آمراً بأشياء معيّنة لم يمنع ذلك من كونه ناهياً 
عا سواها. 

يعاودل ايشا عل ساد فريك : الاستكل: أن دك 
ون تنه يك لعا عرسا كسد كل 
عنانا وال قل عه لأن سيفات النشق لا مقصهن قن 
كل موضع يصحٌ فيه» وقد علمنا بطلان [ذلك]. 

وا يدك زعم ]سن تت قينه ةا الفحنة اكه 
ذا فالقس انمو فنك يت قلف العظل ةين المبيقات 
النامكة» ني أنفها أن تكون فافا: الاشرى ااال اتنا 
حكن الأحباء معتقندا الشف لوخدب أن يكو كونةغالما أن 
جاهلاً لنشفسه؛ لدخول ذلك تحت الصفة النفسية» وكذلك 
لو أنبشا بض اللنواهر كاننا ق الأمتاكق لفسهة البوة 
لوحب أن سه متغزكا أوسياكنا لفييه؟ أؤلآ قرى اتبوما 
أثكوة متعكل) لنفسشهة وكنان كوثه عضرا وآسرا داضلا تحت 
كونه متكلّاء جعلوه كذلك للنفس؟ 

ولا يلزم على ماذكرناه أن يكون تعالى من حيث 
كان عالماً لنفسه. أن يكون معلا لنفسه. وذلك أنَّ الفافدة في 
معلّم غير الفائدة في عالم لأنّ معنئ معلّمء إن فعل العلم 
في الغير» أو الحرفة المخصوصة التي يكون معها التلقين 
والتمرين» وكلاهما غير معنيّ كونه عالماً. وليس كذلك 


كه 


متكلّم ومكلّم؛ لأنَّ مابه يصير مكلا لغيره به يصير متك 


--- 


_وإن كان مكلم احص من مكل جب أن تكون 


الصفة الخاصّة للنفس متىئ كانت العامّة كذلك. 
وليس لأحدٍ أن يقول: هو متكلم لنفسه ومكلم 


أنه فعل التكليم؛ وهو غير الكلام؛ كما قلتموه في عالم 
ومعلّم: وأنَّ التعليم غير العلم. 

وذلك أن الذي قلناه معقول مفهوم والذي 
عارضوا به لايُعقَّلء لأنّ التكليم ضرب من الكلام؛ ولا 
لعفل تكلي اقضى بكناام لو لا أن الأمر كلما ةكرماة 
لجاز أن يكون أحدنا مكلا غيره» بأن يفعل تكلياً من غير 
أن يكون هناك الكلام مسموع., أو يفعل الكلام ويقصدبه 
ِل الغير ولا يفعل التكليم؛ فيكون غير مكلّم له وفساد 
ذلك ظاهر ويلزم على هذا أن يكون المخبر مخبراً من حيث 
فعل التخبير» وهو غير الكلام المسموع. 

/[لقي 121 ]خرن خاترا! حجن نبي يعرم النه 
مكلّم لكل أحد لكن من يصع أن يُكلّمه وقد كلم 
الجميع» بأن كلّمهم وأمرهم ونهاهم! 

قي ل لهم: لا شيء معقول من موجود ومعدوم 
يكون موقوفاً منتقوصاًء فإذا قاسوا الغائب على الشاهد في 
يُثبتوا للقديم تعالى» لانتفاء الخرس 
والشكوف همه يكل ف جكةا الوحغوزاف فسرورايوا 
أن يفصّلوا به بين القديم تعالى؟ وبيّافي هذا الوجه. 
اععلنادتيعنه في تعلقوابة: 

ومنها أنه نفي السكوت والمخرس عن أحدنا في 
الشاهد كما يوجب كونه متكلاً فهو يوجب كونه فاعلاً 
للكلام؛ وأن يكون واقعاً بحسب قصده وإرادته؛ أو كون 
الكلام معقولاً فيه عإم حسب مايدَّعيه المخالف. وإذا 
أوجبوا كونه تعالل فيها لم يزل متكلَّاً من حيث انتفاء الخرس 
والبسكوت فاساق( اعبةناءفتحت أن مرحميوا كو 
كلامه فعلاً وحادثاًء إمَّا بأن يفعله أو يُقمَل له. وإذالم يجب 
ذلك فيه لو خالف الشاهد. لم يجب إثباته متكا من حيث 
انتفاء الخرس والسكوتء وفارق الشاهد. 

وليس لهم أن يقولوا على هذا الإلزام خاصّة: إِنَا لا 
تلم أنَّ أحدنا لا ايكون متكلّاء إلا بأن يفعل الكلام, لأنَّ 
الله تعالى لو اضطره إلى الكلام يفعله في لسانه لخرج عن 
الخرس والسكوتء ولكان متكلّ). 

ولباك آنا ف كنا فيا سكلف أن المشكن ل يدون 
متكا إلا بها يفعله من الكلام دون ما يُفعل فيه. 

ننه ذا يساما لأسي شسفا لأن المستاعد 


62 


هذا الباب» وجب أن يث 
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يقتضي أنَّ أحدنا لايكون متكلّاً إلا ب) يفعله من الكلام 
ويُفعَل فيه؛ والغائب بخلاف ذلكء فالإلزام متوجّه على 
كلّ حالٍ. 

7 1 الا م ال 0 5 
المعقولين عنه. إِنَّها يجب أن يثبت له الكلام المعقول الذي 
هومن جس الأصوات وقبيلهاء فإذا قاسوا الغائب على 
الشاهد في ذلكء وجب أن يُثبتوا كلامه تعالى من قبيل 
ا 

فإن قالوا: الخرس والسكوت اللذان ينفيهها عنه تعالم في| 
م يزل» ليس هما المعقولين المختضّين بجارحة الكلام. 

/11[ص 515]] فقد مضئئ مافي هذاء وقلنالهم: 
إذا كان الأمر هكذاء فمن أين لكم انتفائههما فهو غير 
سلم؟ 

الكلام عل الشبهة الثانية: ويقال لمم في تعلّقوابه: 
بِنَنا قد بيّنا الكلام عل أنَّه تعالى لا يقوم بنفسه. وأنَّهِ مفتقر 
إل امحل فمن أين لكم ذلك؟ 

فإن قالوا: لأنَّه عرضء والعرض لا يقوم بنفسه. 

قلنا: ومن أين أنّه عرض؟ مع إثباتكم إيّاه تخالفاً 
للكلام المعقولء بل لكل الأعراض! 

نه اإذاتيت ال عرمن سن بق أنه لا رتوم بنست؟ 
ومن سلّم لكم عموم هذا الحكم في سائر الأعراض؟ 

ويس قد داشا فيا مضئ من الكتتابء عل أن 
إرادة القسديم توجد لا في محل وإن كانت عرضاًء والغنئ 
أيقنا 2 لآ يتجنال ابعل ورت كان ري 

وإذا سلَّمنا آنّه لايقوم بنفسهء من أين أنّه لايقوم 
بذات القديم تعالى وإن كان محدثاً؟ لآنّه ليس استحالة 
قيامه بذاته تعالى وهو محدّث إِلّا كاستحالة قيامه بها وهو 
قديم. 

وليس الكلام تم إذا قام بالذات ل يل من نوعه» | تقول 
في الأكوان» ويوجب بذلك حدوث مالم يِل منها. 

م نقول بعد التجاوز عن هذا كله وتسليم أن 
كلامه محلا منفصللا: لِمَّ زعمتم أنّهِ واجب أن يسبق بمحلّه 
منه أومن أخصٌ أوصافه وصف؟ وهل ذلك متكم إلا 
توصّل إلى إثبات معنى وهي قِدَّم الكلام بنفي عبارة؟ 

والاشؤيةن أذ عاق لاعف سس طرنى القسنازات 
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نفياً ولا إثباتاًء ونا لم تثبت بالأدلَّة العقلية دون العبارات 
الوضعية: وهذا عم تكليف المعاني وإثباتها عل حقائقها من 
يعرف اللغة العربية» ومن لا يعرفها من الأعاجم, ومن لا 
يفهم شيئاً من اللغات كالأخرس. 

ثمّيقاللحم: مامعنئ قولكم: واجب أن تستثنوا 
المحل من الكلام وصفاً؟ أتريدون أنَّ ذلك الوجوب الذي 
في مقابله الحظر والتحريم؛ أم تريدون أنَّ ذلك لا بد وأن 
يقع» وأنَ القوم ملجئون إليه؟ 

فإن أردتم الأوّل فلا فاكدةفيه إلا بعدأنتدلَوا 
عل عصمة أهل اللغة. وإن قلتم: /[[ص ]]57١‏ لا 
يلون بالواجب عليهم, لأنْ وجوب الشيء عل زيد لا 
يذلاع حصولهء كران أن يفص فيه 

وإن أردتم الثاني؛ فبعده ظاهر لكل عاقلء لأنَّ 
أصل وضع اللغات لم يكن عن إلجاء وما لا بدَ من وقوعه. 
بل بالاختيار من القوم والإتيان» فكيففيكون ذلك في 
فروع اللغة؟ 

ولو قيل للمدّعي عليهم الإلجاء: دل علا أنهم ببذه 
الصفة» وبيّن وجه الإلجاء» لتعدّر عليه؛ ولو كانوا ملجئين 
إل الوضسع والاششققاف ل يكتيي كلامت حيبنك 
وجدناهم يشتقون في مواضع على وجه الاستمرارء وليس 
كل شيء فعلوه في موضع نظائره وأمثاله. الاترئ أن 
عادتهم جارية بأن يضعوا الأسماء والعبارات تا عقلوه 
وميّزوه من المعاني والأحكام؟ ولم يجب أن تستمرٌ هذه 
العادة في كل شيء» لأتبم ل يضعوا للمختلف من الأكوان 
والاعتمادات في الجهات وأنواع الطعوم كلّها والأراييح 
أسماء ىا فعلوا في غير ذلك. 

وليس يمكن أن يُدَّعْ أن اختلاف هذه المعاني مالم 
يتميّزلهم. وذلك أنَّ هذا إن أمكن ادّعائه في الأكوان 
والاعتمادات» فهو غير نمكن في الطعوم والأراييح؛ لأنَّ 
حكمها حكم الأكوان في التمييز لكل مدرّك. 

وبعد, فقد تميّزت الأكوان المختلفة والاعتادات في 
الجهات للمتكلّمين بلا شبهة» ثم لم يضعوا لمختلفها أسماء. 
وفدو ظيسر] لبها مقلوه وامعا كرد 

ووجهالإلجاء المدّعى في أهل اللغة من توفير 


الدواعي وغيره ثابت فيهم. 


عل أنّه غير مسلّم أنَّ أهل اللغة قد اشتقُوا للمحلٌ 
بدن كل مقع ود فبهوضناء حكن كل عا ذلنك 
الكتلام: لأنَ العلشم والقدرة ومن أفتبهه) ل يسعقوا لفحل 
شيء منها أسماء. 

وليس لهم أن يقولوا: إِنََّم في القدرة والعلم وإِنلم 
هوا الما سني انكرت عابتو نا ذف ل 
بعضه. فقالوا: عالم وقادر» وهذا لا يصع في كلامه تعال لو 
أحدقه وغ وذلك الناقه كنا وبماب العالا نو هنذا 
الكتاب:ء أنَّ وصف العا بآنّه عالم والقادر بأنّه قادر ليس 
تمسق من العلسم والقدرة» وأنَّ المستفاد بهذين الوصفين 
اختصاص الموصوف بحالٍ فارق بها غيره؛ وأوردنا في 
للها زياد علي 

/ 1ص ١47]]علئ‏ أثالو ل ندل عل ماذكرنا. 
لكانت منازعتنا فيه كافية» ووقف استدلالكم أَنََّم أوردوه 
مورد المتّمّق عليه. 

عسل أنه لو جاز اختلاف مذاهبهم في الاشتقاق؛ 
وأل يجري على طريقة واحدة» جاز أن يشتقوا للمحلٌ من 
غير الكلام وصفاًء ولايشتقوا للكلام, ألا ترئ أنَهَم قد 
اشتقّوا للمحلّ من بعض صفات العرض دون بعض؛ فلم 
يكسم الدهن حيوافة وكو نه عرهنا واكزنه نعم وإخسياناً 
ون وزة اتسهر انيع منتفات ل اضف وو عوك 
المعاني آكد من اختلاف الصفات. فألا جاز أن يشتقُوا 
لمحل من الكلام وإن اشتقّوا من غيره؟ 

وليس لهم أن يقولوا: إِنّها راعوافي الاشتقاق المحل 
بعض الأوصاف لأنَّ ذلك يطل لمتكرَّنٍ وكائن ومتحرّكِ 
وساكنء لأنَّ ذلك كلّه ليس هو أخصٌ الأوصاف. ولا 
يجري مجرى حامض ولا أسود. لأنَّما وصفان يرجعان إلى 
عيض واف لخر الخالاى المجل. 

وبعد, فإذا جاز أن تكون في المعاني ما يشتقٌ منه 
محلّه اسم كالحركة وما أشبههم|ء وما يشتقٌ للجملة منه 
اسم كالعلم ومافي معناه فم المانع من أن يكون فيها ما 
يدق فقي وفك وعاقل وغنير غاقل الايضخ علامفه: 
وَإنّما يُقبّح بعض ذلك؟ وصفة النفس لا يفتقر في شمولها 
ِل أكثر من الصحّة فيجب أن يكون متكلّاً لكل شيء 
علمه؛ ولا يختصٌ بذلك المكلّفون دون غيرهم. 


وفك هرل ءاسن عدر إبظناة رسيي ةن 
ذلك يؤدّي إلى كونه متكلّاً فيا لم يزل» من غير أن يستفيد 
هو أو غيره بذلك شيئاًء ويقتضي على صفة نقص لامن 
تكلّم مناه ولافائدة كان عل نقصء ولافرق فيا يقتنضي 
ل لي 

فصل: في أنَّه تعالى لايستحقٌ كونه متكلّ)ً لاالنفسه 
ولالعلّة: 

اعلم أن ججيع ما ذكرناه من الأدلّة عل أنَّهِ ليس 
بمتكلّم نفسه. يدل عل أنَّه ليس /[1[ص 475]] بمتكلّم 
لالس ولا لعل لأنَّ وجه الأدلَّة قائم في الأمرين معاًء 
الابما ف كرا دسق اققم] ذلك لأ كين ذامه دنه 
الكروف» فإن .هذا الوجه خامة لأياتة ق هداالبات: 

رعاردك عل جاه ذلك راض عدا سدم ان كر 
نو اهدرو انكو وجا ن فر عنبال أو حفجل 
في حال ل يلزم في قبلها. 

والوجه الأوّل يقتضي كونه كذلك لتفسه لأنَّ 
هذه أمارة صفة النفس. 

وإن كان الوجه الثاني لم يل من أن يجب في الحال 
التي يتجدّد كونه متكلَّاً فيها ذلك له» كم نقوله في كونه 
مدركاًء ووجوب حصوله عند وجود شرطه. أو أن يكون 
بذلك الحال مّايجوز أن يكون فيها متكزّاً وغير متكلّم 
والشروط واحدة. 

والوجه الأوّل يقتضي أن يكون هناك أمر معقول يقتضي 
وجوب كونه متكلَّاً ىا قلناه في وجود المدرّك» وقد علمنا أنَّه لا 
شيء يُعقّل يقتضي وجوب كونه كذلك. 

والوجه الثاني يقتضي أن يكون متكلًاً بكلام 
محدّثء كا قلنا بمثل ذلك في نظائره. 

فصل: في إبطال قِدَم كلامه تعالى: 

اعلم أن الخلاف في حدوث كلامه تعال_ مع 
الأفتتزاف اهن جتن كلامتناء واه هو هذا اقول 
المسموع _ لا يكاد يقع من يحصل عن نفسه. ولهذا نجد من 
يخالف على هذا الوجه مقزّداً مستسل]ً لا يُصغي إلى الحجّةء 
ولايُمكّن من المناظرة والموافقة» وربّم| خحالفوا في العبارة 
مع تسليم المعنئىء وامتنعوا من إطلاق القول بحدوث 
كلامه تعالى» ظبَاً منهم أنَّ في ذلك نقصاً وتقصيراً به. 
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وإئّها قلناذلكء لأنَّ أمارات الحدوث ني الكلام 
أقوئ وأظهر من أمارة الحدث في الأجسام والأعراض» 
لأنّهِ يوجد ويعدم., ويترنّبٍ وجود بعضه على بعض» 
وينقسم ويتجرئ ويضاف إل العربية» ومعلوم تجذدهاء 
وقد وصفه الله تعالى بآنّهِ منزّل, وأنّهِ محكم بقوله تعالى: 
(كفات اتكنث] 0ف إضرى انوا سر نرت 
تعالى: لإوكانٌ أقة الله مد ©14الأحزاب: /الا]ء 
وصرّح بحدوثه في قوله تعالى جل وعرّ: لما يوم مِنْ 
ذِكْرِمِنْ رَبْهمْ /[[ص “17 ]] خُحَدَثْ) [الأنبياء: ؟]» 
وإما اي مِنْ ذِكْر مِنَ الرَّعْنٍ ُحْدَثْ4 [الشعراء: 5] 
لدان تحان ان اذك هر القران كر لسهن اسمن : 
وإِنَا خْنٌ نَرَلمَا الدَّكْرَوَإنَا له لخَافِظونَ ©2 [الحجر: 4]: 
ولهذا ذْكْ مُبارَكٌ أَنْوَلَناهُ4 [الأنبياء: .]5٠‏ 
ولس لخد أن يقول: إن أراد به هماهتا الرسؤل لا السران) 
مستشهداً بقوله تعالق: (أََْل الله إِلَْحُمْ ؤكراً © رَسُولاً يَدْنُوا 
عَلَيْكُمْ آياتٍ الله مُبَيّاتِ4 [الطلاق: ٠١‏ و١١].‏ 
ولك أن اذك لا تمرف اسهوالا قالرسول) 
والآية التي تلاها أكثر المفسّرين عل أنَّ (الذكر) فيها إِنَّها 
أراد به القرآن» وإنَّما نصب رسولاً بإضمار فعلء فكأنّه قال: 
وأرشم ونضولة ولا وي للق اللدافنالة (أتنول الله 


لكك :كرارق تر الأسوال لدروفيف يه الرميجوك 


وإنَّا هو من أوصاف القرآن» وكيف تُحَمّل ذلك على غير 
الرآن مع قوله تعالى: إلا ال كَمَعُوُ وَهُمْ يَلْعَُونَ ©» 
[الأنبياء: ؟]؟ وظاهر قوله تعالى : (مايَأت تيهة4 لا يستعمل 
إلا فيا يتكيّر إتيانه» والرسول إل أمها واد فلا يليق 
معن (الذكر) في الآية إلا بالقرآن. 

وبعد. فلو سّلَّمَ أنَّ (الذكر) ما يُعَبّر به من الرسول 
في بتعض المواضعء كان من المعلوم أنه مجاز وتوسّع 
والأصل أن يكون عبارة عن الكلام. 

فإن قالوا: الإتيان لا يليق بالكلام وإِنَّا يليق بالرسول. 

قلنا: قديستعمل ذلك في الكلام أيضا بالعرف» 
وإذاسله الكار عا هل الآبة عليه أرقن العدول 
فيها إلى ضروب من المجازات. 

ولاردل الما ع تعدو ما ولت او 
بوو اق وا تحيية فلتو كدان ني انتم رفرافه تملك ها 


حرف الصاد/ (5؟17١)‏ الصفات لاحو اسن اا ا 


اقتضئ إدراكه في بعض الأحوال لو كان شرطاً في ذلك لا 
فرق فيه بين بعض الأحوال وبين سائرها. 

وأيضاً: فلو كان كلامه تعالُ وهو من جنس كلامنا 
بدلالتة العامعه بده ! الأوراك قدي لوبي أن يكحون 
كلاكا ايهيا فد لآن امن الوائحد لأعو رز قدم يسفن 
وحدوث بعض. 

/[1[ص 575]] وأيضاً: فلو كان كلامه تعالىّ قدياًء 
لكان وجوده غير مترتّب بل في حال واحدة؛ وكان لفظة 
(زيد) ليست بأن يكون زيداً أولى من (ديز) أو (يزد). 

وأيضا: فإنَ الحروف يخنصٌ المحال: ولايصحٌ 
وتعوذها الافياء وقد ول ماع ذلك من قز فلؤكانت 
الحروف قديمة لكانت محالما كذلك. 

وأبفحا فزن الوم مويق فلو نان كديا لأدوك 
كذلك [فكان] العلم بالإدراك قديمه. 

وأيضاً: فلو كان الكلام قدياً وهو حروف كثيرة» 
يوجب تمائلها من حيث الاشتراك في القِدّم» وهذا يوجب 
الاقم يجي بالادرالك» وقد غلب خلا ذلك 

فأمًّا من أثبت كلامه تعالى مخالفاً للكلام المعقول؛ 
فراراً من لزوم ما سطّرناه من الكلام» فقوله أيضاً واضح 
الفساد. لأنّا قددلّلنا عل فساد قول من أثبت كلاماً في 
النفس» ورددنا عل من ذهب إل أنَّ الكلام لمحالف هذا 
المسموع المعقولء. وبيّدا أنّه لا سبيل إلى إثبات ذلك على 
وجه من الوجوه. والكلام في قِدَم الذات أو حدوثها فرع 
على ثبوتهاء وإذالم يكن إلى إثبات ماادّعوه طريق» 
فالتشاغل بالكلام في حدوثه وقِدّمه لا معنى له. 

ونا يدل واو ازاك نان القدول أن 
ما خالف سائر أجناس الكلام لاايجوز آن يكون له حكم 
الكلام؛ لأنَّ ما خالف النوع؛ وباين سائر مايدخل تحته من 
الأجداين» ليد من أ يكوق خارجا عنه وقى اخل :فيه 
الأقرق أذ ما الف الأكواة اق كنا ميعنت لامو دان 
يكون كوناً ولا من الأنواع؟ وعان هذا الوجه ألزموا قِدَّم 
أجسام هو الأصوات المخصوصة. وجعل كلام الله تخالفة 
لمذه الأجسام إلْ غير ذلك من الجهالات». وهذا الوجه 
يختصٌ منهم بمن أثبت الكلام في الشاهد هو الأصوات 
المخصوصة:؛ وجعل كلام الله تعالى مخالفاً» فأمًّا من ذهب 


مكهم إل أن الكئللاة ف الشاعد والغاعب اليس من شن 
الصوتء وهو معني في النفسء لا يتوجّه هذا الدليل 
خاصّة عليه. 

وليس لهم أن يقولوا: إذا جاز عندكم أن يكون في 
مقدوره تعالى كون مح الف لمذه/[1[ص 575]] الأكوان 
أجمع. فألا جاز مثل ذلك في الكلام؟ 

وذلك أن هذا القول ل يخرج به عن المعقولء لأنّ 
من جوّزفي اللقدور كوناً يخالف هذه الأكوان الموجودة» 
أثبنه هيئة للمحلٌ» ومفتقراً إليه. كما أثبت هذه الأكوان 
المعقولة» وإن كان ضدًاً لماء كتضادّها في أنفسهاء فعروض 
هذا القول أن يثبت له تعالىُ كلاماً يضاد أجناس الكلام 
المعقول إلا الميدرَك وتسمع وتفر إل ا محل ويجرئ :مع 
هذه ال حروف المعقولة مجرى بعضها مع بعضء وهذا 
خلاف ما يريدونه. 

عا أن هذا القول أيضاً لايصحٌ لأنَّ أجباس 
الحروف في مقدورناء ومن شأن القادر ع إى الشيء أن 
يكون قادراً عل ضدّه ونوعه إذا كان له ضدّ ونوع» فلو كان 
قالقشدور تج ف عدالك كه ات الك ددرن عليتن 
والأكوان غير داخلة تحت مقدورناء فتجويز ما يضادٌ 
جميعها _ أن يكون في مقدوره أيضاً تعالل _ غير ممتنع. 

ولا يَعترض على ما ذكرناه قول من يقول: إذا جاز 
أن يتوه تعالى متكا غالفاً لجميع المتكلّمين» فالا جاز 
إثبات كلامه تخالفاً للمتكلّمينء ل ينقص حقيقة كونه 
متكراء لأنَ المتكلّم من فَعَلّ الكلام؛ وقد يجوز أن يشترك 
في هذه الحقيقة الذوات المختلفة» وقولنا كلام حالف لسائر 
الكلام يعتاقض» وين ونه اعتره لآنَّ من شأناما شو 
كلام أن يكون من هذه الحروف المنظومة» فإذا حقّقناه بأنّه 
يمخالف سائر الكلام اقتضىئ ذلك خروجه عن هذه 
الأجناس. ولهذا نقول: إِنَّهِ تعالل منعم حالف للمنعمين؛ 
ولا يجوز أن نقول: إِنَّ نعمته تخالفة للنعم. 

ويلزمهم على هذه الشبهة أن يقولوا: إنّه جسم وإن 
خالف سائر الأجسامء كي قالوا في متكلّم وغيره. 

وأيضاً: فلو كان له تعالى كلام قديم. لوجب أن 
ا ا ا ل 0 
الصفات النفسية» على ما دلَّانا عليه من قبل في باب الكلام 


و المثفان يوه ةة الفاريك فر ل سنس مسمس 
كل حال» سواء كان تخالفاً للكلام المعقول أو مماثلاً. 

/اللعن 4905] ]وا رهما تر كماة كلوسة جنال قدنيا 
لقا هر الن لأن | سدكوري نا مواق امسن دض 
يخصّهء فهما غيران» وهذا الحدٌ ثابت بينه تعالى وبين كلامه. 
فيجب أن يكون غير آلة. 

وقد أجمع المسلمون عإم كفر من أثبت غير الله تعالى 
لي 

وهذه الطريقة تُبطِل قِدَم كلامه على سائر مذاهبهم 

فإن قبل: دلّوا عل أنَ المعتبر في الغيريّة بالقدر الذي 
ذكرتوه. 

قلنا: الدليل علئ ذلك أنَّ المعن الذي ذكرناه يتبعه 
الوصف بالغيريّة» وعند انتفائه يتتفي استحقاق الوصف 
يك الأفرق أن العو سم واع ارا قاف اذك وان 1 
يوصفا بالتغاير» كيّد الإنسان إذا أضيف إليه» والواحد من 
العشرة: ووٌّصِفا بالبعضية لما عمّهها وإيّاه الذكرء لأنَّ فائدة 
البعضية في الشيئين شمول الذكر لههماء ويُوصَف زيد بأنّه 
غير عمروء والسواد بأنّه غير البياض؛ من حيث لم يشملهما 
الذكرء وأفرد كل واحد منهما بما يخضّه من ذكره؛ ولمذا 
اختلف الحال في الشيء الواحد, فوّصِف تارة بالغيرية» 
وتيت عنه أخرئ بحسب إضافاته ومايجري من ذكره» 
فيقال في الواحد: إِنَّه بعض لغيره وليس بغير لماء فإذا 
أضيف إل التسعة» قيل: إِنّا غيرها من حيث أفرد بذكر لا 
يشمله مع التسعة» وكذلك يقال في يد الإنسان: إِمَّاغير 
رجله وكل عضو يشار إليه من أعضائه؛ ولايقال: إِنَّاغير 
الإنسان. 

وليس لأحدٍأن يدّعي: أنَّ القديم تعالىْ وكلامه 
يشملهم| ذكر واحدء فِإِنَّ قولنا: (الله) يقع عليه وعل 
كلامه» كى] قلناه في العشرة وغيرها. 

وذلناك أن فرتحا :لد انه توتو يق سر له 
العبادة» وليس من أسمء الجمل التي يشمله وغيره» ولو 
كان من أسياء الحمنل حمىأ يكون متناولا له ولكلامنه؛ 
لوشين الام يمعي الاسوظرق أن للوكلونا؛ أذ اعفد 
ذلك» فكان يجب ألا يجري أهل التوحيد النافين لكلامه في) 


9-0009 1ك حرف الصاد / (5؟١)الصفات‏ 


م يزلء أنه إله فيما لم يزل في كلّ حالٍ. 

وكذلك أهل اللغة الذي لا يخطر ببالهم كلامه في 
إثاتٍ ولا نفي. ألا ترئئ أن من يعتقد في الذات أنّ العبادة 
فل ها ريق نا ب عله الرصعن لافيت لأن 
الأوصاف /[[ص 1577]] تتبع الاعتقادات على مابِيّنَ في 
غير محل . 

ونبكة يمه كلل أن سكميها نه جنال اسان 
وصفاته» كقولنا: إله وعالم وقادر وحيء لا يدخل فيه 
العلم والقدرة والحياة» لو كان هناك معان عل مايدّعي 
المخالفون: 

عل أنّه لاخلاف بين المسلمين في تكفير من قال: 
إِنَّ الله تعالى كلام وعلم وقدرة. 

وليس لهم أن يدَّعوا: دخول ما ذكرناه تحت التسمية 
بالانة س حنت كنا الله لايد أن يكرة دلت لاسر 
يرجع إل كونه إهاًء لأنَّ هذا: 

أوّلاً: باطل من حيث لا تعلّق للإلهية بكونه متكلّاً 
وبكلامه؛ ولا يقتضي إثبات علم وقدرة وحياة وإِنّما 
يقتضي إثبات كونه عالماء قادرا حياً. 

ثمّلو كان الأمر ني ذلك عل ماادَّعوه م يجب أن 
يدخل تحت الحد والصفة» ما لولاه لم يستحق تلك الصفةء 
ى] لا يدخل تحت قولنا: (متحك) الخركة. 

غزة ليلو أن يقرتوا ع هذا إن الكتلام مدر 
ذاته» لأنَّ قولنا: (ذات) لا يقتضي ما لا يتجٌإِلّا بالكلام. 

وقد قال أبوهاشم :إن كل مختلفين فلا بد من أن 
يكونا غيرين, لأنَّ الاختلاف يأتي على معنئ الغيرية ويزيد 
عليهاء وهذا يقتنضي كون كلامه تعالى غير آلة؛ ولا يلزم 
علْ هذه الطريقة أن تكون يد الإنسان غير آلة» من حيث 
تخالفه ني الحكم.ء لاستحالة أن تكون اليد قادرة عالمة, 
وَصبكة لباك عدر كن الاضيأة: وتيك أن النقى واعاء 
الاختلاف في الذاتية لاني الأحكام, واليد لا تخالف الجملة 
على الحقيقة وفي نفسها. 

وليس لهم أن يمتنعوا من وصفه بالغيرية» لادّعائهم 
أذ خخ الشي فين اللدانة ضري اسان قو وسو ديا 
مع عدم الآخرء إمّاني المكان أو الزمان أو على وجو من 


الوجوه. 


حرف الصاد/ (5؟17١)‏ الصفات لاون اس ما 


ولتلك أن ذا عسهن بين لقان لأن كل انعد 
يعلم جواز وجود الإنسان مع عدمهاء وقدكان ذلك 
جائزاًء ومع هذا فلا يُوصَف بِأنََّا غيره. 

وبعدء فإنَّ جواز وجود أحدهما مع عدم صاحبه إِنَّما 


حكم الآخرء وعل هذا لا يجب إذا اختصّ أحدههما بصفة 
تستحيل/ [[ص478]] عا الآخر_إذا اختصٌ بأن صحٌ 
عليه مالاايصحٌ على الآخر من الأحكام والصفات_ أن 
يكونا متغايرين على وجه؛ وهو أظهر وآكدء لأنَّ جواز 
اختصاص أحدهما بع ليس للآخر إذا اقتضئئ التغاير» 
فوجوب ذلك أولى بأن يقتضيه. 

وما قبل في فساد هذه الطريقة لهم: إِنَّ العلم بتغاير 
الشيئين ضروريّ» والعلم بجواز وجود أحدهما مع عدم 
الجر التيكبطون لاس با سات دو عي الكل 
ميقا 

عل أن معقوهم في صحّة هذا الحدٌإذاكان عل 
الشاهد, فلا بد من صحّة عدم كلّ واحدٍ منهم| بدلا من 
وجوده وهذا إذا جعلناه حدًاً أو وصفاً لازماً يقتعضي أن 
لاايكون للقديم تعالُ غير الكل ذات من المحدّثات. وإذا 
جاز الخروج عن قضيّة الشاهد فيا ذكرناه. جاز الخروج 
عنها فيم| ذكروه. 

وليس لأحدٍ أن يمتنع من وصف كلامه تعالى بأنّه 
غيرهه من حيث إِنَّ الغيرين لا يكونان كذلك إِلّا بغيرية. 

ال اا د 
النفي: وما يكون نفياً لا يستحق العلّة ولا للنفس. 

وبعد. فيستحيل خروج الشيء من غير أن يكون 
قن لقيو وكانة أشارة الامتعي ]م فده الس الاقوى أن 
السواد يستحيل خروجه عن كونه غيراً للحموضة؛ كم| 
يستحيل خروجه عن كونه سوادا» وكا لا يجوز أن يكون 
موادا لعواء كذللة لا جور أن يكون عن اميد . 

غَزْا أن الففي التدى هبي الفيوية اماي سبي يفنا 
وهذا يقتضي إثبات ما لا نهاية له من المعاني. 

وبعد فم المانع من أن يكون كلامه غيراً له تعالى؛ 
لغيرية تقوم بالكلام» كا قالواذلك في سائر الحوادث 
المغايرة» أو يقوم بذات القديم عل أصوهمء كقيام صفاته. 


وكا عداو امعو ره 

فصل: في ذكر شبههم في قِدّم كلامه تعالى وأنّه 
متكلّم فيهالم يزل: 

عا تعلتوا بد أن اللي إذ1ل يكتن بهاآفة كرس 
ل ل ال 1 ا 
تون بك كما يجب في الحيّ الذي لا آفة بهأنيكون 
رائياً للمرئيّات الموجودة. 

قالوا: والخرس أو السكوت لا يجوزان عليه؛ فيجب أن 
يكون متكا فيا لم يزل. 

وربّما قوّواذلك بأن يقولوا: إِنا تُثِت كونهعالماً 
بنفي أضداد العلم؛ فكذلك يجب أن يثبت كونه متكلاً 
د اغبداةالكادم: 

وما تعلّقوا أيضا به أن قالوا: إذا ثبت أنَّه متكلّم 
بكلام» / يمل كلامه من أن يكون قدياً أو محدئأء فإن كان 
محدئاء م يخال من أن يكون موجوداً في غير محل» أو فيه 
تعاء أو في ل متفصل. 

ووجوده وهو لا يقوم بنفسه في غير محل مستحيل» 
وقيام الحوادث بذاته تعالى في الاستحالة كذلك. 

واكذلك] وجوده في عل يقتي أن يشتق للمحلٌ مده 
اسمء فيقال: متكلّم وآمر وناه. 

0 تالو كان عب أن سوق لمكن أو خا ذتتك 
المحل بعضه من بعض أوصاف الكلام وصفاً. 

وا لجرا مدف] طتوور كاه أن الفير آذ النر نات 
دا اوه : ين الله الرّحْمنٍ الرّحِيم) لوجب أن 
يكون تعال محدّثا لوقا لأنّ الاسم هو المستى. 

وعاتسلقوان: قله عدازن ل(ركنا أمثة إذا أراة كينا أن 

يه 47 ولإنّما فَوُلّنا 0 

أرذنة أن تقول له حكن عُنْ فَيَكُونُ ©2 [النحل: 6٠‏ 

قالوا: 1 محدثاء لكان لفظة (كن) 
محدّثة» وكونه كذلك يقتضي على ما خبّر أن تحيثه| بلفظة 
(كن) أخرئ؛ ويؤدّي إِىْ ما لا نهاية له من الألفاظء ولا 
يْنَجَىْ من ذلك في هذه اللفظة» بل يجب في ماعداها من 
ألفاظ القرآن؛ أن التفرقة بين الأمرين غير ممكنة. 

ا ا ا دشر 
[الأعراف: 5 10]: ففصّل بين الخلق والأمر» ولو كان الأمر 


تخلوقاً ل يصمٌ هذا الفصل والتمييز وكذلك قوله: 
(اليَّحمنْ © عَلْمَ الْرْآنَ © حَلَكقَ /[[ص ]] 
لمان ©»[الرحمن: ١‏ _ "] ففصّل بينهماء [وهو] إنّما 
يقتضي أن القرآن غير مخلوق. 

وتنا تعلّقَوابه: أن قالوا: قدعلما أن كنون اللتكلم 
متكلّاً يحتصٌ الحيّ» فجرئ مجرئ كون القادر قادراً والعالم 
عالمأ» وقد علمنا أنَ كل مايختصٌ الحىّ من الصفات عل 
ضربين: فضرب يقتضي النقصء فلا يُوصَف به القديم 
تعال) في كل حال. 

والغرب الآخر لا يقتضي النقصء فهو تعالى 
موصوف بهل يزل» فيجب عل هذا أن يكون متكلّاً ! 
يزلء كما كان عالماً قادراً لم يزل. 

الكلام ع إن ذلك: يقال لهم فيا تعلّقوا به أوَّلاً: 
القدر الذي اعتمدقوه يُنتقض بالصائح والصارخ. لأنّه قد 
شرع عن حم تادكر وديس افيه والسكوتء ويجب أن 
يكون متكلّاً. 

ويُنتقض أيضاً: بمن ابتدأت القدرة فيهه لأنّه في 
تلك الحال غير ساكت ولا أخرس ولا متكلّم؛ ومتئ لم 
يذكرواقي استدلاهم الآية واققصروا عل أن الحسيّ مئ لم 
يكن أخرساً ولاساكتاً وجب أن يكون متكرّاًء فربّا 
أوردوه على هذا الوجه نَّم عن ذلك الطفلء ولزم العاجز 
الذي قد شمل العجز جميع جوارخه لأنَّ هذا لا يُوصَّف 
بالخرس» من حيث كان الوصف بالخرس إِنَّها يجرونه على 
من اخحتصٌ لسانه بالعجز دون سائر جوارحه؛ كم أن 
المفتصد هو من اختصٌ موضع من عروقه بالقطع مع 
سلامة باقيهاء ومن كان القطع شاملاً لجميع عروقه لا 

والأفلير ان السو امو يت لال سانا فهاة واه 
مع وجود القدرة فيهاء ويُّلحَق من حل لسانه العجز بذلك 
لاشتراكهما في تعذّر الكلام عليهما. 

فإن قالوا: أمّا الصراخ والصياح فلا يجوزان عليه 
تعال» ونحن نشرطها كما شرطنا الآفة والسكوت. وأما 
ابتداء حال القدرة فنحن نخالفكم فيه؛ لأنَّ القدرة عندنا 
مع الفعل. 


قلنا: ما استبان زيادة في استدلالكم فهو دال على 


1ك حرف الصاد / (5؟١)الصفات‏ 


الإخلال» وهو الذي قصدناه» وخلافكم في أنَّ القدرة مع الفعل 
لايُغني شيئاء لأنَّ الخلاف مثا ومنكم يقتضي أنّه حاصل غير 
مله ولااميدابينا وبينكه» وائدم 
خلؤف 17[من 181 ]مدق تروظه و اصولة واساروم 
بالعبارات من القدوح والنقوضء وإذا خالفناكم في هذا الموضع 
وقف استدلالكم! 

على أنا نستدلٌ عل الْقِدّم والقدرة للفعل فيا يأتي 
من الكتاب بإذن الله» فيصحٌ ما قدّمناه به. 

وليس لكم أن تقولوا: إن الاعتراض بابتداء حال القدرة 
لا يلزمناء لأنَّ المتكلّم لم يكن متكلّاً من حيث فعل الكلام. 

وذلك أنَّ الخلاف في هذا الأصل منّالهم يقنضي 
وقوف استدلالهم؛ ومنعه عن الاستمرار عل ما قدَّمنا 
وإن كنا قد دلّلنا فيا مضئئ عا أنَّ المتكلّم هو من فَعَلّ 
الكلام ب لا شبهة فيه. 


أوردتم الاستدلال إيراد من لا 


فإن قالوا: نحن نشترط في ابتداء الاستدلال أن 
يكون الحيّ من يصحٌ كونه متكا ال فوا ذال يوسن 
مؤوفاً ولا ساكتاً ولا أخرسء وجب كونه متكلّ)ً. 

قلنا: إذا شرطتم ذلكء فنحن نخالفكم في ثبوت 
شرطكم في القديم تعالى فيمالم يزلء ونقول: إِنَّه في تلك 
الأحوال لايصحٌ كونه متكلّاً» فدلّواع ل صحّة ما 
ادّعيتموه؛ وإلّا بطل دليلكم. 

فإن قالوا: لو استحال كونه متكلُرا» لم يزل استحال 
ذلك الآن» ككونه متحركاً وساكناً. 

قي ل لحهم: وهذا أيضاً دعوى متكمء ولِمإذا 
استحال فيما لم يزل استحال الآن؟ 

فأمّا كونه متحرّكاً فلم يستحلٌ الآنء لاستحالته في| 
لنزل بل هو سشتجيل في نفينة من عبن اعتا نوكن 

هرا أن هذا الافكلال تفع كود عمنا رسفم 
ورازقناء لآل ه يستحيل فيا ل يزل ولا يستحيل الآن ولا 
يصحٌ حمله على استحالة الحركة عليه تعالى. 

فإن قالوا: نحن نكتفي في إيجاب كونه متكلّا» من حيث 
اأكقاء ارسج والشكؤات» بضكة كونه ستكل) فى الخملة. 

قلنا :هذ اق ككاق: لألهروهبي كز المت متكنا 
إذا انتفئ عنه الخرس والسكوت: لأنّهِ من يصحٌ كونه عن 
حال من الأحوال متكلّاً. 


حرف الصاد/ (5؟17١)‏ الصفات فين الس ل 


/ 11ص 57”5 1]] فإن قالوا: المبّت لأمريرجع إليهفي 
الحال» لايصحٌ كونه متكلاً فيها لأمريرجع إليه وبين أن 
يكون كذلك لا يرجع إِلْ تلك الحالء ولِم إذا اتتفئ 
الخرس والسكوت في أحد الموضعين وجب إثبات الكلام 
وم يجب في الموضع الآخرء وهما مشتركان في أنَّ الحال لا 
يصحٌّ وجود الكلام منه فيها؟ 

ع اك ان تصصروا عت أد كرك اهز مين 
صحّ أن يكون متكا في حالٍ من الأحوال؛ وعلى وجِهٍ من 
الوجوه متئ انتفئى الخفرس والسكوت عنه وجب كونه 
متكلّاًني الحال» م يجدواله أصلاً يرجعون إليه لأنَّ 
الشاهد إنّها يقضي بذلك إذا قضئ به فيمن يصح في 
الخال أن يكون :مكل . 

عل آنا إذا سَلّمنا لم صكة كونه تعال متكلا فيا م 
يزلء على ظهور فساده؛ لم يجب ما ادّعوه من أن ينفي 
الخرس أو السكوت عنهفي تلك الأحوالء [و ]يجب أن 
يكون متكلّا قياساً عل أحدناء لأنَّ المراعي في هذه الأمور 
اعتبار العلل والأسباب. 

وإذا بيّنا أنه ماله وجب ذلك في أحدنا لا يتأت فيه 
تعالل» سقطت شبهتهم من أصلهاء والوجه في ذلك ظاهرء 
لأنّ أحدناإنّ)ا يتكلّم بآلة خصوص:: فإمّا أن يكون مؤوفة 
أو سحليمة: والآفة إمنا أن تكسوة غرسيا أوطفولنة وؤإذا 
كانت سليمة فلا بد من أن يكون فاعلاً بها الكلام وأسبابه 
أوعادلاً عن ذلك بأن سكّنها أو حرّكها ني الصياح الذي 
ليس بكلام أو ما أشبهه. فصارت هذه القسمة إِنَّما يتعاقب 
عل الآلة» ويجب ألا ينتقل أحدنا منها لأمر يرجع إل كونه 
متكلًاً بآلة يستعملها في الكلام وأسبابه» والقديم تعالى لا 
يتكلّم بآلة فلا يصحٌ دخول هذه القسمة فيه» وإذالم يدخل 
فيه لم يجب بنفي الخرس أو السكوت عنه إثبات الكلام له 

ويقال لهم: خبّرونا عمًا نفيتموه عن القديم تعالى فيا 
رن الكترش أو السكوت. وتوصّاتم بانتفائها عنه إلى 
كونه متكا فيالم يزلء إنّما هذان المعقولان المتعلّقان 
بالجارحة التي يستعمل في الكلام في الشاهد. 

فإن فالوا بلالك قل لتب :ركف يول نضا هين 
على إثبات الكلام المخالف لأجناس الأصوات عندكمء 


وب تان لعشا ء هدو ناسيك ]ا اشاوجقة أن دل اا 


إثبات الكلام الذي هو من جنس الصوت؟ فلا بد من أن 
مدغوا ان حوس والنسكوت غالف تان 111 4 
لهذين المعقولين المتعلّقين بالجارحة؛ فحينئفٍ يقال لمم: ومن 
أين لكم انتفائه| عنه تعال فيال يزلء وإِلّا كان عليه أو 
عل أحدهماء وإلّا اجتمعا مع كونه متكزاء لأتّم لا طريق 
مون إقام) فسذين اكلام كع مسد نسانة ارين 
المعقول للكلام المعقول! 

فإن قالوا: لو كان عليهما لكان عل صفة نقص. 

نينا ارك أن المي لوبي رفرس 
والسكؤت التعاقبيخ عل اللسان»:من حبق كاة دلالة عل 
اللمكا اساي رلوم فأمّامايخالف ذلك وبيانه 
فمن أين أنه نققص؟ 

دإن كالوا تيوك عر سه لأسيل عرااته ا 
يكن فيال يزل بصفة الساكت والأخرس. لأنّه لو كان 
كذلك لكان ما أوجب كونه أخرس أو ساكتاء قدياأ 
لوجوده مع مالم يزل» والقديم يستحيل بطلانه. 

قلنا: أليس قدألزمناكم صحّة اجتاع الخرس 
والسكوت مع الكلام, إذا أبيتم ذلك كله مخالفا للمعقول» 
فكيف يلزم على هذا الوجه عدم القديم؛ وذلك إنما يلزم لو 
كان اللسكوت أو الخرس لا يصحٌ اجتماعه مع الكلام» وقد 
ينا أن ذلك نا لاسبيل لكم إليه على مذاهبكم الفاسدة. 

لع كن أين لكم أنَّه الآن متكلّم» وأنَّ له كلاماًء مع 
قولكم: إِنَّ الكلام يالف الأصوات المعقولة؟ والذي ثبت 
له وعقلناه من الكلام هو هذا المسموع المدرّك, وماهو 
بخلاف ذلك مما يدّعونه لم يثبت ولا كلام عليه 

ثم لو سلما آنّه الآن متكلّم با تدّعونه من الكلام؛ 
ل وجب ذلك ما ظتتمسوة لأن القذيع بلترمكع :عل 
أصبدولك الفاسيعدةن أن كدرزة شا موز لعن طون 
عليه لأنَّ الأجناس كلها عندكم عل ما عي عليه لأنفسهاء 
كالسواد والجوهر, ويخرج في العدم عندكم من الصفات 
التي يستحقها لنفوسها. 

وبعدء فإنّكم تُْسّرون الصفة النفسيّة بأئا المستحقّة لا 
لك حيس ار سوا سيد رب عب سرت 
الماوصوف عن النفسيّة من جعل فائدتها التمييز له / [[ص 575 ]] 
واللخصيض: 


ويقتال تع أ تك تصبوتكم هذه علا أن الخترس 
والسكوت يضادّان الكلام؛ وذلك فاسد. وعل أنَّ الحيّ لا 
يخلو من أحد ما يتضادٌ عليه ولهذا حملتموه على العلمء 
وذلك أيضاً فاسد. 

والتوع تفاك ا الممتوسوق سكروف ا نلا 
الكلام؛ أنََّها لو ضاداه لما صم أن يجتمع كل واحدمنههما 
معه. وقد علمنا صحّة ذلكء بأن يفعل الله تعالى في لسان 
الساكت أو الأخرس كلاماً. 

وبعد, فإِنَّ اللسكوت والدرس مختلفان» ولايجوز أن 
يضادّهما الكلامء لآنَّ من شأن الشيء الواحد ألا ينتفي 
بمختلفين غير ضدّين. 

وأيضاً: فمن حقٌ كل شيء ضادٌ شيئاً مدرّكاً _ 
وكانا كسان المخل : ويصسيزان كافيقة شه أن يكزؤن 
الس هرايس ادر كيين به زهمي ]دراك لسري رف 
علعه]ن ارس والنيكرت ذأ تند ركا ناجل فب عدن أذ 
يختصّ إدراكهما بالأدلّة التي يدرك بها الإدراك. 

وليس لهم أن يقولوا: لولم يضادٌ الكلام» لصم أن 
يجتمع أو مع أحدهما. 

وذلك أنا قد بيّناصحة اجتماعه معهم إذا كان من 
فل ااانه قور يفنا فق أبجدنا المزهيوة سكل بنأ 
يفعله في الصدئء متونّداً في حال هو فيها ساكت,. وكافٌ 
عن تحريك لسانه في أسباب الكلام. 

وكذلك لو خَلِقَت له آلتان للكلام ل يمتنع أن 
يلحي إجذاها آفة ويبكل بالأحرئ لآن الك عو مي 
عرس عو ةتجناز الا تظلتئ الاسم كديا أن نا يوجتداق 
العين العوراء من الفساد معنئ العميئ» وإن كان لا يَسمّىُ 
بذلك | لا شمير له ل الفينن هنا 

بعد؛ فليس كل شيء امتنع اجتماعه مع غيره 
فللتضاة» لأنَّ السوادين المختصّين بمحلّين يمتشع اجتباعهما 
في المحلّ الواحد لا للتضادٌء وكذلك حياة زيدوعمرو 
وقدرتاهماء وكذلك الصورتان المختصّان بوقتين» يمتنع 
اجتماعههما في الوقت الواحد لا للتضادً. 

والوجه في امتناع اجتاع الكلام من فعلنا مع 
الخرس أو السكوت بيّن. وهوغير /[[ص 5"0]] 
التضادّء لأنَّ أحدنا لا يفعل الكلام إلا بآلَةَ» فإذا كان فيها 


1ك حرف الصاد / (5؟١)الصفات‏ 


آفة وفساد تعدَّر عليه فعل الكلام بهاء والسكوت إذا كان 


معناه العدول عن استعمال جارحة الكلام في أسبابه؛ م 
يصع فيمن يتكلّم بآلة أن يكون متكا في حال هو فيها 
بناكت: 

فأمًّا الكلام في أنَ الحيّ قد يخلو ما يتضاد عليه إذا 
سلّمنا أن بين الكلام وبين الخرس والسكوت تضائَاء فبيّن 
أيضاًء لأنَّ أحدنا ليس بجاهلٍ ولا ساهٍ ع لا يتناهئ من 
المعلومات» ومع ذلك فليس هو عاماً بهماء وكثير من الأمور 
لا يخطر ببالنا فيخلو فيها من الاعتقادات كلّها مع تضادّهاء 
وكثير أيضاً نما يخطر ببالنا قد يخلو من مثل ذلك فيه كعدد 
القطر والرمل وما أشبههم|. 

ثم مايلزم من اعتمد هذه الشبهة من المعارضات 
التي لا انفصال له منها ظاهر: 

نضيجة ان لسيزاشع” سجر جه مس أن 
المتكرفة ‏ شدي ان كدو نهد الةفصرضية سق 
لسان وفم. ألاترئ أن من لم يكن في الشاهد متكا بآلةٍ من 
فم ولسانٍ؟ فلا بد من أن الفاعل منه دون المحلّ والجملة 
ذه راقبا شباقة إل القاهع ا يمواته 1ع أل 
جملة: بأكثر من خلاف ما يضاف إل الجملة لما يضاف إِلْ 
المحلٌء وهذا كلّه يُسِيّنَ من أنَّ اشتقاق القوم ل يجئ عل 
منهاج واحد. 

عل أن أهل اللغة قند سِمّوا اللسان مقولاً بلا شبهة» 
فليس يخلو هذا الاسم من أن يكون جرئى عليه من حيث 
كان علا للقول» أو من حيث كان آلة يستعمل في القول. 

فإن كا نالأوّل فذلك يقتضي وجود اشتقاق 
المحلّ من القول الحالٌ فيهء بخلاف ماظئُّوه من اللفظ 
المضاف إِمْ الفاعلء لأنَّ المشتقّ للفاعل من القول قائل. 

وليسالهم أن يقولوا: مقول مأخوذ من لفظ 
«القول) لاا من لفظ الكلام, ونحن إِنَّما أوجبنا الاشتقاق 
من صفة الكلام, لأنَّا أخصٌ الأوصاف. 

وذلك أن القول من صفات الكلام» وإذا اشتقوا 
للمحلٌ منه» فقد اشتقّوا له من بعض صفات الكلام, لأنا 
فلتيكيا اله نيدن ين عاض أن يشهو العل سن جيم 
الأوصاف. 

وكم أن اقول ليس بأخصٌ أوصاف قولنا وياء 


حرف الصاد/ (54؟17١)‏ الصفات 2111101110106 


ونون وما أشبه الكلام, وكذلك قولنا: كلام ليس من 
الصفات الخاضّة؛ بل أخصٌ أوصافه قولنا: راء وياء ونون 
وما أشبه ذلكء كدخول المختلف فيه تحت قولنا: (كلام)» 
كشوت تحت القطؤلا )ةو إن كتانوا إنهني هوا من 
7 اللسان مقولاًء من حيث استعمل في القول. فم) 
رأيناهم ا: فرك الواستجييه لايرو الأصرر أنتداء 
بن ذلك الأيني الا شرق اتكع 1 يتلنوا ذلنك فى الات 
الكتابة والتجارة والضرب. وكثير مما لم نذكره. 

وإذا جاز أن يختلف مذهبهم في هذا الباب» فيشتقوا 
تعن الآلاقعا انعولت يدون بعفن: فالا جان أن يجتجترا 
لبعض ال محال ما وحِدَ فيه دون بعضء وهذا مما لا فصل فيه؟ 

ثمّيقاللمم: كيفايجوز ايكون قوهو:(متكل) 
مز لصاف ال اسل لكلا وهنا لوصف بن 
هوالذي اشتقوه لفاعل الكلام؛ ولم نجدهم في موضع من 
المواضع جعلوا الوصف المشتقٌ للفاعل والمحل واحداً! 

فإن قالوا: إِنَّما جاز ذلكء لأن محل الكلام هو الذي 
يَنسَّب إليه الكلام على سبيل الفعلية. 

قلقناة قن ةا ياظ] > لأن انه سال لتو ففين عاونا ذا 
عندكم في بعض المحالٌ» لكان الموصوف بأنّه متكلّم عل 
مذاهبكم هو المحلء وإن كان الفاعل له هو الله تعالى. 

ثم محل الحركةمن أحدناعندكمهوالفاعل 
للحركة أو المكتسب لماء ومع هذا فلم يصفه أهل اللغة من 
حلول الحركة فيه بالوصف الذي يصفون به الفاعلء لأَنََّم 
قالوا: متحرّك للمحلٌ ورك للفاعل. 

ثمٌّ يقال له: أليس كلام أحدنا يوجد في المحال» ولا 
يشتقون للمحل منه متكلّمء لأنّه من فاحش الخطأ والحفواتء أو 
الصدى بِأنَّهِ متكلّم وآمر وناو» ومن نسب ذلك إِلْ أهل اللغة» 
كمن نسب إليهم تسمية الإنسان بالبهيمة والبهيمة بالإنسان» 
وإنَّا جاز ألّا يصفوا محل كلام أحدنا بآنّه متكلّم» جاز ذلك في 
محل كلامه تعالُ وسقطت شبهتهم. 

فإن قالوا: كلامنا هو الموجود في النفسء لا المسموع الذي 
هو من قبيل الصوت. 

قلنا: وإن كان كذلك» أليس لا بد لهامن محل ني 
ننواني القلدبو عله لايُوضّف بآنهام كني لأن فساد 
ذلك في اللغة وعرفهاء كفساد وصف اللسان بأنه متكلم! 


فإن قالوا: هم وإن لم يصفوا المحل بأنّه متكلّم» فقد 
وصفوا ما ذلك المحل بعضه من /[[ص 577]] جملة الحيّ 
نا متكلّمة بذلك الكلام؛ وهذا لا يتأتّى في الكلام الذي 
يفعله الله تعالى : 

قلنا: هذا ولا يُبطِل قولكم لا بد من اشتقاق المحل. 

هئم نما وصفوا من ذلك المحل بعضه بأنّه 
متكلم؛ من حيث فَعَله ووقع بحسب قصوهه وأحواله. كما 
وصفوا بآنّه متحرّك إذا وقعت الحركة في بعضه مطابقة 
لأحواله؛ وهذا يقتضي أنَّ الموصوف بأنَّه متكلّم فاعل 
للحركة؛ ويقتضي أنَّ كلام الله تعالى إذا وُحِدّ في بعض 
المحالٌ فهو تعالى المتكلّم به» كم أنَّ الحركة التي نفعلها في 
يغقى الذو ان و اللوسوفت يانه ا لد لين 

وما قيل عل هذه الطريقة ]د اميت ناد اليرت 
لم يشتقوا المحل مما يحلّه إذا كان المحل 
الخال فيه ولمًا كان الصوت يدرك بالسمع من غير إدراك 
محلّه. ويُعلّم من إدراك محلّه. ويُعلّم من غير إدراك محلّه. 
ويُعلّم من غير أن يُشْعَر بمحلّه» جرى مجرئ الرائحة التي 
وام عير فجن غلينا فاق الإأنوان التي سارك محانمًا 
بإدراكهاء فلهذالم يشتقوا المحل الرائحة واشتقوا المحل 
السواد. 

ويمكن أن يقولوا: على هذا إِنَّم قداشتقوالمحل 


الرائحة مريح» وهذا الوصف وإن وَصِفَ به مدرك 


... مدرّكاً عند إدراك 


الرائحة وواجدههء لأنَّسم يقولون: أراح وراح إذا وجد 
الريح» فقد وصفوا أيضاً محل الرائحة بذلكء فقالوا: أراح 
الشيء إذا نتن» وأروح أيضاً عا الأصلء إلا أن الكلام 
اد لأتمسم لم يشتقوا لمحل الرائحة الطتّبة 
وصفاتهاء لأنَّم لا يقولون: أراح الشيء فهو مريح إلَاني 
محل الرائحة المكروهة؛ وكذلك أيضاً لم يشتقوا لمحل 
الرائحة في الأصل وصفاًء لأنَّم لا يكادون يقولون: أراح 
الشيء. إِلّا فيها تغيّرت حاله إلى ذلك بعد أن لم يكن عليه. 

وما نوقضوا به على هذه الطريقة أن قي ل لحم: ما 
وجدناهم اشتقُوا لمحل النعمة والتفضّل والإحسان 
واللطف وصفاًء وكذلك محل الصوت ومحل الكتابة» وإذا 
جاز ذلك فيه| ذكرناه» جاز في محل الكلام مثله 

ولهم أن يقولوا: إِنَّ التفضل والإحسان والنعمة 


واللطفء. قداث شتقوا منه للمحلّ وصفا وإنلم يكن ذلك 
الومحقع] غود مدة هتدم الالساظة الخشرى أن التعمدة أو 
ل ال 0 
وصف مشتق» وليس يجب أن ب شك اح 
أسخافة نالو لكسدي افر ررح لا رويك المدل 
بن يعنص أوصدافةوإن ل بش من وصبنت ابره والكتلام م 
عكر لامع سدرصحنا لاوم : متكلّم؛ وهم أن 
يقولوافي الكتابة: لحتو ون ,يعر معدل من لق 
ا 
واضح. 

الكلام على الشبهة الثالثة: يقال لمهم: ليس الله تعالى 
عل الحقيقة في القرآنء وإنَّها فيه اسمه الذي يُكتب ويُقرَاً 


ألا تين اعد 


الكتابة» فقداثُ 


ويُتجرًأ ويُتبعّضء ويُدخله الإعراب بالحركاتء والذي 
يُسبَحقٌ على تلاوته الشواب. ويّدرَّك بالأوّل» ويُعدّم في 
الثاني من حال وجوهده. ويمنع منه المخرس والسكوت» 
ويدخل في مقدور العباد. 

وهذه الصفات وكل واحدة منها لا يليق بالله تعالى 
عل الحقيقة» ولا يجوز عليه. وكذلك صفاته تعالى من نحو 
كونه قادراً عالماً حيّاً قدي لا يليق هذه الحروف. ولا يجوز 
عليهاء وكيف يكون الاسم هو المسمّى» وأسمائه تعالى 
كثيرة مختلفة باختلاف اللغات؛. فكيف يكون هي ذاته. وهو 
واحد غير متغاير ولا مختلف! 

ولو صم في أسمائه أن تكون هيء [و]آلو صم ذلك 
في أسماء غيره من المسمّيات» ولو وجب أن ننفي حدوث 
القرآن» من حيث اشتمل على أسمء الله تعالم» وهو قديمء 
لوجب أن ننفي قِدّمه وتُثبت حدوثه؛ لاشتماله على أسماء 
المحدثات المخلوقات من السماء والآأرض والخيل والبغال 
والحمير» وهذا أوضح فساداً من أن يُطتّب فيه. 

الكلام على الشبهة الرابعة: يقال لهم: معنئئ قوله 
أن يَقُولٌ له حُن فَيَكُونُ ©4 [يس: ؟8] أوضح من أن 
يخفئ على من له أدنئ معرفة باللغة العربية» لأنّ ذلك إنَّما 
نو لا كور لقان عد اناه ولا عسي ران 


1ك حرف الصاد / (5؟١)الصفات‏ 


الذي يريد أن يفعله يتعجّل ولا يتعدّر ولهذا يقولون فيمن 
يتأتّئ مراداته من غير إبطاء: (فلان يقول للشيء: كن 
فيكون»» وإذا أراد أحدهم أن يبر عن دخول المشقَّة عليه 
في الأفعال قال: (لسث ممّن يقول للشيء: كن فيكون)؛ 
وعنا اذ تراتوة :زا كان اعدو لاسي عر كنا 
وكا اث يكيو النصيعة لا عر ونول 1 43 
أحدهم: (قلتٌ برأسي كذا) و(قال الفرس فركض) 
و(قالت السماء فهطلت) ولا قول هناك يُخبرون به. وإنَّما 
أرادوا المذهب الذي ذكرناه» وقال الله تعالى لمحبراً عن 
الساء والأرض: لإقالنا أكيناطائيين ©4[فشلتك 11 
وَإِنَّا أرادوا سرعة التأنٌّ. 
وقال أبو النجم: 
قدقالت ّالأنساعٌ للبطن الحَقٍ 
دس ودامتيق كالفيق الحسق 
ولا قزل ساك قر عموون) آراة أن النطن لح والطين 
واعنذا انمه نه أن العيزيي تدك الفئر لوه 
تريد به النطق المعقول _ وإن كان غير مشتبه كم تأوّلنا عليه 
الآية في معناه _ قول الشاعر: 
امتلأ الحوض وقال قطني 
وقال الآخر: 
وقالت العينان سمعاً وطاعةً 
وليس لأحدٍ أن يقول: هذا كلّه تجوّز من القوم 
وتوسّعء والآية على ظاهرهاء لأنَّ القول وإن كان في لغتهم 
عبارة عن الكلام المعقولء فَإِئَّهم إذا استعملوه في مشل هذا 
الموضع كان حقيقة في المعنئ الذي ذكرناه؛ ولم يكن مجازاً 
بل خلفاً من الكلام لو أريد به القول الذي هو الكلام. ألا 
ترئ أنَّ الأسبق إل فهم من خخاطبوه با حكيناه عن قوطم: 
(فلان يقول للشيء: كن فيكون) و(قلت فدخلت) وما 
أشبه ذلكء ما ذكرناه من المعنئ دون غيره» والأسبق إلى 
الفهم هو الحقيقة» وقد بيّن من سبق إلى الكلام على هذه 
الشبهة؛ أنَّ الآية دالّة عل حدوث الكلام من وجوه: 
نيبا اللاتب ال قلق القيوك بالا زادة هو ادغ ا 
كونه مريداً لفظة (إذ)» وهي /[[ص 5٠‏ 15] للاستقبال لا 
غالكة وذ كانت الارافه سيل ف ماي عا 
يكون مستقبلا وكل مستقبل محدّث غير قديم. 


ونحدرتا كال در لما... 


حرف الصاد/ (5؟17١)‏ الصفات الو سا ل 


ومنها: أنَّهِ تعالى أدخل عل القول لفظة (أن) الدالّة 
عل الاستقبال» وهذا يقتضي حدوث القول. 

ومنها: أنَّ لفظة (يقول) من غير دخول (أن) عليهاء 
يقتضي على موجب اللسان الاستقبال أو الحال» وكلا الأمرين 
يوجب حدوث القولء لأنّ القديم سابق لكل حال. 

ومنها: أنَّه علَّى وجود المكوّنات بوجود لفظة (كن) 
دن روه 
يَقُولَ أ حُن فَيَكُونْ ©4: والفاء عندهم للتعقيب» 
ا ا 
القديم يجب أن يكون سابقاً لالحوادث بم يتقدّر بقدر ما لا 
يتناهئ عن الأوقات. 

وكا قبطل حسم ع ]لهند الفغسيقة: إن الذواك 
المحدّثات لو كانت موجبة عن لفظة (كن». لوجب قِدَّم 
جميع الحوادث؛ لأنَّ الموجب إذا صصح اجتماعه من الموجب» 
وُجِدَّ معه ولم يتراخئ عنه. وإنَّما تراخي العلم عن النظر 
تبجعا له وسو سن هرا لك يدا أو نوا لاع د نا 
يتراخي عنهء لأنّ من شرط أن يُوّده في جهته وجهة مايل 
المحاذاة اتتي هو فيهاء فلا يجوز على هذا أن يُولّد الكون 
لحلّه في مكانه. لأنّهِ يقتضي أن يكون وُلَّدَ لاني جهته. 
ولا يجوز أن يُولّد الكون له في المكان الثاني في حال وجوده؛ 
أنه يقتتضي كون الجسم في المكانين في وقت واحد. 

وهذا كله مرتفع في إيجاب (كن) للمحدثات؛ 
لجواز اجتاعهما مع مايوجبه. وألزموهم حاجة القديم 
تعالى ني الإيجاد إلى هذه اللفظة. وأن نكون نحن أيضاً في) 
جده نحتاج إليهاء لأنّ ما يحناج هو تعالى إليه نحن 
بالحاجة إليه أولىْ» لأنّه تعالى قد يستغني من أشياء كثيرة 
نحتاج إليها نحن في الأفعال. 

الكلام عل الشبهة الخامسة: يقاللمهم: ماأنكرتم 
أن يكون معنىئ الأمر غير ما ظننتم من الكلام المخصوصء 
وأن يكون فائدة الكلام له تعالى أن يخلق ويفعل مايشاء 
من غير اعتراض ولا منازعة؛ كما يقال في أحدنا إذا كان 
قادراً قاهراً لا يُعارّض ولايُتارّع: (لفلان/[[ص ]]55١‏ 
الأمر)» ولا نقصد بذلك إِْ أنَّ له كلاماً؟ 

وبعد, فقد يفرّد الشيء بالذكر عن الجملة الواقعة 
عليه وعلى غيره تفخياً وتعظياً. كقوله تعالى: لمَّنْ كان 


عَدُرًا لِلْهِ وَمَلائِكَتِهٍ وَرسلِهِ وَجِبْرِيِلَ وَمِيكالَ4 [البقرة: 
فأفردهما عن الملائكة لهذا الوجه. فم المانع من أن 
يفرد الأمر الذي هو القرآن عن جملة المخلوقات لعظيم 
شأنه وجلالة قدره؟ ويلزمهم عم هذه الشبهة أن الإحسان 
ليس بعدل وإيتناء ذي القربئ ليس من العدل والإحسان» 
لآنّه تعالى قال: لإِنَّ اللا مُوِْالْعَدَلٍ وَالْدِمْسانٍ وإيتاء 
ذِي الْقُرْ) [النحل: .]19١‏ ففصّل بين الجميع. 

وذقنا يتعول الحقاة ]نالل قبن اموا قزل والعبا : 
والإيهان قول وعمإاء وإن كان القول داخلاً في جملة 
العملء وإنّا أفرد لبعض الأغراض؛ وقال الله تعالى: 
«قَامِنُوا بالله وَرَسُولِهِ الك ال لدف توي يبائلة 
وَكلِمِاتِه4 [الأعراف: 158١].؛‏ وهذا العطف والفصل _ 
عل مااعتمدوه_يقتضي أنَّ كلام الله غير الله» ويوجب 
أن لا يشتركا في القِدّمء لأنّه إذا جاز مع هذا العطف أن 
يشتركا في القِدّم ولا يتغايراء جاز أن يكون الخلق والأمر 
يشتركان في اللحدوث ولا يتغايران مع الفصل في اللفظ 
بينهاء فأئّا قوله تعالى: لعَنَم الْمُْرْآنَ © خَلَقَ 
الْإِمْمانَ©» [الرحمن: ؟ و"] فليس في وصف الإنسان 
بأ ارق د نفي الخلق [عن]غيزه؛ إلُامن جهة ذليل 
الخطاب المعلوم فساده وضعف التعلّق به. 

وبعد فتعلّمه القرآن دليل عام حدوثه. لأنَّ القديم 
لآ بوك جلمد لآ تيلم 

الكلام عن الشبهة السادسة: يقاللهم: ماتريدون 
بقتولكم (إذّ كون المتعل معلا عا عيض لف )؟ 
أتريدون أنَّ الكلام مايوجب له حالاً كالعلم والقدرة» أم 
تريدون بقوهم: إِنَّه مضاف إلى الحيّ على سبيل الفعلية؟ 

فإن أردتم الأوّلء فذلك محال, لأنَا قد دلّانا فيا مضئ 
عل أنَّ الكلام لا يوجب حالاً للمتكلّم» وأنَّ المتكلّم هو من فعل 
الكلام كسائر الصفات التي تضاف إلى الفاعل. 

وإن أردتم الثاني» فكيف يَوصَف بذلك فيا لم يزل؟ 

بعد فليس كل مالا نقص فيه أو كانممًا 
يقتضي المدح للموصوفء. يصحٌ أن يُوصَف/1[[ص 
54]] العدي كدان عفن 1 عرب الأكرئ انكرقه ميا 
ومتفضّلاً يقتتضي المدح ولا نقص فيه ولم يُوصَف فيما م 
يزل من حيث يقتضي الفعلية؟ 


ثوّيقاللمم: ماأنكرتم أن تكون الصفات التي 
تقتضي المدح ولا نقص فيها على ضربين: 

فضرب: يُوصّف به فيا لم يزل» من حيث استحقه 
لذاته» ككونه قادراً عالماً. 

والضرب الآخر: مبنيٌ على الفعل؛ فلا بد يصحٌ 
وصفه بذلك فيا لم يزلء ككونه محسناً منعاً متكلاً وهذا 


بالق الضعية من نس 


الأمالي (ج 4): 

1ص 5١١]][تأويل‏ آية]: إن سأل سائل عن 
تأويل قوله تعالى: لو ما كان لِتَكَ رأَنْ يُكَلَّمَهُ الله إل 
وكيا وك ورا مكنا لابه الشعروف 5 
فقال: أَوَليس ظاهر هذا الكلام يقتضي جواز الحجاب 
عليه تعال؟ وأنتم تمنعون من ذلك. 

الجواب: قلنا: ليس في الآية أكثر من ذكر الحجاب» 
وليس فيها أنّه حجاب له تعالى» ولحل كلامه أو لمن 
يُكلّْمهء وإذالم يكن في الظاهر شيء من ذلك ججاز صرف 
الحجاب إِْ غيره وك ما يجوز أن يكون محجوباً فقد يجوز 
إن يريد تعالى بقوله: (أَوْ مِنْ وّراء حجابٍ» أنه يفعل 
كلاماً في جسم محتجب عن المتكلّم غير معلوم له على سبيل 
التفصيلء فيسمع المخاطّب الكلام ولايعرف محلّه عن 
طريق التفصيل» فيقال على هذا: هو متكلّم من وراء 
ا 

وروي عن مجاهد في قوله تعالى: لوّما كانَ لِبَسَرِ 
5 كاسنا رشي سا سور ا ستو ان 
صدره فزبر الزبورء لأَوْ مِنْ وَراءِ ججابٍ» وهو موسئ 
غلتلا. (أَوْيُرْسِلَ رَسُولاً» وهو جبريل غللا إلى محمد يَلله. 

فأمًا أبو علي الجبّائي فإنّه ذكر أَنَّ المراد بالآية: وما 
كان لِبَكَ رِأَنْ يُكَلَّمَهُ الله إَِّا مل مايُكلّم به عباده من 
الأمر بطاعته. والنهي لهم عن معاصيه. وتنبيهه إِيَاهم على 
ذلك من جهة الخاطر أو المنام أو ما أشبه ذلك عل سبيل 
الوحي. 

قال تا سك الوك وكيا مقاط هه 
وليس هو كلاماً لمم عإئ سبيل الإفصاح كما يفصح الرجل 
منًا لصاحبه إذا خاطبه. والوحي في اللغة إِنَّما هو ماجرئ 
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مجرى الإيماء والتنبيه على شيء من غير أن يفصح به؛ فهذا 
هو معن ما ذكره الله تعالمُ في الآية. 

قال: وعنئ بقوله: (أَوْمِن وَراءِ ججاب) أي 
يحجب ذلك الكلام عن جميع خلقه إِلّا من يريد أن يُكلّمه 
ب الخر ادويق 2ه اراك جين الهو عي 
الخلق إِلّا موسي وحده في كلامه إيّاه أوَّلأَه فأمًا كلامه إِيّاه 
في المرّة الثانية فإنَّه إنَّما أسمع ذلك موسئئ عليه والسبعين 
الذين كانوا معه» /[[ص ]]١١56‏ وحجبه عن جميع الخلق 
سواهمء فهذا هو معنئ قوله كك: (أَوْمِنْ وَراءِ ججاب»: 
لأنَّ الكلام هو الذي كان محجوباً عن الناس. 

وقديقال: إنّه تعالل حجب عنهم موضع الكلام 
الذي أقامالكلام فيه. فلم يكونوايدرونمنأين 
لامشيعونة لآن الكستلاع سوضن لايقوم لاق نسي ولا 
يجوز أن يكون أراد تعالى بقوله: (أَوْ مِنْ وَراء حجابٍ) أنَّ 
لله تعال كان لمن وَراء ججابِ» يُكلّم عباده لأنَّ 
الحجاب لا يجوز إِلّا عل الأجسام المحدودة. 

قال: وعنئ بقوله: (أَْيُرِْلَ رَسُولاً فَيُوجي بِإِذْنِهِ 
مايّشاء4 إرساله ملائكة بكتبه وكلامه إِلْ أنبيائه عليهم 
الصلاة والسلام, ليُبلُغوا عنه ذلك عباده عل سبيل إنزاله 
القرآن على محمّد ينه وإنزاله سائر الكتب على أنبيائه عليه 
الصلاة والسلام» فهذا ضرب من الكلام الذي يُكلّم الله 
تعالى عباده ويأمرهم فيه بطاعته وينهاهم عن معاصيه من 
غير أن يكلّمهم عل سبيل ما كلم به موس غكلاء وهنذا 
الكلام هو خلاف الوحي الذي ذكره الله تعالى ني أوّل 
الآية» لأنّه قد أفصح تعالى لم في هذا الكلام بم| أمرهم به 
ونباهم عنه» والوحي الذي ذكره تعالى في أوّل الآية إِنَّما هو 
تنبيه وخاطر وليس إفصاح. 

وهذا الذي ذكره أبو علي أيضا سديد, والكلام 
محتمل لما ذكره. 

ويمكن في الآية وجه آخر وهو أن يكون المراد 
بالحجاب البعد والخفاء ونفي الظهورء وقد تُستعمل 
العرب لفظ الحجاب فيما ذكرناه» يقول أحدهم لغيره إذا 
استبعد فهمه واستبطأ فطنته: بيني وبينك حجابء وتقول 
للأمر الذي تستبعده وتستصعب طريقه: بيني وبين هذا 


الأمر حجاب وموانع وسواتر وما جرى مجرئ ذلك. 
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كتوق مولن الآية الدايناق يكل شمر لوعي بان 
يخطر في قلوبهم أو بأن ينصب هم أدلَّة تدهم عل مايريده 
أو يكرهه منهم» فيكون من حيث نصبه للدلالة على ذلك 
والإرشاد إليه مخاطبا ومكل] للعباد بم يدل عليه. وجعل 
تعالى هذا الخطاب من وراء حجاب من حيث لم يكن 
مسموعاً _ كما يُسمّع الخاطر وقول الرسول_ولا ظاهراً 
معلوبا لكل من أدركفه كه أن امزال الرسل الوكين غنه 
تعالى من الملاتكة هذه الصفة» فصار الحجاب هناك كناية 
عن تقناع وفتر ايد ل عل لذ لاله 

وى اك اشر تدوز ل انه الأخيام 
هو من صفاته تعالى وأحواله ومراده» ولا يقال: إِنَّه تعالى 
متكلّم لذاته» وذلك أنه غير ممتنع /[[ص7١١]]‏ عل 
مدي الجر د امسيال ره جار ف مد هلي الكدلين ادف 
نصبه الله تعالى ليدلٌ على مرارة ويرشد إليه: إنَّه مكلّم لنا 
ومخاطبء وله ذا لا يمتنع المسلمون من أن يقولوا: إِنَّه تعالن 
خا كات دانق هرية الأذلط المج واب تافااف: 
واجتناب ما كرهه مثاء وفعل ما أراده» وهكذا يقولون 
ل ف د لالدو كن لا مور ف عاط اده 
بها فعل من كذا بكذا وكذاء وقال لنا وأمرنا وزجرناء وما 
أشبه ذلك من الألفاظ التي يجرونها على الكلام الحقيقي» 
وهذا الاستعمال أكثر وأظهر من أن نورد أمثاله ونظائره. 

رسائل الشريف المرتضئ (ج /)١‏ (جوابات المسائل 
التبانيات): 

[[ص ]]٠١‏ [الطريق إلمْ معرفة خطاب الله والرسول]: 

وقد يُعلّم في بعض الخطاب أنَّه كلامه تعالىّ بوجوه: 
نيا أن فق قحف لأ كن ل لكلامه ال نفل أن 
يختصٌ بفصاحة وبلاغة خحارجين عن العادة فعْلِم أنّه من 
مقدور غير البشرء كما يذهب أيضاً من جعل إعجاز 
القرآن من جهة الفصاحة الخارقة للعادة. 

وقد اعتمد قوم في إضافته في كلامه إليه تعالى عل 
أ فتد كاعم وه لا عند و الشدر من أحداشه علي 
كسماعه من شجرة» أو ما يجري مجراها. 

وعدا نينس يمحن لآن سجاع الكدلام دق السجرة 
يدل عل أنه ليس من فعل البشرء من أين أنَّه ليس من فعل 


جني وملك سلكا أفنان الشجرة وخلالها وسّمِعٌ ذلك من 
كلامه. 

وهذا القادح أيضاً يمكن أن يعترض بهفي 
الفصاحة. اللّهِمَ إلا أن ينقدّم لنا العلم بأنَّ فصاحة الجن 
واللاتكة لأتزندعا ١‏ فصناخة البقبر فيكتون :ذلك الوحنة 
دليلاً عن أنه من كلام الله تعالى. 

والوجه المعتمد في إضافة الخطاب إل الله تعالى» أن 
يشهد الرسول المؤيّد /[1[ص ]]١١‏ بالمعجز المقطوع على 
ا 1 ذلك الكلام من كلامه تعالى 
فيقطع العلم ويزول الريب. كما فعل نبيّنا ل بسور 
القرآن. 

رسائل الشريف المرتضئ (ج 5)/ (جوابات المسائل 
المصريات): 

[[ص 77]] المسألة العشرون: [كلام الله تعالى كيف 
يكون]: 

كلام الله تعال هل يكلم به أو أحدثه مثل غيره من 
المحدّثات», وكلامه لموسي غلم من الشجرة كيف كان وقد 
كا نوها كان أن كله الله لخو 

الجواب _وبالله التوفيق_: إنَّه إذا أحدثه فقد تكلّم 
به لآن المتكلّم هو فاعل الكلام؛ فإذا فعل الكلام فقد 
تكلّم به وقد أحدثه. والمعنئ فيهما واحد. 

وأمّاكلام موسي عليه من الشجرة: فالله تعالى 
كلَّمهء ولذلك قال: لوَكنّمَ /[[ص 18]] الله مُوسى 
تَحكُلِيماً ©4 [النساء: .]١515‏ 

وأمًا قوله: لإوَما كان لِبَهَ رِأَنْ يُكَلَّمَهُ الله 
مِنْ وّراء حجاب)» فقد قال أيضاً: (أَوْ مِنْ وّراء جاب أَوْ 
يُرْسِلَ رَسُولاً4 [الشورئ: »]0١‏ فمن بعضها [يفسّر] بعض. 

شرح جمل العلم والعمل: 

[[ص 184]] مسألة: قال السيّد المرتضئئ يفيه : وهو 
سبحانه متكلّم وبالسمع يُعلّم ذلك. وكلامه فعله لأنَّ هذه 
الإضافة تقتضي الفعليّة» كالضرب وسائر الأفعال. 

فرع ذقرةة تبثن لع انا ول هم ابد سهان 
متكلّم» لأنا قد بيّدا أن طريق إثبات صفاته الفعل إِمّا بنفسه 


الووانسة ويس للفلل عبن لوفكم يدل عل لامكل 
فيجب أن لا يثبت ذلك من طريق العقلء ويكون الطريق 
إل إثباته متكلراً السمع. وقد أجمع المسلمون عل أنَّ الله 
سبحانه متكلم» فثبت ذلك بالإجماع. 

وإذاثبت كونه متكلّاً بها قدّمناه فكلامه فعله. 

لفت 5 ]وح :ولتم نانيك لأذ جنل الأفينانة 
تهري مجرى سائر الإضافات التي تقتضي الفعليِّة» نحو 
كونه فاعلاً ومحسناً ومجملاً. 

وانذيئ نيه ل عن :ناكا أنه لا يحرف العم يع 
إلا من عرف وقوع الكلام الذي هوهةهالحروف 
والأصوات منه. بحسب دواعيه وأحواله. ولايعرف 
وقوع هذا الذي أشرنا إليه من الكلام واقعاً بحسب دواعيه 
وأحواله إلّا من عرفه متكلاً. فعْلِمٌ بذلك أنَّ حقيقة المتكلّم 
من /[[ص ]]14١‏ فعل الكلام كما ذكرنا في بحسن ومجمل» 
وقد ورد السمع أيضاً مؤكّداً لذلك. 

قال الله سبحانه: (إما يَأَتِِهمُ مِنْ ذِكر مِنْ رَيهمْ عحدَتْ إل 
اسْتَمَعُُ وَهُمْ يَْعَبُونَ © [الأنبياء: 1]» فسيّاه محدثاً لأنَّ الذكر 
في الآية المراد به القرآنء بدلالة قوله تعال: إِنّا كَدْنُ تَرَّْتَا الذّكُرَ 
وَإِنّا َهُ حَافِظُونَ © [الحجر: 9]» وقال سبحانه: (إِنَّا جَعَلَناهُ 
ُرّآناً عَرَييا4 [الزخرف: #]» والمجعول لا يكون إِلّا محدّثاً وقال 
سبحانه: #إشَهْرُ رَمَضانٌ الي ول فيه الْقُحَآنُْ» [البقرة: 
5, والإنزال لا يجوز إِلّا علا عحدّث. 

فأمّا تسميته بأنّهتخلوق فلا يجوز لأنّه يوهم بأنّه مكذوب 
ومضاف إِلْ غير قائلهء كما يقولون: هذه قصيدة مخلوقة إذا 
التحضفف ]ل قي فاتليساة ومت قر تنه سان ار عسذ ا 
الحتلاقٌ©» [ص: 7]؛ يعني الكذبء ومنه قوله تعالى: 
(وَدْلْقُونَ إفكا [العنكبوت: 11]. يعني تكذبون كذباً. فلهذا 
الضرب من الإيهام امتنعنا من تسميته بأنَّه محلوق وأجرينا اسم 
الحدوث. / [[ص 197]] لأنّه لا إهام فيه. وهذه جملة كافية. 

القدرة: 

الحدود والحقائق: 

493 ع لامر مونو كانم 
حال لكونه عليها يصحٌ منه الفعل مع ارتفاع المانع. 


كن تند فنا 
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رسائل الشريف المرتضئ (ج /)١‏ (جوابات المسائل 
الطرابلسيات الثالثة): 

[[ص ٠8‏ 5]] المسألة الثالشة عشر:[حول الحديث 
المروي في الكافي في قدرة الله تعالى]: 

ما القول فيا رواه الكليني في كتاب التوحيدمن 
جملة كتابه الذي صنَّفْه /[[ص 504]] ولقّبه ب «(الكافي) 
من أنَّ هشام بن الحكم سأل الصادق عَليْل عن قول 
الزنادقة له: أيقدر ربّك يا هشام ع إن أن يدخل الدنيا في 
قشر البيضة من غير أن يصكَّر الدنيا ولا يكير قشر 
البيضة؟ وأنَّ الصادق عَليْلا قال له: ايا هشام؛ أنظر أمامك 
وفوققك وتحتاك وأخبرني عمًا ترئ». وأنَّهِ قال: أرئ س]ءاً 
وأرضا وجبالا وأتتجارا وقير ذلك وأنّه قالاله: «الذي 
قدر أن يجعمل هذا كلّهني مقدارالعدسة_ وهوسواد 
ناظرك_ قادر على ماذكرت». وهذا معنيئئْالخبروإن 
اختلف بعض اللفظ. 

وكيف يصحٌ من الإمام المعصوم تجويز المحال؟ ولا 
فرق في الاستحالة بين دخول الدنيا في قشر البيضة وهما 
قتانف ها عليته وبمؤن كتوة المسدل أنحؤة ايفن داكي 
متحرّكاً في حال. 

وهل يجيء من استحالة الإحاطة بالجسم الكبير من 
الجسم الصغير مقابلة سواد الناظر لما قابله؟ مع اتصال 
المواء والشعاع بينه وبينه» وأين حكم الإحاطة على ذلك 
الوجه من حكم المقابلة على هذا الوجه. 

وهل لإزالة معرّة هذا الخبر الذي رواه هذا الرجل في 
كتابه وجعله من عيون أخباره سبيل بتأويل يعتمد عليه جميل؟ 

الجواب: اعلم أنه لا يجب الإقرار بها تضمَّنه الروايات؛ 
فإنَّ الحديث المروي في كتب الشيعة وكتب جميع مخالفيناء يتضمّن 
ضروب الخطأ وصنوف الباطل» من محال لا يجوز أن يتصوّر 
سونال فددل الدليل عل تطلاقه وفيناةك #الدضيية و ايز 
والرؤية والقول بالصفات القديمة. 

/ 1ص ]]5٠١‏ ومن هذا الذي يحصي أو يحصر 
ماني الأحاديث من الأباطيل. ولمذا وجب نقد الحديث 
بعرضه عل العقولء فإذا سلم عليها عرض عل الأدلّة 
الصحيحة؛ كالقرآن ومافي معناه. فإذا سلم عليها جوّز أن 
ونا رالقوية عاد 
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والبن 6 فب جا الكو تنا كنات راردا مين 
طريق الآحاد يُقطّع عل أنَّ المخبر به صادقاً. 

ثم ما ظاهره من الأخبار لمحالف للحقّ ومجانب 
للصحيح على ضربين» فضرب يمكن فيه تأويل له محرج 
قريب لا يخرج إل شديد التعسّف وبعيد التكلّفء فيجوز 
في هذا الضرب أن يكون صدقاً. فالمراد به التأويل الذي 
تنا 

فأمّامالا مرج لهولاتأويل إلا بتعسّف وتكلّف 
يخرجان عن حدٌ الفصاحة بل عن حدٌّ السداد, فإنّا نقطع 
على كونه كذباء لاسيّا إذا كان عن نبي أو إمام مقطوع 
فيهماعك غاية السداد والحكمة والبعد عن الألغاز 
والتعيية. 

وهذا الخبر المذكور بظاهره يقتضي تجويز المحال 
المعلوم بالضرورات فساده وإن رواه الكليني يِل في كتاب 
التوسيدد» ككم روي ند الرجس وضيرهاسق اصحطاننا 
(رحمهم الله تعالى) في كتبهم ماله ظواهر مستحيلة أو 
باطلة؛ والأغلب الأرجح أن يكون هذا خبراً موضوعاً 
فل موا : 

ويمكن فيه تخريج على ضرب من التعشّفء وهو 
أن يكون الصادق عله سْلَ عن هذه المسألة بحضرة [خ 
ل: بمحضر] قوم من الزنادقة والملحدين للأنبياء [خ ل: 
الأغبياء] الذين لا يفرّقون بين المقدور والمستحيلء فأشفق 
غإكلا أن يقول إن هذا ليس بمقدور/[1[ص١41]]‏ لأنّه 
يستحيل» فيقدر الأغبياء أنَّه عَلِكاا قد عجّزه تعالى» ونفي 
عو #لرتفسيقا قادوراء تأحنات عدو راان اسان ادن 
عل ذلك لو كان مقدوراء ونبّه عل قدرته عا المقدورات 
با ذكره من العين؛ وأنَّ الإدراك يحيط بالأمور الكثيرة» وإلّا 
فهو غلا أعلم بأنَّ ما أدركه بعيني ليس بمتتقل إليهاولا 
حاصل فيهاء فيجري مجرى دخول الدنيا في البيضة. 

وكأنّه عَليلا قال: من جعل عيني عل صفة أدرك 
معييكًا التسناء و الأرض وها مقينا ليد أذ يكون فادرا عد 
كل حال مقدور وهو قادر على إدخال الدنيا في البيضة لو 
كان مقدوراء وهذا أقرب مايوَوٌل عليه هذا الخير الخبيث 
الظاهر. 


الملكَضن فى أصول الدين؛ 

/ [[ص ”]] باب الكلام في الصفات: 

فصل: في الدلالة على أنَّ محيث الأجسام قادر: 

الذي يدل علئ ذلكء آنا وجدنافي الشاهد ذاتاً 
ينأتّ منها الفعل؛ وذاناً أخرئ تشاركها في جميع صفاتها 
المعقولة» كنحو كونها موجودة وحيّة وعالمة. ومع ذلك 
فيتعذّر منها الفعل» ولول يخختصٌ من تأَنَّ منه الفعل بحالٍ 
أو صفةٍ ليست لمن تعدّر عليه لم يكن بالتأتئ أو من 
التعذّرء ولا كان من تعذّر عليه بذلك أو من غيره فثبت 
الاععضناضى بحتال لبس حاط له كن تدر عليه الفُعنل) 
ووجدنا أهل اللغة يسمّون من كان عإ) هذه الحال قادراء 
فآثبتنا الحال بالدلالة التي ذكرناها ورجعنا في التسمية إلى 
أهل اللغة. 

وإذائبٍت أن محدث الأجسام قد تآتى منه الفعل» 
فيجب أن يكون قادراً» لأنَّ مدلول الدلالة لا يختلف. 

فإن قبل زم هذا التق وتجلق وهف الشاعد يتعدر 
عليه الفعل مع مشاركته في الصفات التي ذكرتموها؟ 

/ للع 4/] ]تلن فيه هليسا ان اريف التدتف قنذ 
يتتهي به الحال في المرض إِلْ أن يتعذَّر عليه تحريك أعضائه: 
وتصريف يده ورجله مع احتمال يده للحركة بدلالة أن 
كر انون ين لج كك نل يكم أناشال إن ذتك 
لخروج اليد عن احتمال الحركة؛ وإذا ثبت تعذّر الفعل تمٌَّما 
أردنا. 

وليس لأحد أن يقول: إن المريض إنَّها لم يتأت منه 
تحريك يده لنقصان قدرة» وإنّه يحتاج في تحريكها إلى زيادة 
قدرءفلهذالم يتأت منه التحريك دون خروجه من كونه 
قادراً. 

وذلك أنَّ تحريك الإنسان لعضو نفسه لا يحناج فيه إلى 
زيادة قدرة لا يجري تحريكه لأعضائه مجحرى تحريكه لغيره. 

والذي يُِيّن ذلكء أنّه لاينقل عليه علا اختلاف 
أحواله تحريك يده متئ لم يكن فيها ما يجري مجرى المانع؛ 
عل آنا لو سلَّمنا ذلك لتم معه أيضاً ما نريدء لأنَّ المريض 
إذا تمدو غلية ريك يد لنتتات أحوالة فى كوس تادر 
فلا بد من أن يكون صحَّة الفعل في الأصل يقتضي حالاً 
مهاصمّ الفعلء لأنّه إذا كانت زيادة الفعل تقتضي زيادة 


القدر وأحوال القادر. فصحّة أصل الفعل تقتضي هذه 
الحال لا محالة» فإثيبات المريض قادراً لا يضِوٌ في هذا 
الموضع. ألا ترى أنا وإن لم ثثبته قادراً بها حل يده فإنً ته 
قادراً بها يحل قليه وإن ل يتأت منه. لكونه قادراً [عند] تعدّر 
قلبه تحريك أعضائه؟! 

وقد كال ينبو الالال عو وعم يطنايق اكلام 
العذئ 8 تاب ايشا ل نفد فنك أن السمدنايسا فيه عدر 
الخفيف من الأجسام دون الثقيل» فلا بد من أن يكون [ما] 
تعدَّر عليه لنقصان عليه فيما صحّح الفعل عنًا يحتاج إليه 
حمل الثقيلء وإذا كان يحتاج في زيادة الفعل إل زيادة 
الصفة» احتيج في الأصل إلى حصول الصفة. 

تند سكول ايند مرج و اخ مان قن لي 
ابترنا يس طايه فى دي الآر فاتك يسفن ااانه وكا 
منه في وقت آخر ذلك الفعل بعينه» فّعلّم أنّه في حال التأنِّ 
[يحصل علئ] مالم يحصل له في حال التعذّر. 

/ لص 726] وك بسكو لاد لاي وا ميم راطع 

فإن قيل: ما تنكرون أن تكون المفارقة بين من تأتئ 
منه الفعل وبين من تعذَّر عليه إِنَّما هي لطبع أو قوَّةء لاالحال 
القادر التي تثبتونها؟ 

قلنا: الفعل إذا ص من الجملة دون آحادهاء فلا 
بدّله من مصحّح يرجع إلى من تأنّئ منه الفعل وهي 
الجملة دون آحادهاء فإِنَ الطبع والقوَّة التي تذكرونم) لا 
تلو مين أجل الأمحرية إنا أن يكتون تعتر تحكسه مقصوو را 
من هل ككذاء | زا الشبلف أو ]توق التسار ف 


بض 
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للجملة حتَّئ يرجع حكمه إل الجملة» ويوجب لها حالاً. 

فإن كان الأوّل فهي باطل بم ذكرناه من اعتبار من 
تأنّْ منه الفعلء فإنَّهِ إذا كان الجملة دون أجزائها وجب أن 
يكون المصحّح راجعاً إليها. 

وإن كان الثاني» فهو خلاف في عبارة» والمعنئ الذي 
أردناه قد صم والعبارة لا مضايقة فيها. 

فإن قيل: أليس كون القديم قادراً يقتتضي وجوده. 
مل المقتضي بحال أن يحصل ولا يكون مقتضياً؟ فيبجب 
على هذا أن [يكون] كون أحدنا قادراً يقتتضي أيضاً 
وجودهء وهذا يوجب أن يكون مايرجع إِْ الجملة؛ و 
كونه قادراً يقتتضي أن يرجع إل الآحاد وهو الوجود. 
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قلنا: إنّما منعنا أن يقتضي الصفة الراجعة إلى 
الجملة ما يرجع إِلْ الأبتعاض» فيا يقتضي اقتضاء التأثير 
لا اقتضاء الدلالة» وكون القادر قادراً إنَّها يقتضي وجوده 
اقتضاء الدلالة له لا اقتضاء التأثير» والفعلٌ إذا صم من 
الجملة فلا بد من مؤثّر في صكّته يرجع إلى الجملة. 

فإن قيل: إذا كان تأي الفعل يدل عا أنْ فاعله قادر 
عل اختصاصه بالحال التي ذكرتموهاء فقولوا: إِنَّ تعدّره 
دنعل توي ذلك 

قلعا لبي عجوةق الأدلة الكسدي قلي عضت إذا 
دل الشيء ء عل حكم من الأحكام أن يدلٌ عكسه عل 

عكس ذلك الحكمء عل أنا نقول: إن تعدّر الفعل بشرط 
ارتفاع /[[ص 15]] رام سد لعل أن شومد عه 
ليس بقادر. 

فإن قيل: وكيف الطريق إل أن تعلموا ذلك من حاله؟ 

قلنا: بأن نعلم قوّة دواعي أحدنا إلى الفعل ودونها 
وارتفاع الموانع المعقولة» فنحكم بالتعذّر ثم ننظر إن كان 
المتعذّر هو جنس الفعل ومجرّد وجوده. حكمنا بنفي كونه 
قادراًء وإن كان المتعدّر وقوعه عإن بعض الوجوه؛ حكمنا 
بارتفاع ما به يقع عن ذلك الوجه من علم أو غيره بأنّه كان 
قادراً. 

فإن قيل: فألا شرطتم في صحة الفعل ووقوعه 
ودلالته عل كونه قادراً ما اشترطتموه في تعذّره من ارتفاع 
الموانع؟ 

فلج اقتواظ نك في ]| كر سوه لاامفم ننه لذن 
وقوع الفعل ينفي حصول مانع منهء وليس كذلك تعذره 
نه قد يتعذّر لمانع مع كون القادر قادراء وما يتعذّر لخير 
مانع؛ فيدلٌ عم انتفاء حال القادره والموضعان مختلفان عل 
ا 

فإن قيل: كيف ثُتِبتَون الممنوع قادراًء ومفارقة من 
صمَّ الفعل له كمفارقته لغيره ممّن ينفون كونه قادراً؟ 

قلنا: قدعلمنا أنَّ الممنوع إذا ارتفع المنع قَعَلَ وهو 
عل ماكان عليه من غير تجدّد حال أخرئ؛ ومن ليس 
بقادر لايقع منه الفعل مع ارتفاع الموانع إلا بتتجدّه حال 
أخرئ» فبان الفرق بين الأمرين. 

فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون الحال إنَّما تثتبت من 
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تعذّر عليه الفعل؛ ويصحٌ الفعل ّنم يكن علمها 
بالعكس؟ فم تقولونه لأنُكم تزعمون أن صحّة الفعل 
ترجع إلى إثبات حال وتعذّره يرجع إل نفيهاء وتزعمون 
أله لا حال للخانعه بكو عاجرا 

قلنا: لو كان الأمر عل ما سألنا عنه. لكان المعدوم 
من الجواهر لا يخلو من أن يكون عل هذا الحال. أو أن لا 
يكون عليهاء فإن لم يكن عليهاء وجب أن يصمٌّ الفعل منهء 
لأنّ صكّته عم هذا الفرض يقدح نفي /[1[ص /ا]] هذا 
تحال تون كنا ةغليوتاء ولا بن سم رحوهكا الذاقة 
لاستحالة أن يرجع فيه إِلْ معنئ لا يوجب لغيره صفة: إلا 
بأن يختصٌ به نباية الاختصاصء فلا يصحٌ أن يختصّ المعنى 
بالجوهر إِلّا بأن يحلّه والجوهر المعدوم لاايصحٌ أن يكون 
محلا لغيره» ولا يجوز أيضاً أن ترجع الصفة فيه إل الفاعل» 
لأنّاغير متجدّدة في رجوعها إِلْ ذاته؛ [و]ما يقتضي أن 
يكون [من] قبيل الجواهرء لا يصحٌ منها الفعل وإن دخلت 
في الوجود؛ وقد علمنا خلاف ذلك عل النفي ومايجري 
مجراه؛ [بأنّه] لايرجع إلى الجملة وصحّة الفعلء[بل] 
يرجع إليهاء فيجب أن يكون المقتضي لصحّة الفعل ما 
يرجع إلْ من صم منه وهو الجملة. 

وبعدء فإنَّ النفي لا يختصٌ به ذات دون غيرهاء وهذا 
يوجب صحَّة الفعل الواحد من فاعلين كثيرين وذلك محال. 

فإن قيل: خبّرونا عن الفعل كيف يدل عل أنَّ من 
صحّ منه قادرء وفي أي الأحوال يقتضي كونه قادراً؟ 

كلاه لفل ]613 ناميا فال ايندل عن أذ فال ادر 
تيل بعال واسن وملا ذلك يد لعا وق من القديع تعال مدن 
الأفعال؛ لأنَّ مدلول الأدلّة لا يختلف. وإنَّا يُعلّم أنّهِ تعالى قادر 
فيها لم يزل ولا يزال بدليل آخرء كا يُعلّم أنه جلّ وعرّ يقدر عل 
كن الطي رين سر عن بالارك ع ادل اجر 
وسيجيء الكلام في ذلك مفصّلاً بعون الله تعالى, لأنّه مبنيٌ عن 
استحقاقه تعال هذه الصفات لنفسه 

تكإرو اقم انيديا لتجلوك لقف علا ترمد 
كون فاعله قادراً؟ 

تلناة الشئ وله أبنو هاقتم ق ولاك إن الفعن يدل 
عن كون فاعله قادراً وحيّاً وموجوداًء وربّما مضئ في 
كلامه ما يقتضي خلاف هذا. 


لطي أذ شد عدو انسل لاي لعي عدر 
من كون فاعله قادرا» وإنّا يُعلّم كونه حيّاً وموجوداً. 

والذي يدل عل ما ذكرناء أنَّ الفعل إّ) يدل ع الصفة 
التي يكون الفاعل عليها صحّ منه الفعلء لأنّهِ لا تعلق له إِلّا بهذه 
الصفة» وما صحّح الفعل هو كون القادر قادراً دون غيره» 
عن :6 ]] ولوجان أن يُدَعئ دلالة الفعل عل كوثدموجوداً 
وحيًاً _ مع أَنّهِ لا تعلّق له بهاتين الصفتين _ لجاز أن يُدّعئ دلالته 
عل صفات كثيرة» وإن لم يكن بينه ويينها تعلق. 

وَليسن ل حدٍ أن يدّعي أن صكة الفعل يوئر فيها 
كونه موجوداً وحيّا لآنّه لو كان لماتين الصفتين تأثير في 
صحَّة الفعل مجتمعة مفترقة» لوجب أن يصمّ الفعل تمن 
حصلت له الصفتان: إحداهما إذا ارتفعت الموانع» كما يجب 
صحَّة الفعل ممّن كان قادرأًء وقد علمنا خلاف ذلك. 

وول 1 ناو لفيا الاب ا ا من وذ 
فاعله قادراًء أن النظر إذا وققع في دليل واحدٍ من وجهٍ 
وترون عن وي دعوت عكر القن أذ النظز 
في أحكام الفعل وانسياقه من وجهٍ واحدٍ وإن كثر لا يونّد 
عَلومَاً عدلفنة ف عينث كانت الذلالة واححدة رهما 
واحداً؟ [و]البحث عل هذا أن يكون النظر إلى مجرّد الفعل 
لأوألة] لأسو ع إن عرق فا علية فادرا وسنا وموتصودا: أن 
العلوم بهذه الصفات مختلفة. 

وليس لأحدٍ أن يعترض على ما ذكرناه بالناظر في 
كع من الفعزلة وآنّهايُسَتَدل يدع أنَّ فاغلة نادو وغ الم 
في الخبرء فالاستدلال عا أنَّ فاعله قادر ومريده لأنَّ الفعل 
المحكم لم يدل على الصفتين من وجوه واحديء بل من 
رحني الاجيق ا مدو كد دواوع عل امقادق 
وكين عيرا هنا ا ريه وكواسؤويا مهدا السوان 
في كلامنا بقولنا: (ومن وجهٍ واحيٍ). 

وقد تعلّق أبو هاشم في نصرة قوله الذي حكيناه أشياء: 

منها: أنَّ الفعل ك] لاايصحٌ إلا من قادر» كذلك لا 
يصحٌ إلا من حي موجود فيجب أن يدل على الكلّ. 

منها: أنّه لاايصحٌ أن يعلم أحد بالذات قادرة وهو 
لايعلم صحَّة كونها قادرة» ولا يجوز أن يعلم صحّة كونها 
قادرة وهو أن يجد أتباحيّة: لأنَّ العلم بأنَّالحيّ حي هو 


العلم أنه يصحٌ أن يقدر ويعلم. 
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ومنها: أنّه ى) لا يجوز أن يعلم صحّة كونها بكون 
الذات قادرة غير موجودة ولا حيّةء /[1[ص 74]] كذلك 
لا يجوز أن يعلم قادرة من غير أن يعلم حيّة موجودة. 

تقبو احضو اكلننا فلو ين أذ اشير لع دن 
الفعل عليه هو ما يصحٌ الفعل؛ ولولا حصوله لما صحّ ولا 
اعتبار بها صحّح ما صحّح الفعل. ألا ترئ أنَّه كه أَنَ القادر 
لولا كونه حيّاً موجوداً لما صحَّ كونه قادراً. وكذلك لو لا 
وجود القدرة التي لولا حصوما لما كان قادراً؟! والفعل مع 
ذلك لايدلٌ عل جميع ما ذكرناه وإن كان في حظٌ في 
تصحيح ما صحّحه وكذلك دلييل حدوث الجسم لا يدل 
غلا أن للاغر انون كان توالؤغرمه اجرف فداجاة أن 
الذي تعلّق به غير لازم؛ وأنّ الفعل إنَّها يجب أن يدل علن 
01 ] عامسكه بجي واسطة ولاتمط نف الولؤنة مانا 
مر الك 

وقالل فيسل دكاتا إن العلم بلحي لسن 
متعلقه أنه يصحٌ» وإنَّ) هو علم بكونه على حالٍ يصحٌ كونه 
قادراعالماً» كم أنَّ العلم بأنّه قادر ليس هوعلاً بصحّة 
الفعل» وإنَّ) هو علم بكونه على حالٍ يصع معها المحكم 
وذلك أنَّ الجاهل إنَّالم يتأت منه الفعل المحكم. لأنّه ليس 
بعالم» وإن كان في كونه غير عالم يصاحب كونه جاهلا. ألا 
ترئ أنه قد يتعذَّر عليه مع انتفاء العلم والجهل جميعاً؟! 

فإن قيل: فبأيّ طريق يُعلّم في الغير أنه جاهل؟ 

قلنا: بأن يضطرٌ إلى اعتقادٍ به يُعلّم بطلانه. وهذا 
مكل علمنا باعتقاد المجبرة والمشبّهة لنا هاهنا إصراراء 
وعلمنا له بالدليل بطلان ذلك الاعتقاد. 

فإنقيل: ألا جوزتم أن يقومالاعتقادأوالظنٌ 
مقام العلم في صحَّة وقوع الفعل محكياًء فإذا كان يعذر 
الفعل على بعض القادرين دون بعضء يدل على مفارقة؟ 
وألّا جاز أن يكون هذه المفارقة هي الاعتقاد والظنّ؟ 

قلنا: الاعتقاد الذي ليس بعلم والظنّ لا يقتتضيان 
ففكوة اذى يسمه زود لمن فق لتيساء التعدل واتناقة 
فإذا كان الفعل هو المقتضي لذلك دون غيره» وجب أن 
ينوب غيره منابه. 

للها كوس ال جح سكف يعد أ كان عام 
بترتيب المذاهب أو ببعض /[[ص ]]6١٠‏ الصنائع» لا يجوز 


1ك حرف الصاد / (5؟١)الصفات‏ 


أنيقع منه بعد سكره أو جنونه من ترتيب المذاهب 
والصنعة ما كان يقع قبل ذلكء والسكر والجنون لا ينفيان 
الاعتقاد وإنَّا ينفيان العلم. 

وأيضاً: فمن ظنَّ حروف الكتابة على التفصيلء وم 


يُعلّقها بتفاوت حاله في الكتابة» وكذلك إذا كان عارفاً 


بالجملة الكتابة. 

يبي أيضاً صحّة ما ذكرنا: أنَّ الممارس الصانع لا 
يصحٌ منه في أوّل وهلة وبأدنى ممارسة مايصحٌ منه بعد 
ذلكء وليس يمتنع أن يحصل الظنّ بأدنى ممارسة؛ وإنّما 
العلم هو الذي ممتنع في تلك الحال. 

وأنفينا: قاد انس تق بنلسن لاض 
فاعله بصفةٍ يجب إذا حصل الواحد مثا عليها أن يستمرٌ مع 
كال عقله» حنَّىْ إذا زالت أخلّ ذلك بكمال عقله؛ ولهذا لا 
يمجوزني أحدنا أن يتأت منه الكتابة برهةً من الزمان» ثم 
يتعذّر مع وفور قدره وكونه محلا كامل العقل وقدثيت أن 
استمرار الاعتقاد أو الظْنّ لا يجب لأمريرجع إلى كمال 
العقلء لأنَّ الاعتقاد إن كان واقفاً عل شبهة فَإِنَّ الانتقال 
عنه يجوز مع كمال العقلء. وكذلك إن كان تقليداً أو تبخيتاً 
ولااشبهة أيضاً في أنَّ الاتتقال عإن الظنٌ به مع كمال العقل 
سائغ» وإذا ثبت هذا وجب استمرار ماله صم الفعل 
المحكم.؛ وكانت هذه القضيّة لاتصحٌ إِلّاني العلم دون 
الاعتقاد. لصحّة استمرار أخخذنا عالماً بأشياء كثيرة مع كمال 
عقله. فصمّ ما ذكرناه. 

وإذااثبت هذه الجملة التي ذكرناها ني دلالة الفعل 
الذي أوضحناه على كون فاعله عالمأ» ووقع من القديم 
تعالى من الأفعال ما يزيد في الإحكام عل كل ما يظهر منّا 
كالإنسان وما فيه من بدائع الحكمة وغيره» وجب أن يكون 
عاللماًء لأنْ مدلول الدلالة لا يختلف. 

فإن قيل: إن كان مايظهر فيه الحكمة هوالتأليف 
والترتيب دون مجرّد الذوات» ف أنتكرتم أن يكون فاعل 
هذه التأليغفات غير الله تعال؟ فلا يدل لق الإنسان وما 
جرى مجراه على كونه عالاً. 

قلنا: هذا السؤال سقط باعتبار أوَّل حيّ خلوق» 
لأنّه لا يمكن أن يُدَّعىْ في تأليفه /[1[ص ]]8١‏ وتركيبه ما 
عسي فزق فحنا لخي اعفن :الآذا قينا كرك هال 


حرف الصاد/ (54؟17١)‏ الصفات 21711110111011 


الأحياء» وإذا كان تأليف أوَّل حيّ كتأليف جميع الأحياء في 
دلالته عن علم فاعله» ثبت ما أردناه. 

وأيضاً: فإِنَّ التأليف لايقع من القديم تعال إلّا 
بآلاتِ محصوصة» من حيث كان القادر يقدر عام بعضه لا 
يصحٌ أن يفعل ذلك إِلّا ع إن هذا الوجه وهذه الآلات لا 
تحصل عل الوجوه المخصوصة والتركيب حت يصمح 
استعمالها في ما ذكرناءء إلّا من فعل عالم حكيم؛ لأنَّ ظهور 
الحكمة فيها لظهورها فيه| يستعمل فيها. 

وإن كان فاعلها عل هذا الوجه أحد القادرين مثاء 
كان الكلام في هذه الآلات كالكلام فيهم| تقدَّمها واٌّصل 
ذلك مالا نهاية» فلا بد من أن يكون الفاعل لها القديم 
الذي يدو بقدوهة وهذا يدل أيضا عل آله عال: 

ودام ذدك أرعدا نج يعار اد 
يكن عالماًء لما صم أن يخلق القدر من الأجزاء التي تحناج 
إليهافي تنبيه الحيّ ولا القدرالمحتاج إليه من الحياة 
والرطوبة واليبوسة؛ وخلق الأجزاء المحتاج إليه من الحياة 
والرظوبة يدل غل أنه عالم. 

د أيضاً: خلق الثار المخصوصة:؛ وخلق 
الأشياء المخصوصهة. وني أوان مخصوصة. ويجري ذلك 
المجرئ مؤدّن رأيناه يؤذَّن في كلّ صلاةٍ على التحديد. في أنَّه 
اند أن يكنونعالما تأوقنات الفدلاة :نو لاذلق لاعتلتف 
وقت أذانه و[لم] يجر على طريقة واحدة. 

ونمل غليسه: خلش» تعسالا و القساس فتبهوات 
[و]غيرهاء واشثمراز ذلك عا طريقة واجدة غين غتلفة: 
ومثل هذا لا يقع إلا من عالء لأنّه جار مجرئ من أعلم منّا 
على بعض أجناس النبات بالسواد وعلى جنس آخر 
بالبياض» واستمرٌ ذلك منه عل طريقة واحدة: في أنَّه لا بد 
من أن يكون عالا حنَىئ لا يختلف وقوع العلامة فيه. 

فإن قيل : ففي أيّ حال يدل الفعل علن أن فاعله عام؟ 

/[لص ]]85١‏ قلنا اووان عو اوعدا ريص نان 
فخله وقبله بحالة و حدق إن كان هيعدأ وإن كان سيا 
قبيل إيجاد سببه. 

وإنَّها قلنا: إنّه يجب أن يكون عالماً به قبل وجوده. 
لأنّه لولم يكن كذلك لما صم منه القصد إلى إيجاد المحكم 
والتعمّد له دون غيره» وإنَّما قلنا: إنَّهِ يجب أن يكون عالماً في 


الحال, لأنّه لولم يكن كذلك لم يقع الفعل المحكم في تلك 
الحال» مع صحّة وقوعه غير محكم. وإذا وقع على وجو مع 
جواز وقوعه على غيره؛ ولا بدٌَ من مقتضٍ لذلك حاصل في 
الحال» فهذا ما يقتضيه دلالة الفعل المحكم. 

وأمّا ما به يت كونه تعالى عالماً فيها لم يزل ولايزال 
وعالماً بسائر المعلومات قادراًء [فستذكرهما] فيا بعد. 

]ووز أن كؤة فادرا بون 
تقر يع شل اللعسام نان الاع بلدل سل لكان 
أحدنا لايصحٌ منه فعل الجسم بما فيه من القَدَّرء ويتعدّر 
عليسة ذلك معئ راته / 11ص ]]١١5‏ لأمر أو لا لوجنه 
معقول بل اسستتحال» فتُعلم أن الثر لذ علق بتعسل 
الأجسام. 

اك 

قلنا : أمّا الدليل على نأحدنا يقدر بقدرة فواضح» 
ا ل يك 
يضعف أحياناً ويقوئ أحياناً وفي الجملة فطريق اثبات 
الأكوان مأتٌ في إثبات القدّر:وما قدّمناه من كون 
المحدّث قادراً لنفسه. 

رشح ذلك 1ه زافي لضن اذ تمل الاعيناء 
لايتأتّ بها _: أنّا قد علمنا أن القادر منًا لايصحٌ أن يفعل الجسم 
لاع اسروجيين: كا ماهر اء [أو اعد مهدا عل القدزة 
ملو ترات امد 

والجسم لا يصحٌ أن يفعل على الوجهين جميعاً. 

ف ل دح شرم إن ره اجر 
الأفعال حترعة ولاتكون مترثرة ولاساف 4 

فنا انكر نامو قبل تيوق إل أو فاسدة: 

منها: أن يكون القويٌّ منا يمنع الضعيف في الشوق 
والحركة في الجهات» وإن كان بعيداً منه وغير مماسٌ لهولا 
لما ماسّه. 

ومنها: أن يكون المريض المدنف. [الذي] لا قدرة 
في جوارحه. يمخترع بقَدَر قليلة الأفعال في جوارحه لا قَدّر 
في قلّتهه وذلك أنا نعلم أنَّ المدنف قد يريد ويعتقد ويُفكّره 
بقلبه» وإن تعذّر عليه تحريك جوارحه. 

ومنها: أنّه يؤدّي إِلْ أن يمخترع أحدنا بعد شاله 


الفعل في يمينه» وهذا يوج ب أن لا يخفئ على أحدنا ما 
يحمله بيمينه وش اله معاّعمً كان عليه كم حمله بيمينه 
[ و آقد علمنا ضرورةً فساد ذلك. 

فثبت أنَّ أفعالنا لكو الأساكرة سراد 

والللاي دل من اذ شح لاع اننا لهات 
عن هذا الوجه لأدّى إلى اجتاع / [[ص ]]٠١١‏ جوهرين 
في حير واحدء وهذا يوجب أن لا يعظم الأجسام بانضمام 
بعضها إلى بتعضء ويقتضي أيضاً صحَّة دخولنا في الحيل 
لمن ون عار ورصة هل يله وكل ولك فاسيلة 

وأكناا كر لكين قل فريكن سخومنا موي ل عم 
القلرةخومهها يعدى عل القدرة. 

فليس يجوز أن يَفَعَل الأجسام على الوجه الأول 
لأنّه يؤدّي إلى ما أفسدناه من اجتاع الجوهرين في حيّزٍ 
وأعنده و ليق ]لا أن يكال ركو تعطونه مسب يعدي بنه 
الفعل نعو خا القدرةة 

والذي يُطِل ذلك أن الذي تعدَّئ بنافعالنا عن 
محل القدرة» وهي جنس الاعتاد لأنّه الذي يختصٌ بالجهة 
مشوانين ينال سات #سنوهلفن أن الحماش اماه 
محصورة بانحصار الجهات الستّء وهي أجمع في مقدورنا 
ونحن نفعلهاء ولا يتولّد عن شيء منها الجواهر. 

ويمكن الاعتراض عل هذا الكلام من ثلاثة أوجه: 

أحدها أن يقال: نكم قادرون على فعل الجواهر 
وإنّا لايقع منكم. 

أو أن يقال: إِنَكم قادرون على فعل الجواهر وإِنَّما لاايقع 
منكم لمانع أو ما جرى مجرئ المانع» ويّذْكّر في ذلك إمّا فقد العلم 
أو فقد الآلة أو فقد البيّة أو لأنَّ العالم لا خلاف فيه. 

والوجه الآخر أن يقال: إنّكم الآن فاعلون للجواهر. 

فإن قلتم: لو فعلناها لأدركناها وميّرناها؟ 

قيل لكم: يجوز أن تفعلوها أجزاء متفرّقة وعى حدٌ من 
اللطافة لا يُدرَك معتمداء ىا لا تدركون الحواء وما جرئ مجراه. 

والجسواب عن الأوّل: أنَّ المانع لا بد من أن يكون 
معقولة لأنَّإثيات مانع غير معقولٍ [ركونٌ] إل 
المكااف ور دس قو الع وي لحار رفيا العلا 
العلم لا تحتاج إليه ني إيقاع جنس الفعل ما يحتاج إليه في 
إيقاعه على بعض الوجوه؛ وليس يحتاج جنس الفعل إلى 


م حرف الصاد / (5؟١)الصفات‏ 


لكر كونالقدافر ادر الا فرق أن القكانة ل كس ريت 
ا ا 2004205 
إيقاع جنسها؟ لأنَّ كوها كتابة يُتبى عن وقوعها على بعض 
الوجوه؛ والجوهر هو جنس الفعلء» ومعنئ قولنا: (إنَّه 
حدم )117لا برشن لمعو اراي عدنلات 
الخير والأمر والحسن والقبحء لأنَّ جنس كلّ ذلك يوجدء 
وإن م يكن مستحمّاً هذه الأوصافه وفي علمنا بتعدّر 
الجوهر منّا مع أنّه من جنس الفعلء دلالة على استحالة 
كونه مقدوراً لناء وهذا بعيده يُعلّم آنّهل ينعدَّر لفقد الآلة» 
لأنّ الآلات على اختلافها إنَّما تاج إليها في إيقاع الأفعال 
سل يعتفن الوجمرة لا لامها ود ينا أن الشوهز 
جنس الفعل. 

فإن قيل: كيف يصحٌ ما ذكرتموه من أن العلم لا 
يحتاج إليه في جنس الفعلء والنظر والإرادة جميعاً لا يقعان 
إلا من العالم أو ممّن [في] حكم العالم» وهما جنس الفعل؟ 

قلنا: إن النظر والإرادة لا يحمتاجان في وجودهما إل 
العلم؛ وإنّما يحتاج كون الناظر ناظراً إلى أن يكون عالماً ب 
ينظر فيه ويحتاج كون المريد مريداً إلى كونه عالماً وفي حكم 
العالم بالمراد. فالحال هي المحتاجة إل الحال لفق دون 
أن تكون الحاجة مص روف إلْ حاجة ذات الإرادة» والنظر 
إلى ذات العلم» ولو صم أن يفعل أحدنا إرادةً في غيره من 
عي أن ركوو لما مرب دا ناز أ شعلينا من عون افتركرن 
عالماً بالمراد ولا في حكم العالم به. 

عل أنّا قلنا: إِنَّ العلم بالفعل إِنَّا يحتاج إليه لإيقاعه 
على وجوه دون وجوء ولايحتاج إليه في وقوع إيقاع جنسه. 
وليسن هداعا عورهننا بنة هن التظبر والارادة لأتن] لببنا 
يحتاجان إلى العلم بهماء وإِنّا يحتاجان إلى العلم بالمراد 
والمنظور إليه» وهذا بخلاف ما ذكرناه. 

فأمانها تنظر_مل جك عله برح البشة يكن أن اشوا لا 
تفتقر في وجودها إلى بين لأمّما توجد متفرٌقة ى| توجد مجتمعة. 

وأيضاً: فِنَّ البيّسة تفتقر في وجودها [إليها]» فكيف 
يحتاج المحل في وجوهده إليها؟ وهذا يقتضي حاجة كل 
واحد إلا مناحيه ويؤقي إلا حاجة الشيء إل نقسية: 

/11ص ]]١١17‏ وأيضاً: فإِنَ البيّسة إنَّما يجناج إليها 
ما من شأنه أن يحل غيره» والجواهر لا يحتاج إلى محل . 


حرف الصاد/ (5؟17١)‏ الصفات او او 


فأمًا الكلام على من اعترض بأنَّ العالم لاخلا فيه: 
فجوو أن الدليل فد دل قم وجتون ياك والني دل عدن 
ذلك أنَّه لولا الخلا لما أمكن أحد أن يتصرف ويتحرّك في 
العالمء لأنّه إذا كان مشحوناً بالجواهر من غير خلل قليل 
ولاكثير» فالتصرّف متعدَّرء ولافرق بين أن تكون 
الأجزاء المجاورة صلبة أو غير صلابة» بعد أن تكون 
الجهناث مشتعولة ييا لاخر أن أغيانا قو حبس بيت 
وشحن ججميع ما يليه من البيت بالدقيق» لتعدَّر عليه 
التصرّف والتحرّك كا يتعدَّر لو كان مشحوناً بالرصاص 
وما مجرى مجراه؟ 

وأيضاً: فإِنَ القول بذلك يؤدّي إل انتقال الجسم إل 
مكان غيره في حال انتقال ذلك الغير إِىْ مكانه» ومعلوم 
فساده. الاترئ أنه يتعدَّر علينا في كوزين مملوءين ماءً أن 
نجعل ما في أحدهما في الآخر من غير تفريغ لأحدهما؟ 

وأيضاة فَإِن ارق السارغ الشبدوة التراتن نبافة 
الشدّء إذا كان منطبق الجانبين أحدهما على الآخرء يمكن أن 
يرفع أحد جانبيه عن الآخرء ولا يتعدّر ذلك عليناء فيُعلّم 
أنَّه قد حصل فيه مكانٌ فارغٌ» لأنّه لاطريق للهواء ولا 
لغيره إلى الدخول. 

ويس يكن أن يقتال: إن المتتواء د سل عق سام 
الزن في حال ما رفعتم بعضه من بعضء لأنَّ ذلك يؤدي 
إلى أن يث تاسوه 13د وق لطينة رساو ضيه دافلانا 
زُقَامن الهواء بالنفخ وأحكمنا شد رأسه أن نجده بعدذلك 
فارغاً. 

وما يبين معن أيضا هنا ذكرقا :أن الرّقٌ الذي يُمَخْ غاية 


و 
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النفخ ويد يَشَدُ رأسه. يمكن أن يدخل فيه مثله. ولا يجوز أن 
ينتهي من الامتلاء إن حدٌ يتعذَّر إدخال مثله فيه فيعلّم 
بالك [أن] باخواء خذلة 

وأبشنا كان لخدن ]ذا فيين شادوة ب اران 
فوضعها عن الماء» لم يرتفع إليها منه شيء. فإذا مضّها 
ووضعها عإ الماء ارتفع الماء إليهاء من غير أن يحدث لها 
أستراتة كن سكا فت كدف الأمموات إذا امو اله 
تلماه أن ادنر الس لجع الاناة اتمسنعة] 111 من 
11]] فَيُعلّم أن بالمصٌّ استخر جنا ما فيها من ال مواء» حتّىئ 
سهّل ارتفاع الماء إليها من غير صوت. 


وليسالهم أن يقولوا: إِنَّ القارورة إذا مصصناها 
حصل فيها هواء حارٌ وا حارٌ سريع الحركة» وهي قبل المصّ 
فيهاهواء بارد والبارد بطيء الحركة., فلهذا افترقت 
الخلاءان فيها. 

ذلك أراقراء فت حي ف القنارووة بالقان و اسم 
عل وجه يُعلّم ضرورةً أنه يزيد عل حرارة هواء الفم واللهاث؛ 
ومع ذلك فلا يجب فيه مثل ما ذكرناه عند المصّ. 

غجرااان العام الوا تا لا كد و فكي وال 
تنام الج له إلى كرد عقيل و سارو 


_ في حال مصّنا للهواء فيها _ هواء من أفواهنا؟ وذلك لا 


يكون إلا بالتفخ الذي ما استعملناه! 

وقد تعلّق من ذهب إِلىْ أنَّ العالم لا خلا فيه بأشياء: 

منها: أنَّ الآلة المعروفة بالسحارة» وهي الآلة التي 
يكون في رأسها ثقب واحد وني أسفلها ثقوب كثيرة: ! 
ملأناها بالماء ثم شددنا رأسها بالإهامء لم ينزل الماء من 
الثقب التي في أسفلهاء وإذا أزلنا إبهامنا نزل الماء» ولا علّة 
عذال 3 مزهي تار انجها بالنام سم افوا مدن أن 
يخلف في مكان الماء: 

ومنها: أنَّ الحجّام إذا مصّ المحجمة [جذب] اللحم من 
الرقة وخضل فق كان العف ولاعلة ذلك إلالان الم 
لمَّ) أخرج المواء حصل اللحم في مكانه. 

ينيع 0 القدارو نه الفحتنة الخزان | المسقةانينا 
فيها من الهواء وقلبناه ع إن الماء» ارتفع إليها الماء» مع أن من 
شانةآة ينتسا سنا ولاعلة تلاك إلا لآن امس عمجل 
فيه هواءً حارّاً وا حارٌ سريع الحركة؛ فإذا خرج ذلك الحواء 
مسن القناروزة عند وضغها ع الماء خلفه شيء من الماء 
وارتفع إلى مكانه» لعلّة أن لكان لا يخلو من متمكّن. 

فيقال هم فيا تعلّقوا به أوّلاً: ما أنكرتم أنَّ العلّة في 
وقوف الماء عند شد رأس الآلة المعروفة بالسحارة بالإبهام 
غير ما ظننتم؟ وهي أنَّ رأسها إذا كان مفتوحاً في المواء 
للماء الذي فيها ودافعه؛ فأعان نزوله من الثقوب التي في 
أسفلهاء فإذا شد رأسها لم يجر الماء من تلك الثقوب المدافعة 
للهواء» لأنّ ما يجري في تلك الثقب بضعفه وقلّنه لا يقوئ 
على /[1[ص ]]١١5‏ خرق ال مواء» فإذا دافعه المواء من أعلن 
الآلة أعان عإم نزوله؛ ولا شبهة في أنَّ المواء قد يمنع ما 


عه 


خقّف من الأجسام من التفوذ. ألا ترئ أنَّ الريشة وما 
جرى مجراها من الأجسام الخفاف قد تقف في الهواء 
لخمّتهاء لأنَّ المواء يمنعها من النزولء ولو كان مكانها 
ع قل ول ! 

والذي يُبِيّن ذلك أنا لو وسّعنا الثقب لنزل الماء» 
إن كتان راس الآلحة ستحدوداء وعنذتك لويكناها رينا] 
زمعدايا زع ] لبدو وتوص باع اسن 
الضيق لنزلء ولم يختلف الحال بين شد الرأس وفتحه. وإنَّما 
كاذ عذلك آذ النقب إذا السعك قو ما نوع منها لخاد 
قل يقتوئ اللتواد قا دفي بدو ررقن لنفله لا بسع الوا 
أيضاً بمدافعته» وهذا بِيّن. 

فقن ارات عدن التاق فيدر أن لعلة ن التمننات 
اللحم عند ال مص بالمحجمة: أن المواء يختلط بالماء 
ويشاركه. فإذا جَذِبَ الهواء بالمصّ انجذب اللحم معه. 
ولذلك لو ركَّبنا محجمة عن حجر ثم مُضِّت الدهر الأطول 
ما انجذب الحجر إليهاء لمخالفة اللحم فيا ذكرناء ولو كان 
الأمر عن ما ظنّوه دون العلّة في انجذاب اللحم اضطراراً 
أرق ] نظاة: ترحي تلات اللسون لآن العاة في قاكمة: 

ويسيّن ذلك أيضاً: أنا لو قدَّرنا صفيحة مركّبة من 
أجزاء لا ينجرأ على سبيل السطح. ثم ركّبنا عل محجمتين 
لبن عقن لتك وتصصطا :لخب عل قنوهم ركنا ا 
ينجذب الصفيحة إلى الجهتين معاً في حالة واحدة وهذا 
حالء أو أن ينجذب إلى إحدئ الجهتين وهذا أيضاً باطل؛ 
أنه ليس بعض الجهات بذلك أولى من بعض. 

علن أنَّ ذلك أيضاً يؤدّي إلى خلوٌ الجهة التي انجذبت 
الصفيحة عنها من كائن فيهاء وهذا نقض مذهبهم. 

أو يقولوا: إنَّ الصفيحة تقف فلا تنجذب إِلْ واحدة من 
الجهتين: وهذا يؤدّي إل خلوٌ الجهتين. 

عل أنه إن كانت العلَّة في انجذاب اللحم ما ذكروه من 
اضطرار الخلاء» فلم صار اللحم /[[ص ]]١١5‏ بأن ينجذب 
فيخلف المواء بأو من أن ينعط جانباً المحجمة ويلتقيا؟ 

وأكا اراب ع ذكزؤثالناً: فقد ينا أن اعقباو الفثارورة 
في صعود الماء إليهاء يدل علن صحّة قولنا وبطلان قولهم, وأزلنا 
وااقع افو امد عر اد اللاو اميويررووي ذلا ركه لخاد 


فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون المانع لكم من فعل 


2111110985 حرف الصاد / (5؟١)الصفات‏ 


الجواهر وإن كانت مقدورة لكم. أنَّ الأجزاء من القدرة 
لايصحٌ أن تفعل ببعضها دون بعض إذا كانت في جارحة 
واحدة» فلا بد من أن يفعل اعتادات كثيرة في كل جزءٍ 
وتعدّد ماني الجارحة من القدر؟ وإذا كان الأمر كذلكلم 
يصع أن يتولّد الجوهر عن بعضها دون بعض» فيجب أن 
يود الجميع» ومن شأن الامعاذ الايوتد إلامن جلفة 
وجملته هي المكان الثاني» فيجب من ذلك اجتماع الجواهر 
الكثيرة في مكانٍ واحدٍء وهذا وجه معقول يمنع من الفعل 
وإن كان مقدوراً. 

قلنا: إذا سلَّمنا أنّه لا بد أن يفعل بكلّ قدرة» ل يجب 
ما ظننتم؛ لأنَّ جهة الاعتماد ليس هي المكان الثاني خاصّة 
بل جهات ذلك السمت كلّه هي جهة الاعتماد ولهذا تُحرّك 
أحدنا أوّل الرمح بالاعتماد عليه في حالة واحدة فيتحرّك 
آخره كا يتحرّك أوّله ولو كان بطول الأرض. 

وأيضاً: فكان لا يمتنع أن يقع عليه منّا الجواهر على 
عض الرضوةة بان يتحل وغل الندر سن الامتادات ينا 
يعادل كلّ ما في ذلك المحل من الفعل الآخر أو أحداً ثم 
يق الجدوهر بنذلك السزء؛ عل أن بعص الشيوخ لايُسِلم أن 
الفعل ببعض القَدّر دون بعض لايصحٌ» وتجوّز ذلك. وإذا 
لوه لاض ريه جاسواهلبه البدؤاك رقي هذا 
موضع استقصاء الكلام في صحَّة ذلك من فساده. 

فأمّا اجواب عن الاعتراض الثاني من القسمة 
الأول التي ذكرناهاء وهو المتضمّن لقوهم: (ما أنكرتم أن 
يكوة الشواعر إل تحدرت منكم؟ لأن ميا فيكو من المدر 
لأيتعنق ها وإن جاز أن يكون في العدم قذرة يتعنّق 
بالجواهر» وإن فعلت فيكم لتأتّئْ منكم فعلها». فإِنَ الدليل 
فدهل قي الشعلوفالفدن كليباء وآن مكدورها ف انين 
بشعو 11س :]ذا عاتين السددرة الوجتورةةنسها 
مختلفة الأجناس ولم يتأت بشيءٍ منها فعل الجواهر 
وعلنيشنا أن العتورة علس نون خاوف ا الرجمر وفيا 
كاختلاف القُدَر الموجودة بعضها لبعض» صم بذلك 
القطع عل أنَّ اللجواهر لا يتأن فعلها بشيء من القَدّر 
الموجودة والمعدومة. 

فق قي[ وما التدليل غلا أنَّالفدر كلها عتلفة 
الأجناس كم ادَّعيتم؟ 
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اج تاذلل عن وادك تسضان عفادي لذن كل 
قدرةلايد فساهن أكون قافة هين لق القدرة 
الأرئء وإذا كانت هذه الضقة ليد كل واعيمهنا 
ةا حرق فيا رجع إلى ذاتباء وجرى وجوب احتلاف 
تكاس دياه :ذه العلة عن رق الستاوف الغلمين ]ذا معان 
متعلّقهاء والإرادتين إذا تغاير متعلّقهاء فلا بد منأن 
يكون مايبقي أحددهما لا يُبقي الآخرء وهذا ظاهر في 
وجوب اختلافه|. 

إن قل حون الندليل عيلا أن مسدور التو مساب » 
فعليه بنيتم الاختلاف. 

تلنناةاليدول تنه ذلجاك آن التحدوون لبو ملا 
بمقدور واحيء لم يمنع أن يتعلّقا به. وإن حصهه لقادرين» 
فيؤدّي ذلك إِللْ كون المقدور الواحد مقدوراً لقادرين. 

والشتذى يبو لنك اله لاسن سه اناس 
الأعراض إِلّا ويحتمله كل محل يشار إليه. ويصمٌ وجوده 
على بعض الوجوه وجوده فيه؛ لأنَّ ذلك لولم تجر لأدَّئ إن 
تجويز وجود جوهر لا يجوز وجود جنس السواد فيه أو 
وجود جوهر لايصحٌ كونه في محاذاة محصوصة. وإذا 
استحال ذلك وجب القطع عا' أن زيداً لوجاز أن يوجد 
فيه قدرتان على مقدورٍ واحيه لجاز أن يوجد في عمرو ما 
موعن دمي فاتك الندن فايكا عا بان الاجحابره ركذا 
سئييّن فساده فيها يأتي من الكتاب عند انتهاتنا إلى موضعه 
إن شاء الله. 

ون قبل ونا القليل عن اذ مادو التدورق القن 
» مع اختلافهم| في أنفسه|؟ 
قلنا: لولم يكن مقدور القدَر متّفقاًفي الجنسءلم 

يمتنع أن يقدر ببعضها على ما لا يقدر عليه بسائرهاء حتّىئ 
يكون في القادرين مثا من يقدر عل الكون ولايقدر على 
الاعتماد» أو يقدر عليه ولا يقدر على الصوتء أو يكون 
قادراً عل التصرّف في بعض الأماكنء ولو ثُقِلَ إِلْ مكان 
كير اند عابم امي افدكتن 1ك كه امو ينان 
جك أ مقتهور 1ع 1117]]التمتوق اس سس 
وإن كانت مختلفة في نفوسها. 

وهذا الحكم إنَّها وجب لما لكونها تيصع الفعل 
بباء بدلالة أنَّ العلوم المختلفة لا يجب أن تكون متعلّقاتها 


د 
ا 


متجائسة# وكذلك كل :ما على بفدزة سوى القَدّ مع 
متتاركة هذه المعلاق للفدر و الرتسوةاوالمسدوت وبائر 
الصفات» سوى أَتَّهَا ما يصحٌ بها الفعلء فَعْلِمَ أن القَدَر نا 
اختضّت بم ذكرناه من الحكم. لكونها مَايصحٌ بها الفعلء 
فيجب في كلّ قدرة أن يكون لها هذا الحكم. 

ونا يجاب عن هذا الاعتراض أيضاً: أنَّهِ لو كان في العدم 
قدرة تتعلّق بالجواهرء لصح وجودها في بعض القادرين منّاء لأنّه 
لولم يصح ذلك لم يصح بتلك القدرة فعل الجوهر على وجِهٍ من 
الوجوه؛ وما لا يصحٌ بها كيف يكون قدرة عليه؟ 

وإذاصمّ وجودها فلا بد من أن يتأتّئ فهل 
الجواهر عل بعض الوجوه التي ذكرناها وأفسدناهاء لآنا 
قد بيّا أن الجواهر لا يصحٌ أن يقع منّا عل سبيل الاختراع 
ولا المباشرة ولا التوليد وإذا كانت كل الوجوه التي يمكن 
لاوس فكع ولؤامانك الفدزساطلة قم ان فوم 
لا يتأت بقدرة معدومة. 

وليس لأحدٍ أن يقول:لِم لايفعل بتلك القدرة 
عل سبيل الاختراع ؟ 

لأنا قديّا أنَ الاختراع بِالقّدَّر الموجودة فينا إن 
استحال لأمريرجع ِل كوا قُدَرَاء ومن القبيل الذي 
يصمح أن يقع بها الفعلء بدلالة أنَّ هذه القضيّة واجبة فيها 
اعنعامم اعدو انها كل فنا تجاركيا هده 
القضيّة وجب أن يشاركها في استحالة الاختراع به. 

ولألة يفا أن يتفولة ته تحن كنك القدرة عن 
سبيل التولّد! 

لأنَا قد بيّنا أنَّ الذي يُعَدّىْ به أفعالنا عن محل القدرة 
هو جنس الاعتماد» من حيث كان هو المختصٌ بالجهة من 
بين سائر الأجناسء وأجناس الاعتتماد محصورة بانحصار 
الجهات الستء فتلك القدرة لو فعلنا بها الجوهر على سبيل 
التوليد لكنا إِنَّها نفعله متولّداً عن الاعتماد في بعض هذه 
الجهات الستء وإذا كنا الآن قادرين عل أجناس 
الاعتمادات؛ وكان الجوهر لو تولّد فإنَّ) يتولّد عنهاء فيبجب 
أناتكنوو ناوي علفة: لأن ازع 14 3 القند يل 
السبب قدرة على المسبّب» وفي علمنا بأنا نفعل أجناس 
الاعتادات كلّها ولايتولّد عن شيء منها الجوهرء دليلٌ 
غ[) قينادها اعترقيوا بهن 


وأمّا الجواب عن الاعتراض الثالث: وهو المتضمّن 
لقوهم: (ما أنكرتم أن يكونوا فاعلين للجواهرء وإن لم 
يدركوها ويميّروها للطافتهاء ولأنّا تتفرّق في المواء»» فهو 
أن المانع من إدراكها لو كان ما ذكروه من التفرّق» لوجب 
إذا أدخل أحدنا يده في جراب وأوثق سد رأسه. واعتمد 
فننو 1ن للشو ال وات بناط اهن يو أن كان تارف أن 
اعتمادات يده لا بدَّ على قوهم أن تُولّد من الجواهر بعددها 
في كلّ حالٍ. 

لبن هع أن يقولوا؟ إن الطوف ]نغ لا يمتنئء لأن 
الجواهر تخرج من خخلله. 

ولك أن الأيى لكان عا ما الو لوي انل 
يثبت في الزّقُ الهواء بأن مرج من خلله؛ وهذا يقنتضي أن 
لوملأنا رٌقَاً بالنفخ من الهواء» أن نجده بعد قليل فارغاً: 
وإن 4 يحول شكادوة رأكه وإذا فس فلحل وعلمنتا أن 
الجواهر التي تتولّد عن الاعتمادات لا تزيد في اللطافة عل 
المج ابتك :أن انواس لام تسد لاع سانا 
را 

وقد قبل أيضاً في ذلك: إِنَّ الجواهر لو كانت في مقدورناء 
خا ق آن نقيله فى تالفه . لآن العأليك لا فاك مو مقدورناةواذا 
تألّف الجوهر مع غيره لم يمنع إدراكه والعلم به. 

ولنبيش لدم أن يقولوا: إن الجواهر إذا كانت معدفة 
لم يدركوها ولم يعلموهاء فكيف يؤلّفُوم ا؟ وذلك أن 
التأليف لا يفتقر إلى العلم بالملّف والتمييز له. 

ولاخصع أن يقوك وا :إن التاليك لا مساج إلا 1 
مخصوصة حنَئْ يقع بين الجواهر, وأنتم فاقدون لتلك 
الآلة؛ ولذلك إن جس التأليف لا يناج إلى آلة؛ وإن كان 
بعض التأليف إذا وقع على بعض الوجوه يحتاج إلى آلقٍ ألا 
ترئ أنَّ جس التأليف قديقع من كل قادر إذا حل سبيه 
عب كل حالء وأسباب التأليف _ وهي المجاورات _ في 
مقحوو قال وكن طمن ذا فانها سوام و امسا زرةيحن 
بعضها وبعض أن يجتمع ويتألّف. فيُدرَك ويُمّزَإن كان 
المانع من إدراكها ما ادَّعوه من اللطافة» وفي فساد ذلك 
دليل على صحَّة ما ذكرناه. 

وكا لطن" شود ايحن سر أذ 
الاعتهاد الذي قد بيّاه من قبل أنَّهِ /[[ص ]]١١9‏ السبب 
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العذئ للافعال عن تحمل القدرة هو الذي كان توندهوكان 
متولّداء ولوكان كذلك لم يكن بان تولّده في بعض الجهات 
من سمت جهة الاعتماد أوللّ من بعضء وكان يجب أحد 
أمرين: إِمَّا وجود الجوهر في سائر جهات ذلك الاعتماد» أو 
أن يوجد لا في جهة. وكلا الأمرين فاسد. 

وليس لأحدٍ أن يقول: إِنَّ الجوهر متولّد في أقرب 
المحاذيات إل محل القدرة» ويدَّعي أَنَّه من شرط توليد الاعتماد. 

وذلك أَنَا قد نولّد [الحركة] في طرف الرمح باعتماد أيدينا 
غلا ]ولد لالة آن التولد لا وتراخر فطل أن يكون من فووط 
توليد الاعتهاد أن يولّد في أقرب المحاذيات إليه. 

وكليد نان حوس ان لبد سوه 
أنه لو كان من فعلنا لكان إذا فعل أحدناء فقد فعل كونه 
التذى يسوؤنه ف اموق لأد فو اعد تساك دل 
الصفة الموجبة عن الكؤن: قلا مد من كوش فاغلاً ا كاناية 
عل تلك الصفة» والكون لا يصحٌ فعله في الجوهر في ابتداء 
حال وجوده: لأنَّ تقدّم ماسّة محل الاعتاد للمحلٌ الذي 
ولو رطق تلوف لدي نكن داكا ادر 
يكون مماسّاً محلّه قبل وجوهده؛ وهذا يقتضي أن يكون 
ماسّاً للمعدوم؛ وفي فساد ذلك دلالة عل أنَّ الجوهر لا 
يتولدامن الأعتراذ. 

إن قبل: تقلع :إن الأشعاة لكثر لسرلا يشرط 
ماسّة محلّه للمحلٌ الذي تولّد فيه؟ 

قلناة قثت أن الماسّة لأ بد متها حت يعم الكوؤن 
عن الاعتماد» فأمَا أن يكون شرطاً في وجود الكون أو في 
كون الاعتماد مولّد [فلا]. 

ولليين متؤز أنيكتوق قرطنا ف:وضوة الكون: 
لصلكة وبحوده فإجزء المتقرد» ففست أن الماكّة قرط ف 
تولّد الكون عن الاعتماد» وإذا كانت الحالة التي يوجد فيها 
الاعتماد» وتولّد في الشاني الجوهر فيها معدوم, استحال 
اكه وإذا انستعالت 1 زان 7[[ضن:؟١]‏ ]يون 
الكون عن الاعتماد ولا الجوهرء لفقد الشرط في توليده. 

فإن قيل: فألّا كان ما ذكرتموه جهة منعء وإن كان 
الجوهر في مقدوركم؟ 

لباوك منايو عارو از مدعي فيك ارتناعطة 


لل وجعومو:الوجون ولا العين انكائة بسكل . 
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وليس لهم أن يقولوا: نحن تُقدّر صكَّة ارتفاعه. إن 
تصادف فعل أحدكم الجوهر فعل الله تعالىَ فيه الكونء 
فيظهر ويزول جهة المنع. 

ذلك أن هذا باظن مف وجي 

هده ]ذا عازن أق مي شوعرق كل جيةعن 
البدل» وقد صار كونهفي إحدى الجهات بمنزلة كون 
الكلام خبراً عن زيد دون غيره من كان يجوز أن يكون 
مراعه وك أن لاخر نه طانم تقر يت أن بوكو تر 
الذي يجعله خبراًء فكذلك الجوهر يجب أن يكون الجاعل 
له موجوداًء هو الجاعل له في بعض الجهات التي كان يصحٌ 
وجوده فيها وفي غيرها على البدل» وكما يجب في الإرادة 
التي بها يكون الخبر خبراً» أن يكون من فعل فاعل الخبر» 
كذلك يجب في الكون الذي به يكون الجوهر كائناً في جهة 
فرك حو أن يكو ين فل داع اوم 

والوها لكسرة أن الكدوفاق تعر التي نيه لتر 
كان حاصلاً فيه من فعل الله تعال» لوجب أن يكون تعالى 
قادراً عل ذلك الكون الذي به يكون ني تلك الجهة» من 
غير أن يكون قادراً أن يفعل فيه في ذلك الوقت مايضاهٌ 
ذلك الكون:وهدا غخال. 

وإَِّا قلنا: إِنَّهِ يؤدّي إلى ذلك. لأنّه لو كان قادراً عل 
بده و كف لكان الجوهر متولّداً عن الاعتاد في حلاف 
جحيدة ولا ون أن يول الافعاد فق شكلاف.: 
الصلة وعلىْ وجدٍ قد عَلِمَ بُعده هاهنا. 

وتكا جيل نيا سل نامي التهاء لاسؤوران 
الرواكاد بسو اله حرم الاعرناعها رده 
عير سحي وفددلننا عل أن الجسم لاد يصحٌ أن يحل 
الأجسامء وماليس بمتحيّز لايصحٌ أن تحلّه القدرة» وإذالم 
تحلّهلم يمحل من أن يوجد لا/1[1[ص ]]١١١‏ في محل, أو في 
محل هو غيره. 

ويُفسد القسم الأول بما ثيه من بعد من أن القدرة 
لاايصحٌ بها الفعل» إلا بآن يستعمل تحلّها فيه أو في نسبته. 

ةلفان 01 لسر لاقل لاعكا نب سيك 


عند 


ويجب أن يكون قدرة لمن تلك الحياة حياة له. وهذا يؤدّي 
إل أن [يكون] مقدوراً واحداً لقادرين» وذلك فاسد. 
فإن قبل ما التدليل عل ضبكة با ادعيتنوه ارلا بن 


ان لفساو قت لهمت كوه فادرا دوق خفن أعينة 
للنفسء أو تكون الصفة جائزة؛ فيكون قادراً لعلّةٍ هي 
القدرة» وما أتكرتم أن يكون قادراً بالفاعل لا للنفس ولا 
للعلّة؟ 

قلنا: لو كان قادراً بالفاعل لم يكن بأن يكون قادراً 
نر وح السموات رامين كو لد اسفن 
بشعمة القتدونات ون عفن ل هنو السدرة وإذا عفدت 
فلا مقتضي للتخصيصء وهذا يؤدّي إلى أن يكون قادراً 
على مالا نهاية له وني ذلك صحة مانعته للقديم» وذلك 
كما سيجيء بيان فساده. 

فإنقيل: ولِمَ زعمتم أنَّه لو كان قادراً بالفاعل؛ 
يوج ب أن لايتناهئ مقدوره. وماأنكرتم أن يتناهئ 
ويختصّ من حيث يجعله الفاعل قادراً عل قادر دون قَدَّر؟ 

قلنا: لو كان ما ادَّعيتموه صحيحاً لكان المقتضي 
له قصد الفاعلء [و آلا يمكن أن يكون المقتضي له جَعْله 
لف لأن ذلك يوجسب أن [يكنوت] كل قتي ء جعلية فس 
قادره ولا أن يقال: إِنَّه كذلك لجعله له قادراًء لأنّه تعليل 
بها يدخل المعلّل فيه» فلم يبقَّ إِلّا ما ذكرناه من أنَّ المت هو 
القصدء وهذا يقتضي إذا قصد كون أحدنا قادراً وواجداً 
مع ذلك القدرة فيه أن يكون قادراً بالقدرة وبالفاعل؛ 
وكل شيء يفسد أن يكون القادر قادراً على الشيء 
بقدرتين» يفسد أن يكون قادراً عليه من وجهين. 

غلن أنّما ممع بالفاعل مص علة نميل الحضيان ونا 
يتعلّق بالمعنئ والمؤثَّر فيه المعنى علِن جهة الوجوب. 

أشنا فتن وناو دي لطن 1ن تر الي 
شرط يكم التميج زال الح زال 117ص 195]] ذسنف 
الحكم. وما يتعلّق بالفاعل لا يؤثَّر في زواله عدم الفاعل» 
فكيف يجوز_ مع ماذكرناه_ أن يحصل قادراً بالفاعل؛ 
[مع] أنّه كان لا يمتدع في هذه الصفة ألا يحصل في حال 
الحدوث؛ لأا إن وجبت مع الحدوث م يجزتعلّقها 
بالفاعلء وإذا لم يحصل في حال الحدوث جاز أن يحصل في 
حال البققاء لأن تلك الذات لاتمتسع أن تكون حيّة» أن 
العا كوة لداع عادر اراد بع ا ل ا 
الصفة لاايصحٌ أن يختدف جهة استحقاقها بأن يحصل في 
حالتين» ومحال حصول هذه الصفة بالفاعل في حال البقاء 


لأنّ من لم يكن الذات حادة ثةمن الفاعلينء لا يمجوزأن 
يفبجورسةغا ضنة متن غير أايفعل معت موبجبا لذلك: 
وهذا لم يكن كلام غيرنا بتأخير أوّلاً أمرء من حيث لم يكن 
بنا محل ثابت» وهذا قد تقدّم بيانه. 

وما يدل عل أنه لا يجوز وجود قادر ميث ليس من قبيل 
الجواهر, أنَّ ذلك يقتضي في الإرادة الموجودة لا في محل أن يوجب 
ذلك كر فهريذاء كا يوسي ذلك تفال لاه لنسن كنا عه 
تعالى من الاختصاص ما ليس لما مع ذلك القادر» وكذلك 


الكراهة» وهذا يمنع من صحَّة كون أحدهما مريداً لما الآخر كارة 


لهء وقد علمنا أن هذا الحكم لا بد من صمَّته في كل حبَينه وهذه 
الطريقة يقة تدلّ عل نفي ثانٍ قديم أيضاً. 

كايو شاع جا فرك موس ستو 
العل[31] لعفي حصعولة] لل وجوه لماي لاله 
لو اعتبرنا أمراً آخرلم يمنع أن يكون في قلوب الموتئ علوم 
وإنَّها م توجب الأحوال لفقد كونهم أحياءء» فلو كان قادر 
محديث من غير قبيل الجواهر لوجب في الإرادة الموجودة لا 
في محل أن يوجب الحكم له عل مابيّاء فلولم يخلق هذه 
الذات لكانت الإرادة الموجودة لافي محل يمتنع وجودهاء 
لفقد من بوجي اللكم لله [و] وجيت ألا بشع وجووهتاء 
لأنّه تعالى عا الصفة التي يصحٌ أن يوجب الإرادة الحكم 
لدامعها بمثله وله الطريعة أحلنا أن يكور امعد الواعسد 
يوعحت الضدةة العيلة والج[ل »وفك« الحمكة يطل أن 
يكون صانع العالم محيثاء سواء قيل: إِنّه جسم أو عرض أو 
لم يوصف بأحد الصفتين, لأنْ القسمة التي قدّمناها في 
اعتبار كونها قادراًء وكيفية حصوله يأتي عل فساد ذلك من 
طريق المعنئ» والعبارات لا اعتبار بها مع صحَّة المعاني. 

/ 11ص ؟١]]‏ فصل: في الدلالة ع إن أنَّ مستحقٌ 
ل ا 

اعلم أنّه لو استحقٌ قّ كونه قادراً بعد أن لم يستحقٌ 
ذلك لوجي أن تيكوق فادرا بقتدرة غدقة: وسينين قبيناة 
تخلق كوته قادرا ميد ابت 

فإن قيل: بيّوا صحَّة ما ادّعيتم. 

قلكناة انق خلى امتكعقاقه لكو تن فادرا مره اد 
أمرين: إِمّا أن يكون حصل على سبيل الوجوب أو يكون 
قادراً مع جواز ألا يكون بهذه الصفة. 


1غ حرف الصاد / (5؟١)الصفات‏ 


فإن كان الأَوّلء وجب أن يكون قادراً لنفسه أو لما عليه في 
نفسه. وأيّ الأمرين ثبت وجب كونه قادراً فيها لم يزل. 

وإن كان قادراً مع جواز أن لا ايكون كذلك. وجب 
أن يكون قادراً لمعن محدّث. 

وإن شتت أن تقول: تجدّد الصفة لايصحٌ عل أحد 
أمرين: إِمّا[أن] تجدّد مقتضيها أو يتجدّه بشرطهاء ولن 
يتجدّد لأمر معقول سوى ما ذكرناه. 

فإن تجدّد كونه قادراً لتجدّد المقتضيء فليس ذلك 
إلا الفسررة رشياء مان بعسوة القووزة كان هيده 
الشرطه فالشرط المعقول في كون القادر قادراً عدم 
القدور وذلك غير متجدَّدِء بل هو حاصل فيال يزلء 
فيجب حصول الصفة فيا لم يزل. 

وليس لأحدٍ أن يقول: الشرط في ذلك صحَّة وجود 
المقدور» وهذا مما يتجدّد ولا يثبت فيها لم يزل. 

وذلتاك أن صفكة وعوه لذو اهنة كدرن الاوز 
قادراً» ولا يصحٌ أن يجعل كونه قادراً مفتقراً إليه ومشروطاً 
به لأنذنك يوجب تعلق كل واحند مين الأشرين بضناحية 
وكونه به مشروطاً به وفساد مثل ذلك ظاهر. 

عل أنَّ الفعل فيالم يزلكانيصحٌ أنيقعنفي 
المستقبل» وليس من شرط القادر أن يصمٌ آنه الفعل في 
حال كونه قادراًء بل وجود الفعل في حال كون القادر قادراً 
عليه محال» با سيأتي في الكتاب بمشيّة الله وعونه. 

لمن لذ تمدن لوطتو تبك اند دمة 
الوجة النذى لةايقدسه كوت اقادرا إل1/[[ض9؟19]]بوقك 
واحد. 

وذلك أنَّ أحدنا يقدر عا مايقع أنَّ الشرط هو 
صحّة الفعل بعد أوقات, كإصابة الغرض بالسهم وما 
جرئ مجراهاء ولأنَّ القدرة قد تمت بالدليل بقائهاء وهي 
قدرة عل كل ما يوجد في الأحوال المستقبلة. 

عل أنَّ الفعل إنَّها يستحيل وجوده فيهالم يزل لأمرٍ 
نوع إلكه لأ ]3 مادو وم برعي إن التعدل الخد ينا 

صحّح الفعل من القادر. أل ترئ أنَّ الممنوع قادر وإن 
تعذّر [عليه] الفعل لمانع مؤثرٍ في وجود الفعل؟ 

حل أن كوه تادراو مكره بحي الرسوت 
لأجل حصول شبهة ل يحل المؤثّر فيذلك من أن يكون ما 


حرف الصاد/ (54؟17١)‏ الصفات نمه السو 0 
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هو عليه في نفسه أو كونه حيّاء وما عليه الشيء في نفسه لا 
يجو زأن يكون مشروطاً بأمرٍ منفصل»ء وهذا يقتتفضي 
وجوب الصفة وحصوها في كل حالٍء وإن كان كونه حيّاً 
هو المؤثّر في كونه قادراًء وجب مثل ذلك فيناء وأن نستغني 
ف كوه نورين دوو العدرة وقد ل البدين عي أن اهنا 
الأوكوة ادر التهو كي فواة ما اك إلا لاقة: 

وإذا ثبت أنه قادر فيال يزلء ثبت أنَّه حي بوجودٍلم 
يزل» لتعلّق كونه قادراً بكونه حيّاً موجوداًء ولآنّه لوكان 
حيّاً بعد [أن]لم يكن حيّاء لوجب كونه كذلك لمعنئ 
محدّثء ولو تجدّد وجوده مع جواز ألا يتجدّد لاحتاج إلى 
محدث ولأدّى إلى وجود ما لا نهاية له من المحدثين. 

[[ص 5 ”"]] فصل: في بيان أنَّه تعالى قادر عل ما 
لو وقع لكان قبيحاً: 

الذى كد عل« ذلتاك أن كتوة القادر فلار 0 علق 
لأسنزاف الاحقاني :وك تداننيكا لكوع لدف علق 
به القدرة. ألا ترئ أنه قد يكون قبيحاً لانتفاء أمورء إمّامن 
جهته أو جهة غيره؟ نحو الظلم الذي يقبح, لانتفاء المنع 
ودفع الضرر والاستحقاق» فمن قدر على الجنسء قدر أن 
وعدن ا ا ودون واد ددري لووول الاين 
وكيف يُغَيّره وكونه ظلماً لا تعلّق له بأحوال القادر زائدة 
على كونه قادراً؟ حتّىئ يصحٌ أن يقال: إِنَّهِ تعالى ليس على 
تلك الأحوال» وإنّما المرجع به إلى انتفاء أمور لا تعلق 
القدرة مها. 

وأنقا: فذقت إن إلقنا ده لفت سي ايكون 
قاقر عر اعد ينكان نويد وك سان فاتوفة ان 
يفعل فينا العلم به تعالى وبصفاته» فيجب أن يكون قادراً عن ضدّ 
ذلك وهو الجهل القبيح» وكذلك هو قادر على خلق الشهوات في 
أهل الحنّة لما يدركونه» فيجب أن يكون قادراً عل خلق النفار بدلا 
من ذلك» وهو ظلم قبيح. 

وآبعا: فنداتينت أن الفادز عن الدشيء عبت أن 
يكون من يصحٌ أن لا يفعله؛ ليخرج من حكم المضطرٌ 
ومن ليس بقادرء وهو تعالى قادر على إثابة المطيع وإعادته؛ 
فيجب /[[ص 55"]] أن يكون قادراً على أن لايفعل 
ذلك. وترك فعل الواجب كالقبيح مما هرب منه المخالف. 


وأيضاً: فقد ثبت كونه تعالى قادراً عم تعذيب 
مستحقٌ العذاب» كالكافر وغيره مالم يتتبء فإذا تاب يجب 
أن يكون عن ما كان عليه من كونه قادراً عل عقابة: وما 
يقع بعد التوبة هو الظلم القبيح. 

وإنَّما قلنا: إنَّ التوبة لا ترجه من كونه مقدوراًلماء 
لو أخرجته من المقدور وأحالت وجوده؛ لاشترك كل 
القادرين في ذلك, و لجرت التوبة مجرئ وجود المقدورء أو 
يقتضي وقته» أو وجود سببه» أو يقتضي وقت مببه. 

وأيضاً: فإِنَّ القادر بنفسه أو كرهاً فيا لا يتعلّق به 
من القادر بقدرة. وههذا قد[يوجد] أجناس يقدر عليهاء 
وليتناه مقدوره من الجنس الواحد وبالوقت والمحل؛ 
قادراً عليهاء لأنَّ حاله لم يزدفي ذلك [و]م ينقص»ء سواء 
رجع كونه قبيحاً قادراً إل جنس أو ضرب أو وجه؛ وهذا 
يقتضي كونه قادراً عم ما لو وقع لكان قبيحاًء لأنَّ القادر 
بقدرة يقدر على ذلك. 

وأيضاً: فليس يخلو القبح من أن يكون جنساً مخالفاً 
للحسن. أو يكون الجنس واحداً ويرجع القبح إلى 
ضروب الجنس. 

والأوّل يقتضي كونه تعالى قادراً عليه لأنّه من 
حيث كان قادراً لنفسه يجب أن يقدر على جميع الأجناس. 

فإن كان الثاني فمن شأن القادر على الجنس أن يقدر 
عل كل ضروبه والوجوه التي يقع عليهاء وألّا يقع في ذلك 
اغتصاض ينين القادرين وإ كتانق التترفنل الاين 
السام وى كلتق تفعكع كوف بان شادرا عل تادر 
وقع لكان قبيحاً. 

وأقوئ ماتعلّق به النظّام ومن وافقه في نفي كونه 
تعالى قادراً اا القبيح قوهم: إن إثباته قادراً علخ ذلك؛ 
يقتضي جواز وقوعه منه. فإذا عُلِمَ أنّه تعالى لا يفعله. كان 
ذلك دلالة عل أنّه ليس بقادر عليه كم أنَّ الجمع بين 
الضدَّين لم لم يكن مقدوراًء لم يجز وقوعه. 

/[[ص55"]] وقوهم أيضاً: لو كان الظلم في 
مكدووف لكتا معز قدرنا وفرعنة: عدوي أجه اضرو 
كا آذ يوقلا سا كوت سجاه ارعداجا أولا يدون 
دالا عل ذلك. 

فإن دل عل ماذكرناه» وجب كونه تعال عل 


اعت هناد المنفين: الاشرف أن ن أحدنا مت وصفناه 
بالقدوة قبن انايد لعل أن ركد لادان وحب أن كذ 
زيد في الدار؟ 

كا يل لحف سك يلكوام جياه 
لايدلٌ وقوع الظلم الواقع من أحدنا عل أنّه جاهل أو 
محتاج. 

وليس لأحدٍ أن يمتنع موا لموات عدن لتقو انه 
وك الود ره لأته رفي انناف بلا راط بكو رده 
أن يقول: إِنَّ النفي والإثبات إذا لم يتقابلا يرجعا إلى أمر 
واحد. لأنَّ الظلم المقدّر وقوعه لا يلو لووقع ونظر ناظر 
فيه» بأن يُفضي نظره إِلْ العلم بَأنّ فاعله محتاج أو جاهل؛ 
أو لا يفضي إلى ذلك فبان [َأن] النفي والإثبات هاهنا 
متقابلان وراجعان إلْ ذاتٍ واحدة. 

اواج كي لننبية الأول اننا لاسترل إن اديه 
مدن قعل دا لهو زة كناك تادر ا ماعب لأ الفط اهوت 
حقيقة في الشك؛ وإن استعملت في غيره؛ وإذا علمنا 
بالدليل القاطع أنه تعالى لا يفعل القبيح؛ لم يُطلّق من 
الألفاظ مايقتضي الشكٌ في ذلك: فنا استعملت لفظة 
(للنيؤان) [ق] الفسكة لشن مكاهانقئ الاستعالة لات 
ل 0 
يكون عللماًء وأنَ النبيّ 8 ييه يجو زأن يكذبء ولماذكرناه 
أخيرا يفسد أن يكون محرأ (الحؤاز) معت القدرة: 

فأمّا إطلاق القول بأنَّ القبيح صعّ منه فإِنّا نجيب 
السائل عن ذلك: 

بِنّث إن أردت بالصحّة القدرة» فهو يصحٌ منه. 

وإن أردت الجوازء فأمّا نمنع منهلما تقدّم.وليس 
يجب إذا علمنا بالدليل في بعض الأفعال أنّه لايقع. 
وامتنعنا من جواز وقوعه والشكٌ في ذلك من حاله. أن 
نقضي بأنّه غير مقدورء ولأنَّ هذا يقتضي أن يكون غير 
قادر عل ماعَلِمَ أنّه لا يفعله. ولوجب أن تكون/[1[ص 
77"]] الملائكة والأنبياء لا يقدرون عل المحاصي من 
حيث عَلِمَ أنََم لا يفعلوماء وأن يكون الملجى إِلىْ الفعل لا 
يقدر على خلافه. 

عسيلا أن قجون ماص النحافلخ كو لاحم هذا 
القبيح ولا يختار إيجاده. ولو أوجب كونه غير قادر عليه 


1ك حرف الصاد / (5؟١)الصفات‏ 


لوجب مت علمنا أن أحدنا لاايختار القبيح في وقتٍ واحدٍ 
وأزكاف بيرك لقوق اخ فزني ا ان فيد 
خروج القادر من كونه قادراً لا يختلدفء طال وقته أو 
قصرهء كسائر ما تقدَّم ذكره من وجود المقدور وتقضي 
وقته. وعل هذا صم كون القادر قادراً عل الضدَّين» وإن 
لم يصحٌ أن يفعلهم| معاً. 

فأمّاما اعترضوابه من الجمع بين الضدَّينء فإِنَام 
ننفي كون ذلك مقدوراًء من حيث ل نُجز وقوعه؛ من 
حيث علمنا استحالته في نفسه. 

واقلم معفمو الحيية اقانف أن الوسارات د 
تتاعلها الضكة واللتساد ونا عله بالأدلة لا حورن 
دغل الات فب في ولت عه الدلالة أن سكي م 
العبارات ما يقتضي فساده؛ فلو قلنا: إِنَّ وقوع الظلم منه 
ا 1 000 
ل ل 
كونه عالاً غنيِّاً يمنع من ذلكء وإن قلنا إن لايد ل فس 
هذا القول دلالة الظلم في الشاهد على جهل فاعله أو 
حاجته. 

وإن قلنا فراراً من ذلك: إِنَّه غير قادر على الظلم؛ 
دشن دنا غليت ادرالاه لناومة كرقه شاور ا فيا داك 
ا ل 
ولاستحق الم لأنّذلك كالموجب عن الظلم. ولا يؤدّي 
إطلاقه إلى نقض الأدلّة. 

ولا بد لمن سأل عن ذلك من التعويل على مثل 
جوابناء إذا سأل عن الَلّك إذا فعل ما يقدر عليه من 
الحضدية ع كتوق تمي تتا عق انه عدي منيدةا 
وذلالة أو ل يكرن؟ 

فإن قيل: إِنّه دلالة عل أنَّه لا يفعل» وقد فعل! 

إن قلنا: آلآ ركرة دلالة: نإنه أيقا فاسك: 

وكذلك إذا سأل عن القديم تعالىئ أوعلم خلاف ما 
علم أنّهِ يفعله. لكان يخرج من /[1[ص 778]] كونه عالماً» 
أو يكون عل ما كان عليه من العلم. 

أووي لكعله مونو ل لاقل اوح أن مغر ا وود 
ل تدخلها امرأة» فقال: ولو دخلتها امرأة لكان دخولما 
مكذَّباً لخبره» ومبطلاً لعلمه» أو موجباً لكون المرأة رجلاً. 


حرف الصاد/ (54؟17١)‏ الصفات اقم السو 0 


ومتدة السحافل 1[ ولهوه] كير ولا بد ف مدق 
جوابناء والامتناع عن الجواب مما ينقض المعلوم, وهذا هو 
جواب أب علي. 

كران هيونت عم فنا نان لامع كر 
ينقسم على وجهين: 

فونتدانبا قوق الكفما و همون تقد سيدا فيه 1 ار ] 
في غيره» فم أفاد في نفسه صم الجواب عنه بالنفي أو 
الإثبات» وما يفيد في غيره يجب أن يتأمّل حاله؛ ويجيب با 
يطابق حاله» ويمتنع مما لا يطابق. 

فمثال الأوّل وهو المفيد في نفسه. أن يقال: أتجيزون 
وفك تند القتدوه عل أوفعل افكنادك لذن القع 
أزالاقيوؤة ذلك راشا جيزاوة لأن الاعتقياد لبقي 
ل الخو أن مشر ادو 

ولعو قبال بدلا مح للك #أممدتؤته القند رة عن( أن 
يفعل علا بأنَّ السماء تحته؟ 

لامتنعنا من حيث كان العلم يفي دفي المعلوم [أن] 
يقتضي تعلّقه بالشيء عل ما هو به. 

فآكنا القسمةبالش والأثباتة) البابصسم ف الأمور 
المعلومة الثابتة» فأمّا ما ليس بثابتٍ مما يُقدَّرء فقد يُقدّر عن 
وجه يجري فيه مجرى الثابت المعلوم. 

وربها قُدَّرَ عل وجو لا يلحق بامعلوم في صحّة 
القسمة بالنفي والإثبات. لأنَّ مايُقدّره يختلف حاله 
بحسب ما يلحق به ويضمٌ إليه من الكلام؛ فالتقدير المجرّد 
يجري مجرئ الثابت المعلوم, كقولنا للكلابي: لو كا لله 
تعالى علم لوجب أن يكون موجوداً أو معدوماًء وإن كان 
فوجودا وج أيكزن قدنا أوعدنا. 

وإنَّا لحق هذا المقدّر بالثابت من حيث تجرّد عن أمر 
تغيّر عن حاله. فأمّا إذا لم يتجرد التقديرءلم يمتنع أن يكون 
النفي أو الإثبات فيه متعذّراًء لما ضممناه إليه في الكلام. ألا 
ترئ أنَا نقول في اجوهر الموجود أنَّه في كلّ حال لا يخلو من 
جواز كونه في جهة بدلاً من /1[1[ص 5”]] غيرهاء أو أن 
يكون ذلك غير جائز عليه؛ فيوجب إِمّا النفي أو الإثبات 
لتقابلههما وكذلك لو قدّرنا في الجوهر المعدوم الوجود. 
لكانت هذه القسمة صحيحة فيه لأنّا قدّرنا تقديراً مجرّداً 


خالياً تنا يمنع من دخول النفي والإثبات. 


فلو قيل لنا: فلو كان الجوهر الموجود قدياأًء لكانت 
القسمة التي ذكرتهوها تصحٌ فيه. 

لامتنعناء من حيث إِنا متئ قلنا: يجوز كونه في كل 
ل 0 ا أن 
القديم لا يجوز أن يتردّد فيالم يزل بين صفتين ضدَّينء وإن 
قلنا: لا يجوز نقض ما علمناه من أن احير يُصكُم كون 
الجوهر في الجهة بدلا من الأخرئء وإِنّما فارق هذا التقدير 
لا تقدَّم. من حيث تجِرّد [عن] الأوّلء وانضمٌ إلى الثاني ما 
يمنع من الجواب فيه بالنفي والإثبات؛ وعإن هذا يصح ما 
قدّمناه من الامتناع من الجواب في دلالة الظلم, لأنَّه تقدير 
بني عل ما لا يمكن معه النفي ولا الإثبات عل ماتقدّم 

وقدكان أبو هاشم يختصٌ بجواب آخر عن هذا 
السؤال فيقول: لا يجوز القول بأنَّ الظلم لو وقع منه تعالى 
لدلّ عن جهله وحاجته. لأنْ ذلك تعليق للمحال الذي هو 
الجهل والحاجة؛ والجائز هو وقوع الظلم. ولا يجوزالقول 
لدعا كير لتاجاين امسا يعتزرف لاك 
الظلم متئ كان الأوّل مستحيلا» فالجائز هو وقوع الظلمء 
ومن شأن ما تعلق بغيره إذا كان القصدبهالإخبار لا 
الاعتبار والنفي» أن يكون له ثاني متئ كان الأوّلء وإذا كان 
الثاني مستحيلا» كونه عن كل حال _ وقع الأوّل أملم يقع 
م يجز تعليقه به عل جهة الإخبار لأنَّ فائدة التضمّن 
والتعليق يبطلء ولهذا لاايصحٌ قول القائل: (لو دخل زيد 
الدار لصار السواد بياضاً)» وتعليق الشيء بغيره عل جهة 
الإخبار يخالف ذلك لأنّه يصحٌ القول للمجبّرة بأنَّ القديم 
تعال لو فعل القبيح لكان جاهلاً أو محتاجاً لأنَّ الغرض 
بذلك نفي فعل القبيح عنه؛ كلما انتفت الحاجة والجهل؛ 
وق نتعلؤ ها هذا الوجه الفد المحال للمحال» 

فنقول: لو جاز وجود ما لا يتناهئ في الماضي لجاز 
في المستقبل» وأن يبتدئ أحدنا / [[ص ]]77١‏ فيفعل فعلاً 
بعد أن يفعل مالا يتناهئ» والغرض بذلك نفي الأمرين» 
وكذلك يجوز على جهة النفي والتبعيد تضمين الجائز 
بالمحالء كقوله تعالى: (وَلا يَدْخُنُونَ الجَكَةٍ حَقٌّ يَلِجّ 
الْجَمَلُ في سَمٌ الخِياطِ) [الأعراف: »]4٠‏ وكل ذلك 
مفارق تعليق الشيء لغيره على جهة الإخبار. 


وما يجاب به عن السؤال أن نقول: لو وقع الظلم 
موقان انان جد هل سم وا ةو د 
الالف ل اوددل عير العبدالاشرية ضيب علسا ان الف 
العام لا يختارهء فإذا قدّرنا وقوعه من عالمغنيٌ» فقد 
ارامت وفرقهة لام وجري هنذا اقول ري مو كال 
انا (لبى طيي رك الع انها نه الكداين أكانيت تكيرنة 
دلالة عل صدق من ظهرت عليه؟): فالجواب أنّا حيمل 
لاتدلٌ عل الصدق. 

ولأكارق لعزا للك سيق علكنا من معان 1ا واقط: 
علا الكذّابء فإذا قدّرنا ما يخالف ذلك. فلا بِدَّ من الجواب بأنّا 
لأشل ا الاب كو نك الال دالت ا قوق 
في المحكم من الأفعال: إنَّه دلالة عل أنَّ فاعله عالم متئ علمنا أنه 
لا يظهر من [غير] العالم» فلو قال لنا قائل: (فلو ظهر المحكم تمن 
ليس بعالم» لكان يكون دلالةً عل علم فاعله؟»» لكان الجواب أَنَّه 
لايكون دلالة بهذا التقدير. 

وليس لأحدٍ أن يقول: فيجب عن هذا أن ينتقض 
دلالة الظلم عل الجهل والحاجة. 

أذ ذلتك لادوم امسو عينية الإسارك» لا يديل 
بتقدير ليس يقتضي إخراجه عن كونه دلالة. 

وكا هيل الا مطلقا مووففف نم لان 
لالم وقلدة لد 600 أن حون با لاضن لسعو ها مدل 
عل صدق من اختصٌ به؟ فلا بدّ من الجعواب بن دال. 

وإن كان إذا سأل عن هذا الوجه المتقدّم فقيل: فلو 
ظهل علخ الكسذاي؟ لعتان ند اجات يانه لا دل« ول يفن 
ذلك دلالة المعجز على الصدق! 

وهذا جواب أيضاً واضح. 

وإذا كنا قد ادَّعينا في هذا الفصل أنَّهِ تعالى قادر على 
جنيع أجناس المقدورات. فلا بدَّ من الدلالة عن ذلك. 

/[ص ]]7”١‏ فصل: في أنه تعالى يقدر عل كلّ 
جنس من المقدورات: 

لنا في هذا الباب طريقان: 

أخدغا: أن [لين غلا ميبيل الإنفال]دلالةعر انه 
تعان فادوهل كل" الأكاين فى ادملة: 

والطريق الآخر: أن نين عن سبيل التفصيل والتعيّنء أنّه 
زاك رط لز سس بتي 


1 21 حرف الصاد / (5؟١)الصفات‏ 


ولتق لبقن الطريفة الاوز الله فاون وجا رسفي 
تخصيص القادر ببعض المقدورات دون بعض غير ثابت 
فيه» لأن الذي يقتضي تخصيص الأجناس هو القدرة؛ كما 
أن الذي يقنضي اختصاصها في التعلّق بجزء واحد: 
والراقت ولحل والسس واحيكه ع كرنسا قندزة ولا 
فالقادر من حيث كان قادراً لا يقتضي الاختصاص 
بجنس دون جنسء كا لا يقتتنضي الاختصاص بقدر دون 
قدرء وله ذا قدرالقادرمنّافي الوقت والمحل الواحد من 
الجنس الواحد, على الأجزاء الكثيرة بحسب عدد قدره.ء 
وفارق في ذلك القدرة التي تختصٌ عام الشروط التي 
ذكرناها باشو الواحد: 

وإذا ثبت أَنَّه لا مقتضي لذلك في الأقدار والأعداد وجب 
أن يقدر عل كلّ جنس»ء كما وجب كونه قادراً عل ما لا نهاية له 
من الأعداد. 

واتددج تن ع كةهيةة اللويضة: أن حال ادن 
لنفسه أقوئ من حال القادر بقدرة, ولمذا قدر عكى مالا 
يتناهئ من الجسيس الواحدء والوقت والمخل واحذء وقدر 
عن أجناس لا يقدر عليها القادر مناء وإذا كانت له المزيّة 
عليناء وجب أن يكون قادراً عن أجناس مقدوراتنا. 

وشح للك 017 القن و كلونا ميته هق المع 
بأجناس مخصوصة ولا يصع اختلاف حالما في ذلك وقد 
ثبت أنَّه تعالي قادر عل بعض الأجناس التي يتعلّق بها 
القَدَّره فيجب أن يكون قادراً عم سائر الأجناس التي 
يتعلّق بها القَدَرء لأنّ حاله تعالى إن لم تزد علخ حالهالم 

/[[ص 7"”5]] وأمّا الطريقة الثانية: فالذي يبيّنها 
آناا فنعلا أن أغفاس المقورات عا وين 

أحدهما: يحتصٌ هو تعالى بالقدرة عليه؛ ولا يدخل 
تحت قدَّر الع باد وهذا مما لاشبهة فيه لأنّه لولم يكن 
مقدوراً له تعالُ والعباد لا يقدرون عليه لخرج من أن 
يكون مقدوراً في نفسه. 

والغرب الآخر: هو ما يقدر العباد على جنسه. 
لمشيس كه رسيي 

أعنا الأكواة اكد بن كرس عدا قكادرا عرييكاء 
لقدرته عا الجواهر المضمّنة وجودهاء وألّا يصحٌ أن يوجد 


حرف الصاد/ (54؟17١)‏ الصفات تنه الس ا 


الجواهر إلا بأن يوجد الجوهر ويفعل بعض القادرين منّا 
الكون فيه» وذلك أنَّ كلامنا في أوّل جسم يخلقه الله تعال. 

وهنذ السؤاك لهات سه أن القادن يشير لا 
يصحٌ أن يفعل الكون في غيره إلا متونّداً عن الاعتراد: 
والاعتياد إنّها يونّد الكون في غير عله بشرط تقدّم ماسّة 
عله لحل اقرف بزلائنة أن الماشكه لذب معنا سن بعر امد 
الكون عن الاعتاد» فأمّا أن يكون شرطاً في وجود الكونء 
أو توليد الاعتماد _ ولو كانت شرطاً في وجود الكون_لما 
صم وجوده في الجزء المتفرد» فيجب أن يكون شرطاً في 
كون الاعتماد مونّداًء وقد علمنا أن الاعتماد يجوز عدمه في 
الثاني مع حصول مسيّبه فبطل أن يكون مماسّة محل 
الاغتتاد لغيرة في حال التوليد هي الشسرط وثيت أن 
الماك ة عضن حمحوفا و الاتداميين غيل الأع دوعيل 
الكون. وهذا يقتضي ماسّة الجوهر الموجود للجوهر 
المعدوم. 

علن أنَّ من جعل الشيء على صفته. يجب عن علَّةِ 
فلانة من كرك فافلا انلك عله لذن معلتولالفتة؟ 
ينفصل منهاء فمن أوجد الجوهر في جهة» لا بد من أن 
يكون هو الفاعل» لما به يكون في تلك الجهة» وهذا واضح. 

وإذائست الحدشينال فنافوعت]! الكنيرن كاحت 
الأكوان متضادّة ومتمائلة» وقد صم أنَّ القادر ع الشيء 
قادر عل مثله وضذه في الجنسء فيجب أن يكون تعالىٌ 
قادراً عل جميع أجناس الأكوان. 

/ 11ص *"””]] فأمّا التأليف: فيجب تعالى كونه 
قادراً عل جنسه من وجهين: 

العسدغنا: أن أر لحني له اشاتعنال: لايع أن 
يكون تأليفه من فعله» لأن لا قادر سواه. 

والوجه العاي: آنّه إذا قدر ع الكوة والكون يوند 
التأليف. ومن شأن القادرعإئن السبب أن يكون قادراً عل 
النتةفعفيب أن كته فادرا صر السالقفي عية فدر 
علخ سببه» وببذا يُعَلَمٍ أنّه تعالى قادر عل الأل واللدَّةء لأنَّ 
الكون يولّدهما. 

وأكها الاسم ]واقه شححب أن كحون فسان نخاترا 
عليهاء لأنهاتونّد الأكوان» ومن حقٌ القادر على الشي 
على جهة الابتداء أن يقدر عليه عل جهة التوليد. وكم أ 
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ن 


من قدر عل السبب أن يقدر عل المسبّبء وكذلك يجب 
فيمن قدر على المسبّب أن يقدر على السبب. 

وأيضاً: فإِنَّ الرطوبة مضمن وجودها بوجود الاعتماد 
اللازم سفلاء فلا يخلو أوّل حيّ يخلقه الله تعالى من ذلك» فيجب 
أن يكون هذا الاعتماد مقدوراً له» والقادر عل الشيء يجب أن 
كوف فادرا هذا الأضيؤاتت والقروت» ابد لدعي إذا عاق ها 
وجه المضادّة» وإذا قدر علن الحروفء فهو قادر عل الكلام, لأنَّ 
ذلك ليس بأكثر ما له نظام مخحصوص من الحروف. ويجب أن 
يكون قادراً عل جنس الكلام ونوعه؛ سواءً قيل: إِنَّهِ متضاد أو م 
يقل ذلك فيه. 

فَأمًّا الاعتقادات والعلوم: فيجب كونه تعالى قادراً 
عليهاء لأنّه المختصّ بخلق كمال العقلء وسائر العلوم 
العدوى كيف لان سارت أغان الأشير و هر نبا يم 
عليه بمشيّة الله _ لا تكون إلا ضروريّة من فعله تعاللن. 

وإذاثبت كونه قادراً عم هذه العلوم؛ وجب أن 
يقوة فادرا علا جين الاضفاف لأ كل من قدو عن إماد 
الشيء على وجه زائد على الوجود؛ كان قادراً عل مجرّد 
سنا ويا أن كن شادر ا مكل اتتيد ل ء الأن العاون عتل 
الشيء قادر على ضدّه والعلوم وإن كانت أجناساً مختلفة» 
من حيث كنن الاعتبار في تمائلها التعلّق المخصوصء» 
فالكل نوع واحد لاشتراكه في قضيّة واحدة» ومن حقٌّ 
القادر عل الشيء أن يكون قادراً عم نوعه؛ كما يجب ذلك 
في الجنس والضدٌ. 

/ 11ص 5””"]] وإن كان السهو معنىً» فيجب أن 
يكو جل بوفر قادر] غليه لأمروكة 

احدهنا: أن العاة لا عرز أن دروا علية, 

والآخر: لأنّه قادر على العلم الذي هو ضدّه. 

فأمَّاالظْنٌ: إن كان من جس الاعتقاد_ كما ذهب 
إليه أبو هاشم _ فيجب أن يكون مقدوراً له من حيث كان 
قادراً عل الاعتقادات. 

وإن كتان جتس أ الف الأفقاة: وجني أن يكتون 
تعالى قادراً عليه لأنّه على هذا المذهب ضدّ العلم والقادر 
على الشيء قادر على ضذه. 

فأمًا النظر: فيجب أن يكون تعالى قادراً عليه؛ من 
حيث كان قادراً عإن أن يحدث فينا العلوم, وفي العلوم ما 


يصحٌ أن يتولّد عن النظره ومن قدر عل إيجاد الشيء 
مبندأء صم أن يوجده متولّداًء إذاكان ما يصحٌ أن يقع 
كذلك. 

تك لذن تن الكو قدو الس كر نا 
يفعله العام لاا بد من أن يريده. إذا لم تكن إرادة» ولأنّ 
التكليف لا يتم إلّا بالإرادة» ولأنَّ الشواب لايكون كذلك؛ 
ِلّا بأن يقصد به وجه التعظيم. 

وإذاثنت انه ادرب الآزادة وححي أن يكو 
فادرا عل سائر أجناسهاء لأنّ من قدر ع الشيء قدر 
عل نوعه على ما تقدَّم, ويجب أن يكون قادراً عل الكراهة, 
لأنَّا ضدها. 

وأمّا التمنّي: فإن كان قولاً» فيجب أن يكون قادراً 
عليه» لأنّه قادر على الكلام. 

وإن كان معنىًّ تحصو صا في القلبء فالطريق إلى 
كونه قادراً عليه السمع. 

و[أمًا] الندم: أصحٌ المذاهب أنه حنمن تراسنة وق 
الاعتقاد. والطريق إلمْ كونه مقدوراً له تعالى هو السّمعء 
متىئ سلكنا هذه الطريقة دون التي تقدّمتء وليس بمنكر 
أن يُستَدلٌ بالسمع عل ذلكء لأنّه يمكن معرفة السمع مع 
الشك في أنْ الندم مقدور له وكذلك التمنّيء إن كان جنسا 
نالفو 

الذخيرة في علم الكلام: 

/11ص10728]] فصل: فيا يجري عليه تعالم لكونه 
قادراً: 

إذا كان الفعل قد صمح منه تعالى وجب أن يُسمّئ 
(قادرا)» لأنَّ اللغة توجب وصف من صعّ منه الفعل بأنّه 
قادر. 

ويجب أن نصفه بآنّه قادر فيا لم يزل ولايزالء لأنَّ 
الفعل إذا صم منه تعالى لما يرجع إلى ذاته وماهو عليهفي 
ذاته حاصل في كل حال. وإنَّهالى يصحٌ وجود الفعل فيال 
يزل لأمر يرجع إل الفعل» كم أنَّ أحدنا قادر على ما يوجد 
بعد أوقات كثيرة وإن لم يصمٌ وجود ذلك في الثاني لأمر 
يرجع إل المقدور لا إلى الصفة المصحّحة لإيجاد الفعل. 

ولوكنات ار قد ركو ) لان سنا وس درم 


000000000000000 0.0000 خرف الصاد/ )١754(‏ الصفات 


وإِنَّمايُوصَّف الجبل وما أشبهه بالقويّ لحصول الشدَّة 
والصلابة عاخ التشبيه بالقادر» لأنَّ الشدَّة تمنع عل بععض 
الوجوه من الكسر والقطع كما يمنع القادر. 

وترشتف مجازيان (قتي ا واتحدن أن ذشك 
بالعةال وسقه بالندرة 

ويُوصَف تعالى بأنّه (قاهر) ع إل معنو المبالغة في 
كونه أقدر. 

ووصفه أبو علي بأنّه (قاهر في لم يزل) كم أنَّه قادر 
فيمالم يزلء ومنع غيره من أن يُوصَّف بذلك فيما لم يزلء 
وأعكا ياد كه اللقطة سجنيا شاقي عر وده وؤلتاف 
منتفي فيا لم يزل. 

وكان أبو علي يقوّي قوله بأنّهِ قاهر فيها لم يزل: بأنَّ أهل 
اللغة فرق املك :شان [بأنه فاعر إذا كان فادرا عل منا يويند 
ونافذ الإرادة والأمرء وإن 4]/[[ص 574]] يفعل في الحال 

ولزقعف نان انه وتجاة) و(ناتك )هك ١‏ بعد 
المبالغة في وصفه بالقدرة» وقد سمَّئ الله تعالى نفسه بأنّه 
ملك يوم الدين» والدين هاهنا هو الجزاء. فلا معنئ 
لوصفه تعالى بذلك إِلّا آنه قادر عل التصرّف فيه من غير 
منعء لأنَّ حقيقة المالك هو الذي له التصرّف في الشيء 
وليس لأحدٍ منعه منه. ولهذا لو أظهر ماحذفه لصح 
الكلام بأن يقول: (مالك لبيع داره) ووهبتها وما أشبه 
ذلك. 

والوكيل وإن كان له أن يتصرف فيإ وُكَّلَ فيه 
فلنبسن بآ لك» لأن تضرّفة في الحكم كالعين مخ حيت فل 
بأمره» ورجعت فائدته إليه. 

والصبيّ نما صم أن يملك لأنَّ تصرّف غيره 
ترجع فائدته إليه كأنّهِ هو المتصرّف. 

ولوفيات تعا ل اداو سم منت كان مالعا 
كنذا يتو ات تاوف العدنان بست داكي ارول عدون 
ذلك إِلّا في الله تعالى ويُّقيّدونه في غيره. 

ويُوصَف تعالى بأنّه (سيّد) بمعنئ أنَّه مالك. لأنَّم 
يصفون مالك العبد بأنّه سيّده. ويصفون مقدّمة القوم 
وكبيرهم أنه سيّد, لما كان يملك تدبيرهم. 

و نف نان ناه مها وفك اللفظة معيياة: 


حرف الصاد/ (54؟17١)‏ الصفات التو ما 


أحدهما: معن سيّد وهو المالكء فيكون على هذا الوجه من 
صفات الذات» فيجري عليه فيا لم يزل. والمعنئ الآخر: أنه 
تقد ]به ق اجات وفذا الوه ة يتمق يتات 
الفعلء لأنَّه إِنَّها يُقصَّد إليه في الحاجات إذا خلق تعالىْ من 
يفخ ذلنك مئةاللهسية إلاآن واه آله معد سعفن ويليق 
به أن يرجع إليه ني الحاجات» فيخرج عن باب صفات 
الفعل. 

عق 58]] ون عفنت تعسال انه( إلنه)ة يي 
أن العباده عق له وإكو عق له الغياد لاتدفي؟ خلق 
الأجسام واحيائها والإتعاء عليهنا بالعم الع يسفشن ينا 


العبادة» وهو تعالىُ كذلك في لم يزل [فوجب أن يكون إهاً 


فيا لم يزل]. 

ولا يجوزأنيكون تعالى إلماً للأعراضء ولا 
الللجعومن لزغ« الابتهدالة أن تعر كاهي بن سس ننه 
العبادة» وإنَّما هو إله للأجسام الحيوان منها والجاد» لأنّه 
تفال فتادوغل اانه سكل سس بتاع هيسن 
العبادة. 

وفي الناس من منع من أن يكون إلا للجماد. لأنَّ 
الجاد في الحال لا يجوز أن يستحق عليه العبادة وهو جماد. 
وهذا غلط لأنَّ معنئ إله ليس هو من يستحقٌ العبادة» 
لأنّه لو كان كذلك لم يكن إهاً في لم يزل ولانعمة له فيا م 
حول وت مفكاء أن العسادة قسن له وما ذلك قفاوو 
على الإنعام بالنعم المخصوصة. فإذاً هذا هو معن إله. 
والحيوان والجماد فيه سواء. 

واكتالؤميطة اتا شبد ميان العدفا: أن 
أصله لاه والله هو الإله. فإذا دخلت الألف واللام عل لاهٍ 
فصار الله. والوجه الآخمر: أنَّ الألف واللام أدخلتا على إله 
الله وكشت المزر أدفيت تحدى الاحمين ف الالعرئ 
00006 

ويُوصَف تعال بأنّه (عزيز)» ومعناه أنّه يقتتدر على 
الأدعوو اخ تعس يمف ولخد أن لامكا وقد ومجتوا 
الأرض الصابة بأنّا عزاز لشدّتها وامتناعهاء وشبّهوها 
بالقادر من حيث صعب صلابتها التصرّف فيها كما 
يُوصّف منع القوي. 

ويُوصّف تعالى بأنّه (كريم) على وجهين: بمعنئ أنَّه 


عزيزءكايقولون: /[[ص ١158]](فلانيكرمعيي)؛‏ 
و(فلان أكرم علي من فلان) أي أعرٌ عل منه. والوجه 
الآخر أن يكون كرياًء بمعنئئ أنَّهِ فاعل الكرم والإنعام, 
ومن هذا الوجه يلحق بصفات الأفعال. 

ويُوصَّف تعالى بآنّه (جبّار)؛ ومعناه أنه عزيز لا 
ينال باهتضام» ومن ذلك أَنََّسم وصفوا النخلة بأنََا جبّارة لما 
يَعَدَ مناها. 

ويُوضف تعال بآنّه (عيد) و(مابتد)» بمعدي عزير 
وكريم» وقد وصف الله تعالى القرآن بأنّه مجيد.لما كان لا 
ينال بنقص وتبديل وما جرى مجرى ذلك. 

ويُوصَّف تعالى بأنّه (كبير) و(متكبر) و(متجتّر) 
و(عظيم) و(متعظّم) و(جليل)»؛ وفوائد هذه الأسماء يرجع 
ِل نهاية التعظيم والمدح» وقد قيل: (كبير القوم سيّدهم), 
وقد بيّنا أن السيّد هو المالك. 

ويُوضصَّف تعالى بأنّه (علّ) و(عالٍ) و(متعال), 
ويّراد بذلك أنَّهِ قاهر للأشياء قادر عليهاء كها قال الله تعالى: 
ا( كن إن ون :زا ونا ا هن ين رلزارذا ادهة 0 
ِلك يما خَلَىّ وَلَعَلا بَعْضّهُمْ على بَعْضٍ) [المؤمنون: »]١‏ 
أراد تعالى غلب بعضهم بعضاً وقهره؛ وقال تعالى: (إِنَّ 
فِرْعَوْنَ علا في الأرضِ» [القصص: ؛] أي قهر أهلها. 
وقد قيل: إِنَّ معنيل ذلك العدرّه عن القبائح تحو قوله تعال؛ 
(وَتعالى عَم دم شركية 48 ايريس 18 ]. 

00 
القدرة عليهاء من قوهم: (استولى فلان على البلد) إذا قهر 
أهله واقتدر عليهم» ويصحٌ وصفه بذلك فيما يزل. 

/ 11ص 085]] ولا يُوصَف بأآنّه(مستو) عن 
جيا الأطاتاكاقة آله اوبصن الالامساب زاتما فس 
الاستيلاء عل سبيل المجاز. 

ويُوصَّف تعالى عند أبي علي بأنَّه (مستطيع) على 
معن أله ادر وواضفة أرضا نان الثعل ينكقة وييكا ننه 
وأجرى مستطيعاً محرى قادر. 

وفي الناس من امتنع من وصفه بمستطيع» لاشتقاقه 
من الاستطاعة التي هي القدرة» ويلزم من أبيئ ذلك 
للامتناع من وصفه بأنَّهِ قادر لاشتقاقه من القدرة. 

والح قحك ونال أنه وسطيواء أن سني الطافة 


يقتضي الجهد والمشقّة: لأنّم يقولون: (هذا مقدار طاقته) 
كما يقولون: مقدار وسعه؛ ويقول أحدهم: (لا أطيق هذا) 
إذا كان يشَقٌّ عليه وإن كان قادراً عل فعله. 

ويُوصَف تعالى بأنّه (ذو قدرة) و(ذو قوّة)؛ بمعنئ 
أنه قادر» فإن أوهم إطلاق ذلك قيد. 

ولايُوصَف تعالى بأنّه (رفيع) ولا (شريف» لأنَّ 
حقيقتهما في ارتفاع المكان وإشرافه. وإنّما مُدِحَ بذلك 
وأحوق قل ميرتهة الفائد من ديز البسال و الاسسالة 
وقوله تعالى: لرَفِيعٌ الدَرَجَاتِ) [غافر: 5١]إِنَّها‏ هو صفة 
للدرجات لا له. 

27 2 ار ا ل ل أن 
ند هانق اللتطاتين الصلاية! وحى مستتلة عليه تعان: 
وكوك قف لفو أنه يق 4453 [القتمشص 7 نان 
لأنّ القوة الني هي القدرة لاتوصف بالشدَّة» وهوتعا 
قادر لا بقدرة. 

شرح الجمل العلم والعمل: 

[في أنه تعالى قادر]: 

مسألة: قال السيّد المرنضئئ فيه : ولا بد من كونه 
الس :5]] تعائرا لد و اللسل عبر لد 1 كين ادر 
وتشره عل هن كان كذلك: 

شرح ذلك: قد علمنافي الشاهد ذاتين موجودتين 
مشتركتين في صفاته|» من كونه| جسمين وحيّين وغير 
ذلجلك أنه نجوه يسيك القه] متها وال ترق 
بالتعذّر. فلا بدٌ من أن تكون الذات التي صم منها الفعل» 
اختضّت بأمر لأجله صم منها الفعل ليس بحاصل لمن 
درفل النعل: 

وإنَّما قلناذلك لأا لولم تختصّ بأمرلم يكن بأن 
يصع منها الفعل أولى من الذات التي يتعدَّر عليهاء ولا 
تدع الأسرى باتايا رعنيا الفعل أرزامن اليضبة: 
لاشتراكهما في جميع الصفات المعقولة. 

فإذا ثبت أنّهلا بد من أمر لأجله صم الفعل؛ 
ووجدنا أهل اللغة يُسمّون من كان عإل هذه المفارقة قادراًء 
وثبت ذلك الأمر بمقتضئئ العقلء أطلقنا عليه التسمية 
بكونه (قادراً) اتّباعاً لأهل اللغة. 


9-985 1ك حرف الصاد / (5؟١)الصفات‏ 


فإن قيل: ما أنكرتم أن تكون الذات التي صم منها 
الفعل اختصّت بطبيعة أو صحّة بنية دون ما تذهبون إليه. 
لأجلها صم الفعل؟ 

قلنا : الطبع الذي تدّعونه غير معقولء وما لايُعمّل 
ليجب إثباته. 

بل لو كان معقولاًم يل الطبع الذي ذكرتموه من 
أن يوجب صفة /[[ص 47]] للحي لأجلها يصحٌ منه 
الفعلء أو لاا يوجب صفة له بل يختصٌ المحل. فإن أرادوا 
الأول فذلك وفاق في المعنئ وخلاف في العبارة. لأَنَم 
يكونون أشاروا إِلْ القدرة وسمّوها طبعاً ولا مضايقة في 
العبارة. وإن أرادوا القسم الثاني فذلك باطلء لأنَّ ما 
يختضٌ المحل لا يجوز أن يوجب حكياً للجملة» كما يجوز أن 
يوجب ما يختصٌ بزيد حكاً لعمرو. 

وبمثل ما قلنا ببطل قول من قال: إنّه يصحٌ الفعل 
لمجكة النيلة: لان حك انيه امرورجمم إل الع لان 
ذلك عبارة عن بنية تخصوصة فيها معانٍ خصوصة. 

عل أن جميع مايُعمّل من صحَّة الببية موجودفي 
الذات التي تعذَّر عليها الفعل» فلا يجوز أن يسند إليه 
صحَّة الفعل. 

11ص ”77]] مسألة: قال السيّد المرتضى اليه : 
ويجب أن يكون سبحانه فيا لم يزل قادراًء لأنّه لو تجدّدله 
ذلسلك ل يكين فادرا الابتسدرة عدقة ولا تكن إمسيتاد 
إحدائها إلا إليه فيؤدّي إل تعلّقَ كونه قادراً بكونه محدثاًء 
وكونه محدّثاً بكونه قادراًء وثبوت كونه قادراً فيا لم يزل 
يقتضي أن يكون فيما لم يزل حياً. 

شرح ذلك: لا يخلو كونه سبحانه قادراً من أن 
يكون حاصلاً فيا لم يزل أو /[[ص 54]] يكون متجدّداً 
فإن كان الأول ثبت ما أردناه. وإن كان متجدّداً يكن 
كذلك إِلّا لتجدّد معنئ. 

ولط ]لها تك لان لاقوط يعمو فقن كرنكه 
قادراً عليه» ى) نقول في كونه مدركاً في أنّهِ يقف على وجود 
المدرّكء لأنَّ الشرط في كونه قادراً عدم المقدورء وهو 
حاصل فيا لم يزل» فيجب كونه قادراً فيا لم يزل. 

ولأموز ان يكو شادرا لمم لأنه لا تو ذلك 


حرف الصاد/ (54؟17١)‏ الصفات واس ما 


المعنيل من أن يكون دثاً أو فقديأء فإن كان قدي وجب سن 
ذلك أيضاً أن يكون قادراً فيما لم يزلء لأنَّ المعنئئ الموجب له 
حاصل فيا لم يزل. 

عل أنَا نين فيه| بعد أنَّه لا يجوز وجود معنئ قديم 
معه تحال وإن كان ذلك المعديل عدن فلابد لسن عدف 
لأا ينا حاجة كل محدّث إلى محدث. وذلك المحدث لا بد 
من أن يكون قادراً ليصح منه إيجاد الفعل. 

ولأ جور أن يكرة الفاقفل غير سان لالدلا بذآن 
كوو ةنك ادر ودود لأ سل لأنه لانن ما 
ا ل ا ل 
بعضه. عل ما بيّناه في باب الإرادة. 

ولايصحٌ أن يفعل فعلاً لا في محل غيره تعال» وفي 
ذلك وجوب كونه قادراً أوَّلا حنَّئ يصمّ منه إيجاد الفعل. 
ون تعدا درفي ل يكسزة فاقوا ل ساد يكوة ولاك 


المعنئ» وفي ذلك تعلق كونه قادراً بكونه فاعلاً وكونه فاعلاً 


بكونه قادراًء وذلك لا يصحٌ. 

/ 11ص 10]] فإذاثبت بطلان هذه الأقسام ثبت 
وجوب كونه قادراً فيا لم يزلء وإذا ثبت كونه قادراً في|لم 
يزل وجب كونه موجوداً حيّاً فيما لم يزلء لأنّا قدبيّا أنه لا 
يكون قادراً إلا وهو حي موجود. 

العلم: 

الحدود والحقائق: 

[[ص ٠ ]] 72١‏ _حقيقة العالموهومن صم منه 
الفعل المحكم المتقن على جهة الابتداء إذا كان قادراً عليه 
وليس بممنوع. 


الللخّص في أصول الدين: 
[[آص 174]] والكلام في أنه عالم فيالم يزل يجري 


أيضاً على الطريقة 


لكاد يتجدّد مع جواز أن لا يتجدّد والحال واحدة لأنَّه لا 


ة التي لمت ادلي ده كوني هاما 


شرط معقول تعلّق تجدّده به وذلك يقنضي أنّه تجدّد 
لتجدد علم محدّثِ. 

فإنقيل: للا أجريتم كونه عالماً مجرئ كونه مدركاً 
وجعلتم الشرط في تجدده وجود المعلوم؛ كما أنَّ الشرط 


عندكم في تجدّد كونه مدركاً وجودالمدرّك فلا يج بأن 
يكون عالماً بعلم الحدثء كا لا يجب مثل ذلك في كونه 
مدركا؟ 

قلنا: الفرق بين الأمرين واضح لأنَّ الإدراك 
يستحيل تعلّقه با معدوم؛ فوجب أن / [1[ص ]]١١15‏ يكون 
وجوده شرطاً في تعلّق الإدراك به وليس كذلك العلمء 
أنه يتعلّق بالمعدوم والموجود على سواء, ودين ذلك. 

عل أنَّه جرئ كونه عالماً مجرئ كونه مدركاً في تعلّقه 
بشرطهء فيجب أن يكون المقتضي لكونه عالماً هو كونه 
جسم بشرط وجود المعلوم؛ كما اقتنضئ ذلك كونه 
اوم لو يه و 
يجب أن يكون عالماً به» لحصول المقتضي وهو كونه حيّاً 
والشرط وهو وجود المعلوم؛ كما وجب ذلك في كون 
أحدنا مدركاء وقد علمنا فساد ذلك. 

والعلي ونا عدر مود يوتش العافت السيديه 
كصحَّته با موجود أشياء: 

منها: إِنَّ الفاعل للمحكم من الفعلء متئ لم يكن 
عالماً بكيفيّة إيقاعه عن وجه الأحكام قبل أن لم يفعله. م 
يصمٌ أن يقع منه محكياًء وهذا يوجب أن يكون المعدوم 
وما 

ا إن العلم بما ذكرتم مسن 
الصنائع المحكمة لا يتعلّق بالمعدوم في الحقيقة؛ وإنَّما يتعلّق 
بوجوده. 

وذلك أنَّ هذا القول يوجب أن لا يعلم العالم من 
الكتابة وغيرها من الصنائع المحكمة إِلّا ما يوجد لا محالة 
في المستقبل أو وَجِدَ فيها مضئء وقد علمنا خلاف ذلك. 

علا ان العلم التي أفكير لوفو على سال 
عدم العلم بوجوده؛ لاستحال مع بقاء هذا العلم الجهل 
بوجوده؛ من حيث كان يؤذي إلى الجهل بالشيء على 
الوجه الذي علم عليه وفي صحَّة كونه عالماً به قبل وجوده 
مع جهله به عند وجوده؛ دلالة عل أنَّ العلم الذي ذكرناه 
لا يتعلّق بوجوده. 

وبعد فإن العلم بكيفية إيجاد فعل الكتابة به مغلاً 
علم جملةً لا يتعلّق بحروفٍ مخصوصة» فكيف يقال: إنَّه 
علم بها يوجد منها؟ وكيف يكون العلم بالموجود منها وهو 


غلم تفيل ]هو الغك المعلّق عل سيل الخملة 
واختلافهها ظاهر؟! 

ومنها: آنا نعلم الشواب والعقاب والبعث والنشورء 
وق ذلله تحدوي زامل لتذلا ع ادهو ا ترايت 
دائم متّصل وإن كان معدوماً. 

/ اص 5؟1١]]‏ ومنها: أن أحدنايعلم مايقتضي 
من أفعال غيره» ككلامه وقيامه وقعوده وضروب أفعاله. 
ولا يجوز أن يقال في هذه العلوم أنّا تتعلّق في الحقيقة بأنَّ 
هذه الأفعال كانت موجودة؛ وذلك أنَّ العالم بها يُفَصّل بين 
حالةٍ قد كان عالماً بوجودها من قبل وبين علمه الآن بها 
بعد تقضيهاء كم يُفصّل بين حالتيه فيم| يعلمه من وجود 
الجسم وكونه متحرّكاًء ولاشيء أظهر ما يجده الإنسان 
سي 

ومّا يقال في ذلك أيضاً: إنا قد فصّلنا بين القديم 
والمحدّثء ولو كان المعدوم يصحٌ أن يعلم لما وقعهذا 
العلم لأنَّ العلم بحدوث الذات هو علم بعدمها قبل 
وجودهاء وإذا قيل: إِنَّ العلم بتجدّد الوجود يكفي في 
ذلكء أمكن أن يقال: إِنَّ تجدّد الوجود إذا حصل ل يُعّل 
منه إلا الوجود بعد العدم, وإِلّا فهو غير معقول. 

فإن قال قائل: كيف يصحٌ القول بأنَّه تعالى عام 
بالمعلومات كلّها فيا لم يزلء وهو الآن عا بأئّا موجودة 
وفيا لم يزل لا يصحٌّ وصفها العلم بذلكء بل كان عا ماً بأنَا 
غير موجودة وأنَّا ستوجدء وكذلك كان عالماً في|لميزل 
بِنّه غير فاعل» والآن لا يُوصَّف بذلكء بل يُوصَف بالعلم 
بِنّه فاعل» وهذا يقتضي حدوث العلم على ماذهب إليه 
خالفكه؟ 

قيل له: قد بين علماء أهل التوحيد الجواب عن هذا 
السؤال وأزالوا الشبهة به فقالوا: إن العلم بآنَّ الشيء سيوجد 
هو بعينه علم بوجوده إذا وُجِدَّ وبأنَّه كان موجوداً إذا مضئء 
وإنَّ تعلّق العلم لا يختلف باختلاف العبارة» كما أنَّ الوقت 
الخضوض ختلف العبارة عليه فيُوضت إذا كان مستقيلا بأنّة 
غدء وإذا كان حاضراً بأنَّه يوم» وإذا مضئ بِأنّه أمسء فتختلف 
العبارة» والمعبّر عنه غير مختل في نفسه. 

وَدككَروا أن الدلاائه مع سلوينه وجري نرق 
العلم فيها ذكرناه. 


9895 1ك حرف الصاد / (5؟١)الصفات‏ 


فأمّاالخبر الصدقء فمن حيث الفائدة والمعنئ 
يجري مجرئى العلم والدلالة» ويخالفهما من حيث الصورة 
والصيغة؛ لأنَّ صيغة الخبر يختلف بالماضي والمستقبل. 

والحقي ير عطقل أذ انيم باسني[ البدي] 
سيوجد. هو علم بوجوهه إذا وَجِدَ أنه لو/[[ص72١١]]‏ 
لم يكن كذلك لصم بقائه مع الجهل بوجود ذلك الشيء_. 
مثل أن يعلم أن زيداً سيموت في غده ويجهل في غدٍ موته 
مع بقاء علمه الأوَّلء وفي علمنا باستحالة كونه جاهلاً 
بالمعلوم مع بقاء العلم الأوَّل دلالة علئ صحَّة ما قلناه من 
أن متعلّق علم الأوَّل هو وجوده وإنَّما قلنا: إِنَّهِ لايتكر 
وجود الجهل مصاحباً لبقاء العلم الأوّلء لأنَّ متعلّقهما عل 
ما يذهب إليه المخالف لا يتناول وجهاً واحداًء وكل 
علمين تعلّقا بالمعلوم عل وجهينء جاز وجود كل واحد 
منهما مع الجهل المضادٌ للآخرء إذا ل يكن أحدهما أصلاً 
للآخر. 

وليس هذا الدليل مبنيٌ على وجوب بقاء العلمء 
ففرفن الال يم ويل فد عو انيتال ليقي كت نا 
كان» يكون الحال في جواز مصاحبة الجهل الذي ذكرناه له 
فإذاعُلِعَ استحالة مصاحيته له لو بقئء ملم أنه يتعلّق 
بوجود الذات لأنَّ بقاء العلم لا يقلب متعلّقه ويجعله 
متعلّقاً بغير ما كان متعلّقاً به لو قيلء بل لا بد من قولنا: 
[إنّه] لو بقي أو وجِدَ مثله في الثاني لصم الكلام, لأنّه إذا 
استحال أن يصاحب الجهل لما هو مشل العلم الأول صحّ 
أن الوك علق حا علق ب الفان سن رجه الذات في 
الوقت الذي يوجد فيه. 

ومدل ابندا قبل انك أن الفلة السوريكه نر 
50 
إل حال وجود ذلك الشيء المعلوم» من أن يكون عل بأنَّه 
سيوجد أو علماً بوجوده. 

ولا يجوز أن يكون عل بأَنّهِ سيوجد وهو موجود. 
لأنَّ ذلك يؤدّي إِلْ انقلابه في حال البقاء - جهلاً. وقدعَلِمٌ 
أن بقاء الشبيء لا يقالب جسه: فيجب أن يكنون فل) 
بوجوده. 

وجدل اهنا عليه ان الملييهان لبد مسف قفن 
لولم يكن علماً بقيامه لكان لا يُدَكّر أن يذكر هذا العام أنَّه 


حرف الصاد/ (54؟17١)‏ الصفات لوس اا 


كان عالماً بذلك؛ وإن جهل قيامه أولم يعلمه؛ لأنَّ ذكر 
العلم ليس بأقوئ من العلم نفسه. وإذا كان العلم الأوّل لا 
يتعلّق لو بقئ بقيامه؛ فذكره لا يمنع من الجهل بقيامه» وقد 
علمنا خلاف ذلك. 

يعدن ابيا هر شك ب هراك انان شوتر 
كير يان ويد ا نيوت لكان ذنك قروو ليا غبا انوت 
وقضه أن يككؤة مدر السحدل مه قننل مومه ]وق يننال اموت 
أويشنعة /([آضن ١‏ سوا قم بسرت دسق الملتوم 
الاكلةة أن التظبوق التدليل الوّاجدمدة الرئسه الوتمد لا 
يُولّد علوماً ختلفة» ولا يُولّد إِلّا المتماثئل من العلوم. 

وكافية زا محاسدا مكدو دس دونك 
العبارة لا تأثير لها في هذا الباب, لأنا نعلم أنَّ من علم شيعاً 
أنه يكون في الوقت العاشر مت بق علمه إلى الثاني؛ فلا بد 
أن يكون عل بأنّه سيكون في الوقت التاسعء وكذلك إذا 
بقئ إلى الثالث يكون علماً بكونه في الشامن» و على هذا لو 
كان الأموه ]| مناوكروة لوسبية أن يكو قامّا على كر 
في العاشر لا يكون في الثاني متعلّقاً بكونه في التاسع؛ لأنَّ 
العلمين غنادهم مختلفين؛ وفي وضوح فسا ذلك :دلالة عل 
أنَّ اختلاف العبارة ع إل العلم الذي جعله العلم شبهتهم 
في هذا البابء لا يقتتضي اختلاف متعلّق العلم.وما 
وصفنا له تعالى بِأنّه عالم فيه لم يزل بأنَّ الدنيا غير موجودة» 
ووصفه الآن بأنّه يعلمها موجودة» فلا شبهة في مثله إذا 
تُؤمّل حقٌّ التأمّل؛ ولم نصفه الآن من العلم إلا بها وصفتاه 
لس بزل سق محف علق الداخر يا لغليم إن الآرقاث 
ل 0 
الدنيا غير موجودة في تلك الأحوال الموصوفة بِأََا م تزل» 
وهو الآن عالم بأنَّ الدنياغير موجودة في تلك الأحوالء كما 
كان وإذا وصفناه الآنبائه عام بوجودها ني هذه 
الأوقات» فم وصفناه إلّا به كان عليه فيال يزلء لأنَّهِلم 
يزل عالماً بوجودها في هذه الأوقات. 

وكذلك القول في وصفغنا له بالعلم بأنّه غير فاعل 
فيمالم يزلء والآن فاعلٌء لأنّه إذا أضيف إلى الأوقات زالت 

وانتفاء العلم فيالم يزل غير انتفائه في سائر 


الأحوالء كم أنَّ ثبوته الآن لا يقتضي ثبوته فيا تقدّم 


وهو عالم لم يزل وفي كلّ حالٍ بانتفاء الفعل في الوقت الذي 
انتفئ فيه» وبثبوته في الوقت الذي ثبت فيه. 

وقد استقصينا الكلام في هذ االمعنيئء وفي أنَّ 
المعدوم يصحٌ تناول العلم له سواء كان مما قدعدِمَ بعد 
وجود. أو مالم يوجدني وقتٍ من الأوقات» وشرحناه 
وبسطناه في / ((ص ]]١59‏ نقضنا على يحيئْ بن عدي 
النصراني مقالته الموسومة ب (الكلام في طبيعة الممكن)؛ 
وذكرنا أن الأظهر عندنا أن يكون العلم بأنَّ الشسيء 
سيوجد هو مجموع علمين: أحدهما يتناول وجوده في 
الوقت الذي يوجد فيه. والآخر يتناول عدمه قبل ذلك» 
وأنَّه يكن موجوداًء وتجري هذه اللفظة في أنّا عبارة عن 
علمين مجرئ العلم بأنَّ الذات متحرّكة: لأنَّ ذلك يُنْبِئَ عن 
كونها في المكان عقيب كوبها في غيره؛ ومجرئ العلم بالمعاد 
في أنّه مجموع ثلاثة علوم: أحدها يتناول وجوده؛ والآخر 
يتناول عدم قبل هذا الوجود. والآخر يتناول وجوده قبل 
ذلك العدم, وقوّينا هذه الطريقة بم لا يحتاج إلى تكراره 
هاهناء ومن أراده عل وجهه وقف عليه من هناك. 

الذخيرة في علم الكلام: 

[[ص 15875] فصل: في يجري عليه تعالى من 
الأوصاف لكونه عالماً وما يتعلّق بذلك: 

إذا كان العالم منّا من اختصّ بحال يصحٌ لأجلها 
منه الفعل المحكم متول/[[ص 1087]] كان قادراً عليه 
وكان الله تعالم عن هذه الحال في جميع الأحوال» فيبجب 
وصفه بأنّه عالم فيا لم يزل ولا يزال. 

ا ال 2 0 د 
للفظة عالم. 

ووصفه أبو علي بأنَّه (دار) بمعنئ عام واستشهد 
بقول الشاعر: 
لاهم لا أدري وأنت الداري 

والأول أن لا يُطلّق عليه تعال هذا اللفظهء لأنّهِ يفيد 
استدراك العلم, ولمذا لا يقولون: (دريت أن السماء 
فوقي)» و(أن الاثنين أكثر من واحد)ء وجري ذلك مخرئ 
متيقن وفطن. 

ويُوصَف تعالى [بأنّه] (بصير) بمعنئ عالمء لأنَّ هذه 


اللفظة حقيقة في العالم كه أنّه حقيقة في صحَّة الرؤية» وهذا 
يقولون فلان بصير في الفقه والطبٌ إذا كان عالماً هماء 
ويُوصّف بذلك في لم يزل على الوجهين معاً. 

ويُوصّف تعالى بأنّه حكيم؛ بمعنئ أنّهِ عال كما قال 
تحال لراقيناة الشكمّة وقشل الطاب 46 [صض:9]: 
وتفيد هذه اللفظة أيضاً أنّه فعل الأفعال المحكمة فيم لم يزل 
كما يقال: عالم فيا لم يزل. 

ويُوصَّف تعالى عند أبي علي بأنّه (واحد) بمعنئ 
عالم» ويجري عليه فيهما لم يزل» وللفظة واحد معنى آخر وهو 
مدركء فيجري عليه الآن وإن لم يجر فيما لم يزل. 

ووصفه تعالى بأنّه (راء) بمعنئ عالم» وذكر أنَّ هذه 
اللفظة تفيد العلم والإدراك حقيقة. واذا أجريت بمعنئ 
العلم وصف تعالى به فيما لم يزل. 

ولايُوصّف تعالى بأنّه (طبيب) مطلقاً وإذكان 
الطبّ هو العلم؛ لقوهم: (فلان طبّ بكذا) إذا كان عالماً 
جد لكأن كني الاميععوال و المت رف قو الت تق« دنه إن 
من له صناعة معروفة. 

1ص 38]] ولا يو شق تعسال انهه (متبنة) 
و(متبيّن) و(متحقّق). لأنَّ فاقدة هذه الألفاظ تقتضي 
استدراك العلم. بدلالة أنََّم لا يقولون: تيقنتثء أو تبينت» 
أو تحققثٌ أن السماء فوقي. 

ولا يُوصَّف تعالى بأنّهِ (فهم) أو (فطن).؛ لاختصاص 
فائدة ذلك باستدراك معنئ الكلام وتلقنه بسرعة. 

ولق انق الل را لوي لان ادر لو 

فأمَا الفقه فلا يُوصَف تعالى به مطلقاً لأنّه محتصّ 
بالتعارق يعلوم معيّنة لماجهات خضصوصة: وقد قيل: إن 
الفقه يقتضي استدراك العلم مشل فطن, ويختصٌ بمعاني 
الكلام دون غيرها. 

ولا متهت صيال ا مهلعف بالاضماء) ناما اند 
علي فإنّه امتنع من ذلك لأنَّ حقيقة هذه اللفظة تفيد أوَّل 
العلم بالمدركات. ولا أوَّل لكونه تعالى عالماً ب يعلمه. 
وغنسد أي هاشم أنَّ هذه اللفظة تُستَعمل فيمن يدرك 
بحاسّته ويعلم من هذا الطريقء. وكلا الوجهين يستحيل 
ندهان: 


ولاار ضمت مدال لجاز ماه دس نه 
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اللفظة يفيد حصول علم عن طريق هو الإدراك» وذلك 
شععل تنا ان 

ولايُوصّف تعالى بأنّه (مطّلع)» لاقتضاء هذه 
اللفظة لعلو المكان وإشرافه؛ وإِنَّما يُوصَّف أحدنا بها عن 
معنئ العلم مجازاً. 

ولا رظناي تدر اده ادن لان تتحد وان 
اللغة هو القطع» وإنَّا يقولون حذق بمعنىئ قطع على علمه 
وفرغ منه» وذلك مستحيل فيه تعالى. 

[ولايُوصَف تعالى بأنّه (ذكي». لأنَّ الذكاء هو 
السرعة في التلقن والتحفظ» وذلك لا يليق به تعالى]. 

7ض 6588]] ولا يُوضسفك تعنال بأ ة(حافظ)) 
بمعنئ العلم, لأنَّ معنئ هذه اللفظة يفيد المنع من هلاك 
الشيء وتلفه؛ كما يقولون: (حفظ متاعه وماله). وهذا 
المعن يستحيل فيه تعالى لأنّه عالم لنفسه. 

ويستحيل وصفه بأنَّ (علومه محفوظة)»؛ ويُوصَّف 
تعالى بأنَِّ حافظ لنا بمعنئ الدفاع عنًا والحراسة لنا. 

ا ل ا ا الك 
بو عدا الراجة ساق الأضدل ازا والجتار لانت 
اطراده في كلّ موضع. 

ولا لفقت تفال اللدهمن) لعزن ادها أن 
وصف العلم بأنّه عقل على سبيل المجازه والتشبيه بعقال 
الناقة إما لأنّهِ يمنع من القبيح» أو لأنَّ العلم الذي هو عقل 
يمنع غيره تاهو فرع عليه من الزوال» وماهو يجاز لا 
يقاس ليله ولايطاره كل توضم والأمبو الآ أن 
العقل فائدته منع النفس مما تشتهيه؛ ومنع ماهو عليه من 
اللوزاله كما العتنين لذهيزة علينه هال »خنين الدتعال لا 
يُوصّف بأنّه غير عاقلء لأنّه يوهم أنَّهِ على أضداد العلم أو 
ليس بعالم. 

شرح جمل العلم والعمل: 

[[ص 57]] في أنه تعالى عالم]: 

مسألة: قال السيّد المرتضيئ يليه : ولا بدٌ من كون 
محيثهاعالماً لأنَّ الإحكام ظاهر في كثير من العال» 
والمحكم لا يقع إِلَّا من عالم. 

شرح ذلك: قد علمنا في الشاهد ذاتين يصحٌ من 


حرف الصاد/ (54؟17١)‏ الصفات سس او و 


إحداهما الفعل المحكم /[[ص 158]] المتقن» مثل الكتابة 
الكثيرة ونساجة الديباج والصياغة وبناء القصور وغير 
ذلك؛ ويتعدّر ذلك عل الأخرئ مع مشاركتها نحا في جيع 
صفاتها من كونها موجودة حيّة قادرة. ومع هذا يتعدّر 
عليها الفعل المحكم فلا بدَّ من أن يختصّ الذات التي يصحٌ 
منها الإحكام بأمر ليس بحاصل للأخرئء لأنّه لولم يكن 
هناك أمر لاشتركتا جميعاً إِمّافي صحّة الإحكام أوفي 
اق ووفك قلي عا لكان 

فإذائبت أنَّهلابدَمنأمرووجدنا أهل اللغة 
يُسمّون من كان على هذه المفارقة (عالاً) أثبتنا المفارقة عقلاً 
وأطلقنا تسميته بالعالم بموجب اللغة. 

فإذا ثبت أن في أفعال الله تعالى مايزيد في الإحكام 
والإتقان على كل فعل محكم متقن _ مثل خلق السماوات 
والأرضء ومثشل خلق الحيوانات على اختلاف أشكاها 
وطباعها وما رُكّب فيها من بدائع الحواس» وخلق الجنين 
في كلّ جنس منه ما يشاكله؛ وخلق الثار في أوقاتهاء وإيجاد 
كل نوع منه من جنسه من غير أن يختلف ذلك أو ينخرم _ 
وجب أن يكون تعالى عالِاً. 

[[ص 55]] مسألة :قال السيّد المرتضى ل له : 
وضنت أن يكسون غاناً فيال بزل لأنّ تجذه كونه عالاً 
يقغضي أن يكون لحدوث علم: ولايقع العلم إِلَّا من هو 
عالم. 

شرح ذلك: كون القديم عالماً لا يخلو من أن يكون 
حاصلاً فيا لم يزل أو تَجدّد بعد أن لم يكن حاصلاً فإن كان 
الأول ثبت ما أردناه. وإن كان الثاني وجب أن يكون 
السك الات ماد سي حر د الف فاه 
كما قلناه في كونه تعالى مدركاً: إِنّّا وقفت عل وجود 
ا 1 ا 
عالماً به / [[ص 15]] وإن امتنع ذلك في المدرك. 

الاقرق أن الواحة مثا علج سا كنان أمض» ويعلتم 
الصوت بعد تقضيه؛ ويعلم الجسم بعد احتجابه منهء 
ويعلم القيامة وما وعد الله فيها من الجنَّة والنار وإن كان 
ع لمعل ونة نتن 1 معيو يم شن الايد 

ولاقو ان سنس كر ت انه ان اوتاه 


العف ل ملومن أذيكوة عدي أو عدا در كان قدي 
لوجب أن يكون عااً فيه| لم يزل» وثبت بذلك ما أردناه. 

عل أن ستفسد وجود قديم معه تعالى فيا لم يزل. 

ولايجوزأند يستحقٌّ هذه الصفة لمعنئ محدّث لأن 
ةلخ كانمي أن يفون سود لامشل اتن 
فعنة ل امعد اندي ان كدو ماعنا إن ذلناك 
المحل» أو ما ذلك المحل بعضه. أو كان يجوز ذلك فيه على 
ما بيّناها في باب الإرادة. 

ولو كان ذلك المعنئ موجوداً لاني محل لوجب أن 
وكاتوا كان قور بان طنير اجو الفسادرية لا 
يصحٌ منه أن يفعل فعلا لاف محل ولو كان هو الفاعل 
لذلك المعنئ لوجب أن يتقدّم كونه عالماً» لأنَّ العلم لا يقع 
إلَامّنَ هوعالم بمعلومه أو ببعض شرائطه لأنَّ جميع 
الوجوه التي يقع عليها الاعتقاد فيكون عل لا بد من تقدّم 
كونه عالماً على ما بن في غير موضع. 

/1آص 77]] وعلن هذا الفرض لا يكون عالما إلا 
عديصوة العلم. وفي ذلك عمل كرننة عالماً بوجود العلم 
والوار ام لا ينا رسكم 


الحياة: 

الحدود والحقائق: 

[[ص _781177١‏ حدالحيٌ هومن يستحل 
كدوسوعه] جاسوغههان كتون كاير مانا نهنا 
الحديد حل فيه القديم والمحدّث. 

ا د 

المللخص في أصول الدين: 

11ص 87]] فصل: في الدلالة عل أنَّ صانع الأجسام 
0 
عي 

الذي يدل عل ذلك إنا وجدنا في الشاهد ذاتين 
يصحٌ من إحداهما أن تكون عالمة قادرة» ومستحيل على 
0 ا 5 3 ع 0 
الأاخرى ذلكء. فلا بد من أن يكون من صحت الصفات 
عليه مفارقاً لمن استحالت فيه بصفةٍ من الصفات على ما 
ذكرناه في باب القادر والعالم» وإذااكان لا بد من صفة 
وجدنا أهل اللغة يُسمّون من كان علكئ هذه الصفة حيّاء 
ثبت ما قصدناه من المع واللفظ جميعاً. 


فإن قيل: أشيروا إِلْ هاتين الذاتين اللتين أشرتم أن 
إجدداطا فح الاتكوة كناد عالت وخر تسيل 
ذلك عليها؟ 

تلمح اقل ليا أن القن ناس ويا رف امنا 
يجوز أن يكون وهي ع إن ما هي عليه قادرة ولا عالمة» ومن 
كمال العقل العلم بم ذكرناه» وبالتفرقة بين من يصحٌ ذلك 
عليه وبين ما لاايصحٌ والواحد منّا يصحٌ أن يعلم ما ليس 
هي الآذغالما بن ينغا ماتيين كر الآ قاد علية 
فثبتت المفارقة التي ذكرناها. 

]ورتين لجنو وقول ملس الفارفة 
بينكم وبين الجمادء هي راجعة إلى حصول هاتين الصفتين» 
ليس بقادر ولاعالم» والواحد منكم قادر وعالم! 

وذلك آله لوعاق الأند هن هذا وكانك الفارفة حتى 
بحصول الصفتين» لما كان بيشا وبين اللجماد فرق في 
صكنهاء كا أن القتادر والعال ما لايفارق من ليس بقنادر 
مثاولا عال إلا بحصول الصفتين دون صحّتهماء وقد 
علمنا ني الجاد خلاف ذلك وأنَّه مفارق لنافي الصحّة 
ولولا أنّه كذلك لجرئ مجرئ مفارقة من ليس بعالم منّا 
للعالم عا أنَّ أحدنا قد يرج عن كونه قادراً وعالماً ولا 
يخرج من صحّة كونه مدركاًء وأنّه كالشيء الواحد. 
وكذلك قد يفقد العلم والقدرة من بعضه فلا يخرج من 
متخ الأدواك فل ها قبي الوليفةو النمنيه 
الواحد» ويفارق الجاد بكونه قادراً وعالماً. 

فإن قيل: أليس بعض الذوات يصحٌ أن يكون حيّاً 
دون بتعض؟ فإن لم تُثبتوا بينهم| مفارقة ترجع إل صغةٍ من 
الصفات. فقولوا بمثل ذلك فيمن يصحٌ أن يكون قادراً 
عالماً. 

قلنا: أمّا الذات التي تصحٌ أن تكون حيّة» فلا بد 
فيها من أمر مفقودٍ فيا لا يصحٌ عن ذلك الأمرء هو يصحٌ 
مايصحٌ وجود الحياة معه من البيّنة» وليس كل مفارقة 
عشي سحت باتكو نتهنالا وشو الأحدوال أو صحفة شير 
الصفات» وليس يمكن أن يقال مثل ذلك فيمن صم أن 
يكون قادراً عالماً» لأنّ المصحّح لما من الصفتين الراجعتين 
إل الخيلة ل كن أن تكون طيفة زاجحة بوتا 1 فدسضا ذكرة 
من أنَّ المصحّح لصفةٍ أو المقتضي لمالا بد أن يكون راجعاً 
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ِل الموصوف بتلك الصفة: وأنَّ الصفة لايُصحُح أخرئ 
ِّا إذاكان الموصوف بهم واحداًء ألا ترئ أنَّ الصفة التي 
عض ازنك لاوز أو يقصسي والايضحٌ ضطة لعمرو 
من حيث لم يكن ا موصوف بها واحداً؟ وحكم المحل في 
الجملة حكم زيد مع عمروء ومثل هذا لا يلزم فيها صحح 
كونه جما لأن الذات لا تكون خهلة قبل الحياة: لأن الحياة 
هي التي تدخلها ني أن تكون جملة. والحكيم الذي هو 
صحّة كون هذه الأجزاء حيّة ليس براجع إل جملة» فبطلت 
في مقتضيان يكون راجعاً إلى الجملة» فلم يجب أن يكون ما 
يُصحّح كونها حيّة تجري مجرئ مايُصحّح كونها قادرة عالمة 
في رجوعها إِللْ الجملة كا / [[ص 85]] ذكرناه. 

فإن قيل: كيف يضح ذعواكم أن مايختصٌ المحل لا 
يرجع حكمه إلى الجملة» وأنتم تعلمون أنَّ العلم بوجه في 
بعض الحملة ويو جب الحال للجملة؛ وكذلك القدرة 
والحياة؟ 

كنا ين نا ذكرفه وبين نا ذكزناه قترق واسنس لان 
العلم وما جرى مجراه إِنَّها وجب فيه ذلك من حيث كان 
علَّة في كون الجملة ع إل الصفة التي يوجبهاء والعلَّة لا 
توجب معلولما لبعض الذوات إِلّا بعد أن يختصٌّ بهاغاية 
الاقلس تام وذ نالآ كتوق اكرول وئةا يفقت 
الذي أنكرناه؛ لأنا إِنّما أنكرنا أن يُصحّح مايرجع إلى 
الجملة ما حكمه مقصور عا عله ويا أن حكم الجملة 
مع المحل حكم زيد مع عمروء فكما لايجوز أن لايصحّ 
من زيد الفعل أو غيره من الأحكام الراجعة إليه لأمر عليه 
عمروء من حيث احتاج في مثل ذلك إلى ما يرجع إليه دون 
عمروء وكذلك لا يجوز أن يصحّح الجملة مايرجع إلى 
المحلّ ولاايرجع إليهاء والعلّة في إيجادها مايوجبه بخلاف 
ذللة اعلا هااذكرتات 

فإن قيل: أليس أحدنا قادراً يقتضي كونه موجوداً 
وكونه قفادرا مق الصفات الراجعة إن جه ولس كذلك 
كونه موجوداًء لآنّه راجع إِلْ أبعاضه. وهذا بخلاف ما 
قحم * 

قلنا: قد أجبنا عن هذا السؤال فيا تقدَّم وذكرنا أن 
المقتضي لغيره على سبيل التأثير» بخلاف ما يقنضي على 
سبيل الدلالة» وكون القادر قادراً نا يقتضي كونه 


حرف الصاد/ (54؟17١)‏ الصفات 521013710101077 


مواجورة اعد بيتيل الذالالتة لأعبن ستيل السانوو ادلي 
أنكرناه أن يقتضي ما يرجع إِْ المحلّ ما يرجع إلى الجملة 
اقتضاء التأثير» فبان الفرق بين الأمرين. 

عن أن 3 اداه من سبي دق ف[ المتوالهكان 
يقول: كون الواحد منّا قادراً لا يقتضي كونه موجوداًء ما 
قدّمناه من الأصل من رجوعهم إل موصوفين مختلفين؛ 
ويقول: إِنَّما وجب في أحدنا أن يكون موجوداً من حيث 
كان فادرا فلار وكا تدك القددرة فشي إلا نفل 
بعضه والمحل لاايكون إِلّا موجوداًء ويقول:إنَّ كون 
القديم تعال قادراً يقتضي كونه موجوداًء لأنَّ الموصوف 
بالصفتين جميعاً واحد. وهذا أيضاً واضح. 

/ 11ص 85]] فإن قيل: جميع ماذكرتم وه في إيجاب 
كون القادر حي يقتتضي [أن] لا ايكون القديم جساً 
ومركّباً من جوهره ومثبداً ضرباً من البيّنة» لأنّه كما أن من 
ليس يجب في الشاهد لا يصحٌ أن يكون قادراً ولاعالماً 
كذلك [من] ليس مركّباً من جوهر مثبتاً غيرنا من البيَّة لا 
يصحٌ أن يكون حيّاً ولا قادراً ولاعالماً فَإمًّا أن يُثبتوا 
للقديم تعالى جميع هذه الصفات أو يمتنعوا من إثبات 
شيء منها. 

قلنا: أوَّل ما نقوله: إِنَالم نقل في إثبات كونه حيّاً 
وقادراً وعالماً وسائر صفاته على مجرّد الوجود. ليلزمناما 
ذكرتموه؛ وإن ثيت له سائر ما وجدنه في الشاهد, وإِنّما 
عوّلنا عل طريقة من الاستدلال إذا تُؤمّلت لم يلزم عليها 
شيءما الزمناء وذلك أن ضكة الفعل من القافل إذا 
اقتضت كونه عن صفةٍ يرجع إليه من حيث كانت الصحّة 
راجعة إليه؛ وكان أهل اللغة يُسمّون من كان عل هذه 
الصفة فادرا لاض مب الفعل#وقل القرول فق كه الففل 
المحكم وإيجابها كونه عالماً» ولا اقتتضى صحَّة كونه بهاتين 
الصفتين كونه حا أثبتناه أيضاً له؛ فلم يثبت إِلّا ما دل عليه 
ا 0022 
فاعله مبنيّاً ولا مركّباً ولا على شيء مما ذكرناه في السؤال» 
لأنّه لاصفة له يقتضي ذلك ولا يقتضي بينه وبين 
فشكو تج سن شور عم أ مراذه دالا دا مين أن 
المقتتضي للصفة لا بد من أن يكون راجعاً إل من ترجع 
إلنه لمك بتر ولك أن المته و العالنت وسار مادق 


نا لا يتعدّى حكمه المحل» وكيف يقتضي صحّة الفعل أو 
صفة كون الفاعل قادر» وذلك في أحكام. 

ولقدو لاس نشول ناذا كان لاس لكوم يا 
أو مركّباً من جواهر إل سائر ما ذكرناه من تصحيح كونه 
حا وفام ا الها اذيكرة حيّاًوقادراً وإن م يكن 
ركبا زلا 

ولك أن دنا سات ف كر عادر رن أن 
يكون مركّباً ومبنيّاً من جواهر لمجرّد هاتين الصفتين وإنَّما 
احتاج إلى ذلك لأنّه من لا يقدر إِلّا بقدرةء ولا حا إلا 
حاكن الها والقيدرة شرك السنقة لأس أن سن 
دناب الاععو داق ولتق لايرف لابضار لوقالية 
وكيني تناع لبيك عوك مله اديه أت لايل 
1 لكو رسع لد سل م شن 
كان أحدنا لا يحتاج إلى الحياة في كونه حيّاً ولا إلى القدرة في 
كونه قادراً لما احتاج إِلىْ البنية ولا إلى أن يكون من جواهر 
مركّبء فلهذا لما استغن القديم تعالى عن المعاني والعلل 
في كونه حيّاً وقادراًء استغنئ عن جميع ذلك. 

وليس لأحدٍ أن يقول: إذا جاز لكم أن تدّعوا أن 
حاجة أحدنا إلى البنية لا يرجع [إى] كونه حيَّاء وإنَّما يحتاج 
ِل ذلك لأجل الحياة التي تحلّهء فقولوا أيضاً: إِنَّه لم يحتج في 
كونه حيّاً وإنَّما يحتاج القدرة إل الحياة تمن ليس بذي قدرة 
زوآلا ناج إن انايكونا يا كم أنَمن ليس بدي قندرة 
ولاحياةٍ لا يحتاج إلى أن يكون مؤلّفاً. 


َه 
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وذلك أَنَا قد بيّنا أنَّ صحّة كون أحدنا قادراً يقتضي كونه 
عن صفةٍ يرجع إليه دون أبعاضهه وأَنّهِ لولا كونه عن هذه الصفة 
لم يصحٌ كونه قادراًء فاستحال في ذوات أخر[ئ] كونها قادرة» 
وهذا يقتضي فيه أنَّ الصفة يحتاج إلى الصحّة دون المعنئ الذي 
يوجبهاء وكرّرنا ذلك في هذا الباب» وفيه إسقاطً لهذا السؤال. 

عا أذ الساعيد غناه تيان 1ن بريه امسا رفن 
لناب) حكمناه في هذه المسألة» آنا وجدنا الإنسان من جملة 
العالم القادر» لما في قلبه من العلم والقدرة» فإذا قصلت عنه 
قد خرجت من جملة العالم القادر» لخروجها من جملة الحيّ» 
وإن كانت العلم والقدرة باقيين في محالفتها فعلها 
لخروجها عن هذا الوجه؛ حاجة كونه عالماًء إل كونه حا 
وبطل توهّم من يقول: إنَّ المعنى هو الذي يحتاج إلى المعنى. 


فإن قيل: فها الدليل عل أنََا خرجت من جملة العام 
الحيّ على ما اذّعينا؟ 

قلنا: قد علمنا أَّا مع الاتّصال يصحٌ منها الإدراك» 
وهذا يقنضي تداخلها في جملة الحيّ؛ ويصحٌ وقوع 
الأفعال المبتدأة فيهاء وهذا يقتضي كونما من جملة القادر» 
فإذا انفصلت عن هلم يصمح الإدراك منها ولا الأفعال» 
فخرجت من جملة الحيّ القادر لبطلان الأحكام التي 
يجعلها من جملتهاء وإذا كان خروجه من جملة الحي يتبعه 
خروجها من جملة القادر العالم» ثبت ما أردناه من حاجة 
هاتين الصفتين إلى صفة الحيّ. 

17ص 187]] فإن قيل: العضو الواح د إذا خرج 
من أن يكون جساًء خرج من جملة العالم القادر ولم يجب 
عل هذا أن يكون الذي أدخله في جملة العالم القادر كونه 
جسياًء فألا جاز أيضاً أن يحرج من جملة العالم القادرء إذا 
خرج من كونه جسأ؟ 

فلم يكن كذلكء إلا لأنّهِ لم خرج من كونه جسم) 
خرج من جملة الحيّء فخرج من جملة العام فال أثير إنَّما هو 
للخروج من صفة الحيّ كون الجسميّة» ولو جاز أن يخرج 
من كونه جسيً ولا يخرج من جملة الحيّ خروجه من جملة 
العالم» فصار التأثير لما ذكرناه. 

ولأن اعون المي الايتتحل ىق جل اناد 
وبدخوله في جملة العالم القادر إذا كانفي قلب الحيّ علم 
وقدرة: ويجري مجحرئ خروج المتحرّك عن كونه متحرٌكاً 
لعدم الحركة ولعدم ذاته» ومع هذا فالتأثير في كونه متحرٌّكا 
إِنّ)ا هو لوجود الحركة دون وجود ذاته» وإن كان عند عدم 
الأمرين معاً يخرج من الصفة من حيث كان في عدم الذات 
عدم الحركة التي هو المؤثّر. 

وَإنَّها علمنا من أنَّ التأثير لها دون جميع ما ارتفعت 
الفنه عبد عدقة:الطزيق الذي كسا وهو أن برجوه 
الحركة لا بد من كونه متحرّكاًء ومع وجود ذاته لا يجب 
ذلك» وصرفنا خروجه عند عدم ذاته عن الصفة» كه 1 
لأجل عدم الحركة دون غيرهاء ع إن أنا قد بيّنا أنَ الصفة لا 
هدي الأعترفا :إل [ذ كان يوقي وعدا كيين 
يجوز أن يكون لكونه ججس)ً مدخل في تصحيح كونه عالماً 
ولاقادرا لآأدمها سديكدرة] لشم بريهه إن لجز زلا 


و2111 حرف الصاد / (5؟١)الصفات‏ 


0 


يتعدّاه وكون الحيّ حيّاً يرجع إل الموصوف بأنّه عالم قادر, 
فجاز أن يصمح هاتين الصفتين على ما ذكرناه. 

ندل النكا ع1 1ذ] قاور الجا لأمت موكر نه 
حا أله قنديت أن اسنتاجه سه متدركاء والعله 
[ب]آذلك من حالة ضرورة: ولا بد لذلك من مقتض» 
وليس يجوز أن يكون المقتضي لذلك كونه قادراً» لأنّ كون 
القادر قادراً يتزايد ويتناقصء وكونه مدركاً لا يتزايد. ولا 
دمن أن تكون الصفة الني يتعلّق بها التزايد غير الصفة 
التي لا تزايد فيها ولا تفاوت, والذي ذكرناه من تزايد 
كون القادر قادراً بين في الذات الواحد[ة] والذوات 
العكور ف لان لضن أحدنا قد يتزايد أحواله في هذه 
الصفة ويتناقصء. وكذلك قد تزيد بعض أحوال القادرين 
فيها على بعض. 

وأيضاً: فلو كان الإدراك يصحٌ من الجهة لكونها 
قادرة» لوجب أن تكون القدر متتاثلة من حيث وقع بها 
الإدراك ومختلفة لتغاير المتعلّق» وكان أيضاً يجب أن يصمٌّ 
الفعل بكلّ عضو صحٌ به الإدراك؛ لأنَّ ذلك واجب إذا 
لد ا رك 
شحمة الأذن يصحٌ بها الإدراكء لأناتُرّق بين ما فيها من 
الحارٌ والبارد» ولا يصحٌ أن يبتدي الفعل بهماء فلو كان مابه 
يدرك هو الذي به يقدرء لكان ابتدأ الفعل على هذا الوجه 
بها واجباً. 

وليس يجوز أن يكون المقتضي لكونه مدركاً كونه 
عالماًء لأنّه قد أدرك مع السهو وفي كشير من الأحوال فقد 
العلم؛ ولا يجوز أن يرجع كونه مدركاً إلى كونه مريداً 
وكارهاً ومعتقداً أو نافراً ومشتيهاً» لما ذكرناهفي كونه 
ناض قد ل تلسعت انسل اللتبية لبناو اي ان 0 
تقدّم. 

وإذا ثبت أنَّه لا بد له ذه الصغة من مقتض غير ما 
ذكرناه» فتلك الصفة الزائدة عل ما عدّدناه من الصفات 
هي التي سمّئ من كان عليها حيًاً. 

وإذا ثبتت ثبتت الصفة وعرفت» فالذي يدل عن أنَّ القديم 
تعال يِخِصٌ بهاء كونه عاماً قادرء وقد دلّلنا عل أنَّ كون الح حيّاً 

هو المصحّح لكونه عالماً قادراً بها ذكرناه من حال إليه؛ وأنَّ 

بخروجها من جملة الحيّ يخرج من جملة العالم القادر. 


حرف الصاد/ (5؟17١)‏ الصفات او سو ا 


فإنقيل: ام سيط نز عرد افوس حيّة 
بكونه عاجزة وجاهلة, كما يصع أن يستدلُوا على ذلك 
بكونها قادرة عالمة؟ فإن أثبتّم ذلك فم الفرق بين الأمرين 
في صحّة الاستدلال» وأنتم تعلمون أن العاجز الجاهل لا 
بدّآن يكون حب ى] أن القادز العام لا بد أنذيكون حيا؟ 
وإن أجبتم إلى صحّة الاستدلال في الجمع. فلم حددتم 
الحيّ بأنّه من يصِحٌ أن يقدر ويعلم. دون أن تقولوا من 
يصحٌ أن يعجز ويسهل؟ 

قلنا: أوَّلماتقولوا سايم سد لقي 
الموصوف بصغةٍ من الصفات. لا بد من أن /[1[ص 84]] 
عع ون حيي اسرها روك ردم مدر 
الملوصوف ع إن تلك الصفة: والآخر أن يصمح العلم به قبل 
العلم بتلك الصفة. وقد علمنا أنّهِ لولاا كون أحدنا حيّاً 1 
يصمٌ أن يكون قادراً ولا عالماً والعلم بكونه عل هاتين 
الصفتين يتقدّم على العلم بكونه حيَّاء فصمّ الاستدلال به 
علا ما ذكرناه. 


ا ا ل 2 1 21م 


وجاهلاً و معتقداً وظانّاً ومدركاً و 2 مشتهيا ونناظرا وتنافرا هام 
كوس أن قن زاك اتاروخالموةا انس انامده نقسه اورققة 


غيره» ويصحٌ أن يجعله طريقاً إلى الاستدلال ع كونه حيّاً 


من حيث لولا كونه حالم يصحٌ جميع ذلك. 

فأكنا كوكه دترا شبكلا ادك نات لأه لا حال 
للعاجز بكونه عاجزاً وإنَّها المستفاد بهذا الوصف نفي كونه 
قادراً عل وجه خصوصء ففارق هذا الوجه جميع ما تقدّم. 

فأمّا من أثبت من الشيوخ للعاجز بكونه عاجزاً حالاه فلم 
تتوقّف عل إثباتهاء ولا قَطَمّ عن نفسها كما فعل غيره» ولا يمكنه 
أيضاً الاستد لال بهذه الصفة على كونه حيّاء إن ينظروا إل إثبات 
صفة العاجز باعتبار خروج القادر عن كونه قادراً في حالة 
واحدة, فلا بن من أن يعلم كونه حيّاً مع انتفاء كونه قادراً» 
[ولآذلك استغني عن التطرّق إليه بكونه عاجزاًء وهو إِنَّ)ا يحصل 
بعد العلم بأنّه حيّ. 

وأمًّا الكلام في الحدّء فمخالف لما تقدَّم, لأنّه ليس 
كل مدل غ امرهو الأسرويت الع عدا رلا 
رمعل هد اعد ان بك حاييق انافيكر لي عل 
إثناك هذه الصفة لعولا بد شن عد نه الضكفة من أن يكنون 


حاصلاً لكل محتصٌ بم يصع لأنَّ انتفائه عن بعض 
المختضّين بالصفة يعني الحدّ ولا بد أيضاً من أن يكون ما 
فته بعالا المحدوة وق كل سال فليا اراق 
حدٌ الحيّ عن أنّه من يصحٌ أن يدر ويعلم. أو من لا يتعدّر 
فيه هاتان الصفتان؛ لأنَّ ذلك حكم حاصل لكل حي قديم 
أو محدّث مما لا يتغيرٌ ولا يختلف عليه مع ثبوت كونه حيّا 
ولايجوز أن يج دالحيّمن/1!اص ]يصع أن يجهل أو 
يشتهي أو يتفكّر أو يظنّ أو يعتقد. لأنَّ كلّ ذلك مماقد 
علمنا بالدليل استحالته على بعض [الأحياء] وهو القديم 
تعالا. 

فأمًا كونه مدركاً ومريداً وكارهاًء فلا يجوز أيضاً أن 
نجعله حدّاًء لأنَّه قد ثبت كونه تعالى فيال يزل حيّاً» وإنم 
يكن عل هذه الصفات اللّهِمٌ إِلّا أن يقال: حدّوا لصحّة 
هذه الصفات عليه | فعلتم في قادر وعالم. 

فالجواب عن ذلك ماذكره, نض السيوح مين أن 
فيمن تُنبنه حيّاً من ينفي عنه صحّة كونه مريداً وكارهاً 
ومدركاً وهم البغداديُون. 

فقول: في الحدّع ل الصفات العي لا ثقعه حا إلا 
من أثبته عليهاء ومن قكّن أن يحدّ الحيّ بأنّهِ يصحٌ أن يريد 
ويكره ويدرك» لأنّه لا يكون حيّاً إلا ريصح ذلك فيه 
لصحّة كونه قادراً وعالماًء ولا يجعل خلاف من خالف من 
البخدافين هو أ هد ايت لان اندو نالف كات 
من المعاي_بالأدلّة:والمنلاف فيها بالشبهة لا يوئر غير 
أن التعويل عا كونه قادراً وعالماً كأنّه أوضحء إن كان 
المجموع في المعن واحداً. 

فإن قيل: كيف كان حدّكم الحيّ» فإنّه الذي يصحٌ 
أن يقدر وأن يعلم مستقياًء والقديم تعالىُ حيّ» ولايجوز 
أن يقال: إِنَه يصحٌ أن يقدر وأن يعلم مستقي)؟ 

قلنا: المعاني إذا فُهمّت لم يكن للتعليق بالعبارات 
معنئ» ومعنىئ قولنا: يصحٌ هو أنَّه ليس بمستحيلء؛ وأنَّه لا 
يتعدَّرء ومعلوم أن القديم تعالى يك يُعبتون كونه قادراً وعالماًء 
تيعد اليف من ررد وناو فيا الا 
والاستحالة» ولهذا اختار بعضنا بدلا من قولنا: يصحٌ ولا 
يعدو ل أن يكو فادرا عانا. 


الذخيرة في علم الكلام: 

[(ص 5860]] فصل: في يجري عليه تعالى لكونه 
حيّاً وما يرجع إلى ذلك: 

إذاكان الحيّ من لا يتعدَّر كونه عالماً قادراً» أومن 
لايْضحٌ أن يكون عالماً قادراً إلاهو» وعلمنا أنّه تعالق عن 
هذه الحال» فواجب أن نصفه بأنّه حيّ لحصول المعنئ فيه. 

ونصفه تعاى بأنّه راء ومدرك وسامع ومبصر لأنَّ 
ذلك كله واجب عن /[[ص 585]] كونه حيّا وَإنّما 
تيف ة ذلك عسة وجيوة المتدركات» لأن الوتضوة قرطى 
تعلق الإدراك» ولا نصفه بذلك كلّه فيال يزلء لأنّه 
يقتضي وجود المدرك. 

ابنج كان ادا عم صب قفي ل ينظ )أن 
فائدة ذلك أنَّهِ عن حال يجب معها أن يدرك المسموعات 
والمبصرات إذا وُجِدّت. وليس له تعال بكونه سميعاً بصيراً 
صفة زائدة على كونه حأ وقد بيّناذلك فيما مضئ من 
الكتاب. 

ولاترضس معان اموا عاط لان مك ده 
اللفظة تقليب الحدقة في جهة المرئي طلباً لرؤيته. وإن 
وصفناه تعالى أنه ناظر أي راحم إذا قيّدناه. 

ولايُوصَف تعالى بأنَّه (شامٌ) و(ذائق). لأنا قدبيّا 
في صدر هذا الكتاب أنَّ ذلك ليس بعبارة عن الإدراك وإنّها 
هو عبارة عن تقريب الجسم إلى الحاسة. وأنَّم يقولون: 
شمته فلم أجد له ريحاًء وذقته فلم أجد له طعاً. 

فصل: فيا يجري عليه من الأوصاف التي لا تختص 
بنوع مفرد: 

مشقت قينالا نانية (وانععنه عن ادعب 
أحدها أنه لا يتبعّض ولا يتجرّئء وإن م [يكن] هذا 
الوصلت ]ذا أريةايهه هذ الوه فد أشي ءالسظيم والبوح. 
ولق القع أن تفج وس ا اسن دس رمك 
نفسه ليست لغيرهء وهذا الوصف يقتضي المدح والتعظيم. 

ويُوصَف تعالى بأنّه (فرد) و(منفرد).؛ بمعنئ أنه 
واحد» | يقولون: فلان فرد عصره وواحد دهره. 

ل اا 5 0ك كا 
الفندوا لضان / 11٠ص‏ 587]] يقولون مايجيئنا فلان 
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إلا فذَأ يريدون: قليلا. 
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ولايُوصَّف تعا أنه (وثر) لأنّه غير مفيد كونه 
تعالى واحداً» وإنَّا يفيدٌ عدداً لا نصف له كما يفيد الزوج 
عدداً له نصفء وهذا يستحيل عليه تعالى. 

ويُوصَف تعالى بأنّه (غنيّ)» ومعنئ ذلك أنّه حىّ 
غير محتاجء ولا يجوز عليه الحاجة وهو تعالى غنيّ لنفسه؛. 
ويَوصّف تعالى بذلك فيا لم يزل ولا يزال. 

ولايُوصَّف تعالى بكل صفة يقتضي كونه محتاجاً 
ونفي كونه غنيا» كوصفه بأنّه يسرٌ ويفرح ويخاف ويرجو 
ويشفق ويفزعء لأنَّ ذلك يقتضي جوز اللدَّة والألم عليه. 

ولا يُوصَّف تعالى بآنّهِ يغتمٌ ويحذر ويخاف ويشؤفق 
ويفزعء لأنَ ذلك كله يرجع إلى اعتقاد أو ظنّ لوصول 
المضارٌ إلى المعتقد» وذلك مما يستحيل عليه تعالى. 

ولايُوضصَّف تعالى بآنّه (يلتذ) و(يأًل)» لاستحالة 
الشهوة والنفار عليه. 

ويُوصَف تعال بأنّه (شيء) من حيث صم أن 
يُعلّم ويُخبر عنه. وقد سمّئ تعالى نفسه بذلك. والأولى أن 
يجرى عليه تعالى الوصف لشيء من جهة اللغة 
واقتضاؤها الإجراء هذا الاسم. 

بخلاف ما ذهب إليه قوم من اجرائها عليه تعالى 
سمعاً وشرعاًء لأتّها ليست بلقب وهي مفيدة في الأصل» 
وإنَّما لآأجل وقوع اشتراك مسمّياتها في فائدتها خرجت من 
الإفادة» فالأمريرجع إل غيرها لم يفِدء واللقب لايفيد 
لشيء يرجع إلى وصفه. والدليل عل أنَّا مفيدة أنَّه لا 
يجوز تغييرها وتبديلهاء واللغة على ماهي عليه. ويجوز 
ذلك في الألقاب. 

وقيل: إِنَّه غير ممتشع أن تكون مفيدة من حيث 
[مِيَزت] ما يتعنّق / [[ص 0288]] العلم به مما الذوات لا 
يتعلّق العلم به من الأكوان والصفات» وهذه فائدة 
معقولة 

وتجري هذه اللفظة على القديم والمحدّث» 
والموجود والمعدوم. لأَنََّم يقولون: علمت شيئاً موجوداء 
وعلمت شيئاً معدوماًء وفعلت شيئاً بالأمسء وسأفعل 
شيئاً غداًء وقال الله تعالى: (وَلا تَقُولَنَ لَِيْءِ إِنْ فاعِلٌ 
ذَلِكَ غَداً © إل أَنْ يَشَاءَ اللّه4 [الكهف: 7 و5 ؟]. 


ويُوصَّف تعالى بأنّه (ذات)؛ وفائدة هذه الصفة في 
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اصطلاح المتكلّمين أنه يصمٌ أن يُعلّمِ ويختصّ بصفات بين 
بها من غيرةه. 

وقد يضاف إليه تعالى هذه الصفة فيقال: (عالم لذاته) 
و(قادر لنفسه)» يراد المبالغة في الاختصاص ببذه الصفة عن حدّ 
لاحم لان رده إن كن للح عسوو رجاو ترون رركت 
فلان فلاناً بنفسه) للاختصاص بضربه. 

ولايُوصَف تعالى بأنّهِ [عين إِلّا مقيداً نحو قوهم: 
(عينه عالمة) و(علم لعينه). ولا يُوصَف تعالى بأنّه] نفس 
مطلقاً وإن جاز عل سبيل الإضافة: فيقال: (عالم لنفسه). 
أن تان ةوس ذه اقلفظت #افكسنا رق اح اما #صبو ضح 
ويستعمل عل سبيل الإضافة فيقال: نفس كذاء كما يقال: 
ذات كذا. 

ا اي ا 0 
القصد بالكلام, لأَنََم يقولون: (فهمت معنى كلامك)؛ 
و(ماهذا معنئ كلامي»» ويجوز أن يقال: إنه تعالىٌ معني 
بالتشديد, لأنّه اللقصود بالكلام. 

ويوَقتلفك تغال بآنه(قيين الأكنياء) وفاتدة هذه 
الصفة اختصاصه تعالى بصفات دونبها. 

/ 11ص 584]] ولا يُوصَف تعالى بأنَّه (تامَ) و(وافر) 
و(كامل)» لأنَّ هذه الأوصاف تقتضي نقصاناً تقدّمها وحصولهها 
بعد أن كانت غير كاملة» وذلك يستحيل عليه تعالى. 

ويُوصَّف تعالى بأنّه (سبّوح قدّوس». والفائدة في 
ذلك تنزيهه عنًَّا لا يجوز عليه في ذاته وفي أفعاله. 

ولا يُوصَف تعالى بأنّهِ (فوق) مطلقاًء لأنّهِ يقضي 
العلوّ في المسافة» ويصحٌ على سبيل التقيبدء وقال تعالى: 
لوََوْقَ كُلَّ ذِي 8 عَلِيمٌ ©4 [يوسف: 776]. 

ولايُوصَف تعالى بأنّه (قريب) مطلقاًء لأنّه يفيد 
ا ا 0 
بمعنئ أن قريب من دعائهم وإجابتهم. 

لطعي نا نافد امار ع ادس ان 
وبأعمالنا كعلم القريب ب| يقرب منه. 

ور تحال انه لس )وحمت أن ةف 
فهو مجاز على كل حال. 

ويُوصّف تعالى بأنّه (لطيف) مقيّداً بالتدبير والصنعء ولا 
يطلق عليه تعالى لاقتضائه اللطفاة» و[هي] من صفات الجواهر. 


وامتنع أبوعلي من وصفه بأنّه (رفيق)» قال: لأنَّ 
الزفق هو الاحتيال لإصلاح الأمور و التضيل إليهاةوذليك 
مستحيل فيه تعالى .وليس يمتنع وصفه بذلك مقيّداً 
فيقال : (رفيق بعباده)» أي منعم عليهم ومخفف عنهم. 

ولايُوصَف تعالى بأئّه (حسن) ولا (جميل). لأتّما 
مدا عرد كر أ اش بات يت 
المستحقٌ به الذمّ أفادذلك الحدوث عل , 
وهو مستحيل فيه تعالى. 

0ل 5 ل ل رك 0 
أنه يفيك إزالة الذرق: 

اش لل 6 
يُستَعمل حقيقة فيا يصحٌ أن يدَّخره للإنسان. 

ولاو ف هنال با اعفدم لاه ققد هذا 
اللفظ يُستعمل فيا يستند إليه من الأجسام. 

شرح جمل العلم والعمل: 

[[ص ١50]][وجوب‏ كونه تعالى حيًا]: 

مسألة: قال السيد المرتض عل إل : وجب كونة 
مان ا لي ير عادر ال مسار عن وجري 

شرح ذلك: قد علمنا في الشاهد ذاتين يصحٌ من 
ده أن كدون ساكرة عامل والأعمرق ينتعييل ناف 
منهاء مثل الجماد وجسم الميّت. فلا بد من أن تكون الذات 
التي يصحٌ ذلك منهاء مختضّة بأمر ليس /[[ص ”57]] 
بحاصل للذات التي يستحيل ذلك منها. لأَنّا لولم تختصّ 
بأمر لاشتركتا جميعاً ماني الاستحالة أو في الصحّة, و 
علمنا خلاف ذلك. 


بعض الوجوه» 


فنإذا ثبتت النهالابة سن أمنر ووغت دنا اهن اللغنة 
يُسمّون من كان على ذلك الأمر (حيّاً) فأثبتنا المفارقة عقلاً 
وأطلقنا العبارة بموجب اللغة. 

وليس لأحدٍ أن يقول: إن المفارقة ترجع إلى بنية 
مخصوصة من الرطوبة واليبوسة وغيرهما لا إلى حصول 

وذاتك أن عم معد شانوا الس مني دف لتيل 
والتأليف حاصل في جسم الميّتء ومع ذلك يستحيل أن 
يكون قادراً عالماً. 


وأيضاً فإِنّ صحَّة كونه قادراً عالماء حكم يرجع إِْ 
الجملة» فينبغي أن يكون المصحّح له أمراًراجعاً إلى الجملة. 
والجسميّة والتأليف والبينة أمر يختصٌّ المحلء فلا يجوز أن 
يرجع إليه ما هو راجع إلى الجملة. 

وإذاثبت أنّهِ لا بدَ من صفة معهايصحٌ كونه قادراً 
عالماً وكان القديم سبحانه قادراً عالماء وجب أن يكون حياً. 

القدم: 

للحم نف أصول الديه! 

[[ص ...]]14١‏ قدمها يرجع إلى ذاتباء ومتى اذُعي 
وذلك ل عه الغلال ان وجي هاور لان ويفا واحد 
لهاء ويجب عليه إثبات القديم الأوّل قدياً لنفسه وإطراح 
إثبات شيء من العللء لأن الصفتين المستحقتين على وجِهٍ 
واحدٍ لا يجوز أن تختلفافي المقتتضي لهمء وإذا بطل أن 
يكون قدياً لعلَّة أوفاعل؛ فلم يبقّ إِلَّا أنه قديم لنفسه؛ وأنّه 
لتر د كاف حم ا 

والنقئ ينل فنا عر 1د اسن كدي نيه نا 
نعلم أنَّهِ ببذه الصفة ما يخالف غيره من المحدّثاتء ألا ترئ 
نّه قد وجب الوجود له فيه لم يزل من غير فاعل ولا علَّةِ 
ولذغن للتكيو هن المحكثات الوتعوة لاخر طفاع؟ 
تلابة تن هك العجمة اراب ايك بن احص 
أؤضبا فهو اليتشادكر ننه إن الفيجة سبي وان امهو هذا 
ا معلا بعينهة فوجت هكّة ما ذكرتاة مم كوته قدن] لنفسة: 

فأمًا الذي يدل عل أنَّ الصفة النفسية لا يخرج عنها 
الموأصوفء فهو أن المتتضي أو /[1[ص 47]] الموج ب إذا 
كناة تجافيا سينه ع ا كلجال #قبلاية اتكرةنا 
اقتضاه أو أوجبه حاصلاً في كل حال وإذا كان المرجع في 
صفة النفس إِلْ الذات التي لا تخرج من كونه نفساً وذاتاً في 
كل حال فواجبٌ أن لا يخرج عن الصفة التي تستند إلى 
التقين: فى كل تحال نينا ذكرناء أن صحفات العلل شي 
كان موجبها حاصلاً فلا بد من ثبوتهاء وأنَّ ما ينتفي 
لوكون] بانغناء مرجبهاء تكذلك الول فطنقات السن: 
الاترئ أن السواد لم كان سواداً لنفسه ل يخرج عن كونه 
سواداً في حال عام ولاوجود؟ وإن خرج عن كونه 
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كونه مرجودا لشتته والعددي تضق كونه موجوداً عل 
الَوَجه الذي استحق السواد كوه سوادا. 

فإن قبل: اليس القتديم عشدكم سدركا لنفسه وإن 
أخرج كونه مدركاً وجازوجوده وإنلميكن مدركاء 
فكيف قضيتم بأن صفات النفس لا يخرج عنها الملوصوف؟ 

قلنا: أمّا أبو هاشم فلا يلزمه هذا الكلام, لأنَّهِ لا يثبت 
القديم مدركاً لنفسه» بل يقول: إِنَّه مدرك لا لنفسه ولا لمعن وإن 
كان حيّاً يقتضي كونه مدركاً متئ وجِدَ المدرّك. 

ول ناي مدان إن لمكن درك لس 
فكن ضن هنذا اللبتوال با نتفولة إن ضفاك النسسى نا 
تجهب إذا صحّت. ومتىئ خرجت عن الصحّة لم تجب. بل 
استحالت . فيكون القديمٌ تعالى مدركاً وإن كان النفس» 
فهو متيل صحٌ وجب لأنَّ المدرك إذا كان موجوداً وصحٌ 
كونه مدركاً له وجبت الصفة له ومتئ لم يكن موجوداً ( 
تجب الصفة» لأنَّ المعدوم يستحيل أن يكون مدركاً. 

وإذاثبت ماذكرناه وكان وجود القديم صحيحاً في 
كلّ حالٍ عل وجهٍ معقولٍ يقنتضي / [[ص 47]] استحالة 
اعنم ل ونيا وسيب نوكر جود حا مدلة كر 
حال؛ لأنَّ الوجود [يقتضي] الصحّة في صفات النفس. 

الاي يدل انقما عنلن أن لديم زكرو سه أذ 
كل ذات وُجَدَّت أكثر من وقت واحد لم يجزعدمهاإلًا 
بضدٌ أوما يجري مجرى الضدّء وهذا حكم جميع الذوات 
الباقيبات» كالسواد والتأليف وما أشبههاء وأنّ ما يجوز 
عدمٌ بعض الذوات بغير ضدٌ متئ اختضّت في الوجود 
بوقتٍ واحيء كالصوت والإرادة وما أشبههماء وإذا كان 
حكم القديم حكم الذوات الباقيات وجب أن يستمرٌ به 
الوجود ولا ينتفي في حالٍ من الأحوال. لأنَّهِ لاضدٌ له. 

فإذ قل :ولج حكتم أن يكوة للقديم هد 

قلنا: من حيث عُلِمَ أنَّ كلّ ضدٌ فمن حكمه الراجع 
الا يعت ود د معو جود ودر 
أوفخات التقبات كل كا نته عي ارين الكو + 
محيئا لآنّه لو كان قدياً لوجب منه اججتاع الضدَّين في 
الوجزة ولا جوز أنيكوة عيثا مود قدي أنه 
كان يجب أن يكون وجود القديم الذي هو ضدّه فيما ل يزل 


2 عه 3 
غير مانع من وجوده. لآن وجوده وهو محدث مستحيل» 
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لأنّه يرجع إليه لا إن ضدّه وقد ثبت أنَّ من حكم كلّ 
ضدّين أن يمنع وجود كل واحد منهما من وجود الآخر. 

فإن قيل: فهلًا انتفئ با يجري مجرئ الضدًء وقد 
أقررتم بأنَّه وجد في الثاني؟ 

قلنا: ما ينتفي بوجود ما يجري مجرئ الضدء هو 
كالعلم الذي ينتفي بوجود الموت وإن لم يكن ضدًاً للعلم؛ 
بع ع للع التي تحتاج إليها العلمء وكانتفاء التأليف 
عند انتفاء المجاورة» لحاجة التأليف إليهاء والقديمٌ لاا يحتاج 
في وجوده إلى غيره» فبطل فيه هذا الوجه أيضاًء فلم يبقّ 
وجه يقتضي بطلانه؛ فوج ب أن يكون وجوده مستمرٌاً 
وأن لا يَعْدَم في حالٍ من الأحوال. 

فإن قيل: كيف يصحٌ أن يستدلُوا بذلك على من 
خالف في قِدَم الأعراض» ومن يخالف في ذلك يثبت 
العرض قدي وإن احتاج إِلْ غيره؟ 

/1لص 1:5]] قلنا: من خ الف في قِدَم الكون لا 
يمكنه أن يبه محتاج اً إلا إن ملّه فقطء لأنّه لا يجحتاج إلى 
أكثر من ذلك إذا كان محلّه موجوداً غير منتني؛ فيجب 


استعمران وتجودة ]لا يفيد يرا علية» لأن التقافةا با ري 


وعا يدل اشا عل أن القدي امت ليف اذ موعن 
كل ضِدَّين أن يكون لكل واحدٍ منههما صفةٌ يرجع إِلىْ ذاته» 
بالعكين كن ضدفة عند وهندا احص منفات الضناة فلو 
كان للقديم ضدٌ لوجب ذلك فيه؛ وهذا يقتضي أن يكون 
ذلك الضدّ معه وما هولماعليه في ذاته حتىئ يكون بعكس 
صفة القديم تعالى» وهذا حال ... معدوماًء لأنّه فضلاً عن 
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أن يقال: إِنّه معدوم لما هو عليه في ذاته. ولأنّه يجب ... 
الفدٌ المسدوم ضدًهء وإن لم يخرج عن صفة العدم؛ لأنّ 
خروجه عن صفة العدم يقتضي انتفاء الصفة التي تضادٌ 
القديم بكونه عليهاء وفي علمنا باستحالة نفي المعدوم 
لغيره دلالة على [صحَّة] هذا القول. 


[[ص ]]٠١5‏ فصل: ني الدلالة عن أنَّ صانع العالم 


فديم: 
قد دلّانا عل أنه تعلل موجود» فلو لم يكن قدياً لكان 


محدثا لأنّه لا منزلة في الوجود بين القِدّم والحدوث؛ ولو كان 
محدثاً لأدَىْ إلى أحد الأمرين: إِما إل وجود مالا نهاية له من 
المحدّثين» ومحدثي المحدّثين, أو إلمْ وجود محدّثِ لا محدث له. 

وتوا لأشيرين فاسكف 01 تن ألكنا عك سامت 
المحدّث _ من حيث كان محدّثاً_ إلى المحدثء وهذه قضيًّة 
مسةة فق كل كموق لاتعير ا عككيناء وان ] وجرد يل 
يتناهئ من المحدّثين محالء لأنّه يؤدّي إلى قِدَّم بعض 
المحدّثات. ألَا ترئ أَنّه لا بد من إثبات قديم ماهو موجود 
فول بزل سها؟ ولاك ان في أن العام ماحد الا بعد 
ووه افيد د ار عله و عن انر و وخر ا لوه 
علمنا أنَّ أحدنا لاايصحٌ أن يبتدئ فعلاً من الأفعال بعد أن 
يفعل قبله مالا نجاية له. وإذا استحال هذا مستقبلاً» 
/ 11ص ]]1٠١7‏ استحال ماضياًء وقد تقدَّم الكلام على هذا 
مستقصئ في باب حدوث الأجسام. 

وأيضاً: فإِنَّ المحدّث لا يقع إِلّا من قادرء أو لا بد 
نع قد كرك كار عر كرلة وافلا عسرة عاس ل فنوهيا 
يأتي من الكتاب بعون الله تعالىٌ» وما تقدَّم عليه غيره فلا بد 
وأن يكون له أوَّل ما لا نماية له. 

قلنا: مااقتضىئ حاجة المحدّث من حيث كان 
محدثاً إلى غيره» يقتضي حاجته إلى من له صفة خصوصة» 
فمن أثبت محتاجاً إل غير من لهء كمن نفئ حاجته عل كل 
مفو الا نت ىن انا لامر عتما ل انبا التسمدريع تقاب : 
تصرفنا إليه» وقد علمنا أن تصرّفنا إنَّما يحناج إلى من له 
صفة مخصوصة وهي صفة المختار القادر» فإثبات من يحتاج 
التصرّف إليه من غير أن يكون عل هذه الصفة التي بها 
توصّلا إل المحدت كسبيّة: وهنذا يقني عن سائرها تكلف 
من الكلام على أصحاب الطبائع» فهو طويل. 

فإن قيل: هذا الذي اعتمدتموه يقتضي إثبات قديم 
كح سكو نين اند مس لما ندع العا وهنا 
تنكرون أن يكون صانع العالم بعض الذوات المحدّثة» وإن 
كان الصانع لذلك الذات هو القديم؟ 

قلنا: لا بد من كون صانع العالم قادراء والقادر لا 
يعدو إحدى منزلتين: إِمَّا أن يكون يستحق هذه الصفة في 
حالٍ يجب استحقاقه الصفة فيهاء أو في حالٍ كان يجوز أن 
لا يستحقها فيها. 


والقسم الأوّل يقتضي كونه قادراً لنفسه أولماهو 
عليهفي نفسه؛ والقسم الثاني يقتتضي أن يكون قادراً 
نشدرةوولس موز ايكرة يعض الذوات السنقة فادرا 
لنفسهولا ماهو عليه في نفسه لأنَّ ذلك يقتضي وجوب 
مع الوجودء لآنَّ صفة النفس لا تفارق الذات 
في كل حالٍ» والصفة الراجعة إليها لا بد من حصوها مع 
الوجود. وفي هذا وجوب كونه حيّاً مع وجوده. لأنَّ كونه 
حا لوم يجب متى وُجدَه لما وجب كونه قاهرا وقد ينا أن 
كونه قادراً إذا كان للنفس أو لما يرجع إلى النفس»ء فلا بد 
من وجوبه في حال الوجود وفي وجوب كونه حيّاً متئ 
وَحِدَء ولجاز أن يوجد عإن /[1[ص8١٠1]]‏ بعض الأحوال 
ولا كوو سا : 

عل أنّه لايمكن أن يكون حيّاً بالفاعل من وجهٍ 
اخوتوكر ]0 الفرين ل منج ابنجم ف الصيعة لايد من 
أن يكونوا مشتركين في المقتضي لهماء وسنبيّن هذه الطريقة 
لكا ارا اترفل مساو امقاقه 

وقد فنيدا ان السعدفاق الجو #رسهس اغزة الوصنة 
العدى يعس ذلك الإسدة عوفيه حا عاينة »وعدن 
الاستحقاق في حالٍ كان يجوز أن لا يحصل الاستحقاق 
فيهاء فمحال_ عل ما قدَّمناه_ أن يختلف في المقتتضي 
للصفة» ولا بد من أن يكون المقتضي للأمرين واحداً فلن 
استحال في أحدنا أن يكون حيّاً_ إذاوجب_فلابدٌ من 
رجوعه إلى النفسء اقتضئ ذلك أن يكون هذه الذات 
مثلاً للقديم تعالىُ من حيث شاركته في صفة نفسه وهي 
كونه حيّا وذلك يقتضي كونها قديمة أو خروجه تعالى 
عن كونه قدياً» وكلا الأمرين فاسد. 

وإنَّما عدلناعنًا هي [عليه] كثيراً في الكتب من أنَّه 
لو كان المحدّث قادراً لنفسه؛ لكان مِثْلاً للقديم؛ لأنَّ ذلك 


كونه قادراً 


غير مستمرٌ من حيث لايصحٌ اشتراك القادرين في صفة 
متمائلة من حيث كانا قادرين» لأنَّ مقدور كل قادر غير 
مقدور صاحبه والتهاثل إِنَّا يقتضيه الاشتراك في صفة 
ننائلة مسسشنة إل الشفين:وغعدلنا إل اعبار كؤفه حا 
لسلامته من هذا الاعتراض» ووضوح الأمرين في أن 
لزه شتراك فيه يقتضي التماثل. 

يل أيضاً [عل] فساد كون المحدّث قادراً 


211119998ك حرف الصاد / (5؟١)الصفات‏ 


لنفسه أنّه تنو كان كذلك لكانت مقدوزاقه غير متناهية: 
لذن الذي يقعضي تناهي المقدور بحيت يناه هوء القندّر 
المختصّة في تعلّقها بالمتناهي» ومن كان قادراً لنفسه لا يتم 
ذلك فيه وفي كونه قادراً لنفسه مما يو جب صكحة ممانعته 
للقديم تعالى» وذلك [تما] لا خفاء بفساده. وسيأتي 
مشروحاً في باب نفي الاثنين بمشيّة الله تعالى. 

وذ موق انتكميوة تافر ) مسرن لآن ادر 
نعل العام عام والدى يد ايقل ذلك اعد" 
يصحٌ منه فعل الجسم بم فيه من القّدَّره ويتعدّر عليه ذلك 
متنئى رامه /[[ص ]]11٠١9‏ لأمر أو لالوجهٍ معقولء بل 
استحال: فَبُعلّم أنَّالقَدَر لا تتعلّق بفعل الأجسام. 

ودوك رام موي 

قلنا : أمّا الدليل على أن ن أحدنا يقدر بقدرة فواضحء 
لآنّه يتجدّهد كونه قادراً مع جواز أن لا يتجدّد. ولأنّه 
يضعف أحياناً ويقوئ أحياناًء وفي الجملة فطريق اثبات 
الأقوان مات في إثبات القدن:وما فَدَمناه سن كون 
المحدّث قادراً لنفسه. 

لولم اناف ا" وال ا نا ا 
الأجسام لا يتآتئ بها _: آنا قدعلمنا أن القادر منًا لايصحٌ 
أن يفعل الجسم إلّا على أحد وجهين: إِمّا مباشراء [أو] عذه 
ماابتدأني محل القدرة عليه متولَّدا وهوواقع بحسب 
عادته. 

والجسم لا يصحٌ أن يفعل على الوجهين جميعاً. 

فإنقيل:ولِم أنكرتم أن يكون أحدنا يفعل 
الأفالظرزعة بولا كونا كك لدف اناه 

فنا مكرتا من ويل لديو إلا أمووفاستدة: 

منها: أن يكون القويٌّ منا يمنع الضعيف في الشوق 
والحركة في الجهات, وإن كان بعيداً منه وغير مماسٌ لهولا 
لما ماسّه. 

ومنها: أن يكون المريض المدنف. [الذي] لا قدرة 
في جوارحه. يمخترع بقَدّر قليلة الأفعال في جوارحه لا قُدَّر 
في قلّتهه وذلك أنا نعلم أنَّ المدنف قد يريد ويعتقد ويُفكّره 
بقلبه» وإن تعذّر عليه تحريك جوارحه. 

ومنها: أنّه يؤدّي إل أن يمخترع أحدنا بعد شاله 
الفعل في يمينه. وهذا يو جب أن لا يخفئ على أحدنا ما 


حرف الصاد/ (54؟1١)‏ الصفات طمن الس 


يحمله بيمينه وش اله معاّعمً كان عليه كم حمله بيمينه 
[ و آقد علمنا ضرورةً فساد ذلك. 

فثبت أنَّ أفعالنا لأتكرن لاسافرة أو هر لدة 

رانلاع مد عزنا اعت لوي تالرونيانا 
على هذا الوجه لأدَّى إلى اجتاع / [[ص ]]١٠١١‏ جوهرين 
في حير واحدء وهذا يوج ب أن لا يعظم الأجسام بانضمام 
بعضها إل بتعضء ويقتضي أيضاً صحَّة دخولنا في الحيل 
الأمنة من غير فرصة تحضل فيه وكل ذلك فاسلة 

وإكااا لحن فو عرسي تسيا عي ل دن 
القذرة اوهتنا بسعدئ عا القدرة 

فليس يجوز أن يَفعَل الأجسام على الوجه الأول 
لأنّه يؤدّي إلى ما أفسدناه من اجتاع الجوهرين في حيّزٍ 
واحدء ول يبقَ إِلّا أن يقال: إنُكم تعطونه بسبب يتعدّئ به 
الفعل عن محل القدرة. 

والذي يطل ذلك أنالذي عدن بنافعالباعن 
محل القدرة» وهي جنس الاعتاد لأنَّه الذي يختصٌ بالجهة 
ار شاف اللقات دوف هلين أن أعساض اعد 
محصورة بانحصار الجهات الستّء وهي أجمع في مقدورنا 
ونحن نفعلهاء ولا يتولّد عن شيء منها الجواهر. 

ويمكن الاعتراض على هذا الكلام من ثلاثة 
أوجه: 

أحدها أن يقال: نكم قادرون على فعل الجواهر 
وإنّا لايقع منكم. 

أو أن يقال: إنَكم قادرون على فعل الجواهر وإنَّما لا 
يقع منكم لمانع أو ما جرئى مجرى المانع» ويذكّر في ذلك إِمَّا 
فقد العلم أو فقد الآلة أو فقد البيّنة أو لأنَ العام لا خلاف 

والوجه الآخر أن يقال: إِنّكم الآن فاعلون للجواهر. 

فإن قلتم: لو فعلناها لأدركناها وميّرناها؟ 

قيل لكم: يجوز أن تفعلوها أجزاء متفرّقة وعل حدّ 
يه اللظافة لآ ترك معدا ك] لا تتدركون البواء ونا 
جرى مجراه. 

والجسواب عن الأوّل: أنَّ المانع لا بد من أن يكون 
معقولة لأنَّ إثيات مانع غير معقولٍ [ركونٌ] إل 
الكونالاف» ونين موز أذ كوه لات هرقن لمكم : لأنّ 


العلم لا يحتاج إليه في إيقاع جنس الفعل ما يحتاج إليه في 
إيقاعه على بعض الوجوه. وليس يحتاج جنس الفعل إلى 
أككز مدن كنون القادر فادرا الأشرع أن الكقابة لم درتت 
جز الأكني انف قلع :]ااا درغي 
إيقاع جنسها؟ لأنَّ كونها كتابة يُتبئ عن وقوعها عل بعض 
الوجوه؛ والجوهر هو جنس الفعلء ومعنئ قولنا: (إنَّه 
حوين النف ا مانلا تسن لاتعوه وين ككدلاك 
الخنبر والأمر والحسن والقتبح, لأنّ جس كل ذلك يوجند» 
وإن م يكن مستحقّاً هذه الأوصافه وفي علمنا بتعدّر 
الجوهر منّا مع أنّه من جنس الفعلء دلالة على استحالة 
كونه مقدوراً لناء وهذا بعينه يُعلّم أنّهِ م يتعدّر لفقد الآلة» 
لأنّ الآلات على اختلافها إِنَّها تاج إليها في إيقاع الأفعال 
عل بعض الوجوه. لافي أجناسهاء وقد ييّا أن الجوهر 
جنس الفعل. 

فإن قيل: كيف يصحٌ ما ذكرموه من أن العلم لا 
يحتاج إليه في جنس الفعلء والنظر والإرادة جميعاً لا يقعان 
إِلّا من العالم أو من [في] حكم العالم» وهما جنس الفعل؟ 

قلنا: إن النظر والإرادة لا يحمتاجان في وجودهما إل 
العلم؛ وإنّما يحتاج كون الناظر ناظراً إلى أن يكون عالماً ب 
ينظر فيه ويحتاج كون المريد مريداً إلى كونه عالماً وفي حكم 
العالم بالمراد. فالحال هي المحتاجة إل الحال الأخرعة دون 
أن تكون الحاجة مص روف إِلْ حاجة ذات الإرادة» والنظر 
إلى ذات العلم؛ ولو صم أن يفعل أحدنا إرادةً في غيره من 
غتب أن يكو كنا مويداء ان أن يتعلينا و عت اكيون 
عالماً بالمراد ولا في حكم العالم به. 

عل أنّا قلنا: إِنَّ العلم بالفعل إِنَّا يحتاج إليه لإيقاعه 
على وجوه دون وجوء ولايحتاج إليه في وقوع إيقاع جنسه. 
وليس هذا ما عورضنا به من النظر والإرادة» لأا ليسا 
يحتاجان إلى العلم بهماء ونا يحتاجان إلى العلم بالمراد 
والمنظور إليه. وهذا بخلاف ما ذكرناه. 

تأكاا يُظل ما مانا خنه فن الرنة قهيو أن اشوا ل 
تفتقر في وجودها إلى بين لأمَّما توجد متفرٌقة ى| توجد مجتمعة. 

وأيضاً: فِنَّ البيّسة تفتقر في وجودها [إليها]» فكيف 
يحتاج المحل في وجوهه إليها؟ وهذا يقتنضي حاجة كل 
واحد إل صاحبه» ويؤدّي إل حاجة الشيء إل نفسه. 


/ 1ص ؟١١]]‏ وأيضاً: إن البيّة إنَّما يحناج إليها 
ما من شأنه أن يحل غيره» والجواهر لا يحتاج إلى محل . 

فأمًا الكلام على من اعترض بأنَّ العالم لاخلا فيه: 
فهني و آن التدليل فو دل عا وجوه فاك والثي دل عد 
ذلك أنّه لولا الخلا لما أمكن أحد أن يتصرّف ويتحرّك في 
العالم» لأنّه إذا كان مشحوناً بالجواهر من غير خلل قليل 
ولاكثير» فالتصرّف متعدَّرء ولافرق بين أن تكون 
الأجزاء المجاورة صابة أو غير صابة» بعد أن تكون 
اللواس هر ينا الاقرى نهرلا فقيس يننا 
وتت و خنع ها يليت مالسبع بالندفيق» لتجدر هينه 
التصرّف والتحرّك كا يتعدَّر لو كان مشحوناً بالرصاص 
وما مجرى مجراه؟ 

وأيضاً: فإِنَ القول بذلك يؤدّي إل انتقال الجسم إل 
مكان غيره في حال انتقال ذلك الغير إل مكانه؛ ومعلوم 
فسنادة: الاقرى أنه يدر عليناق كوزين لوعي :ماة آن 
نجعل ما في أحدهما في الآخر من غير تفريغ لأحدهما؟ 

وأيضاً: فإِنَّ الرّق الفارغ المشدود الرآس نباية 
الشدّء إذا كان منطبق الجانبين أحدهما على الآخرء يمكن أن 
يرفع أحد جانبيه عن الآخرء ولا يتعدّر ذلك عليناء فيُعلّم 
أنّهِ قد حصل فيه مكانٌ فارع لأنّه لا طريق للهواء ولا 
لغيره إلى الدخول. 

وشوج يكن أن يقتال: إن المتواء وبل من مجناء 
ارق في حالما رفعتم بعضه من بعض,ء لأنَّ ذلك يؤدّي 
إلا أ ةشعداشسؤه و التزى سأ وطريله وكان تدب [افاوانا 
ُقَاّمن الهواء بالنفخ وأحكمنا شد رآسه أن نجده بعد ذلك 
فارغاً. 

ماين أيضاً ما ذكرنا: أن الزّقْ الذي يُنمَّخْ غاية 
النفخ ويُشَّدَ رأسه. يمكن أن يدخل فيه مثله. ولا يجوز أن 
ينتهي من الامتلاء إن حدٌّ يتعذَّر إدخال مثله فيه؛ فيُعلّم 
يذلاك [أن ] باشراء خاذ. 

وأبقنا إن لبون ]ذا فيين سادووة ب اران 
دوشهيا قاع كناف 1 يز اكه شحى ‏ فإذامقينها 
ووضعها عل الماء ارتفع الماء إليهاء من غير أن يحدث لها 
انحتراف كم فصب نم ةدك الأفيؤات ]ذا مويف اسه 
لتنا أن لتو انرز اله اكع الااكناة امسعة ]11 من 
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1]] فَيُعلّم أن بالمصٌّ استخر جنا ما فيها من ال مواء» حتّىئ 
سهّل ارتفاع الماء إليها من غير صوت. 

وليس الهم أن يقولوا: إِنَّ القارورة إذا مصصناها 
حصل فيها هواء حارٌ وا حارٌ سريع الحركة» وهي قبل المصّ 
فيها هواء بارد والبارد بطيء الحركة., فلهذا افترقت 
الخلاءان فيها. 

ولاك أن الضمراء فح سي ف العا روز بالقطان 
والشمس. على وجه يُعلّم ضرورةً أنّهِ يزيد عإى حرارة هواء 
الفم واللهاث» ومع ذلك فلا يجب فيه مثل ما ذكرناه عند 
ل 

غ] أن ناص اليو اد جنا ل ون بافها قحال 
مصّههء بل المصّ كالمضادٌ للنفخ» فكيف يحصل في القارورة 
_ في حال مصّنا للهواء فيها _ هواء من أفواهنا؟ وذلك لا 
يكون إِلّا بالتفخ الذي ما استعملناه! 

وقد تعلّق من ذهب إِلْ أنَّ العالم لا خلا فيه بأشياء: 

منها: أنَّ الآلة المعروفة بالسحارة» وهي الآلة التي 
يكون ني رأسها ثقب واحد وفي أسفلها ثقوب كثيرة: إذا 
ملأناها بالماء ثم شددنا رأسها بالإبهام؛ لم ينزلالماءمن 
الثقب التي في أسفلهاء وإذا أزلنا إبهامنا نزل الماء» ولا علَّة 
نلك إلا آنا ععد فد رآسها بالا ينام معنا اشوا مسن أن 
يخلف في مكان الماء. 

وكا شهمة ]اص المجححة جكني] 
اللحم من الرقبة وحصل في داخل المحجمة: ولاعلّة 
تتذلك ]لآ لآن الصتم أمرع امواء صل العم في 
مكانه. 

ونيب أن القتنازورة الخج ةرات اذا نجنا نا 
فيها من المهواء وقلبناه ع إن الماء» ارتفع إليها الماء» مع أن من 
تان اف دي شاف ولا عل تدك لؤلان انض سل 
فيه هواءً حاراً وا حارٌ سريع الحركة؛ فإذا خرج ذلك الحواء 
من الشارورة عدنةوضيعها ع انالف ةاقني مدن كناد 
وارتفع إلى مكانه. لعلّة أن المكان لا يخلو من متمكّن. 

فيقال لهم فيا تعلّقوا به أوّلاً: ما أنكرتم أنَّ العلّة في 
وقوف الماء عند شد رأس الآلة المعروفة بالسحارة بالإبهام 
غير ما ظنتم؟ وهي أنَّ رأسها إذا كان مفتوحاً في الحواء 
للماء الذي فيها ودافعه؛ فأعان نزوله من الثقوب التي في 
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أسفلهاء فإذا شّدَّ رأسها لم يجر الماء من تلك الثقوب المدافعة 
للهواء» لأنّ ما يجري في تلك الثقب بضعفه وقلّنه لايقوئ 
على /11[ص ]]1١١5‏ خرق المهواءء فإذا دافعه المواء من أعلىن 
الآلة أعان ع إن نزوله؛ ولا شسبهة في أنَّ المواء قد يمنع ما 
عقفنن الأجسام من الفوة. الاتترئ أن الريشسة وما 
جر مجراها مسن الأجسام الخفاف قد تقف في الحواء 
لخقّتها ولأن اللنوزاء ممتعيتنا معو الع واله ولعركد] ككينا 
عع قبل الدول؟] 

والذي يُبِيّن ذلك أنا لو وسّعنا الثقب لنزل الماء» 


ون كقاة راس الآلتة يدود وكلالك الو يلاها ريس 


وشددنا ما [عيخ] رأسهاء والتُقّب عل ماهي عليه من 
الضيق لنزلء ولم يختلف الحال بين شد الرأس وفتحه. وإنَّما 
كان كذ لك لان لقنت إذا انمسعت قوئ ما يخرج منها الماء. 
فلج رقتو الوم عا تع والزئيس لفقل اسل الززة 
أيضاً بمدافعته» وهذا بِيّن. 

كأك اللدوات طن الكاق قير أن العلةى الجدات 
اللحم عند المصّ بالمحجمة: أنَّ المواء يختلط بالماء 
ويشاركه. فإذا جَذِبَ الهواء بالمصّ انجذب اللحم معه. 
ولذلك لو ركّبنا محجمة عن حجر ثم مُضِّت الدهر الأطول 
ما انجذب الحجر إليهاء لمخالفة اللحم فيا ذكرناء ولو كان 


الأمر عا ما ظنّوه دون العلّة في انجذاب اللحم اضطراراً 


نا لاف لوعن ادناب تعر لان العلةاقية قاكمة: 

ويسيّن ذلك أيضاً: أنّا لو قدَّرنا صفيحة مركّبة من 
أخزاة لاقم ]عر سين النطعء كع رك قاعلا عمق 
من جهسين غتلفنين ومصصناء لوجب عل قوم ما أن 
ينجذب الصفيحة إلى الجهتين معاً في حالة واحدة وهذا 
حالء أو أن ينجذب إلى إحدئ الجهتين وهذا أيضاً باطل؛ 
لأنّه ليس بعض الجهات بذلك أولىْ من بعض. 

عل أنَ ذلك أيضاً يؤدّي إل خلوٌ الجهة التي 
انجذبت الصفيحة عنها من كائن فيهاء وهذا تقض 

أويقولوا: إن الصقيحة تعن ذلا تمجدب إل واحيدة مدن 
الجهتين» وهذا يؤدّي إلى خلو الجهتين. 

عل أنّه إن كانت العلَّة في انجذاب اللحم ما ذكروه 
من اضطرار الخلاء» فلم صار اللحم /[[ص ]]١١5‏ بأن 


حسوي ككفت السو اوها رمن مهايا المحنونة 
ويلتقيا؟ 

7 555 
القارورة في صعود الماء إلبياتجدل عل ضيكزنولها وبطلان 
قنوهمء وأزلنا ماتعلّقوا به من .حرارة ال مواء وبرودته فلا 
وجه لإعادته. 

فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون المانع لكم من فعل 
الجواهر وإن كانت مقدورة لكم. أنَّ الأجزاء من القدرة 
لايصحٌ أن تفعل ببعضها دون بعض إذا كانت في جارحة 
واحدة» فلا بدٌ من أن يفعل اعتتهادات كثيرة في كل جزءٍ 
وتعدّد ماني الجارحة من القدر؟ وإذا كان الأمر كذلكلم 


عم ذكروه ثالشاً "فقن كنا أن اعبار 


حك د.ا سو مي ست د يط م 
يونّد الجميع» ومن شأن الاعتاد الّايونٌد إلٌامن جلته 
وجملته هي المكان الثاني» فيجب من ذلك اجتاع الجواهر 
الكثيرة في مكانٍ واحدٍء وهذا وجه معقول يمنع من الفعل 
وإن كان مقدوراً. 

قلنا: إذا سلَّمنا أنّه لا بد أن يفعل بكلّ قدرة» لم يجب 
ما ظننتم؛ لأنّ جهة الاعتماد ليس هي المكان الثاني خاصّة 
بل جهات ذلك السمت كلّه هي جهة الاعتماد ولهذا تُحرّك 
أحدنا أوّل الرمح بالاعتماد عليه في حالة واحدة؛ فيتحرّك 


آخره ى) يتحرّك أوّله ولو كان بطول الأرض. 


وأيضاً: فكان لا يمتنع أن يقع عليه منّا الجواهر عن 

بعض الوجوه؛ بأن يفعل في محل القدرة من الاعتمادات ما 
عاول كل مان ذلك الع جو الفيل الاخرا و احداتم 
يقع الجوهر بذلك الجزء؛ عل أنَّ بعض الشيوخ لا يلم أن 
الفعل ببعض القُدّر دون بعض لا يصحٌ ويجِوّز ذلكء وإذا 
ل يُسِلَّم هذا الأصل» ل يتم ما بنوا عليه السوال: وليس هذا 
موضع استقصاء الكلام في صحَّة ذلك من فساده. 

فأمّا اجواب عن الاعتراض الثاني من القسمة 
الأول العي فكزناهاء وهو الممشنكّن قرم (ما أنكرقم أن 
يككون التو اهر :نه تعدرت متعم ؟ لأن ما فكو ب القدر 
لا يتعلق بباء وإن جاز أن يكون في العدم قدرة يتعلق 
بالجواهره وإن فعلت فيكم لشأتّئ منكم فعلها)؛ فإن الدليل 
فداذلّعنا اشعلا الفد ركلوا وان مقادورها قافن 
متنضى و :31114 كافيت السكنزةالرطدزؤةة ينا 


مختلفة الأجناس ولم يتأت بشيءٍ منها فعل الجواهرء 
وعليفا أن القكدية العدوسةلتيون عللانها ار يوه يلا 
كاختلاف القَدَّر الموجودة بعضها لبعض؛ صم بذلك 
القطع عل أنَّ الجواهر لا يتأن فعلها بشيء من القَدّر 
الموجودة والمعدومة. 

إن قبا :اومن اذل هنل أن لدو كلو عفرت 
الأجناس كام ادَّعيتم؟ 

ننضاء الول مكل احرف فنا رولا نجنا لآن كمسل 
قندرة لا بد فييا مق أن تكبون مسلفة يكب ملق القدوة 
الأعرئ: وإذا كانت ببنذه الصفة ل يسدٌ كل واحذمنها 
مكة الحو فيا رجع إل ذاتهاء وجرى وجوب اختلاف 
جنا ته له ]لم “عند بن المعاذق الحلججن اسار 
متعلّقهماء والإرادتين إذا تغاير متعلّقههاء فلا بد منأن 
يكون مايبقي أحدهما لا يبقي الآخرء وهذا ظاههر في 
وجوب اختلافههم|. 

قن قحل #توينا التدليل عل أد مكدو لدو يفنا ؟ 
فعليه بنيتم الاختلاف. 

قلنا: الدليل عكئ ذلك أن القدرتين لو تعلقتا 
بمقدور واحيء لم يمنع أن يتعلّقا به وإن حصلا لقادرين» 
فيؤدّي ذلك إِللْ كون المقدور الواحد مقدوراً لقادرين. 

والخقق جين لك نبالا تمن من قاض 
الأعراض إِلّا ويحتمله كل محل يشار إليه. ويصمٌ وجوده 
عل بعض الوجوه وجوده فيه؛ لأنَّ ذلك لولم تجر لأدّى إلى 
تجويز وجود جوهر لا يجوز وجود جنس السواد فيه. أو 
وجود جوهر لايصحٌ كونه في محاذاة حصوصة. وإذا 
استحال ذلك وجب القطع عن أنَّ زيداً لو جاز أن يوجد 
فيه قدرتان على مقدورٍ واحدي, لجاز أن يوجد ني عمرو ما 
مواق تفن تلاك الفدو قبايها] عن مانن اللسعابي يننا 
سئييّن فساده فيها يأتي من الكتاب عند انتهاتنا إلى موضعه 
إن شاء الله. 

إن قذال وين التذيل عتل أن مشدون النتوى اميق 
»مع اختلافهم| في أنفسه|؟ 
قلنا: لولم يكن مقدور القدَر متّفقاًفي الجنسءلم 

يمتنع أن يقدر ببعضها على ما لا يقدر عليه بسائرهاء حتّىئ 
يكون في القادرين مثا من يقدر على الكون ولا يقدر على 
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الاعتاد» أو يقدر عليه ولا يقدر عإ الصوت. أو يكون 
قادراً على التصرّف في بعض الأماكن. ولو ثُقِلَّ إل مكان 
امريد راك افيد نلعن ركد 1 اللفيظ اه لزيا 
حت أن مقندون/ 1ض 117]] القدر ف الس متفق: 
وإن كانت ختلفة في نفوسها. 

وهذا الحكم إِنَّها وجب لما لكونها ممَاِيصعٌ الفعل 
بباء بدلالة أنَّ العلوم المختلفة لا يجب أن تكون متعلّقاتها 
متجانسة: وكنذلك كل منا يتعلق بقندرة سوى القَدّ مع 
وكارك فكةه اماق للستوّق الوسيزة ودوك وسسائر 
الصفات» سوى أَتّهَا ما يصحٌ بها الفعلء فَعْلِمَ أنَّ القَدَر نما 
اختصّت بها ذكرناه من الحكم. لكونها مَايصحٌ بها الفعل» 
فيجب في كلّ قدرة أن يكون لها هذا الحكم. 

وما يجاب عن هذا الاعتراض أيضاً: آنّه لو كان ني 
العدم قدرة تتعلّق بالجواهرء لصم وجودها في بعض 
القادرين منّاء لأنّه لولم يصمح ذلك لم يصمٌ بتلك القدرة 
فعل الجوهر على وجهٍ من الوجوه؛ وما لا يصحٌ بها كيف 
يكون قدرة عليه؟ 

وإذخاصحٌ وجودها فلا بد من أن يتأت فهل 
الجواهر عل بعض الوجوه التي ذكرناها وأفسدناهاء لأنا 
قد بيّا أن الجواهر لا يصحٌ أن يقع منّا عل سبيل الاختراع 
ولا المباشرة ولا التوليد» وإذا كانت كل الوجوه التي يمكن 
اتأبمنا ا سوسوفليد] نلك الفدوساطلة فيك أن اللسوغر 
لا يتأت بقدرة معدومة. 

وليس لأحدٍ أن يقول:لِمَ لايفعل بتلك القدرة 
على سبيل الاختراع؟ 

لأناقد يسان الاستراع بِالقّثَّر الموججودة فيدا نا 
استحال لأمر يرجع ِل كونها قُدَرَاء ومن القبيل الذي 
يصحٌ أن يقع بها الفعلء بدلالة أنَّ هذه القضيّة واجبة فيها 
أعسوهم مروف الحامهاء رك جا نتاركها هله 
القضيّة وجب أن يشاركها في استحالة الاختراع به. 

ولاله يفنا أو يقول :لدنم هلك العدر عفن 
سبيل التولّد! 

كنا قديئنا أن الذى يشدئ يله أفعالنا عن حل القدزة 
هو جنس الاعتادء من حيث كان هو المختصٌ بالجهة من 
بين سائر الأجناسء وأجناس الاعتتماد محصورة بانحصار 
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الجهات الستّ» فتلك القدرة لو فعلنا بها الجوهر على سبيل 
اوجلاك لسوت لدات وا نون بسع 
الجهات الست وإذا كنا الآن قادرين عل أجناس 
الاعتمادات؛ وكان الجوهر لو تولّد فإنَّ) يتولّد عنهاء فيبجب 
أذ وذ قادرين عليه لأن 7 [[ض118]] الفسدرة عل 
السبب قدرة على المسيّب» وفي علمنا بأنا نفعل أجناس 
الاعتمادات كلها ولا يتولّد عن شيء منها الجوهره دليلٌ 
غلا ماما امتوفيوايه. 

وأمّا الحجواب عن الاعتراض الثالث: وهو المتضمّن 
لقوهم: (ما أنكرتم أن يكونوا فاعلين للجواهرء وإن لم 
يدركوها ويميّروها للطافتهاء وَلأمّا تتفرّق في الههواء)» فهو 
أن المانع من إدراكها لو كان ما ذكروه من التفرّق» لوجب 
إذا أدغل أحدنا يده ني جراب وأوثق سد رأسه. واعتمد 
0 ل قنك 
اعتمادات يده لا بدَّ على قوهم أن تُولّد من الجواهر بعددها 
في كلّ حال. 

ولنبّ شم أن ينولتواة إن النشرف إن لا يسدلتةة لأن 
الجواهر تخرج من خلله. 

وولف أن الأستوقو كانس اها قال رسب انلا 
يثبت في الزّقٌ المواء بأن يحرج من خلله؛ وهذا يقتضي أن 
لوملانا رٌقَاً بالنفخ من الهواء» أن نجده بعد قليل فارغاًء 
وإن] ينعزل سعدوة راسسية وإذافس هد ذلك وعلمنا أن 
الجواهر التي تتولّد عن الاعتمادات لا تزيد في اللطافة عل 
اللسؤاك تناع أت لواش افر ل هين الأفس ]دهن هنا 
5 

وقد قبل أيضاً في ذلك: إِنَّ الجواهر لو كانت في مقدورناء 
خان آن تله فى تالف لذن الدآليك الا جنات م مقتدو رتنا وإذا 
تألّف الجوهر مع غيره لم يمنع إدراكه والعلم به. 

وليسلهم أن يقولوا: إِنَّ الجواهر إذا كانت متفرّقة 
ل يدركوهاولم يعلموهاء فكي ف يوؤْلّفُوم ا؟ وذلك أن 
التأليف لا يفتقر إل العلم بالمؤلّف والتمييز له. 

ولالههم أن يقولوا: إن التأليف لايجتاج إل بيّنَة 
مخصوصة حتّى يقع بين الجواهره وأنتم فاقدون لتلك 
الآلة» ولذلك إن جنس التأليف لا يحتاج إلى آلة» وإن كان 
بعض التأليف إذا وقع على بعض الوجوه يحتاج إلى آلقٍ ألا 


ترئ أنَّ جس التأليف قديقع من كل قادر إذا حل سببه 
عن كل حالء وأسباب التأليف _ وهي المجاورات _ في 
مو راك كفت واي [ذ نولب انو هونا سنا وبين 
بعضها وبعض أن يتمع ويك ألّفء فيِدرَكَ ويُميّزإن كان 
المانع من إدراكها ما ادَّعوه من اللطافة» وفي فساد ذلك 
دليل على صِحَّة ما ذكرناه. 

03 10000 
الاعتهاد الذي قد بيّناه من قبل أنّه /[[ص ]]١١9‏ السبب 
المعدّي للأفعال عن حلٌ القدرة» هو الذي كان تونّده وكان 
متولّداء ولوكان كذلك لم يكن بان تولّده في بعض الجهات 
من سمت جهة الاعتماد أوللىْ من بعضء وكان يجب أحد 
أمرين: إِمَّا وجود الجوهر في سائر جهات ذلك الاعتماد» أو 
أن يوجد لا في جهة. وكلا الأمرين فاسد. 

وليس لأحد أن يقول: إِنَّ الجوهر متولّد في أقرب 
المحاذيات إل محل القدرة» ويدَّعي أنّه من شرط توليد 
الاعتهاد. 

وذلك أَنا قد نولّد [الحركة] في طرف الرمح باعتماد 
أيَكَديقا سن )1ك ولالتة ان القرلة كور اعد مد أنه 
يكسوو متو شروط تولينبد الاعضعاد أن بو لدف أقعرت 
المحاذيات إليه. 

لكريم اس الوك تيد لع يون 
نه لو كان من فعلنا لكان إذا فعل أحدناء فقد فعل كونه 
الذي كوة تهدق؟اطيتة لأن هن رجه سه جعلة عب 
الصفة الموجبة عن الكون» فلا بِدَّ من كونه فاعلاً لما كان به 
عن تلك الصفة» والكون لا يصحٌ فعله في الجوهر في ابتداء 
حال وجوده: لأنَّ تقدّم ماسّة محل الاعتاد للمحلٌ الذي 
يولدية قرطاق توليده قيعت إذ كنا مر ندا لكيه أن 
يكون مماسّاً محلّه قبل وجوهده؛ وهذا يقتضي أن يكون 
ماسّاً للمعدوم؛ وفي فساد ذلك دلالة عل أنَّ الجوهر لا 
يتولّد من الاعتماد. 

فإن قيل:لِمٌ قلم: إن الاضعاذ لا يوند إلا بشر_ط 
اك عله للمد الذئ تر لد فين 

قلناة قبذ ثيك أن الماش لبد متها حترا يش الكون 
عن الاعتماد» فأمًا أن يكون شرطاً في وجود الكون أو في 
كون الاعتماد مولّد [فلا]. 


( تسم 


ولنييل موز أن يون فعاف وتعطرة لدو 
لقيدكة وجوده لخدي الشرفة شيف آن الماقنده شرط فى 
تولّد الكون عن الاعتمادء وإذا كانت الحالة التي يوجد فيها 
الاعتماد» وتولّد في الشاني الجوهر فيها معدوم, استحال 
ماكحه :وإذا اشخالك مز آن/[[ض +17 ] ]يتويد 
الكون عن الاعتماد ولا الجوهر, لفقد الشرط في توليده. 

فإن قيل: فألّا كان ما ذكرتموهجهة منعء وإن كان 
اجوهر قي مقدوركم؟ 

قلنا :كل ما يؤثّر تأثيرَ الموانع يجب صحًّة ارتفاعه 
على وجهٍ من الوجوه. وإلّا التبس الجائز بالمستحيل. 

وليس لهم أن يقولوا: نحن تُقدّر صحة ارتفاعه. إن 
تصادف فعل أحدكم الجوهر فعل الله تعالىَ فيه الكونء 
فيظهر ويزول جهة المنع. 

وذلك أن مداجاظ لز وعدون: 

أحوهاء إذاجيزة ا دض اوموق قز جيه كن 
البدل؛ وقد صار كونه في إحدى الجهات بمنزلة كون 
الكلام خبراً عن زيد دون غيره من كان يجوز أن يكون 
غرا سركت أن لقنا درته] ولع عدن في انكو وهر 
الذي يجعله خبراًء فكذلك الجوهر يجب أن يكون الجاعل 
له موجوداًء هو الجاعل له في بعض الجهات التي كان يصحٌ 
وجوده فيها وني غيرها على البدل» وكما يجب في الإرادة 
التي بها يكون الخبر خبراً» أن يكون من فعل فاعل الخبر» 
كذلك يجب في الكون الذي به يكون الجوهر كائناً في جهة 
دوق خرف ا اذكو عن تاغل الوه 

الفط التعي ان الدرم ف موري لتقن ته لز 
كان حاصلاً فيه من فعل الله تعالم» لوجب أن يكون تعالىُ 
قادرأًعلن ذلك الكون الذي به يكون ني تلك الجهة» من 
غير أن يكون قادراً أن يفعل فيه في ذلك الوقت مايضادٌ 
ذلك الكونء وهذا محال. 

وإنَّا قلنا: إن يؤدّي إلى ذلكء لأنّه لو كان قادراً عل 
ضدّه وفعله؛ لكان الجوهر متولّداً عن الاعتهاد في حلاف 
جين ولا عضوو أن يو كته الام ]وق عياف 
الصلة وعلىْ وجدٍ قد عَلِمَ بُعده هاهنا. 

وكاجدة فنا قاذ تاهو الكمناء لاصيور اد 
كوك قادرا شندروة اله لكر بين الايكوك حسا أ دا 


حيس لا عنسة 


0 10000 حرف الصاد / (5؟١)الصفات‏ 


غير متحيّزِء وقد دألنا ع أن الجسم لاء يصحٌ أن يحل 
الأجسامء وماليس بمتحيّز لايصحٌ أن تحلّه القدرة» وإذالم 
تحلّهلم يمحل من أن يوجد لا/1[1[ص ]]١١١‏ في محل, أو ني 
محل هو غيره. 

ويُفسد القسم الأوّل بم نمه من بعد من أن القدرة 
لايصحٌ بها الفعل» إلا بأن يستعمل محلها فيه أو في نسبته. 

رتس الفان أذ القدره لاه الاعك يي عهان 
ويجب أن يكون قدرة لمن تلك الحياة حياة له. وهذا يؤدّي 
إل أن [يكون] مقدوراً واحداً لقادرين» وذلك فاسد. 

فإن قيل: ما الدليل عل صحّة ما ادّعيتموه أؤّلا من 
أن الفناكو كك افاضين كوك تادر ا فسروهنة الفينةة 
للنفسء أو تكون الصفة جائزة؛ فيكون قادراً لعلَّةٍ هي 
القدرة» وما أتكرتم أن يكون قادراً بالفاعل لا للنفس ولا 
لعل 

قلنا: لو كان قادراً بالفاعل لم يكن بأن يكون قادراً 
عدا ركه السنزورات ذا فتن متدرفه لأن السمسمه 
ببعض المقدورات دون بعض إنَّا هو القُدَرء وإذا ققدت 
فلا مقتضي للتخصيصء وهذا يؤدّي إلى أن يكون قادراً 
على مالا نهاية له وني ذلك صحة مانعته للقديم» وذلك 
كما سيجيء بيان فساده. 

فإنقيل: وَلِمَ زعمتم أنَّه لو كان قادراً بالفاعل؛ 
يوج ب أن لايتناهئ مقدوره. وماأنكرتم أن يتناهئ 
ويختصّ من حيث يجعله الفاعل قادراً عل قادر دون قُدّر؟ 

قلنا: لو كان ما ادّعيتموه صحيحاً» لكان المقتتضي 
له قصد الفاعلء [و]لا يمكن أن يكون المقتضي له جَعْله 
له لأن ذلك يوجب أن [يكؤون] كل شيء جعله فهو 
قادر» ولا أن يقال: إِنّه كذلك لجعله له قادراًء لأنّه تعليل 
بها يدخل المعلّل فيه» فلم يبقٌّ إِلّا ما ذكرناه من أنَّ المت هو 
القصدء وهذا يقتضي إذا قصد كون أحدنا قادراً وواجداً 
مع ذلك القدرة فيه أن يكون قادراً بالقدرة وبالفاعل» 
كل شيع يفيسد آن يكون التحادر قنادراغنال الشسيء 
بقدرتين» يفسد أن يكون قادراً عليه من وجهين. 

عل أنَّ ما يتعلّق بالفاعل يحصل على سبيل الاختيارء وما 
يتعلّق بالمعنى والمؤثّر فيه المعنى عل جهة الوجوب. 

اجا إن يها سل ينال أن ]وي الما 


حرف الصاد/ (54؟17١)‏ الصفات اوس ا 


شرط؛ حمّي أنّه متئ زال المعنويل زال /[[ص ؟7١]]‏ ذلك 
الحكم. وما يتعلّق بالفاعل لا يوئر في زواله عدم الفاعل» 
فكيف يجوز_معماذكرناه_أن يحصل قادراً بالفاعل» 
[مع] آنّه كان لا يمتدع في هذه الصفة ألا يحصل في حال 
الحدوث لأنَّاإِن وجبت مع الحدوث / يجزتعلّقها 
بالفاعلء وإذا لم يحصل ني حال الحدوث جاز أن يحصل في 
حال البقاءء لأ تلك الذات لاتمتشع أن تكون حيّةء لل 
المصحّح لكون الذات قادرة كونها حيّة» ولو حصلت هذه 
الصفة لاايصحٌ أن يختدف جهة استحقاقها بأن يحصل في 
حالتين» ومحال حصول هذه الصفة بالفاعل في حال البقاءء 
لأنَ من لم يكن الذات حادثة من الفاعلين» لايجوز أن 
يضيرية عل صفة سن غدر أن يفعل معت موجباً لذلكة 
ولهذالم يكن كلام غيرنا بتأخير أوّلاً أمره من حيث ل يكن 
بنا محل ثابت» وهذا قد تقدَّم بيانه. 

وكاية لض أنه باعردوهرة ناسو كلس 
من قبيل الجواهرء أنَّ ذلك يقتضي في الإرادة الموجودة لا 
في محل أن يوجب ذلك كونه مريداًء كما يوجب ذلك فيه 
انه الاين تلن سه جدان تج حفاص هنا الى يننا 
مع ذلك القادرء وكذلك الكراهة؛ وهذا يمنع من صحَّة 
كون أحدهها مريدا لما الأ خركازة له وقد علمنا أن هذا 
اعدو الخ ةين تبكية وس سن وها ليع ير 
عل نفي ثانٍ قديم أيضاً. 

0 010 
العأ ]انالا سوق وله اوعدو اليلة ورلالة ل 
لو اعتبرنا أمراً آخر لم يمنع أن يكون ني قلوب الموتئ علوم 
وإِنَّهالم توجب الأحوال لفقد كونهم أحياء» فلو كان قادر 
محدِث من غير قبيل الجواهر لوجب في الإرادة الموجودة لا 
في محل أن يوجب الحكم له على مابيّاء فلولم يخلق هذه 
الذات لكانت الإرادة الموجودة لاني محل يمتنع وجودهاء 
لفقد من يوجب الحكم له؛ [و]وجبت آلا يمتنع وجودهاء 
لأنّهِ تعالى عإى الصفة التي يصحٌ أن يوجب الإرادة الحكم 
له معها بمثله. وبهذه الطريقة أحلنا أن يكون المعنئ الواحد 
يوجب الصفة للجملة والمحلء وهذه الجملة يُبطِل أن 
يكون صانع العالم محيثاء سواء قيل: إِنّه جسم أو عرض أو 
م يوصف بأحد الصفتين» لأنّ القسمة التي قدَّمناها في 


اعتبار كونها قادرا» وكيفية حصوله يأتي عن فساد ذلك من 
طريق المعنئ» والعبارات لا اعتبار بها مع صحَّة المعاني. 

/[1[ص 17]] فصل: في الدلالة ع إن أنَّ مستحقٌٌ 
ل عدن 

اعلم أنّه لو استحقٌ قّ كونه قادراً بعد أن لم يستحقٌ 
ذلتك لوجيف أن يكو تادر تدر عدفة وسئن سكا 
على كر له فادرا لود .عدرك 

فإن قيل: بيّوا صحَّة ما اذّعيتم. 

قلما#لنسن كلو استحفاقه لكوك فادرا ممق أنحنية 
أمرين: إِمّا أن يكون حصل على سبيل الوجوب أو يكون 
قادراً مع جواز ألّا يكون ببذه الصفة. 

فإن كان الأول وجب أن يكو قادرا لشسه أولما 
عليه في نفسه. وأيٌّ الأمرين ثبت وجب كونه قادراً فيها ل 
يزل. 

وإن كان قادراً مع جواز أن لا يكون كذلك. وجب 
أذيكوة فادرا لعج غدت: 

وإن شتت أن تقول: تجدّد الصفة لايصحٌ على أحد 
أمرين: إِمّا[أن] تجدّد مقتضيها أو يتجدّد بشرطهاء ولن 
يتجدّد لأمر معقول سوى ما ذكرناه. 

فإن تجدّدكونه قادراً لتجدّد المقتضيء فليس ذلك 
إل لعجي ود ينا طهون ون كان يده 
الشرطه فالشرط المعقول في كون القادر قادراً عدم 
اللقدور وذلك غير متجدّدِه بل هو حاصل فيال يزلء 
فيجب حصول الصفة فيا لم يزل. 

وليس لأحدٍ أن يقول: الشرط في ذلك صحَّة وجود 
يثبت فيما لم يزل. 
ذلك اصيكة ركمرة لخدو وفاية لكر فهالتاهد 


المقدورء وهذا مما يتجدّد ولا يثبت 


قادراًء ولا يصحٌ أن يجعل كونه قادراً مفتقراً إليه ومشروطاً 
به لأنَّ ذلك يوجب تعلّق كال واحدٍ من الأمرين بصاحبه 
وكونه به مشروطاً به وفساد مثل ذلك ظاهر. 

ع أن الفعل فيالم يزل كان يصحٌ أنيقع في 
المستقبل» وليس من شرط القادر أن يصِمٌ أنّه الفعل في 
حال كونه قادراًء بل وجود الفعل في حال كون القادر قادراً 
عليه محال» بها سيأ في الكتاب بمشيّة الله وعونه. 

ولحن السذاة يرل و السدوط موعسةةالفسل 


مل الرجة القذى لقن رع فادرا ل[ 14 
وكواواحه: 

وذلك أنَّ أحدنا يقدر على مايقع أنَّ الشرط هو 
صحّة الفعل بعد أوقاتء كإصابة الغرض بالسهم وما 
جرئ مجراهاء ولأنَّ القدرة قد تت بالدليل بقائهاء وهي 
قبرة عن كل مايوجدق الكحرال المتشيله 

عل أن الفعل إِنَّما يستحيل وجوده فيما لم يزل لأمرٍ 
ربجم ري لازا الباذراربا ترج إل الفعل لايل با 

صحح الفعل من القادر. الأرى ا المسوع تادووات 
تعذّر [عليه] الفعل مانع مؤت ني وجود الفعل؟ 

هن أن كود قادرا أو ماهد سي السيزت 
لأجل حصول شبهة لم يحل المؤثّر فوذلك من أن يكون ما 
حيَّاء وماعليه الشيء في نفسه لا 
يجوز أن يكون مشروطاً بأمرٍ منفصلء وهذا يقتتضي 
وجوب الصفة وحصوها في كل حال وإذاكتاة كرس 
هو المؤثر في كونه قادرأ» وجب مقل ذلك فيناء وأن تستغني 
اكو قا فادوية عبن القبدرة زقتد ول البدلين عل أن أحيدنا 
ركوط فادرا | لا قد رده فسني انماما اق لكلا 


5 
َ 


هو عليه في نفسه أو كونه حيًا 


وإذا ثبت أنه قادر فيمالم يزلء ثبت أنَّه حي بوجودٍلم 
يل الخلتق قوع قاهرا بكرن | موتو امو لاه ليو كات 
حيّاً بعد [أن]م يكن حيَّاء لوجب كونه كذلك لمعنىئ 
عدف ولو ده وموك ة ملم تجوز الا يده لاحتاج إلى 
محديث ولأدّى إل وجود ما لا نباية له من المحيثين. 

شرح جمل العلم والعمل: 

لضن *16][ وجوت كوته تعالا قدي ]: 

فمسألة: تال الشييهد امرهييى الك وب كوفيه 
قديأء لانتهاء الحوادث إليه. 

شرح ذلك: لا يخلو صانع العالم إذا ثبت وجوده. 
أن يكون عدن أو قد فإن كان فد سنا أزوخامروإن 
كان محدّئاً احتاج إلى محدثء لأنا قد بيّدا أن كلّ محدّث يحناج 
إل محِث من حيث كان محدّثاً» فكان يُؤدّي ذلك إلى إثبات 
ما لاههاية له من المحيثين» ومحيثي المحيثين» وذلك باطل 
بالاتفاق. أو إلى الانتهاء إلى صانع م وهوالمطلوب. 


5 
04 


لاد هذا الدليل إن) يدل غ ا إثبات قديم يتهسي 


1111111900 حرف الصاد / (5؟١)الصفات‏ 


النواات إليه في ابفملة؛ ولا يدل تل أذ صائع العام بعيسة 
هو القديم بل يحتاج ذلك إلى دليل آخر. 

والذي يدل عا أنَّ صانع العا ققديم أنّه لولم يكن 
قدو كان 2ت 1و العف كدر فادرا د 
والقدرة لا يصع بها فعل /[[ص ]]5١‏ الجسم كم بيّناه في 
كتاب الذخيرة والملخص. 

وإذا علمنا [أنٌ] القديم تعال فعل الأجسام؛ ثبت 
أنه قادر لنفسه وأنّه قديم. 


الإرادة: 

رسائل الشريف المرتضئ (ج /)١‏ (جوابات المسائل 
الطبرية): 

/ [[ص ]]١1١‏ المسألة الثانية: [عدم إرادة الله تعالم 
المعاصي والقبائح]: 

وسأل (أحسن الله توفيقه): هل تكون المعاصي 
بإرادة الله تعالىّ ومشيّته أم لا تكون بإرادة الله تعالى؟ وهل 
شاءها تعالم ورضاها أم شاءها ولم يرضها؟ 

الجواب _وبالله التوفيق_: اعلم أن الله تعالى ل يرد 
تنك بن السام والقبائح. ولا يجوز أنيريدهاولا 
يشاؤها ولا يرضاهاء بل هو تعالْ كاره وساخط لها. 

والذج عد ليطن ذللة امون ووه وا در عن 
سائر القبائح والمعاصي بلا خلافء والنهي إِنَّها يكون نهمياً 
بكراهة الناهي للفعل المنهي عنه. وقد بَيِّنَ ذلك في الكتب» 
والآمر فيه واضح لا يخفىئ. 

الأفيق أن الجدره وغوز انكو قن ف دعم 
يكرهه؛ فلو كان النهي في كونه نهياً غير مفتقر إِلىْ الكراهة لم 
يما ذكرناف ولآأث هلا فرق هين فول دنا / 1١ص‏ 
]شير الا شيل كنذا ) ناهيا شه ونون قولن: (أنيا 
كاره له). كا لا فرق بين قوله: (افعل) آمراً له وبين قوله: 
(أنا مريد منك أن تفعل). 

وإذاكان جلت عظيته كار ها لجميع المعاصي 
والقبائح من حيث كان ناهياً عنها أن يكون استحال أن 
يكفرن ويا لا ل لاممعصالة أن يكدون عرينذا نا كاريها 
للأمر الواحد عل وجه واحد. 

مدل اعطام] اناك انلو كان فرويدا الج 


حرف الصاد/ (54؟17١)‏ الصفات 2111111111016 


لوجب أن يكون على صفة نقص وذمٌ إن كان مريداً له بلا 
إرادة وإن كان مريداً له بإرادة أن يكون فاعلاً لقبيح» لأنَّ 
إرادة القبيح قبيحة» وفاعلها فاعل القبيح ومستحق للذمٌ. 
وخلاف في ذلك في الشائي ىا لا خلاف في قبح الظلم من 
أحدنا. 

وإنَّما يدّعي مخالفونا حسن إرادة القبيح إذا كانت 
من فعله تعالى» كما يدّعون حسن حالة صفة الظلم من فعله 
غالوذللك راطل ]لا تودنيه 

وقد أكد السمع دليل العقلء فقال الله تعالى ثروَمَا 
الله يُرِِدُ ظُلّْماً لِلْعِبِادٍ ©4 [غافر: ]7١‏ وَمَا الله يُرِيدُ 
طلشا للعالبيق 4 [العمدراة :1134 وقزتهتفال: 
(كيْ ذلك كن سَيْنَهُ عِنْدَ رَيكَ مَكُدوهاً ©4 [الإسراء: 
كا 2 ال د ار 5 0 2 . 
لِيَعْبْدُونٍ ©4 [الذاريات: 1051]. وإذا كان خلقهم للعبادة 
فلا يجوز أن يريد منهم الكفر. 

/ 1ص ]]١7‏ و قال الله تعالى: #وَلا #تؤضى 
اعادو اك 1 [الفضيرة 1 ولو كا يدا لكان انا 
له وراضياً به. 

وقد أجمع المسلمون عل أنّهِ تعالى لا يرض أن يُكمّر 
به ويشكّم أولياءه ويُكدّب أنبياءه ويفترى عليهم. 

فأكنا دلي الخالفوان لو سد من العناد هنا لا 
إريندة تعازاء التدل نك ع ينه[ تعض فبانا عل 
رعيّة الملك إذا فعلوا ما يكرهه وما يريده فباطل. 

اللنواف قت الوخيويفل كم أوجيع با هده 
المللك من رعيّنه إذا وقع منهم خلاف ذل [ظ: خلافه دلّ] 
على ضعفه. لأنّه لو أراد منهم مايعود صلاحه ونفعه 
عليهم لا عليه» لم يكن في ارتفاعه ووقوع خلافه ضعف. 

الأشرئ أن رعيّة الماك اسل ورسدامن ميديم أن 
يكونوا عإن دينه؛ لا لنفع يرجع إليه بل إليهم» وقد يكون 
من جملتهم اليهود والنصارئ والمخالف لدين الإسلامء 
ولا ايكون في تمك هؤلاء بأديانهم واختلافهم إلى ثبوت 
عاداتهم دلالة عل ضعف ملكهم ونقصه. 

وال]] تسعست اللناك كتاكت رين ةنده ذا نان 
خالفن [ظ: خالفوا] اقتضىئى المخلاف ضعفه. لفوت 


منافعه وانتفاء نصرته ومعونته. والقديم تعالى عن أن 
ينتفع بطاعات العباد» وإِنَّما هم المنتفعون بذلك. فلا ضعف 
يلحقه من معاصيه ولا فوت نفع. 

ويلزم المنتج بهذه الشبهة الضعيفة أن يضعف الله 
تعالل عن ذلك علوًاً /[[ص ]]١4‏ كبيراًء لوقوع ما هئ 
عنه ولم يأمر به من عباده قياسا على الملك ورعيّه. فإن من 
يضعف من ملوكنا بفعل رعيّته لما يكرهه ولا يريده يضعف 
بأن يفعلوا ما باهم عنه. 

وتبدا أضا أن تكدرق الاباك ذا كتان من الكناه 
الإيهان والعصاة بالطاعات, أن يكون آمراً هم أن يضعفوه 
ويغلبوه ويقهروه. وهذا مما لا يقوله عاقل. 

وقد استقصينا الكلام في هذا الباب في كتابنا 
المعروف:ب(اللملخّض) في أصول الدين. وفي القدر الذي 
أوردناه كفاية. 

رسائل الشريف المرتضئ (ج /)١‏ (جوابات المسائل 
الطرابلسيات الثالثة): 

[[ص 50 "]] المسألة الثالثة: [كونه تعالم مريداً]: 

في نفي كونه تعالى مريداًء قالوا: ليس يمتنع أن 
يكون الشرط في اقتضاء صفة الح منّا كونه مريداً هو 
كونه جسماً يصحٌ عليه المسرّة» لأنَّ في إرادة ما يدعو إليه 
الداعي ما يقتضي المسرّة. 

ولذلك قلتم: إِنَّ تقديم الإرادة يقنتضي تعجيل 
المسرّة» فلا يمتنع أن تكون الإرادة المقارنة للفعل إن صم 
كا سار آذ طحي تناد اشر :ون الي ء لا موز 
أن يكون في تعجيله تعجيل المسرّة» وليس فيه نفسه 
متحت فاو لاد هن لأ حم اميل 17 لامع ] 
المسرّة بتعجيله. 

وإذالم يؤمن ذلك لم يكن لكم طريق يُقطّع به على 
إثات صفة المريدء وليس يجب أن يُعرّف العلَّة التي بها 
قت 'ضبحة الإرادة علا كون امريد جسع)ء ى| لايجنب أن 
يُعلّمِ ما لأجله كانت صفة الذات فيه تعالى تقتضي كونه 
عالماً. 

الجواب: أوّل ما نقوله في هذه المسألة: نا لا نُطلق 
القول بأنَّ كون الحيّ منّا حيّاً / [[ص 777]] مقتض لكونه 


مدركاً ومريداً» لأنَّ ذلك يقتضي لكونه مِوَثّراً فيه كا 
نقوله في اقتضاء كونه حيّاً لكونه مدركاً. وإنَّما الصحيح أن 
نقول: كونالحيّ منّاحيّاًيصحّح كونه مريداً وكارهاًء 
والصحيح غير الاقتضاء. 

فإن قيل: فا المقتضي لكونه مريداً. 

قلنا“وروه الإزادة ديك حص نه غارة الاختضاصي» إِما 
أن يكون ني قلبه كالواحد منًا أو لا في محل» كالقديم تعالى. 

لان للسائل أن يقول: ما أنكرتم أن يكون الشرط في 
الصحيح الذي ذكرتوه كونه جساً يصحٌ عليه المسرّة؟ 

والجواب: أنَّه لا نسبة بين كون الحيّ مريداً وبين 
كونه جسياً يصع عليه المسرَّة» ولا تعلق لذلك بعضه 
تحه العت تن قرط ف لفحت فخ الأريس بدا دولا 
جهة معقولة لتعلّق تلك الصفة به؟ ولمً اشترطنا في كون 
أحدنا مدركاً صحَّة حواسّه؛ ولم نشترط في كل مدركء 
أحلّنا عل وجه معقول يختصٌ بنا قد تقدَّم بيانه. 

فأمّاالمسرَّة وهي السروره والسرورهو اعتقاد 
منفعة تصل إِلىْ الممسرورهء أو اندفاع ضرر عنه. ولمذا أحلّنا 
أن يكون تعالى مسروراً من حيث لا يجوز عليه المنافع ولا 
المضارٌ وليس في إرادة ما يدعو إليه الداعي نفسها منفعة. 

وعد ا عافظ )الآن الم لأوكوة المي كه يتلا 
يُدرّك لاايصحٌ أن يكون نفعاًء والإرادة غير مدركة. 

أو نقول: إِنَّ الإرادة لا تتعلّق إِلّا بها فيه نفع للمريد. 
وهذا باطلء لأنَّ امريد قد يريد ما يضرَّه وما ينفعه وما 
ليس بضرر ولا نفع. 

ألاترئ أنَّه قديريدمايعتقدأنَّهينفعه. وهوعل 
الحقيقة ضارٌ له وقد يلجأ إلى فعل ما عليه فيه مضرّة 
لوشم لان التو شعتري مو ان لق 1 ] 
إرادته» والملجئ مريد لما يفعله. 

الاش مدنا ذا اشن عريا من نسم إل الفسلو 
عت الع لا لبك فيكو مرزكتل تراك الحدو ون كان 
مض رأ به. 

وك فال إن عوك لت مثا تريدا مقرو كوك 
جساًء ومنع من كونه تعالُ قادراً من حيث لم يكن جساًء 
فنة) :قفتت المحانيية عد أنه اهلق لكوت فادرا تكزتة 
جساً» ولا مناسبة» نقل ذلك إِلْ كونه مريداً. 


و حرف الصاد / (5؟١)الصفات‏ 


والدئ يرشع ناذكرها أكون ادا شعيا لنن 
كان لا يصحٌ إِلّا علخ من يجوز عليه الانتفاغ؛ لأنَّ الشهوة لا 
تتعلّق إِلَّا با منافع» لم يجعل كون الحيّ حيّاً مطلقاً مصححاً 
كرك مس عاديل قافا إن قرت كا سام هو لبهم 
لكونه مشتهيا ولم تقل مثشل ذلك في تصحيح كون الحيّ 
لكونه قادراً عالما من حيث لم نجد فيه ما وجدناه في كونه 

فكذلك القول في كون الحيّ مريداًء أن املصحّح له 
هو كونه حيّاً مطلقاً دون كونه جساًء ك) قلنا في كونه قادراً 
عالماً. 

والذي اعتمده القومفي منع تقدّم إرادة القديم 
سازااض |( افعلته عيضا اكله قير متا ] ته السو ابد 
تيبل لمحو ةوبل قدالوا! إن نقد الازادة فيضا يقتضحي 
توطين النفس وتخفيف الكلفة في الفعل المراد. وهذا الوجه 
لا يليق به تعالى» فلا وجه لتقديم إرادته. 

فأكنا اعد فانة المبال مو اله لكاي أن عدف 
ما لأجله وقعت صحَّة الإرادة عن كون المريد جسياًء كم لا 
يجب أن يُعلّم ما لأجله كانت صفة الذات فيه تعالى 
تقتضي كونه عالاً. 

فغير صحيح. لأنَّ كون الحيّ منّاحيّاًإذاكان 
مصحُحاً لصفات كثيرة؛ منها /[[ص 58 ”7]] كونه قادراً 
وعالماً ومريداً وناظراً ومشتهياً ومنتفعاً ومستضرًاًء أو 
وجدنا[ظ: ووجدنا] بعض هذه الصفات يصححها كونه 
حيّاً بغير شرط وبإقرار ومنتفعاً [ظ: وبعضها كونه حيّاً 
بشرط ككونه قادراً ومنتفعاً] ومستضكًاء لأنّ الشرط في 
ذلك يرجع إِْ ما يقتضي كونه جساً. 

فأمّا كونه ناظرأء فالشرط في تصحيحها [ظ: تصحيحه 
أن يقوة عان] لآ يكونعانا بالمنظون فية: 

ولهذا استحال أن يكون القديم تعالى ناظراً لوجوب 
[كونه] عالماً لنفسه بكل المعلومات. وألحقنا صحة كونة 
مريداً بكونه قادراً وعالما وأن الملصحّح لمذه الصفة كونه 
حي بالإطلاق. 

فإن ادع مدّع أن الشرط فيه كونه جسياًء كا قلنا 
فق السنهزة والقمة يكن ابد من أنتفول ذا امد 
فكمغتوو كلد الصيقة إن اللسحيية والعوتء كف نال 


حرف الصاد/ (54؟17١)‏ الصفات االو ما 


الذاحة تقر وف حرف اسم كيلا بن مها سه 
كوننا عالمين وقادرين بمصحّح هو الحياة» وَإِنَّما علّنالما 
شرطنافي المصحّح الذي هو كوننا أحياء مالم نشترطه في 
آخرء ومثل ذلك لا بدَّ من بيان وجهه. 

المسألة الرابعة: [مسائل تتعلّق بالإرادة]: 

واعار قبسو قولنيا: تسن عدوي علقةة الى 
الإنسان من العقل والسهو والقبيح ونفور النفوس من 
الحمسنء مع أنّه سبحانه لم يلجأه ولا أعياه من أن يكون 
تعالى فعل ذلك لغرض [أو لغيره]» والثاني عبث» فيبجب 
الأونبعوالافسومن ([لاقى :]لكك لالع يعات 
أراد بذلك أن يطيع فيستحقٌ الثواب. 

فإن[ظ: بأن] قالوا:لِمَ زعمتم أن الأغراض هي 
الإرادة وما أنكرتم أنَّه تعال فعل ذلك لغرض؛ والمعنئ 
فيه أنهفعله للتعريض للثشواب واستحقه المكلف بفعل 
الطاعة. 

وقالوا: فإن قلتم: فعل ذلك للتعريض للثواب يفيد 
الإرادة» لأنَّ قول القائل: (دخلت الدار لأُسلَّم عل زيد). 
معناه: إنّي قصدت السلام على زيد. 

قيل لكم: ذلك لا يجب أن يفيد الإرادة عندكمء 
وذلك لأنّكم تقولون: إن الله تعالىئ خلق المنافع في الدنيا 
لينتفع بها الحيوان, ولم يرد انتفاعهم إذ هو مباح. والله تعالى 
لا يريد المباح في دار التكليف. 

وقالوا: فإن قلتم: قد أراد المنافع» فلهذا ساغ لنا أن 
تقول منا قلناة. 

قيل لكم: إِنَّما أردنا أن نبيّن لكم أنَّ قولنا لكذا لا 
يفيد الإرادة لما دخلت عليه اللام لا محالة. وقد بان ذلك في 
قولكم: أراد خلق المنافع لينتفع بها. 

قالوا أيضاً: إن الله وك إنَّما يولم الأطفال للمصلحة 
وللغرضء لأنّه لو أوللهم للمصلحة فقط كان قبيحاًء ومع 
ذلك لم يرد العوض في ذلك الوقتء. ولا يجوز أن يريد من 
المكلّف في ذلك الوقت فعل ما [فيه] الألم الصلحة فيه 
وَإنّما آزاة ذلك عندكصضتك الدلانة الععلية والسيحية فقدذ 
بان أنَّ لفظة اللام لا تفيد إرادة ما دخلت عليه لا محالة. 

قالوا: ثم يقال لكم: ماتريدون بقولكم: خلقنا 
والشهوات فينا لغرض. 


فإن قلتم: نريد أنه أراد بذلك فعل الثواب. 

قبطلرة الم :نيت افتوالكي: أن الإراد ع وك ضير 
متقدّمة للمراد. 

/11ص ]]”7٠١‏ وإن قلتم: نريد بذلك أنَّه تعالى 
خلقنا لنستحقٌ الثواب. 

قيل: أفليس قد دخلت لفظة اللام ماليس بمراد» 
لذن الاستعقاق لبعن ينها فيزاد: 

قالوا: وإن قلتم: خلقنا وأراد بخلقنا فعل الإرادة. 

قيل: الإرادة للطاعة متقدّمة علْ هذا الوقت. لأنَّه 
إنَّا أراد مثا الطاعة حين أمرناء ولو كان 25 قد أراذ ما الآن 
لاعت التاق تقد اراد الطاعسة سكعي لتقو اولان 
إرادته حستنة:؛ وإِلّالم يحسن الإرادة للطاعة:؛ وفي ذلك 
دخول لفظة اللام على مالم يرد. 

وقالوا: فإن قلتم لنا: ما تريدون أنتم بقولكم: إنَّ الله تعالئ 
خلقةا عل صلفة المكلفين الستجق الثؤا ف 'أ و لتفغل الطاعة, 

قلنا: نريد بذلك الداعيء لأنَّ قول القائل: دوخلت 
الدار مَل عل زيد. هوالني دعاني إِلْ ذلك: إمَّابأن 
اعتقد حسته أو أن فيه منفعة» أو دفع مضرّة يُِيّنَ ذلك. 
أمّا لو تصوّرنا أن لنا في السلام على زيد فائدة ودعانا ذلك 
إلى دخول الدار وإلى السلام غيم فسخ انا ويب امنا وتجين 
عمنوعون من الإرادة» لكنا قد دخلنا الدار للسلام على زيد. 

وقالوا: فإن قلتم: كيف يكون استحقاقنا للشواب 
داعياً إل خلقنا غلا معدئ أن العلم به وتحسين لتأتينا علخ 
الطاعة وعظيم المنفعة فيه ينهو إل خلقنا وخلق مالايتم 
الطاعة إلى يوم الاستحقاق عليها إِلّا معه. فيكون خالقاً لنا 
لذالك» كنا تقولون إلّه يكون حالقا لنا ومويدا لقا لذلك: 

ار الا ل 2 0 
المكلّفِين» وكان الداعي إِلْ ذلك ما ذكرناه من غير إرادة لما 
كان خلقة إِيّانا عبثاً لالغرضء فكيف يكون ذلك عبثاً 
ولداعي الحسن فعله. 

/ لض 1/1]] الجوات: اعلم أنّني لما تَضفحْتِ 
هذه المسائل المتوالية المتعلّقة بالإرادة المبنيّة على نفي كونه 
تعالى مريداً لم أجد فيها حجَّة؛ مع قوله (أدام الله عرَّه): إِنَّ 
اذم ف عكر بجاائو اثايعة دورو يسن وه قي عل 
الكلام فيه| يتعلّق بالإرادة ونفيها عن الله تعال وإثباتها. 


وقد كان يجب فيمن كان مشغوفاً بشيء أن يعرف 
ما قد قيل فيه من الحجج والطرقء ويفهم الأغراض فيهاء 
ولا يذهب عنها جانباًء وإن كانت له شبهة في الحقٌّ كانت 
قويّة» ولم أجود هذه المسائل المتعلّقة بالإرادة. 

الأ فسا حون الكنني عن وزاذه ميان 
عن نفوسهم عند الكلام في الإرادة» أو ما هو مبني على ما 
لأخدجي[لإعاولا فونايه ولارفضه امبو لياه كان 
المتعرض ظنّ من مذاهبنا غير صحيح؛ فاعترض عليه ما 

وقد بّاني الكتاب (الملخّص) خاصّة الكلام في أنَّه 
تعالى مريد مشروحاً مستقصى وزدنا على أنفسنا من 
الزيادات مالا هتدي إليه المخالفونء وأجبنا عنه باليمن 
[ظ: بالبيان] الواضح. وذكرنا أيضاً في الكتاب المعروف ب 
(الذخيرة) طرفاً من ذلك قوياً. 

وإذااكان الغرض في هذه نفي كونه تعالىُ مريداً» 
فيجب أن يقدّم الأدلّة عل ذلك ويوضحها وشيوخها ذي 
الأصل الذي عليه المعمولء ومع تمهّده /[[ص 7١‏ 7]] 
يسهل حل كل شبهة ودفع كل اعتراض. 

واغاشع أن من كبالف كفي قربه تال تويندا عنلل 
ضربين» فمنهم من ينفي حال المريد عنه [أو عنه] تعالى» 
ويدّغي أن الال العى يشين إليهايكوة المزتد مريدا ليت 
زظاتنيك] نحالة زؤائدة هنلا الأخسؤال العقرلة لقا من كوننا 
عالي ال عل ةر ا 

ومنهم من يثبت هذه الحال زائدة على أحوالنا المعقولة» 
ويبقئ كونه تعالى مريداً لشيء محضة» ويدّعي استحالته فيه تعالى 
دوننا. وهو أبو القاسم البلخي ومن وافقه. 

والادي كد لهل أن مان الرسا مشوسية لبون 
الح أنّ أحدنا يجد نفسه عند قصده إل الأمر وعزمه عليه 
على صفة متجذدة لم يكن من قبل عليها ويعلم ذلك من 
نفسه ضرورة. 

وشيعةاقلقنا و العفين: إن عدا لزننو وين 
شرورة) وإ العنك واعم يزه اسن يناي مول المن: 
وما العلم بكونه مريداً في التجلّ والوضوح إل كالعلم بأنَّه 
مدرك ومعتقد» فلا سبيل إلى رفع مالم يُعلّم من هذه الحال. 
وإنَّا الكلام على المخالف في تمييزها من سائر أحوال الحيّ. 
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ولاشبهة في ييز هذه الحال التي أشرناإليهامن 
كوته حا وقادرا عدر كا تجا قن تق ع اعدو اونا 
الشبهة في تمييزها من الدواعي التي هي العلم والاعتقاد 
والظن. 

والنري عبد اا م الحال من الدواعي أن 
العبانا قدن يكوة عال] تيلبين الفحكل وكواته إحيانا وإتخاماء 
ومع ذلك فلا يجد نفسه ع إن هذه [الحال] / [[ص 7377]] 
التي أشرنا إليهاء وقد يتجاد كونه على الحال التي سمَّينا 
من كان عليها بأنّه مريد وإن كان علمه بكون الفعل إحساناً 
ومتقدّماً غير متجدّد. وذلك القول في قضاء الدين داع إلى 
فعله. 

وقد يتقدَّم كونه عالماً ببذه الصفة الداعية إلىْ الفعل 
وإن لم يكن مريداً» بل ربّما كان كارهاً. وما تبيّن انفصال 
هذه الصفة من الداعي متقدّم [ظ: المتقدّم] لهذه الصفة. 

ألاترئ أنَّ علم أحدنا بأنَّ الطعام يُشبعه وهو جائع 
داع له إلى الأكلء فإذا علم ذلك أراد الأكلثمّ فعله. 
فالداعي متقدّم للإرادة» وهي تالية له ومطابقة كم أن 
الفعل تال للإرادة. 

وأجود ما قيل في هذ الموضع مالم يخطر ببال 
المخالفين لنا في هذهالمس ألة» وإنّما هو شيء زدناه عن 
نفوسنا وأجبنا عنه, أن يقال: ما أنكرتم أن يكون الحال 
التي أشرتم إليها وسمَّيتموها بأنَا حال المريد هي راجعة 
إل الدواعيء إ[ظ: إِلَّا] أنه ليس كل داع يوثرها [ظ: 
يؤثّر في الفعل] ويحصل معه؛ بل يجعل هذه الال هي 
الصالحة عند قوّة الدواعي وبلوغها إل الحدّ الذي لا بد 
معه من وقوع الفعل عقيبهاء فلا يمكنكم أن تقولن [ظ: 
تقولوا]: إِنّه قديكون كذلك ولا يفعل الفعلء لأنّكم 
تذهوق :]ا أن الفعزا عن عدن هذه شال 

رالأى حل هذه الدية: إثاقذعلمكا أن أمور) تعايرة قد 
تتساوى في / [[ص 774]] بلوغ الغرض الذي قد انتهت 
الدواعي إليه في القوّة إلى الحدٌ الذي لا بد من الفعل معه. ومع 
هذه الحال فَإنّه لا يجد نفسه على الحال التي أشرنا إليها إلامع 
أحدهاء والكل متساوي في تعلق الدواعي. لوجب [خ ل: 
يوجب] أن يجد هذه الحال مع الأمور المتغايرة. 


فلا اختضّت هذه الحال مع عموم متعلّق الدواعي» 
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علمنا أئَّا متمِيّزة من أحوال الدواعي. ألا ترى أن 
دعاه الجوع الشديد إل الآكل ومن قويت دواعيه إليه على 
وجه لا بد معه من وقوع الأكل معه قديكون بين يديه 
رغفان كثيرة قرَّها من يده قرب واحد وصفاتها في أنفسها 
واحدة» فقصد إِمْ أحد دون باقيهاء ويجد نفسه عكئن كلل 
حال مريداً مع بعضها دون سائرهاء وإن كانت الدواعي 
القويّة فتتعلّق بالجميع تعلّقاً واحداً. فلو رجعت حال 
الإرادة إل حال الدواعي, لكان يجد نفسه قاصداً إلى 
المنيع ركد لأكل [الحيع ]كن الدعيونسه عانا بآن 
كل رغيف يسدّ جوعته ويزول مضرّته» وهذا واضح. 

عر قز التواعي إلى نجه شال القن نت 
عنهاء والكيفية وإن اختلفت فغير مقتضية لاختلاف 
الجنس والنوع. وأحدنا إذا تجدّد كونه قاصداً إلى الشيء 
ومريداً له بعد تقدّم دواعيه إليه. يجد نفسه عن جنس م 
يكن عليه من قبل. ويفرّق بين ما يجد نفسه عليه إذا قويت 
دواعيه بعد ضعف وزادت بعد تقذم بقضائها [ظ: 
نقصانها]ء والواحد منا يجد نفسه إذا أدرك بعد أن لم يكن 
مدركاً أنَّهِ عن جنس صفة لم يكن له من قبل. 

/ 1ص 7,5 ”]] فلو جاز أن يجعل هذه الصفة 
كنينة الاش از دلتلة اق الإحرافتوق جاتن الصفات: 
وأن يودٌ ما يجده إل الكيفيات دون جنس الصفات» وهذا 
يفضي إِلْ الجهل» وإذا ص أنَّ حال المريد منفصلة من 
سائر أحواله» بطل قول من نفي هذه ا حال فينا وفيه تعالى. 

فأمّا البلخي فطريق الردّ عليه أن نقول له: قد وافقنا 
على إثبات حا المريد لنا وتمييزها من باقي أحواله. وإذا 
كان المصحّح لمذه الصفة كونه حي كا أن الصحّح لكونه 
فادرا عانا كوه بسنا رجي الايضيع قرح تعال تريلا 0 
مح كوقنة ناكرا غالمنا. وقد وكلقا وجؤؤانبالمتسآل الأول 
والثانية والثالغة من هذه المسائل عا أنَّ المصحّح ما ذكرناه 
دون ما يرجع إلى جسميته وإلى الحواس 

وأمّا قول البلخي في بعض كلامه: إِنَّ المريد هو 
القاصد بعينه إللْ أحد الضدَّين اللذين خطرا بباله. فتعلّل 
كذ تيا للا ادهل التافمدف] الي لذ أن كر 
القلديو اتتماون تمد لان الو اعساو مانن 
قلب محلّه إرادته» فليس يجب في كل مريد أن يكون كذلك. 


وإذا عارض البلخي معارض فقال له: لاايصحٌ أن 
يكون القديم تعالى عالماً لأنّ العالم منّا هو الذي يعتقد 
بقلبه ما علمه. 

أي ثيء؛ ليت شعري كان يقول له؟ وهل يقد 
لظ يفسذ] ذلك إلا أفسندنا كلاه؟ 

والى يدل سح ةا شلك عير! اكه مجان ررية 
وجوه 

أوَّها: إِنّا قد علمنا أنَ من حقٌّ العالم بم يفعله إذا 
فعله لغرض يخْضّهء وكان محلا بينه وبين فعل الإرادة في 
فلب أ كتوق موتدا سان 1ها] يتقف [زسى :]إن 
الفعل يدعو إل إرادته. فقد ثبت أنَّه تعالى فعل العام 
بغرض يخصٌ العالم بداعيه إلى الخلق العالم يدعوه إل فعل 
إرادة خلقه؛ والمنع من الإرادة يستحيل عليه تعالىٌ» فلا بد 
من كونه مريداً لخلق العالم. 

ولك نولت مسوك اللمعقوة 3 اشح انان 
الإرادة يفعلها أحدنا وإِن لم يردها بإرادة ارق من حيث 
إِنَّ الداعي إليها هو الداعي إل المراده ولا ينفرد بداع 

ألاترئ أنَّ من دعو الداعي إل الأكلء فإنّه يفعل 
إرادة للأكل وإن كان لا يريد هذه الإرادة؛ لأنَّ داعي 
الكل هو داع فيها داعي يخضّهاء ومن أشرف على الجنّة 
اعد بره سانا تبس انمآ ل الفاقتوب: رامل قن إرانة 
ضرورية لدخول النارء لاايقع منه إِلَّا دول الجنَّة وإن لم 
يكن مريداً لدخوهاء لأنّه منوع من هذه الإرادة. 

وكائكها؟ الهاقتك كت كوسة هال خيرا واير ا قاطن 
والكلام لايقع عل هذه الوجوه لوجوده ولا حدوثه ولا 
جنيسة ولا بجتائر: أحوالنتب فالا بد قبن أن ايكون عل حتذه 
المتتفة إلى وز أن وكتون عليه شارةء ولا يون لحر 
لأمر هخ الامو 

وقد بيّنا أنَّ صفاته كلها لا تؤثّر في ذلك ولا صفات فاعله 
من كونه حيّاً ومدركاً وعالماً وقادراً ومشتهياً وناظراء لأنَّ المعلوم 
الواضح أنَّ هذه الصفات لا تؤثَّر في وقوع الخطاب على تلك 
الوجوه فيُعلّم لا محالة أنَّالمؤثّر هو كونه مريداً. 

وهذه الدلالة مستقصاة في الكتاب (الملخّص) ومنته فيه 
إل غايتها. 


وثالقيا: اتدهنال موسلف فنا السهوات المتحلفة 
بالقبائح؛ وتقرأ على المحسنات» ومكّنا من فعل كلما 
تشتهيه؛ ولم يعينا [ظ: ولم يمنعا] بالمسن عن القبيح 
/ 11ص 77377]] لا يجوز أن يكون فعل ذلك لغير غرض 
لأنّه عبث؛ ولا لغرض هو الإغراء بالقبيح لقبح ذلك؛ فلم 
يبقَّإِلّا أن يكون الغرض فيه التعريض فيه للشواب» بأن 
يفعل الواجب ويمتنع من القبيح» فلا بد من كونه مريداً 
هذا الوجه دون غيره. وإلالم يتخصّّص مافعلهلمذا 
الغرض دون غيره مع احتماله للكل. 

ورابعها أنَّه تعالى لولم يقصد بإيلام أهل النار 
والعقاب المستحقٌ, لكان ظالما. 

وكذلك ماله اميل النةمق القوات لا يد أن 
يفسلايه قحل المسفع ل علبدكه لآنه لايكون عنما بده 
ذظ؛ به3ا] الوجه مم الحواله لغيره ]لا بمتخصصن, 

ومايردعلى هذين الدليلين الأخيرين ويعترض به 
عليههما يأتي في الكلام عل ما جري في أثناء المسائل الواردة. 
ونعود إلى تصفح ما في المسألة: 

آمّا الإلزام لنا أن يكون خلقه لنا لينفعنا بالثواب لا 
يقتضي الإرادة» بل يكفي فيه الداعي إِللْ ذلك. فهو غير 
صحيح. لأنّا قبل كل شيء لا نقول: إِنَّ خلقه تعالى لنا 
لشعاء إن كاذ ذه الفقة لأجل أنه عجان يريةمنا الطاعة 
التي نستحقٌ بها الفواب» لأنّه تعالى في ابنداء خلقه للمكلّف 
وقبل أن يكملء قد خلقه لهذا الوجه. وهو في تلك الحال ما 
كلّفه للطاعة ولا أرادها منه» فلا بد من أمر يقتضي توجّه 
هذا الخلق إلى هذه الجهة التي عيّناها من بين سائر الجهات 
الى بمنينال الخلنى لديكيون علو فا هنا ولتيسن:ذلتك إلا 
إزادشه سنالا كوتتةغيلقا نذا الوه دون ا قنداءسن 
الوجوة: 

لأن الإراة مجو افيا سب )لذ اعفد ] اوسن 
عدلقدةبوالريهيه فارهنة [امعارحة] ل الى عشرق 
القدرة» بل تجري مجرئى الاعتقادات. ولمذا تختلف 
الإزالقحاق ١‏ 1ض 904]] ومحععاتي] واخحي ]ذا إكسا نف 
وجها تغايرهما. 

وقد اختلف هاهنا كلام الشيوخ» فقال قوم: يجب 


أن يريد إحداث الخلق بإرادة مفردة» ثمٌ يريد بإرادة أخرئ 
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إحداثه ليتتفع. وقال آخرون وهو الصحيح: إِنَّه يكفي 
إواتقواسية لاعواكيهز كنذا الرسه: 

ومن الذي قال: إن الأغراض هي الإرادات حنّىئ 
مكلف ومسألة الردٌ لذلكء ثم لوَسُلمَ لهم وإن كان غير 
صحيح؛ وأنَّ الداعي والأغراض كافية في كون الفعل 
واقعاًلماء ليس [ظ: أليس] قد بيّا في كلامنا أن الداعي إل 
الفعل داع إل فعل الإرادة له. وأنَّه لا يجوز أن يفعل أحد 
كاماد لحوفن مقس رمت فلي مفو فو الإرا ]ل 
ويفعل إرادة له وأنَّ ذلك معلوم ضرورةً. 

فيج بعلن كل حال أن يكون تعاللى مريداً لما فعله 
من خلقنا الذي غرضه فيه أن ينفعنا بالثواب في حال خلقه 
لناء وقبل تكليفنا الطاعة التي نستحق بها الثواب. 

وقد مضئئ في خلال هذه المسألة من المسائل لأنّه 
[ظ: أنّه] عكس القضيّة» وقال: إرادة الطاعة متقدّّمة لهذا 
القت وكيد كن فاه إرإوقنه كدان مثا الطاعة ر0]] 
هي تحصل بوقت أمره تعالى لنا به وتكليفنا إيّاهاء وهذا 
متأخر لا محالة عن الخلق, بل متأخر عن حال إكمال العقل 
المتأخر عن زمان الأحداث والخلق. 

وما مضئ في أثناء المسألة من أنه تعالل خلق الحيوان الذي 
ليس بمكلّف لينفعهم [ظ: لينفعه] بالفضل والغرض وإن كان 
تعالى ما أراد انتفاعهم [ظ: انتفاعه]. صحيح. وله /11اص 
*] أمثلة ظاهرة لا تحص قد أوردناها في كتابنا. 

منها أن أحدنا يضع الماء عل الطريق» لينتفع به 
المارّة في ذلك الطريق. وإِنَّها يكون وضعه للماء متوجّهاً إلى 
جهة انتفاع الناس به بالإرادة المتناولة له عم هذا الوجه. 
ولا يجوز أن يكون المؤثر في إرادته بشرب [ظ: شرب] 
المارّة في الطريق له؛ لأنّهِ لا يريد ذلكء. وإن كان وضعه للماء 
متوجّهاً إل هذا الوجه دون غيره. 

وقد يبحث أحدنا مائدة ليأكل هو وغيره من الناس 
عليها الطعام؛ ولا يجب أن يكون في حال بحثه لها مريداً 
من نفسه ومن غيره الأكلء وإنَّما توجّه بحثها إل هذه الجهة 
دون غيره بالإرادة المتناولة لتجارتبا لهذا الوجه. 

ةلله رسيا بيصية الي لاكرة شال 
خياطته مريداً لنفسه» ولو كان كذلك لوجد نفسه مريداً في 


اعفان اللي 
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وكذلك قديغرس نخلة أو شجرة وهوياله من 
ثمرتهاء وهو ني حال الغرس لايريد أكله منها ولا أكل 
غبزة أيضاء ونرا كان الأغراش نذا الوئجيه لالإازادة المتتاولنة 
لدعا هذا الوغة. 

فأمّاما مض اي في المسألة من أنَّالله تعال يولم 
الآطفال البسداندة والحؤق :اكوك تجو يان أن أتفلنة 
اللام لا تفيد إرادة ما دخلت عليه)» فلا شبهة في أنَّ 
الغرض بالفعل الذي قصد به إليه لا يوجب تعلق الإرادة 
بذلك الغرض. 

فكيف ظنّ علينا آنا نذهب إلى ذلك حتّئ وقع 
التشاغل بالكلام عليه؛ وقد قلنا إن العودن إذ كان عير 
الداعي إِْ الفعلء فلا بد من إرادة يتناول الفعل عند 
عو 7 كين با شور لز رمد ور افر 

وكتديكها وكاب (التعرة) وضيرة أن انان لا 
يفعل الآلام بالأطفال /[[ص ]]"7١‏ للعوض. وإن كان 
الغرض لا بد منه. وإِنّما الغرض في فعل الآلام بهم 
المصلحة ثم الغرضء ليخرج من كونه ظل]. وقد بينا مرادنا 
ؤلكاة «حعلقك] وعطلى الديوات قبن لعرضن) قلا 
لتقسيم علينا غير صحيح وللأَمّة عل ما نذهب إليه. 

فأمّاما مضئئ في المسألة مسن قول السائل: فم) 
تريدون أنتم بقولكم: إِنَّ الله تعال خلقنا عم صفة المكلّفِين 
لستحعق القواتة:. إل العير الكلام زات اميه قد 

والاتمئة ق أن عتس ةقلاع ا بدالقريفن للشرانا 
والانتفاع به داع له تعالى إل خلقنا. إِلّا آنا قدبّا أنَ ذلك 
إن كال هد ا ندامئ» فتلا ية مله إزاط كرون ينعت الل 
اكدوشو الا هناك عر نيا اسه الوجوورون أنها 
دعئ إِلْ الفعل يدعو إل فعل إرادته فإنَّهِ لا يجوز أن يكون 
من ليس ممنوع من الإرادة بفعل الفاعل للداعي [ظ: فإنَّه 
لاو أن يكوة هن لين عقوعا نين الأزادة يفيل انعا 
للداعي] من غير أن يريدة وأن ذلك معلوم ضرؤرة. 

ولااشبهة في أنّه لو خلقنا وداعيه إِلْ خلقنا انتفاعنا 
بالثواب» وقدَّرنا أنّه لا إرادة له تتناول خلقناء ل يكن خلقه 
إيّانا عبئاء لأنَّ العبث ما ل غرض فيه. 

ولكن قد بيّا أنّه من المحال أن يدعوه الداعي إلى 


خلقنا لهذا الغرض وهو لا يريد خلقناء إذا لم يكن ممنوعاً 
من الإرادة» إلّا أنه لا يجوز أن يقال في ممنوع من الإرادة إذا 
فعل فعلاً دعاه إليه داع: إنَّه فعله لمذاء لأنَّ هذا القول 
تين ردن ترضي سمو ةنك اتناس مدا لا ركون 
إلا بالأرادة غلم ما تقدّم بيائه: 

ثم يقال للمعترض بهذه الاعتراضات: كيف يكون 
خلق الله تعالى لنا لينفعنا إنَّا أنّر فيه داعيه. وهو علمه بكون 
اتتفاعنا إحسسانا البكنة وإتعاما غليناء 1[7ضن 83]] وضساز 
ان 13 كرام من حرا ]نا ساس للك بد نه 
[ظ: تصاحب الخلق وتؤثر نهآ وك هوز أسدو ار 
فعل الحادث حتّى يجعله على , بعض الوجوه أمر متقدّم بل 
قديم؟ لأنَ الله تعالى عالم فيا لم يزل بحسن الإحسان. وإذا 
كان هذا الداعي هو المؤثّر في أن خلقنا إِنَّها هو الإحسان 
فقد أنَّر الأمر المتقدّم في حال متجدّدة» وهذا محال. 

ثمّ يلزم على هذا أن لو خلقنا الله تعالى وأراد مضرَّتناء أن 
يكون خالقاً لنا للانتفاع بالثوابء لأنْ الداعي إذا كان هو المؤثّر 
في وقوع الفعل على الوجه الذي وقع عليه ولا يحتاج إلى إرادة» 
فلا فرق بين انتفائها ووجودها غير مطابقة للداعي. 

ويلزم عل هذا أن يكون لأحدنا إذا كان عالماً 
بحسن الإحسان إلى زيد_ وهوداع قوي إلى نفعه 
والإعدان الح أن ستووس اوها ور ا 
العطية إل الإحسان؛ أن يكون محسثاً إليه؛ لأنّ داعي 
الأحبان خاع ا هوف اللإثريع ا مااعته خالفونا: 

ويلزم أيضاً أن لو قصد بإعطائه الدرهم غير وجه 
الإحسان من باقي الوجوه وهي كثيرة» أن يكون محسناً بذلك» 
لأنَّ داعي الإحسان وهو انر ثابت» وهذا حدّ لا يبلغه محصّل. 

فإن قيل: فهو لا يعطيه الدرهم على وجهغير 
الإحسان الإبداع له إليه وهو الموؤثّر في عطيّته. 

قلنا: إذا كان هناك داعيان مختلفان فلم صارت 
عله القطية الع د كني الحدضادرن الكشن وكل النواضين 
[ظ: الداعيين] مؤت عل هذا القولء كان في وقوع الفعل 


عن وجه دون آخر؟ 
/ 31ص 87"]] المسألة الخامسة: [كيفية تعلّق العقاب 
بالكفار في الآخرة]: 


واعترضوا قولنا إِنَّه تعالى لول يرد بإيلام الكافرين 


في الآخرة ما يستحقونه من العقاب, ما انفصل ذلك من 
الظلم» وذلك لا يجوز. 

فإن قالوا: لِعَ زعمتم أنَّ ذلك لا ينفصل من الظلم 
إِلّا بالإرادة؟ وما أنكرتم أن ينفصل منه؟ إذ قوله لعلمه 
باستحقاقه له فدعاه ذلك إِلْ فعله. كما أنَّ هذا الداعي هو 
الذي فعل الإرادة عندهم لعقابهم؛ وإذا كان هو الداعي إلى 
الإرادة فهو الداعي إلْ المراد» إذ كان الداعي إلْ أحدهما هو 
الداعي إِلىْ الآخر. 

قالوا:ثمٌ يقال لكم:ماتريدون بقولكم قصد 
إيلاكم ما يستحقونة 

فإن قلتم: عنينا بذلك إرادة الاستحقاق. 

قيل: ليس الاستحقاق بفعل فيُراد. 

وإن قلتم: عنينا بذلك أنّه أراد إيلامهم لأجل 
الاستحقاق. 

قيل لكم: زدتم بقولكم لأجل الاستحقاق إرادة 
أخرئ» وليس هذا من قولكمء وقديّنا أن الاستحقاق لا 


ف 


ا 

وإن قلتم: عنينا أنه أراد إيلامهم لأجل الاستحقاق. 
الاستحقاق داعياً إلى الإرادة» لأنّه لو أراد إيلامهم فقطلم 
ينفصل من الظلم, وإنَّما ينفصل من الظلم بوقوع الإرادة 
لأجل داعي الاستحقاق [و ]ني ذلك وقوع الكفاية بداعي 
الاستحقاق في التميّر من الظلم. 

قالوا: فأيتين ذلك أنّه سبحانه لو أراد إيلامهم 
للاستحقاق لما ذكروه لم يفعل هذه الإرادة [َِّا] لآنّه عالم 
بحسنها وبحسن الإيلام لما حست الإرادة / [1اص 
7”87]] [له]ء فبان أنَّه لا بد من الرجوع إِلْ هذا العلم؛ فم| 
تنكرون أن يقف حسن الإيلام عليه؟ 

فآلوا: ذلك الجسواب ع فسولكم: إن القثوات :لا 
يتمئّز من التفضل إلا بأن يقصد به الاستحقاق: أو يقصد 
به وجه التعظيم. 

قالوا: عل أنَّ قولكم: يقصد به وجه التعظيم: لا 
يغني قصد إيجاد المنافع وقصد فعل التعظيم الذي هو 
القزلاونا مرق عجراو والسكا تيلم إن [لمتنائع وجو ها خور 


مقارنة للتعظيم. 


111111100000 حرف الصاد / (5؟١)الصفات‏ 


الجواب: اعلم أنا قد بيّنا في الكلام المتقدّم المسألة 
نا مدان منايظ] عل الثنبية امتكورة فق للنسالف لان 
الكلام في أنه تعالن خلق الخلق لينفعهم؛ نظير الكلام في أنَّه 
تعالى أولم الكفار لما يستحقونه من العقاب. 

وقدَبيّنا أن الداعي تجرّدة لأيؤثر في الإرادة [السي] 
ادَعىْ إليها حنَّىْ يجعلها على وجه دون آخرء وإنَّما الإرادة 
دبا أن علمه عن النفع بالقواب لا يقنضني أن يكون 
خلقه لالهذا الغرض:ء دون إرادة لصاحب خلق الخلق. 

فعلم أنَّ علمه تعالى باستحقاق الكمّار العقاب غير 
كافٍ في كون الإيلام لم في الآخرة مفعولاً بهم لهذا الوجه 
دون الذي ذكره في هذه المسألة» يقتتضي أن يكون الله تعالى 
المستحقٌّ للعقاب ظلاً» لأنّه إذا كان المخرج للضرر لكونه 
ظل هو علم فاعله بأنٌَ المفعول به مستحقٌ لذلك وإن م 
يقصد إليه. فلا يصحٌ إذن أن يظلم مستحقٌ الضررء وهذا 
يؤذي إل أنَ أحدنا لايصحٌ أن يظلء أحداً قدتقدّم 
استحقاقه للمضارٌ لهذه العلّة التي ذكرناها. 

وكان ينبغي أن يكون مستحقو الحدود ني الدنيا 
والمضارٌ بهاء ليصمّ أن / [[ص 84"]] يظلمهم ظالىء لأنَّ 
العلم يستحيل ظلم مستحق لضررء وهذا جاهل بلغ اليد. 

فكان يجب أيضاً فيمن له دين على غيره. أن لا 
يصمح من عليه العطيّة شيئاً من ماله على وجه الإحسان 
والتفضّلء لأنّه إذا كان عليه بوجوب الدين الذي عليه 
داعياً إل فعله. وهو كاف في كون العطيّة قضاء للدين 
ومؤثَّراً فيها من دون إرادة فلا بد من وجوب ما ذكرناه. 
وإن ذكرنا كل مايلزم عل هذا الموضع من الشناعات 
والمحالات إطالة» وفي هذا القدر كفاية. 

وقد ينا مرادنا بقولدا: (إنافعله للاستحقاق)» 
وآما] فسّرناه أغنئ عن تفسيره بم لانذهب إليه لأنَّ 
الخضصرر فعل يمكن وقوعه على وجوه من جملتها 
الاستحقاق» فإنَّ) يكون مفعولاً للاستحقاق بإرادة متناول 
فعله على هذا الوجه. 

نيه اقول إن فل [مسا ] كله السائم 
والأطفالء ومن لا يصمٌ منه الإرادة والقصد لا يكون إلا 
بصفة الظلم, لأنّه ضرر يعرئ من إرادة تصرّفه إلى بتعض 
وجوه الحسنء إِمّا الاستحقاق أو النفع أو دفع الضرر. 


حرف الصاد/ (5؟17١)‏ الصفات قو او ا 


5 
0 


والعنوة اق القواك و كله لاود ترسو التفينل لكان 
يقضدبه وجه الاستحقاق كالقول فيا تقدّم: لأنَّ الذواب 
نفع والنفع قد يقع على وجوه. إمّا غير مقصود به إلى شيء؛ 

وقديكون متفصّلاً» فكيف ينص رف إلى جهة 
الاسفاق دون التنكدل الا يصن إزاذلاكة رهنب عكهزا 
من أن 'يقولوا: إنّه يكو الاستحقاق به غل هذا الوخة. 

فإن قيل: تعرّي النفع من التعظيم يقتضي كونه 
إحسناناً: 

قلنا: قد يتعرّئ من التعظيم ويكون عبشا وقد 
يتعرّى إيصال أحدنا النفع إل غيره من التعظيم» فيحتمل 
أن يكون عبثاً أو فرضناء وإنَّما بالإرادة تقع عل وجه دون 
آخر. 

/ 11ص 1"86]] ثم لو قارن المنافع التعظيم وقصد 
بها إلى التفضيل أليس ما كان إِلّا تفضَلاً وإن قارنه التعظيم 
الذي قد جعلتم مقارنته له دلالة علن أنَّه ثواب والتعظيم؛ 
وإن كان لا يحسن مقارنة إِلّا للمستحقٌ فقد تقدَّر فعل مع 
السككن فاته كدر عن أن بفعلكة قزلك وق كتاومقم 
قبيحاً؟ 

المسألة السادسة: [تأثير الإرادة في الأفعال المستندة 
إل الدواعي ]: 

الو دتعت زناؤافقا نين اق اسان مفمظ | 
ِل إرادة دخول النار وهو عالم با فيها من المضرّة وبا في 
اللينّة من المتفعة تا از أ يد عل الناوبل يندش اللنة: 
وهةا بد ل عل تلا نابولتوزاه إذالز هون الداع 
فإذا ثبت ذلك لم يحل كون الباري تعالى مريداً أزلآء إمّا مع 
الداعي أو يجب أن يمنع الداعي. 

وهذا الأخير يقتضي أن يكتفي بالداعي في تخصيص 
الأفعال باللأوقات» وقد استندت الإرادة إليه إن كانت إرادته غير 
تابعة للداعي لِمَ عليكم أن يوحّدونا إرادة غير تابعة للدواعي» 
ومع ذلك يؤثَّر في تقديم الأفعال وتأخيرها؟ 

لواب إن الران اك ةو الفسار إذافيان 
مضطرًاً إلى إرادة دخول النار. مع علمه بم| فيها من المضرَّة 
وحان تيو النجة لاييه الشان محلافنا 


ححا 5 إن النتيانةةزلأن الأرادة رتنا موق 


الأفعال إذا استندت إلى الدواعيء ولا توْئَر إذا كانت 
ضرورية. 

03700 كول وه اناف ذعر داعال ليس 
الجن لأجل علمه بم فيها من النفع الذي هو الداعيء لأنَّ 
فعله الذي هو الدخول لا يصحٌ أن يقال: إِنَّه فعل لكذا إلا 
بإرادة يصاحبه. وهذا ممنوع عن الإرادة. 

وقد بّا أنَ الداعي غير كافٍ في وقوع الأفعال عل 
الوجوه الي تقع عليهاء فلم يبك إِلّا أن يقال: إذا جاز أن 
يفعل من ذكرتم حاله الدخول بالداعي من غير إرادة» فألا 
جاز في القديم مثل ذلك. 

والمجواب: إن الممضوع من الإرادة إنّما اكتفئ 
بالداعي في وقوع الفعل لأنّه غير متمكّن من الإرادة» وإلّا 
فالداعي إل دخول الجنة هو بنفسه داع إلى إرادة دخول 
الجنة» وإذا امتنع من فعل إرادة الدخول مانع كان الداعي 
كافياً في وقوع الفعل. 

إِلَاأنَا لانتقول: وإن وقع الدخول أنَّه فعل الداعي 
الذي هو النفع المعلوم حصوله في الجنَّة» لأنَّ هذا القول 
يقتضي أن الدغول فُعِلّ هذا الوجه وإنّيا يكون كذلك 
بالإرادة بالداعي على ما بّناه ومن كان ممنوعاً من الإرادة 
لا يقال: إِنَّهِ فعل لكذاء وقد تقدَّم شرح هذه النكتة وبيانها. 

المسألة السابعة: [الدليل عل كونه تعالى مريدا]: 

وما لعج تؤتك أذ كو ان دوت ستو بن 
أن يكون [يتبع] الداعي ولا يتبع الداعي» فإذا استحال كلا 
الأمرين استحال كونه عل صفة / [[ ص 7””87]] المريد منا. 

وإنَّا قلنا: إِنَّهِ لا يجوز أن [لا]يتبع الداعي بنَّة لأنّه 
لوخ يبع الكاق مريداً لنفسه أو المخئل قدت ألا متتل 
بوجه من الوجوه. وكل ذلك بطل بم قدذكرتم في 
مراقتعة: 

ولو يتبع الداعي لكان إمّا أن يكون حصل مريداً لداع أو 
لا نداع؛ والثاني باطل» لأ عبث: ولأنَّ ما يتبع الدواعي لا يجوز 
أذايق من الخال يه إلا لداع كسائر الأفعال. 

واوكمدل لذاء 1 كد :بدن كود تداع را 
إلى الفعلء أو إلى لحرن به. أو إلى الفاعلء ولا يجوزآن 
يرجع إلى الفعل» بأن يكون مؤثّرة فيه لأنّها لو أنّرت فيه 


لأثرت في وجوده. أو في وقوعه على وجه دون وجه. 


ولو أئّرت في وجوده لكانت إمّا أن تؤثَّر فيه بأن 
يحصل للفعل بهاء أو بأن تدعو إليه وتبعث عليه فالأوّل 
يكفي فيه كون القادر قادراًء الثاني يكفي فيه الداعي. 

ألا ترئ أنّالو تصوّرنا حصول الداعي مع القدرة 
من غير إرادة يصحٌ وقوع الفعلء ولذلك وقعت الإرادة 
من غير إرادة» ولا يجوز أن يؤثَّر في وقوع الفعل على وجه 
دون وه لأن إزادة التدوث لأ توثر ف ذلك. 

لألناقنة كنا اكه نين ينع التعكل علا ونه وار 
بالإرادة وغيرهاء وأنَّ المرجع بالآمر والخبر إلى الصيغة مع 
الدواعي» وبيان ذلك في مواضعه يغني عن إيراده الآن. 

وليس يفعل في الإرادة غرض يرجع إلى المفعول له 
ِلّا أن يقال: إِنَّ الحيّ يسرٌ إذا أراد الله فعل المنافع ليتتفع 
بباء وهذا الغرض يكفي فيه أن يعلم أنَّ نفعه داعيه إل 
الفعل» وإن لم يكن هناك إرادة. 

لين ]عن أن اداه تفرتوة: إن اانا 
أراد انتفاع الخلق بالمنافع» فيمكن أن يقال: إِنَّ الغرض بذلك 
سروره. 

وإنّما يقولون: إِنَّه أراد إحداث المنافع للانتفاع 
ويعنون كداعي الانتفاع. 

وهذا رج وع إِلْ الداعي, لأنّه سبحانه لو أراد 
وإحداث المنافع لا ينتفع بهالم تحصل المسرّة إن حصلت 
بذلكءفإنَ) تحصل بالداعي لا بالإرادة. عل أنَّ هذا 
الغرض ليس بحاصل في خلق المنافع للبهائم. 

وأمّا الأغراض الراجعة إِْ الفاعل» فهي أن ليس 
بالإرادة» يتعرّض [خ ل: يتعوّض] بها من تعجيل الفعل إلى 
الإنسان يجد ذلك من نفسه وهو يستحيل في الله. ولمذا لا يريد 
الإنسان في حال الفعلء لأنَّه لا يجوز الاعتياض مما هو موجود. 
وأيضاً فإنَ الإرادة كالطلب للفعل» ولا يجوز طلب الموجود. 

وعلىْ هذه المسألة كلام كثير» قد اعترض دليل 
الخبر والأمر والنهي»؛ وقد أضربت عليه من ذكره لأجل 
انتشار الكلام, ولحضر بعض ما رووه [خ ل: ردّوه]ء 
وأورد بعضه لفظاً ومعنىًّ» وعالي الرأي له في تأمّله 
والإنعام بها عنده إن شاء الله تعالى» وذكر ما عنده فيه من 
اى الأموره لآن سوه اهنا . عدي ملؤم ين والكتاء. 
تافغة هذا والقاكلو ويه فن كتروا أيضا 


1ك حرف الصاد / (5؟١)الصفات‏ 


والله بعونهيوردعل وليه من جهتهمايكون 
للشبهة حاسياً» وله من يسلّطها عليه عاصيً» ووليّه الآن 
يستأنف الأسئلة عن مهرّات ينتجها فكره لفظاً ومعنىّ» ولم 
نجد لغيره في معناها قولاً فمن ذلك. 

/[[ص 84]] الجسواب: اعلع أنَّ كونه تعال مريداً 
تابع للداعي لا محالة» لأن ما دعاه تعالى إلىْ أفعال يدعوه 
إل فعل الإرادة لما. لأنا قد بيّنا أن داعي الفعل والإرادة 
واحده لأنَّ مادعي زيداً إلى الأكل يدعوه إلى فعل إرادة 
الأكل. 

وهذه الإرادة مؤثّرة في الفعلء لأنّه بها ومن أجلها 
يقع على وجه دون آخر. 

ألا ترئ هذا الفعل إِنَّها يكون مفعولاً لأجل الداعي 
ومتوجّهاً [ظ: دون] غيره بالإرادة» لأنّا قد بيّنا أنَّهِ لايكفي 
في كون الفعل مفعولاً للداعيء أن يعلم الفاعل للداعي 
وإن لم يقصد بالفعل ذلك الوجه. 

وهسلذه الإراذة المنوثرة لا نمشوز أن كين عسي إزادة 
الحدوث المجرّد, بل إرادة حدوثه عكلئى ذلك الوجه 
المخصوص.ء ولا يلزم عل هذا أن تحتاج الإرادة إلى إرادة» 
لأنّ الإرادة لاتقع على وجوه مختلفة» فتحتاج إل ما يؤر في 
وقوعها على بعض تلك الوجوه. 

وليس كذلك الفعل» لأنه قد يقع علم وجوه مختلفة فإذا 
حصل في بعضها فلا بدَّ من مؤنّر في وقوعه عل ذلك الوجه. وقد 
اباس لضن لون رموس بور انيرا 

فآمّا ذكر الخبر والأمر ودعوئ رجوع كونبا كذلك 
لل الصيغة والداعي فمن البيّن الفساد. فلا يجوز أن يكون 
لماحظ في هذه الصفات: لأا توجد مع فقدها. ألا ترئ 
أنَّ صيغة الخبر والأمر تقع من لمهاذي والمجنون» وتقع 
صيغة الأمر من المتعدّد المبيح والمتحدّي؟ 

/ [[ص ]]”54١‏ وأمًا الداعي فلا يجوز أن يكون هوالمؤثّر 
لكون الكلام خبراً أو أمراً أو خطاباً لمن هو خطاب له. ومابه 
علمنا أنَّ الداعي هو المخصّص لا ببعض الجهات» بمثله يُعلّم أنَّ 
الداعي لا حظ له في كون الخطاب علِن بعض الصفات التي وقع 
عليها مع احتماله كان لغيرها. 

ونحن نعيد طرفاً من ذلك فنقول: لو كان الداعي 
هوالمؤنّر في كون الخطاب عن مايقع عليه من الوجوه 


حرف الصاد/ (54؟17١)‏ الصفات 7-7- 211110110 


المختلفة» لوجب أن يكون من دعاه الداعي إل أن يأمر بأمر 
يتساوئ في الغرض فيه والداعي إليه شخصان اسم كل 
واحد زيدء إلا أنَ أحدهما زيد بن عبد الله والآخرزيدبن 
خاحد انلها وود فطل ناوالا سروه التعول 
متوجّهاً إلى واحد منهماء لأنّه ليس بأن يتوجّه إل زيد بن 
عبد الله بأولى من أن يوجّه إلى زيد بن محمّد. 

والنداض اذى قبل إنهالموار يعلد بب مل عد 
سواء فكيف يكو هذا القول أمراً لأخدعنا دون الآمن: 
الداعي يتميّز ويخصّص. فعلمنا أن الإراذة هي المؤثرة 
زالخقطنة لكا سملن بكرن أمر امخض دوو هر 

والقول في الخبر وكل الخطاب يجري على ما ذكرناه. إذا 
تساوت الدواعي ووقع الخبر أو الخطاب مختضّاً بشخص دون 
غيره. 

وبعد: فإنَ الأمر با يكون عددنا أمراً بشيء بعيته 
لإرادة الأمر ذلك المأمور به وليس يجري مجرئ الخبر في أنّه 
يكفي فيه إرادة كونه خبراً ولا يمختصٌ بشخص دون آخرء 
من أن المؤثر فيه إراةة تخصضه بتذلك المخض» وقد دللنا 
عللْ ذلك في (الملخّص) و(الذخيرة) وكثير من كتبنا. 

فشو لضا هذا كقف يكو فول الفاكل (افسل 
كذا) أمراً بذلك الفعل؟ 

فإذا قيل: للداعي إِلْ أن أمرته. 

قلنا: فإن دعاني إلى أن آمر بفعل مخحصوص من قيام 
أو صلاة لنفع يعود /[[ص ]]"4١‏ علي أو على المأمور, 
والداعي هوالمؤثَّر عندكم؛ فيجب أن يكون أمراً بذلك 
الفعل وإن لم أرده» بل وإن كان كرهته غاية الكراهة: لأنَّ 
الإرادة عن هذا المذهب الذي نحن متكلّمون عل فساده لم 
يكن أمر أل ها ومن أجلهاء وإِنِّما كان أمرا للداعي؛ وهو 
فببع تحني أن ا رةه اهن ابر داك هدر د امجن 
ومعلوم فساد ذلك. 

وقد كنا قلنا: إنَّ الدواعي قد تكون متقدّمة سابقةء 
وأحكام الأفعال والأقوال متجدّدة» فكيف يوئر أحوالاً 
متجدّدة معانٍ متقدّمة؟ وقد تكون الدواعي ضرورية؛ 
فكيف يوئر الفروري الذي ليس من فعلي. وما يفيدبه 
هذا المذغت كدر والكفاية وافغة ن) اقتضرنا هليه 


الذخيرة في علم الكلام: 

[[ص ٠١‏ 1]] فصل: في يجري عليه تعالمى من 
الأوصاف الراجعة إلى الإرادة والكراهة: 

اعنم أن قونه مريندا لنيسن بمشكق من فعل الارادةة 
وإِنَّما وْصِفَ تعالى بذلك لكونه على هذه الحال المعقولة» 
فوصفه عند التحقيق بأنّه مريد ليس من صفات الأفعال. 
وإذا [مضئ] ني كلام الشيوخ أنّه من صفات الأفعال 
فلأنّه تعالى لا يستحقٌ هذا الوصف إلا عند فعل الإرادة 
وإن لم يكن مشتقا منهاء فهذا هو العذر في إلحاق هذا الباب 
بصفات الأفعال. 

ويُوصَف تعالى بأنّه شائي» لأنّ المشيّة هي الإرادة. 

ويُوصَف تعالى بأنّه محبٌ للفعل؛ لأنَّ معنئ المحبّة 


هي الإرادة» وإن اعتيد الحذف مع لفظ المحبّة ولم يعتدٌ 
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ذلك في لفظ الإرادة» وقد بيّنا ذلك في صدر هذا الكتاب. 

وليست المحبّة هي الشهوة» ولاشركة بين الشهوة 
والإرادة» لأنَسم يقولون: (فلان يشتهي الأكل) إذا كان 
صائاً» ولا يقولون: (إنَّه محبّ الأكل)»: كما لا يقولون: (إِنَّه 
مريد له في حال الصوم). 

ويُوصَف تعالى أنّه (راضي بالفعل) إذا كان طاعة» 
وإنّما تُوصَف الإرادة بأنّا رضي إذا كانت متعلّقة بفعل 
الغير» لأنَّم لا يكادون يقولون في المريد بأنّه راض بفعل 
فيه ك] بقركوة لعاف ق فقس تعره :ول يتحتزن الاراةة 
بأتهَا/[1[ص ]]10١‏ رضي إِلّا إذا وقع مرادهاه لأنّم لا 
يكادون يقولون: (رضيت شيئاً) وهو واقع. 

ويجب أن تكون الكراهية متوسّطة بين الإرادة 
والفعل» لأنَّ من أراد من غيره شيئاً ثم كرهه ووجد الفعل 
فإِنَّ الإرادة المتقدّمة لا تُوصّف بأئَّا رضئّ. 

وعند أبي علي أنه تعالى لا يُوصَف بأنَّه راض بفعل 
زيد إِلّا ذا كان زيد فاعلاً لكبال مراده: فإِنَّ الطاعة في فعل 
دون آخر لم يُوصّف بأنّه رضي طاعته. 

وعند أبي هاشم يُوصَف تعالى بآنّه رضي الطاعة 
وإاكناشميناهي تراد بكر وول ]بس فوفنه 
عال راهيا عن يناك من لهل الاراض. 

والصحيح أنّه تعالى يُوصَّف بالرضا ببعض الأفعال 
الواقعة من مطيع بعينه وإن كان عاصياً في غيره. وليس 


يُوصّف تعالى بأنَّه راض عن أحد إِلّا وهو مستحقٌ للشواب» 
وإقسان امك موقي أرقا العدات دخو 

ويوصف تعالى بأنّه قاصد إل الفعل ومختارله 
ومؤْثّر لأنَ الإرادة إنَّها تسمّئ قصداً إذا تعلّقت بفعل المريد 
وقارنته وكانت من فعله. ولمهذا لا يسمّون من أراد من غيره 
فعلاً أنه قاصد إليه» ولا من فعلت فيه الإرادة بأنَّه قاصد. 

ولعي وتنم أنشكت الإزاوة فصن وإن 1 كنم 
مقارنة للمراد. لأَئَّم يقولون: (قصدت إلى مالم يقع أو إلى 
ما منعت منه)» ك] يقولون: (قصدت إِلْ مالم يقع أو إِلْ ما 
منعت منه)» كما يقولون: (عزمت علن ذلك). وأمّا الإيثار 
والأكعدار فمام قل الجر اقيننا تروط اتصراء القصدلة او لاد 
فو اق اط وول الأداه وسصي ل الفتقاية. 

ولا يُوصّف تعال بأنّه (عمازم)» لأنَّ الإرادة إِنّها تسمّئ 
عزماً إذا كانت من فعل المريد ومتعلّقة بفعله ومتقدّمة لكل الفعل 
إن كان مبتدأ أو لسببه إن [كان] مسبّباً. وإرادة القديم تعالى لا 
تتقدّم عل المرادء لأنَّ / [[ص ”107]] تقدّمها عبث. 

لوعف هات وزناوك النش رن رقيات 
بها الإرادة إذا كانت في القلب والضمير وكانت مفعولة في 
القلبياوفة لا ترضفة ال بأنه( مضي ) ولا (متطو: 

ويُوصّف تعالى بألّه (كاره)» لأنّه جل اسمه ناهي عن 
القبيح» وقد بيّا أن النهي لا يكون كذلك إِلّا بالكراهة. 

وَيُوَضَقي تحال بأل (ساغط التكل يانه كانه له 

ويُوصَّف تعال بأنّه (يغضب عل الكقار)؛ بمعنئ 
أنه يزيد عقابهم ولعنهم» وليس المراد بذلك تغيّر الأحوال 
الني تلحق الغضبان. لأنَّ أحدنا قد يُوْصَف بالغضب إذا 
أراد الانتقام وإن لم تتغيّر أحواله. 

ولايُوصَف تعالى بالغيظ لأنّه اسم للتغيّر اللاحق 
الفا 
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ويُوصَف تعالى بآنّه (يبغض الكفار)» بمعنئ 
يعاقبهم. 

ولا يَوصَف تعالى بالأسف والحسرة لأمّما يفيدان 
الغمّ بأمر متقدّم» والغمّ لا يجوز عليه تعالى. 

الأمالي (ج :)١‏ 

[[ص ؟]][تأويل آية]: قال الله تعالى: وَإذا أَرَدْنَا 


211110109098 حرف الصاد / (5؟١)الصفات‏ 


مَوْنا مُثْرَفِيها فَفَسَقُوا فِيها ...4 الآية 
[الإسراء: 15]: في هذه الآية وجوه عدّة من التأؤيل كل 
متنا تنظ[ الشبهة الواعلئة عن يعض المظلين فهنا حت 
عدلوا بتأويلها عن وجهه وصرفوه عن بابه: 

قشنا أن اللميا ند و ميا وكيد كمون 
قبيحاً فإذا كان مستحقاً أوعئئى سبيل الامتحان كان 
حسناًء وإنّها يكون قبيحاً إذا كان ظلباً» فتعلّق الإرادة به لا 
يقتضي تعلّقها به على الوجه القبيح؛ ولاظاهر الآية 
يقنتضي ذلك وإذا علمنا بالأدلّة تنزيه القديم تعال عن 
القبائح علمنا أنَّ الإرادة ل تتعلّق إِلّا بالإهلاك الحسن. 

وقوله تعالك: (أَمَرْنا مُتْرَفِيها 
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4 المأمور به محذوف». 
وليس يجب أن يكون المأمور به هو الفسق وإن وقع بعده. 
ويجري هذا مجرئ قول القائل: (أمرته فعصىء ودعوته 
فأبئ). والمراد: ني أمرته بالطاعة ودعوته إلى الإجابة 
والقبول. ويمكن أن يقال: على هذا الوجه ليس موضع 
الشنبهة ما تكلمم عليه وإنا موضعها أن يقال: أي معنئ 
لتقدّم الإرادة؟ فإن كانت متعلّقة بإهلاك مستحقٌ 
/11ص”]] بغير الفسق المذكور في الآية فلا معنيئ لقوله 
فنالا (رذا أزلنتا مراع الأن اممره هن بافويه زا تكن 
إرادته العقاب المستحقٌ بم تقدَّم من الأفعال. وإن كانت 
الإرادة متعلّقة بالإهلاك بمخالفة الأمر المذكور في الآية» 
فهذا هو الذي يأبونه, لأنّهِ يقتعضي أنَّه تعال مريد لإهلاك 
من لم يستحقٌ ذلك العقاب. 

والمجواب عن ذلك: أنه تعالى ل يُعلّق الإرادة إلا 
بإهلاك مستحقٌ ب تقدَّم من الذنوب» والذي حسّن قوله 
تعالى: (و إذا أردنا أمرنا) هو أن يكونالأمربالطاعة 
والإيمان إعذاراً إلى العصاة. وإنذاراً لهم وإيجاباً وإثباتاً 
للحجّة عليهم؛ حتَّئ يكونوا متئ خالفوه؛ وأقاموا على 
العصيان والطغيان» بعد تكرار الوعظ والوعيد والإنذار» 
من يحل عليه القول» وتجب عليه الحجّة. 

ويشهد بصحَّة هذا التأويل قوله تعالى قبل هذه الآية: 
(وّما كُنَا مُعَذّبِينَ حَقّ نَبْعَتَ رَسُولاً ©4 [الإسراء: .]١١6‏ 

والوجه الثاني في تأوبل هذه الآية: أن يكون قوله 
تعالى: (أَمَرْنا مُثرَفِيها) من صفة (القرية) وصلتهاء ولا 
بكو كريا الرله سان الو 11ل عون شدي 


0 


0 


حرف الصاد/ (5؟17١)‏ الصفات لحو اس 


الكلام: (وإذا أردنا أن تملك قرية من صفتها آنا أمرنا 
مترفيها ففسقوا فيها)» وتكون إذاً على هذا الجواب لم يأتٍ 
لهاجواب ظاهر في الآية» للاستغناء عنه بم في الكلام من 
الدلالة عليه. 

ونظير هذا قوله تعالى في صفة الجنّة #حَقّ إذا 
جاها وَْتِحَت أَبْوابُها وَقال لَهُمْ خَرَتْها سَلامٌ عَلَيْكُمْ 
ع م ار ا 0 


م 
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وعدده َو لطر 
أَخْدْ العايليت ©» اسه الاو /ا]ء ول يأتلإإذا) 
جواب في طول الكلام؛ للاستغناء عنه. 

ويشهد أيضاً لصحّة هذا الجواب قول الحذلي: 
حنَّئئإذا سككوهم في قتاكقاةٍ 

شل كا تطره الئالَةٌ الشَُكُدًا 

فحذف جواب (إذا) وم يأتٍ به لأنَّ هذا الببت 
آخر القصيدة. 

والوجه الثالث: أن يكون ذكر الإرادة في الآية مجازاً 
وانّساعاً وتنبيهاً عإى المعلوم من حال القوم وعاقبة أمرهمء 
وأَنهَم متئ أمروا فسقوا وخالفوا. ويجري ذكر الإرادة 
هاهنا مجرىئ قوهم: (إذا /[[ص 5]] أراد التاجر أن يفتقر 
أتنه النوائب من كل وجهة؛ وجاءه الخسران من كل 
جانب»» وقوهم: (إذا أراد العايل أن يموت خلّط في 
ماكله؛ وتسبّع إل كل ما توق إليه نفسه): ومعلوم أنَّ 
التاجرلم يردفي الحقيقة شيئاء ولا العليل أيضاًء لكن ل 
كان المعلوم من حال هذا الخسران» ومن حال هذا الحلاك؛ 
حسن هذا الكلام؛ واستعمل ذكر الإرادة لهذا الوجه. 
وكلام العسرب وحي وإشارات واستعارات ومجازات؛ 
ولهذا الحال كان كلامهم في المرتبة العليا من الفصاحة» إن 
الكلام مت خلا من الاستعارات وجرئى كلّه على الحقيقة 
كان بعيداً من الفصاحة. بريّاً من البلاغة» وكلام الله تعالل 
أفصح الكلام. 

والوجه الرابع: أن تحمل الآيبة عل التقديم 
والتأخير» فيكون تلخيصها: (إذا أمرنا مترفي قرية بالطاعة 
فعصوا واستحقوا العقاب أردنا إهلاكهم). والتقديم 
والتأخير في الشعر وكلام العرب كثيرء وممّا يمكن أن يكون 
شاهذا لصحّة هذا التأويل من القنرآن قوله تعال: يا أيثهًا 


اديع آمَمُوا إذا قُنْكُمْ إِلَ الصَّلاةٍ قَاغْيِكُوا وُجُومَكُمْ 
واكنويك ِل المَرافق ق4 [المائدة: 15]» والطهارة إِنَّما #جب 
0 لام سر 
َأَقَفْتَ لَهُمُ الضصَّلاة فَلْتَقُمْ طائِمَة مِنْهُمْ مَعَكَ [الزمر 
اه 
الصلاة: لأنَّ إقامتها هي الإتيان بجميعها عل الكمالء أمّا 
قراءة من قرأ الآية بالتشديد فقال: (أمّرنا)»وقرأمن قرأها 
بالمدٌ والتخفيف فقال: (آمرنا»» فلن يخرج معنئ قراءته| 
عن الوجوه التي ذكرناها إِلّا الوجه الأوّلء فإِنَّ معناه لا 
بلق ]لا بأد جكرن مانقة الآبنة سن الأس ركذي متسدضي 
به إلى الفعل. 

[[ص ١1]]17تأويل‏ آية]: إن قال قاكل: ماتأويل 
وله تال لوه كان إعفين أن وين الأ يدن لماو كنل 
الي عَلَ الَِِنَ لا يَعْقِلُونَ ©) [يونس: 00١‏ 
فظاهر هذا الكلام يدلَّعل أن الإييان نا كان لهم فعله 
بإذنه وأمره. وليس هذا مذهبكم. وإن ِل الإذن هاهنا 
عل الإرادة اقتضيئ أنَّ من لم يقع منه الإيمان لم يرده الله 
منهء وهذا أيضاً بخلاف قولكم. ثم جعل الرجس الذي 
هو العذاب علئ الذين لا يعقلون, ومن كان فاقداً عقله لا 
يكون مكلا فكيف يستحيٌ العذاب؟ وهو بالضدٌ من 
الخبر المروي عن النبي + يه أنه قال: «أكثر أهل الحنّة البله). 

,لجواب: يقال له: في قوله تعال: لا بِإِذْنِ الله» 
وجوه. منها: أن يكون الإذن الأمرء ويكون معنن الكلام: 
أن الإيمان لا يقع إِلّا بعد أن يأذن الله فيه ويأمر به ولا 
كوه هاه ناته السام ,من الال يكوة للفاعن عن 
تالالدو دري فك وى :فول وفنا لفيا 56 لعفي أذ 
تنوك لة مساذق الله ) زآل عشكرانة 1110م تملسو أن 
معنىئ قوله: ليس لمافي هذه الآية هو ما ذكرناه؛ وإن كان 
الأشبه في هذه الآية التي فيها ذكر الموت أن يكون المراد 
بالإذن العلم. 

ومنها: أن يكون الإذن هو التوفيق والتيسير 
والسهي :و لاقمنية اق أن اقاثو فى لننها الابدنان ويلطنف 
فيه ويُسهّل السبيل إليه. 

ومنها: أن يكون الإذن العلم» من قوطم: (أذنت 


لكذا وكذا) إذا سمعته وعلمته؛ و(أذنت فلاناً بكذا) إذا 
أعلمته؛ فتكون فائدة الآية الإخبار عن علمه تعالى بسائر 
الكائنات. فإنَّه من لا يخفئ عليه الخفيّات. 

وقد أنكر بعض من لا بصيرة له أن يكون الإذن _ بكسر 
الألف وتسكين الذال _ عبارة عن العلم؛ وزعم أنَّ الذي هو 
العلم الأَدَنُ_ بالتحريك_» واستشهد بقول الشاعر: 

إذ فى وسباء وأذن 

وليس الأمر عا ماتوقّسه هذا المدومٌّمء لأنَّ الإذن 
هو المصدرء والآدّن هو اسم الفعلء فيجري مجرئ الحذر 
والحَدّر في أنّه مصدر. والجذّر بالتسكين الاسم. عل أنَّهِ لو 
م يكن مسموعاً إلا الأدّن بالتحريدك لجاز التسكين» مشل: 
مَل ومثل» وشّبَّه وشِبّه ونظائر ذلك كثيرة. 

ومنها: أن يكون الإذن العلم, ومعناه إعلام الله 
الكلفين فح الؤفم نوها ينهو 11ر18 إل فعلتب 
ويكون معن الآبة: وما كان لنفس أن تؤمن إِلّا بإعلام الله 
ها بم| يبعثها عم الإيهان وما يدعوها إلي فعله. 

فَأمَاظَوٌ السائل دخول الإرادة في محتمل اللفظ 
تناطتل لآ الالان لاتعمنل الإرادة قاللعة ولو هويا 
أيضاً لم يجب ما تومّمهء لأنّه إذا قال: إنَّ الإيمان لا يقع إِلّا 
وأنا مريد له»م ينف أن يكون مريداً لمالميقع»وليس في 
صريح الكلام ولا دلالته شيء من ذلك. 

امراك عها1 ولاتفهن انق عل ادفلا 
يَعْقِلُونَ ©4: فلم يعن بذلك الناقصي العقولء وإنَّما أراد 
الذين لم يعقلوا ولم يعلموا ما وجب عليهم علمه من معرفة 
الله خالقهم, والاعتراف بنبِوّة رسله والانقياد إلى 
طاعتهم. ووصفهم تعالى بأئَّم لاايعقلون تشبيهاً كما قال 
تعالى: (ِضُمٌ بُحُمٌ عْنِي4 [البقرة: 118].؛ وكما يصف 
اطاشن 1 يتطلين اليتون امور اذ 1 فلمرم مو ادر 
بعمله بالجنون وفقد العقل. 

فأمًّا الحديث الذي أورده السائل شاهداً له فقد 
قيل: إِنَّه غلك لم يرد بالبله ذوي الغفلة والنقص والجنون» 
وإنَّما أراد البله عن الشرّ والقبيح؛ وسرّاهم بلهاً عن ذلك 
من حيث لايستعملونه ولايعتادونه لاامن حيث فقدوا 
العلم به. ووجه تشبيه من هذه حاله بالأبله ظاهرء فإِنَّ 
الأبله عن الشيء هو الذي لا يعرض له ولا يقصد إليهء 
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فإذا كان المتنزرّه عن الشرٌ معرضاً عنه هاجراً لفعله جاز أن 
يوصف بالبله للفائدة التي ذكرناها. ويشهد بصحّة هذا 
التأويل قول الشاعر: 
بلهاء تُطلعفضي عل أسرارهما 
أراد: أَمَّا بلهاء عن الشرٌ والريبة» وإن كانت فطنة 
لغيرهما. 
وقال أبو النجم العجلي: 
من كل عجزاء سقوط البرقع 
بلهاء | تحقَظ ول تُقيّع 
أراد بالبلهاء ما ذكرناه. فأمّا قوله: (سقوط البرقع)» فأراد 
نا تبرز وجهها ولا تستره ثقة بحسنه وإدلالاً بججاله. وقوله:(لم 
تحفظ) أراد أنَّ استقامة طرائقها تُغني عن حفظهاء وأئَّا لعفافها 
ونزاهتها غير محتاجة إِلْ مسدّد وموقّف. وقوله: ( تُضَيّع) أراد 
نما لى #بمل في أغذيتها وتنعيمها وترفيهها فتشقئ. ومثل قوله: 
(سقوط البرقع) قول الشاعر: 
كك 2 اا كد 
وحعو ة تعاهتا الست اضيا 
ومثله أيضاً: / 11ص ””]] 
بحافرق مسو وتران ومتسثير 
أطارت من الحسن الرداء المحدّرا 
أي رمت بها عنها ثقةٌ بالجمال والكمال. 
ومثله وهو مليح: 
هونا بمنجول البراقع حُقَبَة 
فها بال دهر لزنا بالوصاوص 
أراد بمنجول البراقع اللاتي يوسعنً عيون براقعهن ثقةً 
بحسنهنً. ومنه الطعنة النجلاء» والعين النجلاء. ثمّ قال: ما بال 
دهر أحوجنا واضطرّنا إلى القباح اللواتي يضيّقنَ عيون براقعهن 
لقبحهن. والوصاوص هي النقب الصغار للبراقع. 
وما يشهد للمعنئ الأول الذي هو الوصف بالبله 
لا بمعنىئ الغفلة قول ابن الدمينة: 
بإالي وأهلي من ذا عرضواله 
مبعض الأذق ينيد كيف خيك 


ويروئ: (بنفسي وأهلي). 
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ولميعشتذرعذرالبريولمتزل 
به سس كتة حنَّئ يقال مريب 
ومثله: 
حلي اللنوان ف هتياهن محرا 
وفيهن عن أزواجه_و ممح 
مُسرَاتٌ تحب مُظْهِرَاتٌ عدواةً 


تراهنّ كالمرضئ وهنّ صحاحٌ 


ع 
| 


ومثله: 

00 5ك 
ست وَبُلهٌ أحلامهنَ وسامٌ 

أمَاقوله: (يكتبين) فمأخوذ من لفظ الكباوهو 
العودء أراد: يتبخرنٌ به. والينجوج هوالعود وفيه ست 
لغاتٍ: ينجوج. وأنجوج. ويلنجوج. وألنجوج. وبلنجج. 
وألنجج. فأمًّا كبد المشتئ فهو ضيقه وشدته» ومنه قوله 
تحال لإلَقددٌ خلنكا الا يان ف كد 142التلدد: ]وقد 
روي: (في كبّة المشتئ)» والمعنئ متقارب لأنَّ الكبّة هي 
الصدمة مأخود من كبّة الخيل. وأمّا الوسام فهي الحسان 
من الوسامة وهي الحسن. 

ويمكن أن يكون في البله جواب آخرء وهو أن 
تحمل على معن البله الذي هو الغفلة والنقصان في 
الفح ووو فد( [لمن 2م ]لكر أن قر كز 
الجن الذين كانوا بلهاً في الدنياء فعندنا أنَّ الله ينعم الأطفال 
في الجّة والمجانين والبهائم؛ وإنَّما لم نجعلهم بلهاً في الجنّة 
وإن كان ما يصل إليهم من النعسيم عن مسبيل العسوض أو 
للقي “لاش ]1 تقول العقي ب لأ الشديز سان 
الأطفال والبهائم إذا دخلوا الجنَّة لم يدخلوها إِلّا وهم عل 
أفضل الحالات وأكملهاء ولهذا صرفنا البله عنهم في الجنَّة 
ورددناه إل أحوال الدنياء وإِلّا فالعقل لايمنع من ذلك 
كمنعه إِيَاه في باب الثواب والعقاب. 

اللكدنق أضول الدين: 

[[ص "5 ]] فصل: في الإرادة والكراهة: 

إنَّما يتعلّقان بمتعلّقه| عل وجه الحدوث: [و]الذي 
يدلّ عن ذلك اها لو تعدّدت في التعلّق [ب]آطريقة 


المحدوث ليقف عا حدٌ في باب التعلّقء لأنَّ كل شيء 
تعدَّْ طريقة واحدة في تعلّقه» لم يقف عل حدٌ وتعلّق بكلّ 
وجهٍ حنَّىْ بالماضي والقديمء كالاعتقاده وكلّ ما اختصٌ 
تعلّقه» لم يتعدّئ الطريقة الواحدة كالقدرة. 

وق غلمك] استفحالة تعل الإزادة بالأشنياء عت 
جاتو غرمية وسلجاراما ذلك الاعقاة ولاستيةاق 
1ف من نحي عدار إرادة الا فكع أن فون 
ماضياًء والقديم أن يكون قدياًء ولا يلزم على هذا التمي؛ 
وأنّه لا يمختصٌ في التعلّق بطريقة الحدوث؛ ومع ذل كلم 
يمتنع كامتناع تعلّق الاعتقاد, وذلك أنَّ الأقوئ في التمنّي 
أنّه ليس بمعنئ يحل القلبء وإنَّها يُوصَّف الإنسان بأنّه 
متمرٌ إذا الحقهغمّ وضررء [أو] فاته سرور ولذَّة فقال: 
(ليس كان كذا) و(لم يكن كذا. ولا بد منأنيكون 
قاصداً بهذا القول إل الإخبارء لأنَّ التمنّي من جنس الخيرء 
وهذاا يُوطتلف الناكم عذالكة وق أطلق القوك ما يتك 1 
يكن قاصداً. 

والقئووة ل هر كلأذواته اافنس عر بت يسنا 
القؤل فون ثكم عا حال خرف ولو كان عبن 
زائداً على ما ذكرناه» لوجدناه من نفوسناء كما نجد كوننا 
معتقدين ومريدين إلى غير ذلك. 

وإذاكان التمتي خبرا التزمنا أنه يصح أن يتعلّق 
بسائر الوجود؛ كتعلّق الاعتقاد. وإن/[1[ص 45”]] كان 
عل بعضها لايُسمَّىْ مريداً لأمر يرجع إل المواضعة» 
واختلاف الأساء لا يؤثر في هذا الباب. 

على آنا لو سلّمنا أنّه جنس يحل القلب لأمكن؛ عل 
آنا تومتلنا الوجس الايسنة الرلانة معان تسوت تو 
نخدت الازادةق العلى تريقه اعدو مت مل باك 
يكوق الاي ء نرت خرى كلها يضخ تعلقهبان لآيكون 
الشيء, وكلّ شيء هذه سبيله يجوز تعلّقه بالماضيء 
كالاعتقاد والظنّ والتمني. 

لبن الغو وا يدل أيضا صلا الجا لاتق الخضزا 
كه تنوف ١]‏ الاراةة مدهو اكير مود فى 
الفعل إمّا تحقيقاً أو تقديرا فالتحقيق نحو ما تعلّق بأفعال 
المريد والمقدّر ما يتعلّق بفعل غيره من إرادته لأنَ المانع 
من تأثيرها فيه انتفاء التعلّق» ولو تعلّق ذلك الفعل بقدرة 


المزينة لأثرت فق إزادكه والأرافة مك ا لبرسنا شنال أن 
نا قومي لوطا دع طن هن رقا دن مر ملعيال 
يكون الشيء؛ لم تكن مؤثّرة فيه عإن وجهٍ من الوجوه؛ 
لأتهَام تؤثر ني المراد إذا كان حادثاًء إِمّا بأنيصير الفعل 
واقعاً بها عإ وجودون وجه مما يتبع الحدوثء كالخبر 
ا 
وضدّه في داع واحدٍه فيؤثْر المريد بها أحدهما عل الآخر. 

وإذائيتت ما ذكر نادي الإراةة» ضع تكله في 
الكراهة, لأنّ من شأن كل ضدَّين أن يتعلّق كل واحد منهها 
با تعلّق به الآخرء علن الوجه الذي تعلّق به بالعكس منه. 

فإن قيل: أليس أحدنا قد يريد من زيد ألا يدخل 
اناي و ب دا ا 1 

فلنهاء احا سيزة أراة تعن ختترية الأ كدر قن اه 
الإيهان منه بدلالة أنّه يجد نفسه مريداً لذلك؛ ولولم يكن 
الأمر عل ما قلنا لجاز أن يريد أحدنا من غيره ألا يكفرء مع 
أنه لا يريد وجوه الإيهان منهء كم أنَّه لا يمتنع أن يعلم أنَّه لا 
يكفرء وإن لم يرد وجوه الإيمان منه. ولا اعتبار بإطلاق 
اللفظ في هذا البابء لأنّه كما يقال في ذلك على سبيل 
التجاز) قند يقنال أيضا: هو قتادرعل الايفمل الشنيء 
والمراد قدرته عل ضدّهء فإنَّ) قول يريط الاشس نيد 
الذاز:فمغناء أنه كان لدخولة [قادر ]هذا لأ يد موا هذه 
حاله أن يكون كارهاً» ولو قيل هذا الوجه أيضاً في الأوّل 
لجاز. 

/[1[ص 55 "]] فصل: في ذكر ما يصحٌ أن يراد أو يجب أو 
يحسن, وما لا يجب ذلك فيه أو لا يصحٌ أو لايحسن: 

اعلم أن المراصي فيها يضح أن يراد أمران: أحدهها 
ما يرجع إِلْ المراد نفسه. والآخر راجع إِْ المريد. 

فالراجع إل المراد: أن يكون مَايصعحٌ حدوثه 
مستقبلآ» أو هو حادث في الحالء وإن جمعت الأمرين في 
قولك: أن يكون الحدوث غير مستحيل عليه» جاز. 

وما يرجع إل المريد: هو ألا يكون ساهياً عنه إمّا 
بأن يوق غانا به أو معدا أوظاناً. 

اندي يدل عي السحرط لاون انا يكن أذ 
الإرادة إنَّها تتعلّق بالحدوثء فإذا امتنع وجه تعلّقهاء ام: 
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والنلق وم ل كرو كه فدرم لمان لله لذن 
فق المغلوم أن الننا عن الشبية الاوز انايريده: 

وما يستحيل أن يحدث عل ضربين: 

أحدهما: ليس بمعلوم في نفسه. كبقاء الأجسام. 

والثاني: أن يكون معلوما والحدوث يستحيل عليه؛ 
إِنّا عل كلّ حال وإمّا عل بعض الوجوه؛ نحو ما يقضي 
وقه مي المتدور انع فإن عرو قد قلسل ما صل وتمر 
المقدور الذي لم يحضر وقته. فإنَ حدوثه يجوز على وجه 
وممتنع على آخرء ونحو الجواهر والأجناس الباقية التي 
يستحيل حدوثها حالاً بعد حال من غير توسّط عدمء 
موك رار و ب راوص سج 
حدوثه على بعض الوجوه؛ ويصحٌ عم آخر مت تعلّقت 
الإرادة بالوجه الذي يصحٌ حدوثه عليه كتعلّق الإرادة 
بحدوث المقدور الذي لم يحضر وقته في الوقت الذي 
يصحٌ أن يوجد فيه. وما أحلنا تعلّق الإرادة به مما ذكرناه لا 
يمتنع أن يكون مراداً إذا اعتقد المريد صكّة حدوثه إِلّا أن 
/1[ص 55 ”]] الإرادة هاهنا لا مراد لماء ويجري ني ذلك 
مجرئ العلم المتعلّق بأنّهِ تعالى لاثاني له في أنّه لا معلوم له. 
وكان أبو هاشم يُفصّل بين ماليس بمعلوم في نفسه 
كالبقاءء؛ وبين المعلوم الذي لا يجوز حدوثه على الوجه 
الذي يُرادء فيجعل الإرادة للأوّل غير متعلّقة وفي الثاني 
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والصحيح أنَّه لافرق بين الأمرين؛ لتساويه) في 
استحالة الوجه الذي تتعلّق عليه الإرادة. 

والفرق بين الإرادة والاعتقادفي هذاالباب 
واضح. لأنَّ الاعتقاد إنَّا صح أن يكون متعلّقاً بالمعتقد عل 
صفة وإن استحالت تلك الصفة في الاعتقاد فيا نقضي. 

وفيه: أنَّه ميحدث ول يجز ذلك في الإرادة» لأنَّ الاعتقاد 
يتعلّق بمتعلّقه عن وجوه. ولا يختصٌ وجهاً معيّداء والإرادة لا 
تغذئ الخدوت: والأول فن] تسيل حدؤكه أنه إن لاجراة 
لاستحالة الإرادة في نفسها لا لفقد الداعي» بخلاف ما ذهب إليه 
قوم في ذلك لأنَّ الوجه الذي لا تتعلّق الإرادة إِلّا عليه إذا 
استحال استحال تعلقها. 

فأنّا ما سهاعنه أحدناء أو اعتقد استحالة حدوثه 
جهلاً. فنا لا يريده لأجل الداعي. 
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وللجملة التي ذكرناهاء صم أن يراد الإرادة» لذن 
الشرط فيا يصحٌ أن يراد الإرادة حاصل فيهاء من صحّة 
الحدوث وعلم المريد أو اعتقاده لذلك. وإنَّا لايصحٌ أن 
تراد إذا غمضت:. لأنَّ غموضتها يجري مجرئ سهو المريد 
عنهاء ولافرق بين من فرّق بين الإرادة وغيرها في ذكرناه» 
وبين من فرّق في ذلك بين أفعال القلوب وأفعال الجوارح. 

فَأمًّا ما يجب أن يراد: فالوجه فيه ما يرجع إلى المريد 
دون المراد لأنَّ العالم با يفعله لا بدَّ من أن يكون غرض 
فيه حنََىْ يفعله؛ وإذا فعله لغرض يخضّه فلا بد من أن 
كود خرندا 163 يكن مترما برو كل الإزادهلان نا 
مجاه[ لكا مادعوة نإ إزادقه ويا ابيا بساح إن 
إراوكسويه ا أضونته عفيه سد رف ة ضقن إزاونة ركد فيل إن 
الإزادة والمراد كالشيء الواحد: والأمر في أن من ذكرتنا 
حاله لا بد من أن يكون مريداً واضح. وإِنَّما لاايكون مريداً 
إِمّا بأن لايكونعالماً بالفعلء أو في حكم العالم, أو لا 
غرض فيه أو يكون ممنوعاً عن الإرادة» ولولم يجب ما 
ذكرناه لم يكن من امتنع عليه الفعل ممنوعا / 11[ ص47 7]] 
لأنّه إنَّها يكون ممنوعاً بأن يريده فلا يقعءولمذالم يجزأن 
يكون ما يفعله أو يريد ضله. 

وليس يلزم على ماذكر ناه وج وب إرادة الإرادة» 
لأئَّا لا تفعل لغرض يخضّهاء بل إِنَّما يفعل لما له المراد ولو 
وجبت إرادة الإرادة» لأدَى ذلك إلى مالانهايةلهمن 
الإرادات. 

وقتن نيه اليكوة امريتنم ندا لكلذوادة عد يحض 
الوجوه. مثل من أراد من نفسه أو غيره الفعل على وجهٍ لا 
بحضل عله إلا بتإرادة فار والأمتنوالعبادة وَالدة 
والمدح. 

فأمّا الكلام فيها يحسن ويقبح من الإرادات: وكل 
إرادة تعلّقت بمراد حسن: وانتفت وجوه القبح عنها فهي 
حسنة: وإنّما اشترطنا حسن المراد» لأنَّ إرادة القبيح لا 
كوك لا قمهة و إزادةيها الدى سعو ولا فيد زكةلك] 
واشترطنا انتفاء وجوه القبحء لأنَّ المراد قد يكون حسناً 
وتكون الإرادة قييحة؛ نحو إرادة الفعل الحسن من لا 
يطيقه» وإرادة القديم تعالى لو تقدّمت عل المراد» وإرادة ما 


مم 


لا صفة له زائدة على حسنه؛ من غير ما إذالم تكن للمريد 


في ذلك نفع ولامايجري مجحراه» وكل إرادة أنّرت في كون 
مرادها حسناً فهي حسنة: لأنَّا لا يجوز أن يكون الفعل 
لأجلها كان حسناً وهي قبيحة. 

فأمّاإرادة المستحقٌ للعقاب إنزال العقوبةبه 
فالأولىْ أن تكون قبيحة على مايختاره أبو هاشم لأَنََافٍ 
المضارٌ به. وقد ألحق بذلك إرادة العاصي من غيره أن 
يلومه. وليس تجري إرادة العقاب مثا مجرئ إرادة 
الأمراض» فإِنَّ الأمراض نفع لما فيها من الأعواض 
المترقبة. 

وله تجاه كافية: 

فصل: فيما يوئر من الإرادات ولا يون وبيان كيفية 
تأثير ذلك: 

اعلم أنَّ الإرادة لا تؤبّر في حدوث الأفعالء لأنَّ القدرة 
هي المؤثّرة في ذلكء وإِنَّا تؤثّر في الوجه الزائد على الحدوث؛ ومن 
قرط نابوث ق ضفة له وافدة عل دوت أن يكوة عاخور أن 
يقع عل ذلك الوجه. ويجوز أن لا يقع» وإن كان قد يؤثَّر فيا هذه 
اله دوجوف الإراده] كاك ليود الاو اسع نه وه 
الحملة قلنا: إن3ّالإرادة /[1[ض48*]] لاتسؤثر في ضصفات 
الآجناس :إن تحلعت بذلاكة: ولا توثر كو زة الوديعة زد خاء 
لأنّ ذلك يجب لا محالة من حيث كان تقدّم الإيداع يقتضي في 
هذا الردّ في وجوب كونه ردًاً للوديعة» أراد المريد أن يكون كذلك 
أولم يرد. 

فأمًّاما يجوز أن يحصل من الوجوه ويجوز آلا 
عام زا تقد سوتراقهه الأزاكة» حو مقماء التدون لككنان 
يجوز أن يقع هذا الفعل من غير أن يحصل له هذه الصفة» 
لأنّ تقدّم الدين لا يقتضي في هذا الفعل وقوعه قضاءً له 
لا محالة عل ما ذكرنا في ردٌ الوديعة» فلا بد من أمر مخصّص 
وهو الإرادة؛ لأنَّ العلم وسائر ما عدا الإرادة قديحصل 
فلاايكون قضاء الدين» وكذلك القول في الخبر والأمر 
والثواب والعقاب» وعلى هذا صِحّ القول بأنَّ أحدنا لو مُيِعَ 
من الإرادة» لم يصحٌ منه أن يخبر وأن يأمر» وإن صم أن يرد 
الوديعة وأن يظلم. فأمًا مالا يوئر ف هالإرادةوإنكان 
وعدا رامنا عن دوه صوو أن فسترورا ممع عدن 
سواء؛ فكنحو كون الاعتقاد علا وكون الشيء ملتَدًاً به 
لأنَّ الموثرفيٍ الأول كون الفاعل علي وق الفان الشهوة: 


كاوق هجا كاه اول لذن فقياء لديم وبا شاكله 1 
افتقر في التأثير إلى كون الفاعل مريداً لما لم يج ز أن يؤثَّر فيه 
وواوطاار حضي بين أخواه. 

ولمًا جاز في ذكرناه أ 
مريداً م يفتقر إليه 

احا كرا وح لحي الس ده 
واسطة. وإِنَّها تؤثر في وقوعه عل ب 
ذلك الوجه. فربّ) كان وجه قبح, وربّما كان وجه حسن. 
ألا ترئ أن الخبر ققد يكون خبراً بالإرادةة ثم نعتي رخال 
عتوو فإ كنان كتنبا كان قيسا لكوضه كلدبانبوإن كان 
صدقاً وانتفت عنه وجوه القبح كان حسناًء لكونه كذلك؟ 
فالإرادة ل تؤثَّر علخ الحقيقة في القبح ولا الحسن. وإ 
الوا فين وحيؤة الأ شال 

والخذى يإ ذلك أن الأزالفعدينا رن 
جامكلة: كدر القن كاز فتجنا نان لانظاف لكين 
وتارةً حسناً بأن يطابقه وينتفي وجوه القبح. 

وإنّما قبل: إن الإرادة تؤثر في الحسن والقبح عل 
معني أنََّا تؤثّر فيه. وعان هذا الذي ذكرناه لم يلزم أن تكون 
الأؤادة والمتراة يتعلق قبح كل واخد متهن بضتاحيه لآنّ 
قبح /[1[ص 7”54]] الإرادة يتعلّق بقبح المراد» لأا يقبح 
مرادهاء والمراد لم يقبح لقبح إرادته» بل للوجه الذي يقع 
عليه وكلٌ فعل قبح لوقوعه ع إن وجهٍ تؤْثَّره الإرادة 
كالعيكد 0 اتعيدونن] لمات السجيهة اجون ام 
فيخناف لكتكا إذاكائبك فبيجبة زولوت ق انس وت 
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خيرا أن يؤثر فيه سوى كونه 


بعض الوجوه. ويعتبر 


قبحه وليس كذلك إذا كانت قبيحة غير مؤثَّرة لأنّ من 
قصد برد الوديعة الأخداعء تكون إرادته قبيحة وفعله 
عبد لأا هاهنا منفصضلة مع الفعل وغي موكرة فيه 

واعلم أنَّ الإرادة لا تؤثَّر في كون الكلام خيراً ولا 
في سائر ما ذكرنا أنّهِ يقع عن وجهٍ دون الآخرء وإنَّا المؤثّر 
عل التحقيق في ذلك كو:ن المريد مريداًء بخلاف ماذهب 
إليه قوم من أنَّ الإرادة هي المؤدّرة. 

والذي يدل علا ذلك: االو آرت في كوة الكلام 
خبراً مع تأثيرها في كون المريد مريداًء لوجب أن تكون 

ولأنّه لو كان مريداً بلا إرادة» لصح أن يخبر ويأمر» 
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كما لو كان عالماً بغير علم؛ يصحٌ منه المحكم من الفعلء 
ولو جاز أن يستند كون الكلام خبراً إلى الإرادة دون حال 
المريد, لجاز استناد كون الفعل محكم إل العلم دون حال 
العالمه وحال المريد وإن أنّرت في الخبرء ؛فليست علَّةٌ عن 
الحقيقة ني كونه خبراًء لأنَّ العلّة لاتكون إلاذاتاًء ومن 
شرطها أن بختصٌ بالمعأّل» وكلى هذا لا يدت في حال المريد. 
ألا ترى أّاتؤثر في الموجود والمعدوم من الحروف؟ غير 

ها وإن لم تكن علن الحقيقة علَّة فهي مشبّهة بالعلّة. 

واعلم أنّه لا شبهة في الإرادة» إذا كانت متعلّقة 
بفعل غير المريد بهاء فنا لا تؤثَّر فيه» ألا ترئ أنَّ القول 
ا ا 0 ا ا 0 
خبرأ» ولو جاز أن يؤثّر بعض أحوال زيد في فعل عمروء م 
يكن بعض في ذلك أولى من بعض أن يوْثَّر كونه عالماً 
وقادراً في فعل غيره. 

وقدلوّح أبوهاشمفي بعض المواضع في المخبرء 
أنّه] لا يمتنع أن يكون محبراً بأن يقصد إلى الخبر وإن كان 
الخبر من فعل غيره. 

والصحيح ما ذكره في البغداديات وغيرها من أنَّ 
الخبر لا بد من أن يكون من فعل /[[ص 05١٠‏ "]] المخبر 
وواول عاديا اكرو تسا اعو رجهي لاخر تل 
خيزة وس وك ركاه تدرا جين تجن لكات معتل محف سه 
الضقات هق غتن توش ط غلة فلا دمن أن يكتون الحرت 
نها. 

وكان أبو هاشم يشترط في تأثير الإرادة في الخبر» أن 
يكون من فعل المخبر ويقول: متنئ كانت ضروريّة ل تون 
ولتي عي تمد الزوادة اوها لهاع تكرزوكائة 
ضروريّة وغير تابعة لاختياره. 

والذي عر هه الول الأول أن لخر نا عزفي 
كانه كير بشاء أن يكورة: انمق ولك انها زناه وين 
أيضاً أن يعتبر فيه به صار خبراً من كوننا مريدين [و]أن 
يتعلّق باختيارناء ليجري ما كان به خخبراً في التعلّق باختيارنا 
مجرئ ذات الخبر» وحتَّىْ يصمٌ أن يفعله خبراً أو لا يفعله 
كذلك. 

وكتا سططيبة التكول الفان: أن لقي ل كر 
الكلام خبراً كون فاعلنه مريدأء كما أن المعتير في كنون الفعل 


حرف الصاد/ (5؟17١)‏ الصفات 06بب-11 1 21111111 


محكماً بكونه عالماًء ولا اعتبار بكيفية كونه عالماً فكما جاز 
أن يؤثّر كونه عالماً وني المحكم. وإن كان العلم من فعل 
غيرهء كذلك يوْثّر كونه مريداً» وكما جاز أن يور كونه 
تريددا باز زاهة أصاق لوبها#للمنك ضور ايو 
كونه مريداًء وإن كان عن إرادة ضروريّة؟ 

مرا حاين ليوات ور 
هذا كعات نان #بمما دا صل سيل المعوة يهنلا 
وجه الصحيح» وكونه مريداً بخلاف ذلكء لأنَّهِ مقدَّر لكل 
واحد منهما تأثيراً في كونه داعياً_ متئ يصمٌ لوانفرد_ أن 
نختار الفعل لأجله. 

ما ا أنه لس ص من أحدنا أن يختار 

الفعل للمنافع ودفع المضارٌء صم أن يختاره لكل واحد من 
الأمرين إذا انفرد؛ وهذا يقتضي أنَّ الفعل لو انفرد 
بالحسن لصح أن يختار له كا اختير له وللنفع. 

17ص ]]7"5١‏ وليس له أن يقول: كيفايصحٌ 
قولكم: إِنَّ ما فعل المجموع أمرين بفعلٍ لكل واحد منه) 
تو اشره وتطنق تعنم أن الفندقين الو تساوياق الهم 
المتوصّل لكل واحد منها إليه؛ وفي الآخر ضرر ليس في 
الآخر. لكان من عَلِمٌ ذلك من حالما يختار الذي لا ضرر 
فيه للنفع وفقد المضرّة. ومع هذا فلو انفرد الفعل بأنَّه لا 
رن نه ل كان لسشورافيا 3 ششدم و لماك أن الشصيون 
الذي في الصدق لا يخلو من وجهين: إِمَّا أن يكون معتدًاً 
بهء أو غير معتدٌ بمثله. 


فلو كانالأوّل: أدخل الفعل في أن يكون قبيحا 


لإمكان التوصّل إِلْ النفع من غير ضررء وهذا يقنضي أنه 
يختار الصدق الآخر لحسنه. 

وإن كان الضرر غير معتدٌ به فوجوده كعدمه. 

دليل آخر: وقد اسعدلٌ أبوعل أنَّ الحسن قديُفمَل 
لحسنه» كمن يرشد الضالٌ عن الطريق من غير تصوّر 
شيء من المنافع الدينية والدنيائية» فيعلم أنَّه إنَّها أرشده 
لحسن الإرشاد. وليس ما قدّرناه من فقد تصوّر المنافع 
اسعيدد) ر ‏ لذآن الرقتن سيك هيا فاون عدو اكرات 
والمنافع الدنيائية التي هي شكر المرشد أو مكافاته» قديجوز 
أن لا يخطر شيء منها بباله» بأن يكون ممّن لا يعرف الذي 
يرشده. ولا يطمع في ملاقاته» ولا في معرفة أحدٍ من الناس 


بها فعله فيشكره «عليه؛ ويكون ممّن لايرق قلبه عليه» فيدفع 
بحاام لسرووعن تس وك خا اا كو 2 

تمل تعر وقد امحهدل انو عبد لاعن دلتاقه ينان 
أحدنا يُفرّق بين المحسن والمسيئ بقلبه. ويعزم على شكره. 
وقد وجب في عقله هذه التفرقة» ولا يجوز أن يجب عليه ما 
لايصحٌ أن يفعله. 

وهذا المعنئ من حيث كان باطناً في القلب لا طريق 
لأحدٍ إلى العلم به؛ فلا يمكن أن يقال: إِنَّه فعله ليُمدّح 
ويعظم عليه. أو ليدفع بهضرر الذمٌ والاستحقاق 
المستحقين على /[[ص 075"]] الإخلال بالواجبء ولا 
يمكن أن يقال: إنَّه إِنّها فعله للشواب أو للخلاص من 
العذات»تلآن القاع]: ذلك كد كن تذهونا لخدت رايا 
ولاعقاباً. 

وللايقالة إله نعل لتنفاء غيظة مق أساء لينف لأله 
يجب عليه» كان مغتاظاً عن من أساء إليه أولم يكن. فبان له 
إنَّا يفعل لحسنه ووجوبه. 

دليتل آخر: وما يمكن أن يُسِتَدَل به عل ذللكة؛ أن 
قبح الفعل قد ثبت أنَّه يدعو إل أن لايفعلء فيجب أن 
يكون حسنه داعياً إل فعله؛ لأنَ كل حال يحصل للفعل 
يدعو إل ألا يفعل لما قصدها يدعو إلى الفعلء بدلالة أنَّ 
الفرر لم ذُعي إِْ أن لا يفعل لما قصدها دعا النفع إلى 
الفعل. 


م 


[[ص ]]7١‏ فصل: في أنه تعالم مريد بإرادة محدّئة 
لاني لٌ: 

اعلم أن اكلام في هذا الفصل لايتمٌ #إلابعد 
الدلالة عل أمور: 

اللصض 04"] اأنهاة التسعال ريد ها لقف 

ومنها: الهلا موز أن ركوق هريد لقمةه 

ونيا اله لاكرن اناري لا لسو لعا 

وديا اند لاقو افارون ار ادم و 

ؤههاة | لعو اترورقد ناد قدنهة 

ودين ته الا عور 31 ويدي] الاعانة فر عدر 
فيضا تاك ايا لأدلة موك أن إوافنه عزن ةمير لان 


محل؛ ونحن ثُبيّنَ ذلك: 


أن التي باد وهنا السك موا سن يا أن 
من حقٌّ العالم با يفعله إذا فعله لغرض يِخضّه وكان محل 
بينه وبين الإرادة أن يكون مريداً نه لأ مايدعوه إلى 
الفعل يدعوه إِلْ إرادته. وقد ثبت أنّه تعالى فعل العام 
لغرض يخصٌ العالم. فالداعي إل خلقه يدعو إلى إرادة 
ملح اللترمدع] زر نسي عليه عدن وقدتقدّم 
بيان هذه الطريقة وأنَّ إرادة الإرادة لا يلزم عليها. 

وليس لأحدٍ أن يقول: فالإرادة إذا كانت عزماً قد 
يفَعَل لغرض يخصّها وهو لتعجّل السرور والتحفظ من 
السهوء فيجب أن يشارك المراد في القضيّة التي ذكرتم. 

وذنك أن المدرضوق تقدييها فعلس اضيا مز ادها 
المعزوم على فعله. والسرور يرجع إِللْ النفع الذي يتصوّره 
فيها عزم عليه» والتحفّظ من السهو أيضاً لأجل الفعلء فلا 
غرض في الإرادة يخضَّهاء ولا يلزم عن هذا أن يكون أحدنا 
كوي لمحي زو داع ومسي الاين 
وجهين: 

ادها ]دن الي غرفي ققيه وموكرلة 
وصلة إلى المسبّبء حتّىْ لاايصحٌ من دونه؛ ومثل هذا لا 
يتأت في الإرادة. 

والوجية الآخر: أن اليتق الجملة مايص أن 
يُفعَل لغرض يخصّهء إذا كان من فعل الخوارج» وإن جاز في 
بعض المواضع أن يكون لاغرض يخضَّههء والإرادة بخلاف 
ذلك؛ لأنّه لا غرض فيها يِخضّها في موضع من المواضع. 

ونين تحر ال شرل نوس لاسب كوه 
مريداًء وه ذا آكد من حا الممنوع من /[[ص ]]"7١‏ 
الإرادة» وذلك أنَّ المصحّح لكون أحدنا مريداً من كونه 
حا ثابت فيه تعالى. 

وليس له أن يجعل الشرط في تصحيح كون أحدنا 
حيّاً لكونه مريداً صحَّة الزيادة والنقصان عليه كما نقوله في 
كونه مشتهياً. 

وذلك أنَاإِنّما شرطنا ذلك في تصحيح كونه حيّاً 
لكونه مشتهياء من خيت ل تتعلّق الشهؤة إلا بتما إذا ناله 
المشتهئ صلح جسمه به والإرادة بخلاف هذء لأَنَّا 
تتعلّق بعكس هذه حاله؛ فلا فرق بين من شرط ذلك فيها 
وبين من شرط مثله في تصحيح كونه حيّاً لكونه عالاً. 
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فيفيبا! لمان عدن سورع ا طن وه نا أن 
الكلام لا يقع عل هذه الوجوه إلّا لكون فاعله مريداً: 
فيجب أن يكون كذلكء وقد استقصينا هذه الطريقة وما 
يمكن أن يراد عليها. 

فق قينل؛ كيف شد لوق بأخبداره تعنالا عل آنه 
مريد وإَِّ يُعلّم تلك الأخبار بعد العلم بأنَّه تعالل مريد؟ 

قلنا: قد نعلم أنّه محبر وآمر قبل أن نعلم أنَّه مريد 
لأرععك فحيك ١1]‏ أن للع نديد خونية [تصول ]شيا 
استعملت في محلّه غيره كانت مجازاً» وكذلك الأمر متئ 
خاطب تعالى بهذه الصيغة إلى بعض فوائدهاء لأنَّ البعث 
والخطاب بم لا فائدة له لا يجوز عليه فثبت كونه مريداً 
عل كلّ حالٍ. 

عل أنه قد يصحٌ أن نعلم بالإجماع وقول النبي عَلياه 
نه غحير وآمر بهذه الألفاظ» وإذا تقدَّم العلم بأنَّ الخبر إن 
بكرن غير بالارافة وكذلف الأمر هلها الدمريدء 

وننيدة التذيفانا فوسل فعا الهواف لعلف 
بالقبائح» ونفار النفس عن المحسّنات» ومكّننا من فعل 
المشتهيء ولم يغننا بالحسن عنه. وهذا ممايصحٌ أن يكون لا 
غرض فيه ويصحٌ أن يكون الغرض فيه الإغراء بالقبيح» 
ويصحٌ أيضاً أن يكون الغرض فيه التعريض للشواب» وهو 
الغرض دون ما تقدّم» فلولم يكن مريداً لمذا الوجه دون 
غيره لم يتخصّص فعله لما ذكرناه من خلق الشهوات 
وغيرها بهذا الغرض دون غيره. لأنَّ كل فعل يصحٌ أن 
/ 1ص 7377]] يقع على وجوءء فلا بد متئ اختصٌّ 
بأحدها من مخصّصٍ. 

ومنها: أنَّهِ تعالى لوم يقصد بم يفعله بأهل النار 
العقاب المستحقٌ لكان ظلاً ول يكن عدلآًء وكذلك ما 
يفعله بأهل الجئّة من الشواب لا بد من أن يقصد به وجه 
التعظيم» ويقصد به فعل المستحقٌ عليه لأنَّ ذلك ما لا 
يكو إلا بالق عند كملا نك و قناء الدين بالندقم 
والإعطاءء وإنَّا يتميّر بالقصد. 

فأمًّا الكلام ني أنّه تعالى لا ايكون مريداً لنفسه. 
فالدلالة عليه أنّه لاشبهة في كونه تعالْ كارهاً للدلالة ما 
يقع منه من النهي والتهديد على ذلك, كدلالة الآمر والخبر 
طزا كوله:فر دا فاكن كان مركدا ليه لكان كازها لشي 


حرف الصاد/ (54؟17١)‏ الصفات لسو اس اا 


لأن المتعضي للأمرين يجب أن يكون واحداًء وهذا 
يقتضي كونه كارهاً للشيء عل الوجه الذي يريده عليه 
لوجوب شياع الصفتين في كل ماصكّتا فيه»من حيث 
مدنا إل النفسن: 

ولك أن تقول إذا كان نريدا لشببةة:ووححت أن 
يريد كلّ ما يصح كونه مراداً» استحال كونه كارهاً عل كلّ 
حالٍ وإن لم يكن للنفس. لأنَّه يؤدّي إلى ما تقدّم من كونه 
كارهاً للشيء مريداً له. 

إن قن راكنا أن اكد ادات :اد سافنا 
ريف رك السترووآن مل سير عم أن ونه حصن 
المريدين يضح أن يريدوَا سائرهم» وأنّ اصح أن يريذه 
ف انايريله ]| ذاكاة تريدا لفسه 

قلنا: المصحّح لكون الشيء مراداًء أن يكون مما 
يصحٌ حدوثه؛ وهذا المعنئ لا اختصاص له ببعض المريدين 
دون بعضء فيجب أن يصحٌّ من الجميع أن يريدوا كلما 
اختصّ بهذه الصفة» والأمر في هذا ظاهرء فإِنَّ الحيّ مناكما 
يصحٌ أن يعلم كلّ معلوم ويعتقد كل معتقد ويّدرِك كل 
مدرّك. كذلك يصحٌ أن يريد كل ما صم أن يكون مراداء 
ولو جاز أن يدَّعي مخالفة بعض الأحياء لنا في باب الإرادة 


لجاز مثله في سائر ماذكرناه» وإذا ثبت صحّة كونه مريداً 


لكل مرادٍ وجب متئئ كان مريداً لنفسه أن يريد الجميع» 
لأ مقة الوويد عيكن وجيف 

واعلم أنَّ كل حال للحيّ لم يجب أن يؤثّر فيا يتعلّق 
به ويلزمها صحّة كونه بهاعكن /[[ص 74”]] صفة لم 
يقسع فيها اختصاص» نحو حال العلم والمريد والمدرّكء 
و كنال وني ديو ف عاتن يدهي زكرن 
لالجابا هم عي ضر مك اممدر سوق السادر كاد ]لا اله 
لا يتعلّق إلّا بها يصحٌ حدوثه من جهته؛ والحدوث لايصحٌ 
في هالاشتراك» فلهذا اختصِّت المقدورات,. ولم يختصٌ 
المعلومات والمرادات والمارّكات. 


وليس يُطعَن عل ما ذكرناه أن يكون المريد مريداً 


قد يؤثَّر عل بعض الوجوه؛ وكذلك كون العام عالما لأنا 
قن انفد اننا ميو ذلك ب عوك قضيكة العتالينن لأن بده 
العقات: إن الات نشد عل والامؤ ان وكين كلدك مون 
القادر قادراً. 


لاتحي لماعي قر نوو 1 الشررقه 
تون جير] مبشضن ارونو واولا يكون 11 للك 
ا ا 0020 
القادر! 

وذلك أنَّ الاختصاص لم يقع هاهنا فيم| يصحٌ أن 
يرادء لأنَّ الفاعل للخير ومن لم يفعله جميعاً مريدان له 
وإنَّا اختصّ التأثير بآخرهماء وهذا لا يقدح فيا قلناه» لأنا 
ادّعينا العموم فيها يصحٌ أن يراد وأنّهِ بخلاف المقدور, وم 
ندّع عموم التأثير بل قد صرَّحنا باختصاصه. 

وقد حي ةا لسار امري ها تانر كترن 
امريد مريد الي القتير وقبيره إنها امع ول يقنع فيه ار تراك 
الاعسباضي كدوة القادن فادراوكو مدر فنادزاة عي أن 
الذات التي تكون خيراً لصم أن تؤثّر في كونها خيراً كونهها 
مريدين» فقد عاد الاختصاص إِلْ حال القادر لا إل حال 
المريد. 

وأجيب بمثل ذلك عن كون العالم عالمأه وتأثيره في 
الفعل المحكم. 

فزق قيل :كن] آلنه لا عياض للمسراواض يعض 
المريدين كذلك لا اختصاص بالمعتقدات؛ فكل من صم أن 
يكون معتقداً لشيء صم أن يكون معتقداً لسائر الأشياء 
على سائر وجوههاء وعندكم أَنَّه تعالى عل صفة المعتقدء 
ومع هذا فلم تلزموا أنَّه معتقد للأشياء عن سائر وجوهها 
حنَّىْ يعتقدها على ماهي به وعلى ماليس هي به فألا 
جوّزتم مثل ذلك في كونه مريداً؟ 

/ من 76]] قلنا: الفرق سين الأممرين أنه تعان 
إذا ثبت كونه عالماً لنفسه وجب أن يعلم كلّ معلوم على كل 
وجهء وذلك يحيل كونه جاهلاً به» وكونه مريداً للشيء لا 
ينافي كونه مريداً لغيره. 

وليس لأحدٍ أن يجعل كونه مريداً لنفسه؛ يمنع من 
كونه كارهاً كما قلناه في كونه عالماء لأنَّ بمثل ما علمنا أنه 
وو عله الدكاوهه كيين لكس الأسريو ين تع القن 
فيجب أن يكون مريداً كارهاً عل ما تقدّم. 

وثبوت كونه عالماً لنفسه بأدلّه يقتضي كونه عالماً 
بكلّ معلوم؛ ويمنع من كونه جاهلاً ببعضها. 

فإن قيل: ما أتكرتم أن يكون المعلوم من حاله أنَّه لا 


يكون لما يضح أن يريده تعالى» والمعلوم حاله آلا يكون لا 
يصحٌ أن يكرهه؛ فهو مريد كل ما يكونء ويكره كل مالا 
يكون ولا يلزم كونه مريداً كارهاً للشيء الواحد؟ 

قلنا: قد يجد أحدنا نفسه فيا يريده من الأشياء 
المستقبلة على حالة واحدة؛ وإن كان فيها المعلوم أنَّهِ يكون 
والمعلوم أنَّه لا ايكون بل يفصل بهفي الشيء الواحد إذا 
أراده تارةٌ ومعلوم أنَّهِ لايكونء فلو كان الأمر عل ماقدّره 
لفصّل بين أحواله في ذلك» كم يُقصّل بين كونه معتقداً 
ومريداً وفي ارتفاع الفصل دلالة عا أنَّ لجنس الموجب 
للأمرين واحد. عل أنا نعلم من النبيّ لكلا أنه كان يريد 
الإيهان من أبي لحب وإن علم أنه لا يؤمن. 

وليل افر دهان النس وف شي ات يق 
فيا هو خير وأمر من الكلام صحّة وجودهما من غير أن 
يكونا كذلك عل مادلّلنا عليه من قبلء وفي كونه مريداً 
لنفسه ما يمنع من ذلك» فيجب القضاء بفساده. 

وإِنّما قلنا: إنَّهِ يمنع منه. لأنّه لا يجوز أن يريد فيا 
يوجده من الحروف كونه خبراً ثم لاايكون كذلكء فلو كان 
مريداً لنفسه م يجز آلا يريد الإخبار با يمير به وإذا لم يجز 
الأزإينتةاذ كاف موقي يوعد ويكسوة جيرا الاليكون 
كذلك. ولا يلزم على هذا أن يجب وجوهه مقدوراته من 
عييث كاذ تادر لشكه وذليك أن قاقز كوف قكاكرا فق 
المقدورات تأثير التصحيح لا الإيجاب» وليس كذلك كون 
المريد مريداً» لأنَّه يُوثَّر عل جهة /[[ص 707/5]] الإيجاب, 
فمع ثبوت المؤثّر لا بد من ثبوت التأثير وامتناع خخلافه. 

دلبل أغتوة لدو عاق همان مريذا لشببه لوختب أن 
يريد سائر المرادات على ما تقدَّم وهذا يقتضي كونه مريداً 
للقبيح» وهذه صفة نقصء ولا فرق في صفات النقص بين 
أن تحصل عن فعل أو عن غير فعلء لأنَّ ما تقتضيه من 
النقص يرجع إليها لا إلى موجبهاء ألا ترئ أنَّ كون الجاهل 
جاهلاً لم كان صفة نقص ل تختلف في أن تجب عن علَّةٍ أو 
للنفس؟ 

دلبل الوك وما اليكل سدع الله عجارا لين بقريد 
ل اشسة وال ه الاب فق عنذ ةسل القيفة لنهة أن خطانه: 
تعالى إذا كان المؤثَّر في توجّهه إل جهة دون أخعرئ ماكان 
يجوز أن يتوجّه إليهاء هو كونه مريداً. وكانت هذه الصفة 
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جارية مجرئ العلّة لهذا الحكم.؛ فواج ب إذا كان خطابه 
متجددا أن يكنون الوق #وتوضا ‏ جد الوحوة سما ا 
لأنّ العلّة أوما هو في معناها لا يجوز أن تتقدّم ماتؤثَّر فيه 
إذا تجنده كونه مريسدا بعلن[ ) أتايكوة للفسن أو لاللسس: 
ولأ عله ليله قيض 

ويكون الاعتراض على هذه الطريقة بأن يقال: حال 
المريد ليست علَّة علخ الحقيقة فيحكم لما بأحكام العلل من 
امتناع التقدّم علِن المعلول» وقد بيّدا فيا تقدّم أنّا ليست علّة 
لوجووء فلا يمتنع عل هذا أن يتقدَّم حال المريد لما يؤثّر فيه 
وإن [1] يجر ذلك في العلّة الحقيقيّة. 

فكلا أن كن العلةوماموف و هيمها لايد جواأة 
تكون علَّةٌ ومِؤْثَّرة ونحن نعلم أنَّ مل حال المريد المؤثّرة 
في فعله بالمصاحبة قد يريد زيد من عمرو فعلاً معيّناً يريده 
عمرو أيضاً من نفسه فتؤثُر إرادة عمرودون إرادة زيد 
رسع جياه رس كدر عودان) مدر الها ان 
يخالف حال المريد للعلل في جواز التقدم على المعلول؟ 

وبعد فإِنَّ كون القديم تعالى عالماً يؤر فيا يفعله 
من الاعتقادالمطابق لما يعلمه فيصير له علماً وإن كان 
متقدماً. 

طريقة أخرئ: قد اعتمد كل السيوع في ذلك عل 
أنه لو كان فريندا ته والتراذات /271 0 لا 
اختصاص فيها على ما تقدّم؛ لوجب أن يريد كلّ ماصع 
كونه مراداًء وهذا يؤدّي إِلْ إرادة حدوث ما لا يتناهئ من 
المتؤاس واللكساس. ولا انيري هق كل وتو هن الأعنداد 
أكثر نما فعل» ويريد تقديم كل شيء فعله على الوقت الذي 
أوغنده فيه وكات أوايريد الفنتدية عل الوجه اندي 
يكتافيان عليه وحيي أيفنا مقي" أراد أحذنا لنفسه الأمنوال 
والآولاد أن يريد مثل ذلك له. وهذا يقتضي وجود جميع 
ذلك حنَّئئْ يكون فاعلاً للضدَّين في وقتٍ واحيٍء وفاعلاً 
لأكثر نما فعل. 

وقيل: إن فعل عل وجهٍ لايستقرٌ فيه عددولا 
وقت حت يجب وصول كل من أراد منّا شيئاً إليه على كل 
حالٍء وقد علمنا خلاف ذلكء فيجب أن نقضي بفساد ما 
أذ إليه. 
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يريده تعالل من نفسه فلا بد من أن يوجدء لاستحالة المنع 
وما جرى مجراه عليه 

وليس لأخن أن يقول: إتايريد الضدية ولا يفُعلها عا 
لتضادهما. 

وذلك أنَّ هذا القول يقتضي ألا يفعل كل واحد 
مضع قي كا نال لاله إذا كا قري مواق كل تختال 
واستحال اتحادهما جميعاً للتضاد لم يجز أن يقع أحدهماء 
وحكم الآخر في أنَّهِ ياد حكمه. 

ولأضوة اركان؟ ]إن حدما رمه رسع تادر 
ويبطل حكم كونه مريداً» لأنَّ كون القادر قادراً لا يكفي في 
وقوع الفعل مع العلم؛ وإنّمالم يعتمد في هذه الطريقة على 
ابجتههالة كزفحه فرييدا الفجدبي الآ إوادق الفحدي ا 
لقنا قدو لني يد ل عل ذلك أنَّ التضادٌ يرجع إل ما 
عليه الذوات في أنفسهاء ولا يؤثُّر في هالاعتقادات»وقد 
علمنا أنَّ أحدنا لو اعتقد في ضدَّين ئها ليس كذلك لصم 
أن يريد حدوثهم| معاء فلو تضلةتا لما اجتمعتا للحي في 
الحال الواحدة» وهذا يُبيّن أنَّ امتناع اجتماعهم) لغير التضاد. 

يدك اننا عكر ذفك: اذ انحوي إذ كناك ساف 
يتمد شعناك فب شي مان سا هدس ا لكن تق 
قياساً على العلم والقدرة لو ثبت لهما ضدًّء ومتئ تغاير 
مستعلّقهه| م يتضاذاء وهنا يقتضي أن إرادتي الضدَّين لا 
يتضادان لتغاير متعلّقهها. 

اك ]0 شد 
ينافي كراهته ولا ينافي كراهة ضدهء بل هي مخالفة لماء فلو 
كات إرادة الفضدين متضادان لأدّى إلى كون الشيء 
الو اتعنيك تأفنا لقنووق ماف قور فما ن لالهو عي :أن 
تكون إرادة الحركة يمنة تنافي إرادة الحركة يسرةً» وتنافي 
قرع اندر كله رمس اناف إزادة انل سسب و رع سهان 
وق الناافي اشم هلا أن القمي لوعو لا يكال يون 
مختلفين غير متضادّين. 

واعلم أن هذه الطريقة ة التي حكيناها في أنّه تعالى 
ليس بمريدٍ لنفسه إن أوردت على سبيل الإلزام للقوم فلا 
محيص عنهاء نَّم يمنعون أن يريد من فعل نفسه وفعل 
عترزو !ل بوسوورة اررو نهنا اميد لاط ال ال 
أن يقال عليه: إِنّه تعالىُ يريد ذلك أجمع. ولا يجب وقوعه 


ولا كوت عزةايلقة تقض لأ مل ذلك إن مواق القادر 
إذا دعاه الداعي إل الفعل فلم يوجاء فأمّا إِذا كان مريداً 
عل وجو لا َع دواعيه لم يجب فيه ما يجب في غيره. ولهذا 
[قيل]: إِنَّه لو خُلقّت في المشرف ع إن الجنَّة والنار إرادة 
دخول النار لكان دخلها. 

وإتاكان يدام عبت ل كم كرتسشرويندا 
لدواعيه وكونه مريداً لنفسه. في أنَّه لا يتّبع الدواعي آكد 
بمن فعلت فيه الإرادة الضروريّة. 

وما ذكوق المكذين وآله قفي الأ ينون قاع 
لكل واخومه] يمك أن يفال فيه يفعتل اعنتيقنا لكان 
الدواعي» وإن كان مريداً للأمرين من حيث كان لا اعتبار 
في وقوع الفعل بكونه مريداً إذا لم يتَبِع الدواعي. 

كام عع كار الوا عر ريد 
الضدَّين» كيريد كؤنمناغلم ايكون .ؤيرينه الايكون 
ماعَلِم أنّهِ لايكون؛ فقد مضي في الكتاب الجواب عن 
شبهته البعيدة. 

وقيل في الكتب عن شبهته البعيدة وقيل في ذلك: 


إن الإزاذة لا تعلق بألا يكون الشسيء: وأئها لا تتعدّى في 


التعلّق طريقة واحدة. 
وقيل أيضاً: إذا كان يصع أن يراد في الشيء ألا 


يكون» فقد صار ذلك وجهاً زائداً يصحٌ / [[ص 774]] 


أن يراد عليه» فيجب في المريد لنفسه أن يريد في كل شيءٍ 
أن يكون والّا يكون» كم أنّه إذا كان عالماً لنفسه؛ علم 
المعلومات عل كلّ وجه يصحٌ أن يعلم عليه. 

وقبل أيضاً: إذاكان ها أراه الا يون يضم أن 


يريد مريد أن يكونء فلم صار تعالى بأن يريد كون أحدهما 


نأو مق أنايرية الا يكون؟ وكذللكةالفول فى الأختن. 

وليس تجري الإرادة في هذا الباب مجرى العلمء 
حمّئ يقال: إِنَّه لايصحٌ أن يريد كون مالايكون عن 
الحقيقة» ى) لا يصحٌ ذلك في العلم, لأنّا قدبيّا نا قدنريد 
مانعلم أنَّه لايكون. وأنَّ الإرادة بخلاف العلم في هذا 
المعنئىء ولو كان الأمر عكئى ماذكرنالوجب أنيعلم 
الإنسان مثا ما يكون ومالا يكون. بم يتبيّته في نفسه من 


الفصل مما يريده. 


فصل: فأمًّا الكلام في أنّه تعالى لا يجوز أن يكون 
مريداً» لا لنفسه ولا لعلّة: 

فهو أنَ الصغة التي يقال: إِنّا لا للنفس ولا لعلَّق 
لابن من أن تكون لها وجه يسبحق منه كا يقوله في كون 
الصو عدن والفي متدركا وعفال الا شين قذلاف زا 
الروسن لأسو لكلواضر ع القيفةا دن أذ نكو عات بكم 
إمكان ذلك فيهاء وإذا لم يجز أن يستحقٌ كونه تعالى مريداً 
بالفاعل ولا لصفة أخرى هو عليهاء بطل أن يقال: هو 
كذلك لاللفسن :ولا لعلة: 

وَإنّما قلننا: نه لا يستحقٌ كونسه مريدا لصفة أخبرئ 
هو عليهاء كما نقول في كونه مريداً لصفة أخرئ هو عليهاء 
كع الشولق كرك عد كا الا سنا ناتس قر قدي 
وموجوداً وعاللماً وقادراً قد ثبتت, وتكون تارةً مريداً 
وأخرئ غير مريد. 

وأبقيسا فلع كسان ره سماء ايض منمفاته 
يقتضي كونه مريداً» لم يكن باقتضاء ذلك أولىْ من اقتضاء 
كونه مريداً» [كما]لم يكن باقتضاء ذلك أول من اقتضاء 
كونه كارهاً, لأنّ حال هذه الصفة مع كونه مريداً وكارهاً 
عل سواء» وفي ذلك أحد أمرين: إِمَّا أن يكون مريداً كارهاً 
غدرا كد راسف أو الأ عديولله سنن الأسزية كدان ممه 
/[[ص ]]"8١‏ الصفة؛ وتقف عل أمر متجدّدٍء ولايشبه 
ذلك مانقول في كونه حيّاًء واقتضاء كونه مدرّكاًء لأنَّه لا 
ضِدٌَّ لكونه مدرّكاً فيقال: إن كونه حيّاً ليس بأن يقنضي 
كونه مدرّكاً بأول من أن يقتضي ضدَّه. 

وأسا اهل على كورنه وعدا فتق أحد امروب كا أن 
يكون حاصلاً فيا ل يزل» أو يتجدّد بعد أن لم يكن. 

فز 6لا برستي ايكون لعفي الأ ذلك 
هو أمارة صفة النفسء وقد أبطلناه. 

وإن تجدّد. وجب أن يكون كذلك لعتئاء ولا يمكن 
أن يتجدّد ولا يكون لمعنئ بأن يكون مشروطاً ك) نقوله في 
كونه مدركاء وذلك أنَّ المراد قد يكون معدوماً موجوداًء 
ولا خال إِلّا ويصحٌ أن يراد به» وهذا يقتضي كونه مدركاً 
فيال يزل إن كان مريداً لا لعلَّةِ والمدرّك بخلاف ذلك» 
لأنّه لا يتعلّق الإدراك إِلّا بالموجود فشرطه متجدّد. 

وأنهدا: قامو كدان مين ل لشمكؤلا لله ارس 
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أنيريد كل مراد, لأنّه لا صّص لكونه مريداً لبعضها 
ووا كدق دلق هديو ايكون قارفا ا يا 
يصع أن يكره؛ وفي هذا ما تقدّم من كونه مريداً للشيء 
الواحدء كارهاً له عل وجه واحد. 

فأمًّا الكلام في أنه لايريد بإرادة معدومة: فالذي 
يِه وجوه: 

كينا ا لدكداة عب أنهها [نيكنون عارها كران 
معدومة» وهذا يوجب كونه مريداً كارهاً للشيء الواحد 
غَإْ الوجه الوانعذ! 

ومنها: ما تقدَّم من أنّعدم ماتعلّق بغيره لنفسه 

ومنها: أنَّ الإرادة لو تعلّقت في العدم: لوجب أن 
تضادٌ ضدّها من الكراهة» وتنافيها في حال العدم حتّىئ 
يمتنع عدمها معا» وقد علمنا جواز عدم الضدّين. 

بل كان يجب أن لاايصحٌ عدمهما ولا وجودهماء ولا 
وجو احدمامع فلع الأحرئ لان علا هذ الفبول 
متعلّقان في جميع الحالات؛ وفساد خحروجهم| من الوجود 
والعدم معاً ظاهر. 

ونون انمه لني كسان مود سازاةة معدومنة: لكنان 
مريداً فيا لم يزل على سبيل الوجوبء /[[ص ]]"8١‏ لأنّه 
لا ابنداء لعدم الإرادة» وقد ثبت أنَّ مايجب للذات من 
الصفات في لم يزل لا يصحٌ تعليله بغير الذات. 

ومنها: أن ذلك يقفضي فيا يوجذ من جهته 
فيكون خبراًء أن يجب كونه كذلكء ولا يصمح خلافه» وقد 
ّنا فساد هذا فيه| تقدّم. 

هذا خسو لاق ماقوكد مكلا اه لاترفة 
بإزادة قديفة. 

فَأمّا الكلام في أنّه لا يريد بإرادة قديمة: فالذي 0 
عليه ما أشرنا إليه من الوجهين» وقد تقدَّم في باب الكلام 
في الصفات من هذا الكتتاب» من إبطال قول من أثبت عل 
قدياً أو قدرةً قديمةً ماهو أو أكثره مبطل للإرادة 
القديمة» فلا معنئ لإعادته. 

وإذا صحّت الجملة التي ذكرناهاء صم أنّه تعالى 
يريد بإرادة محدّثة» ونحن تُبطِل أنَّهِ يريد بإرادة تحلّه أو تحل 
غيره؛ لتثبت أئّا موجودة لا في حل 
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والذي يدل عل أنَّ إرادته تعال لا تحلّه: آنا قدولّلنا 
قوامتام عبن آن المت عر لمتكم لول الأعراضنة 
وأنَّ ما يستحيل تحيّزه يستحيل حلول الأعراض فيه وبيّنا 
أنَّ حلول الشيء في غيره متئ ل تحيّز بالتعلّق ل يُفَهَم فإنَّ 
الشوادمع التسواوه نت الموفرة إن كان الاق 
تعره نووت درن وهنا ا نالشرات دو كك 
كان الجوهر متحيّزاً وكان السواد غير متحيّر. 

فنا لذ مدل صل ال ضبان يتس راد 
فور يدر ان ذلك اكد لمر تن اعدة سين ركان 
يكون فيه حياة» أو لا حياة فيه. 

وليس يجوز أن تحلّ إرادته تعالى في محل غيره حياة 
لوجوه: 

فيضا" أن الأزاذة إذا لت ه] العيتاة سبحب أن 
كوة رقمل تلك طيخا تلان ع عرضين هنا 
عل وجهٍ واحدء وكانا ما يوجب الصفة للغير, فإِنَّ أحدهما 
يوجب صفةً لما يوجبها الآخر له. ولولا صحّة هذه الطريقة 
لم نقطع علن أنَّ كلّ ما حللنا من القدر متعلّق بناء لأنّه كان 
لا يمتنع عل هذا أن يكون بعض هذه القدر توجب كوننا 
قادرين دون بعضء ولو كانت الإرادة إرادة لمن تلك الحياة 
حياةله. مع أنَّاإرادة للقديم /[1[ص 875"]] تعالى؛ 
لوج ب أن تكون إرادة واحدة لمريدين» وهذا مستحيلء» 
لعلمنا بصحَّة كراهة كل واحد من لنفس ما يريده القديم. 

دكين الشتر اناد قر شيوة ظاة اكير 
با يحل أيضاً غيره» وهذا يوجب كونه مريداً كارهاً للشيء 
الواحدء مما يوجب في قلب زيد من الإرادة وقلب عمرو 
من الكراهة! 

ومتها: ألدكان بي من وجدت قدرة ف مل هذه 
الإرادة أن تكون قدرة لهم معاً [و]هذا يقتضي كون 
المقدور الواحد لقادرين» وقد ثبت استحالة ذلك. 

فأما الذي يدل عل أن إزادمة لا عل ماهوالا 
عواة ننه ليد أن تال لاد اق قا للد اا ارات 
الجمادء لكان حكمها مقصوراً عل محلّهاء لأنَّ كل عرض 
يوجب صفة متىئ صم وجوهه ني الجماد» فحكمه مقصور 
ع عله كاللون»:وهذا يوجب أن يكون ل الإرادة متنا 
هو المريد وإن بني مع غيره؛ لأنَّ كل عرض أوجب الصفة 


لمحلّه فإنَّ إحالته في إيجابه للمحل لا يتغيّر بأن يجاور غيره» 
وهذا يقتضي أن يكون محل الإرادة منّا مريداًء وكذلك 
محل القدرة» ويوجب أن يكون لجملة الحيّ قادرين كثيرين؛ 
وكان لا يجب وقوع تصرفها بحسب داع واحدٍ وقصدٍ 
واحدء وأن يجري مجرئ الات ماين بتعضء» 
وكان لا يمتنع أيضاً أن يقع التمانع بين أججزاء الجملة من 
حيث كان عدّة من القادرين» وفساد ذلك معلوم 
باضطرار. 

وأيضاً: فلو جاز حلولما في الجماد» لجاز في اليد 
وهذا يقتضي صحَّة أن يفعل بقدر أيدينا الإرادة فيهاء وأن 
يجوز أن يجد أحدنا كونه مريداً في ناحية يده كما يجده من 
ناخبة ضلوه وبظلان ذلك ظاهن. 

وأيضاً: لو جاز أن تحل إرادته تعالى الجماد» لم يمتنع 
أن توجد في محلّها الحياة» لأنَّ وجود الحياةإن لم يُصحُح 
وجوده الإرادة ل يمحل ذلكء ولأنّه لا تنافي بينهما ولاما 
يجري مجراء» فيقال: إِنَا تنتفي عند وجود الحياة» وقد ييا 
أن الإرادة حيةٍ لا يختصٌ بالقديم تعالى؛ وأئا تجب أن 
تكون إرادة لمن تلك الحياة حياة له. 

ل وسة ناهر ملان كف ] مودي 
يوجب لذات من الذوات حالآًء فليس يرجه عن إيجابه لها 
مقارنة ما يقارنه من المعاني. 

وليس لأحدٍ أن يقول: إني أمنع من وجود الحياة مع 
هذه الإرادة» وإن لم يكن بينهما تضاد, ولا يجري مجراه. ك| 
منعتم أنتم من وجود حياة زيد وعمرو معاًفي موضع 
الاتصالء لأنَّ حياة زيد يحناج إلى أن تكون محلّها منفصلاً 
من غيره وكذلك حياة عمروء وهذا معنئ مايمضي في 
الكتب من أنَّ حياة زيد تحتاج إلى أن تستند محلّها بمجاورة 
بعض من أبعاض زيد دون غيره» وكذلك حياة عمروء 
وهذا بين الفرقبين الأمريق» أن ل الإزادة اللي أذعي 
نمطا و فنان هيهاز أن حنقة انان ما عدي 
مجرئ التنانيء لأنََّا يجعلان محلّهم| بعضاً لزيد وعمرو 
وَذلك كناف أن عق اذ هنا عو عفن أده اعدرك 
به وإذا كان بعضاً له صم أن يبتدئ فيه الفعل بقدرته» 
وإذا كان بعضاً للآخر لم يصمٌ أن يفعل فيه إِلّا بسبب 
تعدّي الفعل عن محل القدرة» ونظائر ذلك كثيرة. 


وبعد. فمن حقٌّ كل حيّين صحَّة كون أحدهما عالماً 
والآخر جاهلاء وحياة زيد تُصحّح كونه عالماً جاهلاً عن 
البدل» وكذلك حياة عمرو تُصِحّح ذلك فيه على البدلء 
فلو وَحِدّت حياة زيد في موضع الاتصالء صحّحت كون 
زيدعللماً. وحياة عمر و إذا وّجدت معهايّصحّح كون 
عمرو جاهلاً. 

والعلم الذي يوج دنفي ذلك المحل الذي فيه 
الحياتان» يجب أن يكون علا له)ء لأنَّ وجوده كوجود حياة 
كل واحد منهباء وكذلك الجهل يجب أن يكون جهلاً فهيا؛ 
وهذا يقتضي أن تكون الحياتان مصحٌحتين للضدَّين؛ 
فمنعنا من وجودهما. لأنَّا تجريان مجرى المتنافيين» وليس 
هذا من وجود الإرادة والحياة في الجاد. 

وكا كدل يبه عكر عمراز وجوه الإزادة لا وهل : 
أن الغرض إِنَّا يجب حاجته إلى المحل» إذا لم يصع ظهور 
حكمه إلا به» لأنّ كيفية وجود العلّة إنَّما يجب أن تُعتَبر ب) 
يرجع إلى الحكم أو إل الصفة الموجبة عنهاء والإرادة لا 
الفط : المعل ولا لوسسيي لمه خدالة عن لع نينا 
مّايوجب الحال للجملة؛ فلو اختصّت المحل مع ذلك 
لوجب كونها على صفتين مختلفتين للنفس» وذلك محال فيا 
له ضدٌّ ننفيه» فوجودها عإى هذا في غير محل جائز» ومتئ لم 
يؤدٌّذلك إل قلب جنسها أو جنس غيرهاء لأنّ حكمها 
الذي هو الحال كونه تعالُ مريداً يصحٌ ظهوره وهي 
موجودة لا في محلٌ» لأنّ إيجاءها الحال يرجع إل جنسهاء 
واختصاصها به تعالى دون غيره يثبت بوجودهما على هذا 
الوجه. وإن لم يصمح في إرادتنا أن يوجد في غير محل» من 
حيث كان ذلك يزيل الاختصاص بناء فاحتاجت في أن 
شو عازن عسع لا مويه تفاع امل 
عق كيو هذ لوكس عي كانه ل ترفن اتش ل 
ولا يلزم عل هذا وجود علم لافي محلٌ» أو قدرة أو حياة أو 
تعيؤدمبوات أكون ارضوت لاق ها اانا عد فاق 
باب الصفات أنَّ وجود علم لاني محل يؤدّي إِلْ ما 
يقتضي قلب الجنس. إِمَّا فيه تعالى أو فيم| يفعله من ضدٌ 
العلمء وَييّننا أيضاً السعحالة وجوه فندرة وحيناة لافي مله 
من حيث كان لما تأثير في المحل. 

فأمّا الكون. فإنَّهِ يوجب حالَّاً للمحلٌ» ووجوده في 
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غير محلّه يؤدّي إل قلب جنسه. فأمًّا السواد فإنَّه إنَّم) يضاد 
ضَدَه وينافِه عا المحصل: فوجوده لا في حل يفضي 
وجوده عل وجه لا يناني معه ضذهء وهذا يقتتضي قلب 
جسنهة لآنَ مثافاته لضده يرجع ]لما هو عليه. 

والقول في الصوت والتأليف وكل مااختصٌ 
المحل» كالقول في السواد. 

وليس لأحدٍ أن يقول: كيف توجد إرادته تعالى لا 
في محل» ولا اختصاص لها به تعالل؟ 

لانتقطاعها بذلك عن كلّ حىّ سواه وجرئ هذا 
الاختصاص مجحرئى حلولما في قالب أحدنا في باب 
الأعودام يشان معاد الجلدل عدئت شن عجار علا 
طريقة واحدة: لأنَّ بعضها يمختصّ بالحلول في المحلّ» 
وبعض آخر يختصٌ بوجوهه في بعضه. فلا يمتنع أن يدل 
الدليل ها وعد اخ لكن بعل :ذللف موقو غلن الدليل: 

فأمّا الاستبعاد لأن يكون عرض يوجد في غير محل 
فطريفء لأنَّ أحكام الأعراض إنّما تغبت بالأدلّة ولا 
تقاس بعضها على بعضء وكل مالايُعلَم وجوده 
اخيظ ا 

وبعد, فحكمةالأعراض مختلفء /[[ص 86”]] 
ناما شاع إل عمل والشي وسهنا نما يشاح إن لين 
واحد. ومنها ما يحتاج إل محلّين. ومنها: ما يختصٌ الجملة. 
ومهبافا قمعم ابعل وإنافسد كان انا أسراض: 
فكذلك لا يمتنع أن يكون فيها ما يوجد لا في محلّ. 

[و]اعلم أنَّ جميع ما فعله تعالى لغرض يِخْضَّهء يجب 
ألايكنوة يندا له وقد يسنا آن الإراةة لا لتر عدر عقا 
لأا لا تُفعَل لغرض يخصّهاء ولأّا من حيث كانت جهة 
للتسن حتف عل اللتيع برشو قاذ عي تعد ةنا إرادة 
غير إرادة الفعل» وأحدنا لا يجوز أن يريد المسبّب ويريد 
السبب إذا كان غرضه يختص السببء ولا يجوز مثل ذلك 
عيه أكلاا فك مدهي بيه حون كن واه 
منهما غرضء لأنّه تعالى قادر عا أن يفعل جنس المتولّد 
كارع إن ص احم و له 
بين الأمرين فالغرض في كل واحد منهماء ويجب أن يكون 
تعالل مريداً لحدوث كل جزء من أفعاله؛ لكونه عالماً بذلك 


عل التفصيل. 
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فأمًّا وجوه الأفعال فيجب أن يُنظّر فيهاء فإن كان 
الوجه يقع عليه كل جزء من الفعلء كالنعمة والثواب وما 
جرى مجراهماء وجب أن يريد إحداث كل جزء على هذا 
الوجه. 

وإن كانت الجملة هي التي يختصٌ بالوقوع على ذلك 
الوجه؛ نحو كون الكلام خبراًء أراد فيها ذلك دون أجزائها. 

والأفوة ان يان فقا م فاتك إن كراهة 
لاق غية “لا قاكتدة فيد وأ ددا تامسن هي أن دده 
بعض أفعاله؛ ليصرف نفسه بذلك عن الفعلء وليوطّن 
نفسه على أن لا يفعله» وكلٌ ذلك لا يجوز عليه تعالى. 

نآكا التق ينون تعد قتي تجبلته العورييد 
تعالل من ذلك ما له تعلّق بفعله أو المستحقٌ عليه. فجميع 
الطاعات هو تعالى مريد لماء لأنّهِ أمر بها ورغَّبٍ في فعلهاء 
وأا [[[من 15]] الشاغييره نب أنيقوة مزيدا له 
لتعلّقه بفعله الذي هو الإلجاء. ويجب أن يكون كارهاً 
للمعاصي من حيث نهى عنه. 

فإن قبل* دلوا عل أنه مويك خا أمرنة: 

قن قل كا أن ما يوج تكو اسم ا نو انمذة] 
رعو ق كن اج انون اموت اق كرت ذلك كرون 
فاعله مريداً دون سائر أحواله» فليس يخلو من أن يفتقر في 
كونه أمراً إِلىْ إرادة المأمور أو إرادة كونه أمراًء والثاني يببطل 
أنه كان لا يمتنع أن يأمر بم يكرهه. وإن أردنا كون اللفظ 
أمراً به. والمعلوم خلاف ذلكء؛ وكان يجب أيضاً [أن] لا 
تقف صحّة الأمر على ما يصع حدوثه» كى ليقف الخبر 
عل مايصحٌ حدوثه. وفي وقوفه علل ذلك دلالة على أنَّه 
مفتقر إل إرادة الحدوثء بخلاف الخبر. 

والكلام في النهي وافتقاره إل كراهة ما تناوله 
يجري على ما ذكرنا. 

وأمّا ما يريده لتعلّقه بالمستحقٌ عليه؛ فنحو مايريده 
تاكن اخبرا رتفي لان يناك يكسل تبرايه 
ويعظم سرورهم. 

فأمّا المباحات من أفعال العباد» فلا يجوز أن يرادهاء 
لأنّ إرادتها عبث؛ ولا تعلّق لها بفعله ولا بالمستحقٌ عليه. 

فزة قرف التدى يد هيل السعن لانبرن» 
المعاصي [من] جميع الكائنات على ما ذهب إليه مخالفكم؟ 


فلضاة يدل عرز ذلك أذ إزالةالقبيع فيحه زدلانة 
أنَّ كل من علمها كذلك علم قبحها إذا زال اللبسء كم أنَّ 
كل من علم كون الفعل ظلباً علم قبحه إذا زال اللبسء ولا 
اعتراض بخلاف المجبّرة فائَّم إنّها اعتقدوا أنا تحسن من 
الله تعالى لجهلهم بوجه قبحها في الشاهد, وظنّهم أنَّ القبيح 
يعدن بأحواهماء نحو كونه محيثاً مربوباً وللنهيء كما 
اعتقدوا مثشل ذلك في الظلم؛ وقد تقدَّم إفسادنا هذه 
الطريقة وأنَّ أحوال الفاعل لا يوئر في قبح العقل ولا 
حسنه؛ وأنَّ المعدبر بالوجوه التي يقع عليها الأفعال» كم أنَّ 
خلافهم ل يوثَّر في أنَّ الظلم إِنَّما قبح لكونه بهذه الصفةء 
فكذلك خلافهم في قبح إرادة القبيح» وما يزول به اللبس 
عن الجميع واحد. 

ل ا بددل اهما عحزا كيدا أذ 
الأمر بالقبيح قبيح بلا شبهة» والمدخل للأمر في أن يكون 
أمراً هو الإرادة» ولولاها م يكن أمراء وكونه أمراً [فيه] 
جهة القبح» فم أنَّر فيه يجب لا محالة قبحه. ولا يلزم عل 
هذا قبح القدرة عل القبيح لأنّا لا تؤثّر في وجه القبح. 
ولا يلزم أيضاً قبح مالولاهلم تحصل الإرادة من العلم 
والاعتقاد» لأنَّ ذلك غير مؤثّر في قبح الإرادة. 

وبمثل ذلك نجب من ألزم _ على ماذكرناه_ قبح 
كلّ ما [لا]يتجٌ الأمر والخبر القبيحان إِلّا به» من اعتقاد 
المخبر عنه والعلم بالمواضعة ونحوهاء لآن كل ذلك لم 
يؤثّر في جهة القبح» وفيم| له كان القبيح قبيحاً. 

وا يمرل شاع أل لابوق السام لتساك 
أنه قد ثبت بلا خلافٍ بيه عن جميعهاء وتهبديد من فعلهاء 
والنهي_ عل ماتقدَّم_ يقنضي كراهة المنهيّ عنه؛ 
وبذلك كان نبياً على الحدٌ الذي يتناف الأمر آنّه يكون أمراً 
ماقا ادوهي ننه جيهي اال كرك 
مريدا لما: 

وما نعتمد عل طريق التأكيد الأدلَّة المتقدّمة أنَّه لو 
جاز أن يريد القبائح» لجاز أن يحبّها ويرضاهاء لأنا قدبيّنا 
أنّ المحبّة والرضا يرجعان إل معن الإرادة. 

ولشيس مله نتن أطلدى انوك تان بعص أن 
تضق وتفت را علبة وتكدت آننياكه للخ و وقتد وود السجع 
مؤكّداً لما ني الفعل في قوله تعالى: وما اللَهُ يُرِيِدُ ظُلماً 


لِلْعِادٍ ©4 [غافر: »17١‏ لوَمَا الله يُرْيِدُ لما 


للُعالَ اا كرك ارق ال 
ينك مكذوضاً 48 [الأسراء؛ ]وقول جيل 
50007 لله بِكْمْ الْبُسْرَوَ لايْرِيدُ بِحُمُ الغشر» 
[البقرة: 186]. ولااشيء أعسر من الكفر وماأدَّى إلى 
العذاب الدائم» وقوله تعالى: وما خَلَقْتُ الجن وَال 
ِلَاليَعْنِدُونِ 48 [الذاريات51] يدل علا آنه قد أراد 
من الجميع العبادة» وإن كان فيهم من لم يؤمن, لأنَّ اللام في 
للِيَعْبْدُونِ4 هي لام الغرض بمنزلة قول القائل: (ما 
دخلت إلبيك إلّالكرسي): ومقتضئ ماوزه به السمع في 
هذا الباب يظول. 

/ 11ص 88*”]] واعلم أنه تعالى لا يجوز أن يريد 
شيئاً من فعل غير المكلّف من البهائم ومن جرئ مجراها من 
الإنس. لأنَّ إرادة ذلك عبثء ويجري في القبح مجرى إرادة 
المباح ولهذه أيضاً لا يكرهه. وإن كان في جملة أفعالهم ما 
هو قبيح. 

وقد قيل: إنَّه منئ علم أنَّ لطفاً يتعلّق بهذه الكراهة 
حسنء وذلك بأن يعلم تعالى أنّهِ من أعلم بعض المكلّفِين 
أو جميعهم أنه يكره القبائح من البهائم؛ صلحوافي 
التكليف. 

واعلم أنَّ جميع أفعاله المبتدأة إنَّا يريدها في حال 
حدوثهاء فأمّا المتونّدات فعلل ضربين: أحدهما يوجد مع 
التينتة اندز الأعسك أن إزادس تتارحه. رالمعدرن 
الآخر لا يقارن السبب» وهو على ضربين: متعقب لسببه» 
ومتراخ عنه. 

اكب الأرن فيه آن يتسارن الأرادة لسية لله 
كالموجود ني تلك الحال» فالإرادة كأنَّا مقارنة له ويجري 
يحرئ مقارنة الإرادة لأوّل جزء من الخبر. 

فأمًّا المتراخي فإنَّهِ بتراخيه وانفصاله عن السبب 
يجري مجرئ المبندأء فلا بدٌ من مقارنة الإرادة له ليوثْر فيه 
وعن هذا يصع القول بأنّه تعالى لا يريد فعل الثواب من 
أطاع قبل أحوال فعل الشوابء ولا يلزم عن هذا أن يكون 
تعالُ غير معرّض للثوابء وإِلّا يكون لقولنا: (إنَّه تعالن 
ملي رانك لحري كدر ار 
من المكلّف الطاعة التي يستحقٌ بها الشواب» مع العلم بأنَّه 
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يثيبه إذا أطاع؛ وجعله على صفات المكلّفِين» ومعنئ قولنا: 
لتحدي ارور سا كتتر وطسرا 
مل فق الطاعة الى يشفحق برا النواب: 

فأمًّا ما يريده تعالى من المكلّفين» فإنَّ) يريده قبل 
حال الفعلء لأنَّ القتتضي لكونه مريداً لذلك كونه مكلّفاً 
وز ونافها للادلة رمز دنه سي فم كرفتعريدا: 
وكذلك القول فيه] يكرهه من أفعال العباد أنّهِ يجب تقدّمه. 

وقد قيل: إنَّه غير ممتشع أن يكره تعالى منهم القبيح 
في حال وجوده. وكذلك يريد منهم /[[ص 784]] الفعل 
في حال وجوده إذا علم أنَّ فيه لطفاًء وعل هذا القول يجوز 
أيضاً أن يتقدَّم إرادته تعالى لأفعال نفسه على مرادهاء إذا 
علم أنَّ في إخبار المكلّف بذلك من حالها مصلحة ولطفاً. 

وهل هله كافية: 

فصل: في ذكر قويّ مايتعلّق به المخالف في الإرادة 
والكلام عليه 

قالوا: لو جاز أن يقع من العبادمالايريده لدلٌ 
ذلك على ضعفه. وع ل أَنَّه مقهور مغلوبه قياساً على 
الشاهد في هذا الباب. 

وتعلّقوا أيضاً: بأنّه لو جاز أن يريد من غيره ما لا 
يقع» لجاز أن يريد من فعل نفسه ما لا يوجد. 

والذي يفسد الأمرين واحد. 

وتعلّقوا: بأنّهِ تعال لو كان كارهاً للمعاصي. 
لوجب أن يكون من يفعلها مكرهاً له. لأنّه مرض له بفعل 
والواظ ا سيط اليه ما فيفط 

وتعلّقوا: بأنَّه تعال لو كان كارهاً للمعاصي لكان 


آبياً اء ولوجب أن يكون العاصى فاعلاً للمعصية شاءها 


الله تعال أم أباهاء وهذه علامة الضعف! 

وتعلكسوا رياه نان يزيد تا جساةالسحركن 
وقتالهم: ولايتعٌ ذلك إِلّا بوقوع المقاتلة: فيجب أن يكون 
مريداً لهاء لأنَّ ما لايم المراد إلّا به يجب أن يكون مرادا 
وإذا أراد قتالهم المسلمين فقد أراد المعصية. 

الات الل لظ اك اا 
يَسْكَقِيمَ © وَما تَشَاوٌنَ إِلَا أَنْ يشاءً الله رب الُعالييَ ©» 
[التكوير: 58 و59]. 

قالوا: وإطلاق هذا القول يقتضي أنا لا نشاء شيئاً 


حرف الصاد/ (54؟17١)‏ الصفات تسو انر ا 


إلاولله مريد له ول يخصٌ كفراً بجر ]نان و ليا بد 
ل ل ا 
ومالم يشأ /[[ص ١5]]ل‏ يكن 

وفلمواك بان من كال لكين :واف أمظ سنتف 
ثملم يفعل» الوق أنه لايكوة حاضاء 
ولوكان الله تعال يريد جميع الطاصات والواجبات كما 
تقوكرن كسان شناما متو هذ #عحاء الندية إذا كان تكن 


غداً إن شاء الله) ذ 


منه» وكان يجب كونه حانثاً! 

الكلام عللْ ذلك: يقال لهم في تعلّقوا به: أوَّلاً إنّكم 
اوحض اللرضود ويا حكون المي لهذا هدق 
هذا الباماعين لم لاحكي ولا اعتلالاء لأنَ ليس كل 

من أراد في الشاهد من غيره مالم يقع يدل عل ضعفه وفي 

الموضع الذي يدل عن ذلك ليس العلّة أن مراده م يقع. 

والذى ييا مكاذكرماة: أن لتقيف أراقفة 
رعيّته ما يعود عليهم نفعه ولا يتعلّق شيء من أفغاله أن 
يفعلوه طوعاً واختياراًء مثل أن يريد منهم الصلاة بالليل؛ 
لياق شعو مر امراف فزن أوقنان زنك ليل 0 
ضعفه ولا نتقصه؛ وهذا معلوم ضرورةً وإنّما 0 
ضعفه أو نقصه أن يريد منهم ما يعود عليه نفعه. مثل أن 
يحاربوا عدوا قد أظلّ عليه وخشي غاية الضرر منهء فهو 
مستضرٌ بارتفاع هذه المحاربة والمدافعة» و لب 
ضعفه من حيث كان لا يفي بدفع ذلك بنفسه. ولأنّه أيضاً 
مع توقع الضرر وتوقفه. لا بد أن يريد منهم على وجه 
الإكراه أن ينصروه ويدافعوا عنه؛ وإذا لم يقع ذلك دل عل 
أن مابه يكونون مكرهين: لا يتمكن منه ولايقدر عليه 
فيدلٌ عل ضعفه ونقصه. من عمل نفسه. 

علخ أنَّ المللك القاهر العظيم السلطان» متي أراد من 
الذمّي المكفوف الضعيف الاختلاف إلى مساجد المسلمين» 
فوقع منه الاخمتلاف إِلْ البيعة والكنيسة» فِإِنَّ املك يضعف 
بذلك ويلحقه نقصء قد خرج عن حدٌّ المناظرة إلى المعاندة. 

ومتئ قيل له: أبنْ لنا أي ضعفٍ لحقه؟ وما تريده 
بهذه العبارة؟ وأيٌّ فرق من طاعة هذا ومعصيته في) يرجع 
إل أحوال المللكء والتأثير فيه الم يحصل إِلّا عا عبارة؟ 
دعر اط ستو لانن لاتق الوم كت 
ضعيفاً يرجع إليه؟ ولو دل اتتفاء مراده علخ /[1[ص 


0١‏ ضعفه لدلٌ وقوع مراده تعالى على قوّته عل أنَّ 
هذا القثول بوجي علب أن يكون اقناء وشوج معنا أمربه 
باذك عن )مويه كرايول شل وله فق العا سدور اد فرق 
تعاطوه في الفصل بين الغائب والشاهد في الأمر أمكن أن 


ترق الإراف أن ا عدون الامعوف الإساهة ندل كاه 


العسفت وى حي معنت عالق الإزاد لان أحيدنا 
لا يأمر إِلّا بها يريده؛ وأنَّالقديم تعالى يأمر بالشيء وإن م 


هه 
َ 


فك هريد 0 كنا فد ينا أن الأبن لذ يمون مرا إلا وفاعله 
مريد للمأمور به وإنَّه بذلك دخل في أن يكون آمراًء فلا 
فرق بين الغائب والشاهد في هذا الباب. 

عل أنَّم إن جوّزوا أن يأمر أحدنا بم يريده. قيل 
لهم: أفيدلٌ خالفته في الأمر عل ضعفه؟ 

فإن التزموا ذلك لزمهم مثله فيه| يأمر تعالى به. 

وإن امتنعوا من دلالة المخالفة للأمر في الشاهد على 
الضعفء امتنع عليهم مثل ذلك في الإرادة» لأنَّ حكم الشاهد لا 
يختلف في الأمرين» بل الحال في المخالفة في الأمر أوضح. وأنَّ 
أحدنا وإن أحالوا كون أحدنا آمراً في الشاهد ب لا يريده؛» قيل 
هم: فيجب أيضاً استحالة كونه تعالى آمراً با لا يريدء لأنَّ ما يجيل 
ذلك ني بعض الأمرين» يحيله في كل آمر. 

وبعد» فإِنَّ النبيّ عَلْلا كان يريد الإيمان من الكقّارء 
ول يدل انتفائه من جهتهم عللْ ضعفه وغلبته وقهره. 

عل أنّ هذا يوجب عليهم أن يكون تعال من حيث 
أمر الكفّار بالإيهان» والعصاة بالطاعة أن يكون آمراً لمم بأن 
يقهروه ويغلبوه. وكذلك إذا كان تعالى قادراً عل أقدارهم 
على ذلك أن يكون قادراً أن يقدرهم عإل غلبته وقهره. 
وهذا أوضح فساداً عل أن يكافيه. 

ونسوات هئ السييةافائقة نالوج الندى هد 
أجله قلنا: إنَّه متئ أراد من أفعاله أن لا يقع لحقّه النقصء 
لا يتأتئ فيما يريده من أفعال غيره أن يفعله على سبيل 
الاختيار»/[1[ص 97"]] وذلك أنَّه مت أراد شيئاً ودعاه 
إليه الداعي فلا بد من وقوعه إلا أن يعرض مالايجوز 
عليه تعالى من فقد قدرةٍ أو علم أو آلةٍ وما جرى مجرى 
الآلدمن الوتيل إن القع راكع هدر ادرو راذا مير 
عليه تعاق أحد هذه الأمور التي لأجلها لا يقع مرادنا جذياً 
من نفسه. لم يجز أن يريد من فعله ما لا يكون. 


ولمذاقلنا: نه لو أراد من غيره ثسيئاً عن سبيل 
الإلحاءع» لدلّ ارساعيف] الب مياد ل علب كنار مايريده 
من مقدور نفسه. لتعلّق ذلك بفعله من حيث كان من قصد 
إل إمجاء الغير إل الفعلء لايد أن يفعل مابه يصير.. 
ذلك الغير ملجئ إليه» فلم يقع مايريده منه على سبيل 
الإلجاء» لكان إِنَّا لا يقع لأنّه لم يفعل ما يلجئه به إليه. وإنَّما 
لا يفعل مايلجئه إلى الفعل مراده لأحد الوجوه المتقدّمة» 
من فقد قدرة أو ما جرئ مجراها تا يقتتضى النقصء فلهذا 
جرئ انتفاء مراده من غيره على سبيل الإلجاء مجرئ انتفاء 
رامين فده وخارق الأمكواق شيعا ماكوريةه موقيرة 
عل شي الافيان. 

والكنوات عو النسوية التالشقة آن لكر سق ره 
غيره على الفعلء وحمله على فعله. وليس هو من فعل ما 
كرهه. ولمذا لا يكونون الكفار مكرهين للنبيّ عله من 
حيث فعلوا من الكفر ماكرهه ولا مكرهين للمؤمنين» 
والعبارات والأسماء لا مدخل للقياس فيهاء فلا يجب حمل 
مكرهٍ على مسخطٍ ومُرْضٍ ألا ترى أنَّم لم يعلقواعإى من 
أراد شيئاً من غيره ذة للا سنا كعات اعد ومين فط 
شيئاً أو رضيه؟ ولو حمل الحامل الكراهية في هذا الباب على 
الإرادة لكان أولى. 

عل أنّه يلزمهم ما قدّمناه من كونه آمراً للكار 
بالكراهة:؛ إذا كان آمراً لهم بالإيان الذي يكرهه على 
مذاهبهم. 

والشسواني عن القتبية ايع إن الأجالس فتن 
الكراهة في شيء. وإنَّما المراد به المنع والامتناعء وههذا تمدّح 
العرب الرجل بأنّه أبو الضيمء وقال الشاعر: 
وإن أرادوا ظلمناأبيناة 

/ 11ص ”7"97]] ولا مدحة في كراهة الظلم ونفي 
الظلم ونفي الإرادة له. لأنَّ الضعيف والعاجز بهذه المثابة» 
ونا أرادوا بذلك المنع. 

وإنّما أشكل أحد الأمرين بالآخر» من حيث كان 
كارهاًء والقديم تعالى وإن كره المعاصي. فم منع منها فلا 

والكنيوا عدن ]لمي الخائنينةة أن الخلين كر هوه 


1ك حرف الصاد / (5؟١)الصفات‏ 


معلوم ضْرورَةٌ خلاقه لأنَ ابي غلقلا كاتا يرنه جهناد 
الكفار وإنلم يرد وقوع المنكرء وأحدنا يريد اغتسال الزاني 
من الجنابة وإن لم يرد ما يوجب ذلكء وكذلك يريد إيقاع 
الحدّ لمن تستحقه وإنلم يرد ما يوجب الحدّء وإذا جاز أن 
يكون أحدنا يريد المسبّب إذا خضّه العرض على بعض 
الوجوه وإِن لم يرد سببهء فأولى ألا تجب إرادته لما ليس 
سنت ها صصا عل تراد 

واكلتتؤاف سدق لسكيب رافق اد نهنا : 
توَماتشاورٌ نَإِلّا أن يشاء الله لله [التكوير: 9 ؟] راجع إلى 
ما تقدّم من قوله: لمن شاء ينك أن يَشْتقِيهَ 48 
[التعوي ]كان كمال فال ونا تناوؤون الاسهامة 
أن ءاشو ا رجدهيرة 1 ذلك لاتمضير سمل 
موا وب شاتق ب انقتخة فطع نيت بيه إذ تقد ريت 
يمكن تعليقه به كان أولى. 

عل أن ذلك لولم يجب لحملنا الآية عل الطاعات 
دون المعاصيء للأدلّة المتقدّمة. 

والجواب عن الشبهة السابعة: أنَّ إجاع الأكّة عل 
إطلاق القول الذي ذكروه غير ملم ومعلوم أن أهل 
العدل لا يُطقون ذلكء كام لا يُطلقون أن كل شيء 
بقضاء الله وقدره» وإِنَّما يُطلق ما جرئ هذا المجرئ العامة 
من أطلق ذلك فهو يُبِطِل 
القول أن كل شيء بإذن الله وأمرة وأنّهلامرة إليه: 
فيجب أن يحتجٌ بذلك في آنّهلم يأمر الكمّار بالإيان وأنّ 
الكتدر كا اسرية ومن اللامر غيل لنسنان الأقنة درن : 
(نستغفر الله من جميع ما كره إليه)» والاستغفار لا يكون إِلّا 
من الواقع» وهذا يقتضي أنَّه تعالل قد كره بعض ماوقع 
مهم وس وغاء الأكة فرشا ايفن (اللهة أنقلنا عا مره 
إلى ما تجْبّ). 

فإن قيل: فم المعنئ في قولهم: (ما شاء الله كان) إذا 
00 

/ 11ص 755]] قلنا: المراد بذلك ما شاء في أفعاله كان» 
ومالم يشأه من أفعاله التي ليست بإرادة لم تكن؛ لأنَّ هذا القول 
ليس بأكثر من القرآن الذي يجوز تخصيصه بالأدلّة. 

وقد يجوز حملها أيضاً عا أنَّ ما شاءه وألجأ إليه 
كان» ومالم يشأه ومنع منه لم يكن. 


ومن لايعرف مايات ويذرءو 


حرف الصاد/ (54؟17١)‏ الصفات لقو انو ا 


لاك يعدلون عن ظاهر هذا القولعلن 
مذاهبهم, لأئََّم يذهبون إلى أنَّه تعالى يشاء ما لا يكون. أن 
لا يكون. فقد شاء على هذا ما لم يكنء وتركوا الظاهر. 

فإك قالوااتحمله علا أن ما قناء كرقه 

قلنا: ونحمله على ما شاءه من أفعاله. 

والكنشوات هون القنينية الفامتدة : أن مقنة اللاتغيانا 
لقطباء اللاي هتنا تقد مق و]ث)) بوجند عفد الامركه تمان 
بالقضاءء وقوله: (إن شاء الله) يقتضي إرادة متجدّدة 
مستقبلة» فلا يلزم عل مذهبنا أن يكون حانثاً» ولو قال: 
(والله لأقضينَّ الدين إن كان الله قد شاء ذلك) حنث متىّْ 
لم يقضه. 

وليس يمكن أن يدَّعي في هذا التفصيل خلاف 
جميع الفقهاء. لأَنََّم لانصٌ عندهم في ذلكء والغرض في 
تعقيب الأيمان وما أشبهه| بذكر المشيّة. هو قطع لزوم 
الكلام؛ وجعله موقوفاً غير نافذ الحكم. فكأنّه بعرف 
الشرع صار أمارة عل ما ذكرناه من زوال حكم اليمين. 

الذي يق ناف ان لش ف يعر الببين عدا 
الاقنية وَسلوم أن الفحرظ اسه لااضوز أن علئانه 
أمر ماضء ولهذا لاا يقال: (دخل زيد الدار أمس إن كان 
كذا وكذا) مستقبل» فعُلِمَ أنَّ المشيّة لم يرد بها الشرطه وإنَّما 
ينيد ها أكون اتن التر مف وقطع لروم يعكني الكلام) وقد 
حكي عن أبي علي أنه كان يقول: إن انالك هاه ذا الربونه 
الخال امبف لاتمععسل أقاير يد ناز قناء آنا لمكي :ولا 
يمنعنيء أو تلطّف لي في الفعل» ولا يمتشع ألّا يكون لطف 
في الفعل» فلا يحصل الشرطء فلهذا لم يكن حانثاً لو أنَّه 
قال بعد اليمين: (إن كان الله قد شاء مني نفس الفعل) 
الذي هو قضاء الدين» لوجب أن يكون حانثاً إذا لم يقضهه. 
20 

شرح جمل العلم والعمل: 

[[ص 0]][كونه تعالى مريداً وكارها]: 

مسألة: قال السيّد المرتضي ييه : ومن صفاته 
دا نون كاقما فده عليه ا ا 
كانه قل أن واو ناولا يكن الأمر راهزا 
ولا خبراً إِلّا بالإرادة» والنهي لا يكون خبياً إلا بالكراهة. 


شرح ذلك: هذا الفصل يشتمل على قسمين: 
أحدحما أن القديم سبحانه آمر وتحبر وناءٍ ومنكرء والثاني 
أنَّا أن الأمسر والخ بر لايكونان كذلك إِلَّا /[[ص 07]] 
بالإرادة وكذلك النهي لا يكون نبياً إِلّا بالكراهة. 

والذيريد ا هبق 01 الشنن بنبيجافه امبر وك بوتا 
إجماع الأمّة فإنه لا خلاف بينها في ذلك. 

فين الا جنوان سؤر 6ن فكي ارقن كرلهه 
مرّيدا يكوثه آس را وخيرك ولا يضح كته آمراً لا بعد ثبوثك 
كونه مريداً؟ 

وذلك أنَا قد بيّنا أن الطريق الذي يُعلّم به كونه آمراً 
إعناع الأكنة وإن 1 يكم كوف مريند] انين اخندهما أمساة 
للآخر. فإذا ثبت ذلك ثبت ما أردناه. 

وتا ل هن لهل أن الأو ونفوة ل ران عوك ل 
بالإرادة: أنّا نجد ما هو بصيغة الأمر وإن لم يكن أمراً مثل قوله 
سبحانه: (اعْمَلُوا ما شِئْتُهُ4 [فصّلت: 4١‏ وقوله: #وَاسْتَفْزِرْ 
من اسْتَطعْتَ مِنْهُمْ بضَوْتِكَ) [الإسراء: 14]» لأنَّ ذلك وإن 
كان بصيغة الأمر فالمراد به التهديد لا غير. 

اي ا دنا 
[المائدة: 7]» وقوله: لرمَإِذا قضضِيَتِ اللا فَانْتَشِرُوا في 
الَْرضٍ» [الجمعة: »]٠١‏ والمراد بذلك الإبااحة لاغير. " 

ونحو قوله تعالى: كُونُوا قِرَدَةّ خَاسِئِينَ4 [البقرة: 
]ا رتهيو وله تعنالن: 11 ]فاقوا بسو زو فق 
مِكْلِه4 [البقرة: «79]؛ ونحو قولة تعالا: لاثتيا طرعا أذ 
كَرْها) [فصّلت: .]١١‏ فَإِنَ جميع هذه الألفاظ وإن كانت 
بصيغة الأمر فالمراد بها غير الأمرء بل إخبار عن تكوين 
الثيء أو سرعته؛ وعن تقريع العرب وتحذيهم. 

فإذا كانت هذه الصيغ تُستعمل في الأمر وفي غير 
الأفر قاد ضر أن غم بالامن إلا لقصو الارادةة 

والكلام في النهي واقتضائه للكراهة يجري مجرىئ 
الأمر سواء. 

وإذااثبت بم قدَّمناكون القديم سبحانه آمرأء وبما 
يناه أيضاً أنَّ الأمر لا يكون كذلك إِلّا بالإرادة: والنهي لا 
يكون إلا بالكراهة» ثبت أنه سبحانه مريد وكارة. 

[ في أنَّ الإرادة حادثة لافي ةا 

مسألة: قال السيّد المرتضي يليه : ولا يجوزأن 


د 
0 


يستحق تعالى /[[ص 54]]هاتين الصفتين لنفسه 
لوجوب كونه مريداً وكارهاً للشيء الواحد عل الوجه 
الراكتدوور لقا عل توح فدلا تنا سب عل ايد القنفات 
القديمة» ولا لعلّة محيثة غير حي لافتقار الإرادة إلى بنية 
خصوصة مشل القلبء ولا لعلّة موجودة في حي لوجوب 
رجوع حكمها إِلْ ذلك الحيّ. فلم يبقّ إِلّا أن توجد لافي 

م سل 
فاؤظلوسن تقض عاتن لعفن مده از لعل أو 
له الشببه وال لعن :وال حورو توف سناو لبن 
لنفسه. لأنّه يدي إل أن يكون مريداً للشيء كارهاً له على 
وجهٍ واحدٍ في وقتٍ واحدٍ. وذلك محال. 


وإنَّما قلناذلك: لأنّه لاشيىء يصع أن يكون مراداً 


الأوسي اذ كرون عجان كود لذ سيدا تفيجه 
وكذلك لا ثيء /1[[ص ]]7١‏ يصِحٌ أن يكون مكروهاً إلا 
وعت أن يكون سبعيانه كازها له إذا كان كازها لفسة.ولا 
مراد إلا ويصحٌ أن يكون مكروهاًء ولاامكروه إل ويصحٌ 


أن يكون مراداً. وفي ذلك وجوب ما قدّمناه من كونه مريداً 


للشيء كارهاً على وجهٍ واحدٍ ني زمانٍ واحدٍء ومعلوم 
ضرورةً خلاف ذلك. 

وبمشل ما قلناه يبطل أن د بنع جياه انين 
اقيق لا الفستةؤلة على لكو ل عاض سيفن 
بمراد ولا بمكروه. وكان يؤدّي ذلك إِلْ كونه تعالى مريداً 
للأشياء كارهاً لماء وقد علمنا خلافه. 

وإن كنان مريدا وكاره] لعسا قل فلةذلك المعدئ 
من أن يكون عسدثا أو فتدياء.فإن كان افندي) فلاغوز ذلك 
لأنّه كان يؤدّي إل أن يكون مثل القديم تعالى؛ لمشاركته له 
في القِدّم» وذلك باطل وسنشبع الكلام في ذلك إذا انتهينا 
إلى نفي قديم آخر معه إن شاء الله. 

وإ كنان :ذلك انمو عا فاه عدؤ هس أن يكين 
موجوداً في جماد أو في حيّ غير القديم سبحانه» أو أن يكون 
موجوداً لا في محلّ. 

ولا يجوز أن يكون موجوداً في 
يجب أن يكون حكم ذلك المعنئ راجعاً إلى ذلك الحيّ 
ويستحيل حينئلٍ إيجابه الحكم للقديم سبحانه. 


حي آخر لأنّه كان 
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ولا يجوز أن يكون موجود ني جماد؛ لأنّه لو كان 
كذلك لماز أن يُبنئ الجماد بنية الحيٌ» وكان ذلك يؤدّي إلى 
ما بيّناه من الفساد. 

فلم ببق بعد ذلك إلا أن يككون ذلك امعد موجوداً 
لاني غلٌء لصح كونه تعالى مريداً كارهاً. 

الإدراك: 

الحدود والحقائق: 


[(ص ]]75١‏ /ا7ا_ حقية حقيقة المدرك هو كونه حيّاً لا 


آفة به بشرط وجود المدرّك وارتفاع المانع. 


رسائل الشريف المرتضئ (ج /)١‏ (جوابات المسائل 
الطرابلسيات الثالثة): 

[[ص 55"]] المسألة الأول : [معنئ توصيف الله تعالم 
بالإدراك]: 

في نفي كون الله مدركاًء قال الذاهبون إِللْ ذلك: لو 
كان له سبحانه مثل صفة المدرك مثالم تقتضيها[ظ: لم 
تقتض] إِلّا كونه تعالى حيَّأء كا أنَّ ذلك هو المقتضي لها 
فيناء وليل من أن يقنتضي ذلك بشرط الحاسّة وإعمال 
محل الحياة» أو من غيرهما. 

والأوّل مستحيل علا الله كك فيستحيل باستحالته عليه 
الإدراك. 

والثاني يقتتضي أن يصمح إدراكنا المدركات من غير 
أ نشمد] عمل اطي /[[قي ]7 الأنسا ا ففيي ذلك 
حاصل فيناء وهو كوننا أحياء» ومعنيئ الحيّ في الشاهد 
سواء إذ ليس يؤثٌّر زيادة الحياة فيه أشركنا فيه من كوننا 
أحياء» كم لا يوئر زيادة العلم فيا أشركنا فيه من كوننا 
عاخن ولا مسيية ولا كوم ف كا الااكد يو نرق عو 

ولا يسوغ القول بأنٌَ حلول الحياة يقتضي وقوع 
الإدراك بباء لأنّ أعمال محال الحياة والحواسٌ إِمّا أن يجناج 
إليهما في حصول صفة الدركء أو لايحتاج إليها في ذلك. 
فإن كان المدرك يستحيل عليه الحواسٌء فيجب أن لا يحتاج 
لوا امف كاك مامص هر 
يدخله في أن يكون شرطاً صحكَّته على الموصوف. 
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الجواب: اغلم أن الفبنقة لاجو آن تقضي الخرئ 
إلا بعد أن يكون الموصوف به واحداً؛ ولمذا ل يجزأن 
يقتضي صفة لزيد صفة لعمرو من حيث لم يكن الملوصوف 
هما واحداء وكون الحيّ منّا حيّا صفة يرجع إِلْ حملته لا إلى 
أجزائه. يدل على ذلك أن أجزاء لحي وإن حلّتها الحياة: 
فليس كل جزء منها حيّاً من حيث كانت هذه صفة ترجع 
إلى الجملة. 

وبين دك ارق لان قد سن من المسحرك 
محلّه الحركة متحرّك في نفسه. لرجوع هذه الصفة إلى المحل. 
وقد علمنا أنَّ حكم امحل مع الجملة» كحكم زيند مع 
عمروء في أنَّهِ لا يجوز أن يوجب مايرجع حكمه إل المحل 
حك للجملة. ىما لايجوز أن يوجب الصفة المختصّة بزيد 
صفة مختصّة بعمرو. 

/1[ص ]]"75١‏ ول كان انتفاء الآفات عن 
الحواسٌ وصكَّتها واستقامتها حك يرجع إليها ولا 
يتعدّاهاء جرئ مجرئ الحركة في أنَّ حكمها مقصور على 
محلّها من غير تعد إل الجملة» فلم يجز أن يكون لانتفاء 
الآفات عن الحواسٌ» فابر من كون المدرك مدركاً. 

ولمًا كان كونه حيّاً صفة يرجع إلى من يرجع إليه 
كرك يدن وكا ضاق أن دوق كوه فدرك كنهذ كان لا 
بدَّ مؤثّرة ومقتضىئ اداح يد و1 لكونه مدركاً 
و/ نكر مات اسه مقتضية مقنضية لذلك؛ فلم يبقٌّ إلا 
أن المتقضي هو كونه حيّاء لأنّ أحدنا يقف كونه مدركاً 
عل كونه حيّاً وصحَّة حواسّه مو اسن اذ يكرد ها برجم 
إل ال حؤاس مقتفسياً لما ذكرناء فلنيس المققضي [إلا] هو 
كوه عر 

فعا ون سكة الخاشة فرظ عفنا دونه ها 
لاختصاص ما يقتضي كونه شرطاً بنا واستحالته عليه تعالى. 
وَإِنَّا قلنا: إِنَّ هذا الشرط يخْتصٌ بناء فلا يتعدّئ إليه» لأنَّ أحدنا 
لو كان حيّاً لنفسه أو حيّاً بحياة معدومة؛ أو حبّاً بحياة لا يحلّه م 
يجب اشتراط صحَّة الحواسٌ في كونه مدركاً. 

ولمَّ كان حيّاً بحياة» فصار محل الحياةآلة لهفي 
إقزالة التوفافه ناسين وكرت كيناة الكينات يتان 
يحناج الماحل إل صفة زائدة عل كونه محلا للحياة؛ ككونه 
غيناء أو أنقاء أو دك 


لسط تان الاج ]نا طبه لخر اس والشناة 


الآفات عنهاء إِنَّما هو لأمر يرجع إلى الحياة ومحلّهاء فمن 
كان حيّاً لا بحياة بل بنفسه. مستغن عن هذا الشرطء 
لاستحالة مقتضيه فيه. ْ 

/ 1ص 57”]] وليس يمتنع أن يتخصّص الشرط 
بحي دون حي وإنّما يمتنع ذلك في التنضيء لأنَّ 
المقتتضي هو المؤثَّر في الحقيقة» والشرط ليس بمؤثَّر وإن 
كان الحكم واقفاً عليه. ولمذا جاز أن يكون الشرط غريباً 
من ال موصوف وأجنبياً منه. ولايجوزفي المقتضي أن يكون 
كذلك وهما هو نظير لهذه المسألة ومسقط للشبهة فيها. 

نا كنا نقول: إن المتتضي لصحة الفغل هو كون 
القادر قادراًء ونحن نعلم أنَّ أكثر أفعالنا يقف صكَّتها من 
على وجود آلات وجوارح» ومن [ومتئى] لم يتكامل صفاتها 
ليصحٌ الفعل مناء وإن كان أحدنا قادراً. ألا ترئ أن 
البطش لا يتم منَا إلا بجوارح. والكتابة والنساجة لا 
يطيكان |لابالاك خصوطة, 

وليس يحتاج القديم تعالى في صحَّة الأفعال منه إلى 
أكثر من كونه قادرا فقد خالفناه في الشرط وإن وافقناه في 
المقتضيء لما خالفناه في الوجه المقتضي للشرط فيناء وهو 
فون هوا كارا دوه" لكأن كوم هارا عل قدا العفو 
السبب في حاجته في كثير الأفعال إلْ الجوارح والآلات. 
ولمَا كان القديم تعالىْ قادراً بنفسه لا بقدرة» استغنئ عن 
الآلات والجوارح؛ كما استغني في كونه مدركاً عن الحواسٌ 
وصحّتها. 

فبان بهذه الجملة الجواب عن جميع ما تضمّنه هذه 
اناهن نكا ل ىنع الأظتلق أن ميعحة قياس 
وانتفاء الآفات عنها شرط ني كون المدرك مدركاً كم لا 
تقول :علا الاظلوق بآن ذلك لجس يشرط 

بل تقول: إِنّه شرط فيا كان حيّاً بحياة: للعلّة التي 
ذكرناها وأوضحناها / [1[ص ”77”]] وليس بشرط فيمن 
لم يكن ببذه الصفة» واختلاف الملشروط على ما بيّناه جائز 
بحسب الاختلاف في مقتضيها ومستدعيهاء وهذا واضح. 

وهذا الكلام قداستقصيناه وأشبعناه في كتابنا 
الخمرواكييت( الست والكدات العروة ات (التدهرة 


وانتهينا فيه إلى أبعد مراميه وآخر أقاصيه. 
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وفي هذه الجملة المذكورة هاهنا كفاية. 

المسألة الثانية: [الاستدلال بالشاهد عل الغائب]: 

في الاسسغد لال +الشساغد ل الغاب:» قالوا:مما 
تريدون بقولكم: إِنَّ المي الذي لا آفنة به» أو يستحيل عليه 
الآفات» يجب أن يدرك المدرك إذا حضره؟ 

فإن قلتم: نريد بذكر الآفة فساد الآلات والحواسش. 

قيل لكم: أفتعدون فقد الحواس من الآفات أم لا؟ 

فإن قلتم: لا. 

قيل لكم: كيف يكون فسادها آفة مانعة من الرؤية» 
ولا يكتون غدذمها مائعا من ذلنك» إن جاز ذلك فجوّروا أن 
يدرك الواحد منّا مع فقد الحاسّة. 

وهذا يكشف عن فساد هذا الترتيبء إذ يشترطون 
في المشاهد شيئاً ليس هو في الغائب وكان يجب لانتفاء هذا 
[ق]العاقك؛ الا فوكلوا إل إثيات عل الميقة ةيرط 
ليس فيه» بل في الشاهد دونه تعالى. 

/ 11ص 7”75]] الجواب: نفرض السؤوال إِناإذا 
قرَّرنا بأنَ عدم الحاسّةآكدمن فسادهافي انتفاء الإدراك 
وارتفاعه. 

قيل لنا: فيجب أن يكون القديم تعالىّ غير مدرك» 
أله لااساسّة له. 

والسوات كي هنا داتع ب اقاوعة 
بالإدراك فيمن كان يحتاج إلى الحواسٌ في الإدراك كالواحد 
منا. وأمّا من لا يحتاج إلى الحواسٌ في الإدراك كالقديم 
نا قف عدي أن كترو نك القرات كيلا عا يك نه 
فدركاً. 

أل ترئ أنَّ فساد الجوارح والآلات في الواحدمنًا 
كل سواه أفاته] د ساح فها إلا داك اجترارج 
والآلآت» ولع كان فسنة الآلة أوالجارحة في أحدناغة 
بفعله. كان فقد الجارحة أو الحاسّة آكد وأبلغ ني الإخلال 
بصحَّة ذلك الفعل. 

وقدعلمنا أنَ القديم تعالى لاجارحة لهولاآلة. 
ولاعسيت نلك أن كدر الفمد عليه لأن ومو الالنة 
والحاسّة:؛ أو صكّتهما إِنَّما كانا شرطاً في القادر بقدرة دون 
القادر لنفسهء وهذا مما تقدّم بيانه في المسألة الأولى. 

فأمًا ذكر الشاهد والغائب فهو ني غير موضعه. لأنا 
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الاال سق لقافني لل جا يشوس العاف لخزنا 
اشتركا في العلّة والموجب أو المقتضي. فأمَّا عل غير ذلك» 
تفرذ نايس الكاقية بالتناهلة التو أن اننا ليون 
فاعلاً إلا بعد أن يكون جساً مؤلّما من جواهر مركّباً وبعد 
أن يكون له رأس. 

وكلّنا نثبت أنَّ القديم تعالى يكون فاعلاً وإن لم يكن 
هذه الصفات» فقد خالفنا بين الشاههد والغاك ب لما 
اختلفت الأسباب والعلل. ولمً ل يكن /[[ص 16 7]] 
أحدنا مفتقراً في كونه فاعلاً إلّا إل كونه جساً مؤلّفاً 1 
ب أن قبت كل فاعتل يكذ الفحفة: :ولح كتان أحيدنا 
مفتقراًفي كونه فاعلا إل كونه قادراًء أثبتنا [أن يكون] كل 
فاعل في غائب وشاهد قادراً. 

وهذا أيضاً مّابِيّاه وشرحناه في الكتابين المتقدّم 
ذكرهما. 

: ِ يد ين 

الملخص في أصول الدين: 

17ص ]]4١‏ فصلا: في الدلالة على أنَّ الله تعالى 
مدرك للمدركات سميع بصير: 

اعلم أنَّ هذا الكتاب لا يتم العلم به إِلّا بعد أمور: 

متها:“الدلالة عن إثنات كون الزائد منا متركك وَأن 
له بكونه مدركاً حالاً مخالفة للحال التي يجب له بكونه 
قادراً وعالمأ» وسائر أحوال الحىّ. 

ودنيتا أن لقتعي بهذ تقال كوس حا دوةستائر 
الأحوالء وأنَّه لا يدخل له في اقتضاء ذلك الحواسٌ وصفاتها. 

ونقودا إن تحت زا عا رةه هاه رمحا التراء 
بقولفا: إن هاشميعم تعبيرةوالدلالة عدن /[[عن47]] 
غم لمتعال له الع 

والكلام في فعل السميع والبصير بكونه على هاتين 
القنقةو» سال زائدة غلا كوت سا لاخر له أو لا تعال له 
يزيد على ذلك. 

نما اندي يدل عل إثنات جذه الضصفة فين بأوضم 
نوك ل علق اننا 317 ]عند سين برك فض سج 
معتقداًومريداً وكارهاً ومفكّراًء ولاشيء أظهر مّايجده 
الإشنان تفسةعلية» فإثبات هذه الخال لا شبهة فيه 


وهنا الشمية ل فرهسا سن اشوا البافيسة أن فى 
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الناس من يعنقد أنَّ المرجع بهذه الصفة إل كونه عالماً» 
ونحن بطل ذلكء ويبطل أيضاً أن يكون المرجع بها إلى 
كونه حيّاً وقادراً ومريداً وكارهاً ومشتهياً ونافراًء وإن كان 
الشبهة تُقل[ت] فيا غدا كونهعالماً وحرًا من الصفات. 

والذع ينول عل لكان جد السيهة راس كرا 
عالماً وزيادتا عليهاهء أنّه لاشيء أبلغ في العلم لتغاير 
المسفون من يدوه كل واه جمابع عدو اعرف الا 
ترئ أنّهل)عَ جاز أن يكون قادراًء وإنلم يكن عالماً وإن م 
يكن فادرا نتكوها قاين السفوة ؟ وقد عليه أن جنا 
يكون عالماًوإن ل يكن مدركاء بدلالة الاتعلم الصصوت بعد 
تقضيه. ويستمرٌ كوننا عالمين به وإن لم نكن مدركين له 
ونعلم المعلوم والقديم وسائر الذوات التي لا يجوز عليها 
الإدراك وإن لم نكن مدركين لماء وهذا الوجه مما لا يُشتبه. 

وأما إثبات الإدراك مع فقد العلم بطريقه أنَّ النائم 
مدرك في حال نومه الأصوات وغيرها وإن لم تكن. ألا 
فرق الداقنن يده بالضنوت القرندية؟ لناذ عدو فى أن يكو ن 
أدركه في حال نومه أو بعد انتباهه؛ فلو أدركه بعد الانتباه لم 
يكن هو السببء فثبت أنَّه أدركه نائياً» ولهذا ربّما تنغض 
نومه واضطرب وتحرّك لعرض البراغيث وغير ذلك مما 
يوْلِهه ولو كان لا يّدرِك ما ثبت لما ذكرناه فيه» ولمذا أيضاً 
إذا تحدَّث أو حَدّتثٌ بحضرة النائم؛ يعتقد أن الحديث 
النذي يسيعه قسئء يدراه قمنامة:ولتولاً أله دركلا 
وجب ذلك فيه» فليس يجوز أن يقال: إِنَّه مدرك ويعلم؛ 
لأن السوم :من كوت العله اماد ركاهه الاتبرئ / 11ص 
47]] أن النائم لو علم أنَّ ما يدركه» لما تيّل له في الصوت 
الذي يسمعه أنّه شيء يراه في منامه؟ ولو وجب أن يكون 
النائم يعلم في حال نومه جميع ما كان [لكان] يقظانء وقد 
علمنا خلاف ذلك. 

والأعريدل اعيا سل مثا وعرقات ان انرا ملفيعتت 
الألم في جسم غيره» فلا يألم به من كان في جسمه من حيث 
أدركه» فلو كان الإدراك لا يزيد عل العالم» لوجب أن 
يستوي حال من ذكرناه في الحال أوبعده من حيث 
الاستواء في العلم. 

واحبن عي نكرل إن شتلق قا سه اذ 
عليلاً مع نفور نفسه عنه؛ فلهذا ألم به. وذلك أنَّ التفور 


حاصل في العالمين جميعاً. ألا تر أن أحدنا مع نفوره عن 
الألم لا ينأل بعلمه في جسم غيره من الألم؟ والاشتراك في 
النفور كالاشتراك في العلم» وحالتها مختلفة» فلولا حصول 
موته بالإدراك لم يجب ذلك. 

لون كفيو نيدو :]د الدخلاف السدانيحة 
المدرك للألم في جسمه والعالم به وبين من يعلم ذلك في 
عع عاو د لطا سو ملم لاالحالٍ زائدة 
عل العلمء #كديا أذ احبونا لق لابين كوتة هال بالضصيء 
ضرورةً وبين كونه عالماً بالاستدلال. 

وذلك أنَّ اختلاف طرق العلم وجهات حصوله لا 


يوثر افيا ده السام مين يقبت ويكيسمتي اختلاف اليه 


ولولم يكن لمن أدرك الألم في جسمه وعلمه حالة زائدة على 
حاله إذا علمه حالاً في غيره؛ لماوّجِدَ هذا الفرق الذي 
أشرنا إليه» لأنَّ الحيّ إنَّم) جد نفسه على ما يختصٌ به من 
العحنات؟ لقي شو الس ةداعس له كنا الله 
واختلاف طريق العلم إذا كان لا يتعلّق بالحيّ ولايوجب 
تمصن كف تركدل الدرق الل عن فين اين 

الهم إلا أن يدع أن الحيّ هذا الاختلاف قد 
حصالت له صفة ترجع إليه زائدة؛ فيكون وفاقاً في المعنئ 
وخلافاً في العبارة. 

عل أنَّه يمكن أن يقال في كلّ صفتين مختلفتين من صفات 
الحيّ يجد نفسه عليهما شواهد, فيقال: إِنَّ كونه مريداً يرجع في 
المعنئ إلى كونه معتقداً وإنَّا يجد الفرق / 11ص 44]] لاخمتلاف 
الجهات أو غير ذلك مما يقتتضي اختلاف الصفتين في نفوسهماء 
ولا علص من ذلك إلا بن اعتيرناه. 

فأمًّا الفرق بين العلم الضروري والمكتسبء فله 
وجه معقول لا يقنتضي اختلاف الصفة. وإِنَّما فُرّقّ بينه) 
من حيث كان أحدهما _ وهو الضروري __ لا يمكن العالم 
به إخراج نفسه عنه. وتمكنه ذلك في الآخر على بعض 
الوجوه؛ فمن هنا حصل الفرق لامن حيث اختلّتَ 
الصفة» وهذا لا يمكن أن يقال في العلم بالآم الذي 
ذكرناه؛ يل لا وجه للفرق هناك إِلّا اختلاف الصفة. 

ويل فنا قن ذتك أر كر تر سيد كا ايا 
ببعض ما يصحٌ أن يُعلّم فيجب مخالفة كونه مدركاً لكونه 
عالماء ىما وجب ذلك في كونه مريداً وعالماً. 


سافان عدم المدرّك يمل تعلق الأذراك بف ولا 
تل ذلك في كونه تعلّق العلم. 

وبونفرعيق إذراك الندرك مواع كشيزة لا عم عدن 
العلم به» وفساد ال حاسّة يوئر في الإدراك ولا يُوثّر في العلم. 

وأيضاً فبعض الأجناس يختصٌ بصحة أن يُدرَك 
وبعض مابه يختصٌ بذلك إنَّما يصع أن يُدرَك على أخصٌ 
أوسا فادوة شدائر عيتفاتة: وإنا كان الكل رسيم أن يملق 
العلم» فهذا كلّه بين في الإدراك غير العلم. 

اك الاذي يدل غدزا كواقة فدرها ويف وال 
كوه عي آنا ند علهنا أن كوقه متدركا يعلن يفيه فلاية 
من أن يكون ما يجب له النظر غير ما لا يجب فيه ذلك. 

والأن كونه ترك تدليق بره ركرك ميا علق 
ل ا 0 ل 
فيه ذلك. 

ولأن كوكش شد رك تدده وكوقه يوا اده 
وكونه حيّاً مستمرٌ غير متجدّد» ولا بد عن هذا اختلافها. 


وليس لأحد [أن] يدّعي أن كونه مدركاً لا يتجدّد 


ع 
0 


مع استمرار كونه حيّاً بل يستمرٌ استمرار هذه الصفة. لأنّه 
لو كانت هذه الصفة مستمرّاً _ وهي مما يجد نفسه فيها_ 
لوجب أن يجد/[[ص 1060]] نفسه في سائر الأحوال على 
الحاجة التي يجدها عند إدراكه المدركات من الأصوات 
والأشخاص وغيرهاء وقد علمنا خلاف ذلك. 

وأيضاً: فإنّه يكون حيّاً يصير كالشيء الواحد. 
وهذه الصفة هي التي تجعل الجملة جملة» وكونه مدركاً لا 
حا في ذلك. 

وأيضاً: فإنَّه يحتاج في كونه مدركاً لمدركاتٍ ختلفة كالسمع 
والبصر وغيرهاء ولا يحتاج في كونه حيّاً إلى شيء من ذلك. 

نأقا نض زرك هزه اذ فنه ادر ا عالنه لضعم اناوه 
أنه يقدر عل ما لا يدرك كالاعتقادات والإدراكات والأكوان 
وغيرهاء ويدرك ما لا يقدر عليه كالآلوان والطعوم والجواهر. 

[و]أيضا: فإنَّ القدرة لا تتعلّق إِلّا بالملعدوم؛ وإذا 
وُحِدَ بطل تعلّقها به؛ والإدراك لا يتعلّق إِلّا بالموجوده وإذا 
عُدِمَ لم يتعلّق به. 

وأيضاً: فإنّ صفة القادر يقع فيها التفاوت والتزايد. 


والإدراك لا يتزايد فيه. 


1ك حرف الصاد / (5؟١)الصفات‏ 


وأيغناة كن القسرة فرع ءا العني اجن العسدم إلا 
الوجود والإدراك يتعلّق بالشيء على ماهو به ولا يجعله 
على شيء من صفاته. 

فأماإئيسات الادراك :ضصفة زافدة عط كو المريند 
مريداء فهو أنه يريد امنا لاقدوك ومندرك مالا بريد وكذلك 
القول في الإرادة والشهوة والنفرة» فوضح بهذه الجملة أنَّ 
كون المدرك مدركٌ صفة زائدة على جنيع صفاته المعقولة. 

وأكنا )لدي ؤكد لع اذ التصسي جيه القبف كوي 
عه انه سوفنق أن الجددة ]ذا تاوس اروس اده 
وارتفعت الموانع والآفات وصحّت حواسّهء فلا بد من 
كونه مدركاء فلا يخلو من أن المقنتضي لكونه مدركاً هو 
وجود المدرّك أو وجود معنئ هو الإدراك وارتفاع الآفات 
والموانع» أو صحَّة الحاسَّة أو كونه حيّاً بشرط ما ذكرناه. 

ولا يجوز أن يكون وجود مدرَّك مقتضيلهذه 
الصفة, لأنّه كان يؤدّي إل استحالة كونه مدركاًء كالذاتين 
المتضادّين في حالة واحدة» كالسواد والبياض وما أشبههاء 
من /[1[ص 95]] حيث كان يجب على هذا القول أن يكون 
عل صفتين متضادّينء لأنّه كان يجب أيضاً أن يكون مدركاً 
وإن لم يكن حيّاء [و آلا يجوز أن يكون كذلك لوجود معنئ 
كدو ]فراع أن الشدلين قدو ل عمجل أن الخورك لا فيورك 
بإدراك» ولأنّه كان يجب أن يصمّ كونه مدركاً للمحجوب 
والعن دقف لذ عدت شين للك الع ول يه 
أن يكون المقتضي لذلك ارتفاع الآفات والموانع؛ لأنَّه 
يرجع ذلك إِِْ النفي» والنفي لا اختصاص له بهذه الذات 
دون غيرهاء والصفة المختضّة ببعض الذات لا بد من 
إثبات مقتض لا يختصٌّ بتك الذات. فأمًّا صحّة الحاسّة بها 
إل معانٍ يختصٌ المحلّ كال تأليف وما يجري مجراه ّالا 
يتعدّىْ حكمه محلّه. وقدبيّنا أنَ ما يرجع إل الجملة من 
الصفات لا يجوز أن يقتضيه إلى ما يرجع إليهاء دون ما 
يرجع إل المحلٌ الذي هو في حكم الغير لماء وإذا بطل ذلك 
ثبت أنَّ المقتضي لمذه الصفة كون الحيّ حيّا بالشروط 
الى :ذكرنا 

وال 8[ نالك آنا وجونا كل بايغل ال يميه 
الإدراك به. وما يخرج من جملته لاايصحٌ الإدراك به ولا 
وجه لاستحالة الإدراك به والآخر وجه من جملة الحيّء 


حرف الصاد/ (54؟17١)‏ الصفات حون ام ا 


كا لاوجه لصحّة ذلك إِلّادخوله في جملته [حتَىْ] يصمٌّ 
الإدراك به. 

فإن قيل:لِمَ قلتم: إِنَّ العضو يصحٌ الإدراك بهلما 
ادّعيتم؟ 

قلغا لأنا فد عليفا آن الي متاسدرة لكل عضدو 
فيه حياةٌ منّصلء فلا يخلو من أن يكون إِنَّما صصح إدراكه به 
مين حيحث كا متّصساة أو لأن فيه حياة يرجع إلية 
[ف]يرجع إل معن ما قلناه [من] أنَّ المذكور دخلت من 
جملة الحيّ من غير أن يكون فيها حياةٌ يصع إدراكه بهاء 
وكذلك الآخر لو كان يصير في حكم الجملة الواحدة بحياةٍ 
واحدةٍ يوجد ني بعضها لكان يدرك بسائر أبعاضه. وإن لم 
يكن في كلّ جزء حياة. 

فإن قيل: إذا كان كونه حيّاً هو المقتضي لكونه 
مدركاًء فلم افتقر أحدنا إلى صحّة الحواسٌ في الإدراك؟ 
وَلِعَ إذا فسدت حواسّه أخلّ فسادها بإدراكه؟ 

الا واه أو لفحي صمرات جاورا 
اقتضاء هذه الصفة. 

فلذا نتفي 2 تالا فيان لمعه اتيج فيا ركنا 
يجب أن يكون المقنضي ببا. ألا ترئ /11[ص 47]] أنه لو 
كان أحدنا محدثاً وجوهراً مؤلّما» لما صحٌ كونه مدركاً؟ وفي 
فقد ما ذكرناه أو بعضه إخلال بإدراكه؛ وإن لم يكن لشيءِ 
ما عدّدناه تأثيراً في اقتضاء هذه الصفة _ وكذلك القادرمنًا 
بمحلّ [مع] عدم الآلة _ وإفسادها بكثير من أفعاله فإنّه 
لم يكن لوجود الآلات ولا لصفاتها تأثير في صحّة الفعلء» 
بل المصحّح [ل]آذلك كونه قادراً. 

فأنّاوجه حاجة أحدن إلى صحّة الحواسٌ في 
الإدراك» من حيث كان لا لحياة تحلّ أبعاضه. وللحياة تأثير 
في وقوع الإدراك يمحل ويستعمل محلّها في الإدراك» ويصير 
كأنّه آلة فيه. وليس يمتنع في الآلات أن تختلف صفاتهاء 
ويحتاج فيها إلى أن يكون على بعض الوجوه. ويجري أحدنا 
في الحاجة في الإدراك إل الآلة من حيث كان حيّاً بحياةٍ 
مجراه في حاجته في بعض الأحوالء كالكتابة وغيرها إلى 
آلات خصوصة من عبت كان قاهرا قدرة فإن كان 
المقنضي لكونه مدركاً هوكونه حيّاً [كان] المقتتضي 
لصحَّة الفعل كونه قادراء وإن يرجع الافتقار إلى الحواسٌ 


والآلات إل معنئ يخضّههء فكا أنَّ القديم تعال يستغني في 
جميع الأفعال عن الآلات من حيث كونه قادراً لنفسه. 
فكذلك يجب أن يستغني في إدراك جميع المدرّكات عن 
الحواسٌ من حيث كان حيًا لنفسه. 

فأمًا التسد أغرا عضوف كرف فنا عدوا عند 
وجنوةالتدركات فيس و آنا فدمنا أن كبورق الي يا مسو 
المقتضي لهذه الصفة» وما يقتضي من الصفات غيره لا 
يقع فيه اختصاص» بل حيث وُجَدَ ولايكون إلّا مقتضياً 
ووجوده في بعض المواضع غير مقتضء لخروجه من أن 
يكون قفييا يخال هن الأخوال» كانآن وجرة الدلاك: 
مع ارتفاع المدلول إخراجٌ للها من أن تكون دلالة. 

وإذا كان المقتتضي حاصلاًء والشرط الذي لا بد 
وتوف وجوه الاوك انام قلا جد متى كرف مدوكا لان ما 
عدا هذا الشرط لا يتأتّى فيه. 

فإن قيل: إذا جاز أن يختلف الشروط في المدركين» 
فلم لايجوز أن يختلف. لأا غير مؤثّرة والمقتتضي لا يجوز 
اختلافه لتأثيره؟ 

قيل: فلم تجوّزون أن يكون تعالىْ مدركاً للمعدوم؛ 
وأن يكون وجود المدرّك شرطاً منها /[[ص 98]] لافيه. 
كا اذّعيتم ذلك في الشروط الباقية؟ 

قلنا: من اقتضت الصفة أخرئ فلا يصحٌ دخول 
الاختصاص في [المدرّك؛ واد خول ذلك منها نقض 
لاقتضائها ما تقدَّم ذكره» ويجري في ذلك مجرئ الدلالة» بل 
هي آكد حالا أن التالانة ال اطي ابو لكل جدرة أن 
ينقص حال الصفة المقتضية المؤثّرة عن حال الدلالة التي لا 
كوثز ونين كنةالك الشسرقط» لأتسارك] العدلفيت وركام 
تختلف. فحكمها موقوف على الدلالة» فإن كان ما له أثبتنا 
الشروط في بعض المواضعء ويقتضي- ذلك في كل موضع 
أقناة:وكذلك وإن كنان غتصّاً خصّصتاه. الا قشرى أن 
كون القادر قادراً لمَّ) كان هو المقتضي لصحّة الفعل؛ 
وجب أن يقتضي ذلك في كل موضع؟ ولمًا كان الشرط 
في كون المقدور مقدوراً عدمه. وكان ذلك شرطاً يرجع إليه 
لا إن من تعلّق به» وجب أن يثبعه في كلٌ قادره ولمَّا كان 
الشرط في صحَّة بعض الآلات؛ وكان هذا الشرط مختصّاً 
من حيث افتقرنا إليه لأمر يرجع إلى القدرة. ول يكن راجعاً 


لاع 


إل اللقدور نفسه.؛ كالشرط الأوّل خصّصناه. فمن كان 
قادراًعل هذا الوجه ونفينا عمّن يقدر لنفسه: فكذلك 
القول في وجود المدرك وصحّة الحواسٌ» [إذ] أنَّ وجود 
المدرّك لم كان أمراًراجعاً إل المدرك [و]لولاه لاستحال 
علق الأخزاة نم رسي اماركيزة قرطا كل مرك 
ويجري مجحرئ عدم المقدورء ولمَ) كان صحَّة الحواسٌ شرطاً 
تيده كنان يا ما بعض الوجود. لم يجب إثباته شرطاً في 
القديم تعالى» لفقد حاجته إليه؛ وجرئ مجرئ اشتراط 
الآلات في الأفعال» وهذا واضح في الفرق بين الأمرين. 

فآمّا الدليل على أنه لا حال للسميع البصير» بكونه 
كذلك زائدة على كونه يحنا لأثهاافة فيثو اهلو كاو له 
جال زائد ةغل ما ذكرتاف كاز أن يكوق حرا لا آقنة ب لأنه 
لاتعلّق بين هاتين الصفتين مسن وجهٍ يقتضي وجوب 
عقول اشدهيامع الأغرئ» هلع اتجال ذلك علمها آله 
لا حال للسميع والبصير تزيد على ما ذكرناه. 

دنار عل حدا با كرادرد و وججره سور 
مع أنَّا صفتان 
ا ل 222 5 
يقتضي التحيّز من كونه جوهراً حاصل في كل حال 
فلذلك لم ينفكٌ كل واحد من الصفتين مسن / [[ص 44]] 
الأخرئ» وليس هذا في كونه حيّاً 


وقترين أن لامالا قدب الأحرف 


7 
َ 


جا وسعيها وس اسل ان 
الوجود قد يحصل في غير الجوهر ولا يكون متحيّزاً فعْلمَ 
بذلك إبطال الصفتين. 

وليس يمكن وجود حيّ لا آفة به من غير أن يكون 
يه 

انق" فاه لتو كاتهع كال افد نان ادليه 
شيعا يوا من لولس حا لا أفة هه أو يعلمة )ا لاافة 
به من لايعلمه سميعاً بصيراً» فلمَ) فسد ذلك صم ما 
ذكرناه. 

فإن قيل: أليس أحدنا قد يكون وإن لم يكن سميعاً؟ 
فكيف تدّعون أنَّ لمقتتضي لكونه على هاتين الصفتين هو 
كواناس؟ 

قلنا: قد ذكرنا فيه اعتبرناه انتفاء الآفة»احترازاً 
]كرست لآن اهل اللشة رن وجو ده العبنا يبه 
صحّ.وهوعل ماهوعليهأن يدرك المسموعات 


1 1ك حرف الصاد / (5؟١)الصفات‏ 


والمبصرات إذا وُحِدّت» فلا تحدّون الضرير بأنّه بصير» 
والأصم بأنّه سميعء وبأئَّما وإن كانا حيّين فلا يصحٌ أن 
يُدركا المسموعات والمبص رات إذا وَحِدّت وهماعكى ما 
كانا عليه. 

ا اليم 
لا بر با او حاطيت رقي اكه ولط 
كونه حيِّاء ولذا نقول: إِنَّهِ تعالى فيا لم يزل سميع بصيرء 
ولا نقول: إنَّه فيهالم يزل سامع أو مبصرء لأن الوأصف 
بأنه سامع ومبصر يقتضي وجود المسموع والمبصّرء لأنه 
فيد الإدراك له والإدزاك لا اول ]لآ اموه ولتيس 

فإن قيل: فإذا وصفتموه تعالى بأنّه سامع ومبصر 
من حيث كان مدركاً للأصوات والمرئيات. فإنَّهِ وصفتموه 
تعالى بأنّه شام من حيث كان إدراك الروائح» وذائقٌ من 

قلنا: الفرق بين الأمرين واضح. لأن الشمّ والذوق 
ليسا باسمين للإدراكك وإنّما الشامٌ هي المقرّبٍ للجسم 
المشموم إلى حاسّة شمّهء والذائق وهو المقرّب للجسم 
المذوق إِلْ حاسّة ذوقه عم جهة المانّة» والذي يدل عل ما 
ذكرناه أئّم يقولون: (شممت كذا فلم أجد له ريحاء وذقته 
فلم أجد له طعم)؛ فلو كان الشمّ والذوق هما الإدراك 
م ل م 
ع ل 
والمبصر هو المدرك» ونظير ما ذكرناه: (نظرت إِلْ كذا فلم 
أرّه) في أن النظر غير الرؤية» فكيف يكون الشمٌّ والذوق 
اسمين للإدراك» وهما يوصف بهم الأجسام التي لاايصحٌ 
إدراكها بحاسّة الشمٌ والذوق. [و]الإدراك المختصّ به |؟ 
الاجوى اسم لخر ا بكر 0 
فدلٌ ذلك عل أنَ المعنى ما ذكرناه. 

فإن قيل: فهلا وصفتموه تعالى أنَّه آم وملتذٌ من 
حيث إدراك اللدّة والأم؟ وألا وصفتموه أيضاً به يحسٌّ؟ 


نهم لايقولون 1 


حرف الصاد/ (5؟17١)‏ الصفات نمه سس ل 


قلنا: فليس هو المدرك للآألم فقطء بل هوالمدرك له 
مع نفور نفسه» وكذلك ا لكل هو المدرك للذَّة مع شهوته 
لها. ألا ترئ أنَّ التقطيع الذي يحصل في جسم الحيّ قد 
يُدرِكه تارةً وهو نافر عنه فيكون ألما ويُدركه أخرئ وهو 
كعات كته راب ااه اموا نه رإذا 
كان القديم تعالى لا يجوز عليه الشهوة والنفارء لم يجز أن 
يكون آلا ولا ملتذَّ وإن كان مدركاً لسائر المدرّكات. 

فأمّاالمحسٌ فهو المدرك بالحاسّة» والقديم تعالى 
مدرك بغير حاسَة» وقد كان أبو عي يجيب عن هذا بأن 
يقول: الإحساس هو أوّل العلم الذي يحصل فينا 
بالمدرّكات؛ وإذا كان كونه تعالى عالماً ليس بمتجدَّدٍ ‏ 
ووف اه وك ذل 

/[[ضن:1١1]]‏ نان فيسل: ما أتكرتم أن يكمؤن 
القديم تعالى فيالم يزل عل صفة المدرك» وإن كان تعلق 
هذه الصفة تتجدَّد عند وجود المدرّكات» ى] تقولونه في 
تعلق القادر؟ فَإِنَ القديم تعالا لا مخرج_لعدم مقدوره.. 
من صفة القادر وإن زال التعلّق. 

قلنا: الذي يُفيد ما ذكرتموه أن أحدنا مع كونه حي 
[ااق وني كرد نوها (اوعة الدوفه اندي جد 
عل تجدّده له أنَّ هذه الصفة مما يجده الحيّ من نفسه؛ فلو 
كانيع حافيلة لهسغار وجوة المدرك وضين امتجرهة لهب 
أن يجدها من نفسه كم يجدها عند حصو ل المدرّك؛ وقد 
علمناية النسداع لاف ذلك وزذا فنك انس المي فنا 
منجدّدة عند وجود المدرّك ثبت أنّا في القديم كذلك. لأنَّ 
الشرط الذي أثبتناه من وجود المدرّك واجب من أجل 
الصفة التي يدرك الذات عليهاء [ فآلا بد أنتكون 
مشروطة بالوجوده فوجب اعتبار هذا الشرط في كل 
مدرك. 


-_ 


شرح جمل العلم والعمل: 

[[ص 157]] [وجوب كونه تعالى مدركاً]: 

مسألة: قال السيِّد المرتضيئئ يفيه : ويجب أن يكون 
مدركاً إذا / [[ص "57]] وُجَدَّت المدرّكات؛ لاقتضاء كونه 
حبّاً ذلك. 

شرح ذلك: لايصحٌ العلم بأنَّ القديم تعالى مدرك 


|الايعد ةن 25-1 أن لالطو ]عورف ار فلةه الصف امن 
زائد عن كونه قادراً عالماً وحيّاً وموجوداً وجميع صفاته 
المعقولة» ثم تين أنَّ لمقتتضيلهذه الصفة كونه حيِّا لا 
وجود الإدراك. فإذا ثبت ذلك وعلمنا أن القديم تعال حيّ 
حكمنا بأنَّهِ تعالى مدرك إذا وُحَِدَّت المارّكات. 

والذى دل كل 0 الواهيء ابن فوع ماوليه 
الو حدما ضرووة م الترقيين اله إذاشناهن مدركاية 
الجسم واللون وبينه إذالم يشاهده. وكذلك بين حاله إذا 
سمع الصوت وبين حاله إذا عْدِمَ الصوت. وهذا أمر لا 
يمك رقع 

ولايجوزأنيرجع ما يجده من نفسه إل كونه حا 
لأنّ كونه حيّاً قدكان حاصلاًء فلم يجد نفسه عل هذا 
الأمر. 

وأبغياً فيان هذه الضفة فعس دكة وكوسه حا غير 
تتعد :ولا جوز أن يكون المتجدة ينه عبن المج 

ولايجوزآنيرجع إل كونه قادراً أو مريداً أو كارهاً 
ونا ييا العدقات لا باون عاب اينالا عد 
نفسه عل ما قلناه. 

ولا يجوز أن ترجع هذه الصفة إِللْ كونه عالماً» لأنّه 
قديعلم/[1[ص 155]] مالا يد ركه مثل القديم سبحانه 
والقيامة» وذلك غير مدرّك. 

وأيضاً فإِنّه يعلم الصوت بعد تقضيه والجسم بعد 
احتجابه عنه» ومع هذا لا يجد نفسه عل ما كان يجده عليه. 
فعلمنا أنَّ هذه الصفة لا ترجع إِلْ كونه عالماً فقديّدرِك ما 
لا يُعلّم. 

ألا ترئ أن النائم يُدِرِكَ الصوت الشديد وقرص 
اراق عقيو لكا الذي علتسيحقي اسان لبها 
لانتباهه. ومع ذلك فليس بعالم با يُدرِكه في حال نومه. 

فعِلِمَ ب| ذكرناه انفصال هذه الصفة من جميع صفاته 
المعقولة له» وسمَّيناه (مدركاً) اتّباعاً لأهل اللغة. 

ناكا اكد يدليفل أن اعنص يكذ السيقة كرت 

دون معنئ من المعاني» أنَّه لو كان المقتضي لما معنئ 
هو إدراك لجاز أن لا يحصل ذلك المعنئئ فلا تحصل تلك 
الصفة. ولا يحصل كون الواحد منّا مدركاً /[[ص 55]] 
عند وجود المدرّكات وارتفاع الموانع المعقولة. وثبوت كون 


4 
03 


حيا 


الواحد منًا حيّاً مع صحَّة حواسّه وارتفاع الآفات المعقولة. 
وذلك يؤدّي إِللْ السفسطة أو الشكٌ في المشاهدات. 

وإذا ثبت بها قلناه أنَّ المقتتضي لمذه الصفة كونه حيّاً 
وقد دلّائا عل أنَّ القديم سبحانه حيئٌ» وجب كونه مدركاً 
إذا وُحَدَت المدرّكات. وإِلّا انتقض كونه مقتضياً. 

عدم فعل القبيح: 

رسائل الشريف المرتضى (ج 4)/ (مسائل شتىئ): 

[[ص ]]7١‏ مسألة خرجت في صف ر سنة سبع 
وعشرين وأربعمائة» قال يله : اعلم أنَّه لا يجب أن يوحش 
من المذهب فقد الذاهب إليه والعابر عليه؛ بل ينبغي أن لا 
يوخ عد لذما لؤللالة وسمر لا اين 

ولع فكرت في بمفيسي كديرا في الكتسب سن أن 
القديم فال يقس الت علئه اك قعال لامعل اليم 
ورأيت أنَّ إطلاق ذلك غير تفصيل وترتيب غير صحيح 
جر مونهن] لازن لمق 

والذي يجب أن يقال: إِنَّهِ تعالىُ من حيث إِنَّهِ م يفعل 
لعي لايس الدع التابع للأفعالء لكنَّه يستحق المدح 
بذلك من حيث كان تعالى على صفات تقتضي ألا يخخار 
قبل التشيح: كن يسدق تحال الندح يكوقه هديا وعافا 
وحيّاً وقادراً» وإن كان هذا المدح الذي يستحقه ليس هو 
كالمدح المستحق علئ الأفعال. 

والذي يدل عل ماذكرناء: أنَّه وك لا يختار القبيح» 
إكا لكوك المتارق عتم :وو كؤكه ال عالما شه واه 
غني عنه» أو من حيث إِنَّه لاداعي إِللْ فعله, على اختلاف 
عبارة الشيوخ عن ذلكء فجرئ مجرى من لا يختار القبيح 
ما بالالجاء إِلىْ أن لا يفعله في أنّه لا يستحقٌ مدحاً. ألا ترئ 
أن لهذا لايسنص لدم / لقي ]بالا يمل تكة 
وول تي أن كيالا ولتك ع[ لفارت ترمعمقه 
للصارف القوي عنه. 

راكير كت 200 تتوامس الانعرو ةا تجا 
ويقولون: إن أحدنا ملجئ إلا أن 1لا] يقعل نقسه ويقلف 
ماله للمضرّة التي تلحقه بذلكء والقديم تعالى غير ملجئ 
إلْ أن لا يفعل القبيح. 

لأن انار اقنى ها يرو الأنناء لا وزغي 


و حرف الصاد / (5؟١)الصفات‏ 


ذلك آن الخد لرعسق الحاق دون المعازاف ورت كان 
أحدنا ملجئئ إل أن [لا] يقتل نفسه لثبوت الصارف القوي 
عق ذلك وإنّه من لاوز أن يختازه وحاله هذه. 

وهذه حال القديم تعالى في كونه غير فاعلء لأنَّ 
ذلك إِنَّا اعتبر استعماله في من ألجأه غيره وحمله إما عل أن 
يفعل أو على أن لا يفعل. 

وقوهم في الكتب: إِنَّ الإلجاء إذال يكن من باب 
المع اقتلا ل ]إلا انط ة نامر كم غير سل لأ 
الإالجاء في الموضع الذي ذكروه معلوم سقوط المدح فيه 
فيحتاج إلى أن يُعلّل بأنّه لى يسقط المدح فيه عن الفاعل» 
وإذا فعلنا ذلك لم نجد له علّة إلا خلوص الصارف واأنَّه لا 
يجوز من العاقل والحال هذه أن يفعل ما خلص الصارف 
عن فعله. 

وهذا بعينه ثابت في الأفعال القبيحة مع الله تعالى 
لآنّه جل اسمه لاجو البنّة أن يسار القسيحء لأنَ عله 
بقبحه وبأنّه غني عنه صارفء فلا يجوز معه وقوع القبيح 
على وجه من الوجوه. فينبغي أن يسقط المدح ىك يسقط في 
الموضع الذي ذكروه. 

واي كا حاجة إن اللقنايفة فق مبببية ولك اه 
فلا معنئ للخلاف في العبارات. 

/ لاص ”77]] وكيف يجوز أن نقول: حكم 
الاكداستمبووفي] لقنا حاف رمحا يتا 
ضرباً من الإلجاء بغير المضارٌء وهو أن يعلم الله تعالى القادر 
أنه متئ رام الفعل منعه منه؟ 

فإذا قالوا: إِنَ الإلجاء إذالم يكن بالمنع_ وهووجه 
الذي ذكرتموه _ فلا يكون بالمضارٌ. 

قلنا: إذا كان الإلجاء فلا يكون بالمضارٌ ويكون 
بالوجه الذي سكيضوه فالااجازثلاك وهو الؤضع الذي 
أشرنا إليه» لمساواته في الحكم للوجهين اللذين ذكرتموهما؟ 
لأنّ الوجهين اللذين عنيتم إِنَّها كان ليا حكم الإلجاء لخلوٌه 
من الصارف والقطع عل أنَّ الفعل لا يجوز البنَّة وقوعه. 
وهنا كانك في ذكزناه. 

فزن قالواة قتع أن سانو اشسفس منمية فة 
قبيح _ بأن يقدر وصول صاحبه إلى درهم يعلم أنّه يصل 
إليه بكلّ واحد من الصدق والكذب _فإنًا نعلم أنَّه لا 


حرف الصاد/ (54؟17١)‏ الصفات لقو اب اا 


يختار وحاله هذه إِلّا الصدقء ومع هذا فإنّهِ يستحقٌ المدح 
على امتناعه مسن القبيح مع ثبوت الصارف عنه؛ وهو 
الاستغناء بالصدق عنه. فَيُعلّم بذلك أن القديم تعالل 
يستحق الماح وإذالم يفعل القبيح؛ لان انين هده 

قلكناً؛ وقين الذي تسل لكت أن الحنذنا إذا اسهد 
بالصدق عن الكذب وحاله ماذكرتم يستحقه بامتناعه من 
الكو مسا فول ]لكي #مضرق تداك وعيينات 
أن يتمكّنوا من الدلالة عليه. 

ولتوصباز ]تاسكم مها اهسفن" ابعافه: 
من القبيح لجاز أن يستحقٌ المدح على امتناعه من القبيح مع 
الإلجاء. فأيّ فرق بين الأمرين والصوارف ثابتة والدواعي 
مرتفعة؛ والقطع عا أنه لا يجوز أن يفعل القببيح وحاله 
هذه حاصلء» غلك آن اجسدنا سكي اكلم عله 
الموضع _وأن القول أيضاً الأصمّ /[[ص 4""]] أنه لا 
موز أن يستحنه _ بينه وبين القديم تعالى . 
الكذب وداع إليه على كلّ حالء وإنَّ ... فيا يصل إليه به) 
من النفع» والقديم تعال لا حاجة له ولا منفعة تتعلّق بكلّ 
واحدمن... أحدها قبيح صارف خالص من فعله 
واستحقاق المدح مع ذلك بعينه. 

فإن قالوا: فيجب على هذا أن لا يمدّح من لايفعل 
القبائح حتَى يُعلّم من حاله أنّه امتنع مع الحاجة إليها وأنّه 

قلنا: كذلك؛ ومن الذي يقول: إِنَّ كلّ ممتنع من القبيح لا 
لقبحه بل لغين ذلك لا يستحقٌ مدحاء فنحن لاتمدح الممتنع من 
القبيح إِلّا بعد أن نعلم أنه امتنع منه لقبحه. وكذلك لا قدح إِلّا 
إذا علمنا له إليه داعياً ولا لمدحه مع خلوٌه من الصوارف عنه. 

فإ ساتزا تعب اشح العم سين نفدل 
لواحي 

قلف لع البح كتمع الداع لحا متت ليل 
الأفعال فيجب أن لا يستحقه تعالى عل فعل الواجبه لأنّه 
لاداعي له إلى الإخلال به كما قلناه في فعل القبيح لكنّه 
ل 00 
الإشارة إلية ك) يستحق هذا القبيع بآن لايفعل القبيح؛ 

فإن قيل: فكيف قولكم في استحقاقه تعالٌ المدح 
على الإحسان والتفضل؟ 


.. منفعة في 


فلنا: حت أن يسفحق ذلك الدج المسعخق يمثكه 
غلا الأفالة لأن لحان م اعر: سوم ماهوعب: 


_ أن يفعله وأن لا يفعله. وليس إليه داع موجب لا بد معه 


من فعله ولاعن الامتناع منه صارف خالص لا بد من 
ارتفاعه معه.؛ والدواعي /[[ص 7725]] والصوارف 
سدرذد فو تدواع الكاكرقه لحجانا والطحاكف :كر تدغنيز 
واجب على الفاعل» فإذا اختار فعله فلا بد من استحقاق 
المدح. 

فإن قالوا: فيجب مع امتناع أحدنا من القبيح الذي 
يستغنى عنه بالحسن أن يستحقٌّ الضرب الآخر من المدح 
الذي قلتم: إن القديم تعالى يستحقه عل أنَّه لم يفعل 
القبيح. 

قلنا: لايجب ذلك لأنَّ القديم تعالى إِنَّا لا يمار 
القبيح لكونه تعال عن صفات نفسه يقنضي ذلك يستحقٌ 
بها المدح والتعظيم من كونه تعالى غنّاً عالىا وهذا غير 
فانف فق اجتددناءو تس افق لأسي عارص كدان وز الا 
يحصل استغناؤه عن القبيح بالحسن» من غير أن يكون له في 

فإنقيل: هذا الذي حرّرتم يخالف كل شيء سطره 
الشيوخ قدياً في هذه المسألة. 

قلنا: الذي ذكروه أنّهِ تعال يستحق المدح بألا يفعل 
القبيح, وقد قلنا بذلك ودللنا عليه؛ ف| خالفنا ظاهر ما 
أطلقوه وإن كانوا ... الضرب الآخر من المدح الذي من 
شأنه أن يسقط عند خلوص الصوارف فقد زلُوا في ذلك» 
والزلل جائز عليهم لاسي في هذه المواضع 

الملخّص في أصول الدين: 

11ص “»7”7]] فصل: في الدلالة ع إن أنه [تعالى] لا 
يختار فعل القبيح: 

الذي بدا ا تعالى عالم به بقبح القبيح» 
وبأنّه غنيٌ عنه, لأنّه عالم بنفسه على ما تقدَّمء فلا بد من 
كونه عالماً بجميع المعلومات» ومن جملتها فعل القبيحء وأنّه 
تعال غنيٌّ عنه. ومن كانت هذه حاله لا يجوز أن يختار 
القببح» لأنَّ علمه بها ذكرناه صارف له عن فعله. 

يذل هيلا ذلترة؟ أن السزنا عر المفين فين القددين: 


بأن علم أنَّ ما يصل به إليه بعينه بالصدقء وكان عالماً بقبح 
الكذب. وبأنّهِ غنيٌ عنه» لا يجوز أن يختاره عن الصدق. 

نإن فتل »تنو عي أن سيدا مح ا مدن 
بالصدق عن الكذب. مع أنَّهِ لا ينفك من الحاجة. 

قلنا: قد يستغني أحدنا عن الشيء عللْ وجهين: 

أحدهما: بأنيكون تا لاينتفعبهولايدفعهبه 
ورا 

والوجه الآخر: أن يكون له فيه نفع يمكنه الوصول 
إليه بعينه بغيره. ولمذا يصحٌ القول بأنّه يستغني بإحدئ 
ادق عكل الجسم الفقيف ع الأخسرئ ربإحد عنيه 
في النظر / [[ص 78]] إلى الجسم العظيم عن الأخرئ» 
وهذا ثابك فب قدرناء ف الكندت والعميدق ]ذا كتمناويا فنا 
يوصلان إليه من النفع. 

عن أنَّ هذا آكد فيا نحتاج إليه؛ لأنَّ أحدنا إذا كان 
مع أذَّالغدئ يقبت لهبإطلاق_مع أنّه لايك من 
الحاجة, لا يجوز أن يختار الكذب على الصدقء وهذه 
حالماء فمن يكون مستغنياً عن الحقيقة ولايجوز الحاجة 
عليه أولم بذلك. 

فإن قيل: دلّوا عل أنَّ من كانت حاله ما ذكرتم لا 
يختار القبيح. 

قلنا: العلم بذلك ضروري لا يشتبه على عاقل» 
ولافرق بين من جوز أن يختار العاقل الظلم والكذب وهو 
مستغني عنه| بالصدق والعدل وعالم بقبحهماء وأنّه غنيّ 
عنهماء وبين من جوّز أن يختار ما فيه ضرر من الأفعال على 
ما لاا ضرر فيه؛ وأن يُقدِم عل قتل نفسه والإضرار بهاء من 
غير تصور شيء من المنافع. 

فنإن قيدل :"ف الدليل عل أن العلة فى أثنه اسار 
الكذب ماذكرتم؟ 

قلنا: لأنّهِ متئ جهل قبح الكذب جاز أن يختاره» 
وكتزللك ]عو تله ها زامد ا جدان أن مور عن 
الصدق, ومتئ علم قبحه وغناه عنه. لم يَجْز آن يختاره. وإذا 
كانت الكدال هذه 1 يكن تعلق آله لأعاره بونج هاعر 
سداق اعد أن كدق الدلة بم تكريتاف لذن الطريدق إلا 
معرفة العلل ثابت في هذا الموضع. 

واعلم أنَّ المعتبر في باب الدواعي: بم عليه الفاعل 
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دون ما الفعل عليه في نفسه؛ ولمذا اعتبرنا فيا يصرف عن 
الكذب علمه بقبحه. وبأنّه غنيّ عنه. ولم نقتصر على كونه 

الى يننا وكرنناءة امه تو كدان سكديا ع 
الحقيقة» واعتقد حاجته إليهء جاز أن يختاره؛ كم أنَّه إذا كان 
قبيحاً على الحقيقة واعتقد حسنه جاز أن يختاره. وكما شر ط 
في باب القبح علمه لقبحه. كذلك يجب أن يُشتّرط في باب 
ل 

فإن قيل: ماأنكرتم أن يكون من ذكرتم حاله 
ملجئ إلى فعل الصدق. أو إِْ أن لا يختار الكذب؟ 

قلنا: الإلجاء إذالم يكن من باب التفع وتعلق 
بالدواعي؛ فهو موقوف عل المنافع /[[ص 9]] 
والمضارٌء وبلوغهم أيضاً قدراً خصوصاًء والحسن لا تأثير 
لهفي الإلجاء. لأنّه قد يثبت ولا إلجاء؛ وإذا صم ذلك 
وجدنا اننا في الكذب والصدق من النفع يتساويان على 
كا و شككات كالسر كنا :نعي إل الفسدق معان اكد 
بمنزلته؛ لتساويه في الداعي؛ ولو كان ملجئ إلىْ أن لا 
دار لكاب لكنان الصدق يتوه عل أن من كو الغدل 
عن الظلم؛ والصدق عن الكذب منّاء يستحقٌ المدح على 
ذلك؛ ولو كان ملجئ لم يستحقٌ مدحاً. 

فإن قيل: ما أنكرتم أنَّ من ذكرتم حاله. إنَّها لا يؤئرٌ 
الكذب ع إن الصدقء لأنّه يعلم أنَّ العقلاء يذتونه على 
الكذبء. ويسقط به منزلته بينهم؛ فلا يؤْيْرٌ مافيه مضرّته 
أو لاتق الندة عليه وهن ذا يبشع سن تسساويه| غعقدة» 
لأنّها لا يتساويان لما ذكرناه؟ 

قلنا: إِنَّ) ينا كلامنا على أئَّما إذا تساويا فيم| يفعل له 
الأفعال من المنافع ودفع المضارٌء ولم يكن في أحدهما من 
ذلك إلاسا في الأخر 1 تنغت الكذب» فنإن كان من 
يستضرٌ بذمٌ العقلاء أمكن أن يتساويا عنده من وجهين؛ 
ما أن يكون في القبيح نفع زائد علن ماني الصدق يعدل ما 
تبني لفرت ار اكركوة ف الفري امون ب قن اميق 
في القبيح من المضرّة. 

وأو تاسوه انان واكاك نعف عدن 
جاز أن يخمار الكذب؟ لأنا نعلم ضرورة أنَّ مع التساوي لا 
يجوز أن يختار القبيحء وإنَّما قدرنا ما يدخلها في التساويء 
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ولايوجب زيادة أحدهما على صاحبه في النفع؛ على أنّ من 
لا يخطر بباله ذم العقلاءء؛ ولا يكون من يستضرٌ بذلك أو 
يسقط به منزلته» فإِنَّ هذا ما يمكن تقديره بعلم أنَّه لا يفعل 
القبيح» فبطل أن تكون العلّة ما ذكروه. 

وقتقن كور ميان لقنو كوه تارق 
وهو لو اعتقد حسن الكذب جاز أن يختاره على الصدق» 
مع اعتقاده أنَّ العقلاء يذمّونه؟ 

فأمًا التعليل بأنّه امتنع من الكذب لاستحقاق الذمٌء 
فهو الذي أردناه» لأنّ ذلك هو حكم بقبيح» ولافرق بين 
أن يُعلّل امتناعه بالقبح أو يحكم لقبح الذي هو استحقاق 
الذمّ» وهذا لا يمنع من عمل الغائب على الشاهد. 

/[1ص 5١٠‏ *]] فإن قيل: ألا علّلتم كونه غير تار 
للكذب. بأنّه لا داعي له إلى فعله لا با قلتموه؟ 

قلنا: أوَّل ماني هذا السؤال أنّه لايمنع من غرضنا 
في هذه المسألة» وحمل الغائب عل الشاهد. لأنَّهِ يقتتضي أن 
يكون تعالى لا يختار القبيح لارتفاع الداعي إليه إذا كان 
الداعي إلى القبيح لا يكون إِلّا لحاجة إليه؛ أو مافي معناها 
فل اعتقاد الحاجة أو الجهل بالقبح» وهذا متتفيٍ عنه تعالى 
من الغرضء فالتعليل ب| 
ذكرناه أولى» لأنّ النفع موجودني الكذب. والعلم بالنفع 
داع وليس يُخرجه من كونه داعياً ثبوت مثله من النفع في 
الصدقء وإن كان الصارف الحاصل في الكذب قدغلبٍ 
حكمه. لأنَّ حكم الصارف أقوى. 

ولنو ناز أ تعلمل كرقة عن عفنا لم ةي هاعهنا 
بنفي الداعيء جاز أن يُعلّل امتناع العاقل تَايضرّه ضرراً 
محضاً بفقد الداعي؛ وقد علمنا أن تعليل ذلك بالصارف 
أو 


إلا أنَّ هذاوإن كان لايع 


وأيضاً: فإن تجدّد كونه غير مختار للكذبء. حكم 
يتبع ما ذكرناه من كونه عالماً غنيّاً 
ولاداعي له غير متجذد. وتعليق الحكم بم يجاوره إذا 
أمكن أولى من تعليقه با تقدّم عليه 

والتذي ينها عفان التعامع عون أن عفاد 
القبيح» مع أنَّه لاداعي له إليه» فكيف يصحٌ أن يُعلّل كونه 
غير مختار للقبيح بأنّه لاداعي إليه؟ 

فإن قيل:لِمّ أوجبتم إذالم يجيزالله تعال بعض 


و 
كم 


غنياء وعند تجذده له يتجدد 


له ]ذا 
فعل بعض ا حسن لحسنه يجب أن يفعل كل حسن؟ 

قلنا: يجب الرجوع ني أحكام الدواعي إلى الشاهدء 
والعايول موهلا لكاو قه فيا عن يعض ونه 
علمنا أنَّ بين من لم يفعل قبيحاً لعلمه بقبحه وغناه عنه؛ لا 
يجوز أن يمار شيئاً من القبائح هذه حاله وأنَّ هذا حكم 
مطّرد في الجميع» وليس كذلك الحسن. لأنَّ أحدنا قد يفعل 
فعلاً حسناً الحسنه. فلا يجب أن يفعل كل مايشاركه في 
الحسنء ولذا قد يتصدّق بدرهم من جملة دراهم لكونه 
حسناء وإن لم يجب أن يتصدّق بكلّ درهم. 

ص 843]] وا شتول: إن التدواعي فيد 
تختلف أحكامه. فبعضها يدعو على سبيل الجوازء وهذا مما 
سنستقصيه فيم| يجيء من الكتاب بمشيّة الله. 

فإن قيل: كه أن العالم يقبح القبيح وغناء عىه لا 
فاو و قدلك لا غدزر أن عار العافل الفعتز الس لا 
لنفع أودفع ضررء وهذا يوجب ألّا يفعل تعالى الحسن كما 
لا يفعل القبيح. 

قلنا: أوَّل ما ندفع هذا السؤال وتُبطِلِهء أتالمًَ 
اذّعينا أنَّ العالم بقبح القبيح وبأنّه غنيّ عنه لا يختاره» رجعنا 
في ذلك إلى ضرورة العقولء وحملنا الغائب على الشاهد 
بالعلّة الوجية للحكحر وليس مكنذا ها سالناعت» لأن 
أحدنا لا يمكنه أن يدَّعي أنَّ العالم بأنَ أحدنا لايفعل 
الحمسن إل للنفع أو دفع الضرر ضروريء ولو كان الحكم 
الذي ادّعوه معلوماً في الشاهد لما صم لهم ردّ الغائب إليه 
لعلّة الجمع [بين] الأمرين» كما فعلنا ذلك في علَّة الامتناع 

من القبيح» فصحٌ بطلان الإلزام. 

وعاسدن ال نكن ايراد السخوقن 
يُفعَل لحسنه. أنه تعال قد ثبت كونه محيثاً للعالى فلا يخلو 
من أن يكون ذلك قبيحاً أو حسناًء أوليس بقبيح ولا 
حسنء ولا يجوز أن يعري فعله تعالى من القبح والحمسن مع 
كونه عالما غير ساو. 

ولأمؤز اذتيكدوة فيضا كنذا فد يدا اذ العف 
العا بة ببح القبيح؛ وبأنّه غنيّ عنه لا يجوز أن يختاره» 
ودلّلنا أيضاً فيا تقدّم على أنَّه تعالن غنيّ عالم لي 
أن ما عله حتيوى » وآنه قعله طيرية لأنه لا وجه سواه 


القبائح بقبحه ألا يختار جميع القبائح؟ و 


وهذه طريقة كان يعتمدها أبو اسحاق بن عيّاش. 
ص تربره بع طر مك ل ااه براك 


عه 


نعلم ضرورةً أن من حير بين صدق وكذب مستويين» في 
لهيفعل الأفعال من المنافع وكلٌ حكم إلا في الحمسن 
والقبح. لا يختار الكذبء بل يختار الصدقء نعلم إنَّما 
إلغكنان لجيه لآن متا هعد ذتناة سر فييا اكيت 
يشاركه فيه. 

/11ص 7 ”7]] وليس لأحد أن يقول: ماأنكرتم 
أن يكون من ذكرتم حاله. إِنَّما يختار الحسن لحسنه وبالنفع 
الذي فيه؟ فمن أين أنَّه يفعله لحسنه فقط حتَّىْ تحملوا عليه 
القديم تعالن؟ 

وذلك أنَّه فمل الصدق للأمرين» فلا بد من أن 
يكون مريداً للفدّين» ومنرّهاً أنه يؤدَي إل كونه مريداً 
للشيء الواحد كارهاً له في الوقت الواحد ع إن الوجه 
الواعنةة لآل هذا آزاةشنها له سنتان: كالقعود ف البداز 
الذي له ضدَان من الانتصاب فيها والخروج منهاء فإرادة 
القعود كراهة للخروج والانتصابء وكراهة الخروج إرادة 
للاتتصاب» فيجب أن يكون الانتتصاب مراداً مكروهاً! 

فصهم: أن عن ةحول حوق [وااسلى الك الواشية 
على سبيل التفصيل بأمرين» وذلك لا يجوز. 

وتنيننةه أن الآراةة لبو سس أترون رجنب أن 
ل ال 00 00 اردان 
شياع التعل فيا يتلق بغديره يقتصبي أن يشيع ع ]ح حَدٌ 
واحلء فيجب إما أن يكوك إزادة خا أو كراهة هناء 

ومنها: أنّه لو جاز أن يكونإرادة الشيء كراهة 
لضدٌّهء لجاز أن يكون العلم بالشيء جهلاً لضدّهء والقدرة 
على الشيء عجزاً عن ضدًه؛ فما يمتنع من أحد الأمرين 
يمتنع من الآخر. 

ومئها أن الإرادة للشسيء لوكانت كرافة لفسده؛ 
لتعلّقت بالأضداد. اعتقدها المريدأملم يعتقدهاء وقد 
علمت أنَّ ذلك محال. 

فأمّا قول من ذهب إل أنَّ إرادة الشيء كراهة لأن 
لايكونء فأكثر ما تقدَّم يفسده. والمعتمد في ذلك عإ أنا 
نجد نفوسنا مريدين لحدوث الشيء من غير أن نجدها 
كاوهةاله عزاوعة الخ اكنان مني متها الاضنه دنا 
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الفعمل بين كوت مويدا وكاوما لالسيفي كان هيز اد 
الأمرين فهو عإ الآخرء فكان يجب أن نكون كارهين, لأن 
لايكون النوافلء وإلّاتمٌ بين كوننا مريدين من غيرنا 
الواجب والنفل» وما يؤدّي إلى أن نكره من الوجوه ما لا 
نعلمه ولا نعتقده» وكان يجب فيا له ثلاثة وجوه متضاذة 
من الأفعالء. متئ /[[ص ”57 ”7]] أراد كونه عل الأول أن 
يكره كونه على الثاني والثالثء وكراهة أن يكون على 
الثالنث. إرادة لأن يكون على الثاني والأوّل» فيجب أن 
يكون الوجه الثاني مراداً مكروهاً. 

عل أن ما لطس ان علق الأراذة أ الكراضة ينان 
لايكون الشيء [ف]يبطل هذا القول. 

شرح جمل العلم والعمل: 

11ص ”187]] مسألة: قال السيّد المرتضفي اليه : 
يجب أن يكون سبحانه قادراً عل القبيح, لأنَّه قادر لنفسه 
وآكد حالاً منًا في كوننا قادرين. 

شرح ذلك: الكلام في العدل» كلام في تنزيه الله 
تيعد حور مورت الواجيه إذا 
كان مدنت فاخيز أن بين زلا الوتال اهز عل القبيح, 
لأنّه لولم يكن قادراًعليه_علْ ما يذهب إليه إبراهيم 
النظام وأصحابه_لم يكن لتنزهنا له سبحانه عن فعل 
القبيح معنيل» / [[ص 84]] لأنَّ ذلك مستحيل منه عل ما 
يذهبون إليه. وما هذه صورته لا مدحة في تنزهه عنه. ك| 
لامدحةفي أنّه لا يفعل الجمع بين الضْدَّين لماكان 
مستحيلاً وجودهما عل جهة الجمع. 

والذي يلعل أنه كافر عا الفنيم: انافدا يتافننا 
ا ل ل ا ا 21 
وجب أن يكون قادراً عل جميع الأجناس» ومن كلّ جنس 
على مالانماية له من سائر الوجوه التي تقع الأجناس 
عليهاء لفقد الاختصاص. 

وإذا ثبت ذلك فالقبيح لا يخلو من أن يكون جنساً 
مفرداً أو جنساً واقعاً على وجه. وعلى الوجهين معاً يجب أن 
يكون قادراً عليه على ما بيّناه. 

/[1[ص 85]] وأيضاً فقد ثبت أنَّه آكد حالامنّا في 
كوننا قادرين» لأنّه يصحٌ أن يفعل في الوقت الواحد في 


حرف الصاد/ (54؟17١)‏ الصفات لاقو اس لاوا 


القع ]أو ا ماه يح التي لز اسن اكت ود ع ناته 
والراج و تالا شد ]تمان معو ضيه هار ةر احير 


عل الشرائط التى ذكرناها. وإذا ثبت أنَّه تعالى آكد حالاً 


منّافي كونه قادراً والواحد منّا قادرعإن فعل القبيحء 
تبن كتر و تمحهانة فادرا علنيدى لا النتضن كرف كال 
ال اذ 
[ني أن تعالى لا يفعل القبيح]: 

مسألة: قال السيِّد المرتضيئ يفيه : ولا يجوزأن 
يفعل سبحانه القبيح لعلمه بقبحه. وبأنّه سبحانه غنيٌ عنه. 
فلايجري القبيح فيا ذكرناه مجرئ الحسن. لأنَّ الحسن قد 
يُفعَل لحسنه لا للحاجة إليه. 

شرح ذلك: قد ثبت أنَّه سبحانه قادر عل فعل 
القبيح على ما بيّناه بالكل مد سا ميات عله 
علمه بقبح القبيح وبأنّه غنيٌ عنه. والعام بقبح الشيء 
وبأنّهِ غننٌ عنه لا يجوز أن يفعله. 

للقى :1 وراتنق يدد ل هي ذلك أن الواح يك 
إذا علم أنّهِ متئ صدق وصل به إِىُ غرض ما وإذا كذب 
وصل إلى ذلك الغرض بعينه من غير زيادة عليه ولا 
نقصانء فلا يجوز أن يختار الكذب على الصدق. والعلم 
بذلك ضروريء ولا وجه لذلك إلا علمه بقبح الكذب 
وبأنّه غنيٌ عنه بالصدق. 

وإذاايت ولنك كنا شنار قبي التي ريات عد 
عنه لا يجوز آن يفعله. وفي ذلك ثبوت ماقدّمناه من أنَّه 
سبحانه لا يفعل القبيح. 

/ 11ص 47]] مسألة: قدعلمنا أن القبيح لايفعله 
إلا من هو جاهل بقبحه. وليس كذلك الحسن. لأنَّ امسن 
قد يفعّل لحسنه لا غير. 

والتائ يكل ملا ؤسكة الوقةافيت أن امعد 
سبحانه قد خلق العال» ولا وجه لفعله إِلَّا علمه بحسنه. 
لأن المنافع والمضارٌ لا جوز عليه سبخانه عل ماييَاةفي 
باب نفي الحاجة عنه. 

وأيضاً فإِنَّ الواحد منّا يرشد الضالٌ مع أَنَّهِ لا يعرفه 
فيطمع في مكافأته وبحيث لا أحد فيفعله ليمدح عليه 
ويقع ذلك من لا يعتقد أن له في ذلك ثواباً فيفعل لأجله» 
ولاوجه لفعله الإرشادإِلّا علمه بحسنه. فيّعلّم بذلك أنَّ 


[في أنِّ تعالى لا يريد القبيح]: 

مسألة: قال السيّد المرتضئ ركه : ولا يجوز أن يريد تعالى 
القني لخن إن رادم اراد عله وهى تييهة: وعر تالا يفن 
شيئاً من القبيح» وإن أراده لنفسه فيجب أن يكون علئْ صفة 
نقص» وصفات النقص عنه كلها منفيّة. 

/11ص 88]] شرح ذلك: لا يجوز من الله سبحانه 
أن يريد القبيح» مثل الكذب والظلم والعبث ومايجري 
ررق ذلتكه لاندشو آراده1 عخل مكن أن بكرن مريداً لته 
لنفسه أو لمعنئ قديم أو لمعنئ محدّث. ولا يجوز أن يريده 
لنفمة آنا قنذ را تي شد اله كس سترية شيع مااي 
ذلك من كونه مريداً كارهاً للشيء الواحد على الوجه 
الواحدء وذلك شائع في القبيح والحسنء فبان أنّه لا يجوز 
أن يريدهما لنفسه. 

وأيضاً فلو أراد القبيح لنفسه لوجب أن يكون على صفة 
نقصء لأنَّ من المعلوم ضرورةً أنَّ من أراد القبائح من الكذب 
والظلم والعبث وما يجري مجرئ ذلك من القبائح كان منقوصاً 
عند العقلاء» ولا يجوز من القديم سبحانه أن يكون على صفة 
نقص» فيجب نفي كونه مريداً للقبيح لنفسه. 

ويمكن أن نعتمد هذه الطريقة في نفي كونه مريداً 
للقبيح بإرادة قديفة أرعرقة لأن صفات النقص منفيّة 
عنه تعالم» سواء كانت للنفس أو لمعنى. 

على أنا قد بيّا بطلان وجود قديم آخر معه سبحانه 
في باب نفي الصفاتء وذلك يُبطِل كونه سبحانه مريداً 
دإزاةة قدومة, وتو كناف مويندا بنإوادة عدف لكان شاع 
للقبيح» وقد بّنا أنه تعالى لا يفعل القبيح لعلمه بقبحه وبأنّه 

وإنَّها قلناذلك لأنَّ إرادة القبيح قبيحة: لأنّه لا فرق 
عند العقلاء بين من يفعل القبيح وبين من يريد القبيح في 
أنّف]| يستحقان الذمّء / 11ص ادلجم 
جارية مجرئ القبيح في باب القبح لم يستحقٌ فاعلها الذمّ. 

وإذاثبت بطلان هذه الأقسام كلهاءث ات 1 
سبحانه لا يجوز أن يريد القبيح على كلّ حالٍ. 


الأمالي (ج :)١‏ 

1[[ص ١15]][تأويل‏ خبر]: روئ أبوهريرة عن 
النبيّ ييه آنه قال: (إِنَّ أحبٌ الأعمال إِلْ الله وك أدومها 
وإذكن ]سدق اياناس ]و روفن الا لايس 
حنَّ تملّواا» وفي وصفه تعالى بالملل وجوه أربعة: 

اوكا انار سس ندل كمؤانه كيبا أبناء 
5200 لاايقسع عن سبيل التبعيد كما قال تعالى: (وَلا 
فسدسلوة الَةَحَقٌ يَنِج الجَمَلْفي سَمٌ الياظِ» 
[الأعراف: .]5٠‏ وقال الشاعر: 
فنك سوف تحكم أو تناهي 

إذاماش بت أوشاب الغراتٌ 

أراد: أن لا تحكم أبداً. 

فإن قيل: ومن أين قلتم: إِنَّ ما علّقه به لا يقع حتّى 
حكمتم بأنّهِ أراد نفي الملل على سبيل التأبيد. 

تلفاة معنت أذ الل لا كنع الشير عنم 
آراهم وأوطارهم. وَأَنََم لايُعرّون من حرص ورغبة 
وأمل وطمع» فلهذا جاز أن يُعلّق ما علم تعالى أنَّه لايكون 
جانيم 

والوجه الثاني: أن يكون المعني أنه لايغضب 
عليكم ويطرحكم حتّى تتركوا العمل له وتعرضواعن 


سؤاله والرغبة في حاجاتكم إل جوده. فسمّئ الفعلين مللاً 


وإنلم يكونافي الحقيقة كذلك. علل مذهب العرب في 
تسمية الشيء باسم غيره إذا وافق معناه من بعضص 
الوجوه. قال عدي بن زيد العبادي: 
ثوّأضحوالعب الدهرّهم 
وكذاكالدهر يودي بالرجال 
وعديو ابرض الادي: 
سائل بناحجرابن ن أَمّ قطام إذ 
طالتيه سه الفيع الكتوان تلحدةا 
/[[ضن 57]] فست اللعت إل الذهر والقناتكبيها. 
وقال ذو الرمّة: 
وأبيض موشيّ القتميص على خصر مقلاةٍ سفيه 
فسن سعط واب "انها وشيذه ركه بشقها: لأن 
السفه في الأصل هو الطيش وسرعة الاضطراب والحركة» 


0985 1ك حرف الصاد / (5؟١)الصفات‏ 


1 تا ومين اقكو اند كا والشاط ‏ وأكافرنه (وأنيض 
موشيٌ القميص». فإِنَّ) عنئ سيفه. وقميصه جفنه. والمقلاة 
الناقة التي لا يعيش لها ولد. 

والوجه الثالث: أن يكون المعني أنَّه تعالى لا يقطع 
9 1 
على الحقيقة» وسمّئ فعله مللاً وليس بملل على الحقيقة 
للازدواج ومشاكلة اللفظنين في الصورة وإن اختلفاني 
المعنىئ» ومثل هذا قوله تعالى: لقَمَنِ اعْكدى عَلَيْكُمْ 
فَاعْقَدُوا عَلَيْهٍ بوئلٍ مَااغكدى عَلَيْكُمْ) [البقرة: 
5 لوَجَراء سَيَكَةٍ سَيَكَةٌ مِدلُها) [الشورئ: »]5٠‏ 
ومثله قول الشاعر وهو عمرو بن كلثوم التغلبي: 
اللا موليحيق اعحدة طلسهتنًا 

فنجهل فوق جهل الجاهلينا 
راكنا أزاة لجاز ضر تيد لا العاكل لا شمر 
بالجهل ولا يتمدّح به. 

والوجه الرابع: أن يكون الراوي وهم وغلط من 
لاجد إل الفقت ور أن ركوو بتر نكن ليا والفلة ايناليم 
وعلْ هذا يكون له معنيان: أحدهما: أنه لا يعاقبكم بالنار 
حنَّىْ لّوا من عبادته وتُعرضوا / [[ص 47]] عن طاعته. 
لأنَّاللّة هي مشتوي الخبزء بقجاك :مل الرجل الخبزة 
وغيرها يملّها إذا اشتواها في املّةء وقيل وإن انكس لأيقبال 
لقاملّة كول قخالطه رمات واتعديل الكانق أكون آراد أثنه 
لايُسرع إلى عقابكم بل يحلم عنكم رفقاً وحتّئ تملّوا 
حلمه وتستعجلوا عذابه بركوبكم المحارم وتتابعكم في 
المأثم . 

عدم الاستهزاء: 

الأمالي (ج 4): 

[[ص 5 10]][تأويل آية]: إن سأل سائل عن قوله 
تعتسال؛ الله ونيستهوق بح وَيَيْحَندُهُم فيالفيسانيم 
بَعْمَهُونَ4 [البقرة: »]1١‏ فقال: كيف أضاف الاستهزاء 
إليه تعال وهو مما لا يجوز في الحقيقة عليه؟ وكيف خبّر بأنّه 
يمذّهم في الطغيان والعَمّه وذلك بخلاف مذهبكم؟ 

الجواب: قلنا: في قوله تعالى: الله مَسْتَهْرِئُ بهم4 


وجوه: 


حرف الصاد/ (4؟17١)‏ الصفات حون ارب ا 


أوَّها: أن يكون معنئ الاستهزاء الذي أضافه تعالىٌ 
إلى نفسه تجهيله لهم., وتخطئته إِياهم في إقامتهم على الكفر 
وإصرارهم على الضلال؛ وسمّئ الله تعالى ذلك استهزاءً 
عداذا وا تيناع هع يفتول القاسز إن كلانا لتستيرا تاسمد 
اليوم؛ إذا فعل فعلاًعابه الناس به وخطَّؤوهء فأقيم عيب 
الناس على ذلك الفعل وازراؤهم عل فاعله مقام 
الاستهزاء بهء وإنّها أقيم مقامه لتقارب مابينها في المعنئ» 
لأنَّ الاستهزاء الحقيقي هو ما يُقصَّد به إلى عيب المستهزأ به 
والإزراء عليه؛ وإذا تضْمَّنت التخطئة والتجهيل والتبكيت 
وا ا ل ال 0 نيل 
بذلك قوله تعالى: #روَقَدْ كد لاك الو ان 
شين اكاوز اط يوكد رز يها وهر مُابها» [النساء: 
ونحن نعلم أن الآيات لاايصحٌ عليها الاستهزاء 
ولا السخرية في الحقيقة؛ وإِنّا المعنئ: إذا سمعتم آيات الله 
يكفر بها ويزري عليها. والعرب قد تقيم الشيء مقامما 
قاربه في معناه فتجرى عليه اسمه. قال الشاعر: 
كم فحز أفداتن ل تيع عسوا 
في ذْرَى ملكٍ تعالى سق 
متك الخدح و زهان ينهم 
ثوّأبكاهم دما حين نطق 
والسكوت والنطق على الحقيقة لا يجوزان على 
الدهر, وإنَّها شبّه تركه الحال عن ما هي عليه بالسكوتء 
وشبّه تغيبره لها بالنطق. وأنشد الفرّاء: 
/[1[ص 5ه]] 
الك اك 
ومثل ذلك في الاستعارة لتقارب المعن: 
بجت الى ميتس ا ححاف حاقتصيرا 
شرب الدهرٌ عليهم وأكل 
وإنّما أراد بالأكل والشرب الإفساد لهم والتغيير 
لأحوالهم. ومثله: 
يقر بعيني أن أرئ باب دارها 
وإنذ كان باب الدار يحسبني جلدا 


والجواب الثاني: أن يكون معنئى الاستهزاء المخضاف 


إليه تعالى أن يستدرجهم ويبلكهم من حيث لا يعلمون 
وااأرتحبرزة وخر عو ب سا لقال ميد 
استدراجه إِيَاهم: إِنّم كانوا كلّما أحدثوا خطيئة جدّد لم 
نعمة» وإِنَّا سُمِّي هذا الفعل استهزاءً من حيث غيب تعالى 
عنهم من الاستدراج إل الملاك غير ما أظهر لمم من النعمء 
كا أنَّ المستهزئ منّا المخادع لغيره يضمر أمراً ويظهر غيره. 

فإنقيل:عكئ هذا الجواب فالمسألة قائمة: وأيّ 
وجه لأن يستدرجهم بالنعمة إلى الحلاك. 

قلنا: ليس اللملاك هاهنا هو الكفر وماأشبهه من 
المعاصي التي يستحقٌ بها العقاب. وإنَّما استدرجهم إلى 
الضرر والعقاب الذي استحقوه بما تقدَّم من كفرهم. ولله 
تعالى أن يعاقب المستحقٌ بها شاء أي وقت شاءء: فكأنّه تعالى 
قال: كفروا وبدَّلوا نعمة الله وعاندوا رسله ل يُغْيّر نعمه 
عليهم في الدنيا بل أبقاها لتكون متئى نزعها عنهم وأبدهم 
بها نقماً تكون الحسرة منهم أعظم والضرر عليهم أكثر. 

ال ل ا ا 
ظاهرها ظاهر النعمة عل الكفار ما لا يستحو الله به 
الفكر عليه 

قلنا: ليس يمتنع هذا فيمن استحقٌ العقاب. وإنَّما 
المتكر أن تكون النعم المبتدأة .هذه الصفة علئ مايلزم 
لاوما ] دوسا ناوا حدر ع ناث مف 
التركيب والصحّة لا يُحَدٌ على أهل النار نعمة وإن كان عل 
أعل الله عةهن خبيع كا العتزوى نيه ينال العقناب 
إليهم؟ 

والجواب الثالث: أن يكون معنئئ استهزائه تعالى 
بهم أن جعل لهم بم| أظهروا من موافقة أهل الإيمان ظاهر 
أحكامهم من نظره ومناكحه ومواريثه وموافقة وغير ذلك 
من الأحكام, وإن كان تعالى مُعِدَاًهم في الآخرة أليم 
العقات: لا أرظتوة من النفاق» واسسنعية وابد ميق الكفر فكانه 
تعالىْ قال: إن كنتم أبّها/[[ص 105]] المفقون بم تظهرونه 
المع من عسي المتابعسة والؤافقبة وتيطوقتة سن الشناق:» 
وتُطلعون عليه شياطينكم إذا خلوتم بهم تظنون أنُكم 
مستهزؤن. فالله تعالى هو المستهزئ بكم من حيث جعل 
لكم أحكام المؤمنين ظاهراًء حت ظننتم أنَّ لكم مالحمء ثم 


مِيّزتعالى بينكم في الآخرة ودار الجزاءء من حيث أناب 


المخلصين الذين يوافق ظواهرهم بواطنهم» وعاقب 
المنافقين. وهذا الجواب يقرب معناه من الجواب الثاني» 
وإن كان بينهما خلاف من بعض الوجوه. 
والسؤات الزاسم؟ أن يكنون معسرا ذلك أن الليعسو 
النذي سر اتستهزاء كه ومكد ركم علديكم: وآن ضررسا 
فعلتموه لم يتعدكم., ولم يبحط بسواكم. ونظير ذلك قول 
القائل: إِنَّ فلاناً أراد أن يخدعني فخدعته؛ وقصد إل أن 
بتكت ىقفاك وكاية والمعميا أن عور عتدافنه وك ره عافد 
إليه ولم يضرني به. 
والجواب الخنامس: أن يكون المعنئ أنَّه يجازيهم عن 
اسعيرزاتيي فسنت الإننزاء عسل اللذثت بانع الذلت» 
والعرب تسمّي الجزاء عن الفعل باسمه؛ قال الله تعالى: 
ٍ١(وجَراءُ‏ سَيَْةٍ سَيْكَةٌ مِدلُها) [الشورئ: :]4١‏ وقال: 
(قَمَنِ اغكدى عَلَيكُمْ قَاعْمَدُوا عَلَيَهِ ...2 الآية [البقرة: 
4 !]. وقال: (وَإِنْ عاقَبُْكُمْ قَعاقِبُوا بيثْلٍ ما عُوقِبْتُمْ به6 
[النحل: .]١77‏ والمبتدأ ليس بعقوبة. وقال الشاعر: 
ألالا جيل ن أحأْعلييبا 
فنجهل فوق جهل الجاهلينا 
ومن شأن العرب أن تُسمّي الشيء باسم مايقاربه 
ويصاحبه ويشتدٌ اختصاصه به وتعلقه به إذا اتكشف المعنىئ 
وأمن الإيام ونيا غليبوا أيضاً اسم أحد الشيئين على 
الآخر لقوّة التعلّق بينهها وشدَّة الاختصاص فيهم. فمثال 
الأوّل قوهم للبعير الذي يحمل المزادة: راوية» وللمزادة 
المحمولة على البعير: رواية» فسمّوا البعير باسم ما تحمل 
عليه. قال الشاعر: 
مشي الروايا بالمزاد الأتقل 
أراد بالروايا الإبل. ومن ذلك قوطم: صرعته 
الكأس فاستلبت عقله. قال الشاعر: 
ومازالتالكاسس تغتالنا 
وتذهب بالاو ل فالاوٌّل 
والكأس هي ظرف الشراب. والفعل الذي 
أضافوه إليها إِنَّما هو مضاف إِلْ الشراب الذي يحل فيهاء 
أن الحا الااتقر 33 الكناسس لذب] عسي المد ايه كان 
الإناء الفارغ لايُسمّىْ /[1[ص 107]] كأساًء وعلن هذا 
القول يكون إضافة اختلاس العقل والتصريع وماجرى 


090-985 1ك حرف الصاد / (5؟١)الصفات‏ 


مجرئ ذلك إل الكأس علا وجه الحقيقة؛ لأنَّ الكأس عل 
هذا القول اسم للإناء وما حل فيه من الشراب. 
ومثال الوجه الثاني ما ذكرناه عنهم من التغليب 
أخحذنا بآفاق السمء عليكم 
لناقمراها والنجوم الطوالع 
أراافةلنا امهيا بوكموكهاء فقايية رمه وال الوه 
فصولا كاسنن فاتحندوا 
وسيروا إلى آطام يشرب والنخل 
أزاة تتكنن نكةوالدينة ؤقال الس : 
فبصر الأزد مناوالعراقلنا 
وا موصلان ومنا مصروالحرمٌ 
أراد بالموصلين: الموصل والجزيرة. وقال الآخر: 
ل 1 
يوم ص يحن الحيرتين الملنون 
أراد: اليرة والكوفة. وقال آخر: 
إذا اجتمع العمران عمرو بن عامر 
وبدر بن عمرو خلت ذبيان جوّعا 
/للاص58]] 
وألقوامةاليدالأمورإليها 


َه 


جميعاً وكانوا كارهين وطُرّعا 

أراد بالعمرين: رجلين يقال لأحدهما: عمروء 
وللآخر: بدر؛ وقد فسَّره الشاعر في البيت. ومثله: 
جزني الزرهدمان جزاء سوء 

وكلت المرء جز بالكرامه 

أراد بالزهدمين: رجلين, يقال لأحدهما: زهدم. 
وللآخر: كردم؛ فغلّب. 

وكلّ الذي ذكرناهيقوّي هذا الجواب من جواز 
تسمية الجزاء على الذنب باسمه وتغليبه عليه. للمقاربة 
والاختصاص التامٌ بين الذنب والجزاء عليه. 

والجواب السادس: ما روي عن ابن عبّاس أنّه قال: 
يُفبّح لم وهم في النار باب من الجنّة» فيقبلون إليه 
مسرعين حت إذا انتهوا إليه سد عليهم؛ فيض حك 
المؤمنون منهم إذا رأوا الأبواب قد أغلقت عليهم؛ ولذلك 


حرف الصاد/ (54؟17١)‏ الصفات نين السو 


قال تعال: 9فَالَيَومَ الّذِينَ آمَمُوا مِنَ الْكُمَّارِيَضْحَكُونَ © 
عَلَ الْأَرائِكِ يَنْظوُونَ ©» [المطقّفين: 4 وه "]. 

فإنقيل: فأيٌّ فائدةفي هذا الوجه؟وماوجه 
الحكمة فيه؟ 

قلنا: وجه الحكمة فيه ظاهرء لأنَّ ذلك أغلظ في 
نفوسهم, وأعظم في مكروهم؛ وهو ضرب من العقاب 
الذي يستحقّونه بأفعالهم القببحة؛/[[ص 09]] لأنَّ من 
طمع في النجاة والخلاص من المكروه؛ واشتدٌ حرصه عن 
ذلك ثمّ حيل بينه وبين الفرج ورّدً إلى المككروه يكون عذابه 
أصعب وأغلظ من عذاب ما لا طريق للطمع عليه. 

فإن قيل: فعل هذا الجواب ماالفع ل الذي هو 
الاستهزاء؟ 

قلنا: في ترداده لم من باب إل آخر على سبيل 
العتزيي معت الاسترزاء سويت كان إظهارا نا المتراد 
خلافه؛ وإن لم يكن من معني الاستهزاء ما يقتضي قبحه 
من اللهو واللعب وما جرى مجرئ ذلك. 

والجواب السابع: أن يكون ما وقع منه تعالى ليس 
باستهزاء على الحقيقة:؛ لكنّه سرّاه بذلك ليزدوج اللفظء 
ويخف على اللسانء وللعرب في ذلك عادة معروفة في 
كلامهاء والشواهد عليه مذكورة ومشهورة. 

وهذه الوجوه التي ذكرناها في الآية يمكن أن تذكّر في 
قوله تعالى: #وَمَكُرُوا وَمَكْرَ اللّهُ وَاللُهُ َيْرُ الماكِرِينَ ©4[آل 
عمران: 55] وفي قوله: إن الْمُسَافِقِينَ يُحادِغُون الله وَمُوَّ 
خادِغْهمْ4 [النساء: »]١57‏ فليتأمّل ذلك. 

عدم الحاجة: 

املخطو فى أصنولالدين: 

/1[ص ]]1١595‏ فصل: في نفي الحاجة عنه تعالى 
وإثباته غنياً: 

اعلم أنَّ الحاجة إنَّا تتعلّق باجتلاب المنافع أودفع 
المضارٌء والمنافع هي اللذّات والسروره وما أدَّئ إليهما أو 
إل أحدهماء إذا لم يعقب ضرراً يوق عل ذلك. 

والمضارٌ هي الآلام أو الغموم ومايؤدّي إليها أو 
إل أحدهماء إذا لم يعقب نفعاً أعظم منه. والملتذّ إِنَّما يكون 
ملتذّاً بإدراك ما يشتهيه؛ والألم يكن ألما بإدراك ما ينشّر عنه 


والسرور إِنَّها يُسرٌ بأن يعلم أو يعتقد أو يظنّ وصول نفع 
إليسه أ واندفاع قررعنه وأنَّ ذلك سيكونه وَالَفعمٌ 
يوصف بذلك إذا علم أو اعتقد أو ظنَّ وصول ضرر إليه 
أو فوت نفع حاصل وأنَّ ذلك سيكون. 

فمن لا يجوز عليه الشهوة والنفار لا يجوز أن يكون 
ملكذا ولا كا :يدو لمعنه اللدةوالا لالضوز علبنه 
المنافع والمضارٌ ومايجري مجراها من السرور والغمٌ ومن 
لا يجوز عليه المنافع والمضارٌء اتتفت الحاجة عنه وكان غتيّاً 
لآن الغعدن عو كن اللاي لبس يمتتاتم: 

واكدى يدل فيل أن الشيرة لاقمو عل السدت 
تغال »االو جازت ل تخل :فى أن يكوة مشتهيا بنفسه أو 
بشهوة قديمة أو محدثة. 

فلو كان كذلك لنفسه أولمعنئ قديم» لوجب أن 
يكون ملجىّ إلى خلق المشتهيء فكان يجب من ذلك أن 
يكون فاعلاً لأزيد من كل قدرٍ فعله ويجب أيضاً أن يكون 
فاعلاً قبل أن فعلء وكانت أفعاله من المشتهيات لا يستقرٌ 
على قدر بعينه ولا وقت بعينه. 

ولو كنان مشدها نشنيوة عدف لوجت أنيكوة تو 
فعله. وأن يكون في حكم الملجئ إِلْ فعلها أو فعل المشتهي 

وليس يجوز أن يكون نافراًء [و]لا يخلو لو جاز 
ذلكء من أن يستحقٌ تلك الصفة لنفسه أو لمعنئ قديم أو 
لمعن محدّث. 

ولقوة أن كبن كاد | اسح ل لسكا يان 
يكون نافراً عن جميع المدرّكات» /[1[ص ]]١45‏ وكان 
فنن الا لق نيا قبي وق علننا لوف ذلبكه أن 
يجوز أن يكون من ججنس ما فينا من التفار» لأنَّ تعلّقها 
واحد وذلك يقتضي التتعاثلء والمثلان لا يكون أحدها 
قديا والآخر عدنا. 

عل أنا قد بيّا أنه لا يجوزإثبات قديم تخالف 
صفته صفة الله تعالى في باب الردٌ عن أصحاب الصفات» 
وفيه إفساد لم ذا القولء ولا يجوز أن يكون نافراً بنفار 
مدت لأنّه كان يجب أن يصع من فغل ضَدّه: لأنَ القتافر 
عل الشيء يجب أن يكون قادراً على جنس ضده. إذا كان 
له ضدء وهذا يردّنا إِللّْ كونه مشتهيا مشتهياًء وقد بيّنا فساد ذلك. 


إن قبل # ويا لديل غنرن أله ركان مععييا اسه 
أو بشهوةٍ قديمة» لكان ني حكم الملجئ إلى فعل المشتهي 
1 

تناه قد هن الاي اا كلكو فرورة ل احصيناء 
أنّهِ مت علم أنَّ له في بعض الأفعال نفعاً عظياً حاضراً 
خالصاً من وجوه المضارٌء فإنّه ملجئ إل فعله. لهذا يكون 
هذا الفعل متئ كان بهذه الصفة واجب الوقوع.؛ لخرج من 
أن يكون مما يستحق عليه المدح أو الذمٌ» وإِنَّما كان فاعل 
هذا الفعل يلجئ إليه من حيث علم النفع الحاضر العظيم 
الخالص بدلالة أنَّ دواعيه مت تقرب حتَّىْ يعتقد أن عليه 
فيه ضرراً عظيراً خرج من أن يكون ملجى» وهذا يقتضي 
ما ذكرناه من حصول الإلجاء عند تكامل ماذكرناه ملجئء 
وبين من نفى كون المعتقد في الفعل الضرر العظيم 
الخالص الحاضر ملجئ إلى تركه والهرب منه. 

قأما الذايل علا الذلو كان مشحييا ب#نهرة دنه 
لكان كالملجئ إل فعلها وفعل المشتهئ معاً فواضح أيضاً 
لآنّه لاافرق عند العقلاء بين أن يعلموافي الفعل نفسه 
النفع العظيم الخالص. وبين أن يعلموا أنَّه يوصل إِلْ نفع 
هذه الصفة مع انتفاء سائر المضارٌ في باب الإلجاء. ولحذا 
يكون أحدنا ملجئ إل فعل تحريك إصبعه» علخ وجه لا 
مشقّة فيه على وجه ولااسببء متئى علم أنّهِ ينال بذلك 
المنافع العظيمة الخالصة» ويستولي به عا المنازل السنيّة 
واكاشلك الاعف تعد تمت الهلا مرق مره لاسر يو هد 
الوجه الذي هو المقصود. 

/ 11ص ]]١97‏ وإن كان في أحدمهماء يكون ملجىئ 
إل فعل المشتهي وني الآخر يكون ملجى إل فعل الشهوة 
والمشتهئ معاء وليس لأحد ملجى إلى فعل الشهوة 
والمديي معاً: 

وليس لأحد أن يقول: إن من علمإن يتحرّك 
إصبعه ينال المنافع العظيمة. إِنَّما يكون ملجى إِْ ذلك. لأنّه 
في الحال [يكون] مشتهياً لتلك المنافع» فلهذا كان ملجئ إلى 
التوضّل إليهاء وهذا بخلاف من فرضنه أنَّه غير مشته 
لشيءٍ ولا محتاج إليه؛ وذلك أنَّه لافرق فيا ذكرنا حاله 
دي أن فرق ل الال هيا ومن الالكقون دهان 
تفلم أن العاقل الست ملا إذارطيا الع مشعو لواح 


و 0 حرف الصاد / (5؟١)الصفات‏ 


بين أن يفعل له الشهوات ويُعطي المشتهيات حتّئْ يحصل له 
المنافع الخالصة العظيمة؛ الخالصة من وجوه الضرر كله 
ونيق أن لا تمل ذف لبه > لكت ان عب لا عالله إل اسان 
ذلك وإن كان ني الحال غير محتاج إليه؛ ولهذالوعلم 
المريض المدنف الذي لاشهوة [له] في الأطعمة:؛ أنَّه متئ 
حرّك إصبعه عل وجو ما سبق لعادت شهواته» ولنال ما 
يشتهيه عل ألذّ الوجوه وأنفعها وأبعدها من الضررء لكان 
ملجئ إلى تحريك إصبعه. وكذلك الشيخ مهرم الذي فقد 
قوراف ]ذا درميجا بالتدم د الفوضن: وعدا نان أن 
فقد الشهوة في الحال لا تأثير له فيها قصدناه. 

دليل آخر: وما اسئْدلٌ به عل أنّهِ تعال لايصحٌ أن 
يكون مشتهياً ولا نافراً أنّه لو صم ذلك عليه لكان في 
الفعل إِمّا بنفسه أو بواسطة دلالة عليه. لأنَّ الطريق إِلىْ 
إثبات ذاته وأوصافه هو الفعل أو ما يقتضيه الفعلء وهذا 
الأصل قد دلّلنا عل صكّته في باب نفي المائية من هذا 
الكتابء وإذالم يكن في الفعل دلالة عل كونه مشتهياً ولا 
نافرأء وجب الحكم باستحالة ذلك عليه. 

راشي ليسا المي عالق لا لوس 
بواسطة دلالة عل ذلك. أنا إذا اعتبرنا صفات الأفعال لم 
نجد فيها ما يستند إل كونه مشتهياً حنّىئ لولا كونه كذلك لم 
لق رك تود مالاو لسع د ميك اتدل 
ووقوعه على بعض الوجوه؛ مثل كونه خبراً أو أمرأًء وليس 
لكل ذلك تعلّق بكونه مشتهياً لأمرين: 

أحدهما: أنَّ كونه حا ليس بأن يقتضي كونه مشتهياء أو 
لا من أن يقتضي كونه نافراً» أو /[1[ص ]]١98‏ متئ اقتضئ 
الأمرين وجب حصوله على صفتين متضادّتين. 

والآت: الكهرة لمعا م هر يفا أن 
مل المقتضي للصفة لا بد من أن يقتضي تلك الصفة» 
وهذا يقتضي استغناءنا عن الشهوة» ويقتضي استحالة 
كون أحدنا نافراً مع كونه حيّاء وكان يجب أيضاً أن 
يقنضي كونه مشتهياً لجميع المشتهيات» لأنّه ليس البعض 
من ذلك بأولى من البعضء وتعلّق الجميع بكونه حيّاً تعلق 
واحد» وفساد جميع ذلك دلالة علئ صحّة ما ذكرناه من أنه 
لادلالة في الفعل ولا فيا يرجع إليه على كونه مشتهياًء وأنَّ 
ما هذا حاله يجب نفيه عنه تعالى عل ما تقدَّم به القول. 


حرف الصاد/ (54؟17١)‏ الصفات اوس ما 


دليل آخر: وقد اسددلٌ أبو هاشم عل ذلك بأن 
الشهوة من حقّها أن يتعلّق بها إذا نالهالمستهي خالصاً مالا 
يشتهيه اغتذى جسمه وزاد وصلح عليه؛ وكذلك النفار لا 
بعلي أيه داتانو الما سيد بحيب فاص وذ 
استحال عل الله تعالى الصلاح والفساد اللذان هما حكم 
الشهوة والنفار من حيث لم يكن جسياً؛ استحالت الشهوة 
عليه والنفار معاً 

الذي يي سا ذكرناء أ الشهوات مع اخستلان 
أجناسها لاسعلق إلا نايصع أن يدق بج الشههن 
ويزداد عليه والمشتهون ع إن اختلاف أحواهم يجري 
اوح رعس الويف ذلك يمارك كل مر مدن 
الحيوان مايغتذى به وينتفع بنيله. وإن أضرّ تناوله لغيره 
من لا شهوة له فيه. 

وقد يُسئل على هذا الدليل أسئلة: 

أوَّها أن يقال: كيف يصعحٌ ماذكرتم؛ وقديشتهي 
و ال ا 
والعليل الذي يشتهي كثيراً من الأغذية المضرّة به» وقد 
شفع الانشان | بلار مندفيل الأدرية)اية؟ 

وثانيها أن يقال: إن تعلق الشهوة والنفار بزيادة 
الجسم ونقصانه والزيادة إنَّها هي جواهر يبتدي الله تعالى 
فعلها عند إدراك المشتهي. وهو قادر على أن يفعلها من 
دون إدراك المشتهي» بل عند إدراكه ما ينفر عنه. وإنَّما كان 
يصحٌ ماذكرتم لوكانت الزيادة /1[[ص ]]١94‏ موجبة 
عبن الشسهوة والقسان موجباً عن التفان وإذا كانهذا 
فاسدء فلا معنى لكلامكم. 

وهذا من أقوئ الأسئلة عل هذا. 

وثالثها أن يقال: كون المشتهي مشتهياً حال يرجع 
ِل الجملة» والزيادة التي ذكرتموها لا تعلّقَلمافي الجملة. 
فكيف يتعلّق با يرجع إليها؟ 

ورابعهاأنيقال: قد نجد أحدنا يشتهي إدراك 
الأصوات والأراييح» وإن كان متئى أدرك ذلك لم يصلح 
عليه جسمه ولا اغتذئ به. ع كن الحدٌ الذي يحصل في 
المأكولات والمشروبات» وهذا يُبطِل قضيّتكم؟ 

والجواب عن السؤال الأوّل: أنا شرطنا في يشتهيه 
أن يتناوله خالصاً ما لا يشتهيه» وليس بممتنع على هذا أن 


يكون إِنَّا يستضرٌ في بعض الأوقات بتناول ما يشتهيه» من 
حيث يخالطه آخر لا يتعلّق شهوته بهاء ولا سبيل إل تميّرها 
عنًا يشتهيه فلذلك ستضرٌ كالطين وما جرى مجراه. 

رقتو سن ذلدك أن يخال ليس يسم أن يكدون إلا 
بحم مكار وم يكس لسر هي عنم افيف رف 
بأن تفسد المعدة أو بعض الأعضاء التي لا تثمر الانتفاع 
اناكو لاك رلاتعن او خها: رعذ اظذاف مفب #الطية: 
لاقي قال بوك شرت اكوا لا سداد ورهن عه 
كان مشتهياً نافع» فتصير المضرّة التي تحصل في العاقبة 
عامرة للصلاح والانتفاع اللذين يحصلان من حيث 
الإدراك والحكم الغالبء فلهذا ظهرت مضيرّة بتعض 
المشتهيات. 

وبهذا بعينه يجاب عن الانتفاع بالأدوية» مع أنَّ 
النفس تنفر عنهاء لأنَّ الدواء إنَّها ينفع في العاقبة بأن يزيل 
فضولاً عن المعدة» ويفتح مجاري وأوراداً ولا يتم صلاح 
الجسم وانتفاعه إِلّا مماء فمن هذا الوجه كان نافعاًء [و]من 
حيسف وله ونين اللتاو يع مفيكة عبان الاقف كه 
أدمن تناول الأدوية هبك جسمه وضعفت قوّته وفسد عليه 
غاية الفساد؟ 

والجواب عن السؤال الثاني: أنَّ الزيادة في جسم من 
أدرك ما يشتهيه ويلتدّهء وإن كانت من فعل الله تعاللّ وغير 
موجبة عن الشهوة:فلها تعلق بالشنهؤة» لأتها لاقصح عل 
طزينق ذفن +8]]الاقندداء لاعتنه الفسيرة: وإ 
كانت مما يجوز أن يحصل مع فقد الشهوة لاع ل سبيل 
الاغتذاء» كما أن كون الاعتقاد عل له تعلق بالنظرء وإن 
جا جمرااه قن حر طروي بعد الامو كر 
للنظر تأثير في العلم. 

وإذااضكف هد اللمللة: ٠‏ فكلٌ من لايصحٌ عليه 
الزيادة» لايصحٌ عليه ما يُصحح هذه الزيادة. الاترى أن 
بن تدان ها ومسي ارهن اشرو ات ف 
استحالة ذلك الأمر الموجب عليه والقول في الملصحّح 
كالقولق الوجيت ق هذا البباب»ولمذا كان من متيل 
وقوع الفهل منه يستحيل اختصاص القدرةبه. 
كاستحالتها على من يستحيل كونه قادراً» وإن كانت في 


والجواب عن الثالث: أنَّ الصلاح الذي يتبع إدراك 
المشتهي يتعلّق بالجملة. لأا هي المنتفعة به. فهويجري 
مجرئ كونها فائدة في رجوعه إليها. 

والجواب عن الرابع: أن إدراك الأرا ييح 
والأصوات لا بد من تعلق الصلاح والانتفاع به وإنلم 
يظهر ا حال فيه ظهورها ني المأكول والمشروب ولهذا نجد 
من قال: من الأصوات المطربة والروائح الطيّبة والصور 
المونقة» ما نشتهيه على الاستمرار» يصلح عليه وينتفع به 
حت ربا كان ذلك أبلغ في زيادة قوّته ونشاطه من المأكول 
والمئشروبء وليس هذا ظاهرء وليس إذا خفي تأثير ذلك 
في بعض المواضع» وجب أن ننفي تأثيره» ك] لا يجب مثله 
في نفي تأثير المأكولات: فإِنَ تأثيرها أيضاً يخفئ في بععض 
المواضع ويظهر في آخر. 

دلبنا جو ونا امور ل عليدم ]انال لا صرد 
أن يكون مشتهياً محتاجاً» السمع والإجماع. 

وقيل: إن دليل صحكَّة السمع لايفتقر إلى نفي كونه 
محتاجاً وإنَّا يفتقر إلى أنَّهِ لا يفعل القبح؛ وقد يمكن معرفة 
ولد هع قو الهو عليف لآن شين شدي أبراء 
[و]يتمكئّن من الوصول إليه بالقبيح والحسن معاًء لايجوز 
أن يختار القبيح على الحسنء فلو جازت عليه تعالى الشهوة 
والحاجة, لكان لا شيء يفعله من القبيح لأجل الشهوة» 
الاو فاده :/[1ض:951]] أمخاله ضع امسن عن 
يقوم في تناول الشهوة له مقامه. ولا يجوز ع إن هذا أن يختار 
شيئاً من القبائح» وهذا القدر كافٍ في صحَّة معرفة السمع. 
"١‏ الصلاة: 

رسائل الشريف المرتضى (ج /)١‏ (جوابات المسائل 
الموصليات الثالثة): 

[[ص ١5‏ 7]] المسألة الرابتعة عشر: [إرسال اليدين في 
الصلاة واجب]: 

إن إوضالالسية اق الملاة و اعنم ركفي ماديا 

والحجّةني ذلك: الإجماع المكرّر ذكره؛ ثم طريق 
الاحتياط؛ لأنَّ من لم يضع إحدئ يدب ةارع لا 
خلاف في أنّه غير عاص ولا مبتدع ولا قاطع للصلاة 
وإنَّها الخلاف في من وضعها. فالأولىْ والأحوط إرسال 


0 00000 


المسألة الخامسة عشر: [قول (آمين) مبطل للصلاة]: 

قول(آمين) في الصلاة يقطعها. والحجّة أيضاً على 
مذهبنا من ذلك الإجماع المتقدّم في طريقة الاحتياط» وهي 
واضحة. لأنَّ من لم يتلفّظ هذه /[[ص ]]7٠١‏ اللفظة لا 
خلاف في أنّه غير مبتدع ولا قاطع لصلاة؛ وإنَّما الخلاف في 
0 

المسألة السادسة عشر: [عدم جواز القران بين السورتين 
في الصلاة]: 

لايجوزني الفرائض قراءة سورتين ولا بعض سورة 
بعد فاتحة الكتاب. 

وهذه المسألة أيضاً فيها إجماع الفرقةالمحقّة 
وإطباقهم على أنَّ خلافه لا يجوز. 

المسألة السابعة عشر: [حكم ما يُسجّد عليه]: 

إن االسجود لا يجوز إلا عام الأرضء وما أنبتت من 
الأرض سوى الثار. 

ولا يمجوزالسجودعلكى ثوب منسوج إلا عند 
الضرورة وإن كان أصله النبات. 

والحجّة في ذلك: هذا الإجماع الذي أشرنا إليه ثم 
طريقة الاحتياط» لأن من سجد عإا الأرض أو ما أنبتته مما 
ليس بثمرة» كان مؤدّياً للفرض وتجزي الصلاة غير عاص 
ولا محالف. وليس كذلك من سجد علكئى مايخالف ما 
ذكرناه فالأحوط فعل ما لا خلاف فيه. 

/ 311ص ]]75١‏ المسألة الثامنة عشر: [الجماعة في نوافل 
شهر رمضان بدعة]: 

الإجماع في نوافل شهر رمضان بدعة: والسّنَّة هو 
التطوّع بها فرادى. 

والوجه أيضاً في ذلك من إجماع الفرقة المحقّة عل 
تبديع من جمع بهذه الصلاة ولأنّه ليس في تركها حرج ولا 
إثم عند أحد من الأئمَّةء وفي فعلها عل الإجماع إثم وبدعة» 
فالأحوط العدول عنها. 


الانتصار: 
11ص ]]١5١‏ مسألة [9"] [التكفير في الصلاة]: 
ماظن انفراد الإماميّة به: المنع من وضع اليمين 


حرف الصاد/ (5؟١)‏ الصلاة مقن انع ا 


عد القتحال فق الضب11:/443 148]] لآن عدي الإمامتة 
يشاركها في كراهية ذلك. 

وحكي الطحاوي في اختلاف الفقهاء عن مالك أنَّ 
وشم ادي زع باشل الأسترئ إكنا قعل فمسلاة 
النوافل من طول القيام وتركه أحبٌ إني. 

وحكئ الطحاوي أيضاً عن الليث بن سعد أنَّه 
قال سبل البسدين في الضصلاة حت إل إلا أن يطيئل القينام 
فيعيا فلا بأس بوضع اليمنى على اليسرى. 

وحجّتنا عل صحكَّة ما ذهبنا إليه: ما تقدّم ذكره من 
إجماع الطائفة» ودليل سقوط الصلاة عن الذمّة بيقين. 

وأيضاً فهو عمل كثير في الصلاة خارج عن الأعمال 
المكتوبة فيها من الركوع والسجود والقيام؛ والظاهر أنَّ كل 
عمل في الصلاة خارج عن أعمالها المفروضة أنه لا يجوز. 

[[ص ]]١55‏ مسألة [41] [قول آمين في الصلاة]: 

وما انفردت به الإماميّة: إيشار ترك لفظة (آمين) 
بعد قراءة الفاتحة» لأنَّ باقي الفقهاء يذهبون إل أنََّا سُنَة. 


دليلنا على ما ذهبنا إليه: إجماع الطائفة عل أنَّ هذه 
اللفظة بدعة وقاطعة للصلاة» وطريقة الاحتياط أيضاًء لأنّه 
لاخلاف في أنّه من ترك هذه اللفظة لايكون عاصياً ولا 
مدا لضيلؤاض وقد انوا فينو قغليساء فذهية الإمابة 
ِلْ أنه قاطع لصلاته فالأحوط تركها. 

دض 54]] واشها نم خح ادف ق أن عصسده 
اللفظة ليست من جملة القرآنء ولا مستقلّة بنفسها في كونها 
دعاءً وتسبيحاًء فجرئ التلفظ بها مجرئ كل كلام خارج 
عن القرآن والتسبيح. 

فإذا قيل: هي تأمين على كل دعاء سابق لماء وهو قوله جل 
ثناؤه: اهْدِئًا الصّراط الْمُسْتَقِيمَ © [الفاتحة: 1]. 

فلساة البدعاء] حا يكو فمعاء الفمتدد: روسك يتم أ 
القاقة إن] قصدده العاذرة دؤن التدغاء وقتن ضور أن يعرف 
من قصد الدعاءء ومخالفنا يذهب إلى أنَّّامسنونة لكل 
مصلٌ من غير اعتبار قصده إل الدعاء؛ وإذا ثبت بطلان 
استع لها فيمن لم يقصد إِلْ الدعاء ثبت ذلك في الجميع» 


لأن أحداً لم يفرّق بين الأمرين. 


فنا -الطباع: 

رسائل الشريف المرتضى (ج 5)/ (جوابات المسائل 
المصريات): 

[[ص 177 المسألة السادسة عشر: [الإضافة إل الطبع 
مضاف إِلْ العرض]: 

فإن قيل: لِمَ لا يكون قديم العالم .. 


دعن 07 ] اللسوات: :ووكناله انفيص ا 


... الطبائع إلا بأئهَا لا 
تعقلء لأنَّ كل ما تضيفونه إلى الطبع مضاف عندنا إلى 
عرض من الأعراض أو إِلْ غيره ما دل الدليل عليه» فمن 
ادع لدان جع إل طبع فعليه الدلالة. 

وإذا ثبت أنَّ الطباع معقولة ص إثبات إضافة ما 
يريد إضافته إليه؛ وإذا لم تكن معقولة فقد بطل ما قاله من 
أصله واستغنينا عن الكلام معه. 

المسألة السابعة عشر: [استغناء الطبائع أو عدمه]: 

فإن قيل: فم تنكر أن تكون الطبائع حيّة قادرة عالمة 
قديمة مستغنية عن محل أو غيره؟ 

اللجواب_ وبالله التوفيق 
مجرئ التي قبلهاء وإنّما يصحٌ الكلام في أنَّ الطبائع حيّة 
وقادرة أوعالمة أو قديمة أو غير ذلك إذا ثبتت الطبائع» 
فأمًّا إِذا لم تبت فلا معن للكلام في صفاتهاء لأنَّ الصفات 
فرع» فإذا بطل الأصل بطل الفرع. 


معقولة حت يقال: أوجبته الطبائع 


إن مضل البعالة دري 


7 - الطلاق ثلاثاً: 

رسائل الشريف المرتضئ (ج /)١‏ (جوابات المسائل 
الموصليات الثالثة): 

[[ص 5٠‏ 5]]المسألة الثالثة والخمسون: [الطلاق الثلاث 
غير صحيح]: 

وأنَّ الطلاق الثلاث لا يقع إِلّا بعد رجعتين من المطلّق من 
الثلاث والاثنين والواحدة» ومن لم يراجع فلا طلاق له. 


والحجّة في ذلك: إجماع الفرقة المحمّة. وأيضاً فإنَ 
المسئون في الطلاق عل الطلاق بأن يكون بعد رجعة» 
وإدخال الطلاق عفئ الطلاق من غير رجعة/[[ص 
0١‏ خلاف السّنَة والشروع في الطلاق» وإذاكان 
الطلاق حكرماً شرعياً م يشرع فيها لا حكم له. 

رسائل الشريف المرتضئ (ج 4)/ (جوابات المسائل 
الواسطيات): 

[[ص ”57 ]] المسألة الحادية عشر من الواسطيات: 
[طلاق المضطرٌ ثلاثاً كم يُعَدَ] 

إذا اضطر الرجل المؤمن ن إلى التزوج في أسفاره أو حسب 
اختياره وهو مقارب لمن يتّقيه ولا يتمكّن أن يجعل طلاقه لمن 
بحسب اعتقاده فيطلقهن إذا اضطرٌ إلى ذلك تطليق الثلاث مع 
مكان واحدء فهل يجزيه ذلك مع التقيّة أو هن في حباله حين م 
يطلقهنَ على مقتضئ المذهب الذي يعتقده» فيحرم عليه حيشلٍ 
التزويج بعد الأربع اللواتي طلقهنَ عن ما شرح أوَّلا؟ 

الجواب _ وبالله التوفيق _: لا تقيّة عل أحد في أن يَطلق 
امرأته الطلاق الذي تذهب إليه الإماميّة, نه إذا طلّقها تطليقة 
واحدة في طهر لا جماع فيه بمشهد من عدلين فقد فعل السَّنَة 
وخلاف ذلك هو البدعة وإن وقع الطلاق معه عند المخالف. 

إلا السووسي ايديا كي اس ليما كه نيا 
بلفظ واحد. 

ا اك 7 كا هن الاك 
حل معرامط راح ايل سي صدزن نكتل رتك موس 
ظلهة وقوه لال نه أن مرزع تأغرق الابسدان 
يخرجن من العدّة ويبن منه بالخروج منها. 

الانتصار: 

[[ص8١7]]‏ مسألة [؟17] [الطلاق الثلاث]: 

وَعااتتردك الاماكةيه# الول يان الوق العلا 
بلفظ واحد لا يقع. وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك. 


وقدروي 3 ابن عباس يليه وطاووساً يذهبان إلى 

فوته الكماءكة: سكم الطيعا رقن قات الاسعادف 
أن ع : أرطاة كان يقول: ليس الطلاق الثلاث 
بشيء» وحكي في هنذا الكتاب عن محمد بن إسحاق أن 
الطلاق الثلاث يردٌ إِلْ واحدة. 

دليلنا: بعد الإجماع المتردّهء أن ندلٌ عل أنَّ الملشروع 
في الطلاق إيقاعه / [1[ص و ٠‏ ]] متفدقاً. 

وقح وا فكنا ماك واحوسيقة عن أن تلوف 
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الثلاث في الحال الواحدة محرّم حالف للسشّنَّة إلا أ 
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يذهبان مع ذلك إلى وقوعه. وذهب الشافعي إلى أن 
الطلاق الثلاث في الحال الواحدة غير محرّم. 

واكاي يلعا منكفها تن نوت سان 
(الطّلاقُ مَرّتَانِ4 [البقرة: 4؟1]. ولم يرد بذلك الخبر لأنّه 
نو آرافة لكان عدن وان آزاد المي مكا مه تان طلتدوا 
مرّتين» ويجري محرئ قوله تعالى: (وَمَنْ دَخَلَهُ كان آهناً 6 
[آل عمران: /97]» واللمراد يجب أن تؤمنوه والمرّتان لا 
ل ل و 
وإعضدة و وسو الفا مذ نوكن أن قر | مطح دز 
دفعة واحدة لم يعطها مرت 

فإن قيل: العدد إذا ذُكِرَ عقيب الاسم لم يقتض التفريق» 
مثاله: إذا قال: له عل مائة درهم مرّتان» وإذا ذكر العدد عقيب 
فعل اقتض التفريق» مثاله: أدخل الدار مرّتين أو ضربت مرَّتِين» 
والعدة في الآية عقيب اسم لا فعل: 

قلنا ديا أن فرلة سان : #الطَلاق مَر: 
طلّقوا مرّتِينَء فالعدد مذكور عقيب فعل لا اسم. 

فإن قيل: إذا ثبت وجوب تفريق الطلاق فلا فرق 
بين أن يكون ني طهر واحد أو طهرين, وأنتم لا تجوّزون 
تفريقه في طهر واحد. 

قلنا: إذا ثبت وجوب التفريق فكلٌ من أوجبه 
لني إل الدالا وكوف 1ن +1 ]] اطهرية: 

فإن قيل: فإذا كان الثلاث لا يقع» فأيّ معنئ لقوله 
تعيال لالأتسذرق لعل الله يديك بضسةةذليك أضرا 46 
[الطلاق: »]١‏ وإنَّا المراد أَنّك إذا خالفت السُّنَة في الطلاق 
وجمعت بين الثلاث وتعدّيت ما حدّه الله تعالى لم تأمن أن 


قوق تقنك ل الأر جه فل سيكو متها 


رَتانٍ» معناه 
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قلنا: قوله تعالى: (لا كدري لَعَنَّ الله يدت بَعْدَ 
لِك أخراً 4 مجمل غين نين فمن أبن لكم أنه أراه نا 
ذكرتم؟ والظاهر غير دال عل الأمر الذي يُحدئه الله تعالى» 
والأشبه بالظاهر أن يكون ذلك الأمر الذي تُحدئه الله تعالى 
متعلّقاً بتعدّي حدود الله لأنّه تعالى قال: يَلْكَ حُدُودُ الله 
وَمَنْ يَعَدَّ حَدُودَ الله قَقَدْ لّمَ نَفْسَهُ ا تَفْسَّهُ لا كدري لَعَلَّ الله 
خنيت 5د ولك أخرا فك روقننه أن كر ة رايدلا 
تدري ما يْئه تعالى من عقاب يعجّله في الدنيا على من 
تعدّى حجدوده وهدنا أنبيه عا ذكروه: وآقل الآأخؤال أن 
يكون الكلام يحتمله» فيسقط تعلّقهم. 

وفداقسمل :إن قو هجا نا لؤلا تسدري لعن الله 
يحدِتُ بَعْدَ ذلك أمراً ©) متعلّق بالنهي عن إخراجهنٌ 
35 تجركي العلا وندو لهال الراجة وهنا أقناي يله 
الكلام؛ فمن أين لهم أن المراد ما ذكروه؟ 

وقد تعلّهوافي أنَّ الطلاق الثلاث في حال واحدة 
ليس ببدعة بما رواه سهل بن سعد الساعديء قال: لاعن 
رسول الله ##ه بين الزبير العجلاني وزوجته. فلم تلاعنا 
قال الزوج: إن أمسكتها فقد كذبت عليها هي طالق ثلاثاً 
فقال النبيٌ (عليه وآله السلام): «لا سبيل لك عليها». 

/ 1ص ]]"١١‏ وموضع الاستدلال منه أن العجلاني 
كان قد طلَّق في وقت لم يكن له أن يُطلّق فيه فطلّق ثلاثا» فين له 
النبيّ (عليه وآله السلام) حكم الوقت وأنَّهِ ليس له أن يُطلّق فيه 
وم بين له حكم العددء ولو كان ذلك العدد محرّماً وبدعة لبيّنه. 

والمجواب: أنه لادلالة للشافعي في هذا الخبرء لأنَّ 
الفرقة بلعان الزوج قد كانت واقعة عنده. وإنَّا تلقّظ 
بالطلاق الثلاث بعد ما بانت منه» فلم يكن لقوله حكم. 

فإن قال: فآلا أنكثر التي يي عن العجلاني التلمظ 
بالثلاث في وقت واحد؟ 

قلنا: فألا أكر غلئة غلبه اغتقاده أن ظلاقة يوئر 
تجبداللعنان؟ والعتدى فى كرك إتكاره عدا سر العد فى قزل 
إلكارذاك 

عل أنَّ خبر العجلاني وما أشبهه من الأخبار خبر 
وام زفق أن اعبار لأساو اوهل زلاعينة 
وهو معارض بأخبار كثشيرة تتضمّن أنَّ إيقاع التطليقات 
الثلاث في الحال الواحدة بدعة وخلاف السّنّ. 


حرف الطاء / 00 ) طلحة اخ وا اج الا ا ا وخ ا 


فإناحتجٌ من يذهب إل أنَّ الطلاق الثلاث يقع 
وإن كان بدعة بها روي في حديث ابن عمر: من أنّه قال 
للنبيّ ل : أرأيت لو طلّقتها ثلاثاً» فقال علي : «إذن 
عصيت ربّك وبانت منك امرأتك». 

فالذي يُبطِل ذلك أنّه لاتصريح في قوله: أرأيت 
لو طلّقتها ثلاثاً بأنّي كنت أفعل ذلك بكلمة واحدة وحالة 
واحدة» ويجوز أن يكون مراده: نسي لو طلّتتهائلاثاً في 
للذتة أطهاز للها ال اجعة فل شبية فق أن مين :طق اميراة 
ناذا فق فلؤنة أطهاوانه يس طلقا فاوناً. 

/ 11ص ]]"١١‏ فإذا قيل: لا فائدة عل هذا الوجه 
في قوله غففلا: وإذن عصيت ربك ويانث منك امرآنك»: 

قلنا: يحتمل ذكر المعصية أمرين: أحدهما: أن يكون 
النبيّ #للّه كان يعلم من زوجة ابن عمر خيراً وبرَاً 
يتَتَضِيان المععية بغراقها: 

والأمر الآخر: أنَّه مكروه للزوج أن يرج نفسه من 
التمكّن من مراجعة المرأة» لأنَّهِ لا يدري كيف يتقلّب قلبه» وربّما 
دعته الدواعي القويّة إلى مراجعتهاء فإذا أخرج أمرها من يده ربا 
هم بالمعصية» ومن أبان زوجته بالتطليقات الثلاث في الأطهار 
الثلاثة والمراجعة في خلال ذلك فهو محرّم لما عل نفسه حتّىئ 
تنكح زوجاً غيره» ووجه كراهيّة ذلك له ما ذكرناه. 

وجواب ثانْ في تأويل الخبر» وهو: أن تحمل 
فول عقا نراتت زوجت ك» غرا كنا إذا رجه من العندة 
بانتء فإِنَّ المطنّق ثلاثاً بلفظ واحد يقع منه تطليقة واحدة 
عل الصحيح من مذهبناء فإذا طلّقها بكلمة واحدة ثلاثاً 
وخرجت من العدّة بانت منه؛ وإنَّما عصئئ ربّه لأنّه أبدع 
بالجمع بين التطليقات الثلاث في الحال الواحدة. 

فإن تعلّقوا أيضاً با رووه من أنَّ عبد الرحمن طلّق 
امرأته تماضر ثلاثاً. 

تراه التصيوز ايكون طنتونا ىمينا فونه 
مع مراجعة تخلّلتء وليس في ظاهر الخبر أنّه طلّقها بلفظ 
واحد أو حالة واحدة. 

وهذه الطريقة التي سلكناها يمكن أن تُنصَّر في 
جميع أخبارهم التي يتعلّقون بها ما يتضمّن وقوع طلاق 
ثلاثء فقد فتحنا طريق الكلام على ذلك كلّه ومبجناه فلا 
معنئ للتطويل بذكر جميع الأخبار. 


/ 11ص 1]] عل أن أخبارهم معارضة بأخبار 
موجودة في رواياتهم وكتبهم تقتضي أنَّ الطلاق الثلاث لا 
6 2 5 

منها: مارواهابن سيرين أنه قال: حدثني من لا 
نم أنَّابن عمر طلّق امرأته ثلاثاً وهي حائض: فأمره 
الب شك بأن يراجعها. 

وضع لزاه تييع ال أن مكو بو فب ان 
اثرآت كلاقا يفم والحتك فزكها عليه فم أي بعنداذلنك برجل 
آخر طلّق امرأته ثلاثاً بم واحد فأباءما منه؛ فقيل له: نك 
بالأمس رددتهاعليهه فقال: (خشيت أن يتتابع فيه 
الممكرا نالسر ان 

وروي عن ابن عباس ين آنه كان يقول:(إِنَّ 
الطلاق كان على عهد رسو الله له وعهد أبي بكر 
وصدر من إمارة عمر طلاق الثلاث واحدة ثم جعلها 
عمر بعد ذلك ثلاثاً). 

وروئ عكرمة عن ابن عبّاس قال: طلّق ركانة بن 
يزيد امرأته ثلاثاً في مجلس واحد, فحزن عليها حزناً 
شديداًء فسأله رسول الله طَلِِلا : «كيف طلّقتها؟». فقال: 
طلّقتها ثلاثاً» قال: «أفي مجلس واحد؟»» قال: نعمء قال 
علق قبن تناك واعهكدة ذا ريسا إن شنعت» فسال: 
فراجعها. والأخبار المعارضة لأخبارهم أكثر من أن تحص . 
1١‏ طلحةه: 

الذخيرة في علم الكلام: 

[[سن:593]] فأما ما يدع من توبنة طلحة والزبس 
وعائشة وكلّ ذلك إِنَّما يرجع فيه إلْ أمر غير مقطوع به ولا 
معلوم, والمعصية معلومة ومقطوع عليهاء وليس يجوز 
الرجوع عن معلوم إِلَّا بمعلوم مثله. 

فإذااقيل: هذا يوج ب أن لانرجع عن ذم أحد من 
الفسّاق وممّن علمنا فسقه. لأنّه وإن أظهر التوبة فنا يرجع 
في وقوعها وحصول شرائطها على الوجه المسقط للعقاب 
إل غلبة الظن. 

قلنا: أمَّا الندم فقد يعلمه الإنسان من غير ضرورة» 
وأمّا شرائط التوبة وتكاملها فلا يصحٌ علم الإنسان بها من 
غيره وإن علمها من نفسه. وطريق إثباتها ني الغير غالب 


الظنّ مما إليه طريق للعلم من ندمه يجب أن يكون معلوماً 
وما لا يمكن العلم به عَمِلَ فيه على غالب الظنّ كم يُعمّل 
في نظائره» [و]إذا تعدّر العلم فمن لا يعلم وقوع الندم منه 


لا يرجع عن أحكام ما علمناه من فسقه. وإذا علمناه نادماً 


وغلب بالأمارات ظننا في تكامل شرائط توبته مدحناه 
بشرطه ىا نمدح مظهر الإيان بشرطه. 

وإذا تجاوزنا عن هذا الموضع كان لنا فيا يُذَعىْ من 
أخبار التوبة طريقان: أحدهما أن تعارض بأخبار تقتضي 
الإصرار وارتفاع التوبة. والثاني أن تُبيّن احتمال كل شيء 
يُروى ونعتمد في التوبة» ولا يجوز الرجوع عن الفسق الذي 
ليس بمحتمل بأمر محتمل. 

فمن ذلك كتاب أمير المؤمنين عَلِهِ إلى أهل الكوفة 
فلج فد [[بى 11440 روا البخالت والراكرة رورم 
في كل سيرهء وهو يتضمّن الشهادة ع القوم, بأئهم فتلوا 
علا التكيث والبغي» ومتن عات 'تانكا لا لوصف سه 
الأوصاف. 

وما روي أيضاً عن أمير ال مؤمنين عل ل جاءه ابن 
جرموز برأس الزبير وسيفه. تناول سيفه وقال علخ : «طال 
ما جل به الكرب عن وجه رسو الله ##ّء لكن الحين 
ومصارع السوء»» ومن كنن تائباً لايكون مصرعه 
مقحورها ميد : 

وروئ حبّة العرني قال: ت علا ليد 
[يقول]: والله قد علممست صاحبة الودج أن أصحاب 
لض تغرف ون غيزا افيتان الت التي وتو هين 


افترئ. 


وروئ البلاذري في تاريخه بإسناده عن جويرية بن 
أسماء أنه قال: بلغني أن الزبير لم ول اعترضه عار بن 
ياسر يليه نه وقال: اح واد كا ع ا د مط سج عوقاه 
رك سبيت ست تان عو قار لجف بر بي 
خلاف التوبة» ولو كان تائبٍاً لقال له: ما شككت ولكن 
تحقّقتُ أنَّ صاحبك عا الحقٌ وإنَّى على الباطل» وأيٌّ توبة 
يكون / [[ص 598 ]] للشاك؟ 

فأمَّا توبة طلحة فيضيق على المخالف الكلام فيهاء 
لأنّه يِل بين الصمّين محارباً مكاشفاًء ففي أي زمانٍ تاب 


8ق 


ورجع! 


10000008 حرف الطاء / (/؟11١)‏ طلحة 


لمنفل تعر عاييو لقعا اشاس ايو 
على إصراره وفقد توبته» وماروي من قوله وهو يجودني 
افيه رن عند مير و قح انين ادي يحرف ا عدن 
عل الإصرار وفقد التوبة. 

وروي عن أمير المؤمنين غلك أنه مرّ عل طلحة 
وهو صريع فقال عَللكه : «اقعدوه). فأقعدوه فقال: القد 
كان لك سابقة لكن الشيطان دخل في منخريك وأدخلك 
النار»). 

وأمًّا إصرار عائشة وفقد توبتها فمستفاد من بعض 
هنا دما كرف وعا عه الي المتنهور النظاهر مروف 
بها جرى بينها وبين عبد الله بن عبّاس ,ييه » حين بعثه أمير 
المؤمنين َل إليها وامتناعها من تسميته بإمرة المؤمنين 
وسقي وباتفف :والسداو الاك عر سيد ها 
الإصرار وفقد التوبة. 

وروى الواقدي 3 عار بن ياسر ايه دخل عليها 
تال كنشودرابت قرب ببناق عدن التق ؟ الث 
استبصرت من أجل أنَّكَ غلبت. فقال: أنا أشدٌّ استبصاراً 
جز شعو سي عرف رك لوكا تع سر 
لعلمنا آنا عا الح وأكم على الباطل. فقالت عائشة 
هكذا جيل إليكء انّق الله ياعار أذهبتٌ دينك لابن أبي 
طالب. 

/ 11ص 544]] وروئ الطضبري في تارمخه: لما 
انتهئ قتل أمير المؤمنين علخ إل عائشة فقالت: 
وألقت عصاها واستقرّت ها النوئ 

كني در فيضا بالإكات الستافز 

قالع من قتله؟ فقيل: رجل من مراد. فقالت: 

ا ا 6 0 6 1 
محلا السصين واقهه التسرراب 

وكل ةلضاف لقره 

وف الوؤابطة انالك متغابن قف قال الأفوز 
المؤمنين عَلتلة ل أبت عائشة الرجوع إلى المدينة: أرئ أن 
تدغها :التمترة ولا تر كلها ففال غلكلا وزكبا لا تالو قءاء 
ولكدَّي أردّها إلى بيتها». 

وروى محمّد بن إسحاق أتََّالمًَ وصلت إِلْ المدنية 
راجعة من البصرة فلم تزل تُحرّض الناس عل أمير 


حرف الطاء / 00 ) طلحة ا وا اجا اخ اقاو اس وق عم و وي 


االمؤمنين عَليله . وكتبت إلى معاوية وإلىْ أهل الشام مع 
الأسود بن البختري موضهم أيضاً. ونظائر ذلك كثيرة. 

فإذا قيل: هذه أخبار آحاد ضعيفة. 

قلنا: أضعف منها ما تروونه من وقوع التوبة» لأنّ 
أخباركم تتفرّدون بهاء وهذه الأخبار يرويها محالف الشيعة 
وموافقهاء وأقلٌ الأحوال أن تتعارض الأخبار ويرجع إلى 
المعلوم من وقوع المعصية؛ وأدلّ دليل عل أنَّ التوبة لم تقع 
من الرجلين ومنها أنََم لو كانوا تابوا لوجب أن يصيروا إلى 
عسكر أمير ال مؤمنين عله متنصّلين معتذرين مقرّين بالبغي 
والمعصية» وخلع الطاعة الواجبة» باذلين لنصرته ومعونته 
والكون في جملته. لأنَّ هذه سن التائبين وعادة النادمين 
وإذالم يقع منهم شيء من ذلك فلا توبة. 

11ص ٠١‏ 10]] وأمًا التعلّق في توبة طلحة با روي من قوله 
لم أصابه السهم: (ندمت ندامة الكّسّعي لا رأت عيناه ما فعلت 
يداه)» فهو بأن يدلّ عن نفي التوبة أقرب. لأنّه جعل ندامته 
مشبهة لندامة الكُسّعِيء وخبر الكْسّعي معروف وألَّه ندم بحيث 
لا ينفعه الندامة» وحيث خرج الآمر عن يده. 

/11[ص ١150]]وأمّا‏ مارووه من قولهوهويجود 
بنفسه: (اللَهمٌ خذ لعئان مني حتّئ يرضئ»»؛ فهو دليل 
الإصرار لا التوبة:» لأنَّ من جملة فسقه طلبه بدم عئان 
وليس له ذلك» وطالب به من لا صنع له فيه. 

فإذا قيل: إِنَّا أراد: أنّي كنت من الأعوان عل قتله 
وهذه عقوبة على ذلك. 

قلناة عو انهاكا كالسا عر ما قغله معان سن أبن 
أنه كدان ادها عا فنيرة مز عفرت امن الوينن عفد 
والبغي عليه؟ وأحد الأمرين منفصل من الآخر. 

وأكتاخي نر انارو الكةر ولسوا بةى نويه 
الرجلين _ فقدبيّا في كتاب الشافي أنَّ هذا خبر مقدوح: 
ودلّانا عل بطلانه لعدم الاحتجاج في مواطن كثيرة لو كان 
عذا تاغدل هر تكرميها. 

وبا أيضاً أن القطع على دخول الجن لمن ليس بمعصوم 
ويجوز منه مواقعة القبيح إغراءٌ بالذنوب والقبائح. ومعلوم أنَّ 
القوم ما كانوا معصومين» فقد وقع منهم من الكبيرة ما نحن في 
الكلام على من اذَّعئ التوبة فيها. 


وأجبناعن سؤال من يسأل فيقول: ما أنكرتم أن 
يكون الله تعاىّ قد علم أن من قد أوقع القبيح من هؤلاء 
المبشّرين بالجنَّة مواقعه عن كلّ حاله وأنّه لايفعل بعد 
البشارة قبيحاً ما كان يفعله لولاه؛ فتخرج البشارة من أن 
كردهرف ا وك لضعم فريويية ١‏ اعد بجا 
بأن تكون مقوّية لداعي القبيح, لأنَّ من علم أنَّ عاقبته 
الجنّة لايكون إقدامه عل القبيح أو خوفه منه إقدام من 
تجوز أن تّرم قبل التوبة. 

الشافي في الإمامة (ج 4): 

[[ص ]]77١‏ فصل: ني الكلام عن ما أورده صاحب 
المغني في توبة طلحة والزبير وعائشة: 

قال صاحب الكتاب بعد فصلين تكلَّم في أحدهما 
على من طعن في إمامته بمقاتلة أهل القبلة» وني الفصل 
الاخره ل نتن ومق يه غيكلا وق العتزم لإارعه لعتني: 
(قد صم بها قدّمناه أنَّ الذي أقدموا عليه عظيم؛ فلا بد من 
بيان توبتهم, لأنا قد تعبّدنا فيهم بالمدح والتعظيم, فهذا 
قافذة شوههم): قال (وأجرئ وهو أن ينان تويهم 
إبطال قول من وقف فيهم وفي أمير المؤمنين عَللا, لأنّ 
حويهه ندا عا رضنا رفو ريه 
مبطلين» وفيه إبطال قول من يقول: إِنّه عَلكلا لم يكن مصمّاً 
في محاربتهم لما قدّمناه وفيه تحقيق ماروي من خبر البشارة 
للعشرة بالجئّة» وماروي في عائشة وغيرها من أتَنّ 
أزواجه #ليّ في الجنّة» وفيه بيان زوال الخلاف في إمامة 
أمير المؤمنين عَللاء لأنَّ من يذكر بالخلاف ممّن يُعتَدٌ به إذا 
صحّت التوبة عنه فقد ثبتت طريقة الإجماعء فليس لأحدٍ 
أن يقول: ما الفائدة في ذكر ذلك في هذا الموضع؟). 

قال: (اعلم أنَّ طريق معرفة التوبة لا يكون إِلّا 
غالب الظنّ ولايُعلّم صكّتها من أحد إِلّا بالسمع؛ لأا 
وإِدَعُلِمَت فلا يصحٌ أن يُعلّم بشروطها على وجه يُقطّع 
عليهاء ولا يُعلّم هل تناولت كل ذنوبه أم البعضء. وهل 
تناولته عل الوجه الذي يصحٌ عليه أم لاء لآنَّ ذلك مما 
يلطف فلا يعرفه الإنسان من غيره» وإن جاز أن يعرفه من 
تفسنةة اقيق أن اعودنا راق اعد جرم عمرة اسار 


التوبة» واضطرٌ من جهته إلى الندم» فليس يقطع عل أنَّه في 


الحقيقة تائب» وعلن أنَّه قد أزال العقابء فلو لم يحكم بتوبة 
أحد إِلّا مع العلملماعرفنا أحداً تائاً من جهةالعقل 
والعادة» ولما صم أن نزيل الذمٌ عنه والمدح)» قال: (وثبت 
باق ذا الوه يولنة الطاعات والزاناض لآن طريق 
المدح فيها غالب الظنّ من حيث لا يُقطّع على وقوعها على 
وجه يستحقٌ به الثواب إِلّا من جهة السمع). 

ثم قال: (واعلم أنَّ ماطريقه الظنّ يُعتَمد فيه عل 
الأمارات» فإذا صم كونه أمارة من جهة العقل يجب أن 
يُعمَّل عليه وقد ثبت أنَّ إظهاره لندمه بالقول والفعل 
اللذين نشاهدهما نعمل عليه فيجب أن /[1ص *7”]] 
نعمل على خبر الثقة [ونقبل ذلك لصلاح الرجل ووجوب 
توليه في أنّه تار إلى العلم وتارةً إل] الظنّ وأنَّ الأمر لو 
كان بخلاف ذلك لوجب فيمن غاب عنّا وقد شاهدنا منه 
لفق الاتعل صى دياعي الشاتع وان توق ذلك 
النواتر والمشاهدة): قال:(عل أنّه لااخلاف أن الواجب أن 
نرجع إِلْ مايحل هذا المحل ني باب مايلزم من المدح 
والتعظيم في صلاح الرجسل وفي توبته. وليس لأحدٍ أن 
يقول: [قاكنان فته فعننا دي أن ترز تو إل 
بأمرمتيقّنء لأنَّ ذلك مالا سبيل إليه البنَّةه فلو صحٌ 
اعتباره لوجب ألّا نزول عن ذمٌ أحد). ثم أمّد ذلك بكلام 
كثير» وفرّق بينه وبين الشهادة التي فيها العدد. من حيث 
كانت من باب الحقوق والتوبة ليست كذلك. 

نج قال:(وإن صكّت هذه الجملة ل يبقّ إِلّا أن تين 
بالأخبار توبة القوم, فإن صم في الخبر طريقة الاشتهار 
والتواتر فهي أقوئء وإن م يتم وجب أيضاً إذا كان خبر 
من الثقات أن يُعمّل به» وقد ظهر من أمارات توبة الزبير ما 
يُقطّع به لأنّ الخبر متواتر بأنّه فارق القوم؛ وخرج عن 
كب ا وحن الجاس اخورر عار حدر لجار 
الذي قد أضانوه لبن شين والجر :ومتح اهف 
تالنواتر أن نسي :ذلنك نؤافقة أسين التومية طقلا دفن 
الخبر الذي كان سمعه من رسول الله لإ انها تمر ها 
له ظالم» وروي أنَّه عند مفارقة القوم وسيره إل المدينة أنشد 
هذين البيتين: 
كرك الأجور قي تقر عواننينا 

لله أحدفي الدنيا وفي الدين 


ا حرف الطاء / (؟١)‏ طلحة 


/ 1ص 5؟7]] 

ل اك 1 ا 7 دك 
ماإنيقومبهاخلق من الطين 

وروي عنه عند نزول أمير المؤمنين عليه البصرة 
أنه قال: ماكان أمر قط إِلَّا عرفت أين أضع فيه قدمي إِلّا 
هذا الأمر فإنُ لا أدري أمقبل أنافيهأم مدبر» فقالله 
ابنهة لاتولكتك عدنيت اينات اتن أن طالب وعرفت أن 
الموت الناقع تحتهاء فقال له الزبير: ما لك أخزاك الله!؟ 

واكتتعو الرومناس التو كاله سحي فيز 
ع م ل 
المؤمنين َيِه يُقركك السلام ويقوللك لا بلطي ا 
فين مكره!؟ فعا الذي زأيت مني عا استسللت به كنال ؟ 
قال: فأجابني: إِنا مع الخوف الشديد لنطمع. 

وروي أن عليّا غلتلا لما تصافٌ الفريفانيوم 
الجمل نادئ: «أين الزبير بن العوًّام؟»» وقد خرج في إزار 
وعيامة متقنّداً سيفه سيف رسول الله عل بغلته دلدل» 
فقيل له:يا أمير المؤمنين» تخرج إليه حاسراً!؟ فقال: اليس 
عل منه بأس»» فخرج الزبير فقال له: «ما حملك ياأباعبد 
الله على ما صنعت؟»»: قال: الطلب بدم عثان» قال: «فأنت 
وأصحابك قتلتموه؛ فأنشدك بالذي نرّل القرآن عل محمد 
أمَا تذكر يوماً قال لك رسول الله فلك : أتحبٌ عليّأه قلت: 
وما يمنعني من ذلك وهو بالمكان الذي علمت؟ فقال لك: 
أمَا والله لتقاتلنّه يوماً في فئة وأنت له ظالم؟», فقال الزبير: 
الهم نعمء قال له:/[[ص 5””]] «أمعك نساؤك؟), 
قال: لاء قال: «فهذا قلّة الانصاف أخ رجتم حليلة رسول 
الله فيه وصاتم حلائلكم.... إلى كلام طويل في هذا 
لامجاي دارع را ديك نكو ادير 
وانصرف وأتئ عائشة فقال :ياأكةنا قووف قط مرعقا 
في جاهلية ولا إسلام إلا وي فيه داع» غير هذا الموطن مالي 
فيه بصيرة» وإني لعلى باطل» قالت له: أبا عبد الله حذرت 
سيوف ابن أبي طالب وبني عبد المطّلب» وقال له ابنه: لا 
والله مااذلك زهد منكء ولكنّك رأيت الموت الأحمرء فلعن 
ابنه وقال: ما أشأمك من ابنء ثم انصرف بعد ذلك الزبير 
راجعاً إل المدينة عل ما حكيناه). 


حرف الطاء / 00 ) طلحة نو عقو اا ل اا وا اط ا و اه 


وقال: (فقد كانت أحواهم أحوال من يظهر عليه 
التحبّر» بل كان يعلم أنّه مخطئ؛ وقد روي عن أمير 
المؤمنين غك أنه قال في خطبة له لما بلغه خروج القوم إلى 
البصرة عند ذكره لهم: ١كلّ‏ واحد منهم يدَّعي الأمر دون 
صاحبه» لايرئ طلحة إِلّا أنَّ الخلافة له لأنّه ابن عم 
عانق و لايع المويي: لذاتذاف رتهالاتم سوا ييه 
عائشة. والله لئن ظفروا بم يريدون ولا يرون ذلك أبداً 
ليضربنٌ طلحة عنق الزبير والزبير عنق طلحة»». ثم قال 
بعد كلام طويل: #والله إِنَّ طلحة والزبير ليعلان أني عل 
الحقٌّ وأمَّا لمخطئانء وما يجهلان, ورب عالم قتله جهله. 
ولم ينفعه علمه)...). 

/ لاص 035 فال روك دما تكعرد دمن آم الزئن كليل 
على ندمه وتوبته). 

يقال له: أمّا قولك في تعاطيك ذكر فوائد الكلام في 
توبة القوم: (إِنَا قد تعبّدنا فيهم بالمدح والتعظيم فلا بد من 
بان موعيع) فلس يقيى لاثما إلا تملاحهم وتعطمويتم إذا 
تابواء فالمدح والتعظيم يتبعان التوبة لا تتبعههماء وأنت قد 
عكست القضيّة فجعلت التابع متبوعاً. 

فإن قال: م أرد ما ظنتتموه؛ وإنّا أردت أنَّ التوبة 
تقتضي المدح والتعظيم؛ فالكلام في إثباتها يُثهر هذه 
الفائدة. 

قلنا: ليس هكذا يقتضي كلامكء ولو قلت بدلاً 
من ذلك: إِنَّ للتوبة فيهم وفي غيرهم من المذنيين أحكاماً 
تعبّدنا بها فلا بد من الكلام في إثباتها لنعمل بأحكامها 
وننتقل عن كنا عليه قبلها لكان صحيحاً. 

فأمّا قوله: (في بيان توبتهم إبطال قول من وقف 
فيهم وفي أمير المؤمنين عَلكلا) فغير صحيح. لأنَّ العلم 
بكونه عل محقاً في قتالهم وكونهم مبطلين في حربه لا يقف 
على وقوع التوبة منهم» بل ذلك معلوم بالأدلّة الصحيحة 
ولولم يتب أحد من الجماعة. 

فأمٌاقوله:(وفيه تحقيق لخبر البشارة بالجنّة) 
للعشرة فطريفء لأنَّ خبر البشارة لوصح فبأن يكون 
مقا للثؤبة ومؤيلاً للسبهة فبها أولاء الأشرئ أنّه لا جود 
أن يقطع النبيّ 00 بالجنّة عليهم؛ ومع هذا يموتون على 
إصرارهم» وقد يجوز أن يتوبوا من القبيح الذي فعلوه وإن 


3 


لحان 


ل يكن الب هله بترهم الجن ينين ما ذكرناه أن راوياً 
لوروئ عن النبِيّ يه أنّه خبر / [1[ص 77 7]] بدخول 
رجل بعينه إلى مكان معيّن لم يكن محقّقاً للخبر وموجباً 
للقطع عل صدقه دخول ذلك الرجل في الوقت المعيّن إلى 
المكان؛ بل مت علمنا آنه غلإقلا خبر بذلك وكنّا من قبل 
شاكين ف حول الرخل الكنان الخصتر صن نال بد م حمق 
دخوله والقطع عليه. 

فأمٌاقوله: (وفيهزوالالخلاف في إمامة أمير 


المؤمنين عَليلا) فأَيٌ فائدة في ذلك عإم مذهبه. وعنده أنَّ 
الإجماع لا معتبر بهفي باب الإمامة:؛ وأنَّ ببعض من عقد 
لأمير المؤمنين عَلكلا تنبت الإمامة؟ عل أنّه ليس يمكنه أن 
يدَّعي توبة جميع من حاربه وقْيِلٌ في المعركة بسيفه على 
خلافه. فالإجماع على كلّ حال ليس يثبت له. 

فإن قال: لا اعتبار بمن َيِل عل الفسق في باب 
الإجماع» لأنّه لا يدخل فيه إِلّا المؤمنون. 

قيل له: فهذاالمعنيئ قائم فيمن تكلّف الكلام في 
توبته» وزعمت أنَّ الفائدة فيها ثبوت الإجماع. 

فأمًا المقدّمة التي قدَّمها أمام كلامه من أنَّ التوبة لا 
يكون الطريق إليها إِلّا غالب الظنّ ولانعلم صكَّتها 
بشروطها من أخد إلا بالسمم: وآنٌ أحبار الآحادقي يناب 
التوبة تقوم مقام التواتر والملشاهدة, وإجراؤه بذلك إلى 
إبطال قول من يقول من كان فسقه متيقناً فلا نزول عن ذمّه 
إلا بأمر متيقنَ» وادّعاؤه في خلال ذلك الإجماع على ما 
زليه وفك زه فأوّل ما فيه أنه كالناقفن نا أطلقه عند اعمداره 
من أحداث عنان: لأنّه قال هناك: (إِنَّ من تثبت عدالته 
يجب توليه. إِمَّا على القطع أو على الظاهر) فغير جائز أن 
يعدل فيه عن هذه الطريقة إِلّا بأمر معلوم متيقّن يقتضي 
العدول» وهو في هذا الموضع يجعله كالمتيقّن في أنّهِ يعدل به 
عن /[1[ص78"]] المنيقن وادّعاؤه الإجماع في هذا الباب 
غير صحيح. لأنَّ في) ذكره خلافاً ظاهراً» وفي الناس من 
يذهب إل أن المعلوم من فسق وصلاح لايُرِجَع عنه إلا 
بمعلوم مثله. ويمكن أن يقال له في اعتمده: إنا جاز أن 
نرجع في شرائط التوبة إِللْ غالب الظنّ لأنّه لاايمكن أن 
يتناوها العلم عل سبيل التفصيل إِلّا من جهة السمع؛ فقام 
الظنّ مقام العلم لما تعذَّر العلم» وكون المذنب نادماً يمكن 


أن نعلمه ونتحمّقه ونضطرٌ في كشير من المواضع إليه فلا 
يجوز أن نقيم الظنّ فيه مقام العلم» وهكذا القولفي أفعال 
الخير الموجبة للولاية والتعظيم أن نرجع في وقوعها 
وحص وها من الفاعل حتََئْ نتتولّاه ونحكم له بأحكام 
ا ا 
الأفعال على الوجوه التي يستحقٌ بها الشواب من إخلاص 
وغيره إلى العلم لما تعدّر العلم وجازلما ذكرناه أن يقوم 
الظْنْ هاهنا مقامه؛ فليس يجب إذا رجحم فيم| يمكن فيه 
العلم إلى العلم أن يُرجَع إليه فيا لا يمكن فيه على ما ألزمه 
صاحب الكتاب وأحال في هذا الباب عليه. 

اشم إذا سلَّمنا هذه الطريقة على ما اقترحه ووافقناه 
عن أن المعلوم يُرجَع عنه للمظنون كان لنا في الكلام عل 


ع 


ما يدّعي من توبةالقوم طريقان: أحدههما أن يُسيّن أن 
الأخبار التي رواهاني ذلك معارضة بأخبار إن لم تزدفي 
القوّة والظهور عليها لم تنقص. والطريق الآخر أن يُبِيّن 
جميع ما روي من أخبار التوبة محمولاً محتمل غير صحيح: 
ولا شيدق النولا زعم سس من الأسرو الف و 
تْتَملء وعلن هذا عوّل صاحب الكتاب لما تقدَّم لعئان من 
كاك عش شه ١‏ ات 2 5 1 02 
التعظيم؛ ولكن من باب ما تُجِعَل أن يكون واقعاً على وجه 
يقبح فيكون عظياًء وعم وجه يحسن ولايكون قبيحاً 
فغير جائز أن ننتقل من أجله إلى البراءة» بل يجب الثبات 
على التولي والتعظيم)؛ وراعئ في الخروج عن التولي ما 
يتقن وقوعه كثيراً ولم يحفل بحا يتقن وقوعه ويجوز أن 
يكون قبيحاً وحسثاًء هذا /[1[ص 4؟"]] الذي اعتبره 
صحيح. ومثله يُراعئ فيا يُنتقَل به عن البراءة إلى التولِي 
والتعظيم. 

ونحن نبدأ بالكلام فيا يخصٌ توبة الزبير لابتداء 
وزاطن: خاي يدا ونا كز ارون سنو حارفا ندل 
على إصراره قبل الكلام على ما تحتمله الأخبار التي رواها 
صاحب الكتاب واعتمدها في توبنه مارواهالواقدي 
بإنشنادة أن مير الؤيون لتاقم الصيرة كب إن أهدل 
الكوفة: «بسم الله الرحمن الرحيم» من عبد الله علي أمير 
المؤمنين إلى أهل الكوفة» سلام عليكم, فإن أحمد الله إليكم 
الذي لا إله إِّا هو 


ل حرف الطاء / (؟١)‏ طلحة 


أمنّا بعد فإِنَ لله تعاق حكم عدل لايُخيّر ما بقوم 
ا ل م و تسيا 
ِدِمِن والٍ ©4 [الرعد: ١١]ء‏ 
اي ل ل 
تأشَّب إليهم من قريش وغيرهم مع طلحة والزبير ونكثهم 
صفقة أياهم وتدكّبهم عن الحقٌء فنهضت من المدينة حين 
انتهئ إِليَّ خبرهم حين ساروا إليها في جماعتهم» وما صنعوا 
بعاملٍ عثمان بن حنيف حتَّىْ قدمت ذا قار فبعثت الحسن 
بن علي وعمّار بن ياسر وقيس بن سعدء فاستنفرتكم بحقٌّ 
الله وحقٌّ رسوله فأقبل إِليّ إخوانكم سراعاً حنّئْ قدموا 
علي فسرت إلسيهم هم؛ حنَّىْ نزلت ظهر البصرة» 
فأعترف التدعاء وفيت اتفكنة وأ قف الففرة والزلة) 
واستتبتهم من نكثهم بيعني وعهد الله عليهم: فأبوا إلا 
قتالي وقتال من معيء والتادي في الغيّ» فناهضتهم بالجهاد 
فامعييل اللف رتيل معن ففل منجهم اكضاء وول سرون إل 
مصرهم., فسألوني ما/[[ص ]]7”7١‏ دعوتهم قبل القتال 
فقبلت منهم» وأغمدت السيفه وأخذت بالعفوفيهم» 
وأجريت الحقٌّ والسَّنَّة بينهم» واستعملت عليهم عبد الله 
بن عبّاس عللى البصرة. وأنا سائر إلىْ الكوفة إن شا الله 
وقد بعثت إليكم زحر بن قيس الجعفي لتسألوه فيُخيركم 
عني وعنهم, وردّهم بالحقٌ علينا فردّهم الله وهم كارهون, 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته»؛ وكتب عبيد الله بن 
أبي رافع في جمادىئ سنة ستٌ وثلاثين... 

[[ص 8"””]] فأمّا قوله: (قد كانت أحوالهم 
أحوال من يظهر عليه التحبّر. بل من كان يعلم أنّه خطى). 
فالأمر عل ماذكرء وليس في تحيّر الإنسان في الأمر وشكه 
فيهدلالة عل توبته» بل التوبة لا تكون إِلّا مع اليقين 
والعلم بقبح الفعل» ثم الندم عليه على شرطهاء وكذلك 
العلم بالمشغطي 00 [(ص 9م]] التوبة:» لأنَّ 
الإنسان قد يرتكب مايعلم أنَّه خطأء ويقدم على مايعلم 
الدققض واشن يمسشوو اق ذلك لاسب وبنائدك 
الكتاب هذا الفصلء فإنَّه روئ عن أمير المؤمنين عله أنه 
خطب لما بلغه خروج القوم إلى البصرة فقال بعد كلام 
طويل: «والله إِنْ طلحة والزبير ليعلان أنَّها غخحطئانء وما 
يجهلان. ورب عالم قتله جهله ولم ينفعه علمها. 


حرف الطاء / 00 ) طلحة الأ عا أو الات او اس د ا 0 


فشهدغًلة عليها بأنَّها يعلمان خطأهمافي حال لا شبهة في 
الم يكونا جام الاق بر 0 الاي داع 
الكتاب بكومهما عالمين بالخطأ عا أئََّما كانا نادمين وهو 
يروي عقيب هذا الكلام الخبر الذي رويناه؟ ولاشيء 
أعجب من ذكر صاحب الكتاب هذ الخبر في جملة 
الاعتذار عن القوم والتزكيةلهم, لأنّه صرّح في ذمّهمء 
وأنَّ اعتقاد أمير المؤمنين ظَللا كان فيهم شيئاً قبيحاً وأنّه 
كان يعلم منهم خلاف طريقة النذين» وأنَّ غرض الرجلين 
فيها ارتكباه طلب الدنيا وحطامهاء ونيل الرئاسة والتأمّر 
على الناسء والتوصّل إلى ذلك بالقبيح والحمسن والصغير 
من الذنوب والكبيرء ولمذا قال علي : «لئن ظفروا 
ليضربنّ طلحة عنق الزبير والزبير عنق طلحة)»»؛ وهذا يُبيّن 
من تأمّله بطلان ما ذكره. 

قال صاحب الكتاب: (فأمًا طلحة فإنّه أصابه في 


١‏ عه 


المعركة سهم فأظهر عند ذلك التوبة» ويّروى أنّه قال 
أصابه السهم: 


رأت عيناه ما صنعت يداه 


وقال: والله مارأيت مصرع شيخ أضيع من 
مصرعي هذه الهم / [[ص ]]"1١٠‏ خذ لعثان مني 
روي وراد عليّاً وقف عليه يوم الحرب وهو 
تكترل نال زر حك اللدانا عاد ود يدل ا 
توبته. وروي عنه صلوات الله عليه أنَّه قال: (إِن لأرجو أن 
أكون أنا وطلحة والزبير من الذين قال الله قَ: (وَتيَغنا ما 
في صُدُورِهِمْ مِنْ غِنَ إِخْواناً عَل سّرُرِ مُتقَايلِينَ) [الحجر: 
]». ولولم يكن التوبة حصلت منهم لم يجز أن يقول 
ذلك. وروي عن الزبير أنّه لم نظر إلى عار في أصحاب 
أمير المؤمنين عَلِيهُ قال: وا انقطاع ظهراه. فقال له بعض 
أصحابه: مم ذاك يا أبا عبد الله؟ قال: سمعت رسو الله 
يقول: «مالهم ولعّار يدعوهم إلى الجئة ويدعونه إل النارا» 
وعند ذلك لحق بأمير المؤمنين علي ثم إِنَّه انصرف. 
وليس لأحدٍ أن يقول: لو كان تائباً لوجب أن يعدل إلى علي 
صلوات الله وسلامه عليه ويحارب معه [ويُص لح ما أفسده 


حشَّىْ تصحٌ توبقه]ء لأنَ ذلك هو الذي يكنون التوبنة مسن 


التذاف دوذ كك لأن عزو لمعه لايق ايلك الأبرفقه 
كعدوله في آنّه ترك للبغيء دلالة للندامة» وإنَّها يجب أن 
يحارب معه لو طلب ذلك مناه فأمّا إذا لم يتشدّد عليه فليس 
ذلك بواجب حتَّى يقدح تركه في التوبة). 

وحكى عن أبي علي (أنَّ الخبر المروي عن علي غاقلا 
مكداز ة طامسة لويوب ةو له تبروا لانيل 
غوز اشيويد ]1 تمعن أعن التنة اق لشن لاد سن بم 
الجنَّة لاايقالله: إنَّه في الجنَّة وكذلك إذا كان مصيره إلى 
انان لأن لفويكوؤة ثرا نشدي أشيكتوة رقف 
الخبر في الدنيا في آخر الأمر في النار» ولا يحصل وقت 
يكون فيه في الجنَّةء فلا بدٌ إذاً من أن نحمل البشارة /[1[ص 
١‏ "] علن العاقبة» فلو لم يتوبالم يصحٌ ذلك). 

وعفي فته زان اسراف لاعلا نيديدق اميل 
الروايات» ولا فرق بين من أنكر ذلك فيهما وبين من أنكره 
في أبي بكر وعمرء وفي ذلك إبطال خبر البشارة» وروي 
أبضا أن التريين حت و1 ته عار بن بابر حت لق 
فعرض عار وجه فرس الزبير بالرمح. ثم قال: أين أباعبد 
الله؟ فوّالله ما أنت بجبانء ولكثي أراك شككتء فقال: هو 
ذاك أنّها الرجلء فقال لهعئّار: يغفر الله لك. وروئ وهب 
بن جرير» قال: قال رجل من أهل البصرة لطلحة والزبير: 
0ك امن اسح لعارف سعيناتا 
وقتالكماء أشيء هو أمركا به رسول الله آم رأي رأيتاه؟ 
فأمّا طلحة فسكت وجعل ينكث في الأرضء وأمّا الزبير 
فقال: ويحك حَُدَّثنا أنَّ هاهنا دراهم كثيرة» فجئنا لتأخذ 
لأنفسنا منها). 

يقال له: قد نبّهنا عند الكلام عليك فيإ ادّعيته من 
توبة الزبير أخباراً أكثرها يعارض لما ترويه في توبة طلحة 
والزبير جميعاًء نحو ما رويناه من كتاب أمير المؤمنين عَلِئْد 
بالفتح إلى أهل المدينة والكوفة:» وذكرهما وذكر كل من 
حضر الحرب وَقْيِلَ فيها بأئَّم قُتَلّوا على التكث والبغي. 
وأنَّهترحّم على قتلاه ووصفهم بالبشارة ولميترحم في 
الكتاب على طلحة والزبير ولا وصفههما بالشهادة» ونحو 
قوله عله : «لقد علمت صاحبة الهودج أنََم ملعونون على 
لبان القن الأنيكوق لز عاوناو الأخوار الله 
ما يشترك الرجلان فيه منهماء وما ينفرد أحدهما به. 


/ 1ص 55 "7]] فأمّا الكلام في توبة طلحة فهو على 
المقتالف أصيق والعرج سن الكلام في تون السريينء لأنّ 
طلحة قُيِلَ بين الصفَّينء وهو مباشر للحرب مجتهد فيهاء 
ولم يرجع عنها حنَّىئْ أصابه السهمء فأتئ على نفسه. وادّعاء 
توبة مثل هذا مكابرة. 

فأمّا قوله: إتدلم أعنابه الشيع الشذ الببت الذي 
ذكره وآنّه يدل عل وك تع بن الفضواب» مل البيقك 
التروق اديه كنا خناكب الغريةة اررة لاله عمد تفهة 
مشل ندامة الكسعيء وخبر الكسعي معروفء لأنَّه ندم 
حيث لا ينفعه الندامة» وحيث فات الأمر وخرج عن يده 
ولو كان ندم طلحة واقعاً على وجه التوبة الصحيحة لم يكن 
مثل ندامة الكسعي, بل كان شبيهاً لندامة من تلافى ما فرّط 
على وجه ينتفع به. 

فأمّاقوله:(مارأيت مصرع شيخ أضيع من 
مصرعي»» فهو أيضاً دليل على ضدٌّ التوبة النافعة» لأنّه لو 
كان واثقاً بن ندمه قد وقع موقعهلم يقل هذا القولء ويجوز 
أن يريد بأنَّ مصرعه ضائع أنه ققِلَ دون بلوغ /1[ص 
“51 “3]] أمله» ولم يظفر بمراده» وخاب مما كان يأمله. 

وقوله: (اللّهمٌ خذ لعثان حتّىئ يرضئ) دليل على 
الإمزاز أيعساء فإن فسقه ركم كاذ بان طلب سدم عغان 
وليس له ذلكء. وطالب به من لاا صنع له فيه فإذا كان 
يقول وهويجود بنفسه: (اللّهمٌ خذ لعنان 
فكانه تيدر غلاها ذكرناء. 

فتإذ قال إتبيا اراد عه ةا القولإلحي كسكامتن 
المجلبين عليه والمؤازرين على قتله. وما لحقني كالعقوبة 
عل ذلك. 

قيل له: الذي ذكرناه أولمْ بأن يكون مراده» وهب 
أن اقول هسل الأمريوة جة انجدلك التد ارادام سلس 
وبعد» فلو حملناه عل ما اقترحت لم يكن فيه حجّة لأنّه لا 
يجوز أن يكون نادماً عن ما صنعه لعثان وإن لم يكن نادماً 
عل غيره؛ وهما فعلان منفصلان. 

ثم يقال له: أليس ما ظهر من طلحة مما ادّعيت أنَّه 
ندم إِنَّا كان بعد وقوع السهم به وني الحال التي كان يجود 
بنفسه فيها؟ فإذا قال: نعمء لأنَّ الرواية هكذا وردت؛ قيل 
له: من أين لك أنَّ ذلك كان في حال تُقبّل في مثلها التوبة؟ 


6 5 


حتئ يرضئ) 


1 حرف الطاء / (؟١)‏ طلحة 


ألا جوَّزت وقوعه ني حال الإياس من الحياة؟ فإن رام أن 
يذكر شيئاً يقطع عا أنَّه في ذلك الحال كان مكلّفاً متردّد 
الدواعي لم يجده. 

فأمًّا ما رواه من ترحّم أمير المؤمنين عَلِه وقوله: 
«إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير إخواناً على سرر 
متقابلين» خبر ضعيف لا يوجب العلم, ويعارضه ما 
كاسن اللعببار الف كد صل الإجزار مين بن]] 
ونفي التوبة تا هو أظهر في الرواية وأشهر وأولْ من غيره؛ 
مو عب ةف كاك لتك الأخار مر تطتنينا لفق العدلتة 
بالقبول» وأخباره يرويها قوم وينكرها آخرون. ويعارض 
هذين الخبرين مضافاً إلى ما تقدّم مارواه حسن الأشقرء 
عن أبي يعقوب يوسف البرّازء عن جابر» عن أبي جعفر 
محمد بن علي عليه قال: «مرَّ علي أمير المؤمنين عَلِيْه 
بطلحة وهو صريع فقال: أقعدوه. فأقعدوه. فقال: لقد 
كانت لك سابقة ولكن دخل الشيطان منخريك فأدخلك 
النار). 

وروى معاوية بن هشام؛ عن صاحب لمزني» عن 
الحارث بن حضيرة» عن إبراهيم مول قريش أنَّ علا غثلا 
مرّ بطلحة قتيلاً يوم الجمل فقال لرجلين: «أجلسا طلحة)» 
فأجلساه. فقال: ايا طلحةءهل وجدت ماوعدربّك 
حقًاً؟». ثمّ قال : «خلّيا عن طلحة)» ثم مر بكعب بن سور 
قتيلاً فقال: «أجلسا كعباً). فأجلساه.» فقال:«ياكعبء»هل 
وجدت ما وعد ربّك حقَا؟» ثم قال : «خلّيا عن كعمب)» 
فقالبعض من كان معه #وؤهل يعلاة شيعا عا تقول أو 
يسمعانه؟ فقال: «نعم, والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة. إِنََّْا 
ليسمعان ما أقول كما سمع أهل القليب ما قال لحم رسول 
الله». وكيف يترحّم عن طلحة بلسانه من ل يترحم عليه في 
كتابه مع ترحمه على المستشهدين في الحرب!؟ وكيف يكون 
ذلك وهو يذكره مع الزبير بأسوأ الذكر ني كتبه التي سارت 
بها الركبان!؟.. 

تاماه عن يتد يوط عجان امار 
بالجنّة» فقد بيّما فيها تقدَّم الكلام على بطلان هذا الخبر لم 
احتج به صاحب الكتاب في جملة فضائل أبي بكر وقلنا: 
كه سرد أذ يُعلِم الله تعالى مكلّفاً ليس بمعصوم من 
الذنوب بأنَّ عاقبته الجنَّة لأنّ ذلك مغر بالقبيح» وليس . 


حرف الطاء / 00 ) طلحة ات وا أجاف اا و ا و ا 0 


يمكن أحذ أن يذَّعي عصمة التسعة» ولول يكن إلّاماوقغ 
من طلحة والزبير من الكبير تكفي» وليس لأحدٍ أن يقول: 
ما أنكرتم أن يكون الله تعالى قد علم أنَّ من واقع القبيح 
000 
التي اكوا ل لاقع هبو القن ف تدجدا عدا كان عله 
لولاهاء فتخرج البشارة من أن تكون إغراءً» وذلك أنَّ 
الأمر متئ فرضناه على هذا الوجه؛ فليس يخرج البشارة من 
أن تكون مغرية لداعي القببيع: ومعلوع ضرورة أن من 
علم وتحمّق أنَّ عاقبته الجنَّة» وأنَّ كلّ قبيح وقع منه لا بد أن 
يتوب منه. لا يكون إقدامه على القبيح وخوفه من إقدام 
من يجوز أن حرم قبل التوبة» وتقوية داعي القبيح إغراء 
به وذللك أقبح لا محالة وإن لم يرد لهذا المبشسَّر فعلاً قبيحاً 
وقدذكرنا فيا تقدّم أن هذاالخبر لوكان/[1[ص 407*]] 
صحيحاً لاحتجٌ به أبو بكر لنفسه. واحتجٌ له به في السقيفة 
وغيرهاء وكندلك عم روعغان» فهو أقوئ مين كل شبيء 
احتجّوا به في مواطن كثيرة لو كان صحيحاً. 

وعايا أرقا طلف إسناك ةراسو فين 
الاحتجاج به لم دعوا الناس إلى نصرتمه| واستنفارهم إلى 
الحرب معهمء وأَيٌّ فضيلة أعظم وأفخم من الشهادة لهم| 
بالجنّة!؟ وكيف يعدلان مع العلم والحاجة عن ذكر إلا لأنّه 
باطلء؛ ويمكن أن يلم ملم هذا الخبر ويحمل عل 
الاسستحقاق في الحال لا العاقبة: فكأنّه لكلا أراد أنهم 
يدخلون الجنَّة إن وافوا بع هم عليه الآن» وتكون فائدة 
الخبر إعلامنا أنَم مستحقون للشواب في الحالء وقول 


ماي الكشان؟ إن جح شي اكه لايفالالكه رهق 
الجنّة) ليس بصحيح. لأنَّ الظاهر في الاستعمال أنَّ الكافر 
في النار والمؤمن في الجنّة والقاتل في جهنم؛ وليس له أن 
يقتول: إِنَّ ذلك عاق لله الأغلن الأكشر فق الاستعال: 
وليس يمتنع أن يكون في الأصل مجازاً ثمّ ينتقل إِىْ الحقيقة 
بكثرة الاستعال لنظائره. 

فأكا | عار رن مير لاعنداواف نجه ماروا 
فمكابرة» لأنا كلنا نخالف فيه. ومعلوم أثنا من أهل 
الزواية: 

فأمًا جمعه بين من أنكر ذلك فيههما وبين من أنكره في 
أبي بكر وعمرء فالأمر على ماذكره. وقد بيّنا آنا منكرون 
الكو ع اا 

فأمّا الخبر الذي رواه من معارضة عمّار للزبير» 
وقوله: (أراك شككت)» فقد ذكرناه فيا تقدّمء إِلّا آنّهِ زاد 
فيه قول عنّار: (يغفر الله لك)» فلم نجد الزيادة في المواضع 
التي تضمّنت هذا الخبر من كتب أهل السيرة» وكيف 
يستغفر عرّار لشاكٌ غير موقن ولا متحقّق!؟ 

ومن ون استدلاله بالخبر الذي رواه بعد 
هذا وختم به وأيٌّ دليل في عيّ طلحة عن جواب المسائل 
لهدعن مسيره وقتاله على توبته/[[ص 58 ”]] وندامته!؟ 
وأَئُ دثيل في قول الزبير: بلغنا أنَّ هاهنا دراهم فجتئنا 
لنأخذها!؟ وذلك دليل إصراره؛ لأنّ قصد إِللْ أخذما 
ليس له فسق كبير» ولاسيّم| إذا كان على سبيل البغي على 
الإمام والخروج عن طاعته... 


عد عع 
03 اي يت 


9 عائشةه: 

الشاني في الإمامة (ج ): 

[[ص ]]7"5١‏ فصل: في الكلام على ما أورده صاحب 
المغني في توبة طلحة والزبير وعائشة: 

قال صاحب الكتاب بعد فصلين تكلَّم في أحدهما 
على من طعن في إمامته بمقاتلة أهل القبلة» وني الفصل 
الآخر على من وقف فيه غَله وني القوم لا وجه لتتبّعه|: 
(قد صم بها قدّمناه أنَّ الذي أقدموا عليه عظيم؛ فلا بد من 
بيان توبتهم, لأنا قد تعبّدنا فيهم بالمدح والتعظيم, فهذا 
فاقنلة كوحهو)ء فتال :وأ عرق وعي أذ ونان تويهم 
إبطال قول من وقف فيهم وفي أمير المؤمنين عَللا. لآنَّ 
نوعو فوا عي وجوت لاون 1 أرسر 
مبطلين» وفيه إبطال قول من يقول: إنَّه عَلكلا لم يكن مصمّاً 
في محاربتهم لما قدّمناه وفيه تحقيق ماروي من خبر البشارة 
للعشرة بالجنّة وماروي في عائشة وغيرها من أن 
أزواجه #ليّ في الجنّةء وفيه بيان زوال الخلاف في إمامة 
أمير المؤمنين عَللاء لأنَّ من يذكر بالخلاف ممّن يعمد به إذا 
صحّت التوبة عنه فقد ثبتت طريقة الإجماع» فليس لأحدٍ 
أن يقول: ما الفائدة في ذكر ذلك في هذا الموضع؟). 

قنال: (اغلع أنَّطريق معرفتة التوبة لا يكو إلا 
غالب الظن ولايُعلّم صكّتها من أحد إِلّا بالسمع؛ لأا 
وإِدَعُلِمَت فلا يصحٌ أن يُعلّم بشروطها على وجه يُقطّع 
عليهاء ولايُعلّم هل تناولت كل ذنوبه أم البعضء؛ وهل 
تناولته عل الوجه الذي يصحٌ عليه أم لاء لآنَّ ذلك مما 
يلطف فلا يعرفه الإنسان من غيره؛ وإن جاز أن يعرفه من 
تيده انيه أ ماناو واشنا هه جنو غميوة ]يتان 
التوبة» واضطرٌ من جهته إِلىْ الندم؛ فليس يقطع عل أنَّه في 
الحقيقة تائب» وع ان أنَّه قد أزال العقابء فلو لم يحكم بتوبة 
أحد إلا مع العلم لما عرفنا أحدا تائباً من جهة العقل 
والعادة» ولما صم أن نزيل الذمٌ عنه والمدح)» قال: (وثبت 


أكهنا ق هنذا الوه يميزلة الطاعات والواجناحه» لأن طرق 
المدح فيها غالب الظنّ من حيث لا يُقطّع على وقوعها على 
وجه يستحقٌ به الثواب إِلّا من جهة السمع). 

ثم قال: (واعلم أن ماطريقه الظنّ يُعتَمْد فيه عل 
الأمارات» فإذا صم كونه أمارة من جهة العقل يجب أن 
يُعمَّلٍ عليه؛ وقد ثبت أن إظهاره لندمه بالقول والفعل 
اللذين نشاهدهما نعمل عليه فيجب أن /[1[ص ”77 ”]] 
نعمل على خبر الثقة [ونقبل ذلك لصلاح الرجل ووجوب 
توليه في آنّهِ تارةً إلى العلم وتارةً إل] الظنّ وأنَّ الأمر لو 
كان بخلاف ذلك لوجب فيمن غاب عنّا وقد شاهدنا منه 
الفسق آلا نعدل عن ذكنه يأخباز الثقنات» وأن نعتبر في ذلك 
الغوائن:والملساهدذة» قال:(ع]: آنه لا خلاف أن الواجب أن 
نرجع إلى ما يحل هذا المحل ني باب مايلزم من المدح 
والتعظيم في صلاح الرجل وفي توبته. وليس لأحد أن 
بكون: ]ذا كا نانس شتت بحب أن لانو ع 
بأمر منيقّنء لأنّ ذلك مالا سبيل إليه البنَّة» فلو صحٌ 
اعتباره لوجب ألّا نزول عن ذمٌ أحد). ثم أمّد ذلك بكلام 
كثير» وفرّق بينه وبين الشهادة التي فيها العدد. من حيث 
كانت من باب الحقوق والتوبة ليست كذلك. 

نَم قال:«وإن كت هذه الجملة 1 يق إلا أن تين 
بالأخبار توبة القوم,» فإن صم في الخبر طريقة الاشتهار 
والتواتر فهي أقوئء وإن لم يتم وجب أيضاً إذا كان خبر 
من الثقات أن يُعمّل به. وقد ظهر من أمارات توبة الزبير ما 
يُقطّع به لأنّ الخبر متواتر بأنّه فارق القوم؛ وخرج عن 
جملتهم بعد ما جرئ له من المخاطبات» وبعد ما تحمّل العار 
الذي قد أضافوه إليه من الجبن والجزع؛ وص أيضاً 
التواتر أن ميب ذلك موافقة أمير المومتن فلا لدغل: 
اين الذي كان ستيية من سيول اله 39ل آنه يقايله هيو 
له ظالم» وروي أنَّه عند مفارقة القوم وسيره إل المدينة أنشد 
هذين البيتين: 


كركه الاجور قي تقب غراننينا 
لله أخحدفي الدنيا وفي الدين 

/ 11ص 5؟7؟]] 

اغتشترت كارا عا تازه خجسة 
ماإنيقومبهاخلق من الطين 

وروي عنه عند نزول أمير المؤمنين غلك البصرة 
أنه قال: : ما كان أمر قط إِلّا عرفت أين أضع فيه قدمي إِلّا 
هذا الأمرء فإِن لا أدري أمقبل أنا فيه أم مدبر» فقالله 
اين لأولكتك عفتيت رايتات انق أن طالب وعرفت أن 
الموت الناقع تحتهاء فقال له الزبير: ما لك أخزاك الله!؟ 

وذككسة عستو ابو عتتاس الهافال: يعسي اسن 
مرو جرع انحر ا وى فده حار اسم 
المؤمنين علد يُقرئك السلام ويقول لك: 200 
غببر مكرة1!؟ا فا الذي رايتهمتي ما اسعخللت به:فسال؟ 
قال: فأجابني: إِنَا مع الخوف الشديد لنطمع. 

وروي أن عليّاً غلا لمَا تصافٌ الفريقان يوم الجمل 
نادئ: «أين الزبير بن العوّام؟»؛ وقد خرج في إزار وعمامة متقلّداً 
سيفه سيف رسول الله على بغلته دلدل» فقيل له: يا أمير المؤمنين» 
تخرج إليه حاسراً!؟ فقال: «ليس عل منه بأس»» فخرج الزبير 
فقال له: «ما حملك يا أبا عبد الله على ما صنعت؟»» قال: الطلب 
بدم عثمان» قال: «فأنت وأصحابك قتلتموه» فأنشدك بالذي نرَّل 
القرآن غلا نقد ما تدك يوم قال كلك زسول الله اف 
عليه قلت: وما يمنعني من ذلك وهو بالمكان الذي علمت؟ 
فقال لك: أمّا والله لتقاتلئّه يوماً في فئة وأنت له ظالم؟»؛ فقال 
الزبيرة اللّهِمّ نعم قال له: /[1[ص 75 ]] «أمعك نساؤك؟), 
قال: لاء قال: «فهذا قلَّة الانصاف أخرجتم حليلة رسول الله 
يي وصنتم حلائلكم...» إلى كلام طويل في هذا الباب نذكر 
فيه مبايعته له طوعاً وغير ذلكء. فبكئئ الزبير وانصرف وأتىّْ 
عائشة فقال: يا أَمّهُ ما شهدت قطّ موطناً في جاهلية ولا إسلام إلا 
ولّ فيه داع غير هذا الموطن مالي فيه بصيرة» وإني لعلى باطل» 
قالت له: أبا عبد الله حذرت سيوف ابن أبي طالب وبني عبد 
طلغ وقال له أيعة» لذ واشدينا ذللك وهمتكة ولك له رايت 
الموت الأحمر» فلعن ابنه وقال: ما أشأمك من ابن» ثمٌ انصرف 
بعد ذلك الزبير راجعاً إلى المدينة عل ما حكيناه). 


وقال: (فقد كانت أحوالهم أحوال من يظهر عليه 


1 1 ا 


التحبّر» بل كان يعلم أنَّه غخطئ» وقد روي عن أمير 
المؤمنين َل أنه قال في خطبة له لما بلغه خروج القوم إلى 
البصرة عند ذكره لهم: «كلّ واحد منهم يدَّعي الأمر دون 
صاحبه؛ لا ايرئ طلحة إلا أن الخلافة له لأنّه ابن عم 
عانفعة وو اهفقو ] لداعل بالا ترتشه ا ختين 
عائشة. والله لئن ظفروا بم يريدون ولا يرون ذلك أبداً 
ليضربن طلحة عنق الزبير والزبير عنق طلحة». ثمّ قال 
بعد كنلام طويل: «والله إن طلحة والبير ليغلان أني عل 
الحقّ وأمّما لمخطئان. وما يجهلانء ورّبٌ عالم قتله جهله. 
ولم ينفعه علمه)...). 

/[اص فال يك ب تكرناه من اد الرون يدل 
على ندمه وتوبته). 

يقال له: أمّا قولك في تعاطيك ذكر فوائد الكلام في 
توبة القوم :(إنَا قد تعبّدنا فيهم بالمدح والتعظيم فلا بدٌ من 
بيان توبتهم) فليس بشيء. لأنا إِنَّا نمدحهم وتُعظّمهِم إذا 
تابواء فالمدح والتعظيم يتبعان التوبة لا تتبعههماء وأنت قد 
عكست القضيّة فجعلت التابع متبوعاً. 

فإن قال: لم أرد ما ظننتموه؛ وإنَّا أردت أن التوبة تقتضي 
المدح والتعظيم» فالكلام في إثباتها يثمر هذه الفائدة. 

قلنا: ليس هكذا يقتضي كلامكء ولو قلت بدلاً 
من ذلك: إنَّ للتوبة فيهم وفي غيرهم من المذنيين أحكاماً 
تعبّدنا بها فلا بد من الكلام في إثباتها لنعمل بأحكامها 
وننتقل عدا كنا عليه قبلها لكان صحيحاً. 

املق يان جويحع رطان قدو لمعن رفت 
فيهموني أمير المومنين 2ة) ففير صحيح» لأنَّ العلم 
بكونه عله محمّاً في قتاللهم وكونهم مبطلين في حربه لا يقف 
على وقوع التوبة منهم؛ بل ذلك معلوم بالأدلّة الصحيحة 
ولول يتب أحد من الجاعة. 

فأمّاقوله:(وفيه تحقيق لخبر البشارة بالجنّة) 
للعشرة فطريفء لأنَّ خبر البشارة لوصح فبأن يكون 
ار ا م0 لامجوز 
أن يقطع النبيّ # يه بالجنّة عليهم؛ ومع هذا يموتون عن 
إصرارهم» وقد يجوز أن يتوبوا من القبيح الذي فعلوه وإن 
م يكن النبيّ ## بسَّرهم بالجنَّة» يُِيّن ما ذكرناه أن راوياً 
لوروى عن النبيٌّ © أنه خير/[[ص7””7]] بدخول 
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حرف العين / )١179(‏ عائشة ملام ا 0 


رجل بعينه إلى مكان معيّن لم يكن محقّقاً للخبر وموجباً 
للقطع عن صدقه دخول ذلك الرجل في الوقت المعيّن إلى 
المكان» بل متي علمنا أنّه غلكلا خير بذلك وكنّا من قبل 
شَاكين في دخول الرجل المكان المخصوص فلا بد من تحقق 
دخوله والقطع عليه. 

فأمٌاقوله: (وفيهزوالالخلاف في إمامة أمير 
المؤمنين عَلتلا) فأيٌ فائدة في ذلك عل مذهبه؛ وعنده أنَّ 
الإجماع لا معتبر به في باب الإمامة:» وأنَّ ببعض من عقد 
لأمير المومتين لكلا نيت الإنامة؟ غنل أنه لين يمكنه أن 
يدَّعي توبة جميع من حاربه وقْيِلٌ في المعركة بسيفه على 
خلافه. فالإجماع على كل حال ليس يثبت 

فإن قال: لا اعتبار بمن قُتِلٌّ عل الفسقّفي باب 
الإجماع لأنّه لا يدخل فيه إِلّا المؤمنون. 

قيل له: فهذا المعنيئ قائم فيمن تكلّف الكلام في 
توبته» وزعمت أنَّ الفائدة فيها ثبوت الإجماع. 

فأمّا المقدّمة التي قدَّمها أمام كلامه من أنَّ التوبة لا 
يكون الطريق إليها إِلّا غالب الظنّ ولانعلم صكَّتها 
بشروطها من أحد إِلّا بالسمع؛ وأنَّ أخبار الآحادفي باب 
التوبة تقوم مقام التواتر والمشاهدة, وإجراؤه بذلك إلى 
إبطال قول من يقول من كان فسقه متيقناً فلا نزول عن ذمّه 
إلا بأمر متيقّن» وادّعاؤه في خلال ذلك الإجماع ع لما 
رثّية وقوه فآوّل ها فيه آنه كامناقض بلا أطلقه عندة اعشذاره 
من أحداث عثان. لأنّه قال هناك: (إِنَّ من تثبت عدالته 
يجب توليه. إمَّا على القطع أو على الظاهر) فغير جائز أن 
يعدل فيه عن هذه الطريقة إِلّا بأمر معلوم متيقّن يقتضي 
العدول» وهو في هذا الموضع يجعله كالمتيقّن في أنّهِ يعدل به 
عن /[1[ص 778]] المنيقن» وادّعاؤه الإجماع في هذا الباب 
غير صحيح. لأنَّ فيا ذكره خلافاً ظاهراً؛ وفي الناس من 
يذهب إك أنَّ المعلوم من فسق وصلاح لايُرجع عنه إلا 
بمعلوم مثله» ويمكن أن يقال له في اعتمده: إِنَا جاز أن 
نرجع ني شراط التوبة إلى غالب الظنٌ لأنّه لاايمكن أن 
يتناوهها العلم على سبيل التفصيل إِلّا من جهة السمع؛ فقام 
الظنَ مقام العلم لما تعذّر العلم» وكون المذنب نادماً يمكن 
أن نعلمه ونتحقّقه ونضطرٌ في كشير من المواضع إليه فلا 
يجوز أن نقيم الظنّ فيه مقام العلم» وهكذا القول ني أفعال 


الخير الموجبة للولاية والتعظيم أن نرجع في وقوعها 
وحص وها من الفاعل حتّئْ نتولّاه ونحكم له بأحكام 
ا ل ل 
الأفعال ع الوجوه التي يستحقٌّ بها الشواب من إخلاص 
وفذر الا لحل كرفس لماه وركدن ا اتاد ا سوم 
الظنّ هاهنا مقامه؛ فليس يجب إذا رُجِعَ فيه| يمكن فيه 
العلم إلى العلم أن يَرجَع إليه فيا لا يمكن فيه على ما ألزمه 
صاحب الكتاب وأحال في هذا الباب عليه. 

ثم إذا سلَّمنا هذه الطريقة علخ ما اقترحه ووافقناه 
عل أن المعلوم يُرجَع عنه للمظنون كان لنا في الكلام عن 


0 


ما يدَّعي من توبةالقوم طريقان: أحدهما أن يُبِيّن أن 
الأخبار التي رواهافني ذلك معارضة بأخبار إن لم تزدفي 
القوّة والظهور عليها لم تنقص. والطريق الآخر أن يُبِيّن 
جميع ما روي من أخبار التوبة محم و لأختمل غير صحيح: 
زلاسبية ق النؤال ركنم بحسي مدن الأسون الس 
تتَملء وعلن هذا عوّل صاحب الكتاب لما تقدَّم لعثمان من 
عونم اكه قل إن لحري !لفان قفن 
التعظيم؛ ولكن من باب ما تُجِمَل أن يكون واقعاً على وجه 
يقبح فيكون عظياً» وعم وجه يحسن ولا يكون قبيحاً 
فغير جائز أن ننتقل من أجله إلى البراءة» بل يجب الثبات 
على التولي والتعظيم)؛ وراعئ في الخروج عن التولّي ما 
يتقن وقوعه كثيراً وم يحفل بم يتقن وقوعه ويجوز أن 
يكون قبيحاً وحسناًء هذا/1[1[ص 9؟"]] الذي اعتيره 
صحيح. ومثله يُراعئ فيا يُنتقَل به عن البراءة إلى التولِي 
والتعظيم. 

ونحن نبدأ بالكلام فيهما يمخصٌ توبة الزبير لابتداء 
جاهع لساب انون كربا ررق بو الأخبار ادل 
على إصراره قبل الكلام على ما تحتمله الأخبار التي رواها 
صاحب الكتاب واعتمدها في توبته مارواه الواقدي 
بإسناده أنَّ أمير المؤمنين لا فتح البصرة كتب إلى أهل 
الكوفة: «بسم الله ال رحمن الرحيم» من عبد الله علي أمير 
المؤمنين إلى أهل الكوفة» سلام عليكم, فإني أحمد الله إليكم 
الذي لا إله إِلّا هو. 

لهي د اد يغيرٌ 0 


مَرَدَ َهَوَمَالَهُمْمِنْ ذُونِهِمِن والٍ ©4 [الرعد: ١١]ء‏ 
أخبركم عنا وعمّن سرنا إليه من جموع أهل البصرة» من 


شب إليهم من قريش وغيرهم مع طلحة والزبير ونكثهم 
صفقة أيمانهم وتنكّبهم عن الح فنهضت من المدينة حين 


انتهئ إِليَّ خبرهم حين ساروا إليها في جماعتهم» وما صنعوا 
بعاملٍ عثمان بن حنيف حتَّىْ قدمت ذا قار فبعثت الحسن 
بن علي وعّار بن ياسر وقيس بن سعدء فاستنفرتكم بحقٌ 
الله وحقٌّ رسوله؛ فأقبل إِليّ إخوانكم سراعاً حنّئ قدموا 
عل فسرت إليهم هم عش نزلشت ظهر البصرة 
تأمندوت انادعاء وق تع | مكنا رائنى الضوة رةه 
واسحبتهم فن تكتهع بيعي وعهد الله عليهم» فأبوا لا 
قتالي وقتال من معيء والتادي في الغيّ» فناهضتهم بالجهاد 
مدل ادوع سدق ندل اطيق امسا دوو تمك ول إلى 
مصرهم. فسألوني ما/[[ص ]]”7١‏ دعوتهم قبل القتال 
فقبلت منهم» وأغمدت السيف,. وأخذت بالعفو فيهم» 
وأجريت الحقٌّ والسّنَّة بينهم» واستعملت عليهم عبد الله 
بنعبّاس على البصرة. وأنا سائر إلىْ الكوفة إن شاء الله 
وقد بعثت إليكم زحر بن قيس الجعفي لتسألوه فيخيركم 
عني وعنهم, وردّهم بالحق علينا فردّهم الله وهم كارهون, 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته»» وكتب عبيد الله بن 
أبي رافع في جمادئ سنة ست وثلاثين. 

[[ص ]]"5١0‏ قال صاحب الكتاب: (فأَمَا توبة 
غائشة فبشهورة لأنّ ره سد بعد القع التذي كان 
دنهلا واشواة تعنية انين فاتيت تتكروقية القذافة الا ند 
حال فروي عن عار أنّه أتاها فقال: سبحان الله؛ ما أبعد 
هذا من الأمر الذي عُهِدَ إليكِ» أمرك الله إِلّا أن تقرّي في 
بيتك» فقالت: من هذاء أبو اليقظان؟ قال: نعم, قالت: أمَا 
والثامنا علميت ]لا اكاك لقتؤال اطق تقال اليد له اذى 
قضىئلي على لسانك. والمشهور عن عار أنه خطب 
بالكوفة عند الاستنفار فذكر عائشة فقال: أمَّا إِمّا زوجته في 
الدنيا والآخرة» ولكن الله ابتلاكم بها لشقوة وإيّاها. وذُكرٌ 
في جو عكاس الفا لماش السك ليام 
االمؤمنين بنا؟ قالت: بن قال: أوَلسنا أولياء زوجك؟ 


ا 


قالت: بفىء قال: فلِمَ خرجت بغير إذننا؟ فقالت: أبّها 
الرجل كان /1[1ص ]]"5١‏ قضاء وأمر خديعة. ويروي 
عنها عبد الله بن عبيد الله بن عمير أنََّا قالت: والله لوددت 
أل كنك عضن وضاءواق 1 القندق هنذا الأمن تندى هوم 
الجمل. وروي أنَّ سائلاً سأل أبا جعفر محمد بن علي لاما 
عن عائشة ومسيرها في تلك الحرب فاستغفر لهاء فقال له: 
أتستغفر لها وتتولٌاهاء فقال: نعمء أمَا علمت ماكانت 
نقونة ينا لقني كف انس وا لني كنيف جتزة التوذلنك 
توب وروي أمى اسع فو اشير اتفال فالدك عاسيدة: 
لأن أكون جلست من مسيري الذي سرت أحبٌ إيّ من أن 
يكونلي عشرة أولاد من رسو الله ل كلّهم مثل ولد 
الحارث بن هشام وثكلتهم. وروي عن حذيفة أنَّه قال: 
(إنّ لأعلم قائد فتدة في الجنَّةء وأتباعه في النار)» وروي أن 
عائشة أرسلت إلى أبي بكرة رجلاً من بني جمح. فقالت: ما 
يمنعك من إتياني؟ أعهد عه ده إليك رسول الله ينه أم 
أحدثت بدعة؟ فأرسل إليها: لا هذا ولا هذاء ولكن 
تذكرين يوماً كان رسول الله يه عندك فَبُشَّرٌ بظفر 
أصحابه فخرّ ساجداً» ثم قال للرسول: «حدّثني»؛ فقال: 
كان الذي يلي أمرهم امرأة» فقال النبيّ لي : «هلكت 
الرجال حيث أطاعت النساء» قالهما ثلاثاًه فلم رجع 
الرشؤك ]ل عادقة إكنت بك بنك هارها وكل ذلك ينين 
ماوصغناه من توبتهاء وقد كانت وجدت في قلبها ماكان 
من أمير المؤمنين صلوات الله عليه يوم الإفك عند استشارة 
الرسول ل فيا يُمكئ عنها بعد ذلك لا يدل عل /[[ص 
5 خلاف التوبة. وإنّما كانت تائبة لهذا الوجه وم 
يكن الذي تأتيه ما يقدح في إعظامها لأمير المؤمنين عَلِْ 
لأنّ الواحد قد يُعظّم الواحد في الدين ومع ذلك يجد ني 
قلبه الألم والغمّ من بعض أفعاله). 

يقال له: مابيّناه من الطرق الثلاث من قبل في 
الكلام على توبة طلحة والزبير وما يدّعونه منهاهي 
المعتمدة فيا يدّعونه من توبة عائشة:؛ فأوّل الطرق أنَّ جميع 
ما رويته من الأخبار» وليس يمكنك ولا أحد أن يدّعي أنه 
معلوم ولا مقطوع على صحّته. وأحسن أحواله أن يوجب 
ذلك استقصاء لا يحتاج إلى إعادته. 
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فأمّا ما يعارض الأخبار التي رواها فإِنَ الواقدي 
ولا تاستادم عق عنمية كن إدن طتتائن:فنال: أرسطاي عبل 
له إلى عائشة بعد الحزيمة» وهي في دار الخزاعيين يأمرها 
أن ترجع إل بلادهاء قال: فجئتهاء فوقفت على باءها ساعة 
لايُؤدَنِيءثمَّ أذنت»ء فدخلت. ولمتوضعلي وسادة, ولا 
شيء أجلس عليه فالتفتت فإذا وسادة في ناحية البيت 
على متاع فتناولتها ووضعتهاء ثم جلست عليهاء فقالت 
غاففنة: نا خاي اناف :الث تل مخ ماتيا بعس 
إذنناء فقلت لما: ليست بوسادتكء تركتٍ متاعكِ في بينكِ 
الذي لم يجعل الله لكِ بيتاًغيره؛ فقالت: والله ما أَحِبٌُ أن 
أصبحت في منزل غيره؛ قلت: أمّا حين اخترت لنفسك 
فقد كان الذي رأيتِء فقالت: أبَّها الرجل أنت رسول فهلمّ 
ما لني 8# ] قر نك تال سس إن انون لوقه 
يأمرك أزترحي إل منزلكِ وبلدكء فقالت: ذاك أمير 
المؤمنين عمرء قال ابن عبّاس: فقلت: أمير المؤمنين عمر 
والله يرحمهء وهذا والله أمير المؤمنين» فقالت: أبيت ذلك» 
فقلت: أمَا والله ما كان إلا فواق عَمَزْ حنَّىئْ ما تأمرين ولا 
تنهين» كما قال الشاعر الأسدي: 
مازال أعداء القصاتد بينتنا 
شتم الصديق وكثرة الألقاب 
يفبى تركساك كثان امرك ميم 
3 حصن طتحيق ذفكنا 
قال ابن عبّاس: فوَالله يعلم لبكت حتَّىْ سمعت 
نشيجهاء فقالت: أفعل» ما بلد أبغض إِلِيّ من بلد لصاحبك 
تملكة فيه» وبلد قُتِلّ فيه أبو محمّد وأبو سليان» تعني طلحة 
بن عبيد الله وابنه. فقلت: أنت والله قتلتهماء قالت: وأجله)| 
إّ؟ قلت: لا ولكنّكِ لم شْجّعوكٍ على الخروج خرجتء 
ا ل ا 
بكاتها الأوّلء ثمّ قالت: والله لئن لم يغفر الله لنا لنهلكن» 
نخرج لعمري من بلدك» فأبغض بها والله بلد إِيّ وبمن 
فيهاء فقلت: الله ما هذا جزاؤنا بأيدينا عندك ولاعند 
لعافو تفي داس عاك مدديها اوعو ماك للخاسن 61 
فقالت: أقثون علي برسول الله؟ قلت: إي والله لأمتننٌ به 
عليكء والله لو/[[ص 55"]] كان لك لننت به. قال ابن 
عبّاس: فقمت وتركتهاء فجئت عليّاً علي فأخبرته خبرها 


وما قلت لماء فقال لاخ : «ودُربَ يَّةَبَعْضُها مِنْ بَعْضٍ وَاللَهُ 
سَمِيعٌ عَلِيمَ ©4 [آل عمران: 5 17)». 

فإن قيل:في الخبر دليل على توبتهاء وهو قولها 
عقيب بكائها: لئن لم يغفر الله لنا لنهلكن. 

قلنا: قد كشف الأمر ماعقّيت هذا الكلام به» من 
اعترافها ببغض أمير المؤمنين عَليه وبغض أصحابه المؤمنين» وقد 
أوجب الله عليها محبّتهم وتعظيمهم, وهذا دليل على الإصرار» 
وأنَّ بكائها إنَّا كان للخيبة لا للتوبة» وما في قوما: (لئن لم يغفر 
الله لنا لنهلكن) من دليل للتوبة» وقد يقول المصرّ مثل ذلك إذا 
كان عارفاً بخطته فيه| ارتكبه» وليس كل من ارتكب ذنباً يعتقد أنه 
حسن حتَّىئ لا يكون خائفاً من العقاب عليه؛ وأكثر مرتكبي 
الذنوب يخاف المصاب مع الإصرار» ويظهر منهم مثل ما يحكئ 
عن عائشة» ولا يكون توبة. 

وولف الزاتندى اسحةاذء ان عكار امداق مط 
عائشة بالبصرة بعد الفتح» فأذنت له. فدخل فقال: ياأَمَّهْ 
كيف رأيت صنع الله حين جمع الحق والباطل؟ ألم يُظهر 
الحنّ عا الباطل وزهق الباطل؟ فقالت: إِنَّ الحرب دول 
وسجالء وقد أديل على رسول الله ل ؛ ولكن أنظريا 
عّار كيف تكون في عاقبة أمرك؟ 

ل ل دخل 
عليها عار أيضاً فقال: كيف رأيت ضرب بنيكِ عا الحقٌّ 
وعلن دينهم؟ فقالت الس يت ل ا ل 
ل د سا ار ا 
تبلغونا سعفات هجر لعلمنا أنا عل الحقٌّ وأككم عن 
الباطل» فقالت عايشة: هكذا تخيّل إليكء انَّى الله يا عمّار» 
إذ وحف تبترت دوو متناف ووة؟ العاناف إذ رطنت 
دينك لابن أبي طالبء قال: إي والله» اخترت لنفسي في 
أص حاب رس ول الله له » فرأيبت عاياً غللا أقرأهم 
لكتاب الله وأعلمهم بتأويله. وأشدهم تعظياً لحل الله 
وحرمته؛ مع قرابته وعظم بلائه وعنائه في الإسلام» قال: 

وروئ 0 0 تاريحه: أنّه لم انتهئ قتل أمير 
المؤمنين عَلِتن إلى عائشة 
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قد ميا بالأكات المفادر 


فمن قتله؟ فقيل: رجل من مراد لعنه الله» فقالت: 

قحو يتات انفكا افك ما 
تباع لسس في في هالتراب 

هذا؟ فقالت: إن أنسئ» فإذا نسيت فذكروني. 

/ 11ص 7"556]] وهذه سخرية منها بزينب وتمويه 
عليها توف من تشسناضهاء ومعلوم ضرورة آنّالبسامى 
الساهي لا يتمثّل بالشعر في الأغراض التي تطابق مرادة؛ 
ولم يكن ذلك منها إِلّا عن قصد ومعرفة. 

وروي أيضاً عن ابن عبّاس أَنَّه قال لأمير المؤمنين 
عله ل أبت عايشة الرجوع إلى المدينة: أرئ أن تدعهايا 
أمير المؤمنين بالبصرة ولا تُرحلهاء فقال صلوات الله عليه 
له: «إِنّالا تألو شرَّأء ولكتي أردّها إِلْ بيتها الذي تركها 
رسول الله يي فيهء فإن الله بالغ أمرء». 

حرق مقي امتكاق أن عافبة 1ت ]ا وسونلف ا 
المدينة راجعةً من البصرة لم تزل تُحرّض الناس على أمير 
المؤمنين عله وكتبت إل معاوية وإلىْ أهل الشام مع 
الأسود بن أبي البختري لتحرّضهم عليه. 

وروي غن مسروق أنّه قال: دخلث عل غائشة 
فجلست إليها فحدّثتني واستدعت غلاماً لها أسود يقال 
له: عبد الرحمن حنَّىْ وقفء. فقالت: يا مسروق أتدري» 
لِمَ سمَّيته عبد ال رحمن؟ فقلت: لاء فقالت: حبّا مني لعيد 
الرحمن بن ملجم. 

لامي لل رت 
عليه لجدّه وخروجها عل بغلةٍ تأمر الناس بالقتال وتقول: 
لا تُدخلوا بيني من لا أهوئ, فمشهورة حتّىئْ قال لماعبد 
الله بن عبّاس َيه : يوماً على بغل ويوماً على جملء فقالت: 
ما نسيتم يوم الجمل يا ابن عبّاس؟ إِنّكم ذوو حقد. 

ولوذهبنا إن ذكرماروي عن هذه المرأة من 
/[1[ص7072]] الكلام الغليظ الشديد الدالٌ عل بقاء 
العداوة واستمرار الحقد والعصييّة» لأطلنا وأكثرناء فأيٌ 
2 معادية لأمير ال مؤمنين غلم عداوة قديمة 
لاسبب لها من تهمته بقتل عثان وغيره مع أنّا كانت 
تولب عل عفان» فتأمر صريحاً بقتله ولم يكن غَلئلا إلا 
بريئه وم يكن على عثمان أشدّ منها ولا أغلظهء فلم قُتِلّ كا 


ا ا بين سر فك العيق :1790 ) عائشة 


أرادت أظهرت السرور والابتهاج. ظنَّاً منها أن الأمر 


يفسذلابه إل طتخلة أو غير وأن ] مي المؤمنين عَلكن لا 


يحظئ بطائلء فلمً) عرفت الأمر على حقيقته رجعت على 
أدراجها نُكَي عمان وتبكيه وتندبه؛ فم الذي بان لهامن 
آمره بد الأفوال المسموعة سها نبنه!؟ وهل هذ الاش 
منها على أمير المؤمنين َي بالأمر!؟ 

وروئى البلاذري» عن عبّاس بن هشام الكلبي» عن 
أبيه» عن أبي تحنف. قال: حدّثني أبو يوسف الأنصاري أنَّه 
سمع أهل الكوفة يُحدّثون أن الناس لما بايعوا عليّاً لكلا 
بالمديئة بلغ عائشة أنَّ الناس قد بايعوا طلحة فقالت: إيه ذا 
الإصبع. لله أنت لقد وج دوك لها مجلساًء وأقبلت جذلة 
مسرورة» حتَىْ انتهست إِىْ سرف امستقبلها عبد يسن سامة 
ن أَمَ كلاب فسألته عن الخبر» فقال: قل 
الناس عثمان» قالت: نِعُْمّ ما صنعواء قال: خيراً جازت بهم 
الأمو رق خير مجان بايعوا ابن عم نبيّها غلقلاء فقالت: 
أوكلوهَا؟ ودف يان عمق اسع يعن عند عد 
الأمون لساحبك الذي ذكرت» فقال لا ولم؟ واللدما 
أرئ اليوم في الأرض مثله. فلم تكرهين سلطانه؟ فلم 
تُرجع إليه /11[ص 708]] جواباً» وانص رفت إلى مكة 
فاتك الجن فاسمزوت انقالف: عقا ع سنان فى أمنول 
سمّيناها له» ووقفناه عليهاء وتاب منها واستغفر الله» فقبل 
المسلمون منه ذلك؛ ولم يجدوا من ذلك بدأ فوثب عليه من 
إصبع من أصابع عئان خير منه فقتله. فقَيِلٌ والله وقد 
ماصوه كما يواص الشوب الرحيضء وصفوه كما يصفى 
اقلت 

ومن تأمّل ماروي عنهاني هذا المعنئ وهو كثير 
حقٌ تأمّله؛ وانقلاءها في عثان مادحة بعد أن كانت في الحال 
(اكدالا اليو شع عطب ل الأبكر نم يستعحده للم سق 
أمرها مالا ترجه من قلبه تأويلء ولا يدفعه تذليق, وفي 
بعض ما ذكرناه من الأخبار كفاية في معارضته أخباره لولم 
يكن فيها تأويسل ولا احنعال»ونحن تتكلّم الآن عل ما 
تعلّق به صاحب الكتاب في توبتها من الأخبار. 

أمّا الأخبار فالخبر الذي تضمّن موافقة عار لما 
إنَك لقوّال بالحقٌ. فأبتعد شيء من حجّة في التوبة أو 


شبهه. وماروي من اعترافها بصدق عار بأنَا مأمورة بأن 


الذي يدعئابن 
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تقر في بيتها من الدلالة على التوبة والندم؛ وهل كانت من 
جحد ذلك متمكّنة!؟ وأيٌ منافاة بين الاعتراف بذلك 
وبين الإصرار!؟ 

فأمّا ما حكاه بعد عن عار من أنَّازوجته في الدنيا 
والتسيق لامر المبظلان لأن أقموال عكتار الممجهؤرة 
ماوت ولاق وسفن ارا رن نال ذلناك باكر فد 
الابكعةا دوو مره رفن الوكووظا ا أن ال 
يفضي إلى ما أفضئئ إليه. فقال: إنَّازوجتهفي الدنيا 
والآخرة عل /[[ص 59"]] ماظنّه في الحالء ولم يُسيْد 
خبره إلى النبيّ لك فيتقطع به. وليس كلّ ماظنّه كان يكون 
صحيحاًء وكيف يقول عار ومذهبه معروف في تنزيه الله 
عن القبيح: إِنَّ لله ابتلاكم ببا!؟ وكيف يبتلي الله بالمحاصي 
ونا قد غير عنه وسحدرهتة!؟ 

وأمّا الخبر الثاني وقولما مجيبة لابن عبّاس: أبّها 
التلع كنا تدك :1 لووقا لسافينة | مد عم 
عل الله بذنبه» ويدّعي أنّه هو الذي قضاه عليه لا يُقبَل 
توبته عند جماعتناء وليس له أن يحمل القضاء هاهنا على 
العلم دون الخلق والحكم. ليخ جها من أن تكون غالطة» 
وذلك أنَّ المعلوم أنها كانت معتذرة بكلامهاء ولاعذرلما 
في أن يعلم الله منها القبيح, وإنَّما العذر في القضاء المخالف 
العلم, ألاترئ أتاضمّت إلى ذلك ذكر الخديعة لتلقي 
اللوم على غيرهاء ولا مطابقة بين الخديعة والقضاء الذي 
هو العلم!؟ فكيف تكون مخدوعة وقد ظهر منها بعد 
التمكّن منها وزوال كل شبهة عنها من الكلام الغليظ في 
امت حوس طك وق متعنه نا يدل عل استضبارهارن 
داوق وس رشاع ا! ‏ سناة 

فأمًّا قولما: وددت أن كنت غصنئاً رطباً» وفي بعض 
الكقبر كس اربع ا تتدلا كل عن الفؤجة وان ييل 
على التلهّف والتحسّرهء ويجوز أن يكون من حيث خابت 
عن طلبتهاء ولم تظفر ببغيتهاء مع الذلٌ الذي لحقها وألحقها 
العار في الدنيا والإثم في الآخرة» فمن أين أنَّ ذلك ندم عل 
الفعل القبيح من الوجه الذي يُسقط الذمٌ وليس فيه أكثر 
من لفظ التمنّي الذي يستعمله المستبصر المحقق» وتارةً 
يكو ندما وتؤينة إذا كنان خوفا من هيرز الأع #ودديا ع 
القبيح لقبحه. وتارةً يكون على الاستضرر في الدنيا 


لفوت غرض أو خيبة أو بعض ماذكرناه!؟ وهذاهو 
الجواب عن تعلّقهم ببكائها وتمنييها الموت, وقولما: لأن لا 
أكون شهدت هذا اليوم أحبٌ إيّ من أن يكونلي من 
رسول /[1[ص ]]"١‏ الله يَكلْهُ عشرة أولاد كعبد ال رحمن 
بواطعارت بج فقكاء, عبر الهقندرروي عدن أسير 
المؤمنينغايكلا في ذلك اليوم أنَّه قال: «وددت أنّني مث قبل 
هذا اليوم بعشرين سنة»» فلو كان تمنّي الموت دليل التوبة 
لوجب أن يكون أمير المؤمنين عل مقلعاً به عن قبيحء 
وقد خبّر الله تعالن عن مريم كا أنا قالت: إيالَيْتَنٍ 
بدن تن سيو رسيي مو ا 
ومعلوم أنَّ ذلك لم يكن منها عن سبيل التوبة من قبيح» 
وأنََّا خافت الضرر العاجل بالتهمة. 

فأمّا أمير المؤمنين عَلِكه فمعنئ كلامه إن صحّت 
الرؤاينة لكان دزا الل ويسلامه علي عرو ف] تجتن 
شيعته وأصحابه» وفقد أنصاره والمخلصين في ولايتهء 
وبوقوع الفتنةفي الجمهورء ودخول الشبهة على كثير من 
أهل الإسلام؛ حتّىْ أدّاهم إلى الاختلاف والتحارب الذي 
يشمت الأعداء ويسوء الأولياء» وكيف تكون عائشة تائبة 
نادمة ولم يُنَقَل عنها مع امتداد الزمان بها شيء من ألفاظ 
التوبة المختصّة بهاء ولا صرّحت في وقت من الأوقات بأني 
نادمة على ما كان مني من حرب الإمام العادل» وخلع 
طاعته وقتل شيعته» ورميه بدم عثإن وهوبريء منه. 
وعالمة بقبح جميع ذلكء وعازمة عل ترك معاودة أمثاله. أو 
معن هذه الألفاظ!؟ وكيف عدلت عن هذا كله إلى ني 
الموت وقوطا: يا ليتني كنت شجرة أو مدرة» ومافيه شيء 
يختصٌ التوبة من لفظ ولا معنئء وهو محتمل علخ ما 
ذكرناه!؟ 

فأمّاما رواه عن أبي جعفر عَلئَاه من الاستغفار لها 
برح بعك لضن 3537 ]الرواينة فب اللسن »وبا ندا 
الخبر ما لا بحصي كثرةً عن أبي جعفر وآبائه وأبنائه مثا 
مما يتضمّن خلاف الاستغفار» ويقتتضي غاية الإصرار مما 
لم نذكره استغناءً عن ذكره لشهرته في أماكنه. عن أنَّه لا 
عكة ل ف للك عل داعا لآكنا جو عليه التكف ضور 
أن يكون ذلك السائل من أهل العداوة فانّقاه .هذا القول 
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وورى فيه تورية تخرجه من أن يكون كذبا. وبعد. فإن علق 


وكيا سيو الاكرن تبه اسوزة رقب ان ذنك ا 
يكون توبةٌ» وهو عل بهذا أعلم منا. 

فأمّاماروامعن حذيفة فهو خبر عن مذهبه 
واعتقاده. وليسا على من خالفه يِذ بحجّة. 

فأمَاماعقبٍبهذلك من خبرهامعأبي بكرة 
كانتي ند بل جاوما تقية ها أن البكماء دلي الستتبر 
والتلهّف. وأنَّه يحتمل غير التوبة كاحتماله لها. 

فأمّاقوله: إنََّاكانت وجدت في قلبها من مشورة 
أمير المؤمنين بن عَيلا في بابها بها أشار به في قصّة الإفك. فإنَّ 
الذي كن عنها بعد ذلك لا يدل عل لاف التوبة إلا 
آخر الفصلء فإنَّ) هو إرهاص وتأسيس وتأويل ماروي 
عنها من الأخبار الدالّة عل إصرارها ومقتها وعداوتها 
وصرفها إِلْ غير وجههاء لأنَّ صاحب الكتاب أحسّ بما 
أورده أصحابنا عليه من معارضة أخباره» فقدَّم هذه 
الرواية والمقدّمة لأجل ذلكء وليس يبلغ ألم ماذكره من 
المشورة ونقل عليها إلى أن تمتنع من تسميته بأمير المؤمنين» 
وتُصرّح بأَا تبغِض البلد الذي يحله لأجله. وتُظهر 
السرور بقتله وقد حر ذلك في بداية الإسلام وأهله 
وتضعضعت له أركانه ودعائمه. ومن تأمّل ماروي عنها 
في هذا الباب علم أنَّه أكثر ما يقتضيه ثقل / [[ص 77 ]] 
القلب والوجد اللذان لا ينتهيان إلىْ العداوة والشحناء؛ وم 
0 ين عله في قصّة الإفك ما يقتنضي 
وجدا لأنَّ النبي 8 #ييّ استشاره فأشار بم يقتضيه ظاهر 
الال من تالا يعر شغي الأقبوة قيجاها الرمكر لله 
تقالتك نا علعت التخدرا ولو كان امو ودين غامد 
أشار بخلاف الصوابء وبما فيه تحامل عليها لما فعله 
الرسول ##ّ ؛ وليس في المشورة التي ذكرها ما يقتضي 
حقدا ولاخضيا: 

الذخيرة في علم الكلام: 

عن 45] ]ناكا جا كاد كو ظلجة واكرير 
وعائشة وكلّ ذلك إِنَّما يرجع فيه إلى أمر غير مقطوع به ولا 
معلوم.ء والمعصية معلومة ومقطوع عليهاء وليس يجوز 
الرجوع عن معلوم إلا بمعلوم مثله 

فإذا قيل: هذا يوجب أن لا نرجع عن ذمٌ أحد من 


بن اشرافك النعيق /159(:0) عائشة 


الفسّاق وممّن علمنا فسقه. لأنّه وإن أظهر التوبة فنا يرجع 
في وقوعها وحصول شرائطها على الوجه المسقط للعقاب 
إلى غلبة الظن. 

قلنا: أمَّا الندم فقد يعلمه الإنسان من غير ضرورة» 
وأمّا شرائط التوبة وتكاملها فلا يصحٌ علم الإنسان بها من 
غيره وإن علمها من نفسه.؛ وطريق إثباتها في الغير غالب 
الظنّ تم إليه طريق للعلم من ندمه يجب أن يكون معلوماً: 
وما لا يمكن العلم به عمل فيه على غالب الظنّ كما يُعمَّل 
في نظائره» [و]إذا تعدَّر العلم فمن لا يعلم وقوع الندم منه 
لا يرجع عن أحكام ما علمناه من فسقه. وإذا علمناه نادما 
وغلب بالأمارات ظننا في تكامل شرائط توبته مدحناه 
بشرطه ى| نمدح مظهر الإيهان بشرطه. 

وإذا تجاوزنا عن هذا الموضع كان لنا في يدع من 
أخبار التوبة طريقان: أحدهما أن تعارض بأخبار تقتضي 
الإصرار وارتفاع التوبة. والشاني أن تُبيّن احتمال كل شيء 
يُروئ ونعتمد في التوبة» ولا يجوز الرجوع عن الفسق الذي 
ليس بمحتمل بأمر محتمل. 

فمن ذلك كتاب أمير المؤمنين عَلتخِ إلى أهل الكوفة 
بالفتح؛ وقد /[[ص 1441]] رواه المخالف والموافق» وورد في 
كلّ سيره» وهو يتضمّن الشهادة على القوم بأئهم قتلوا عل التكث 
والبغي» ومن مات تائباً للا يُوصَّف بهذه الأوصاف. 

وما روي أيضاً عن أمير المؤمنين عله لا جاءه ابن 
جرموز برأس الزبير وسيفه» تناول سيفه وقال غلك : (طال ما 
جل به الكرب عن وجه رسول الله ل لكن الحين ومصارع 
الموع ا ومن كان ثانا لاركرة ممبرغةتصيرغا سو . 

وروى حبّة العرني قال: سمعت عليًاً ليلا [يقول]: والله 
لقد علمت صاحبة ال مودج أنَّ أصحاب الجمل ملعونون علخ 
نان الك الأم وقد عباب» ف افترياء 

وروئ البلاذري في تاريحه بإسناده عن جويرية بن 
أسماء آم قال: بلغني أن الزبير ل وَل اعترضه عمّار بن 
ياسر ييه وقال: أين تريد أبا عبد الله؟ والله ما أنت بجبان 
ولك العريك اكه انال جرال السك مدل مل 
عااف لتر ور كانه لقال توفي كك لسن 
تحقَّقتُ أنّ صاحبك عن الحقٌ وإِنّني عم الباطل؛ وأيّ توبة 
يكون / [[ص 598]] للشالكٌ؟ 
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فأمّا توبة طلحة فيضيق على المخالف الكلام فيهاء لأنَّه 
يِل بين الصفَّين محارباً مكاشفاً ففي أيّ زمانٍ تاب ورجع؟ 

اتسينا نه نيه اللعون ليها يون 
على إصراره وفقد توبته» وماروي من قوله وهو يجودني 
جه نار ع عو قي أبن امسن فوطي ايند 
عل الإصرار وفقد التوبة. 

وروي عن أمير ا مؤمنين غلك أنّهِ مر عن طلحة وهو 
صريع فقال عَلي : «اقعدوه)»» فأقعدوه فقال: «لقد كان لك سابقة 
لكن الشيطان دخل في منخريك وأدخلك النار». 

وأمًّا إصرار عائشة وفقد توبتها فمستفاد من بعض 
ما قدّمنا ذكره وممّايخصّه الخبر المشهور المتظاهر المعروف 
بها جرى بينها وبين عبد الله بن عبّاس فافع » حين بعثه أمير 
المؤمنين عَلِ إليها وامتناعها من تسميته بإمرة المؤمنين 
ود هيا فا لشن بو العد ره بالنتاط مان وقد لقي 
الإصرار وفقد التوبة. 

وروئ الواقدي 3 عّار بن ياسر رِيُهِ دخل عليها فقال: 
امراك سر كسس إل لثامتم تم اجر 
نك كانت قال » نا اهعد اسعمارا فى وللشدوان لو فهر نا 
حتَّى تبلّغونا سعفات هجر لعلمنا أنا على الحقٌ وأنّكم عن 
الباطل. فقالت عائشة: هكذا تُحيّل إليكء انّى الله يا عمار أذهبتٌ 
دينك لابن أبي طالب. 

/ 11ص 544]] وروئى الطبري في تاريخه: لما انتهئ قل 
أمير المؤمنين علي إلى عائشة فقالت: 
وألقت عصاها واستقرّت بها النوى 

1ف تار الإيكات اللجبافر 
ثُمّ قالت: من قتله؟ فقيل: رجل من مراد. فقالت: 
فحلام لكنى قيض هالحبرات 

وك هلاسا للقي 

وف الرواية: أن ابن عبّاس وُه قال لأمير المؤمنين 
غليئه ل أبت عائشة الرجوع إلى المدينة: أرئ أن تدعها 
العو ة ول ليطا نتن ال علقة :نن كنبا انال 4 أ 
ولكدَّني أردّها إلى بيتها». 

وروى محمّد بن إسحاق أنََّالمًَ وصلت إِلْ المدنية 
راجعة من البصرة فلم تزل تُحرّض الناس عل أمير 


المؤمنين عَلئة. وكتبت إلى معاوية وإلىْ أهل الشام مع 
الأسود بن البختري تُحَرّضْهم أيضاً. ونظائر ذلك كثيرة. 

فإذا قيل: هذه أخبار آحاد ضعيفة. 

قلنا: أضعف منها ما تروونه من وقوع التوبة؛ لأنّ 
أخباركم تتفرّدون بهاء وهذه الأخبار يرويها لمحالف الشيعة 
وموافقهاء وأقلّ الأحوال أن تتعارض الأخبار ويرجع إلى 
المعلوم من وقوع المعصية؛ وأدلٌ دليل عل أنَّ التوبة لم تقع 
من الرجلين ومنها أنَم لو كانوا تابوا لوجب أن يصيروا إلى 
عسكر أمير ال مؤمنين عله متنصّلين معتذرين مقرّين بالبغي 
والمعصية» وخلع الطاعة الواجبة» باذلين لنصرته ومعونته 
والكفؤة ف لكب لأن هكذه أشنت السافزة وعسادة التادفين» 
إذالم يقع منهم شيء من ذلك فلا توبة. 

عن 1]]1ذا كنا تو شعافنةة فخا ل اقولكوة 
[عليها] ع إن ماروي من بكائها وتلهفها/ [[ص ]]15١05‏ 
وتحسّرهاء وقولما: (ليتني كنت شجرة ومدرة»» وقولما: 
(لا أن لا أكون شهدت هذا اليوم أحبٌ إِيّ من أن يكون لي 
من رسول الله وه عشرة كعبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام). فكلٌ ذلك يقع مّن ليس بتائب ولا مقلع تحشراً 
عل فوت طلبه. وإلاكذافني مقصده من أين أنَّه ندم على 
المعصية عل الوجه الذي يسقط العقاب؟ 

اعاد مو سا ادرف فطق طاو 
تمنْي الموت قد يكون لأجل الخيبة لا للتوبة» وقد خيّر الله 
تعاب عن مريم طككا أنئها قالت: ليا ليْكني مِتُ قَبْلَ هذا 
وَكنيكفنياً مذبًا 48 [قرت :*؟], 

وروي عن أمير المؤمنين عَلِيضَ في ذلك: «وددت أفي 
[متّ] قبل هذا اليوم بعشرين سنة)» وما تن غلا الموت 
لمعصية وقعت منه وندم عليها. 


١‏ - عبد الله بن عثمان (أيو بكر): 
إمامته: 
الشافي في الإمامة (ج 4 ): 
[[ص 9]] فصل: في اعتراض كلامه في أنَّ أبا بكر 


يصلح للإمامة: 


اعتمد في ذلك عإئ أنَّ الإجماع إذا ثبت في إمامته 


ثبت أنه يصاح لماء لأنّه لولم يصلح لما أجمعواعل إمامته. 
وادَّعيل أنَّ الصفات المراعاة في الإمامة مجتمعة فيه من علم 
وفضل ورأي ونسب وغير ذلكء ثم أجاب عن سؤال من 
سأله عن سر الدلالة علخ إيهانه وخروجه عن الكفر المتيمّن 
منه بأن قال: كما نعلم أنَّه كان كافراً من قبل بالتواتر نعلم 
انتقاله إل الإيمان والتصديق بالرسول إل ولا يجوز أن 
يكون باقياً عل حالته» بل اليقين قد حصل بانتقاله. 

قال: (عل أنانعلم ضرورةً أنه كان على دين 
الرسول لي با تقل من الأخبار. وذلك يمنع من التجويز 
والشكء وقد بّنا أنه لا يمتنع في الاعتقادات أن تُعلّم 
ضرورةً: فلا يجوز أن يقال: إذا كان ذلك باطناً فكيف 
يدع الاضطرار فيه؟ وعى هذا الوجه يُذَّعى في كثير من 
الأسور آنا علي غتزون سو دمن الزتعؤل © . وبعد. فإنًا 
/1اص 1] ]تمع أن البحية ل كان عطلمة ونه 
عل الحدٌ الذي يُعلّم ذلك في أمير المؤمنين علي وغيره» 
وذلك يمنع من كونه كافرا» وما ثبت عنه ويه من تسميته 
يد فا بو لس[ لقورركا وريس اللومال السمرودق 
بامشود ل تفيل قاطن لقو 1 
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يقال له: آكد ما دل علا أنَّ أبا بكر لا يصاح للإمامة 
ماثبت من وجوب عصمة الإمام» وأن السهو والغلط لا 
يجوزان عليه في شيء من الأشياء» وعلمنا بأنَ أبابكرم 
يكن ذه الصفة؛ وماثبت أيقاً من أن الإمام لد أن 
يكون عالماً بجميع أحكام الدين؛ دقيقه وجليله؛ وأن يكون 
أكمل عل من جيع الأمّة به وقد غلسا بللاشيهة نأا 
بكر لم يكن كذلكء وما ثبت أيضاً من وجوب كون الإمام 
اق غنه شمن عجع الأنه ود لهل ان ايدان نا 
آنا قد عنما بالأدلة الظاهرة أن غير أفظيل مه عند الله 
تعال. 

فأمّامااعتمدهني ذلك من دعو الإجماع على 
إمامته فقد سلف من الكلام على بطلان هذه الدعوى ما 
فيه كفاية» وبيّنا أنَّ الإجماع ل يغبت قط على إمامته. 

فأمًّا ادّعاؤه أن الخلال المراعاة في الإمامة مجتمعة فيه 
فهذا منه أيضاً بناء عن أصله الفاسد الذي قد دلّلنا عل 
بطلانه. لأنّه لا يُراعي في الإمام العصمة ولا كمال العلم؛ 
ولأكرقه انمع عمة اشعداناءوقد والساعكل أن ذنك 


...حرف العين/ )١170(‏ عبد الله بن عثمان (أبو بكر) 


معتبر» وفقده موث فيا تقدَّم من الكتاب. فبطل قوله: (إنَّ 
الخلال المراعاة مجتمعة فيه). 

/ 11ص ١١‏ ]] فأمَا ادعاؤه اليتقين والضرورة 
بإيهانه وانتقاله عن الكفرء فليس يخلو من أن يدَّعي 
الغمرورة في انتقاله إلى إظهار الإيمان والتصديق. وأن 
يدَّعي الضرورة في إبطانه لذلك واعتقاده له وانطوائه 
عليه والأوّل لا خلاف فيه ولا ينفعه فيا قصد له والثاني 
ادّعاؤه يجري مجرئ المكابرة» فإِنَ البواطن لا يعلمها إلا 
علّام الغيوب تعالى» ولو كان ذلك معلوماً ضرورةً 
بالإخبار على ما ادّعى لوجب أن نشركه نحن وسائر 
العقلاء في هذا العلم لمشاركتنا في الطريق إليه. 

وقوله: (إنَّ في الاعتقادات ما يُعلّم ضرورةٌ فلا يمتنع أن 
يكوق هذا مقيا)» تبطلة ما كناو أن ذلك يوتحي أن تشاركه قن 
العلم» عل أنّا لو سلَّمنا أنَّ اعتقاده لدين الرسول ييه وتصديقه 
في جنيع شريعته كان معلوماً منه ضرورةٌ» من أين أنَّه كان إياناً 
وعلاً؟ وليس يمكنه أن يدَّعي الاضطرار في العلم كما ادَّعاه في 
الاعتقاد» لأنَّهِ معلوم أنَّ أحداً لا يضطرٌ إل كون غيره عالماً وإن 
جار افيضط إل كوه مهدا . 

الشاني في الإمامة (ج 4 ): 

[(ص ]]1١١‏ فإن قال: يقنعني في صلاحه للإمامة 
أن يكون مظهراً للإيهان» ولست أحتاج إل العلم بباطنه. 

قيل له: وقد بيّدا أن ذلك غير مقنع؛ وإذا كان إظهار 
الإيمان يقنعك فمن الذي يخالف فيه حتَّىْ أحوجك إلى 
الاستدلال عليه؟ وإذاكنت تقنع بالظاهر فم الحاجة بك 
ِل ذكر الاعتقادات وأئَّما قد تُعلّم ضرورة؟ 

فإن قال: كيف تُسلُمونأنَ البىّ #ه كان يُعظّمه 
على الظاهر وعندكم أنّه عَليِلا كان يعلم أنّه سيدفع النصّء 
وذلك عندكم كفر وردّة؟ والكفر والردّة الذي يواقٌبه 
صاحبه على مذاهبكم لا يجوز أن يتقدّمه إيمان» فكيف يجوز 
عل هذا أن يُعظّمه النبيّ ## وهو يعلم من باطنه ما 
يقتضي خلاف التعظيم؟ 

قيل له: ليس يمتنع أن يكون النبيّ لي غير عالم 
بأنّه سيدفع النصّء لأنَّ هذا لا طريق إليه إِلّا بإعلام الله 
تعاللُ» وفي الجائز أن لا يُعلمه ذلك. 
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/ [1[ص ١1١‏ ]] فإن قيل: هذا وإن كان جائزاً فالظاهر من 
مذهب الشيعة خلافه؛ لأئّهم يذهبون إل أن أمير المؤمنين غلإكلا 
كان يعلم ذلك وأنَّ النبىّ أي أشعره به. 

قلنا: ليس يمتنع أن يكون عالماً في الجملة دون 
التفصيل بأنّه سيغدر به ويدفع النصّء وأنذر بذلك عن 
هذا الوجه من الإجمالء وماعدا هذا من التفضيل فليس 
ينقطع العذر به. عل أنَّه لو سُلّمَ آنه لفلا كان عالماً على 
التحديد والتعيين لجاز أن يكون تعظيمه للرجل متقدماً 
لهذا العلم» ولمًا علم منه هذه الحال لم يكن منه تعظيم ولا 
مدح. وليس معنافي العلم تاريخ ولافي المدح والتعظيمء 
والتجويز في هذا كافٍ. 

بعدء فليس يكفي في نفي تقدم الإيمان العلم 
ل ل ا 

بمنع أن يعلم النبيّ « « ايحا إحدافسي لعش ولاليقلم 
59 وما يموتون عليه. ومتئ جوّز أن يتوبوا ولو قبل 
الوفاة بلحظة لم يكن قاطعاً ع نفي الإيمان منهم في تقدَّم؛ 
بل لا بد مع التجويز لأن يتوبوا من التجويز لأن يكون 
الإذاة السام مرك مساق بان 

وبعدء فليس جميع أصحابنا القائلين بالنصٌ يذهبون إِلْ 
الموافاة» وإ أنَّ من مات على كفره لا يجوز أن يتقدَّم منه الإيمان» 
ومن لا يذهب إِلْ ذلك لا يحتاج أن يتكلّف ما ذكرناه. 

الذخيرة في علم الكلام: 

[[ص ”587 1]] فصل: ني الكلام على إمامة أبي بكر 
وما ابتني عليها: 

قد دلّانا عل أنَّ العقول توجب عصمة الإمام وأنّه 
يجب أن يكون ممّن لا يختار فعل القبيح. 

ولاعناافد يق الأكنة أذ انا كيل يكين مطرعيا 
عل عصمته؛ فكيف يكون إماماً مع عدم الصفة الواجبة في 
الإمام؟ 

لكل كن عبنيو اكدعفهةة الإما لم 
عل أنه لا حظ لأبي بكر في الإمامة. 

وأيضاً فقد دلّانا عل أنَّ الإمام يجب أن يكون محيطاً لعلم 
الدين دقيقه وجليله» ومعلوم أنَّ أبا بكر لم يكن بهذه الصفةء 
لوقوفه في أشياء كثيرة من الدين ورجوعه فيه إلى غيره. 


وأيضاً فقد دلّلنا أنَّ الببىّ لك نصّ بالإمامة عل أمير 
المؤمنين عَلته » ومع الثبوت عل ما ذكرناه لا إمامة لغيره. 

النص عليه (قول البكرية): 

الشاني في الإمامة (ج ؟): 

للآض 197]] فسال مماحب الكنان: فل أي 
شيوخنا من عارضهم في ذلك بإمامة أبي بكر وقال: جوزوا 
صحّة ما قالته البكرية من النصّ القاطع فيهاء وإن كنتم لا 
تعلمون لبعض هذه الوجوه. ومتئ قالوافي هذه /[[ص 
] الطائفة: إئَّا طائفة قليلة» قبل لهم: في طائفتهم 
ككل لان موعن العو بد مواد مترو الس اتسين عت 
هذا الوجه عددهم [عدد] قليلء وإنَّما تجاسر على ذلك ابن 
الراوندي وأبو عيسئ الورّاق وقبلهم ا بن الحكم على 
اختلاف الرواية عنه فيه فمن أين يُدَّعىْ النضّ من 
طائفتهم عل هذا الوجه دون من يدّعي النصّ من البكرية 
وكتيري و ديم التصجل اجون لاحر يانيع وطرواة 
البكرية: بأنَّ لسلفهم خلفاً كثيرا وطائفة عظيمة؛ لمن 
كذلك حال البكرية:؛ لأنَّ المعارضة في ذلك إنّما تقع عل 
أصل النقلء وذلك إنَّا يُعَتَبر لمن تقدَّم دون من تأخر 
فكثرتهم كقأتهم في ذلك...). 

يقال له: الذي يذل علا قماة النص عل أي يكن 
وبعد المعارضة لمدَّعيه وجوه: 

منها: أثا نجدهذاالمذهب حاصلاً في جماعة لا 
تثيت بهم الحجّة» ولا يتقطع العذرء وإنَّها حكيئ المتكلّمون 
هذه المقالة في جملة المقالات وأضافوها ني الأصل إل جماعة 
قليلة العدد. معلوم حدوثهاء وكيفية /[[ص ]]١٠١9‏ 
ابتداعها لمقالتهاء كما حكوا في جملة المقالات قول الشذَّاذ 
والأغفال من ذوي النحل اللمبتدعة. والمقالات المعلوم سبق 
الإجماع إلى خلافها. 

ثم إن لانجد في وقتنا هذا من لقيناه أو أخبرناعنه 
منهم إلّا الواحد والاثنين؛ ولعلٌ أحذنا يمضي عليه عمره 
كلّه لا يعرف فيه بكرياً بعينه. ولو كان إلىْ إحصاء من ذهب 
إِلْ هذه المقالة في العراق كلّه وما والاه وجاوزه من البلدان 
سيل لا بلع عتمي حبق إشنانا» ولسن بتكي في كان 
طريقه الوجود إلا الإشارة والتنبيه فالاعتراض بمن 


وصفنا حاله» وادّعاء مساواته للشيعة مع تفرّقها ني البلاد. 
ومع انتشارها في الآفاق. فإنّه لا يخلو كل بلد. بل كل محلة 
من جماعة كثيرة منهم. 

هذا إلى ما نعلمه من غلبتهم على كثير من كور 
البلاد» حَنَيْ أنَّ غحالفهم في تلك المواطن يكون شائاً 
مغموراًء إل ما نعلمه من كثرة العلماء فيهم والمتكلّْمين 
والفقهاء والرواة» ومن صدّف الكتبء ولقي الرجالء 
وناظر الخصوم. واستفتي في الأحكام في نهاية البعد. 
والمعوّل عليه عل غاية الظلم. 

وليس لأحد أن يقول: كيف يصحٌ أن تُضْعُفوا هذه 
المقالة وأصحاب الحديثء أو أكقرهم داخلون فيهاء لأنَّ 
هذا القول غفلة من قائله. وتكثر في المذاهب لمن هو خارج 
عن جملته؛ لأنَّ أصحاب الحديث كلهم ينكرون النصّ عل 
أحدٍ بعد الرسول لي ويُيّون إمامة أبي بكر من طريق 
الاختيار؛ وإجماع المسلمين» وليس يذهب من جملتهم إل 
النصّ على أبي بكر من ذهب إليه من حيث كان صاحب 
الحديثء وإنّما يذهب إل النصّ من حيث ارتضاه مذهباً 
يتمئزبهعن ججملة أصحاب / [[ص ١١٠١]]الحديث»‏ 
ويلحق بأهل المقالة المخصوصة التي أخبرنا عن شذوذهاء 
وقلتغدوع «التكير باضحات اديت لا وصة لذ 

ومنها: أنَّ الذي ترويه هذه الفرقة وتحتخٌ به للنصٌ 
عل أبي بكر ليس في صريحه ولا فحواه نصٌ عل إمامته. 
هذا عا أنَّ طريقه كله الآحادء ولو سُلّمَ لراويه ول يُنارّع 
في صكّته لما أمكن المعتمد عليه أن يبرن فيه وجهاً للنصٌ 
بالأمافنة ا ةنك سد سامون امالك فليمة تهات 
يروون من قوله: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر 
وعمر)» و(إنَّ الخلافة بعدي ثلاثون»»؛ وقدذُكِرٌ في غير 
موضع الكلام على هذه الأخبار /[[ص ]]١١١‏ وبطلان 
دلالتها عل فصن بإمامة؛فشستّان بين قوهم وقول الشيعة: 
لأنّ الشيعة تدّعي نضّاً صريحاً لا مجال للتأويل عليه؛ وما 
تذّعيه من النصوص التي يمكن أن تدخل شبهة فيها وني 
تأويلها قد بيّوا كيفية دلالتها عن النصّء وبطلان ما قدح 
به خصومهم فيهاء وسنذكر ذلك في مواضعه. وكل هذا 
غير موجود في البكرية. 

ومنها: ظهور أفعال وأقوال من ادّعي النصّ عليه 


...حرف العين / (170) عبد الله بن عثمان (أبو بكر) 


ومن غيره تنافي النصّ وتُبطِل قول مدّعيه» مثل احتجاج أبي 
بكر عل الآنصار لما نازعت في الأمرء ورامت جرّه إليها 
بقوله عليه : «الأئمّة من قريش»» وعدوله عن ذكر النصّء 
وقد عليقا أن الع علية لو قنان حنا فيا نعية الكرية نا 
جاز من أبي بكر مع فطنته ومعرفته بمواقع الحجَّة أن لا 
يحنجّ به ويذكر الأنصار ساعه إن كانوا سهوا عنه أو نسوه. 
أو أظهروا تناسيهء أو يفيدهم إِيّاه إن كانوالميسمعوابه_ 
وإذ كان ذلك بعيداً_ كما أفادهم حصر (الأئمّة من 
قريش»» وهم لايسمعوه إلّامن جهته. فيقبله من يقبله 
منهم حسن ظنّ به. ونحن نعلم أنَّ الاحتجاج بالنصٌ في 
ذلك المقام أو وأحرئء لأنَّ الاحتجاج به يتضمّن حظر 
بجا وانتعة الأضدا رق اكنال لضن 115 لكأن اصوصن 
عليه إن كان أبو بكر لم يجز لأحدٍ من الأنصار في تلك الحال 
الإمامة» ويتضمّن أيضاً تخصيص الإمامة في من خصّه 
الرسول بهاء وليس لأحد أن يجعل الحجّة بالخبر الذي 
احتجٌ به أبو بكر أثبت من جهة أنَّ فيه إخراجاً لكل من عدا 
قريشاً من الإمامة» وليس مثله في ذكر النصّ على أبي بكرء 
لأنّه وإن كان كذلك ففي الاحتجاج بغير النصّ إخلال 
بتعيين موضع الإمامة الذي عيّنه رسول الله إل » وأوجب 
عل من أشار إليه باستحقاق القيام به والذبٌ عنه. فلا 
أقلّ من أن يجب ادّعاؤه وإمراره على سمع الحاضرينء وإن 
لم يسغ الاقتصار على الاحتجاج بالخبر الذي رواه» لما بيّناه 
من الإخلال لم يسغ أيضاً الاقتصار عإن ذكر النصّ لما 
ذكروه وسلَّمناه برعا فالواجب الجمع بين الأمرين في 
الاحتجاج ليكون أخذاً للحجّة بأطرافها ومزيلاً للشبهة في 
لَه ليس بمنصوص عليه. 

ولبتى ني أن يووا كل مهدا لأ كسد تن فكل أن 
أمير المؤمنين علا مع أنَّه منصوص عليه عندكم لم يحيضر 
السقيفة ولا احتج بالنصّ عليه على من رام دفعه في ذلك 
الموطن؛ ولا في غيره من المواطن كالشورئ وغيرهاء لأنَّ 
الفرق بين قولنا وقوهم في هذا الموضع ظاهر واضح من 
قبل أنَ أمير المؤمنين علا أوّلاًم يحضر السقيفة ولا 
اجتمع مع القوم, ولا جرى بينه وبينهم في الإمامة خصام 
ولاحجاج وأبو بكر حضر وخاصم ونازع واحتج 
واستشهد. وعذر أمير المؤمنين عَله إذا قيل: فم بالهلم 
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يحضر ويحاج القوم وينازعهم؟ ظاهر لائح. لأنّه غَلياد 
رأئ من إقدام القوم ع إن الأمر وإطراحهم للعهد فيه 
وعزمهم على الاستبداد به مع البدار منهم إليه. والانتهاز له 
ماآيسهمننالانتفاع/[[ص ]]١١7‏ بالحجّة وقوي في 
نفسه صلوات الله عليه ما تعقبه المحاجّة لهم من الضرر في 
الندين والندنا هذا إل ما كان متماغلا يءمن أعورسول 
لله ييه وأنّه عليه لم يفرغ من بعض ما وجب عليه من 
تجهيزه ونقله إِلْ حفرته؛ حتَّئ انّصل به تمام الأمر ووقوع 
العقدء وانتظام أمر البيعة» وليس هذاولا بعضهفي أبي 
بكرء لآنّه لم يشغله عن الحضور والمنازعة شاغلء ولا حال 
بينه وبين الاحتجاج حائلء ولا كانت عليه من القوم تقيّة 
لأنَّه كان في حيّر المهاجرين الذين لهم القدم والتقدّم؛ وفيهم 
الأعلام» ثمّ انحاز إليه أكثر الأنصارء وكل أسباب الخنوف 
والاحتشام عنه زائلة لاسيّا وعند جماعة تالفينا أنَّ القوم 
الحاضرين بالسقيفة لها حضروا للبحث والتفتيش 
والكشف عمِّن يستحق الإمامة ليعقدوهاله ولم يكن 
حضورهم لما تدّعيه الشيعة من إزالة الأمر عن مستحقيه 
والعدول به عن وجهه. فأيّ عذر لمن لم يذكر من حاله في 
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عليه وهذا أوضح من أن يحتاج إِلمْ زيادة في كشفه. 

فأنَا المانع لأمير المؤمنين علق من الاحتجاج 
بالنصٌ في الشورئ فهو المانع الأوَّل مع أنّه في تلك الحال 
كت لذ افكت ااه ههد كان لاحي عتمي الور تن 
القوم كان معتقداً لإمامة المتقدّمينء وبطلان النصّ على 
غيرهماء وأنَّ حضورهم إِنَّا كان للعقد من جهة الاختيار» 
فكيف يصحٌ أن يحتجّ على مثل هؤلاء بالنصٌ الذي لا شبهة 
في أنَّ الاحتجاج به تظليم للمتقدّمين وتضليل لكل من دان 
بإقامتهاء وامتشل حدودهماء وليس بنا حاجة إِنْ ذكر ما 
كان عليه صلوات الله عليه في ذلك لظهوره. 

ا ا ل اك 
النضصّ عليه قوله مشيراً إلى أبي عبيدة وعمر في يوم السقيفة: 
(بايعوا أيّ الرجلين شتتم)؛ وليس هذا قول من لزمه 
فرض الإمامة» ووجب عليه القيام بهاء لأنّهِ قد عرض بهذا 
القول عقد الرسول للحلٌ وأمره للردٌ وليس يجوز هذا 


عند تخالفينا عل أبي بكر جملةً ولاعندنا فيا يختصٌ به 
ويرجع إليه. وقوله في خلافته لجماعة المسلمين: (أقيلوني)» 
وليس مون أن يستقيل الأفرمن 1 مده لدولا فولاممن 
جهته. وقوله عند وفاته: (وددت أني كنت سألت رسول 
الله يه عن هذا الأمر فيمن هو فكنًّا لا ننازعه أهله)ء 
يحذام سريع إعدان النه هراشا ع1 
ذلك قول عمر: (كانت بيعة أبي بكر فلتة وقئ الله المسلمين 
شرّها فمن عاد إِلْ مثلها فاقتلوه)» وليس يصحٌ /[1[ص 
]ارسق نا عند الزسول وعيكة يه اندنلكة 
وقوله أن عيةة انود ياك أبايساك) بر فنال له ايو 
عبيدة: مالك في الإسلام قَهّةٌ غيرهاء لأنّ النصّ عل أبي 
كرالو كان حتاً لكان غترنه اعلي ولتوعلبة] ونه آن 
يدعو غيره إلى العمل بخلافه. ولا حسن من أبي عبيدة 
أنعيت ا هنا زو عكةيض اللفوابهه لأن لوي (مات كن 
الإسلام قَهَّةٌ غيرهاء أتقول هذا وأبو بكر حاضر). عن 
سبيل التفضيل لأبي بكر والتقديم له عل نفسه وذكر 
النصّ عل أبي بكر لو كان حقَّاً في الجواب أولى وأشبه 
بالحال؛ وقول عمر أيضاً لما حضرته الوفاة: (إن 
أستخلف فقد استخلف من هو خير مني _ يعني أبا بكر_ 
وإن أترك فقد ترك من هو خير مني _ يعني رسول الله 
لي _)» ومثل هذا لا يجوز أن يقوله عمر وهويعلم بحال 
النصّ على أبي بكرء ولو قاله بحضرة المسلمين لما جاز أن 
يمشكوا عن رده لوا كان ان عل أى يكرحقا. 

ومنها: أنَّهِ لو كان النصّ عليه حقّاً لوجب أن يقع 
العلم به لكل من سمع الأخبار عن حدٌ وقوعه بم| كان منه 
من النضّ عم عمرء وما وقع من نص عمر عل أصحاب 
اوري لخدي منااقكر ساديدق )امور الفلا غرف ررق مكنا 
بمفارقة ما يُدَّعئ من النصٌ على أبي بكر لما عدَّدناه دليل 
عل انتفائه. وإنَّما أوجبنا وقوع العلم بهعإى الحدالذي 
نعتناه من حيث كانت جميع الأسباب الموجبة لخفاء ما 
تدّعيه الشيعة من النصّ على أمير المؤمنين علا عنه 
مرتفعة.؛ وجميع مايقتضي الظهور وارتفاع /[[اص 
]غك :والسييات قث اسافيناق لآن الركاسة عند 


الرسول #8 انعقدتء وفيه حصات. ولم يكن بعا 


استقرار إمامته من أحدٍ خلاف ولا رغبية عنه. ثم استمرّت 
ولايته على هذا الحدٌ وتلاها من الولايات ما كانت كالبنية 
عليهاء والمشيّدة لماء فلا سبب يقتضي خفاء النصّ عليه 
وانكتامه. لأنّه إذا ارتفعت فيا يقتضي الكتان أسباب 
الخوف ودواعي الرغبة والرهبة وقامت دواعي الإظهار 
والإشاعة؛ فلا بد من الظهورء وكيف يجوز أن لا يدّعي 
النصّ _ لو كانت له حقيقة_ أبو بكر نفسهفي طول 
ولايته» وفي حال العقد لنفسه. ويقول لمن قصد إِلْ أن يعقد 
الإمامة له ويوجبها من طريق الاختيار: لا حاجة إلى 
اختياركم إِيّاي إماماً وقد اختارني رسول الله 00 لكم 
ورضيني للتقدم عليكم. 

وكيف يجوز أن يمسك مع سلامة الحال وزوال كل 
سبب للخوف والتقيّة عم ذكرناه وفي إمساكه عن ذلك 
تضييع لما لزمه. وإغفال لتنبيه القوم على موضع النص 
قلنمير انل الكدوان ]| كير الإمبا كدو غ ينانا تان 
النضّ وموقعاً للشبهة؟ 

وكيف يجوز أيضاً إذا لم يدّع ذلك هو لنفسه أن لا 
يدّعيه له أحد في طول أيّامه وأيّام عمر التي تجري مجرئ 
أيّامه ولا يذكره ذاكر؟ ونحن نعلم يقيناً أنَّ الرؤساء وذوي 
السلطان والمالكين للأمر والنهي والرفع والوضع يتقرّب 
إليهم في الأكثر بم يقتضي تعظيمهم وتبجيلهم وإن كان 
باطلاً توضع فيهم الأخبار ويوضع لمم المدائح. وإذا كانت 
هذه العادة مستقرَّة فكيف يجوز أن يعلموا تفضيله الذي 
يجري مجرى النصّ بالإمامة فلا /[1[ص7١١]]‏ يذكرونها 
ويشدّون بها ولا تقّة عليهم, ولا مانع لهم وهذا أظهر من 
أن يخفى. 

وليس لأحدٍ أن يقول: إِنُكم جعلتم حصول الأمر 
في أبي بكر وإجماع الناس عليه سبباً لظهور النصّ وهو 
بالفيد ما ذكرفزف لأندوزة كان انعفد لفون نقد 
بالاختيار لا بالنصّ» فكيف يكون حصول ضِدٌ الشيء 
ذا لليؤن:؟ وذلتك أن الأسوكو كا هارا م ماوكيه 
هذا المعترض ففيه أوضح دلالة عل بطلان النصّء لأنَّ 
وقوع العقد له من جهة الاختيار لو كان هناك نص علي هلم 
يجز أن يقع من تلك الجهة, لآنه إذا كان القوم الذين عقدوا 
لهلم يرغبواعنه. ولا ع دلوا إلى غيره؛ ولاهّّت نفس 


...حرف العين / (170) عبد الله بن عثمان (أبو بكر) 


أحدهم بجر الأمر إليها والاستبداد به فلا بد من امتثالهم 
النصّ لو كانت له حقيقة والعمل عليه دون غيره؛ اللّهمٌ إل 
أن يكون القوم إنَّما كان قصدهم خلاف الرسول يإ 
مجرّدا لتم غير متّهمين بقصد المنصوص عليه؛ وقد 
ققد لذو حمستو معي وعداو الع لقني الاقوويية 
الأمر له وانتظمء ولم يبقّ في عدوهم عن ذكر النصّ وامتثاله 
وخا الي ان عرص 0د 
يكونوا قصدوا إل خلاف الرسول ##يل الذي وقع النصّ 
منه» وليس القوم عند مخالفينا ولا عندنا بهذه الصفة. 
ومنها: اتفاق الكل على ارتفاع العصمة عن أبي 
بكرء و إذا كنا قد دلّانا في تقدَّم عل أنَّ الإمام لا بد أن 
يكون معصوماً وجب نفي الإمامة عمّن علمنا انتفاء 
الجفضمة عنةه ووعست فلقنا القضاء لان النتصن عليه 
لأن النصّ من الرسول # لا يجوز أن يقع عا من لا 
يصلح أن يكون إماماً. 
/ [اص8١١1]]‏ ثم يقال لمن عارضن بالبكرية 
ودع أن ليتع مكنا هلك باق تيه تحال فق 
عارضك وجماعة المسلمين فيا تدّعيه من نقل معجزات 
الرمسؤل وق الائئه وجناك ناه بشن التتخجب#والبنائبة 
أصحاب بنان والخطابية أص حاب أبي الخطّاب ونقل 
المانوية والمجوس لما يدّعونه من معجزات أصحابهم؛ 
وجعل كل شيء تدَّعيه في تيز نقل المسلمين حاصلاً في تقل 
هذه الفردق» وت ةنا لايتكدك الانتضال عه و الا كاذ ةن 
فرق معقول فيه إِلّا ب| يمكن الشيعة أن تنفصل به وتجعله 
فرقاً بين نقلها ونقل البكرية» ومن شك في ذلك فليتعاطه 
ليعلم صدق قولنا. 
فأمّاقول صاحب الكتاب: (ومتئئى قالوا في هذه 
الطائفة _ يعني البكرية_: إِنََّا قليلة» قيل لمحم في طائفتهم 
سي الأن تنوه الوا كحت روكب )ل فقنة جنا أن لمن 
يدّعي النصّ من البكرية /[[ص ]]١١9‏ لا يجوز أن يتوهّم 
عاقل مساواتهم في هذه الأزمان لفرقة من فِرّق الإماميّة» 
بل لأهل محلَّةٍ منهم فضلاً عن أن يقال: إِنَّ حالهم كحالهم 
وتو سه لحرو إل ددري بو مو ياي انمد 
على أمير المؤمنين عَلِهه وبين من يدّعيه لأبي بكر في هذه 
7 ا 00 


حرف العين / (10) عبد الله بن عثمان (أبو بكر) 010 21011 


نقل الشيعة الشذوذ والقلَّة ومساواة البكرية في ذلكء. وهذا 
ذا القن كان تدرب سن الأزله وقد كد تح ييه ان ادل 
الشيعة في نقل النصّ كآخرهم با لا حاجة بنا إلى تكراره. 


الشافي في الإمامة (ج 7): 

[[ص ؟١٠]]‏ فأمّا ما حكاه من معارضة أبي علي 
لناب| يروئ من الأخبار في استخلاف أبي بكرء وذكره من 
ذلك شيئاً بعد شيء: فقد تقدّم من كلامنا في إفساد النصّ 
عل أبي بكر واستخلاف الرسول # له ما يُبطِل كل شيء 
يُذَعى في هذا الباب عل سبيل الجملة والتفصيلء لأنا قد 
ينا آنه لو كان هناك نصٌ عليه لوجب أن يحتجٌ به على 
الأنصار في السقيفة عند نزاعهم له في الأمرء ولا يعدل عن 
الاحتجاج بذلك إِلْ روايته: «إنَّ الأئمّة من قريش»» 
وشرحنا ذلك وأوضحناه وأزلنا كل شبهة تعرض فيه وإنَّه 
لوكان أيضاً منصوصاً عليه لم يجز أن يشير إلى أبي عبيدة 
وعمر في يوم السقيفة ويقول: بايعوا أيّ الرجلين شكتم؛ 
ولا أن يستقبل المسلمين الذين لم يثبت إمامته بعقدهم ومن 
جهتهم, ولا أن يقول: وددت أني كنت سألت رسول الله 
شي عن هذا الأمر فيمن هو فكنًّا لا ننازعه أهله. ولماجاز 
أن يقول عمر: كانت بيعة أبي بكر فلتة» ولا أن يقول: إن 
أستخلف فقد استخلف من هو خير مني يعني أبا بكرء 
وإن أترك فقد ترك /[1[ص ]]1٠١”‏ من هو خير مني يعني 
رسول الله #لّء وشرحنا هذه الوجوه أتمّ شرح» وذكرنا 
غيرهاء وكل ذلك يُبطِلٍ المعارضة بالنصٌ على أبي بكر. 

وايفيد كل خبر رواه متضمّناً للإشارة إلى 
استخلاف الرسول © لعمر مضافاً إل استخلاف أبي 
وان 5د ديكوت ل ان جنا لكان امن كتر به 
أعرف وله أذكرء فقد كان يجب لما أتكر طلحة عليه نصّه 
عل عمر وإشارته إلى بالإمامة حتّئ قال له: ماتقول لربّك 
زو كرفب امف ملكا مد اعلة انان اشر كينا 
ربٌّء ولت عليهم خير أهلكء أن يقسول بدلاً من ذلك: 
أقول: ولت عليهم من نص عليه الرسول ظيّه 
واستخلفه واختاره وقال فيه: بشّروه بالجنّة والخلافة» 
وقال فيه كذاوكذامّاروي وادّعي أنَّه نص بالخلافة 
وإشارة إِلىْ الإمامة» فلمً لم يكن ذلك علمنا أنّه لا أصل لما 


تعن ةا السات يشل أن شين اندي يست اليا 
بالجنَّة والخلافة يرويه أنس بن مالك» ومذهب أنس بن 
مالك في الإعراض عن أمير المؤمنين عَلِهِ والانحراف عن 
جهته معروفء وهو الذي كتم فضيلته وردّه في يوم الطائر 
عن الدخول إلى النبيّ © والقصّة في ذلك مشهورة» 
وبدون هذا ب روايته» ويسقط عدالته. 

/ 1ص 5 ]]٠١‏ فأمَا الخبر الذي رواه عن جبير بن 
مطعم في المرأة التي أتت رسول الله يي فأمرها أن ترجع 
إليه؛ فقالت: أرأيت إن رجعت فلم أجدك, فقال: (إِن لم 
تجديني فائتي أبا بكر)ء فإنَّهِ قد دس فيه من عند نفسه شيئاً 
لول نردهلم يكن في ظاهره دلالة, لأنّهِ فسّر قولهها فلم 
أجدك بأن قال: يعني الموت. وهذا غير معلوم من الخبر» 
ولامشعقاة سو افظه وقد تضوز أن يون ويه أمرها بأئهنا 
متئلم تجدهني الموضع الذي كان فيه أن تلقئى أبا بكر 
لتصيب منه حاجتهاء أو لأنَّه كان تقدَّم إليه في معناها با 
تحتاج إليه» ويكون ذلك في حال الحياة لا حال الموت» فمن 
أين يدعي الاستخلاف بعد الوفاة؟ 

والخبر الذي يلي هذا الخبر يجري في خلرٌ ظاهره من 
شبهة في الاستخلاف مجرئ الأوّلء لأنَّ قوله للذي كان 
يفطي السروق كع سه درن بابك وسظ هلا يدل هلا 
اهاوه ون بوعل ضوع التو عن ناكاان 
تكون العطيّة صدرت عن ولاية مستحقّة أو إمامة 
متضوض عليهاه فليِسَ في لبر ولنيسس يندل هذا كبر عا 
أكثر من الإخبار بغيب لا بد أن يقعء وقد خبّر النبي إل 
مو حو اذك كدارة متهي عر رحو ايندل هنا أن الذي 
خبّر عن وقوعه مما لفاعله أن يفعله؛ وأنّه من حيث خررٌ 
عن كونه حسن خارج عن باب القبح» وهذا مثل إخباره 
لعائشة بأئّا تقاتل أمير المؤمنين وتنبحها كلاب الحوأب» 
وإخباره عن الخوارج وقتالهم له/[[ص ]]١١5‏ علي 
وغير ذلك مما يطول ذكره. 

انفش التوئ وس عبتن كديزي اللدين :تحلمثنا 
عليهما يجري مجراهما في هذه القضيّة لأنّه ليس في إخباره 
بأذكاها فلات نل مدوتاى بعر سارك ل غيل كدان 
هذه الولاية» لأنَّم لم يسألوه من يول صدقاتنا بعدكء أو 


من يستحقٌ هذه الولاية؛ وإنَّما قالوا: من يلي الصدقات؟ 
فقال: فلان» وقد يلي الشيء من يستحقه ومن لا يستحقه. 
فلا دلالة في الخبر. 

فأمّا حديث سفينة» فالذي يُبطِله ويُبطل الأخبار 
التي ذكرناها آنفاً وتكلّمنا عليها وكلّ خبر يُدَّعىْ في النصٌ 
عل أبي بكر وعمر على سبيل التفصيل؛ ما تقدَّم من كلامنا 
وأدلّسا عل فساد النصّ عليهما على سبيل الجملة؛ ويُبطِل 
هذا الخبر زائداً على ذلك أنّا وجدنا سني خلافة هؤلاء 
الأربعة تزيد على ثلاثين سنة شهوراء لأنَّ النبيّ ## فض 
لاثني عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأوّل سنة عشرء 
وفيض أمير المؤمنين /[1[ص5١٠]]‏ لتسع ليالٍ بقيت من 
تجهو وم فيان شط أروطين فهاعها رجاف ضار #لاكرن سد 
ا 0200 كآن 
وجود الزيادة كوج ود النقصان في إخراج الخبر من أن 
بكو مدا عنن ]ن توقيم البنوة | سصدويحنية إن 
الرسول #ه وإنّما هو شيء من جهته. ومالم يسنده لا 
يُلتّفت إليه؛ ولاحجّة فيه» ويمكن عم هذا إن كان الخبر 
صحيحاً أن يكون المراد به استمرار الخلافة بعدي بخليفة 
وانعبل كفو فين :ا 7الاقون سحقة بوعكد ان شان ابد 
المؤمنين علخ كان وحده الخليفة في هذه المدَّة عندناء وقد 
دلّانا عل ذلك فمن أين لهم أنَّ الخلافة في هذه المدَّة كانت 
لجاعة؟ وليس لهم أن يتعلّقوا ب) يوجد في الخبر من توزيع 
الستين عا الخلفاءء لأنّ ذلك معلوم أنّ سفيئة ل يسنده» 
وأنّه من قبّله. 

فآمّا خبر الرقمين والرؤياء فالكلام عليه كالكلام على 
سائر ما تقدّم من الأخبار» وليس في أخباره أنّه يلي الخلافة دلالة 
عل الاستحقاق» ولا عل حسن الولاية عل ما تقدّم. 

الذخيرة ني علم الكلام: 

[[ص577]] فإن قيل: أفرقوا بينكم فيإ تدّعونه 
من النصٌ بالإمامة على أمير المؤمنين َلك وبين البكرية 
المدّعية عل النصٌّ بالإمامة عل أبي بكرء أو العبّاسية التي 
تدّعي النصّ عل العبّاس ياه . 

قلنا: الفرق بيننا وبين البكرية في ادّعاء النصّ على 


أبي بكر من وجوه: 


...حرف العين / )١170(‏ عبد الله بن عثمان (أبو بكر) 


أوفنناة آن الكرية لاساو ق الكسرة والعسده اهيل 
بلد واحد من البلدان التي تضم القائلين بالنصٌ على أمير 
الوسع لواح الله علعاس دالا وتاووة لشال عل ادل 
من محالهم وسوق من أسواقهم؛ ومارأينافي أعمارنا من 
أهل هذه المقالة أحداً؛ وإنَّما كيت مقالة البكريةفي 
المقالات؛ كه ذُكِرّ كل شاد وغفل من أهل هذا المذهب» 
وقد تقدَّم الإجماع لابتداء هذه المقالة وتأخر أيضاً عنهاء 
فكيف يساوي من هذه صفته من طبق الشرق والغرب» 
والبحر والبرٌء والسهل والجبلء ولم قل بلكدة ولا تريةمن 
ذاهب إِللْ هذا المذهب. [وفي جملة البلدان أمصار كثيرة 
يغلب عليها أهل هذا المذهب] حتَّىْ لا يوجد فيها مالف 
هم إِلّا الشاذً النادر» فالمساواة بين الإماميّة والبكرية مكابرة 
ظاهرة. 

/ 11ص 58 ]] وثانيها: أنا قد بيّا حجج الذاهبين 
إلى النصٌّ على أمير المؤمنين صلوات الله عليه؛ وأوضحنا 
عن إيجابها للعلم بذلك بالألفاظ التي تقتضي التصريح 
بالنصٌ والاستخلاف, والألفاظ التي توجب ذلك وإن 
كان فيها قبل التأئل ضرب من الاشتراك والاحتتمال» 
كخبر يوم الغدير» وتبوكء وما تجد البكرية نصَّاً تدّعيه 
يقتضي الإمامة بظاهره ولا فحواه. وبيننا وبينهم الاعتبار 
والاختيار» وأكثر ما يحكئ عنهم التعلّق بأخبار آحاد 
ضعيفة غير سليمة من طعن وقذفء ولو كان فيها صريح 
الاستخلاف لكان لا تعويل على مثلهاء مع أنَّه لااطريق إلى 
العلم بها 

ثم هذه الأخبار _ لو سُلَّمت لهم وصّحّحت _ لكان لا 
شبهة فيها لمدّعي الإمامة» لهم تعلّقوا بتقديمه إيّاه في الصلاة» 
داورو هين قزله للة قدو التدية مر وي دون 
الخلافة من بعدي ثلاثون سنة»» وقد بِيّنا في الكتاب الشافي وغيره 
من كتبنا أنَّ شيكاً من ذلك لا يقتضي إمامة ولا استخلافاً وأنّه 
أبعد شيء عن النصّ بالإمامة. 

ولالدينة تيور أضواك رزان سنا ان كرس 
على أنّه غير منصوص عليه فمن ذلك احتجاجه على 
الأتصنازق السسقيفة لبا تتازعوا فق الأمسروي) وؤافعمن 
النبيّ لل : «الأئمّة من قريش»» فلو كان منصوصاً عليه 
بالإمامة لاحتج بالنصٌ دون غيره. 


حرف العين / (10) عبد الله بن عثهان (أبو بكر) 008 0 225701771 


ولتببن كمسل أن لنتس الاسمع يدان صنات 
الإمامة من قريش أولى من الاحتجاج بالنصٌ على أبي بكر 
لأنَّ النصّ عليه لاايرفع طمع الأنصارء / [[ص 414]] 
ومن ليس من قريش في الإمامة مستقبلاء وما احتج به 

يحسم الطمع من غير قريش في الإمامة. 

وذلك أنَّه كم أنَ في عدوله عن ذكر نصاب الإمامة 
إطاعاً في الأمّة لمن لا يستحقّهاء ففي عدوله أيضاً عن ذكر 
النص عليه بعينه إطاع لغيره من قريش في إمامة لا 
يستحقهاء وإذا كان في الاقتصار على 0 واحد من الأمرين 
إخلال» فقد كان يجب أن يجمع بينهما ليستوني الأغراض 
كلهاء فلا مانع له من ذلك. 

وليست حاله في ذلك كحال أمير المؤمنين عله في 
العدول عن الاحتجاج بالنصٌ والاذكار به لأنَّ أمير 
المؤمنين صلوات الله عليه ما حضر قبل كل شوء في 
السقيفة ولا اجتمع مع القوم. ولا ناظر في الإمامةولا 
توطن اشام ناوا اعرسي وى لكان سن أن 
بكر فألا احتجّ بالنافع دون ما ليس بنافع؟ 

فإذاقيل لنا: فم السبب في أنه صلوات الله عليه لم 
يحضر السقيفة ويحاجٌ القوم وينازعهم؛ فسنذكر من الأدلَّة 
في ذلك مالا يمكن ذكره في أبي بكر: 

ومن أقواله وأفعاله الدالّة على عدم النصّ قوله يوم 
السقيفة مشيراً إلى عمر وأبي عبيدة: (بايعوا أيّ الرجلين 
شتتم)» وقوله لجماعة المسلمين: (أقيلوني)» وكيف يستقيل 
فدق الأنافئة مذ سحن يعم الرفيكر ل 10 لسن حسة 
اتسكان) لأكنهه وير كدوك عو وقد الرنتاة إروؤت ال 
كنت [سألت] رسول الله #ّه عن هذا الأمرفيمن هو 
/ 11ص 57١‏ ]] فكنا لا ننازعه أهله). 

دإعاررى الرلكوتريع امل قوم 
عليه فمنها: قولعمرلمً) حضرته الوفاة: إن أستخلف 
فقد استخلف من هو خير منيء يعني أبا بكرء وإن أترك 
يعني النبي 3 . 
وقوله أيضاً لأبي عينةة استميدة ا باشيلة تن 


فقد ترك من هو خير مني» ب 


امتنع من ذلك أبو عبيدة» وقال: مالك في الإسلام قهّة 
غيرها. 


ريطي ابد الا ناسل ا كر لمواكان 


حمّاً لوقع العلم به والإشاعة لنقله وروايته إل حدٌ العلم 
بكلّ أمر ظاهرء ويجري في العلم به مجرئ نصّ أب بكر عل 
عمر» ونصٌ عمر على أهل الشورى. ونظائر ذلك من 
الأمور الظاهرة الفاشية التي لا يجحدها عاقل ولايشكٌ 
فيها محصّل. 

ونا قلناةلنك: لأن اسسباب الظهيور كلها قاتسة فى 
هذا النصّء والموانع التي تذكرها الشيعة من ظهور النصّ 
على أمير المؤمنين صلوات الله عليه منتفية» فلا وجه 
لقصوره ني الظهور ووقوع العلم به عن سائر ما عدّدناه. 

ناد ميان الأكحه ع هئ نس اريت ا 
عضمة أي بكرء وقد ييّنا في] سلف أن الإمام لا بد من كونه 
مقطوعاً عن عصمته معلوماً أن شيئاً من القبائح لاايجوز أن 
يقع منهء حي كل الوم الواجبة في الإمام لا يجوز أن 

ينص النبيّ ل بالإمامة عليه. 


الإجماع عليه: 

الشاني في الإمامة (ج ؟): 7 

/1لاص ]]17١”‏ قال صاحب الكتاب: «(واعلم أن 
الجايةه حو اي ان تومي الود ادلي راحه 
بقضديق كل شنو يسلنوةابنه ويزعموتة والأعتل 
إمامة أمير المؤمنين غلا وأنّه مصروف عن ظاهره مشأوّل 
إن كان ظاهره يدل عن ما يدّعونه» لأنّه قد ثبت أنَّ الإججاع 
حجّة. وصمٌ أنّه يجب لأجله صرف الكلام عن ظاهره. 
وآنّه بمنزلة الأدلّة العقلية والسمعية في ذلكء وقد بيّنا أنّه 
لا يمكن أن يقال في شيء من أدلّتهم إِنَّه لا احتمال فيهاء بل 
لا بد من دخول الاحتمال في جميعها فيصحٌ لأجل ذلك أن 


يُتَأوّل ما يوردون في هذا الباب» ويَصرّف إل غير ظاهره؛ 


أو يخصٌ بدليل الإجماعء وإذا كان مشائخنا إِنَّما قالوا بإمامة 
أبي بكر من جهة دليل الإجماع؛ فمتئ ثبت لهم ذلك صحٌّ 
الطعن به في جملة أدلّتهم؛ فلو لم نشتغل بأدلّتهم أصلاً لصح 
وللزمهم عند ذلك أن يُكلّمونا في هذا الدليل هل هو 
صحيح أم لا؟ فإن صصح لنا عل مانرتّبه فقد كفينا مؤونة 
الاشتغال بأدلّتهم واحداً واحداء وإن لم يصحٌ ولا معوّل لنا 
في إمامة أبي بكر إِلّا عليه فقد كفوهم مؤونة الاشتغال ببذه 
الأدلّة لأنّه لاخلاف أن إمامة أبي بكر إذالم تصحٌ 


فالصحيح إمامة علي عَللا. وهذا يبي أنَّ الواجب التشاغل 
بالدلالة» أنهاإِن صحّت فلا وجه لأدلّتهم وإنلم تصح 
فقد استغنوا عن أدلّتهم [لأنَ في كلا الطرفين الإجماع يغني 
عن إيراد هذه الأدلَّة» وليس لهم أن يقولوا: إِنَّ إيراد الأدلّة] 
اللقصد بها إبطال قول من يدَّعي إمامة أبي بكر من جهة 
السك وان ف كنا أن ذ داف الكل عدون كةو الهلا حورل 
عليه» لأنّ أحداً م يدَّع النصّ عليه إِلّا من جهة أخبار 
لآض ]للها الدى علق ها حاب لفليث: 
أو من جهة التقديم للصلاة الذي يُبيّن أنَّهِ أشدّ احتمالاً من 
ساكيها تلكو بر التعنوطن دو الكت انتاسي السيكلة 
وليس إِلّا ما ذكرناه من الوجهينء عل أنَّ ذلك يوجب أن 
يوردوا هذه الحجج على البكرية وأصحاب الحديث دونناء 
وهم إِنَّا يتقصدون بالحجاج هذه الطائفة التي تدخل معهم 
في طريقة النظرء وتعتمد على قولهم ولم نقل ذلك لأنَ 
إيرادهم هذه الأدلّة لايصحٌ وإنَّما أوردناه لين أنّ هذه 
الطريقة يمكن أن يعترض بها على الجميع وأَتّّامتى 
صحّت لم يلزمهم الاشتغال بأدلتهم إلا كما يلزم في باب 
التوحيد من الاشتغال بتأويل الآي المتشابهة). 

يقال له: الإجماع حجّة كما ذكرت لكن إذا ثبت ولم 
يقتصر فيه على الدعوئء وسئبيّن بطلان ما يُدَّعى من 
الإجماع على إمامة أبي بكر إذا صرنا إلى الكلام في إمامته 
يعو الل 

واكتاشف ول الاخد ندم ادلسافسد امات 
وأبطلنا دخول الاحتال الذي هو بمعنفئ التكافؤ وتساوي 
الأشسو ال توح اوها أن ظلواهزه "اعدو "لحرا 
عنهاء وأنّه لايصعحٌ أن يقوم دليل يقتضي العدول عم 
نسي ]ننه امه زنيكا وسعدل قير بحي علق أن عن 
الغدير وهو قوله عليه : «من كنت مولاه فعلي مولاه)» 
وخبر المنزلة وهو قوله عله : «أنت مني بمنزلة هارون من 
موسي إلا آنه لاني بدي لايِضحٌ أن مصلا لاعن 
الإمائعة لاتدقيقة وارت هنا زا وان ايناس غيااف لأياهة 
يقتضي إخراج الخطاب عن حدٌ الحكمة والصواب. وأنَّ 
إيجاب /[[ص 5 ١‏ 7]] الإمامة يتناول الحال التي تلي وفاته 
عاقلا بعلا ففسل :ولا كز فر ؤلتك إلا ادلة فاطعة لا 
يدخلها تأويل ولا احتمال» عل أنَّ ما يدَّعيه المخالفون من 


...حرف العين / )١170(‏ عبد الله بن عثمان (أبو بكر) 


الإجماع على إمامة أبي بكر محتمل أيضاًء لأنّ إطباق الكل 
على الرضا بإمامته غير معلوم ضرورة» وإنَّها يُتعلّق فيه 
بالإمساك عن التكير والكففٌ عن المنازعة والمخالفة» وذلك 
غير معلوم ولا مسلّم في جميع الأحوالء ولو سُلّم في جميعها 
يكن فيه دلالة عل الرضاء لأنَّ الرضا لايُعلّم بوقوع 
الكفّ عن التكير فقط دون أن يُعلّم أنّه لاوجه للكفٌ إلا 
الرضاء فقد تقرّر بها ذكرناه دخول الاحتمال على ما يدّعونه 
من الإجماع» وجاز أن يُصرّف عن ظاهره لو كان له ظاهر 
يقتضي الرضاء وليس كذلك عل الحقيقة» وإذا ثبت هذه 
الجملة فلو لم يصحٌ ما قدَّمناه من نفي الاحتمال عن أدلَّنا 
الذي إذا ثبتت قضي عل ما يدَّعونه من الإجماع الذي هو 
محتمل في نفسه؛ ودخلها الاحتمال على ما يدّعيه المخالف 
لوج ب إذا كان الاحتمال داخغلاً في الأمرين أن يبطل 
الترجيح, ويجب أن ينظر كل واحد من الأمرين عل حدّته 
فإذا صحّ قضينا به عن فساد الآخر. 

فأمّاقوله:(فمتئثبتلمهوذلك_ يعني دليل 
الإجماع _ صم الطعن به في جملة أدلّتهم)» إل قوله: (وهذا 
يهن أنَّ الواجب التشاغل بهذه الدلالة: لأنّها إن صحّت 
فلاوجه لأدنّتهم وإن م تصحٌ فقد استغنوا عن أدلَّتهِم): 
تسايهااعقل سافن لان ]تقول لقو إذا صيد ها لبعد لين 
على صحّة النصّء وقامت حجّته صم الطعن به في جملة 
أدنّة من خالفنا التي من جملتها التعلّق بالإجماع؛ فلولم 
نشتغل بأدلّتهم أصلاً لصح وللزمهم أن يُكلّمونافيا 
نعتمده هل هو صحيح أم لاء فإن صم فقد كفيناهم 
/[1آص ]]7١6‏ مؤونة الاشتغال بأدلّتهم؛ وإن لم يصحٌ 
شسوء ا تند سن آدلة النضّ فق كساهم مؤونة 
الاشتغال بأدلّتناء لأنَّ إمامة أمير المؤمنين عَليلا إذا لم تصحٌ 
فالصحيح إمامة أبي بكر وهذه مقابلة له بمثل لفظه أو 
بقريب منه. فإن وجب بم ذكره العدول عن الكلام في 
أدلّتنا إلى الكلام فيها يدَّعي من الإجماع وجب بمثله العدول 
عن الكلام في الإجماع إلى الكلام في أدلّتنا. 

ومن العجب أنَّه يعارض فيا تقدَّم مانرويهمن 
النصّ الج عإى أمير المؤمنين عَللا بها تحكئ عن العبّاسية 
ما تدّعيه من النصٌّ على صاحبهم العبّاس ويسوّي بين 


حرف العين / (10) عبد الله بن عثمان (أبو بكر) و8 5<275<*] 


القولاة :وهو يفول ف هدة] لقص ] :از ركدالا لاف أن إنانة 
أبي بكر إذالم تصمٌ فالصحيح إمامة علي)؛ فهو هاهنا لا 
يحفل بقول العبّاسية» ويُسقطه عن جملة أقوال المجمعين, 
وفيا تقدّم يجعله مساوياً لقول الشيعة التي لا يخرج قولهها 
من الإجماع؛ وهكذا صنع في باب البكرية؛ لأنّه عارض 
بقوهم قول الشيعة في تقدّم وأنكر على من حكم فيهم 
بالشذوذ. وجعلهم كشيعة أمير المؤمنين عله في سائر 
الأخوال وقال في هذا الفصل: (إنَّ قوطم متروك لآ معرّل 
عليه)» فهو إذا شاء أن يحتحٌ بقولهم قوّاه وشيّده. وإذا رأى 
أنَّ الحبّة في قوم عليه ضعَفَهِ وومّنه» وهذه صورة من 
ينصر الباطل. 

وليس مقصدنا بإيراد أدلّتنا إبطال قول من يدَّعي إمامة 
أبي بكر من جهة النصّ حسب ما سأل عنه؛ بل مقصدنا بإيرادها 
إبطال كلّ قول يخالف النصّ عل أمير المؤمنين غ8 فكيف يظرٌ 
أن أله عناول:/ [[ضن 9 ]لاف الكرية وون خلقف :ةا 
أثبت إمامة أبي بكر من جهة الاختيار» والوجه الذي منه يتناول 
خلاف البكرية من مثله يتناول خلاف من عداهم. لأنّه ىم| يبطل 
قول من ادَّعى النضّ على أبي بكر متئى ثبت النصّ على أمير 
المؤمنين عليه كذلك يبطل قول من ادَّعى ثبوت إمامة أبي بكر من 
جهة الاختيار مت ثبت النصّ [عليه] لقلا . 

فأمّا قوله: (ولم نقل ذلك لأنَّ إيرادهم هذه الأدلّة لا 
يصحٌ) إلى آخر الفصلء فمبطل لفائدة جميع ما تكلّفه. لأنّه إذا كان 
إيرادنا لأدلّنا يصحٌ ويجب أن يتكلَّم فيها متئ احتججنا بها ولا 
يعدل بنا إلى الكلام فيا يعتمده المخالفء فأيٌ ترجيح بين الأدلّة 
وأَيُّ ثمرة لما تكلّفه وأطال الكلام فيه؟ ولا شك أنَّ طريقتهم 
يمكن أن يعترض بها على جميع طرقناء لأنَّا لو صحّت ل يلزم 
الاشتغال بأدلّتنا إلا كما يلزم الاشتغال بتأويل الآي المتشابهة 
بحن ما ذكره عن أن ذلك كابت أيضاً ف أدلدناء لأله لا رشكال 
فق أن كل طرق هماه وولف يدهن ما يستدونة ن زعام 
أبي بكر وأئَّا مت صكّت لم يجب أن نشتغل با يدَّعونه من الأدلّة 
إلا كا يشتغل بتأويل الآي المتشابهة» فقد ثبت عن كل حال أنَّ 
الكلام في أدلّتنا متئ اعتمدناها يجب عليهم؛ وإِنَّ من حاد عن 
الكلام عليها ونقله إىْ الإجماع وادّعئ أَنَّه هو الواجب مطالب بما 
3 


الذخيرة في علم الكلام: 

/ 1ص 184]] فإن قيل: ألا وجب الرجوع عن 
ظاهر ما تدّعون أنّه مقتضو النصّ عل صاحبكم غلكلا با 
ثبت من الإجماع ع إمامة أبي بكرء فإِنَّ الأمر انتهئ إل أن 
م يكن في الأَمَّةإِلُاراضٍ مسلُّم واللاف السابق فيها 
انقطع ولم يحي كان أمير المؤمنين عل بايع بعد تأخره 
عن البيعة» وكذلك كلّ من تأر من بني هاشم؛ وسقط 
خلاف سعد بن عبادة بوفاته. 

ولولم يكن في ذلك إِلّا الإجاع عل إمامة عمر 
وظهور فقد النلاف فيها _ وإمامته مبنيّة عل إمامة أبي بكر 
_ فبصحّة الثانية صحّة الأول لكفئ. 

قدا ا كد لحو نا تاد بام ور 
المؤمنين علي أوع !م إمامة أبي بكر يُمكّن هذا السؤال 
لجالا غلية لأنا قدو للها عكر إنائعةحنارات اللاعلت 
بقسمة عقلية» وترتيب محوحٌ إلى الرورة إلى وجوب 
إمامته عل وجه لا يتعلّق بظاهر فيمكن أن يقال: ارجعوا 
عنه بكذا وكذا. ودلّانا أيضاً بطريقة مبتيّة علخ إجماع الْأَمَّةَ 
ل عن رسي عيب لماو لق ارضتن إناته 
للا بعد النبئ ل بلا فصل. ودلّلنا الآن عا فساد إمامة 
الآوّك بفقد صفات فيه يوجب العقل ثبوتها للإمام؛ وكلٌ 
ذلك مما يطل توجّه السؤال المذكور إليه. 

وَإِنَّما يتوه ويقتضي الجواب عنه على ما اعتمدنا 
فيه على ظاهر خطاب يقتضي النصّء مثل ألفاظ النصٌّ 
الجي» وخبر الغدير وتبوك وما جرئ مجرئ ذلكء فيقال: 
نيس فرك ظشاهر ذ لاق كلنهن إذا لما نكن اظتاهره 
والرجوع عنه لظاهر الإجماع الواقع على أبي بكر_ بأولى 
من ترك ظاهر الإجماع عليه لتلك الظواهر. فقفوا موقف 
إشكال. 

والجواب عن ذلك: أنّا سئْبيّن أنّه لا ظاهر للإجماع 
المدّعىئْ عل /[1[ص 185]] أبي بكر وإِنَّ الدعوئ فيه 
مجردة عن برهانء وأنا إذا ل نفرض وقوع النصّ على أمير 
المؤمنين عَله بالإمامة _ الذي لا يبقئ معه ادّعاء ظاهر في 
إقامة فيرو و ل ناطق فتن لأسن كوو مهيا لا طاهرله 
يفضي الرضا والتسليم: ومعلوم أنَّ المحتممل لا يُقضئ 
به على الظاهر الخالص للأمر الواحد. 


ثم إذا سلّمناع !م غاية أصلهم أن الاثفاق عل أبي 
بكر والإمساك عن التظاهر بالخلاف عليه ظاهره يقتتضي 
الرضا كظاهر نصوصن أولى بالعمل عليهاء والرجوع عن 
اهرت الاق بالجايداء ذلك أن ع[ م ففت إن أن 
خبر الغدير وتبوك ظاهراً يقتتضي النصٌ بالإمامة _ بل كل 
من ذهب إل أنّما محتملة للإمامة _ يقطع عل أنَّ مراد 
الرسول © بها الإمامة دون غيرها. 

وكذلك كل من قطع عل صكَّة النصّ [الجلّ] الذي في 
ظاهره الاستخلاف وصدق ناقليه» يقطع عل أنَّ المراد به الإمامة 
بعده بلؤييك بلا فصل دون غيره. فالجمع بين ما ذكرناه وبين 
اعد وااضى هده اللقلؤاسر لبمس يعتول الجن تن اذكه كاه 
الإجماع يمنع ما نيم أهل الإمامة في الؤال إليهه وما يمشع فده 
إجماع الأمّة لا سبيل إل القول به. 

فآمّا الكلام عل من اذَّعىئْ من الإجماع عن أبي بكر 
فقد ذكرنا في كتابنا الشافي فيه طريقين: أحدهما أنا لا تلم 
ما ادّعوه من ارتفاع التنكير وانقطاع النزاع» والوجه الآخر 
أن تُسِلّم ذلك تطوّعاً ونين أن الكفف عن النكير قديكون 
زط وعية ولذولالة عل حارصيعاها للرقها. 

فأ كد الطيسة الأر قر سوناف ألو 
ابتداء العقد لأبي بكر كان ظاهراً معلوماً ضرورةً من أمير 
المؤمنين علي والعبّاس رضي الله / [[ص 587]] عنه 
وجماعة من بني هاشم ومن الزبير _ حشَّىْ روي أنَّه شهر 
سيفه _ وسلان وخالد ابن سعيد وأبي سفيان ثم من سعد 
[بن] عبادة وولده وجماعة من أهله. 

فمن اذَّعئْ أنَّ الخلاف انقطع ولم يستمرٌ لا يعدو إحدئ 
منزلتين: إِمّا أن يريد أنَّ الخلاف من جميع ما ذكرناه انقطع ظاهراً 
ومهور اول لظ كاد ويه اميدق وعدت اقول إن 
ظهوره وشياعه انقطعا. فإن أراد الثاني فلا خلاف بيننا فيه وإن 
أراد الأوّل فعليه الدلالة فإِنّا نخالفه. 

فإن قيل: الدلالة على من اذَّعىْ الاستمرار. 

قلنا: بل الدلالة على من اذَّعى الانقطاع. 

فإذا قيل: الأصل أن لا نزاع. 

قلنا: بل الأصل هاهنا وقوع النزاع والخلاف ظاهراً 
أو باطناًء فمن اذَّعىْ ارتفاعههما في الظاهر [والباطن فعليه 
الدلالة على ارتفاعههما في الباطن فقد عَلِمٌ ارتفاعها في 
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الظاهر]» فإذا قيل: لو استمرٌ الخلاف لنقِلّ كم نُقِلّ وقوعه 
في الابتداء. 

قلنا: من الظلم أن توجبوا نقل مايقع ظاهراًء وقد 
نُقِلَ استمرار الخلاف, وورد في ذلك روايات الشيعة ما لا 
تخصيئئ كثرة» وقد ذكرنا طرفاً منه في كتابنا الشافي» وورد 
أيضاً من طرق العامّة في ذلك ما ذكرناه في كتابنا المشار إليه 
كثير» وبيّنا أن أمير المومنين غللكلا مازال منذ قيض رسول 
الله بإزلة وإل أن فُبِضَ هو لكلا يتظلَّم ونأل ويتظلّم له 
شيعته ومحبّوه» ويقول: إِنّْ مغصوب وملويّ عن حقي 
بألفاظ مختلفة. 

وترتيب أحواله في ذلك ترئب الأزمان في شدتها 
ولينتهاء وكان كلامه عله في أيَام أبي بكر في هذا المعنئ 
أظهر من كلامهفي أيَامعمرءثمٌ زاد/[[ص 487]] 
تصريحه بكثير ماني نفسه علي في يام عمان» وزاد كل 
ذلك وتضاعف في أيام ولايته عَلكلا. حتّئ أنَّه لم يكد تُحلي 
خطبة له عَليه من تعريض أو تصريح بهذا المعنى. 

فإذا قيل: هذه أخبار موضوعة مقدوح فيها منّهم 
رواتماء وهي مع كان كل خبر [خبر] واحد. وأمّا القدح في 
رواتهاء فالظاهر العدالة» ومن قدح في رواية فعليه بيان 
جو لسو أن هذا مركم ناا لماز اليو يان 
القطع عا ارتفاع التكير على كل وجه وسبب يقتضي 
الشكٌ والتوقف. 

وأمّا الكلام عا الطريقة الثانية فواضح أيضاًء لأنَّ 
الأقبم لاظا كي والكت نض الخاوفة لز مد اننا 
وعنل للد ابن بتو سصدوهها علا زكري لأن الكت عدن 
النكير تنقسم دواعيه إلى أقسام كثيرة: أحدها الرضاء ومنها 
التقيّة وا لخوف على النفس وما يجري مجراهاء ومنها العلم 
والظنٌ بأنّ الدكير يقتضي وقوع منكر هو أعظم مما يُراد أن 
يُدفَع به ومنها الاستغناء عنه بتكير تقدَّم وأحوال ظهرت 
ترفع الإبهام لوقوع الرضا به. وإذا كانت أسباب الكفٌ عن 
النكير كثيرة» فمن أين قصرها على الرضا دون غيره؟ 

فإذا قيل: ليس الرضا أكثر من ترك النكير. 

قلنا: قد بيّنا أنه منقسم. 

وبعد» فلنا أن نقول: وليس السخط أكثر من ارتفاع 
الرضاء فمتئ لم أعلم الرضا أو نتيقّنه قطعت علن السخط. 
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عل أنَّ مسخط أمير المؤمنين ظييلا في هذا الموضع هو 
الأصلء لأنَّه لاخلاف بيننا في سخطه عَلِدْ [تأخراً] وإبائه 
له ومنازعته فيه وتأخره عن البيعة» ثم لاخلاف في أنَّه 
ليه مستقبلاً أظهر البيعة؛ ولم يقم على /[[ص 188]] ما 
كان عليه من إظهار الخلاف. فانتقلنا عن [أحد] الأصلين 
[اللذين] كان عليهماء وهو الامتناع من البيعة وإظهار 
الخلاف, ولم ينقانا عن الأصل الآخر الذي هو السخط 
ناقل» فيجب على من ادَّعىْ تغيّر الحال أن يدل علئ ماادّعاه 
بأمر معلوم. 

ولايرجع علينا بالدلالة» لأنا متمسّكون بالأصل 
السعرين حي لسع ل وس مل ال و 
الأصل. 

فأمًا البيعة منه عله فأيٌ دلالة فيها عل الرضا؟ 
وإنّما وقعت بعد مطل منه عل عنهاء ودفاع. وتأخرء 
وتلوّم. وبعد أن عوتب ومهُّدَدَ وقيلله_ عل ماجاءت 
الروامات القاقتنة واشافبية' + حيسف ايكة عشسك: 
ونفست عليه ودر من وقوع الفتنة بين المسلمين» وهذه 
امعان موجودة في نقل الشيعة أكثر من الحجر والمدر؛ وقد 
ورد كشير من طرق العامّة وفي كتبهم الموثوق بها عندهمء 
وقد ذكرنا في كتاب الشافي من ذلك ما وجب ذكره. 

فوقوع البيعة إذا كان منقسيماً في الأصل إل رضا 
وكنيزة فعد مثدء الأشور الف عقددناها والأعوال الس 
أشرنا إليها يخرج من حذ الانقسام؛ ويخلص لغير الرضا. 

ومن تأمّلٍ الأخبار المروية في هذا الباب» وما سبره 
أهل السير من قصص هذه الأحوالء انغرس في قلبه من 
العلم إذا كان منصفاً ما لا يزول بالتشكيك والتعليل. 

فإذا قيل: فم السبب في كه عن التكير وإظهار 
للبيعة إن لم يكن عن رضا منه عَلكه ؟ 

فنك إذا كان الخنضن الما متتو الرمسوول ل 
واقعاً عليه عَليلا على ما دلّانا عليه» فسبب كفّه عن النزاع 
ودخوله في البيعة /[1[ص 484]] واجب. لأنَّ من أطرح 
من القوم نص الرسول ##يّه وعمل بخلافه ونبذ عهده 
وحلّ عقده ياف جانبه ويُرهَب إقدامه ولايُوْمَن 
بوادره» ويونس من رجوعه بوعظه وتذكير» وتنبيه 


وتنصير. ولا شبهة في هذا الوجه إذا بنى على النصّ. 


ويمكن إذا أعرضنا عن ذكر النصّ أن يكون 
السبب في انقطاع نزاعه ما ظهر من اججتاع الكلمة على من 
اختير» وقهرهم الأنصار الذين نازعوهم في الأمر ودخول 
الشبهة على جل الناس وجمهورهم. وقنه احور سمه من 
المخالفة» وتوجب إظهار الموافقة. 

رفكو افيا ان يكوؤقتق ومتدطقا أن قات 
على الخلاف يوقع فتنة بين المسلمين لا تتلافى ولا تتدارك؛ 
ولااخلاف بيننا وبين مخالفينا في مسألة الإمامفي آنه إذا 
عرف في إنكار المنكر أنَّ إنكاره يؤدّي إِلْ فعل ماهو 
أفحش منه وأقبح سقط وجوب إنكاره. 

فإذاقيل لكا نسذا و عنين الممكك وروفينا كل 
راض بأمر من الأمور؟ 

قلنا: متئ لم تفرغ في الرضا الا إل مجرّد ارتفاع 
التكير؟ فإنًا لا نقطع على حصول الرضاء وإنَّما نقطع عنه 
عند الكفٌ عن التكير إذا علمنا أنّه لاوجه للكفٌ عن 
الكو ولا عدن إل حصول:الرفنا: 

الاترئ آنا نعلم بغير شك أن بيعة عمر وأبي عبيادة بن 
الجرّاح وسالم مولى حذيفة لأبي بكر كانت عن رضا وسلامة 
باطن» لما علمنا ما قدَّمنا ذكره من أنَّهِ لا وجه له إلا الرضاء فلو 
كان أمير المؤمنين علي بكفه عن النكير ثم بيعنه راضياً بتذك 
الإمامة لوجب أن نعلم من حاله عَلِكمَ ما علمنا من [حال] 
ذكرناه» فإذا لم يكن ذلك معلوماً منه عل وجب القطع /[1[ص 
]عل سخطه والشك في الرضا. 

ومّاعورض به من سلك هذه الطريقة في الإجماع 
ف تفز له جرهم زإقاننة] معاوية لآن الك ةاعد فس 
المسن عل الأمر إليهم كانوا كلّهم مظهرين الرضا 
بإمامته تمسكين عن النكير عليه حتَّىْ سمي ذلك العام: عام 
الجماعة» فإذا ادََّعى في هذا الموضع إنكار باطن أو خوف أو 
تقيّة أمكن ادّعاء ذلك كلّه فيا تقدّم؛ فكلّ شيء يتعلّقون 
به[من]ذكرالخوف والتقيّة والتكير الباطن في العقد 
الأوّدء يمكن ذكره بعينه فيه يُدَّعى من خوف وتقيّة 
وإنكار باطن في إمامة معاوية. 

وماعورضوابه أيضاً الإجماع عل قتل عفان 
وخلشة كان العادن الراك #اكزب اذل وكا عدن 
النكير» وهذه أمارة الرضا عل دعواهم. 


وأمّاما أنبئ عل إمامة أبي بكر من ولاية من ول 
شي لاس مستعدي يناه امجلهادزلك. عدا تين ا كه 
اق جين تعر لايق ل الفبحكةوالالسافعوابهيا فزن 
الصفات المراعاة في الإمامة بالعقل معدومة فيمن ذكرناه» 
فعصمته غير مقطوع بهاء وقد عَلِمَ من توقفه في كثير من 
أحكام الشريعة ما يقتضي أنه غير محيط بعلمها. 

وما أنبى من إمامة عنمان عل الولايتين المتقدّمتين 
يبطل ببطلانهماء وبكلٌ شيء ذكرناه من طريقة الإجماع 
وعدم الصفات. 

مناقشه فضائله: 

١_مباحث‏ عامّة: 

الشافي في الإمامة (ج 7): 

11ص ]]٠١5‏ فأمًا الخبر الذي يتضمّن أنََّها سيّدا كهول 
أهل الجن فمن تأمّل أصل هذا الخبر بعين انصاف علم أنَّه 
توضوع ل اموق امتشاها رف كارو سن فرك الاق 
الحسن والحسين للثا: (إِئََّما سيّدا شباب أهل الجن وأبوهما خير 
منهم|»» وهذا الخبر الذي ادَّعوه يروونه عن عبيد الله بن عمرء 
وحال عبيد الله بن عمر في الانحراف عن أهل البيت معروفة» 
وهو أيضاً كالجارٌ إلى نفسه؛ عل أنه لا يخلو من أن يريد بقوله: 
«سيّدا كهول أهل الجنّة» أئَّما سيّدا الكهول في الجنّة أو يريد أئّا 
سيّدا من يدخل الحنّة من كهول الدنياء / [1[ص ]]٠١7‏ فإن كان 
الأول فذلك باطل» لأن سول الله د قاو نقاز أعيف اكه 
عل أنَّ أهل الحنّةَ جرد مرد» وأن لا يدخلها كهل؛ وإن كان الثاني 
فذلك دافع ومناقض للحديث المجمع على روايته من قوله إل 
في الحسن والحسين لاثا: (إِنَّما سيّدا شباب أهل الجنَّة وأبوهما 
خير منه|» لأنَّ هذا الخبر يقتضي أنَّهما سيّدا كلّ من يدخل احنّة 
إذا كان لا يدخلها إلّا شبابء وأبو بكر وعمر وكل كهل في الدنيا 
داخلون في جملة من يكونان ليها سيّديه. والخبر الذي رووه 
يقتضي أنَّ أبا بكر وعمر سيّداهما من حيث كانا سيّدي الكهول 
في الدنياء وهما من جملة من كان كهلاً في الدنيا. 

فإن قبل: لم يرد بقوله: «سيّدا شباب أهل الجنّة) ما 
ظننتم؛ وإنّها أراد أنّبها سيّدا من يدخل الجنّة من شباب 
الدنيا ىا قلنا في قوله: «سيّدا كهول أهل الحنّة). 


قنناء المتاقفينة بين المتبرين يعن فاسة لأنّه إذا أراد 
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مما سيّدا كل شباب في الدنيا من أهل الجنّة فقدعمٌ بذلك 
جميع من كان في الدنيا من أهل الجنَّة من الشباب والكهول 
والشيوخء لأنَّ الكل كانوا شباباً فقذ تقاوهم القنؤل» وإذا 
قالفي غيرهما: إنَّما سيدا الكهول فقد جعلهم بهذا القول 
سحيدين من جنله] جالقول الأو لمستسيا لأن أبسابكر 
وعمر إذاكانا شائَينَ فقد دخلا فيمن يسودهما الحمسن 
والحسين اها إذا بلغا سنا من التكهيل» فقد دخلا فيمن 
يسودهما أبو بكر وعمر بالخبر الذي رووه؛ وإذا كانت هذه 
صورة الخبرين وجب العمل على الظاهر في الرواية المنقولة 
انمق عليها عنه علي وإطراح الآخر وذلك موجب 
لفضل الحسن /[1[ص ]]٠١8‏ والحسين وأبيه) كه على 

فإن قن إن أزاد يفول تسترا كوول أعل الونةاء 
من كان في الحال كذلك دون من يأتي من بعد. فكأنّه قال: 
هما سيدا كهول أهل الجنّة في وقتهما وزمانما وكذلك 
القولني الخبر الآخر الذي رويتموه؛ فلا تعارض بين 
ارين عا هذا: 

قلقاء لو كناة سر قير الى وويمسواما ذكرقوه 
ل يكن فيه كثير فضيلة» ولا ساغ أن يُدَّعى به فضل 
الرجلين على سائر الصحابة» وأن يستدل به علن فضلهم| 
على أمير المؤمنين وعإى غيره تمن لم يكن كهلاً في حال 
تكهّلهماء على أنّه إذا ِل الخبر على هذا الضرب من 
التخصيص ساغ أيضاً لغيرهم حمله عم ماهو أخصٌ من 
ذلك؛ ويجعله متناولاً لكهول قبيلة من القبائل أو جماعة من 
الجماعات» كما جعلوه متناولاً للكهول في حال من الأحوال 
دون غيرهاء وهذا يخرجه من معن الفضيلة جملةً على أنَم 
قدروواعن النبيٌّ ل مايخالف فائدةهذاالخبر 
ويناقضهاء لأَئََم رووا عن النبيّ ل أنه قال: ابنوعبد 
المطّلب سادة أهل الجنَّة: أناء وعلي وجعفر ابنا أبي طالب» 
وحمزة بن عبد الملبء والحسن والحسينء والمهدي». ولا 
تيوق ]يناد الب يتاركن ق الفافحية اتير النذئ 
ذكروه» وإذا كان العمل بالمتّمقَ عليه أولى وجب العمل بهذا 
وإطراح خبرهم. 

/ 11ص 9١٠]]وبعد.‏ قفي ضمن هذا الخبر ما 
يدلّعلْ فساده. لأنَّ في الخبر أنَّ أمير المؤمنين غإفلا كان 


حرف العين / 0 و8 2< 


عندالرسول 2ه #ية إذ أقبل أبو بكر وعمر فقال: يتاعل: 
داك سكا كول اقل امومع الأ رتو العو ١‏ 
النبيّين والمرسلين» لا تخبرهما بذلك يا علي»». وما رأينا النبيّ 
قط أمر بكتمان فضل أحدٍ من أصحابه ولا نمئ عن 
إذاعة ماتشرّف وتفضصّل به أصحابه» وقدروي من 
فضائل هؤلاء القوم ماهو أعلى وأظهر من فضيلة هذا 
الخبر من غير أن يأمر #8 أحداً بكتمانه؛ بل أمر بإذاعته 
ونشرهء؛ كروايتهم أنَّ أبا بكر استأؤذن عل رسول الله ب 
فقسال« كاذ انو كت راي ةن وامتعا دعسن تقمال: 
«اكدق له ويكسيره باطنة» واستاأذة عفرف قفال: «امذة له 
وبشّره بالجنّة»» ف| بال هذه الفضيلة من بين سائر الفضائل 
نكنم وتطوئ عنههما!؟ 

0 اك اك 0 0ك 
وصاحبي»»؛ فالذي يُبِطِلِه المتظاهر من قول أمير المؤمنين 
عله في مقام بعد آخر: «أنا عبد الله وأخو رسوله. لا يقولها 
بحدي الاكذات مفتري). ون أحداًم/1[[ص ]]١1‏ 
يقل له: وأبو بكر أيضاً أخو رسول الله #لكء ولأنَّ اللشهور 
المعروف هو مؤاخاته لأمير المؤمنين عله بنفسه. ومؤاخاة 
اميك لد 

فآمّاروايتهم: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر 
وعمر»» فقد تقدَّم في كتابنا هذا الكلام عليه مستقصئ 
زد 0 000000 
النصّء وأشبعنا الكلام فيه» فلا طائل في إعادته. 

فأمّا الخبر الذي يروونه عن جعفر بن محمّد قاد 
غناي اذأف اللويين كلقا اننبا جساء تبني الفجانين 
أن يُروى مثل ذلك من مثل هذا الطريق الذي ما عهدَ منه 
3 لا عا كياة هذه الرواية ونسن عت أن كول اميه 
كان يتظلّم تظلّماً ظاهراً في مقام بعد آخرء وبتصريح بعد 
تلويح» ويقول فيما قد رواه ثقات الرواة» ولم يرد من خاص 
الطرق دون عامّها: «اللَّهِمّ إن أستعديك عل قريشء فَإِنََّم 
ظلموني الحجر والمدر»» ويقول: ١ل‏ أزل مظلوماً منذ قب 
رسول الله يي )» ويقول فيا رواه زيد بن علي بن الحسين» 
قال: كان علي عَلِهَ يقول: «بايع الناس أبا بكر وأنا أولى 
بهم مني بقميصي هذاء فكظمت غيظيء وانتظرت أمريء» 
وألزقت كلكلي بالأرض» إن أبا بكر هلك واستخلف 


عمرء وقد والله علم أني أولى بالناس مني بقميصي هذاء 
فكظمت فيظيء وانتظرت أمريء ثم إنَّ عمر هلك 
وجعلها شورئ» وجعلني فيها في سادس سنَّة كسّهم 
اللجدة» فقال: أقتلوا الأقلّ؛ فكظمت غيظي. وانتظرت 
أمري؛ وألزقت كلكلي بالأرض حتَّىْ ما وجدت إلا القتغال 
أو /11ص١١١]]‏ الكفر بالله»,وهذا باب تغني فيه 
الإشارة» فإِنّا لو شتنا أن نذكر مايُروئ في هذا الباب عنه 
عليه وعن جعفر بن محمّد وأبيه اللذين أسند إليهما الخبر 
الذي رواه عنهم ليلكا وعن جماعة أهل البيت لأوردنا من 
فاقيا لقن كر نوكا انكر الذمنا يز لهات 
الملشهورون بصحبة هؤلاء القومء والانقطاع إليهم؛ 
والأخذعنهم. بخلاف الخبر الذي ادّعاهء لأنّه مت فش 
عن أصله وناقله لم يوجد إِلّا منحرفاً متعضّباً غير مشهور 
بالصحبة لمن رواه عنه من أهل البيت طلْيَهْ. ومن أراد 
استقصاء النظر في ذلك فعليه بالكتب المصنّمات فيه فإنَّه 
يجد فيها ما يشفي الغليل وينقع الصدئء ومن البديع أن 
يقول في مثل ماروي من قوله ##ل : «علي و كل مؤمن 
بعدي»» و(إِنّه سيّد المسلمين» وإمام المتّقين): إِنَّه لا يُعرّفء 
ويرميه بالشذوذء وقد روي من طرق العامّة والخاضّة» 
الأخبار. 

لي ل د 
إِنَّ خير هذه الأمّة بعاد نييّها أبو بكر وعمرء ولوشثت شت 
ل ا ل 
الحملة» وأفسدنا ما رواهعنه صلوات الله عليه من قوله: 
(إن أراد الله بالناس خيراً فسيجمعهم على خيرهم كما 
جمعهم بعد نبيّهم على خيرهم» با يفسد به هذا الخبر وكل 
باحو 111 ]] رمعت أن عن الجر دورق 
از ساف كن الزسنة راروقت لمميةا يه اسخطد نه 
ليتمٌ الاحتجاج به وذاك أنَّ معاذ بن الحرث الأفطس 
جرت عن جع هيد ارسق ن البلخي _ وكان غثانياً 
يُفُصل عثران عل أمير المؤمنين عل _. قال: أخبرنا أبو 
خبّاب الكلبي _ وكان أيضاً عثانياً جا و الشتعبيداوراية 
في الانحراف عن أهل البيت ليه 2معروف_.ءقال: 


سمعت وهب بن أبي جحيفة وعمرو بن شرحبيل وسويد 
بن غفلة وعبد ال رحمن ال همداني وأبا جعفر الأشجعي كلّهم 
قو لتون سحنسها عل علقلا ع | المنستر/[[[ضن 13 ]] 
52 ل ا ا ا 
الأثةخااقييا اش امت كاتك دف الل عه 
رواها من روئ الخبر تمن ذكرناه مع انحرافه وعصبيّته فلا 
يُلتَهَت إلى قول من يُسقطهاء فالمقدّمة إذا ذُكِرت لم يكن في 
الخبر احتجاج لهم بل يكون فيه حجّة عليهم من حيث 
ينقل الحكم الذي ظئوه إلى ضذه. 

وقد قال قوم من أص حابنا: لو كان هذا الخبر 
صحيحاً لجاز أن يُحمّل عل أنَّه عَليلا أراد به ذمَّ الجماعة» أي 
املكو الاوو اعد نوفا تفال الذإن 
عي هارو الاكه كت ددييا ى أمساواينا رمل ما كدهي لبه 
فلان وفلان» ولمذا نظائر في الكتاب والاستعمال؛ قال الله 
تعالى: 9وَانْظْرْ إلى إلهِكَ الي لت عَلَيْهِ عاكفا» [طه: 
1 وم يكن إِلهه عل الحقيقة» بل كان كذلك في اعتقاده. 
وقال تعالى: لذُقْ إِنَكَ نيك الْعَزِيرُ الْكَرِيمُ © [الدخان: 
89 أي أنت كذلك عند نفسك وبين قومكء. ويقول 
خوك كاذن بفكة هن الأكنة وفيده شاعر هذا العصرء 
وهولا يريد إلا آنّه كذلك في اعتقاد أهل العصر دون أن 
يكون علا الحقيقة هذه الصفة. 

فإن قيل: هذا الذي ذكرت وه وإن جز فالظاهر 
بخلافه» والكلام على ظاهره إلى أن يقوم دليل. 

قلنا: لو كان الأمر ني الظاهر على ما ادّعيتم لوجب 
العدول عنه؛ للأدلَّة القاهرة الموجبة لفضله عَليْلا عل جميع 
الأتام عل الناعدروق ها عبن الشلار اذ القبرلة عبن 
ظاهره؛ وأنّه حارج لمحرج /[[ص ]]١١5‏ التعريض» 
فروى عوةا بن أي جحيفة؛ فال :"سمعت علي غك يقول؛ 
«إذا حدّئتكم عن رسول الله ل فلئن أخرّ من السماء 
فتخطفني الطير أحبٌ إنيّ من أن أقول: قال رسول الله 
ا ولميقلء وإذا حدّئتكم عن نفسي فإن محارب 
مكايد إنَّ الله قضيى عل لسان نبيّكم: إنَّ الحرب خدعة» 
آلآ ]كيه الأسهيدد قنينا ادن بتر وصعير وت وفعت 
تحتف تامف ووم الكناوري لعي معدن ميل 
التعريض»ء وقد يحتاج صلوات الله عليه إلى التعريض 


...حرف العين / (170) عبد الله بن عثمان (أبو بكر) 


معيو شوشو أن ةا لأدله الف ميق النس راشا 
الشبهة بالحجَّة متقدّمة» ومعلوم أنَّ جمهور أصحابه وجلّهم 
سار امت بسح إنامنة قب لحا وال لاا بيع من 

وقد قيل: إِنَّ معاوية بت الرجال في الشام يحيرون 
عن غلا بالتدروب ]من كتفي عرزييه واتنه شرل ود 
عثمان لينفر الناس عنه» ويصرف وجوه أكثر أصحابه عن 
نصرته؛ فلا يَنكّر أن يكون قال ذلك إطفاءً لمذه النائرة» 
ومراده بالقول ما تقدّم ما لا يخالف الحقٌ. 

وقاكا ألما بكي مهايا 2 ود عل انعا هك اشر ا 
تفنكنة امن 11]] طوس طلز لآن فولم فالا إن عجر 
هذه الأمّة بعد نبيّها يقتضي دخول النبّ ل في الكلام الأوّل 
وقع لفك رانك لذن (الأنة) ناف ]ليد كيت كر نيا 
وعذ ا زتهي العفن آنه نفسة: 

وقد دفع أيضاً أصحابنا احتجاج من احتج بهذا 
الخبر في التفضيل بأن قالوا: قد يتكلّم المتكلّم بها جرئ هذا 
المجرئ وهو خارج من جملة كلامه وغير داخل فيهء 
واستشهدوا بارؤي غن الرسول 8# من قوله: (لايبغي 
لأحدٍ أن يقول إني خير من يونس بن متئى) مع قوله: «أنا 
سيّد الأوّلين والآخرين»؛ ومع قوله: «أنا سيّد ولدآدما, 
وإضاع الأكد عل آنه انعد ل ابيا دولا الاضارع مين 
قوله: لا ينبغي لأحدٍ» لكان القول منه فاسداًء وكذلك 
روي عنه أنه قال: «أبو سفيان بن الحارث خير أهلي)؛ 
وقال :آنا اقلت الشوادرولة التي فقس ا عاذي فجة 
أصدق من أبي ذر»» وهو يي خارج من ذلكء وقد يحلف 
الإفل أرس] الا يعد وار عدا بع العا اوهو ارج 
من يمينه وإذا كان #ي خارجاً من الخبر من حيث كان 
المخاطب به لم يدل على التفضيل عليه. 

ا 115 تمنو ونع ] ١‏ نوز السشفيية 
القوم بهذا الخير عل التفضيل وهم يروو أنَّ أبابكر قال: 
(وليتكم ولست بخيركم)؛ فصرّح باللفظ الخاصٌ بأنّه 
ليس بالأفضلء ثم يتأوّلون ذلك عل أنّه خرج خرج 
التخاشع والتخاضعء فألا استعملوا هذا الضرب من 
التأرسال فنا عوه مجن كو نالك رن جنرو عت الأعتمي؟ 
ولكنّ الانصاف عندهم مفقود. 


حرف العين / (10) عبد الله بن عثهان (أبو بكر) 709 ”2< 


فأمّا مارواه عن جعفر بن محممّد علي من قول أمير 
المؤمنين علي عَلِتِهَ لأبي سفيان عند استخلاف أبي بكر وقد 
قال له انط يدك أبايمنافه فوالله لأماك اما أن تصبيل 
خيلاً ورجلا: (إِنَّ هذا من دواهيكء. ومازلت تبغي 
للاسلام العوج في الجاهلية والإسلام»» فهو خبر متئ صحٌّ 
لم يكن فيه دلالة عن أكثر من تهمة أمير المؤمنين لأبي سفيان 
وقطعه عل خبث باطنهه وقلّة دينه» وبعده عن النصح في| 
يشير به ولا حجّة فيه ولا دلالة عل إمامة أبي بكرء ولا 
تفضيله لأنَّ أمير المؤمنين للا لم يعدل عن محارجة القوم 
والتصريح بادّعاء النصّ والمجاذبة عليه إِلّا لما اقتضته 
لكا عط عند القاني و اولمتونكا الها رضمة 
والمغالبة فيه تؤدّيان إللْ فساد لايُتلاف» فلا بد من خالفته 
هذا الات لكل مت لايح إذا كانابةه)] متاففاء غير 
نقي السريرة» فليس في رده عل على أبي سفيان ما رآه من 
[فلناة البوحة والعازية اقرع ذه فاسدق أن التراىكداة 
عنده في خلافه. 

وليس لأحدٍ أن يقول: لولا استحقاق متولي الأمر 
له لما جاز أن ينهئ أمير المؤمنين عن الإجلاب عليه؛ 
والمحاربة له. ولا أن يمتنع من مبايعة أبي سفيان له 
بالإمابة ناهد ينا أن ذلك أجمع لايدلُ عن استحقاق 
الأمرة و أن اضتلجة إذا اقنضيت/[[ض 1197]]الانسعاه 
وجب وإن لم يكن هناك استحقاق من التلبّس بالأمر, وأنَّ 
هذا إن جعِلَ دلالة في هذا الموضع لزم أن يكون الإمساك 
عن الظلية و لابين عل أبجور الندلمية سن في أمة 
وغيرهم دلالة عل استحقاقهم لما كان في أيديهم» ونحن 
نعلم أنَّ الحسن غَليئلا لو أشار عليه مشير بعد صاح معاوية 
بمحاربته وبمخارجته لعصاه وخالفه» بل قد عصئ جماعة 
أشاروا عليه بخلاف ما رآه من الإمساك والتسليمء وبين 
هم أنَّ الدين والرأي يقتضيان ما فعله عَلا . 

فأمّا ما رواه عن أمير المؤمنين عليه من التمنّي لأن 
يلقئ الله بصحيفة عمر فهذا لا يقوله من فضَّله النبيّ لل 
على الخلق بالأقوال والأفعال المجمع عليهاء الظاهرة في 
الرواية» وقد تقدّم طرف منهاء ولا يصدر عمّن كان 
لوحا عسدل اع سبع الأكةبجه الرشول , 
ولا يقدر أن يُصرّح بذلك أيضاًء وقد تقدّم الكلام عن 


نظائر هذا الخبر. عل أنَّ قوله: «وددت أن ألقي الله 
بصحيفة هذا المسجّئ). أو «ما على الأرض أحد أحبٌ إلى 
من أن ألقئئ الله بصحيفته من هذا المسجّ» لا يجوزأن 
يكون محمولاً عإن ظاهره» لأنّ الصحيفة إنَّما يشار بها إلى 
صحيفة الأعمال» وأعمال زيد لا يجوز أن يكون بعينها 
لعمروء وتمَنّي ذلك مما لايصحٌ عل مثله عَلكْلا, فلا بد من 
أن يقال: إِنَّه أراد بمثل صحيفته» وبنظير أعماله؛ وإذا جاز 
أن يضمروا شيئاً في صريح اللفظ جاز لخصومهم أن 
يضمروا خلافه؛ ويجعلوا بدلا من إضهر المثل المخلاف» 
وإذا تكافأت الدعويان لم يكن ني ظاهر الخبر حجّة لهم. 
عل أن في متقدّمي أصحابنا من قال: إِنَّها تَنّىْ أن يلقئئ الله 
ستئفة ليقاضمه ينا تهداء وعاكبه ف تحفه وقاارا 
أيضا في / 11ص ]]١١18‏ ذلك وجهاً غير هذا معروفاًء وكلٌ 
ذلك يُسقط تعلقهم بالخبر. 

فأمًّاما رواه عن النبيّ © من قوله: الو كنت 
منّخذاً خليلاً»» فقد تقدّم الكلام عليه فيا مضئ من 
الكتاب» فلا وجه لإعادته. وقد تقدَّم أيضاً في أوّل هذا 
الفصل الكلام علخ أنَّ جميع ما رواه من الأخبار لا يعارض 
التعويت و الفتطةة سانو شاوه وين انه 
المزيّة الظاهرة» والرجحان القويٌ. 

الشاني في الإمامة (ج 4): 

[[ص ]]١١‏ فأمًا قوله: (إِنَّ النبيّ ل كان يُعظّمه 
ويمدحه على الحدٌ الذي يُعلّم ذلك في أمير المؤمنين عل ), 
فأوّل مافيه أنَ ذلك غير معلوم, ولا وارد من طريق 
يوجب اليقين ويرفع الريب» وما نجد في ذلك إِلّا أخبار 
آحاد مظنونة مقدوحاً في ورودها بضروب القدح. يرويها 
بعض الآئمّة ويدفعها بعض آخر ويقسم على بطلانهاء ثم 
هي مع ذلك متأوّله مرّجة عن وجوه تمنع من الغرض 
المقصود بها. 

كال اماس و جتعةه و سبو رست ايد 
عل صلاحه /[[ص ]]١١‏ للإمامة: إذ كل معظّم بمدوح 
لاايصاح لماه وهذاتمًالاتقولهأنت ولاأحدمن 
أصحابك. 

فإن قال: إِنَّما نفيت بتعظيمه ومدحه من كونه كافراً 


ليثبت إيهانه؛ ولم اقتصر في صلاحه للإمامة على تعظيمه 
ومدحه. 

قيل له: إِنَّما يمنع تعظيمه ومدحه من كونه يظهر 
الكفرء ولا يمنع من كون مبطناً له إذا كان لا يُعلَّمِ باطنه. 
فمن أين لك أنَّ المدح والتعظيم يدلا عل الإيهان الباطن؟ 

اص 16]] قنال:(وقتذ كبيث من شافيه أنه سيق إل 
الإسلام» وبايع الرسول يه وواساه بنفسه وماله» ثم كان 
ثاني اثنين في الغار» وصاحبه في الهجرة: وأنيسه في العريش 
يوم بدرء ووزيره والمستشار في أمتؤزة: وأميره على الموسم 
في الحم وحين افتتحت مكّة» والمقدّم في الصلاة أيَام 
مرضه. والمخصوص بتسميته الصديقء والمشبّه من الملائتكة 
بميكائيل» ومن الأنبياء بإبراهيم لٍِنَ ثمّ هو وعمربُشّرا 
بأنَّما سيّدااكهول أهل الجنَّة ولذا قال النبيّ أل : «هما 
مث ينزه بودي بدن ماق اه وك ذلك بطل تيهنا إل 
الكفر والنفاق والردّة). 

قال: (وقد ييّا ما وردفي الأخبار من تعظيم أمير 
المؤمنين ليلا له والجماعة: وأنَ النبيّ ل بسّره وغيره 
بالجنّة بألفاظ مختلفة» ووصفه بأنّه خليله وأخوه إِلْ غير 
ذلك مما ينع أن يكون /[1[ص١١]]‏ كافراًء ويوجب له 
الفضل العظيمء عن أنه قدثبت أنَّ الناس بعد النبيّ 
اختلفوا في تقديمه وتقديم أمير المؤمنين عَلتِه وذلك لا 
يصحٌ إِلّا مع ثبوت فضله). 

قال: (بعد» ولو عدلنا عن كل ذلك وجدنا ما ظهر 
من أحوال أبي بكر دلالة عل ظاهر الفضل العظيم؛ والعلم 
بالرأي» وقدبيّا أنّه لا يجب في الإمام أن يكون معصوماً 
فكيف يصحٌ أن يُدَّعئ أنَّه كان لا يصحٌ للإمامة؟ وقدبيّنا 
أنَّ الوجوه التي قلنالمافي معاوية وغيره إنّم لاايصلحون 
للانامة الاإعائرل فيه رواسا رو كا مدل عل الديفسله 
لذلك» نحو قوله: «إن ولّيتم أبا بكر»» ونحوه من الأخبار 
التي يتضمّن بشارته بالخلافة نضّاً أو تنبيهاً» وذلك يغني 
عن إغادته)» وحكو عن أبي علي (أنَّ قول من يقول: كان 
كافراً فجوّزوا بقاءه عل ماكان عليه بمنزلة قول من 
يقول: كان بمكّة مقياً فجوّزوا بقاءه على ما كان عليه لأنا 
كما نعلم أنَّه انتقل إلى المدينة نعلم انتقاله إلى الإسلام 


ل.ل حرف العين / (170) عبد الله بن عثمان (أبو بكر) 


[وانشو ]20 مدقيف ان إل ال كنات مدر سه لشاف 
ويمنعه من صحبتهم والاختصاص بهم وصمٌ أنّه كان 
يختصٌ أبا بكر بأعظم المنازل في سفره وحضره واختاره 
صاحباً له ومعيناً ومشيراًء ولا فرق بين ما قالوافي أبي بكر 
وعمر وبين من ادع من المخوارج عليهم اللعنة أن أمير 
المؤمنين علد لم يكن مؤمناً / [[ص 17 ]] بيقين» فيجب أن 


الحازمية والعجردية: يقولون فيه غ8 : إِنَّه ما اعتقد 
الإسلام والإيمان قطَّء فإذا قالوا: لو كان كذلك لما زوّجه 
بنته عله فللمخالف أن يقول لمم: ولو كان حال أبي بكر 
وعمر ما ذكرتملما خط ب إليهاء وكان لا يَرْوّجٍ عثان 

تلض 98]] فأكافوكه: (إلهكان النشثاري 
امقووة ها نانا ان العيية ©يه لا يستشير أحداً لحاجة 
منه إلى رأيه. وفقر إل تعليمه وتوقيفه لأنّه عل الكامل 
الراجح المعصوم المؤيّد بالملاتكة؛ وإِنّما كانت /[[ص 
4 مشاورته أص حابه ليُعلّمهم كيف يعمل ون في 
اورم وهل شك فد واكك الع رع اتيم 
وضمائرهمء فلا فضل في المشاورة. 

فأمّا قوله: (إنَّه كان أميره على الموسم في الحجّ وحين 
افتتخت مكّة) فغير مسلّم له لأنّ أصحابا يقولون: إِنَّه نما 
عَزِلَ عن سورة براءة عَزِلٌ عن إمارة الموسم وحجٌ وهو غير 
أمير» وأظنٌ أنَّ فيهم من يقول: إنَّه بعد عوده إلى النبيّ 8 
الذي لم يُخْتَلف فيه لم يرجع إلى الموسم. 

فأمًا تأميره عل الصلاة حين فتح مكَّة ف) نعرفه. 

فأمًا آنه المقدّم في الصلاة أيّام مرضه. فقد تقدَّم من 
كلامناني ذلك مافيه كفاية. وبيّنا أنه لكلا لم يأذن ني 
تقديمه. 

قأكنا فر اه( تسد شدةه اهدو اللؤتكة: 
وبإبراهيم من الأنبياء»» فممً لا يحتج بمثله صاحب 
الكتاب. لأنّه طريقة أغتام القصّاصء ومن لا يبالي ما يخرج 
من رأسه؛ وما يحتخٌ بمثل هذا ويُصدّق به ويرويه إل من 
يروي أنَّه تعالى بكئ على عنان حنَّىْ هاجت عينه جلّ 
وتعالى علوًاً كبيراًء ومن يروي أن النبيّ ا لما رقاب 


حرف العين / (10) عبد الله بن عثمان (أبو بكر) 0 1 2210110101 


رأى في السماء ملائتكة متلففين بالأكسية؛ فسأل عنهمء 
فقيل له: إنَّم تشبّهوا بأبي بكر في تجلله بالعباءة» ولمذا نظائر 
لايتشظ صضاخب الكتاب لقنوها ولا لساغهم. 

/ 11ص ]]"”*١‏ فأمًا الخبر بأنَّا (سيّداكهولأهل 
الجنَّة)» فقد تقدَّم الكلام عليه خاصّةء وعلن نظائره» وقد 
تقدّم أيضاً الكلام فيه يُروئ من تعظيم أمير المؤمنين عَلِئٍِ 
كلها نهدا عن با اذطرا مح ودعي وال يله راون 
واستقصينا كل ذلك استقصاءً لا يحوج إلى زيادة. 

[[ص ]]7١‏ فأمّا قوله: (إنَّم شكّوا في الفضل بينه وبين 
أفين لطن عاك وان ذللف ره لهل الا زمدةولهور الف 
وأكثر ما فيه الدلالة عل الفضل الظاهر الذي لا يختلف فيهء 
ولأجله وقع التمثيل» فمن أب ين الفضل الباطن؟ على أنّهِ يلزم 
ضناغي: لكاب هرا هنذا الأعهلؤل انابكوة نناوبة ينه 
للإمامة ومستوفياً لشرائطهاء لأنَّ الناس قد ميلوا في الإمامة بينه 
وبين أمير المؤمنين عَم . 

وقدبيّا أن الإمام يج ب أن يكون معضوماً فيسقط 
قوله: (إنَّ عصمته غير واجبة). 

وبيّنا أيضاً الكلام عل الأخبار التي ادّعاها من 
قوله: (إن ولع أبا بكر )» وبشارته بالخلافة» واستقصيناه. 

فأمّا قله عدن أي عنلي: (إنّ من جوز مقامه عل 
الكفر كمن جوّز مقامه بمكّة ونفئ انتقاله إلى المدينة»» فإنَّ) 
يكون ذلك مثالاً لمن نفئ انتقاله إلى إظهار الإسلام؛ وقد 
ينا أن ذلك لا ينفيه عاقل. 

فأكنافوليه اهو كان مدر تيه صسحة المسافقين 
ويمنعه من ذلك)» فهذا وإن كان عل ما ذكره فقد كان في 
جملة أصحابه والمختلطين به منافقون معروفون لا شبهة 
عل أحدني أمرهم الآن» فأيٌ شيءٍ قاله فيمن ذكرناه 
أمكن أن يقال له في غيره. 

فأمّا ما عارض به من قول الخوارج في أمير المؤمنين 
ال 
والمعروف من مذهبهم تعظيم أمير المؤمنين ءا عليه وتفضيله 
والقول فيه بأحسن الأقوال قبل التحكيم؛ ولو كان هذا 
الذي حكاه عل بطلانه قولاً لبعضهم لكان الفرق بين 
الأمرين واضحاًء نّم إِنَّما بنوا هذا الاعتقاد الفاسد عليه 


أنَّ التحكيم كفرء وقد دلّّت الأدلّة عل أنّه صواب وح 
فسقط ما فرّعوه عليه. 

والقول الذي عارضه بهذا إنَّا بني على دفع النصّ وأنّه 
ضلال» وذلك مما قد دلّت الأدلّة عل صكّتهء والرجوع إلى الأدلّة 
يُفرّق بين الأمرين» ويقتضي سلامة باطن أمير المؤمنين عليه عن 
وجه لا يقتضي سلامة باطن غيره. 

فأمّا ما حكاه من الاحتجاج بالتزويج فليس ذلك 
نا يحت به ولا يعرّل عليه» وهذا واضح. 

١‏ _ة قز ينََْلْقِينَ من الأقسراب 

مروف رت المرتضىى (ج ”7)/ (أجوبة المسائل 
القرآنية): 

[[ص ]]١١8‏ مسألة: [قوله تعاق: (قُلْ لِلْمُخَلفِينَ مِنَّ 
الْأَعْراب سَتُدْعَوْنَ إلى قَومِ الخ]: 

وقالوا: الدليل على صحَّة اختيارنا وتوقيفنا في فعلنا 
وترم عدوت تان توت مال : (قل لِلْمُحَلّفِينَ 
مِنَ الأغرابٍ سَتدَعَوْنَ إلى قوع أولي تعأين حزن 
تُقائلُوتهْ أَوْمسلِمُوت) [الفت: 1]. 

وهذا إخبار عن أمر سيكون, فيخبرهم الرسول #ل با 
سيتجدّد من هذه الحال» ى] أخبرهم با يكون من سواها في 
الحوادث بعده» وهذه كلّها من دلائله علخ . 

ووجدنا صاحبنا المدولي لغزاة الروم؛ كما تولى قتال 
انرود كوعانه ين الرية اليه اكد هده هود 
متنظمة عل المأثور» جارية على المحجوب. مثمرة 
للخيرات, مؤكّدة لأسباب الإسلام قامعة للمخالفة. 
عرّفونا ما عندكم في هذا؟ 

الجواب_وبالله التوفيق_: قال الأجل المرتضئ 
علدغ المندئ ذو المجدين (قدَّمن الله زويسة) اغلم أنَّ هذه 
المسألة قد بناها هذا السائل عل أنَّ الداعي لمؤلاء الأعراب 
هو غير النبيّ #؛ وهذا منازع فيه غير مسلّم؛ والدعوئ 
بغير برهان لا يقتصر عليها منصف. 

7ص ]]1١‏ تم لو سلمنا تطوغا وتبرعا أن 
الذافي هو عون التي 19 علا كود جر بسناكا 
بل جاز أن يكون غيره. 


ا 


ونحن نبيّن كلا الوجهين وإن كنا قدذكرنافي 
الكتاب (الشاني) ما هو الغاية القصوئى: 

أمّا ظاهر قوله تعالى: #سَكُدْعَوْنَ إلى قَوْعِ 1 7 
شَدِيدِة» فغير دال على تعيين الداعي» بل هو فيهم مشتركء 
فعللى من ادع أنَّه داع بعينه الدلالة. 

ولا خلاف بين أهل النقل والرواية في قوله تعالى: 
١‏ ا 
وَأَهُلُونا َاسْتَفْفِرُآحا يَقُولُونَ ألْيِئتهِمْ ما آ ليْسَّ في قلوبهم 
قُلْ كم لاد ل ا 
أرا اد بكم ته رت ا كينها تكتلوق كبيراً © ينل 
تنكم أن ن ل يقب ايسول والمُؤيون إلى أيهم أببه ع 
وَرْيّنَ ذلِكَ في فُلُوبِكُمْ وَكنَنْكُمْ كلنّ السَّوْءِ وَكْنْكُمْ قَؤُماً 
بُوراً ©4 [الفتح: لكك نانك فمانةرة سرامي 
اديه 

ثم قال تعالى: لسَيَعُولٌ الْمحَلَقُونَ دا انْطلَفْكمْ إلى مَعانِم 
ار ال م 
تت تَعُونا كَذَلِكُمْ قالّ الله يز كنل فشكراوة ول خندوننا كد 
كانُوا لا يَفْقَهُو لي 6) لام 6]. 

وإنَّما طلب هؤلاء المخلّفون أن يخرجوا إلى غنيمة 

خيبر» فمنعهم الله من ذلك وأمر نبيّه ل بأن يقول لهم: 
(قُلْ لَنْ تَتَّعُونا»» يريد إلى هذه الغزاة» لأنّهِ تعالى حكم 
بم ١‏ سماخو نان دين ري را ا يت 
لمن لم يشهدها. 

وهذا هو تأويل قوله تعالى ايند ون أن يُبَدُلُوا 
كلام الله4. ثم قال جل اسمه: /[[ص ١١٠١]]لقُلّ‏ 
ا سَتُدْعَوْنَ إلى قو أو 8 
هَدِيدٍ تُفَاتَلُوتَهُم أَوْ وُمْسَْلِمُونَ4 [الفتح: 1ن أراد 
تبارك اسمه أنَّ 0 سيدعون فيه بعد إلى قتال قوم 0 
بأس شديد؛ كمؤتة وحنين وتبوك» فمن أين وللمخالفين 
أنَّ الداعي لمؤلاء الأعراب هو غير النبيّ ل مع ما بيّناه 
من الحروب التي كانت بعد خيبر. 

ولينن لأحبد آن يذغي أن العدى بقوله: 9سَشدْعَوْقَ 
إلى ل اسن مَدِيدٍ هو أبو بكر لما دعا المسلمين إلى 
قتالبني حنيفة, أو قتال فارس والروم. ويحتجٌ بإطباق 
اللتعور ع عله الآن النشتوووانا ا لسراعها فنا 


.ل حرف العين / (170) عبد الله بن عثمان (أبو بكر) 


ادّعسوه لأن ابن المسيّب روئ عن أبي روق عن الضحَاك في 
قوله: لسَُدْعَوْنَ إلى قوع ا 5 مَدييِ4» قال:هم 


نشيهفا. 


وروي عن سعيد بن جبير» قال: هم هوازن. 

وروئ الواقدي عن قتادة» قال: هم هروازن 
وثقيف. 

فلا إطباق لأهل التأويل على ماادَّعئء ولوأطبقوا 
يكن في إطباقهم حجّة؛ وكم استخرج أهل العدل في 
متشابه القرآن من الوجوه الصحيحة ما خالف ماذكره 
المفسّرون. 

وأمّا الوجه الآخر الذي يُسِلَّم فيه أنَّ الداعي لمؤلاء 
الأعراب هو غير النبيّ لل فواضح أيضاًء لأنّهِ لا يمتنع 
أن يعني بهذا الداعي أمير المؤمنين عَلكِلاْ لأنّه قد قاتل بعده 
أهل الجمل وأهل صِفين وأهل التهروان» وبشّره النبي 
ل بأنّه يقاتلهم بقوله: «علي تقاتل بعدي الناكثين 
والقاسطين والمارقين»» وقدكانوا أولي بأس شديد بغير 
عي 

فإ اكه كي كول مرا ان الترقه ادي دراي 
كتانوا سي انين لفون آلا لإتفايلوكية اوت لتوق 4 
0 ين عله في المواطن / [[ص ]]١١١‏ 
لثلاثة التي ذكرتموها كانوا مسلمين. 

قلنا: عندنا أنَّم كانوا كارا والكافر لايكون 
ميل عند مخالفينا من المعتزلة والخوارج ومن وافقهمء أن 
الكبائر تحرج عن الإسلام» كما تحرج عن الإيمان» وعندهم 
أن فال أصير المتومدى علقلا كان كبيرة وخريضاً ضح الإييان 
والإسلام. 

وقد وللنا وعدا المكاق وشزروون تناع كر 
محاربيه عَليِه بم| ليس هاهنا موضع ذكره. 

فإن قيل: من أين نعلم بقاء هؤلاء المخالفين من 
الأعراب إلى أيّام أمير المؤمنين عَم ى) علمنا بقاءهم إلى 
0 

لا لام د ا 


5 


كيم ا مانا 


: 


التتديك. 


حرف العين / (10) عبد الله بن عثمان (أبو بكر) “00 215700 


قلنا: لك مثل ما قلته في بقائهم إلى أيام أمير المؤمنين 
ليلا فظاهر الآية لا يقتضي وجوب بقاء جميعهم؛ وإنَّما 
يقتضي بقاء أكثرهم أو بعضهم. 

“ _آية الغار: 

الشافي في الإمامة (ج ؛ ): 

[[ص 715]] فأمّا قوله: (إِنَّه كان صاحبه في الغار)؛ 
فنا مت اعتيرنا قصّة الغارلم نجد فيها لأبي بكر فضلاً» بل 
وجدناه منهيّاء والنهي من الرسول يأل لا يتوجّه إلا إلى 
قبيح» ونحن نُبيّن ما يقتضيه استقراء الآية. 

/ 11ص 75]] أمَا قوله تعالى: ثاي انْنَيْنِ4 فليس 
فيه أكثر من إخبار عن عددء وقد يكون ثانياً لغيره من لا 
يشركهفي إيان ولا فضل. 

ثمّقال: إيَفُولُ إصاحِبهِ) وليس في التسمية 
بالصحبة فضلء لأنّا قد تحصل من الوليّ والعدوّ والمؤمن 
والكافر» قال الله تعالى لمحبراً عن مؤمن وكافر اصطحبا: 
فال ال مساحا وقو كارن اكتتق يادي كفك 
ثُرابٍ كُمَّ مِنْ نُظِفَةِ كُمّ سَوَّاكَ يَجُلاآَ ©4 [الكهف: 7"]. 

ثم قال: إلا خَحْرَنْ4 فنهاه عن الاستمرار على حزن 
وقعمنهبلا خلاف» لأنّ الرواية وردت بأنَّه جزع ونشج 
بالبكاءء وإنَّما ذكرنا ذلك لكلا يقولوا: إِنَّما مهاه عم لم يقع 
منه فظاهر نهيه علا يدل عام قبح الفعلء وإنَّما يحْمَل 
النهي في بعض المواضع عل التشجيع والتسكين بدلالة 
توجب العدول عن الظاهرء وهذا بلعل دقو المعصية 


و 


من الرجل في الحال. 
فَأمّا قوله تعالى ا 4 فمعناه آنّه عام بحالناء 
كما قال تعالى: (رما ب يَحُونُ مِنْ وى كلائة إلا هُوَ رابعهُمْ ولا 


مْسَةٍ إلا هْوَ سادِسُهُمْ ولا أَدنى مِنْ ذلِكَ وَلا أَكْثَرَإِلَا هْوَ هْوّمَعَهُمْ 
أن ها 6اث 1 [الجادلة 197 فلي فق :ذلك أيفا نفل وقد 
قيل: إِنَّ لفظة (معنا) تختضٌ النبيّ وحده له دون من كان معهء 
وقد يستعمل الواحد العظيم هذه اللفظة في العبارة عن نفسه؛ كم) 
قال تعالى: (إِنا شلا نوحاً» [نوح: ١]ء‏ و9إنًا كَجْنُ تَدَلَعَا الدّكْرَ 
وَإِنَا َهُ حَافِظُونَ © [الحجر: 9]. 

ثمّ قال : (قَأَبْوَلَ اللهُ سَكيكتة عَلَيْهِ وَأَمّدَ دَهُ يود لَمْ 
07 وإنزال السكينة إِنّها كان عا النبيّ 5 بدلالة 


تولغية لعن 1010 ]الأواكنةة نس لسن توؤهتنا 

الملافكة؛ ويذلالة أن الماء من أوّل الآينة إل آخرهنا 0 7 
لعي لله وم يرل السكينة على النبيّ نل في غير هذا 
المقام إلا عمّت من كان معه من المؤمنين» قال الله تعالى في 
يومحنين:لثُمٌّ أتْرَّلَ الله سَكِيئَتَهُ على يَسُولِهِ وَعَلَ 
التسؤيس) [الروبية ]زان سال ل[ سل الديسق 
حَنَروا في فُنُوبهم الحيِيّةٌ نه ا ا 1 
سَكِيئَتَهُ عل يَسُولِهِ وَعَلَ الْمْؤْمِنِينَ4 [الفتح: 77].؛ وفي 
اختصاص الرسول 00 في الغار بالسكينة دون من كان 


معه ما فيه. 


لشاني في ا 

ل 
الأول شوكية إن اهبر اللومنة علفلا وعيضة به يفن : لأنا 
قديّا أنَ لفظ الجمع قد يُستعمل في الواحد بالعرف» 
فليس لتعلّق أن يتعلّق بلفظ الآية في دفع اختصاصها به 
لكلا وما يقتَوي هنذا التاويل أن شكال وعبف معنا 
بالآية بأوصاف وجدنا أمير المؤمنين عل مستكملاً لها 
بالإجماعء لالدشيا! ني ااي او 
يلصف عن ويد نوت يَأ لل يقزم مهم وت 
[المائدة: 4 15]» وقد شههد النبيّ # يك لأمير المؤمنين عَلِته با 
يوافق لفظ الآية في الخبر الذي لا يختلف فيه اثنان حين قال 
يي وقد ندبه لفتح خيبر بعد فرار من فرّ عنها واحداً بعد 
آخرة:لأعطين الزاينة عدا رجحلة حب الله ورسولة وحية الله 
ورسولَهُ كرّار غير فرّاره لا يرجع حنّىْ يفتح الله عل 
يديه)». فدفعها إل أمير المؤمنين علي / [[ص 55 ؟]] 
فكان من ظفره وفتحه ما وافق خبر الرسول 9ل ثم قال 
تعالى: (أَوْنَّةٍ عَلَ الْمُؤْمِنِينَ أَِرَّةٍ عَلَ الْكافِرِينَ4 [المائدة: 
4+ فوصف من عناه بالتواضع للمؤمنين والرفق بهم» 
والعزيز على الكافرين هو الممتنع من أن ينالوه مع شدَّة 
نكايته فيهم ووطأته عليهم, وهذه أوصاف أمير المؤمنين 
ليلا لا يُدانى فيها ولا يقارّب.ثمّ قال: (يُجَاهِدُونَ في 
سَبِيلٍ الله ولا يَحافُونَ لَوْمَةٌ لائِيٍ4 [المائدة: 154]؛ فوصف 


جل تبشن عباه يعو المياد وب بقتفصي الغابة فيد 
وقد علمنا أنَ أصحاب الرسول لي بين رجلين رجل لا 
غناء له في الحرب ولا جهاد. وآخر له جهاد وغناء» ونحن 
نعلم قصور كل مجاهد عن منزلة أمير المؤمنين في الجهادء 
وأنَّم مع علو منزلتهم في الشجاعة وصدق البأس لا 
يلحقون منزلته؛ ولا يقاربون رتبته. لأنّه عَلِيْلْ الملعروف 
بتفريج الغم وكشف الكرب عن وجه الرسول #ييِّء وهو 
الذي م يحجم قط عن قرنء ولا تكص عن هولء. ولا ول 
الدَيْر وهذه حال لم يسلم لأحد قبله ولا بعده؛ وكان غَلكلا 
للاختصاص بالآية أولى لمطابقة أوصافه لمعناها. 

وقدادَّعئ قوم من أهل الغياوة والعناد أن قوله 
نال لاكقوق سان امتقو ستيه ترف 4[الافدة 
لمراد به أبو بكر من حيث قاتل أهل الردّة» ولسنا 
عرف قرلا انسمةق الضوات مع نذا الولف أنه 
ليكاد أن يُعلَّم بطلانه ضرورةً» لأنَّ الله تعالى إذا كان قد 
وصف من أراده بالآية/[[ص747]] بالعرَّة عل 
الكافرين» وبالجهاد في سبيله» مع إطراح خوف اللومء 
كيف يجوز أن يظنّ عاقل توجّه الآية إلى من لم يكن له حظّ 
من ذلك الوصف؟ لأنَّ المعلوم أنَّ أبا بكر لم يكن له نكاية 
في المشركينء ولا قتيل في الإسلام» ولاوقف في شيء من 
حروب النبيّ ل موقف أهل البأس والعناء» بل كان 
القره كته ودر وله و منرم عل الي 0 
جملة المنهزمين في مقام بعد مقام» وكيف يوصّف بالجهاد في 
سبيل الله عن الوجه المذكور في الآية من لا جهاد له جملة؟ 
وهل العدول بالآية عن أمير المؤمنين علق مع العلم 
الخامطل ادل لعي اسه ارعنافة كا إن ان كدرل 
َفيك اهزة و اليحرا دير 

وقد روي نزولماني قتال أمير المؤمنين َل أهل 
لمر اموا رض ااه يال وروا 
تاشيعا اعون ذا اعقسدويا لكا فرح تي الاح الروانة 
زالت الشبهة» وقويت الحجّة. 

الشافني في الإمامة (ج 4): 

[[ص 5"]] وقوله تعالى: ريا ينها دك امو مك 

سيت نيو وو وير ناذه بقَوْميحبَّهُمْ 


...حرف العين / (170) عبد الله بن عثمان (أبو بكر) 


وَيْبُونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَ الْمُؤْمِنِينَ أَعِرَةٍ عَلَ الْكافِرِينَ يَاهِدُونَ 
في سَبِيلٍ الله وَلا يَخافُونَ لَوْمَةّ لائِيٍ4 [المائدة: 54]), ثم 
فال (وهذتفبن هن الله تعالء.ولا يد من أن يكون كاناً 
على ما أخبر به والذين قاتلوا المرتدّين هم أبوبكر 
وأصحابه؛ فوجب أنََّم الذين عناهم بقوله: لبهم 
وَيحْبُونَهُ4: [وأتّهم ل يُجاهِدُونَ في سَبِيلٍ الله وَلا تحاقُونَ 
لَوْمَةَ لاِجِ4]؛ وذلك يوجب أن يكون على صوابء [وأن 
يكون تمن وف» ويمنع من قول من يدّعي النصّء وأنّه كان 
على باطل ]. 
الَذِينَ آمَنُوامِنْكُمْ): 

الشافي في الإمامة (ج ؟ ): 

[[ص 5 *]] قال: لوَعَدَ لله الي نَآمَنُوا مِنْكُمْ 

نوا الصَاحاتٍ لَمَْتَخْلِقَتهُمْ في الْأَرضٍ كما استَخْلَف 
الَِينَ مِنْ قَبْلِهمْ وَلَيمَكَانَ لَهُمْ ديهم الي ازتضى لَهُمْ 
ولينذاكية سن بشو عتؤنين أندا يتتدوق لامتركرة ني 
َيْئاً4 [النور: 45]» فلم نجد هذا التمكين والاستخلاف 
في الأرض الذي وعد الله من آمن وعمل صالحاً من 
أصحاب النبيّ #ه إِلّا ني أيَامِ أبي بكر وعمرء لأنَّ الففوح 
كانت في أيامهم؛ وأبو بكر فتح بلاد العرب» وصدراً من 
بلاد/[[ص 5”]] العجم, وعمر فتح مدائن كسرى وإلى 
حدٌ خراسان والشام ومصرء [ثمّ كان من عثان فتح ناحية 
المغرب] وخراسان وسجستان وغيرهاء وإذا كان التمكين 
والاستخلاف الذي تضمّنته الآية للهؤلاء الآئمّة وأصحابهم 
علمنا أنََّم محقونء فلو لم يكن لهؤلاء لم يصحّ. لأنّه لم يكن 
لغيرهم الفتوح» ولو كان لغيرهم أيضاً لوجب كون الآية 
متناولة للجميع... 

[ل[ص 46]] فأمًا ما تعلّق به من قوله تعاق: ل(وَعَدَ 


5 


انها لذعة امام 0 و | الصََالحات لَيَ* تَخْلِفَنَهُهْ 


٠‏ _آبة لروَعد اللّهُ 


ده لين مِنْ فَبْلهم) [الدور: ], 


ار كناف داك أذ لاد ستبروظة بالاو اه في فيان 
من اذَّعى تناوها القوم أن يُبيِّن إيهانهم بغير الآية وما يقتضيه 
ظاهرهاء ثم المراد بالاستخلاف هاهنا ليس هو الإمامة 
والخلافة على ما ظنوه. بل المعنئ فيه بقاؤهم في أثر من 
مضئ من الفِرّقء وجعلهم عوضاً منهم وخلفاًء و 


حرف العين / (10) عبد الله بن عثمان (أبو بكر) 0 ز [ 0 1 201111 


ذلك قوله: ووَمُوٌَالَذِي جَعَلَحُْمْ خَلائِفٌ الْأَرضٍِ» 
[الأنعام: 0 بي م نيه 
عَدُوَكُمْ ود ُمْ في الَْرضٍِ قيَنظف كف 
4 لاه انكف زور لاسا وه 
القعوة كو لتك وروا نونك ووسعنب يز 
بَعْدِحُمْ مايِّشاء) [الأنعام: ”1]. وقدذكرأهل 
التأويل في قوله تعال: (إوَهُوَالَذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالتهارَ 
علقة كن أزاة أنقة 5 أؤ آراة كيرا 448[ الففنات: 
وان الترافية كوو كع واشيهي سن ماع 
وأنشدوا في ذلك قول زهير بن أبي سلمئ: 
بها العين والآرام يمشين خلفة 
وأطلاؤها ينهضن من كل جَحْتَم 

/ لاص 55 ]] وه ذا الاستخلاف والتمكين في 
الدين لم يتأخَر إِلْ يام أبي بكر وعمر عل ما ظنَّه القوم» بل 
كان في يام النبيّ يي حين قمع الله أعداءه» وأعلل كلمته 
ونشررايته» وأظهر دعوته. وأكمل دينه. ونعوذ بالله أن 
تقول 410 1 يكن أكجدل :دينه ليكه فى عياضة حت لاق 
ذلك متلافٍ بعد وفاته» وليس كل التمكين هو كثرة 
الففوح والغلبة عل البلدان» لأنَّ ذلك يوجب أنَّ دين الله 
تعالى لم يتمكّن إِلْ اليوم» لعلمنا ببقاء مالك الكفرة كثيرة لم 
ل ل ا ل 105 
يام معاوية ومن بعده من بني أُميّة أكثر من مَكّنه في يام 
الي وأبي بكر وعمرء لأنَّ بني أُميّة افتتحوابلاداً 1 
لق 

ثم يقال له: من أي وجهٍ أوجبت كون التمكين فيمن 
اذّعيت؟ فإن قال: لأن لم أجد هذا التمكين والاستخلاف إِلّا في 
أيّامهم» وقد بيّنا ما في ذلك وذكرنا أن التمكين كان متقدّماً 
وكذلك الاستخلاف عل المعنئ الذي ذكرناه. 

وإن قال: لأنّالم نجد من خلف الرسول 9# وقام 
قات ]لاق وكرت 

قيل له: أليس قد با أنَ الاستخلاف هاهنا مُكَل 
غير معني الإمامة؟ فلم حملته على الإمامة؟ 

وبعد, فَإِنَّ حمله عل المعنيئ الذي ذكرناه أقرب إِْ 
مذهبك وأجرئ عل أصولك. لأنَّه إذا حملته عا الإمامة لم 


يعم جميع المؤمنين» وإذا حِلَ على المعنئ الذي ذكرناه عم 

وبعد, فإذاسلُمَ لك أن المراد به الإمامةلم يتم ما 
عقن لأ كد لمي عبر بعية تعر أن اسجانك 
ككنانىا ا نكب قك] ! لفن خافن اللزستيوك الله تع 
تتناوهم الآية. 

فإن قال: دليلٍ عل تناوا لهم قول أهل التفسير. 

7ن ]قل لموليين كم : اهيز التفيعين قال .ما 
ادّعيتء لأنَّ ابن جريح روئ عن مجاهد في قوله تعال: 
لوَعَد اللهُ ااديمة آمَنُوا مِنْحُمْ وَعيلُوا ١‏ الصَالحات4 
[الور: 196 قال: هم أئة محتد 9ه . وروي عن ابسن 
عباس رْلِيِيُه وغيره قريب من ذلك .وقدتأوّلهذهالآية 

علماء أهل البيت صلوات الله عليهم وحملوها عل وجه 
معتنزوق تالو ا # هنذا الشمكصين والامتعكاوف وإنتدال 
الخوف بالأمن إِنَّما يكون عند قيام المهدي عَلي. فليس على 
تأويلك إجماع من المفسّرين» وقول بعضهم ليس بحجّة. 

5_ حديث الاقتداء بالشيخين: 

الشافي في الإمامة (ج ؟): 

1[[ص 707]] وأفسدوا ح ديث الاققداء»ء بأن 
ذكرو] أن الأمربالأ سنا بالرتجين سععيل» لاعن عدلنيان 
في كثير من أحكامهما وأفعالماء والاقتداء بالمختلفين 
والاتباع له متعدَّر غير ممكنء ولأنَّه يقنضي عصمتهما» 
والمنع من جواز الخطأ عليهماء وليس هذا بقول لأحد فيهاء 
وطعنوا في /[1[ص 08 ]] رواية الخبر بأنَ راويه عبد المللك 
بو غمين وهوافن تنيع بدي أمةء ومن فول القضاء م 
وكان شديد النصب والانحراف عن أهل البيت أيضاء 
ظنيناً في نفسه وأمانته. 

وروي أنّه كان يمر على أصحاب الحسين بن علي 
افا وهم جرحئى فيجهز عليهم؛ فلم عوتب على ذلك 
قال:إنّما أريعل أن أريحهم.؛ وفيهم من حكئ رواية الخبر 
بالنصبء وجعل أبا بكر وعمر عل هذه الرواية مناديين 
مأمورين بالاقتداء بالكتاب والعترة؛ وجعل قوله: «اللذين 
ع حلي ا عن الكبابرواله يي عل مد 
تأويله بأمره ل في غير هذا الخبر بالتمسّك بهم والرجوع 


0 


7 
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إتبياق قوله: وإ علف شيك العدين ينا إن سكم يما 
لن تضلًوا: كتاب الله وعترتي أهل بيني, وأنَّما لن يفترقا 
حتَّىْ يردا علي الحوض». 

وأبطل من سلك هذه الطريقة في تأويل الخبر 
اعتراض الخصوم بلفظ (اقتدوا». وأنّه خطاب للجميع لا 
يسوغ توجّهه إلى الاثنين» بأن قال: ليس يُدكّر أن يكون 
(اقتدواباللذين) يكنا إن يعم الأكسة وافولمةة مس 
بعدي أبا بكر وعمر» نداءً ل| على سبيل التخصيص لهماء 
لتأكيدالحجّة عليههماء وشرح هذه الجملة موجودة في 
مواضعه من الكتب. وإن كان مخالفونا يدفعون ورود 
الرواية بالنصب أشدٌ دفع؛ / [[ص 704]] ويدَّعون أنّه ما 
خرج علن سبيل التأويل من غير رجوع إلى رواية. 

ومّايمكن أن يُعتّمد في إيطال خبر الاقتداء أنّه لو 
كان موجباً للنصٌ عإى الوجه الذي عارض به أبو هاشم 
لاحتجّ به أبو بكر لنفسه في السقيفة» ولما جاز أن يعدل إِىُ 
وؤاكه ران الأنكنه من شرق ): اعفن حدق أن 
الاحتجاج بخبر الاقتداء أقطع للشغب وأخصٌ بالحجّة 
وأشبه بالحال» لاسي والتقيّة والمخوف عنه زائلان» ووجوه 
الاحتجاج له معرضة؛ وجميع ما يدّعيه الشيعة بالنصٌ الذي 
تذهب إليه عن الرجل منتفية» ولوجب أيضاً أن يحتجّ به 
كر ةا الع سن انه قر رونت لماه اع 
وأظهر الإنكار لفعله؛ فكان احتجاجه في تلك الحال بالخبر 
المقتتضي لنصٌ رسول الله له عن عمر ودعائه الناس إِلىْ 
الاقتداء به والاتّباع له أولى وألزم من قوله: (أقول: ياربٌ 
ولت عليهم خير أهلك»» وأيضاً لو كان هذاالخير 
صحيحاً لكان حاظراً خالفة الرجلين وموجباً لموافقتهما في 
جميع أقواهما وأفعالماء وقد رأينا كثيراً من الصحابة قد 
خالفههما في كثير من أحكامههم| وذهبوا إل غير ما يذهبان 
إليه. وقد أظهروا ذلك. فيجب أن يكونوا بذلك عصاة 
نالف تنص الرمس رك 119ف وقد كان ني فنا أن سه 
الرجلان من يخالفهم| على مقتتضئ هذا الخبر» ويذكر أَنَّم 
بأنَّ خلافه) محظور ممنوع منه؛ عل أنَّ ذلك لو اقتضئ 
النصٌّ بالإمامة على ما ظنوا لوجب أن يكون ما رووه عنه 
عله من قوله: «أصحابي كالنجوم بأَبّهم اقتديتم اهتديتم) 
موجباً لإمامة الكلء وإذا لم /[1[ص ]]"٠١‏ يكن هذا الخبر 
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موجباً للإمامة فكذلك الآخرء وقد رووا أيضاً عنه علي 
أنّه قال: «اهقدوا هدي عيّار» وتمتّكوا بعهد ابن أَمّ عبد»ء 
ولميكن ني شيء من ذلك نص بإمامة ولافرض طاعة» 
فكيف يظنّ هذا في خبر الاقتداء وحكم الجميع واحدفي 
مقتضئ ظاهر اللفظ؟ 

وبحذة فلو تاوزتا عن هذا كله»وسلمنا زؤابة الأخياز 
وصحّتهاء لم يكن في شيء منها تصريح بنصٌّ ولا تلويح إليه. 

لاشو اله ندا عوافة يا قر موطف بوكر عدا 
لي أخي وصاحبي»؛ فلا شبهة على عاقل في بعدهما عن 
الدلالة على النص. 

فأمًّا خبر الاقتداء فهو كالمجملء لأنّه لم يُبِيّن في أيٍّ 
شيء يقتدئ بباء ولاع إل أي وجه. ولفظة (بعدي) مجملة 
2 2100 سق 
اعووبية لوال موطيد ا كان حماسي دان ب مو ها 
الخبر أن النبئّ ##ه كان سالكاً بعض الطريق» وكان أبو 
بكر وعمر متأخرين عنه جائيين ع إن عقبه؛ فقال النبيّ صى 
الله / [[ص ]]”"١١‏ عليه وآله لبعض من سأله عن الطريق 
الذي يسلكه في اتباعه واللحوق به: «اقتدوا باللذين من 
بعدي»» وعنئى بسلوك الطريق دون غيره. وهذا القول وإن 
كان غير مقطوع به فلفظ الخبر محتمله كاحتماله لغيره» وأين 
الدلالة على النصٌّ والتسوية بينه وبين أخبارناء ونحن 
حيث ذهبنا في خبر الغدير وغيره إلى النصّ لم نقتتصر على 
محض الدعوىء بل كشفنا عن وجه الدلالة» واستقصينا ما 
يورد من الشبه» وقد كان يجب على من عارضنا هذه 
الأخبار وادّعاء إيجاءها للنصٌ أن يفعل مثل ما فعلناه أو 
قريباً منه. 

وليس لأحدٍأن يتطرّق إل إبطال ماذكرناه من 
التأويلاك بان يدعي أن الناس ف هته الأخياربين متكثر 
ومتقبّلء فالمنكر لا تأويل له. والمتقبّل يحملها على النصٌّ 
ويدف بحات لشاو امه آذ ها السرل مدل تل عنام 
م 
ونحن نعلم أنَّ كلّ من أثبت إمامة أبي بكر من طريق 
الاختيار وهم أضعاف من أثبتها من طريق النصّ ينقلون 
هذه الأخبار من غير أن يعتقدوا فيها دلالة على نص عليه. 
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٠‏ حديث الخلّة: 

الشاني في الإمامة (ج ؟): 

قو ]نح الوه اميه و اقفن ونين 
آخره أوّله لأنّم يروون عنه #لل أنه قال: الو كنت 
لفن تنه لا نات فون علياة ولك ؤذا وإتماء 
إهان»» فأوّل الخبر يقتضي أن الخلّة م تقع؛ وآخره يقنضي 
وقوعها عإخ الشرط المذكور الذي يعلم كل أحد أن الخلّة 
منه يق لاتكون إِلّا عليه لأنّه لايصحٌ أن يخال أحداً إلا 
في الإيهان وما يقتضيه الدين» ويذكرون أيضاً في ذلك ما 
يروونه من قوله #ليّ قبل وفاته: «برئت إِلْ كلّ خليل من 
خليلء فإنَ الله كَ قد اتَمَذ صاحبكم خليلاً»» ويقولون: إن 
كان أثبت الخلَّة بينه وبين غيره فيا تقدَّم فقد نفاها وبرئ 
متها قبل:وفاته: 

_صلاته مكان رسول الله 9ك : 

الشاني في الإمامة (ج ؟): 

11ص ]]١68‏ فأمّا ما استقواه من شبهة البكرية في 
استخراجهم من تقديم أبي بكر للصلاة النصٌ عليه 
فمعلوم وجهه والباعث عل ادّعائه؛ وبإزاء ذلك أنَّ ما 
تدعييه كيت يت انحط ضير القبااة عنمن أفمفت 
الشبه وأركهاء حتّئ أنه ليغلب على ظنٌ أكثرها استحالة 
اعتقاد النضٌ هذه الطريقة على أحدٍ من المحصّلينء وينسب 
إظهارها مّن تعلّق با إِلْ الغفلة وقلَّة التحصيلء أو اعتتاد 
المدافعة والمقابلة من غير أن يكون الاعتقاد مطابقاً للقول. 

وقد بيّن أصحابنا يإ في غير موضع الكلام على 
خبر الصلاة المنسوبة إل أبي بكر ودلّوا عل أنَّهِ لا نسبة بين 
المفيلةة و الأنائة ولعانة ونا رودو أن عي لقف كلا 
حير وعدم تتح إن الأسنويها والإذ يهنا وارة /11عن 
89 ] من جهة عائشة:؛ وليس بمنكر أن يكون الإذن 
صدر من جهتها لاامن جهة الرسول ©#. وقددلٌ 
أصحابنا عل ذلك بشيئين: أحدهما قول النبيّ لله على ما 
أتت به الرواية لمَ) عرف تقدم أبي بكر ني الصلاة وسمع 
قراءئهفي المحراب: (إنُكسر كصويحيات يوسف)»ء 
وبخروجهه غلقلا متححائلاً بن الضعف معتمدا نا أمينز 
المؤمنين عله والفضل بن العبّاس وعزله لأبي بكر عن 


المقام وإقامة الصلاة» وتقدّمه عليه بنفسه في الصلاة» وهذا 
ينال لاحة واقمت مل أذ الإذة ان الشفملا لية عايةة 
إل الرسول لك . 

وقتو فال يعض القالفيق: إن النسنب اق قرت 1 
«إتُكرً كصويحبات يوسف»: إنّه ل لم أُوذن بالصلاة 
قال: «مروا أبا بكر ليُْصلٍ بالناس»» فقالت له عائشة: إِنَّ أبا 
بكر رجل أسيف حزين لا يحتمل قلبه أن يقوم مقامك في 
الصلاة» ولكن تأمر عمر أن يُصلٍ بالناس, فقال عله عند 
ذلك: (إنُكنّ كصويحبات يوسف»» وهذا ليس بشيء:؛ 
لأنّ النبيّ يه لا يجوز أن يكون أمثاله إِلّا وفقاً لأغراضه: 
وقدعلمنا أن صوبحبات يوسف ل يكن منهنٌ خلاف عل 
يوسفء ولا مراجعة له في شيء أمرهنً به وإنّما افقتنَّ 
ماس هر يتنه وأرادث كل الجا فهر مش شل هنا 
أرادته صاحبتهاء فأشبهت حاهن حال عائشة في تقديمها 
أباها للصلاة طلباً للتجمّل والتشرّف بمقام الرسول يي 
000989 

ولا معتير بمن حمل نفسه من المخالفين على / 11ص 
]أن يدّعي أن الرسول #ه لما خرج إلى المسجدلم 
غزل آنا كرهن العاةةوافكه و متامة لأن هنذا من قائلته 
غلط فظيع من حيث يستحيل أن يكون النبيّ يه وهو 
الإمام المتّبَع في سائر الدين متّبعاً مأموماًفي حال من 
الأحوال؛» وكيف يجوز أن يتقدّم النبيّ لله غيره في الصلاة 
وقددلّت الدلالة عل أنَّه لا يتقدّم فيها إلا الأفضل على 
الترتيب والتنزيل المعروف؟ 

وكا بول ع ةدو معي ات عفد دور 
يعزله عند خروجه عن الصلاة لما كان لما وردت به الرواية 
من الاختلاف في أنّه لله لَا صل بالناس ابتدأ من القرآن 
من حيث ابتدأ أبو بكر أو من حيث انتهى معنئء على أنا 
نعلم لو تجاوزنا عن جميع ما ذكرناه وجهاً يكون منه خبر 
الصلاة شبهة في النصٌّ مع تسليم أنَّ ابي © أمرها 
أيضاًء لأنَّ الصلاة ولاية مخحصوصة في حالٍ مخحصوص لا 
معلتق كنا اانا لذن الأباانة كفم بعال زلانات كدر 
من جملتها الصلاة» ثجّ هي مستمرّة في الأوقات كلّهاء فأيٌ 
نسبةٍ مع ماذكرناه بين الأمرين؟ عل أنّه لو كانت ولاية 
الصلاة دانّة عل النصّ لم يل من أن تكون دالّة من حيث 


كاتس تند فق السطلاة أ ومع حيحق /[1ض 151 ]] 
اختصّت مع أنَّا تقديم فيها بحال المرضء فإن دلت من 
الوجه الأوّل وجب أن يكون جميع من قدّمه الرسول «# 
ظعو ل شاه الضحاةة إناننا للمملون رقفو علطا أن 
الرسول #يّه قد ون الصلاة جماعة لا يجب شىء من هذا 
فيهم؛ وإن دلت من الوجه الشاني فالمرض لا تأثير له في 
ان الانافة وتوول تكديشه و المجلةة اق تبان امرض 
عل الإمامة لدلٌ عل مثله التقديم في حال الصحّةء ولو 
كدان لسر فى كناف ررجيث ]ة كرك تاميرة امقافة نتن 1د 
وتأكيده أمره في حال المرض مع أنَّ ولاينه تشتمل علخ 
الصلاة وغير الصلاة موجباً له الإمامة, لأنّه لا خلاف في 
أن النبيّ ### كان يقول إل أن فاضت نفسه الكريمة 
: التلوا سيق انام ةن كن ذللن ويردّده. 

فإن قيل: تدل الصلاة عل الإمامة من الوجهين 
اللذين أفسدتهوها لكن من حيث كان النبيّ له مؤتتّاً 
بأبي بكر في الصلاة ومصلَياً خلفه. 

قلنا: قد مضئ ما يُبطِل هذا الظْنّ» فكيف يجعل ما 
هو مستحيل في نفسه حكّة؟ عل أن الج ## مسد 
تخالفينا قد صل خلف عبد الرحمن بن عوفء ولم يكن ذلك 
موجباً له الإمامة» وخبر صلاة عبد ال رحمن بن عوف أثبت 
عندهم وأظهر فيهم من تخبر صلاته خلف أبي بكر لأنَّ 
الأكثر منهم يعترف بعزله عن الصلاة عند خروجه عَلِيِا 
وقتل ينما أن شرن لانن له فلسنين لعي آن زد فتوا سين 
صلاته خلف عبد ال رحمن وبينها خلف أبي بكر بذكر 
الموض: 

8 سميته الصديق: 

الشافي في الإمامة (ج 5 ): 

[[ص ١1‏ 1]] فأمًا ادُعاؤه أنّه كان علخ كان يُسمّيه 
صسذيقاً تابون منكة 5ل له عمط التعاف ولسن قد اد 
عل أن يروي عنه عَلكلاْ في ذلك خبراً معروفاًء وإنَّها معوّهم 
على المشهور والظاهرء وليس في ذلك دلالة على الصحَّة 
لاد ةن نولك لبون ود اذك ادر والعفان تن 
/11ص 5١]]الألقاب‏ والسمات والصفات وغير ذلك ما 
يبلغ من الشهرة أقصاهاء وينتهي إِلْ أن يغلب ع إن الأسماء 


.ل حرف العين / (170) عبد الله بن عثمان (أبو بكر) 


والكنئ ولايقع التعريف إلا به.ومعذلك فلايكون 
صادراً عن حجّة ولا مبنياً عل صحَّة. 

ولوقي للمدّعي ذلك: أشِر إل الحال التي لقبه 
النبيّ لل فيها بالصدّيق» والمقام الذي قام بذلك فيه 
لعجز عن إيراد شيء مقنع. 

٠_السيق‏ إلى الإسلام: 

الشاني في الإمامة (ج 4 ): 

[[ص ]]7١‏ فأمّا قوله: (إِنْ من مناقبه أنّه سبق إلى 
الإسلام) فباطلء لأنَّه لاشبهة في أنَّ أمير المؤمنين عَلِيلا هو 
السابق إلى اتّباع النبيّ لي والإيمان به والأمر في ذلك بين 
أهل النقل متعارف. وإنَّما ادع قوم من أهل النصب 
والكاه ]د سح بدو كدان بنانها قل قاذ هن سول 
التلقين دون المعرفة واليقين لصغر سسته ليا وفصّلوا 
لأجَل ذلك إوات أي بكر وإ كان متآخرا. 

وقد أجابت الشيعة عن هذه الشبهة, وبيّنّوا أن 
الأمر في سئّه عَللاا كان بخلاف ما ظنَّه الأعداءء وأنّهِ كان 
في تلك الحال من يتناوله التكليف» ويصحٌ منه المعارف» 
وبيّواذلك بالرجوع إلى تاريخ وفاته /[1[ص ]]١5‏ ومبلغ 
سنّه عندناء وآن اعتبار ذلك يشهد بأن سئّه ل تكن في ابنداء 
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الدعوة صغيرة بحيث لا يصحٌ معها المعرفة» وأوضحوا 
ذلك بتمدّحه عله في مقام بعد مقام؛ ومقال بعدمقال» 
واتشاؤو با نه اسيك التناسن اماما ]يدر اده ولاك لباك 
مختلفة» كقوله علي : «اللهمٌ إن لا أعرف عبداً عبدك من 
وله الاك فب يريا فيك » وقوله عل : «أنا أوّل من 
صل »» وقوله لمَّ) شاجره عثمان» وقال له: أبو بكر وعمر 
خير منكء. فقال: «أنا خير منك ومنهماء عبدت الله قبلهما 
وعبدته بعدهما». وقول النبيّ ل لفاطمة: «زوّجتكِ 
كلميو شان روسيم عن زا فرعن ايع 
إيهانه؛ وأنّه إيمان العارفين» ولولا ذلك لا تمدَّح بهولا 
افتخر ولا افتخر له. 

فإن قال عهبوًا آنَ أبا بكر ليسي الخاس كلهم إلا 
الإسلام, أليس كان من السابقين إليه؟ وقذان ناا 
صلاحه للإمامة» وعلِئ أَنّهِ م يكن كافراً منافقاً. 

قبئل له ليين كبل مين مسق إل إظهسار الإسسلام أو 
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كان أسبق الناس /[[ص 77]] إليه يصاح للإمامة» لأنا 
قذ بيّنا أن للإمامة شراقط تزيد على الأسلام والإنيان. 

فأمًّا نفي الكفرء فإن أُريد به نفي إظهاره وإعلانه 
تلك الخال قلا كبهة في الاك؛وإن أريدايه تفي إبطائية 
فليس في السبق إلى إظهار الإسلام نفي لذلك. 

١‏ _إنفاق الأموال: 

الشافي في الإمامة (ج ؛ ): 

لض 77]]فأمًا ادعاوه أنه واساه تله ونفسة فالمواساة 
بالفس نبا تكوة بان يدل قبت مار لذافن عنم وكا 
الأعداء وذمّهم عن وجهه. ومعلوم بلا شبهة حال أبي بكر. 

فأمًا المواساة بالمال» فما يحصل مع المخالفين فيها إِلّا 
على دعوئى مجرّدة متى طالبناهم بتفصيلها وذكر الوجوه 
التي كان إنفاقه فيها ألطّوا وحاجزوا ول يُحصّل منهم على 
شيء مقنع؛ ولو كان إنفاق أبي بكر صحيحاً لوجب أن 
تكون وجوهه معروفة كما كانت نفقة عثان في تجهيز جيش 
العسرة وغيره معروفة لا يقدر على إنكارها منكر و 
يتابن باينا مرتاب» وكيا كانت جهات نفقات أمير 
المؤمنين عَليه معروفة ينقلها الموافق والمخالف. فمن ذلك 
أنه علي كان يقوم بما يحتاج النبيّ (لة مدةمقاضه بالكتعت 
إليه ويتمكّله وقد روي أنَّه آجر نفسه من بهودي صرف 
أجره إِلْ بعض ما كان يحتاج إليه النبيّ #ليّء وإنفاق أمير 
المؤمنين علي مع الاقتار والإقلال أفضل وأرفع من إنفاق 
أبي بكر لو ثبت مع الغنئ والسعة» ومن ذلك تقد 
الصدقة بين يدي النجوئى ونزول القرآن بذلك /[[ص 
4 بلا خلاف بين أهل العلم, وأنّه طَلِك كان يطعم 
المسكين واليتيم والأسير وحتّئ نزلت في ذلك سورة (هَلُ 
أق عَلَ الإنسانٍ)» وفيه نزل وني معنئ نفقته ورد قوله: 
ٍالدِينَ يُنْقِقُونَ أَُوالَهمْ بالنَيْلٍ وَالتهار برا وَعَلانِيَة ةٌ كَلَهُمْ 
أَجْرْهُمْ عِنْدَ رَيْهِمْ ولا خَرْفُ عَلَيْهمْ وَلاهُمْ يمْرَئُونَ ©4 
لجرا" رركا لقب ور كورام كز لبه 
7 قال :انما راتكه الله زرويولة عه آمَنُوا اديه 

يُقِيِمُونَ الصَّلاةً وَيُؤْنُونَ الرَّكاةً وَهُمْ راكغونَ ©4 [المائدة: 

ل له 
بكر والشاهد عليها إن كانت صحيحة؟ 


عل أنَّ الذي ادّعي من إنفاق أبي بكر لا يخلو من أن 
يكون وقع بمكّة قبل المجرة #الوفان وها أو بالديكة 
فإن كان بمكّة فمعلوم أن النبيّ له ل يجَهّز زهناك جيشاًء 
ولا بعث بعثاًء ولا حارب عدوا وإنّما يحتاج مثله غلل إلى 
التفقة الواسعة في تجهيز الجيوش وإعداد الكراع لأنّه كان 
من لايتفكّه ولا يتنمّم بإنفاق الأموالء عل أنه ئلا كان 
بمكّة في كفاية واسعة من مال خديجة ذَوْياء وقدكانت باقية 
عنده إلى سنة الهجرة» وسعة حاهها معروفة» ولمًا كان فيه 
من الكفاية والاتّساع ضضم أمير المؤمنين عَلئِه إلى نفسه 
وكفله واقتطعه عن أبيه تخفيفاً عنه. وهذا لا يفعله المحتاج 
ِل نفقة أبي بكرء وإن كانت النفقة بعد الحجرة فمعلوء أنَّ 
أبا بكر ورد المدينة فقيراً بلا مالء وههذا احتاج إل مواساة 
الأنصار. 

وقدروئ الناس كلّهم أنَّ الب يه كان في ضيافة 
0 
يبقئْ اليومين والثلاثة 
لايْطمَم شيئاء وربّها شد الحجرء ووجوه الإنفاق في المدينة 
معروفة» لأنََّا الجهاد وتجهيز الجيوش» وليس يمكن أحد أن يُبيِّن 
له إنفاق في شيء من ذلك. 

وقدبيّن أص ححابنا ني الكلام على نفقة أبي بكر 
وأذضاتها قارة اهكان عزفا قير رمز ونوا فل ذلا ةن 
حاله بأشياء» منها أنّهِ كان يُعلّم الناس ويأخذ الأجر عل 
تعليمه. وليس هذا صنيع الموسرين؛ ومنها أنّه كان يخيط 
الثياب ويبيعهاء ومنها أنَّ أباه كان معروفاً بالمسكنة والفقرء 
وأنّه كان ينادي في كلّ يوم على مائدة عبد الله بن جدعان 
بأجر طفيفء فلو كان أبو بكر غنيّاً لكفئ أباه. 

وبعد» فلو سلَّمنا لهم يساره وإنفاقه على ما يدّعونء لكان 
وال غلا القرفن اللي جروا ]ليت لأن امسر الإنفتاق 
بالمقاصد والنيّات» فمن أين هم أن غرض أبي بكر كان محموداً؟ 
وهذا ما لا بد لهم فيه من الرجوع إل غير ظاهر الإنفاق. 

١‏ _الصحبة في ال هجرة: 

الشافي في الإمامة (ج 4 ): 

[[ص77]] فأمَا قوله: (وصاحبه في الهجرة). فإن 
أراد بذلك تفضيل هجرته عل هجرة غيره في ظاهر الحال 


أضافه» وقام بمؤنته بالمدينة» وقد كان 5 


فلجاى الأو عن ته لأن مر احور العف عاد 
أفضل وأجل وأعظم, من قِبَل أنّهِ جمع بين الهجرة وبين ما 
عله النبيّ 8 لإنجازه من أموره الهئة وإخخراج أهله 
وتسبعاتة و لالتسمنولرات عه مساعر وده عافا عي 
نفسه وعل من معه من الأهل الذين كُلَّفَ إخراجهم 
وحراستهم» يميا جتن روي أنه كسان يكيو ارا 
ويسير ليلاًء وأنَّه امتنع من ظهوره هاراء ومشئئ حت انتفخ 
كذمان لين يكتو ةعرت سن عام ومين وس السناء 
والأهل ومن يخاف عليه كخوفه عل نفسه كهجرة من كان 
مصاحباً للنبيّ #لّه مستأنساً بقربه وائق اانه مرعئ 
محروس لكانه؛ ولاخلاف أن هجرة أبي بكر كهجرة عارم 
بن فهيرة لأتّها صحباه غللا, ثم لا خلاف أنَّ هجرة أمير 
المؤمنين علخ كانت أفضل من هجرة عامر بن فهيرة» 
/ 11ص 18]] فكيف يُفُصّل عليها هجرة أبي بكر؟ وإن م 
يرد بذكر امهجرة هذا وأراد إثبات الإيمان والإخلاص»؛ فقد 
قلناق أن لؤاهر امه الأحور لاقل مز للك | كفية: 

٠٠‏ _ العريش: 

الشاني في الإمامة (ج 4): 

[[ص 18]] فأمًّا أنّه (أنيسه ني العريش يوم بدر)ء 
فالنبيّ ليه كان أفضل وأوثق بالله تعالى من أن يحتاج إلى 
مؤنسء والوجه في احتباس أب بكر في العريش معروف» 
أنه غلثلا كان يعهد منه الجبن وال هلع لما ظهر منه في مقام 
بعد مقام» فهو الفارٌ في يوم خيبرء وأوّل المنهزمين يوم ألحد 
وحنين» فلو تركه يختلط بالمحاربين لم يأمن أن يظهر من 
خوره مايكون سبباً للهزيمة؛ وطريقاً إلى استظهار 
المشركين» فأجلسه معه لتكفي هذه المؤونة» ويكفي في هذا 
الوغية أن كو ها دكت تجار اير ا فمطة الال أنسن 
منهرشداً في القتال ووثق بكفايته واضطلاعه بالحرب لم 
يكن ليحرمه منزلة المحاربين ودرجة المباشرين للحرب 
الذين قال الله تعالى فيهم: إِنَّ الله ا شترى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 
أنفْسَهُمْ وَأَموالَهُمْ بأَنَلَهَمْ الجنَةَ يُقَاتِلُونَ في سَبِيلٍ الله 
يَفُكلوق وتفكتوة #[اقوية ]ودين قال:ال سال 
فسيهم: لإلا نكري الْقايدُون من الْمُؤْمِينَ عبر أولي 
الضَرَر وَالْمُجَاِدُونَ في سَبِيلٍ الله بِأَمْولهمْ وَأنفْسِهِمْ 


.ل حرف العين / (170) عبد الله بن عثمان (أبو بكر) 


كدق الله التجاهسيين ب أتوالية وأنقينهة كل الْفَاعسَيِينَ 
ل ا الا ا 0 1 
الْقَاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً ©4 [النساء: 40]. 

5 _سائر الفضائل: 

الشاني في الإمامة (ج ): 

1ض ]]١5‏ فأكنا فين الذي يتضكن آنا سيا 
كيول أعل اكتة فين امل أضل هنذا انر بعين انلضناك 
علم اللاموقيوع بق كام بتي امت سعار نه نا رو مين فونه 
ل في الحمسن والحسين اها : «إيّهها سيّدا شباب أهل 
الجنّةه وأبوهما خير منهما»» وهذا الخبر الذي ادّعوه يروونه 
عن عبيد الله بن عمره وحال عبيد الله بن عمرفي 
الانحراف عن أهل البيت معروفة» وهو أيضاً كالجارٌ إلى 
تند هل هوهق أنير تر ته بهذا كول أهنل 
الجنَّة» ئها سيّدا الكهول في الجنَّة أو يريد أَّسما سيّدا من 
يناعا شه يت كنول المدنياك 111173217 فإ كنان 
الأوّك فذلك باطلء لأنَّ رسول الله ##ّ قد وقفنا وأجمعت 
يأك همزا أذ اسن لاود باو اهلها ميد 
إن كان الثاني فذلك دافع ومناقض للحديث المجمع عن 
روايته من قوله لي في الحسن والحسين طياما: «إئَّها سيّدا 
باق أهدل الله و وهس في دي ل لأن فيان[ شين 
يقتضي أمََّا سيّدا كل من يدخل الجنَّة إذا كان لا يدخلها 
إلا شباب» وأبو بكر وعمر وكل كهل في الدنيا داخلون في 
جملة من يكونان لاما سيّديه. والخبر الذي رووه يقتضي 
أن أبا بكر وعمر سيّداهما من حيث كانا سيّدي الكهول في 
الدنياء وهما من جملة من كان كهلاً في الدنيا. 

فإن قبل: لم يرد بقوله: «سيّدا شباب أهل الجنّة) ما 
ظننتم؛ وإِنَّما أراد نما سيّدا من يدخل الجنّة من شباب 
الدنيا ىا قلنا في قوله: «سيّدا كهول أهل الجحنّة). 

فلن التاقفسة سين الخيرين عد قاقة: لأئنة إذا أرزاد 
نيا سيّدا كل شباب في الدنيا من أهل النة فقندحمٌ ذلك 
جميع من كان في الدنيا من أهل الجنَّة من الشباب والكهول 
والشبوخ> لأ الكل كانوااشباباً فقند تساوم القبول»وإذا 
قالفي غيرهما: إِنََّما سيدا الكهول فقد جعلهم بهذا القول 


حرف العين / (10) عبد الله بن عثمان (أبو بكر) م 


سيّدين لمن جعله) بالقول الأوّل سيّديههاء لأنَ أبا بكر 
وعمرإذا كانا شابَين فقد دخلا فيمن يسودهما الحسن 
والمحسين طهاهًا إذا بلغا سئاً من التكهيل» فقد دخلا فيمن 
يسودهما أبو بكر وعمر بالخبر الذي رووه؛ وإذا كانت هذه 
صورة الخبرين وجب العمل على الظاهر في الرواية المنقولة 
انمق عليها عنه علي وإطراح الآخر وذلك موجب 
لفضل الحسن /[1[ص ]]٠١8‏ والحسين وأبيه) للك على 

فإنقيل: إن أرادبقولة: «سيّدا كهول أهل الجنّةء 
من كان في الحال كذلك دون من يأتي من بعدء فكأنّه قال: 
هما سيدا كهول أهل الجنّة في وقتهما وزمانم) وكذلك 
القول في الخبر الآخر الذي رويتموه؛ فلا تعارض بين 
الورك ها هذا 

قلنا لو كان معدي اتيز اندي وو سروس دكزفوه 
يكن فيه كثير فضيلة» ولا ساغ أن يُدَّعى به فضل 
الرجلين على سائر الصحابة» وأن يستدل به عن فضلهما 
على أمير المؤمنين وعإى غيره تمن لم يكن كهلاً في حال 
تكهّلهماء على أنّه إذا مل الخبر على هذا الضرب من 
التخصيص ساغ أيضاً لغيرهم حمله على ماهو أخصٌّ من 
ذلك؛ ويجعله متناولاً لكهول قبيلة من القبائل أو جماعة من 
الجماعات»؛ كما جعلوه متناولاً للكهول في حال من الأحوال 
دون غيرهاء وهذا يخرجه من معنى الفضيلة جملةً عل أنهَم 
قدرووا عن التبيّ © مايخالف فائدةهذاالخبر 
ويناقضهاء لأئَّم رووا عن النبيّ © أنه قال: ابنوعبد 
المطّلب سادة أهل الجنَّة: أناء وعلي وجعفر ابنا أبي طالب» 
وحمزة بن عبد المطّلبء والحسن والحسينء والمهدي». ولا 
شبية ل أن هد لشي يسارمن فق الناكتة اشير افد 
ذكروه» وإذا كان العمل بالمتّمق عليه أولْ وجب العمل بهذا 
وإطراح خبرهم. 

/ 11ص ]]1٠١9‏ وبعد. قفي ضمن هذا الخبر ما 
يدل عل فساده؛ لآنَّفَ اشير أن أمير المؤمتين غلقلا كان 
عند الرسول ##لهِ إذ أقبل أبو بكر وعمر فقال: «ياعليء 
هداة كمنة كوول اع للحهيوا اتنا الصرية ا 
النيئين والمرسلين, لا تبرهما بذلك ياعلي». ومارأينا 


النبيّ يه قط أمر بكتمان فضل أحدٍ من أصحابه؛ ولا نمئ 
عن إذاعة ما تشرّف وتفضّل به أصحابه» وقد روي من 
فضائل هؤلاء القوم ماهو أعلى وأظهر من فضيلة هذا 
الخبر من غير أن يأمر 8ل أحداً بكتمانه؛ بل أمر بإذاعته 
ونشره؛ كروايتهم أنَّ أباا بكر استأذن عل رسول الله 8ه 
فال «امدن قمهويشتره التةاء واسشاذة مسر فقتال: 
«افذن له وبكسره باظنةامواسداذن عفان ففال7اندن له 
وبشّره بالجنّة» فم| بال هذه الفضيلة من بين سائر الفضائل 
تُكتّم وتّطوئ عنهما!؟ 

ناما روي فس هبو قولة! «أدعسواي أي 
وصاحبي»»؛ فالذي يُبِطِلِه المتظاهر من قول أمير المؤمنين 
عله في مقام بعد آخر: «أنا عبد الله وأخو رسوله. لا يقولها 
سحن اكات مفتري). فإ أحداًم/1[[ص ]]١1‏ 
يقل له: وأبو بكر أيضاً أخو رسول الله © ولأنّ اللشهور 
المعروف هو مؤاخاته لأمير المؤمنين غلك بنفسه. ومؤاخاة 
زكر العم 

فأمّاروايتهم: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر 
وعمر)» فقد تقدَّم في كتابنا هذا الكلام عليه مستقصئ 
عه اعت اسوينن اكوريا سد ل كو انو كمي اعون ا 
النصّء وأشبعنا الكلام فيه» فلا طائل في إعادته. 

فأمّا الخبر الذي يروونه عن جعفر بن محمّد عَلئَاة, 
عد آنه أن انج اوسن علق فال بدا حك ا قي العجاقت 
أن يُروى مثل ذلك من مثل هذا الطريق الذي ما عهدَ منه 
فل لها يعياة هذ الزوانة#وتقين عرز اذتشوال تكسو 
كان يتظلّم تظلّماً ظاهراً في مقام بعد آخرء وبتصريح بعد 
تلويح» ويقول فيا قد رواه ثقات الرواة؛ ولم يرد من خاصٌ 
الطرق دون عامّها: «اللَّهِمّ إن أستعديك عل قريشء فإنََّم 
ظلموني الحجر والمدر»؛ ويقول: 'لم أزل مظلوماً منذ فُبضَ 
رسول الله ل »» ويقول فيا رواه زيد بن علي بن الحسين» 
قال: كان علي عَلِهَ يقول: «بايع الناس أبا بكر وأنا أولى 
بهم مني بقميصي هذاء فكظمت غيظيء وانتظرت أمري» 
وألزقت كلكلي بالأرضء ثم إن أبابكر هلك واستخلف 
عمرء وقد والله علم أني أولى بالناس مني بقميصي هذاء 
فكظمت غيظيء وانتظرت أمريء ثم إِنَّ عمر هلك 


وجعلها شورئ؛ وجعلني فيها في سادس سنّة كسّهم 
الججدة» فقال: أقتلوا الأقلّ؛ فكظمت غيظيء وانتظرت 
أمري؛ وألزقت كلكلي بالأرض حنَّىْ ما وجدت إِلّا القتقال 
أو /11[ص ]]١١١‏ الكفر بالل»» وهذا باب تغني فيه 
الإشارة» فإِنّا لو شتنا أن نذكر مايُروئ في هذا الباب عنه 
َل وعن جعفر بن محمّد وأبيه اللذين أسند إليهما الخبر 
الذي رواه عنهم ليلكا وعن جماعة أهل البيت لأوردنا من 
تلع مز تفخ فرق وك لااتدكن لاسابرويه الات 
الملشهورون بصحبة هؤلاء القوم. والانقطاع إليهم؛ 
والأخذعنهم, بخلاف الخبر الذي اذّعاه. لأنّه متئ فنَّش 
عن أصله وناقله لم يوجد إِلّا منحرفاً متعضّباً غير مشهور 
بالصحبة لمن رواه عنه من أهل البيت طلِيَّه. ومن أراد 
استقصاء النظر في ذلك فعليه بالكتب المصنّمات فيه. فإنّه 
يجد فيها ما يشفي الغليل وينقع الصدئ, ومن البديع أن 
يقول في مشل ماروي من قوله إل : «علي وي كل مؤمن 
بعدي»», و«إِنَّه سيّد المسلمين» وإمام المتّقين): إِنَّه لا يُعرّفء 
ويرميه بالشذوذء وقدروي من طرق العامّة والخاضّة» 
وورد من جهات مختلفة» ثم يورد في معارضته مثل هذه 
الأخبار. 

فأمّاماروي عنه صلوات الله عليه من قوله: «ألَا 
إنَّ خين هذه الأمّة بعد نبيّها أبو بكر وعمرء ولوشفت أن 
أسمّي الثالث لفعلت»»؛ فقد تقدَّم الكلام عليه على سبيل 
الحملة» وأفسدنا ما رواه عنه صلوات الله عليه من قوله: 
(إن أراد الله بالنناس خيراً فسيجمعهم على خيرهم كما 
جمعهم بعد نبيّهم على خيرهم» بم| يفسد به هذا الخبر وكل 
تادز اسن 1]] تر اميهل أن هة لكر مدروي 
فيل غجاة ف ها | الرجتعكراوزكك مامه اتظع حت 
ليتمٌ الاحتجاج به. وذاك أنَّ معاذ بن الحرث الأفطس 
عام و يس عد لوده يدور ديعاي 
لون نان مسا امن نوسر عاك وال اونا اجو 
خبّاب الكلبي _ وكان أيضاً عثوانياً _» عن الشعبي _ ورأيه 
في الانحراف عن أهل البيت طلِنَهْ معروف_»ء قال: 
سمعت وهب بن أبي جحيفة وعمرو بن شرحبيل وسويد 
بن غفلة وعبد الرحمن ال حمداني وأبا جعفر الأشجعي كلّهم 
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قو دو "متنعيعنا ع عله عن ١|‏ المنصين 1ض 31]] 
يتتول+ كنهذ الكيدى التدى ترلوةه الآإن رهد 
ا 0 ا 
رواها من روئ الخبر من ذكرناه مع انحرافه وعصبيّته فلا 
يُلتَهَت إلى قول من يُسقطهاء فالمقدّمة إذا ذُكِرت لم يكن في 
الخبر احتجاج لهم بل يكون فيه حجّة عليهم من حيث 
ينقل الحكم الذي ظئوه إلى ضذه. 

وقد قال قوم من أص ححابنا: لو كان هذا الخبر 
صحيحاً لجاز أن يُحمّل عل أنَّه عَليلا أراد به ذمَّ الجماعة, أي 
عاططي ينذلكه والازواحف] انماما كاه فال ال إن 
ني هنة» ]لاك ةمد مياق اماو زر اومسر ما قوفي لبه 
فلان وفلان» ولمذا نظائر في الكتاب والاستعمال؛ قال الله 
تعالى: (إوَائظئ إلى إلهكَ الَذِي ظلْت عَلَيْهِ عاكفا) [طه: 
17 وم يكن إِلهه عل الحقيقة» بل كان كذلك في اعتقاده» 
وقال تعالى: دق إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيِرُ الْكَرِيمْ ©4 [الدخان: 
89 أي أنت كذلك عند نفسك وبين قومكء. ويقول 
اعجو قاذ اسن اميد :توصو عام عامتسا 
وهو لا يريد إلا أنه كذلك في اعتقاد أهل العصردون أن 
كوةاعا التقيقة يذ الضغة: 

فإن قيل: هذا الذي ذكرت وه وإن جز فالظاهر 
بخلافه. والكلام على ظاهره إلى أن يقوم دليل. 

قلنا: لو كان الأمر في الظاهر على ما ادّعيتم لوجب 
العدول عنه؛ للأدلّة القاهرة الموجبة لفضله عَلِكِلا على جميع 
الأكوقو الوقورو عا رسيي العدو ذا الفرل سق 
ظاهره؛ وأنّه حارج لمحرج /[[ص ]]١١5‏ التعريض» 
فروئ عون بن أبي جحيفة» قال: سمعت عليّاً عل يقول: 
إذا حدّثتكم عن رسو الله © فلئن أخدّ من السماء 
فتخطفني الطير أحبٌ إيّ من أن أقول: قال رسول الله 
لله ولميقلء وإذا حدّئتكم عن نفسي فإن محارب 
مكايد. إنَّ الله قفي عل لسان نبيّكم: إِنَّ الحرب خدعة» 
إن عي عنفه لأ كه يعد ته ادنر وعنسي وتو معت 
لمتكي لاك برهةا السايد ل مز لمر سيل 
التعريضء وقد يحتاج صلوات الله عليه إلى التعريض 
فون ينة ينك الززتكدوة الأدلة الوط من الكوين و اشكاة 
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الشبهة بالحجَّة متقدّمة» ومعلوم أنَّ جمهور أصحابه وجلّهم 
كرت مكو رهظا رمي 

وقد قيل:إنَّ معاوية بت الرجال في الشام يخيرون 
عنه غإفلا بأنّه يبأ من المتقدّمين عليه وأنّه شرك في دم 
عثمان لينفر الناس عنه» ويصرف وجده أكثر أصحابه عن 
نصرته؛ فلا يَنكّر أن يكون قال ذلك إطفاءً لمذه النائرة» 
ومراده بالقول ما تقدّم مما لا يخالف الحقٌ. 

وقالا عن عفن السجايةة ديول زا هنا تا 
اشير مدا يتف كه [لاعن 1936 انظ سن الود لان 
قولنة ةلاد شوو هده الأكة بعل كينا رشع مول 
النبيّ ل في الكلام الأوّل و تحت لفظ (الأمَّة) لأنَّ 
[الأمة) مطاف إنبه ادف ركو بها ؟ هذا يتي أله 
فو كيه 

وقد دفع أيضاً أصحابنا احتجاج من احتج بهذا 
الخبر في التفضيل بأن قالوا: قد يتكلّم المتكلّم بها جرئ هذا 
المجرئ وهو خارج من جملة كلامه وغير داخل فيهء 
واستشهدوا بعاروي عن الرسول لله من قوله: لا يبغي 
لأحدٍ أن يقول إني خير من يونس بن متئ) مع قوله: «أنا 
سيّد الأوّلين والآخرين»» ومع قوله: «أنا سيّد ولد آدما, 
زإججاع الأكد ع آنه افغتبل الأميناء فلولا البعارين من 
قوله: ١لا‏ ينبغي لأحدٍ» لكان القول منه فاسداًء وكذلك 
روي عنه أنه قال: «أبو سفيان بن الحارث خير أهلي), 
وقالاننا اقلت العرءؤلة أظلت لمجا ء عل ذى لحجة 
أصدق من أبي ذر»» وهو يي خارج من ذلكء وقد يحلف 
الرجل أرضا الا يدغ دار ادا مع الناتى »وهو عار 
من يمينه» وإذا كان ##ي خارجاً من الخبر من حيث كان 
المخاطب به لم يدلّ عل التفضيل عليه. 

2 ل 0 
القوم بهذا الخبر عل التفضيل وهم يروو أن أبا بكر قال: 
(وليتكم ولست بخيركم)؛ فصرّح باللفظ الخاصٌ بأنّه 
ليس بالأفضلء ثم يتأوّلون ذلك عل أنه خرج خرج 
التخاشع والتخاضعء فألا استعملوا هذا الضرب من 
ا اك 22010 امش 
ولكنّ الانصاف عندهم مفقود. 


فأمّا ما رواه عن جعفر بن محمّد عَليِه من قول أمير 
المؤمنين علي علي لأبي سفيان عند استخلاف أبي بكرء وقد 
قال تم ارمع يوك اناو ف ال لأملأئا على أبي فصيل 
خيلاً ورجلاً: (إنّ هذا من دواهيكء ومازلت تبغي 
للاسلام العوج في الجاهلية والإسلام»» فهو خبر متئ صحٌّ 
لم يكن فيه دلالة عن أكثر من تهمة أمير المؤمنين لأبي سفيان 
وقطعه عل خبث باطنه وقلّة دينه» وبعده عن النصح في| 
يشير به ولا حجّة فيه ولا دلالة عل إمامة أبي بكرء ولا 
تفضيله» لأنَّ أمير المؤمنين عَلكلا لم يعدل عن محارجة القوم 
والتصريح بادّعاء النصّ والمجاذبة عليه إلا لما اقتضته 
2 اا كي 
والمغالبة فيه تؤدّيان إل فساد لا يُتلاف» فلا بد من مخالفته 
ويهتذا البنات تقل مقن لاسة)] إذاكان عي منانفاء غير 
نقي السريرة» فليس في رده علي على أبي سفيان ما رآه من 
إظيناز الي والجارية اكقر توه سم أن البراى كان 
عنده في خلافه. 

وليس لأحدٍ أن يقول: لولا استحقاق متولي الأمر 
لهلما جاز أن ينهئ أمير المؤمنين عن الإجلاب عليه؛ 
والمحاربة له. ولا أن يمتنع من مبايعة أبي سفيان له 
بالإمافة لأنا قدينا أن ذلك أججمع لايدلُ عن استحقاق 
امد وان المحلخة إذا اقضسيت //[[فين 15119 الاتسياله 
وجب وإن لم يكن هناك استحقاق من التلبّس بالأمره وأنَّ 
هذا إن جعِلَ دلالة في هذا الموضع لزم أن يكون الإمساك 
قنع الظلجنة و كنا ميل أسونا تلمك جو يحي امه 
وغيرهم دلالة عل استحقاقهم لما كان في أيديهم» ونحن 
نعلم أنَّ الحسن غَلئلا لو أشار عليه مشير بعد صاح معاوية 
بمحاربته وبمخارجته لعصاه وخالفه» بل قد عصئ جماعة 
أشاروا عليه بخلاف ما رآه من الإمساك والتسليم؛ وبين 
لهم أنَّ الدين والرأي يقتضيان ما فعله عَلا . 

فأمًّا ما رواه عن أمير المؤمنين عله من التمنّي لأن 
يلقئ الله بصحيفة عمرء فهذا لا يقوله من فضَّله النبيّ لل 
على الخلق بالأقوال والأفعال المجمع عليهاء الظاهرة في 
الرواية.» وقد تقدّم طرف منهاء ولايصدر عمّن كان 
الداع لظم ١‏ لاسا عنم ل كص ليكول , 
ولا يقدر أن يُصرّح بذلك أيضاًء وقد تقدّم الكلام عن 


تطانظاكر عنقا كلسو عند أن قولس توودت أن نقتي الل 
بصحيفة هذا المسجّئ)ء أو «ما على الأرض أحد أحبٌ إِيَّ 
من أن ألقئئ الله بصحيفته من هذا المسجّ» لا يجوزأن 
يكون محمولاً على ظاهره لأنَّ الصحيفة إِنَّما يشار بها إلى 
صحيفة الأعمال» وأعمال زيد لا يجوز أن يكون بعينها 
لعمروء وتمَنّي ذلك مما لاايصحٌ على مثله عَلكْلا, فلا بد من 
أن يقال: إنّه أراد بمكل صحيفتة وبنظير أغاله وإذا جاز 
أن يضمروا شيئاً في صريح اللفظ جاز لخصومهم أن 
يضمروا خلافه؛ ويجعلوا بدلا من إضور المشل الخلاف» 
وإذا تكافأت الدعويان لم يكن ني ظاهر الخبر حجّة لهم. 
عل أنَّ في متقدّمي أصحابنا من قال: إِنَّها تمنّىْ أن يلقي الله 
بصحيفته ليخاصمه با فيهاء ويحاكمه بع| تضمّنته. وقالوا 
أيضا في / [[ص ]]١١8‏ ذلك وجهاً غير هذا معروفاًء وكلٌ 
ذلك يُسقط تعلقهم بالخبر. 

فأمّامارواهعن النبيّ © من قوله: «الوكنت 
منّخذاً خليلاً»» فقد تقدّم الكلام عليه فيا مضئ من 
الكتاب» فلا وجه لإعادته. وقد تقدَّم أيضاً في أوّل هذا 
الفصل الكلام علخ أنَّ جميع ما رواه من الأخبار لا يعارض 
الصو و لفيمكة عازف ذوا امو بان انه 
المزيّة الظاهرة» والرجحان القويٌ. 

المؤاخدات: 

:كدف_١‎ 

يه فدك. 

؟"_ضرب الزهراء لكا : 

©> فاطمة طِلْتََا // ضربها. 

”"' _ له شيطان يعتريه: 

الشافي في الإمامة (ج ؛ ): 

لأض ]تال ننه الكداج الأشيية فم 
خرئ: قالوا: وكيف يصاح للإمامة من يحبر عن نفسه أنَّ 
له شيطاناً يعتريه ومن تُحذَّر الناس نفسه. ومن يقول: 
ا 0 
الإمام يقول: أقيلوني البيعة). 

فقن الوا هاف اندها موعن وان 
ذلك لو كان نقصاً فيه لكان قوله تعالى في آدم وحوّاء: 


ءِ 
| 
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9فَوَسْوَسٌ لَهُمَاالسَيْطانُ4 [الأعراف: »]٠١‏ وقوله: 
/ 11ص ]]17١‏ (تَأََلَهَعَا القَيْطانُ) [البقرة: +"], 
وقول اوها اننا كز اننا عن فرق ولاك لازنا 
ال اا ١‏ ا 0 2200 
النقص في الأنبياء» وإذالم يجب ذلك فكذلك ماوصف به 
أبو بكر نفس وإنَّها أراد أنّ عند الغضب يشفق من المعصية 
ويحذر منهاء ويخشيئى أن يكون الشيطان يعتريه في تلك 
القنا فووتى]إلنه وذلتاك امس عل طريى الرجخر فيه 
عن المعاصيء [والتفكر ني أحواله]» وقد روي عن أمير 
المؤمنين عل أنه ترك مخاصمة الناس في حقوقه إشفاقاً من 
المعصية» وكان يوني ذلك عقيلاً» فل أسنّ عقيل كان يولّيها 
عبد الله بن جعفر رحمهم الله أجمعين. فأمّا ماروي من إقالة 
البيعة فهو خبر ضعيفه وإن صم فالمراد به التنبيه عل أنّه 
لايبالي لأمريرجع إليه أن يقيله الناس البيعة. وإِنّما 
يضرٌون بذلك أنفسهم, فكأنَّه نبِّهِ بذلك عل أنّهِ غير مُكْرِهٍ 
فرار لعو اليم سا ردول ذا ناي فنا بوت 
ادكه تررق أن انين ليقن اناعد اناعد عبر 
الببيعة حين استقاله» والمراد بذلك أنَّهِ تركه وما يختاره وم 
00 

تال انهه أكنا قر سكا ذلك تاطن لأن فول أن 
كر (وليتكه ولنشت يشيزكي فإن امعد هاتعون وان 
فإذا زأيفسوي معفياً نالوق هلآ أوترق التعاركي زلا 
العارك )تسد ل عل اندلا يدف الاماسة مو رجييت: 
/[1[ص ]]١175‏ أحدهما أن هذه صفة من ليس بمعصومء 
ولا يأمن الغلط عن نفسه. ومن يحتاج إلى تقويم رعيّته له 
إذا واقع المحصية؛ وقد ييا أنَ الإمام لا بد أنيكون 
سوم ميك وا عر دقاو اريسي الكت أن امم ا 1 
101 ]ا 
والحدّة» والخرق والعجلة:؛ ولا خلاف أنَّ الإمام يجب أن 
يكون منرّهاً عن هذه الأوصاف غير حاصل عليهاء وليس 
شه قرك أن بكر جا هاده حن الأباكد كليناء لآن يا بكر عر 
كن ننسه بظاغة اللفيطاة فته التشينب وان عاد تلك 
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0 


يطيعه» ويزيّن له القبيح فلا يأتيه. وليس وسوسته الشيطان 
بعيب على الموسوس له إذا لم يستزله ذلك عن الصواب» بل 
هو زيادة في التكليف. ووجه يتضاعف معه الثواب. 

ولوكة انل انق المَّيْطانُ في أَمييَبه) [الحجٌ: 
7 سل :معضاه في الاوته تيمل في فكركفه عمل سيل 
الخاطر» وأيٌّ الأمرين كان فلا عار في ذلك عل النبيّ ولا 
نقصء وإنَّما العار والنقص على من يطيع الشيطان» ويتّبع 
ما يدعو إليه. 

وليس لأحدٍ أن يقول: هذا إن سَلَُمَ لكم في جيع 
الآبات لم يُسَلَّم لكم في قوله : (تَأَرَلَهَمَا المَّيْطانُ4 [البقرة: 
88 القع عو عاتوقرات ورسوسهمن ساعن 
من الفعل» وذلك أنَّ المعنئ الصحيح في هذه الآية أنَّ آدم 
وحواء كانا مندوبين /[[ص ]]١١7”‏ إلى اجتناب الشجرة» 
وترك التناول منهاء ولى يكن ذلك عليهها واجباً لازماً لأنَّ 
الأنبياء لا يلون بالواجبء فوس وس لهم الشيطان حتّى 
ل ال 
لواب وات للزلا لعي لتر قدؤةة رق العدر انه 
وقكل الألستل وتران تعالى في موضع آخر: #وّعصى آدَمُ 
َيَّهُفَقَوى ©4[طه: ١؟1]‏ لا ينافي هذا المعنئء لأنَّ 
ل ا 
وقوله: #فََوى4 أي خاب من حيث لم يستحقٌ الشواب 
على ما ثب إليه. 

قل أن ماعب ل 
عد برا عفان ولادكاء فد ملفيه انها 
تكون المفارقة بينه وبين أبي بكر ظاهرة: لأنَّ أبا بكر خيّر عن نفسه 
أنَّ الشيطان يعتريه حتّئ يُؤثّر في الأشعار والأبشاره ويأتي ما 


كانت صغيرة لا ب 


ماع و 


يستحق به التقويم» فأين هذه من ذنب صغير لا ذم ولاعقاب 
عليه؟ وهو يجري من وجه من الوجوه مجرى المباح» لأنّه لايُؤثر 
في أحوال فاعله. وحط رتبته. 

وليس يجوز أن يكون ذلك منه على سبيل الخشية 
والإشفاق علئ ماظن لأنّ مفهوم خطابه يقتضي خلاف 
ذلكء الا ترئ أنَّه قال: إنَلي شيطاناً يعتريني؟ وهذا قول 
من قد عرف عادته» ولو كان عل سبيل الإشفاق والمخنوف 
لخرج غير هذا المخرجء ولكان يقول: فإني لا آمن من كذا 
وكذاء وإني لمشفق منه. 


فأمّاترك أمير المؤمنين علي مخاصمة الناس في 
حقوقه. فنا كان تنزّهاً وتكرّماًء وأيٌّ نسبة بين ذلك وبين 
من صرّح وشهد على نفسه با لا يليق بالأئمّة؟ 

وأمّا خبر استقالة البيعة وتضعيف صاحب الكتاب 
نهوقييز أبدا/1[1عَن:19]] يُقسعك بالايرافقة من عر 
حجّة يعتمدهافي تضعيفه» وقوله: (إِنّه ما استقال عل 
التحقيق» وإنَّما نبّه عن أنّه لا يبالي بخروج الأمر عنه. وأنّه 
غير مُكْرِهٍهم عليه) فبعيد من الصواب, لأنَّ ظاهر قوله: 
(أقيلوني) أمر بالإقالة» وأقلّ أحواله أن يكون عرضاً لها 
وبذلآء وكلا الأمرين قبيح» ولو أراد ما ظنَّه لكان له في غير 
هذا القول مندوحة. ولكان يقول: إن ما أكرهتكم ولا 
حملتكم علن مبايعتي» وما كنت أبالي آلا يكون هذا الأمرقّ 
ولا إِي وإِنَّ مفارققه تسرّني لولا ما ألزمنيه الدخول فيه 
من التمسّك به. ومتى عدلنا عن ظواهر الكلام بلا دليل 
جرّ ذلك علينا ما لا قبل لنا به. 

ا ص اام تير قا لسغم نالك 
بعث وله فوناءو ]تن امسحففاه مقن زلة امك البدة اذا 
فأعفاه قلَّهَ فكر فيه وعلعً بأنَّ إمامته عَليِلا لا تنبت بمبايعة 
شن جا دابيا قار عدا امبسفالة بفة قن ردنت 
واستقرّت؟ 

: _ كانت بيعته فلتة: 

الشافي في الإمامة (ج 4 ): 

لأسو 1 معا حاحب لفان الي كم 
أخرق رعسو فى إناسدي )روي سن عكرين الحطات أنه 
قال: (كانت بيعة أبي بكر فلتة وق الله شرّها فمن عاد إلى 
مثلها فاقتلوه)» فين أنّا خطأ وأئّاشِرٌ وبيّن أنَّ مثلها يجب 
فيه المقاتلة» وليس في الذمٌ والتخطئة أوكد من ذلك). 

ثمّ قال: (والجواب أنَّه لا يجوز لقول يحمل ترك ما 


يُعلّم ضرورةً» ومعلوم من حال عمر إعظام أبي بكرء 


والقول بإمامته» والرضا ببيعته» وذلك يمنع مما ذكروهء لأنَّ 
المضوٌتاللضيء لا تون أن يكتون خطنا له وحكى عن 
أبي علي أنَّ الفلقة ليست هي الزنّة والخطيفة: /[1[ص 
605 بل هي البغتة» وما وقع فجأة من غير رويّة ولا 
مشاورة» واستشهد بقول الشاعر: 


من يأمن الحدثان بعد صَبَيْرة القرشي 
سبقت منيّنه المشيب وكان ميتته 

بمعنئى: نعتة من غير مقدّمة» وحكي عن الرياثي 
أنَّ العرب تُسمّي آخريوم من شوّال: فلنة» من حيث إن 
من لم يدرك ثاره وطلبه فيه فاته. لأنّه كانوا إذا دخلوا في 
الأشهر الحرم لا يطلبون الثأرء وذو القعدة من أشهر 
الحرم. وإِنَّما سمِّوه فلتة لأثََّم أدركوا فيه ما كاد يفوتهمء 
فآراة مموغ] تعيذا أن بيعنة أن كر تتدازكها سوسا كادت 
نشوك وقوته "زوق اللدقع ها لبن عن اللفسويته لون 
المراد بذلك أنّه تعالى دفع شرٌ الاختلاف فيها. فأمًّا قوله: 
(فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه)» فالمراد: من عادإلى 
/[[1ض5؟١]]‏ فكلها من غير مشاورة ولا عدة ولاضرورة 
ثمّ بسط يده على المسلمين ليدخلهم في البيعة قهراً فاقتلوه. 
وإذا احتمل ذلك وجب حمله على المقدّمة التي ذكرناء ولم 
كلف ذلك لأن فول مسر يطعن ىبيغة أن يكن بولا آن 
قوق تمكه عن شالف لفن ملقو نه وتوا ان معفة 
وق علنياءو أن أرل من تكهادسن عقدها ): 

يقال له: أمّاما تعلّقت به من العلم الفروري 
برضئى عمر ببيعة أبي بكر وإمامته؛ فالمعلوم ضرورةً بلا 
شبهة أنّه كان زافنيا بإقامفةة ولي كل من رصبي قينا 
ناضيف نا بدن شد لمسواب شاد كخير ا قبي لاض 
يرضون بأشياء من حيث كانت دافعة لما هو أضرٌ منها وإن 
كنانوا لأ ايروتسه هعسواباء ولو ملكر ا الاتفينان لسارو 
غيرهاء وقد علمنا أنَّ معاوية كان راضياً ببيعة يزيد وولاينه 
العهد من بعده. ولم يكن متديّناً بذلك. ومعتقداً صحّته 
ونا رضئ عمر ببيعة أبي بكر من حيث كانت حاجزة عن 
بيعة أمير المؤمنين عَليه. ولو ملك الاختيار لكان مصير 
الآمر إليه آثر في نفسه, وأقرٌ لعينه. 

فيإ أكقي أن العلنوم #زوو تند عسررييضة أي 
بكرء وأنّه أولىْ بالإمامة منه؛ فهو مدفوع عن ذلك أشدّ 
دفع» مع أنَّه قد كان يبدر منه_ أعني عمر _ في وقتٍ بعد 
أكرهايد ماروا ترفك رفور القن مو ضعي عن 
عبد الله بن عياش ال همداني» عن سعيد بن جبيره / [(ص 
١10‏ ]] قال دك أت كتوصو عد فيكل لاحن قفد 
تالوخ انا وال يمدي هذه الأمة وتورايسة شتبال لبه 


.ل حرف العين / (170) عبد الله بن عثمان (أبو بكر) 


ابن عمر: وما يدريك؟ فقال له الرجل: أوَّليس قد ائتلفا؟ 
فقال ابن عمر: بل اختلفا لو كنتم تعلمون» وأشهد أني عند 
أن ونا وقيد أسرق أن اين التناب عن تاسداذن صيد 
الرحمن بن أبي بكرء فقال عمر: دويبة سوء ولحو خير من 
أبيه» فأوحشني ذلك منه؛ فقلت: يا أبه» عبد ال رحمن خير 
تن أربينا؟ فقكال؟ واحو تيزج عير عزو أيه لا أ لك ال كدان 
لعبد الرحمن» فدخل عليه فكلّمه في الحطيئة الشاعر أن 
رفينج عق وقانة عمو فدحية قشع قالةة :شنال 
عمر: إِنَّ الحطيئة ليذيء فدعني أقوّمه بطول الحبس» فألحٌ 
عليه عبد الرحمن وأبىئ عمرء وخرج عبد ال رحمن فأقبل علي 
أبي وقال: أفي غفلة أنت إلى يومك هذا على ما كان من تقدم 
اعبط ب اق غناك مهن # نتافم يا انه لاعت لين 
كان من ذلكء» فقال: يا بني» وما عسيت أن تعلمء فقلت: 
والله لهو أحبٌٍ إلى الناس من ضياء أبصارهم» قال: إِنَّ ذلك 
لكذلك عن رغم أبيك وس خطه. فقلت: يا أبه. أفلا 
/[[ص ]]١١8‏ تحكي عن فعله بموقف في الناس تُبِيّن 
ذلك لهمء قال: وكيف لي بذلك مع ماذكرت آنَّه أحبٌ إلى 
الناس من ضياء أبصارهم؟ إذن يرضخ رأس أبيك 
بالجندل» قال ابن عمر: ثم تجاسر والله فجسرء فم دارت 
الجاع حت فنامضطيا يكالشايق نه قربا أتبا الحاين إن 
بيعة أبي بكر كانت فلتة وقئ الله شرّهاء فمن دعاكم إلى 
مثلها فاقتلوه. 

وروى اليثم بن عدي أيضاًء عن مجالد بن سعيدء قال: 
غدوت يوماً إل الشعبي و إلَّا ريد أن أسأله عن شيء بلغني عن 
ابن مسعود أنه كان يقولء فأتيته في مسجد حيّه وفي المسجد قوم 
ينتظرونه» فخرج فتعرّفت إليه» وقلت: أصلحك الله» كان ابن 
مسعود يقول: ما كنت محلّثاً قوماً حديثاً لا يبلغه عقوهم إِلّا كان 
لبعضهم فتنة» قال: نعم» قد كان ابن مسعود يقول ذلكء وكان 
ابن عباس يقوله أيضاًء وكان عند ابن عبّاس دفائن علم يعطيها 
أهلها ويصرفها عن غيرهم. فبينا نحن كذلك إذ أقبل رجل من 
الأزد فجلس إليناء فأخذنا في ذكر أبي بكر وعمر؛ فضحك 
الشعبي» وقال: لقد كان في صدر عمر ضبٌّ عل أبي بكر فقال 
الأزدي: والله ما رأينا ولا سمعنا برجل قط كان أسلس قياداً 
لرجل ولا أقوله بالجميل فيه من عمر في أبي بكرء فأقبل علي عامر 


حرف العين / (10) عبد الله بن عثمان (أبو بكر) 0 527« 


الشعبي فقال: هذا / [[ص ]]1١519‏ مما سألت عنه؛ ثم أقبل على 
الرجل فقال: يا أخا الأزد» كيف تصنع بالفلتة التي وقئ الله 
شرّها؟ أترئ عدوًاً يقول في عدوٌ ويريد أن بهدم ما بنىئ لنفسه في 
الناس أكثر من قول عمر في أبي بكر؟ فقال الرجل: سبحان الله» 
يابا عمرو أنت تقول ذلك!؟ فقال الشعبي: أنا أقوله؟ قاله عمر 
بن الخطّاب على رؤوس الأشهاد فَلَّمْهُ أودعه. فنهض الرجل 
مغضباً وهو همهم بشيء ل أفهمه في الكلام؛ فقال مجالد: فقلت 
للشعبي: ما أحسب هذا الرجل إِلّا سينقل عنك هذا الكلام إل 
الناس ويبثه فيهم قال: إذاً والله لا أحفل بذلك شيئاً لم يحفل به 
ابن الخطّاب حين قام على رؤوس ال مهاجرين والأنصار أحفل به 
وأنتم أيضاً فأذيعوه عن ما بدا لكم. 

وقد روى شريك بن عبد الله النخعي» عن محمّد بن 
عمرو بن مرّةه عن أبيه» عن عبد الله بن سَلَمَةَ عن أبي 
موس الأشعريء قال: حججت مع عمر بن الخطّاب. فلم 
ترلكا وعطن الماع سه سو يل زان ارد عيين 
فلقيني المغيرة بن شعبة فرافقني» ثم قال: أين تريد؟ فقلت: 
أمير المؤمنين» فهل لك؟ قال: نعم, فانطلقنا نريد رحل 
عمرء فنا لفي طريقنا إذ ذكرنا توي عمر وقيادته بم| هو فيه. 
وحياطته على الإسلام؛ ونهوضه بم قبله من ذلك, ثم 
خرجنا إلى ذكر أبي بكرء ثم قال: فقلت للمغيرة: يالك 
الخير» لقد كان أبو بكر مسدّداً في عمرء كأنّه ينظر إلى قيامه 
من بعده وجده واجتهاده وعنائه في الإسلام؛ فقال 
/11ص١17١]]‏ المغيرة: لقد كان ذلكء. وإن كان قوم كرهوا 
ولاية عمر ليزووها عنه. وما كان لم مني ذلك من حظء 
فقلت له: لا أباًلك! ما نرئ القوم الذين كرهوا ذلك من 
عمرء فقاللي المغيرة: لله أنت كأنّك في غفلة لا تعرف هذا 
الحيّ من قريشء وما قد خصّوا به من الحسد! فوّلله لو كان 
هذا الحسد يدرك بحساب لكان لقريش تسعة أعشار 
الله وكاس صمح يعي القت هذه بدا لسعو فون 
قريشاً قد بانت بفضلها عإى الناس» ول نزل في ذلك حتّى 
انتهينا إلى عمر بن الخطّاب أو إِلىْ رحله فلم نجده. فسألنا 
عنه فقيل: خرج آنفاً» فمضينا نقفو أثره حتََىْ دخلنا 
المسجدء فإذا عمر يطوف بالبيت, فطفنا معه. فلمًا فرغ 
دخل بيني وبين المغيرة فتوكّأ عل المغيرة» ثمّ قال: من أين 


جتتا؟ فقلنا: يا أمير المؤمنين» خرجنا نريدك فأتينا رحلك 
فقيل لنا: خرج يريد المسجد فاتّبعناك» قال: تبعى] الخير» 
نم إن المشيرة نظر إل فتيسّم» فنظر إليه عمر فقال: هم 
تبسّمت أيّها العبد!؟ فقال: من حديث كنت أنا وأبو موسئ 
فيه آنفاً في طريقنا إليكء فقال: وما ذاك الحديث؟ فقصصنا 
عليه الخبر حت بلغنا ذكر حسد قريش وذكر من أراد 
فرق ان كوسوولاكة عون سكي ع السعداة نم 
قال لحك املك ا مقرم وماشمطة أعفياز اسان إن 
فيها لتسعة أعشار الحسدء وتسعة أعشار العشرهء وفي 
القائن فج العشنس وفتريين فركناوهيري معبدر العسدر 
يفسا قم سكع نكا وهو سادق بيشاء كة قال: آلا 
احرك] اميه فريفى كليا؟ فنها ب ونا انمو امسق نال" 
/ 11ص ]]١7١‏ وعليكما ثيابكما؟ قلنا: نعمء قال: وكيف 
بذلك وأنتم| ملبسان ثيابك!؟ قلنا له: يا أمير المؤمنين» وما 
بال الثياب؟ قال: خوف الإذاعة من الثياب» فقلت له: 
أتمحاف الإذاعة من الثياب فأنت والله من ملبسي الثياب 
أخوف وما الثياب أردت! قال: هو ذاك» فانطلق وانطلقنا 
معه حتَّى انتهينا إلى رحله فخ أيدينا من يده ثم قال: لا 
مَريهاءثمٌ دخلء فقلت للمغيرة: لا أباً لك لقدعثرنا 
كديا زا كنا ققد وطا أ لعفني لذ لسداكر نا إتاهاء فاك: 
فإِنَا لكذلك إذ خرج علينا آذنه فقال: أدخلاء فدخلناء فإذا 
عم سغلق غلا بزؤعة الرحل فلم معنا أنشا يتمثل بيت 


أوللْ وأفضل ما استودعت أسرارا 
صدراً رحيباً وقلباً واسعاً صَوتاً 
لاتمش منهإذا أودعت إظهارا 
فلا سمعناه يتممّل بالشعر علمنا أنَّهِ يريد أن نضمن 
له كتنانحديمة: فقلنا لله يا أضيز المؤمتين: أكرمنا وَعَعْصنا 
ووصلناء قال: باذايا أخاالأشعرين؟ قلنا: بإفشاء سدّك 
إليناء وأشركنا في همّكء فنعم المستسرّان نحن لكء فقال: 
إنّكما لكذلكء فاسألا عنًا بدا لكئا. 
/ 11ص 175]] قال: فقام إلى الباب ليغلقه. فإذا 
آذنه الذي أذن لناعليه في الحجرة؛ فقال: امض عنّا لا أمَ 


لك. فخرج وأغلق الباب خلفه. ثم أقبل إلينا فجلس معناء 
انحلا ورا سلجا قترية اق خرك اعدية فون لذن 
لم تأمن ثيابنا عليه أن تذكره لناء فقال: سألت) عن معضلة» 
وسأخبركما فلتكن عندكا في ذمّة منيعة» وحرز ما بقيت» 
فإذا مث فشأنى) وما أحببتم) من إظهار أو كتمانء قلنا: فإِنَّ 
لك عندنا ذلك. 
قال أبو موسئ: وأنا أقول في نفسي: ما أظنه يريد 
إلا الدين كرهؤاهق أن بكتر استخلافه عمر» وكان طلحة 
الخد فأعارواعليه ]لآ يستيغافه لأكه قط عليظفقة قلنت 
في نفسي: قد عرفنا هؤلاء القوم بأسائهم وعشائرهم. 
وعرفهم الناسء وإذاً هو يريد غير ما نذهب إليهمنهمء 
فعادعمر إِلْ النفسء ثم قال: من تريانه؟ قلنا: والله ما 
كني لاظتاء فال ركو تطتان فودا دراك ترود الوم 
الذين أرادوا أبا بكر على صرف هذا الأمر عنكء قال: 
كليل كان بو كت اعق وأظلو هنو النذي سالاعبه. 
كان والله أحسد قريش كلّهاء ثم أطرق طويلاًء فنظر إل 
المغيرة ونظرت إليه» وأطرقنا لإطراقه؛ وطال السكوت مثا 
ومنه حتَّىْ ظّنا أنه قدندم على ما بدا منه ثم قال: والهفاه 
عن ضئيل بني تيم بن مرّة! لقد تقدّمني ظالما وخرج إِليَ 
منهاآئي؛ فقال لهالمغيرة: هذا يقدّمك ظالماً قد عرفناء 
فكيف خرج إليك منها آث)]؟ قال: ذاك لأنّه لم يخرج إِليّ منها 
ِلّا بعد يأس منهاء أمَا والله لو كنت أطعت زيد بن الخطّاب 
وأصحابه لم يتلمّظ من حلاوتها بشيء أبدا ولكني قدّمت 
وأخَرتء وصعّدت وصوّبت» ونقضت وأبرمتء فلم أجد 
لآ الام عم" اله بلتخسو فوا و قوفف لضن 
7 ]] على نفسيء وأمَّلت إنابته ورجوعه. فوالله مافعل 
تل فَعَرَ بها بَشَّمأ فقال له المغيرة بن شعبة: فما منعك منها 
وقد عرضها عليك يوم السقيفة بدعائك إليها؟ ثمّ أنت 
5 ء 0 
الآن تنقم بالتأشف عليه! فقال له: ثكلتك أمَّك يا مغيرة» 
إن كنت لأعدّك من دهاة العربء كأنّك كنت غائباً عر 
وناك ذ الاج كاد كوه وناك فكرفه لان 
أحذر من قطاة. إِنّه لم رأى شغف الناس به وإقبالهم 
بوجوههم عليه أيقن أن لا يريدوا به بدلآء فأحبّ لما رأئ 
من حرص الناس عليه وشغفهم به أن يعلم ماعنديء 
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وهل تنازع إليها نفسيء وأحبٌّ أن يبلوني بإطراعي فيهاء 
والتعريض لي بهاء وقد علم وعلمت لو قبلت ماعرض 
علي منه الم يجبه الناس إلْ ذلكء فألقاني قائا على أخخصي 
متشوّزاً حذرا ولو أجبته إلى فون م سل البفاس إلا 
ذلكء واختبأها ضغناً عل في قلبه. ولم آمن غائلته ولو بعد 
حين» مع ما بدالي من كراهية الناسء أمّا سمعت نداءهم 
من كل ناحية عند عرضها علّ: لانريد سواك يا أبا بكر 
أنت لها؟ فرددتها عليه؛ فعند ذلك رأيته وقد التمع وجهه 
لذلك سروراء ولقد عاتبني مرّة على شيء بلغه عنّيء 
وذلك لما قدِمَ بالأشئعث بن قيس أسيراًء فمنّ عليه وأطلقه 
ززوجه أخفه أء شرؤة بست أي قحافة فتلت للأتسعك 
/ 11ص ]]١175‏ وهو بين يدي أبي بكر: يا عدو الله» أكفرت 
بعد إسلامك وارتددت كافراً ناكصاً على عقبيك؟ فنظر إلى 
الأشعث نظراً شرّراً علفت له أنّه يريد كلام يُكلمتي به 
تو سكت: قلقيني بعد ذلك في بعض سكل المديفة 
فرافقني» ثم قاللي: أنت صاحب الكلام يا ابن الخطاب؟ 
قلت: نعم يا عدو الله. ولك عندي شر من ذلكء فقال: 
بئس الجزاء هذالي منك. فقلت: على مَّ تريد مني حسن 
الجزاء؟ قال: لأنفتي لك من اتّباع هذا الرجل _يريد أبا 
بكر_وماجرّأني عل الخلاف عليه إِلّا بقدمه عليك 
وتخلّفك عنهاء ولو كنت صاحبها ما رأيت منّي خلافاً 
عليكء. قلت: قد كان ذلك. فم تأمر الآن؟ قال: ماهذا 
وقت أمرء إنَّما هو وققت صبرء حتّىْ يأتي الله بفرج ومخرجء 
قي وديس زلقتى لالس يدن شين وبر كان بق 
بدر السعدي فذكر له ما جرى بيني وبينه» فنقل /[[ص 
]] الزبرقان إلى أبي بكر الكلام؛ فأرسل إل فأتيته. 
فذك ري ذلك. ثم قال: إِنّك لمتشوّف إليها يا ابن الخطّاب» 
فقلت: وما يمنعني من التشوّف لذلك؟ فذكر أحقّ به فمن 
غلبني عليه أمَا والله لتكمّنَّ أو لأقولنَ كلمة بالغة بي وبك 
قالحاتن يليسا الركيناث خبيث سازؤاة وإ شنعت ابيقرمنا 
ناتاه عضول ققدال ]13 تسعد تمياعة انا صحائرة الحلف 
ِل أيَام فما ظننت أنّه يأتي عليه جمعة حتََىْ يردهاعل 
فتغافل والله» فم ذكر لي والله بعد ذلك المجلس حرفاً حتّىئ 
هلك؛ ولقد .مد في أمدها عاضا عل نواجذه؛ حت حضره 
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الموت» فأيس متها فكان مندما ريغا قم قال أكمامًا 
قلت لكما عن بني هاشم خاصّة» وليكن منكم حيث 
أمرتكاء إذا شئتها على بركة الله فمضينا. ونحن نعجب من 
قولف وواننتها أفسيتا سه ود هلك 

فكأن بهم عند ساع هذه الأخبار يستغرقون 
ضحكاً تعجّباًء واستبعاداً وإنكاراً» ويقولون: كيف نصغي 
ِل هذه الأخبار ومعلوم ضرورةً تعظيم عمر لأبي بكر 
ووفاقه له وتصويبه لإمامته!؟ وكيف يطعن عمر في إمامة 
أبي بكر وهي أصل لإمامته وقاعدة لولايته!؟ وليس هذا 
بمنكر من طمست العصبيّة على قلبه وعينه فهو لايرئ 
ولا يسمعإِلّامايوافق اعتقادات مبتدأة قداعتقدهاء 
وكاذاقيةنامسيةة قي الم اء تتا هده الفيسرورة 
تخضّهم ولاتعمٌ من خالفهم؛ ونحن نقسم بالله عل أنا لا 
نعلم ما يدَّعونه. ونزيد على ذلك بأنا نعتقد أن الأمر 
بخلافه» وليس في طعن عمر على بيعة أبي بكر ما يؤدّي إلى 
فيمتإة ]ناته لأ يمك أن كمون 1ض :11]] ذه 
إل أنَّ إمامته لم تثبت إِلّا بالنصّ عليه وإنَّما ثبت بالإجماع 
عون نكرو 1 الك لامي ولاك شام سو اتا 
ويرئ أنَّ إمامنه أولىم من حيث لم تقع بغتةً ولافجأٌ ولا 
اختلف الناس في أصلها وامتنع كثير منهم من الدخول 
فيهاء حيّئ أكرهوا ومُدّدوا ومُحَوّفوا. 

فأمَا الفلتة فإئَّا وإن كانت محتملة للبغتة عل ما 
حكئ صاحب الكتاب. وللزلّة أيضاً والخطيئة؛ فالذي 
تخصّصها بالمعنئ الذي ذكرناه قوله: (وقئ الله شرّهاء فمن 
عاد إلى مثلها فاقتلوه»» وهذا الكلام لا يليق بالمدح» وهو 
بالذمٌ أشبه» فيجب أن يكون محمو لآ عل معناه. 

وقؤل تن اراد ومي الاحوسنا اللسوفم نه 
الاختلاف فيها)» عدول عن الظاهر لأآنَّ الشء في ظاهر 
الكلام مضاف إليها دون غيرهاء وأبعد من هذا التأويل 
قوله: (إِنَّ المراد من عاد إِىْ مثلها من غير ضرورة وأكره 
المسلون غلا كاسن ) الأن متاق عدا الجر 
يكون مغلا لييعة أي بكر عندهمء لآنّ كل ذلك ما جرئ 
عل مذاهبهم فيهاء وقد كان يجب على هذا أن يقول: من 
عاد إل غلابا نكا قلرة ولس ف أن يسول إننا أزادة 
بالتمثيل وجهاً واحداًء وهو وقوعهم| من غير مشاورة؛ لأنَّ 


ذلك إِنَّا تمّ في أبي بكر خاصّةء لظهور أمره واشتهار فضله. 
ولأَئّّم بادروا إل العقد خوفاً من الفتنة» وذلك أنَّه غير 
منكر أن يتّفق من ظهور فضل غير أبي بكر بالعقدله 
واشتهار أمره وخوف الفتنة مااتّفق لأي بكر افلا ييحن 
قتلاً ولا ذماً. عل أنَّ قوله: (مثلها) يقنضي وقوعها عل 
الوجه الذي وقعت عليه؛ وكيف يكون ماوقع من غير 
مشاورة لضرورة داعية وأسباب موجبة مثلاً لماوقع بلا 
مشاورة» ومن غير ضرورة ولا أسباب!؟ 

والذي رواه عن أهل اللغة من أنَّ آخر يوم من 
شوّال يَسمّىْ: فلتة من حي ثم يدرك فيه ثاره فإِنّا لا 
نعرفه؛ والذي نعرفه من القوم أئََّم يُسمُون الليلة التي 
فجي نبا أحنة /[[صي /1590]] الفسهور اشير ويثك: 
فلتة» وهي آخر ليلة من ليالي الشهر. لأنّه ربّها رأئ قوم 
الملال لتسع وعشرين وم يبصره الباقون» فيغير هؤلاء 
عل أولئك وهم غارّون» فلهذا سّمّيت هذا الليلة: فلتة. 

عل آنا قدبيّا أن مجموع الكلام يقنضني ما ذكرناه 
من المعنئ ولو سُّلَّمِ له ما رواه عن أهل اللغة في احتمال هذه 
اللفظة. 

وقولهفي أوّل الكلام: (وليست الفلقة الزلّة 
والخطيئة)» إن أراد أنا لا تحتصٌ بذلك صحيح. وإن أراد 
اناه افونيا نوو لات الطنا أذ شماهب ( الجن )فيل 
ذكر في كتابه أنَّ الفلتة من الأمر الذي يقع على غير إحكام. 

وبعدء فلو كان عمر لم يرد بقوله توهين بيعة أبي 
بكرء بل أراد ما ظنَّه المخالفون» لكان ذلك عائداً عليه 
بالنقص, لأنَّه وضع كلامه في غير موضعه؛ وأراد شيئاً فعبّرٌ 
عن خلافه» فليس يخرج هذا الخبر من أن يكون طعناً على 
أي بكر إلا بأن يكن طعناً على عمر. 

8 كيه غتدا المرورت: 

الشاني في الإمامة (ج 4): 

ف ]فال عساقيي كناب (السيهة لضم 
خرف كقالواة قن روي عن نااك اتناف اله موي لني 
كنت سألت رسول الله كه عن ثلاثة» فذكر في أحدها: 
ليتني كنت سألته هل للأنصار ني هذا الأمررحقٌ؟ وذلك 
اوبلس شك مشي رركن الو درو ا 


شالق مرقسة: لتقن كبن ترك بين افاطحة نه 
أكشفه: وليتني /[1[ص 178]] في ظلّة بشي ساعدة كنت 
ضربت على يد أحد الرجلين» فكان هو الأمير وكلت 
اوذير» قاوا: وذلك يدل عل ما روي من إقدامه عل بيست 
فاطمة يها عند اجتماع أمير المؤمنين عله والزبير وغيرهما 
نويا هن ليسا وى لتقي اليو لذ اليم رلا 
دق الكو 

ثم قال :(الجواب عن ذلك أن قوله: ليتني؛ يدل 
غ العديث هيا فتاه وقنوك درن لق :لوزن ري كتين 
حي الْمَؤق قال أَوََمْ تُؤْمِنْ قال بَ وَلحِنْ لِيَظْمَيْنٌ قلبي) 
[البقرة: ١6؟]‏ أقوئ من ذلك عل الشبهة)» ثم حمل تنيه 
عل أنّه أراد سماع شيء مفصّلء أو أراد: ليتني سألته عند 
الموت لقرب العهد, لأنّ ما قرب عهده لا يُنسئ ويكون 
أردع للأنصار لما حاولوه» ثم قال: (عإن أنَّه ليس في ظاهره 
ل 20 كك حقٌّ في الإمامة أم لا؟ لأنَّ 
الإمامة قد يتعلّق بها حقوق سواها» ثم دفع الرواية 
المتعلّقة ببيت فاطمة لْكَكَا وقال: (فإن تَنّيِه أن يبايع غيره» 
فلوثبت ل يكن ذمّاً لأنّ من شهد التكليف عليه فهو 
تمن خلافه...). 

يقال له“ ليس جوز أن يقول أبوبكر: ليتني سألت 
عن كذاإِلًا مع الشكٌ والشبهة» لأنَّ مع العلم واليقين لا 
يجوز مثل هذا القول. هكذا يقتضي الظاهر. 

فأمّا قول إبراهيم َلك فإنَّ) ساغ أن يُعدَلعن 
م ]] اهران الك لأعبوز فلل اونا 
اللا سود اشر ل لالظ قراور عتونبيك 
اللشكٌ بقوله: إبَ وَلِحكِنْ لِيَظْمَيْنٌَ قَلِْي)؛ وقد قبل: إنَّ 
تخروة قال له إذا كتيكه حرعم أن ليله ريا ين اموق يله 
أن يحبي لنا مّناً إنذكان عل ذلك قادراً» فإنلم يفعل ذلك 
فقتلتكء فأراد بقوله: (وَلحِن لِيَظمَئْنَ قَلْبِي) أي لآمن 
توعد عدوّك لي بالقتتّل» وقد يجوز أن يكون طلب ذلك 
لقومه وقد سألوه أن يرغب إِلْ الله فيه فقال: (لِيَظمَيْنٌ 
لبي إلى إجابَك ليء وإلى إزاحة علّة قوميء ولميرد 
(ليَظمَئِنٌ قلبي) إل أنّك تقدر أن تحيي الموتئء لأنَّ قلبه 

وآ اشتي يزعي أحى كمز ود عبطلل أكر دق 
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قوله: فإنَّهذا الأمرلا يض اح لهذا الحيّ من قريكن») 
[و«الأتمّة من قريش»]؟ وأيٌّ فرق بين ما يقال عندالموت 
ومايقال قبله إذا كان محفوظاً معلوماً م يُرَع حكمه وم 
- 

وبعدء فظاهر الكلام لا يقتتضي هذا التخصيص» 
حل يجوزأنيكون 
الأنضان فق الإماانة عن أن يعو لاهنا رجا شتهم حكن موز 
يكوه انل اندي فتزا أقسبا فقسفي الاباك وهل 
ل 225 ل ا 5 518 
بكر لتدى كدت بال مل للأتصار ق عدا الأمرشديء 
فكنًا لا ننازعه أهله؟ ومعلوم أنَّ التنازع لم يقع بينهم إِلّا في 
الإمامة نفسها لا في حقّ آخر من حقوقها. 

فأمٌاقوله:(إنَاقدبيّاأنّهميكنمنهفيبيت 


ونحن مع الإطلاق والظاهرء وأيٍّ 


فاطمة طِكَكَا ما يوجب أن يتمنئ أن لم يفعله)» فقد بيّنا فساد 
ما ظنّه في هذا الباب» ومضئئ الكلام فيه مستقصئ. 

نأك قرلكة إن حك افكقة اللكرن عليه إن و 1 
خلافه) فليس بصحيح. لأنّ ولاية أبي بكر إذا كانت هي 
التي اقتضاها الدين والنظر /[[صِن *14]] للمسلمين في 
تلنك الخال :وما داعا كان مفشةة ومودنا إل الففننة: 
فالتمئّي بخلافها لا يكون إِلَّا قبيحاً. 

5 _ استخلاف عمر: 

الشاني في الإمامة (ج 4): 

[[ص ]]1١1٠‏ قال صاحب الكتاب بعد أن ذكر 
شيعاً لايع لق به »من أن أبا بكثر قضٌ عل عمشر وتدرلة 
التأمّى بالرسول #ّء لأنّه لم يستخلف, وأجاب عنه: 
(وربّا قالوا في الطعن عليه: إِنَّه ولّ عمروم يولّه رسول الله 
يه شيئاً من أعماله إِلّا ما ولّاه يوم خيبر فرجع منهزماً 
وولّاه الصدقة فليا شك إليه العبّاس عزله). 

ل نياك نان برسلعة يرنه الا عدا عن اه 
لايصلح لذلك. لأنّه قد ون خالد بن الوليد. وعمرو بن 
العاصء ولم يدل على أنَها يصلحان للإمامة» وكذلك تركه 
لاون لا رحدل من الت عي ماله الإنام بل اسن 
بالصفات التي بها يصاح للإمامة؛ فإذا كملت صلح لذلك 
ون من قبل أو لم يولَّ» [فإذا كان لو كان قد ولاه يدل عل 


حرف العين / (10) عبد الله بن عثمان (أبو بكر) 5ه ©©25<*<*] 


صلاحه للإمامة كما ذكرنا في خالد وغيره» فتركه لأن يولّيه 
دل هس سال رميق فين له ترك أن يولي 
أمير المؤمنين ولايات كثيرة» ولم يجب أن لا يصلح لهاء [بل 
معشبر بالصفات التني لما تصاح للإمامة]» وثبت أنَّ أمير 
المؤمنين للا لم يول الحسين غلكلا؛ ول يمنع ذلك من أن 
يصاح للإمامة)؛ وحكيل عن أبي علي: (ع إن أنَّ ذلك إنَّما 
كان يصحٌ أن يُتعلّق به لو ظفروا بتقصير من عمر فيا 
يدولا فأمًا وأحواله معروفة في قيامه بالأمر حين يعجر 
غيره فكيف يصحٌ ما قالوه؟ وبعد. فهلَا دل ماروي من 
قوله: «وإن ولتم عمر تجدوه قويّاً في أمر الله قويّاً في ندبه» 
ل ل ل ل الس ان 
هذا القول أقوئ من الفعل...). 

يقال له: قدعلمنا من العادة أنَّ من يُرّح لكبار 
الأمزور لااعة نو يديج إننها بصغارهاء لأنّ من يريد 
بعض الملوك تأهيله للأمر بعده لا بدَّ أنْيبّه عليه بكلّ قول 
وفعل يدل عل ترشيحه هذه المنزلة» ويستكفيه من أموره 
وولاياته ما يُعلّم عنده أو يُغْلّب في الظنّ صلاحه لما يريده 
له وأنَ من يرئ أنَّ للك مع حضوره وامتداد الزمان 
وتطاوله ولا يستكفيه شيئاً من الولايات»ء ومتئ ولّاه عزله 


د عله 


وإنّا يوي غيره ويستكفي سواه لا بد أنيغلب في الظرٌ أنَّه 
ليس بأهل للولاية» وإن جوّزنا أنَّه لم يولّه لأسباب كثيرة 
سو أنه لايضاح للولاينة إلا أنَ مع هذا التجويز لا بد 
أن يغلب الظنٌ با ذكرناه. 

فأمّا خالد وعم رو فإنَّ)لىيصاحا للإمامة لفقد 
شروط الإمامة فيهاء وإن كاتايص لحان لماولَّياهمن 
الإمارة» فترك الولاية مع امتداد الزمان وتطاول الأيَام 
وجميع الشروط التي ذكرناها تقتضي غلبة الظنّ لفقد 
المس ةرازولا + شحوه لا يدن عن الملا امورو ذا 
كانت الشرائط في القيام بذلك الغير معلوماً فقدهاء وقد 
فشن لتك زر سكن امنود ادساف لتك يعد 
لظهور فقد الشرائط فيه؛ ولا يجوز أن يكون بحضرته من 
يُرسّحه للملك بعده ولا يولّيه عن تطاول الزمان شيئاً من 
الولايات» فبان الفرق بين الولاية وتركها فيه| ذكرناه. 

فأمًا أمير المؤمنين الفلا وإن ل يدول جميع أمور النبيّ 
صل الله / [1[ص ]]١57‏ عليه وآله في حياته فقد تولك 


أككزما و علبي وكدلنه طق بامنيفة وساف اميل 
الجيش المبعوث إلى خيبر» وجرئ الفتح عل يديه بعد انهزام 
من انهزم عنهاء وكان المؤدّي عنه سورة براءة بعد عزل أبِي 
بكر عنها وارتجاعها منه. إلى غير ذلك من عظيم الولايات 
والقامات :اغا تيظول سذكره العرسي ولول يكن إلا انه ينول 
عليه والياً لكفى. 

ناكا اعد افيه يان امي الوقن 1 سل السسين 
فبعيد من الصواب. لأنَّ يام أمير المؤمنين عَلِلا م تطل 
سكن قها يتن مداقت وكات قاس] لبها ملقية 
بين قتال الأعداءء ولأنّه َلك لما بويع لم يلبث أن خرج 
عليه أهل البصرة فاحتاج إِلىْ قتالهم, ثمٌ انكف من قتالهم 
ل قتال أهل الشام؛ وتعمّبٍ ذلك قتال أهل النهروان؛ فلم 
يستقرٌ به الداره ولا امتدَّله الزمان» وهذا بخلاف أيام 
النبيّ #ليّ التي تطاولت وامتدّت. عل أنَّه قدنصٌ عليه 
بالإمامة بعد أخيه الحسنء وإنَّمايُطلّب الولايات لغلبة 
الظنّ بالصلاح للإمامة» فإذا كان هناك وجه يقتضي العلم 
بالصلاح لما كان أولى من طريق الظنّ. على أنَّهِ لا خلاف 
بين المسلمين بأنَ المسين غكلا كان يصاح للإمامة وإن لم 
زوله توه الولايناه ومع ,ذلك سلاف شن عا مجن 
فافترق الأمران. 

فأمًا قوله في أنّه لم يعشر عل عمر بتقصير في الولاية» 
فمن سلّم ذلك؟ أوّليس يعلم أنَّ غالفته تُحَد تقصيراً كثيراً 
ولولميكن إلّامااتّفقَعليهمن خطئهفي الأحكامم 
ورجوعه من قول إلى غيره؛ واستفتائه الناس في الصغير 
والكبير» وقوله: (كلٌ الناس أفقه من عمر. لكان فيه 
كفاية؛ وليس /[[ص ]]١47‏ كل النهوض بالإمامة يرجع 
إلى حسن التدبير والسياسة الدنياوية وَرَمٌ العتال 
والاستظهار في حياته الأموال وتمصير الأمصار ووضع 
الأعشارء بل حظ الإمامة من العلم بالأحكام والفتيا 
بالحلال والحرام والناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه 
أقوى» فمن قصر في هذا لم ينفعه أن يكون كاملا في ذلك. 

فأمّا قوله فالأدلٌ ماروي من قوله: «وإن ولَّمِتَم 
عمر تجدوه قويّاً في أمر الله قويّاً في بدنه»» فهذا لوثيت لدلَء 
وقد تقدّم الكلام عن هذا الخبر وأمثاله فيا سلف من هذا 
الكلام» وأقوئ مايبطِلِه عدول أبي بكر عن ذكره 


والاحتجاج به لم أراد النصّ على عمر فعوتب على ذلك؛ 
وقيل له: ما تقول لريّك إذا ولّت علينا فظّاً غليظاً؟ ولو 
كان صحيحاً لكان يحتجٌ به ويقول: ولت غليكم من عهد 
النبيّ ل بأنّه قويّ في أمر الله قويٌ في بدنه. وقد قيل في| 
يطعن عإن هذا الخبر: إِنَّ ظاهره يقتضي تفضيل عمر علخ 
أبي بكر والإججماع بخلاف ذلك لأنَّ القوّة في الجسم 
فضلء قا الله تعالى: لإِنَّ الله اضْطَفاء عَلَيْكُمْ وَرادَهُ 
بَسْطَةً في الهم وَالِسْمٍ) [البقرة: 51 7]. وبعد؛ فكيف 
يعارض ما اعتمدناه من عدوله غلم عن ولايته وه وأمر 
معلوم بهذا الخبر المردود المدفوع !؟ 

٠١‏ _ التخلّف عن جيش أسامة: 

الشاني في الإمامة (ج 4): 

/11[ص ]]1١55‏ قال صاحب الكتاب: (شبهة لهم 
أعر )ء تتال: ( ركد سعواتنة قن إبائسة بيت اماد 
ناسين كرو ا تذكان سه وان ويتول اله بلا 
كرراحتين موه الأمر يشفيل جيش أسامةة فتأخره يقتنضي 
خالفة الرسول 8ل فإن قلتم: إِنَّه يكن في الجيش» قيل 
كد ةلافك أن ردس اسلتاي كان اللو رانم 
حبسه ومنعه من النفوذ مع القوم, وهذا كالأوّل في أنَّه 
معصية؛ وربَّا قالوا: إِنّه جعل في جيش أسامة هؤلاء القوم 
ليبعدوا بعد وفاته [عن المدينة] ولايقع منهم تونب على 
الإمامة» ولذلكلم يجعل أمير المؤمنين غا في ذلك 
الجيش» وجعل فيه أبا بكر وعمر وعثان وغيرهم» وذلك 
من أوكد الدلالة عل أنّه لم يرد أن يُختاروا للإمامة)»ثمّ 
أجاب عن ذلك بأن أنكر أوٌّلاً أن يكون أبوبكر في جيش 
انمو اغا لهم عي اسان كه بل ذلتك رقمل 
(نَ الأمر لا يلزم الفور فلا يلزم من تأخر أبي بكر عن 
النفوذ أن يكون عاصياً)؛ ثم قال: (إنَّ] خطابه عَليا بتنفيذ 
الجميش يجب أن يكون متوجّهاً إلى القائم بعده بالأمر, لأنّه 
من خطاب الأئمّة» وهذا يقتضي أن لا يدخل المخاطّب 


54 


ع8 


بالإنشاة ف النملة /1قض 1 الفح قال: (منذا يشل 


عل أنَّه لم يكن هناك إمام منصوص عليه لأنّه لو كان 
كذلك لأقبل بالخطاب عليه وخصّه بالأمر بالإنفاذ دون 


...حرف العين / )١170(‏ عبد الله بن عثمان (أبو بكر) 


الجميع...)؛ ثم ذكر أن أمره ## بالإنفاذ لا بد أنذيكون 
مشروطاً بالمصلحة؛ وبأن لا يعرض ماهو أهمٌمنه لأنَّه 
لا يجوز أن يأمرهم بالنفوذ وإن أعقب ضرراً في الدين؛ 
وكواساله 1 يعار عل أسافةتاخره وقول 1 أكن لال 
عنك الركبء وأمّد كون الأمر مشروطاً بكلام كثير لا 
طائل فيه وفي حكايته؛ وقال: (لو كان الإمام منصوصاً 
ل كن ولاك شاو ايعان سيق أبطات أرقف 
لنصرتهء فكذلك إذا كان بالاختيار)» وحكئى عن أبي 

التعدلاله أن إبابكتر ل يكتو في يض اسان باه ولاه 
الصلاة في مرضه مع تكرّره أمر الجيش بالنفوذ والخروج؛ 
َم دكن( أن الرسول #9 إنّ) باموبتتعلّى بتضال عالدنا 
من الحروب وغيرها عن اجتهاده» وليس بواجب أن يكون 
ذلك عن وحي كما وجب في الأحكام الشرعية» وإِنَّ 
اجتهاده يجوز أن يحالف بعد وفاته وإن ل يجز في حياته؛ لأنَّ 
اجتهاده في الحياة أولى من اجتهاد غيره)» ثمّ ذكر (أنَّ العلّة 
في احتباس عمر عن النفوذ مع الجيش حاجة إليه وقيامه ب| 
لايقوم به غيره وإِنَّ ذلك أحوط للدين من نفوذه)» ثم 
لاض :1]] سواران انين لون لها ارت معاوية 


0 


يه خالد بن الوليد مع ماظهر منهاء وأنَ كل ذلك 
قفتي التبووطة له دكوندآن من يصب للإقاسة ممق 
4 2 ع لم ع 
ضمه جيش أسامة يجب تأخره ليختار للإمامة احدهم» 
لأنَّ ذلك أهمّ من نفوذهم؛ فإذا جاز هذه العلَّة التأخر قبل 
العقد جاز التأخر بعده للمعاضدة وغيرها)»؛ وطعن في قول 
من جعل إخراجهم في الجيش على طريق الإبعاد ليؤمن 
بحضوره أمر النصٌّ بأن قال: (إِنْ بعدهم لايمنع من أن 
تختاروا للإمامة: ولأنّه ليلا يكن قاطعاً على موته لا 
13 5 ع 2 ع 
محالة» لأنّه لم يرد نفذوا جيش أسامة في حياتي)» ثم ذكر أن 
ِو عو 
ولااية أسامة عليها لا تقنضى فضله وأئّما دونه؛ وذكر 
0 ع 00 + 8 0 3 
الفضاء وإن أحدالم يفضل أسامة عليها. ثمّذكر أن 
٠.‏ ع 0 
الضيت قاكوة عمور هن علش جيك ابناية نعي اشم 


حرف العين / (10) عبد الله بن عثهان (أبو بكر) 05*52 


5 و 7 2 
أبى ربيعة المخزومى قال عند ولاية أسامة: تولى علينا شابًا 


خعدنا/[[حن 407 ١]]ؤتمن‏ نفيخة فريش؟ فال فبحره 


(يارسول الله» مرني حت أضرب عنقه). فقد طعن في 


ع ع ضُُ 0 2 
إمارته» ثم قال عمر: أنا أخرج في جيش أسامة» تواضعا 


وتعظياً لأمره له َل . 

يقذال ننه كما كوف ان كدر مطاف سي عاد 
فظاهر قدذكره أصحاب السير والتواريخ» وقدروى 
البلاذري في تاريحه وهو معروف الثقة والضبط» ويرى من 
بال الحيدة وفا ودين أن ابا كر وسرك انا ينا فى ميدن 
أسافةوالإنكار ما جخري هذ المجرئ لايغدى شيثا وقد 
كان يجب على من أحال بذلك على كتب المغازي في الجملة 
أن يومي إلى الكتاب المتضمّن لذلك بعينه ليُرجَع إليه. 

فأمّا خطابه بالتنفيذ للجيش فالمقصود به الفور دون 
التراخيء إِمّا من حيث مقتضئ الأمر على مذهب من رأئ 
ذلك لغدٌ أوشرغاً من حيث وجدنا ججيع الأَمّة من لَدن 
الصحابة إلى هذا الوقت يحملون أوامره ونواهيه غلم عن 
الفور ويطلبون في تراخيها الأدلَّة : ات ردك 
لكان قول أسامة: لم أكن لأسأل عنك الركب: أوضح دليل 
عل 151 [من 2 1]] عقن هبن لامر السون أن سبوان 
الركب عنه عَلِتُمَ لا معنىئ له بعد الوفاة. 

وتشول ععاحي الكماف: ألم كدر قل أمقامة 
تأخره) ليس بشيء. وأيٌ إنكار أبلغ من تكراره الأمر 
وترداده القول في حال يشغل عن المهم ويقطع عن الفكر 
فهو قويعو الاب ر عن اران بكو الامو 
وأخرئ بغيره» وإذا سلّمنا أن أمره غلا كان متوجّهاً إل 
القائم بالأمر بعده لتنفيذ الجيش بعد الوفاةلميلزم ماذكره 
من خروج المخاطًّب بالإنفاذ عن الجملة؛ فكيف يصحٌ 
ذلك وهو من جملة الجيش والأمر متضمّن لتنفيذ الجيش!؟ 
فلا بدٌ من خروج كلّ من كان في جملته لأنَّ تأخحر بعضهم 
يسلب الفارجين اسم الجيش على الإطلاق. أَوَليس من 
مذهب صاحب الكتاب أنَّ الأمر بالشيء أمربا لايتمٌ إلا 
معه. وقداعتمد عل هذافي مواضع كثيرة» وإن كان 
خحروج الجيش ونفوذه لايتم إل بخروج أبي بكر فالأمر 
بخروجه أمر لأبي بكر بالنفوذ والخروج» وكذلك لو أقبل 
عاد هن سمي المتصييسن وفان! (لسدوا سكا بان 


وكان هو في جملة الجيشء فلا بد من أن يكون ذلك أمراًله 
بالخروج واستدلالاً له. على أنّهِ لى يكن هناك إمام منصوص 
عليه لعموم الأمر بالتنفيذ ليس بصحيح. لأنا قد بيّاأنٌ 
الخطاب إِنَّما توجَّه إلى الحاضرين ولم يتوجّه إلى الإمام بعده. 
عل أنَّ هذا لازم له لأنَّ الإمام بعده لا يكون إِلّا واحداًء 
فِلِمّعمّم صاحب الكتاب الخطاب ولميفرد بهالواحد 
فيقول: لينفذ القائم بنالاتر بعد شك أبنانة؟ فإ ان 
لا يختلف في كون الإمام بعده علا واحداً بين أن يكون 
منصوصاً عليه أو مختاراً. 

وأمّا ادّعاؤه الشرط في أمره عَلهْ بالنفوذ فباطل» 
لأنّ إطلاق الأمر يمنع من إثبات الشرط. وإنَّها يثبت من 
الشروط مايقتضي العقل إثباتها من التمككّن والقدرة» 
لأنَّ ذلك شنط ثابت في كل أمر وه مدن حكيم والضلحة 
بخلاف ذلك لأنَّ الحكيم لا يأمر بش رط المصلحة؛ بل 
/ 11ص ]]١54‏ إطلاق الأمر منه يقتضي ثبوت المصلحة 
وانتفاء المفسدة» وليس كذلك التمكّن ومايجري مجراه» 
ولهذا لا يشترط أحد ني أوامر الله تعالى ورسوله بالشرائع 
المصلحة وانتفاء المفسدة» وشرطوا ني ذلك التمكن ورفع 
ا 000 
تيوت تعيش انان نك تبان دول الجر انهه 
ولّاه ف ولا يون من عزله للعلّة التي ذكرناها. 

فأمّا استدلال أي علي ع إل أنَّ أبا بكر لم يكن في 
ليون مطديق العلاة» فتأز ل وذ هه اله امتراف يان لأسن 
بتنفيذ الجيش كان في الحال دون بعد الوفاة» وهذا ناقض لما 
بن صاحب الكتاب عليه أمره #للّ» ثم إِنَا ينا أنه فلل م 
يوله الصلاةء وذكرنا ماني ذلكء ثم ما المانع من أن يولّيه 
تلك الصلاة إن كان ولّاه إِيّاهاثمٌ يأمره بالنفوذ من بعد مع 
الجيش؟ فإِنَّ الأمر بالصلاة في تلك الحال لا يقتضي أمره 
مها عل التأبيد. 

وأمّاادّعاؤه أن النبيّ له يأمر بالحروب وما 
يتَصل بها عن اجتهادٍ دون الوحيء فمعاذ الله أن يكون 
ذلك صحيحاًء لأنّ حروبه #ّ لم تكن ما تختصٌ مصالح 
الدنياء بل للدين فيها أقوئ تعلَّقَء لما يعود عك الإسلام 
وأهله بفتوحه من العرٌّ والقوّةوعلوٌ /[[ص ]]١5٠١‏ 
الكلمة» وليس يجري ذلك مجحرئ أكله وشربه ونومه: لأنّ 


ذلك لاتعلّق له بالدين» فيج وز أن يكون عن رأيه» ولو 
جاز أن تكون مغازيه وبعوثه مع التعلّق القويّ لما بالدين 
عن اجتهاد لجاز ذلك في الأحكام, ثم لو كان ذلك عن 
اجتهاد لما ساغت مخالفته فيه بعد وفاته كم لا تسوغ في 
جاته مكل علة خ فى اد الأفرين قفعرمن الأخرئ: 

فأما الاعسدارق جسن عفر عين المتكن:نا ذكتره 
فباطل» لأنا قد يّنا أنَّ ما يأمر به غلقلا لايسوغ غالفته مع 
الإمكانء ولا مراعاة لما عساه يعرض فيه من رأى غيره. 
وأَيٌّ حاجة إلى عمر بعد تمام العقد واستقراره ورفنا الاك 
ندعل مدهب احالف وإجاع الأكة عليه ول يكن عنناك 
فتنة ولا تنازع ولا اختلاف يحتاج فيه إل مشاورته 
وتدبيره؟ وكل هذا تعلّل بالباطل. 

فأمّا محاربة أمير المؤمنين غَل معاوية فلم يكن 
مأموراً ينا لامع السكن ووجود الأنصار وقد فعل عليه 
ما وجب عليه لما تمَكّن منه» فأمًّا مع التعذّر وفقد الأنصار 
كناة ماموو نر انيري ولاك السوق سكن ساب لان 
تأر من تأخَر عنه كان مع القدرة والتمكّن. 

فآمّا تولية أي موسئ فلا ندري كيف يشبه ما نحن 
فيه؟ لأنّه نما ولّاه بأن يرجع إلى كتاب الله فيحكم ب) 
يقتضيه فيه وفي خصمه بالشرط الذي ولّاه عليه وأبو 
موسئ فعل خلاف ما جَعِلَ إليه» فلم يمكن ممتثلاً لأمر من 
انق انيه الرليد ‏ الت ما ]مود الرشوة 
نه به فنأ من فعله» وكلّ هذا لا يشبه أمره علد بتنفيذ 
حك شاف الاين 111 اس سلس رايدو نيك 
ولكراوه للد 

فاك جيش أنسامة فإلها يي مق يستاع [لؤنامة 
فيجوز تأخرهم ليختار أحدهم. عل ماظنَّه صاحب 
الكتاب. علِن أنَّ ذلك لو صم أيضاً لم يكن عذراً في التأخر» 
لأنّ من خرج في اليش يمكن أن تار وإن كان بعيداً ولا 
يمنع بعده من صحّة الاختيار. وقد صرح صاحب 
الكتاب بذلك, ثمّ لو صم هذا العذر لكان عذراً في التأخر 
قبل العقد فأمًا بعد إبرامه فلا عذر فيه. فالمعاضدة التي 
اذّعاها قد بيّنا ما فيها. 

فأنّاقول صاحب الكتاب رادًاً عل من جعل 
إغزاج:القوم ف اليش ليه آدر التِصٌ (أن بعدهم لأ يمسم 
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دنآ ففازوا الإنابة)اقبيدل عل كه قنخ هنذا 
الطعن عل حقيقته لأنَّ الطاعن به لا يقول: إنَّه أنفذهم 
لئلّا تُتاروا للإمامة» وإنَّما يقول: إِنَّه أبتعدهم حنَّىْ يتتصب 
بعده ني الأمر من نصّ عليه ولا يكون هناك من يخالفه 
وينازعه. 

فأمًا قوله: (إنّه ل لم يكن قاطعاً عل موته). 
فنذلك.لا يفده تلينليمة ءالبن كنان خافا ومقتققا؟ وعدا 
الخائف أن يتجرد مما يخاف منه. 

فأمّا قوله: (لم يرد: نفذوا الجيش في حياتي)» فقد بيّنا 
ما في ذلك. 

فأمّاولاية أسامة عل من ون عليهفلابدٌ من 
التقبانها تفل ل شاع فى كان اننا يوعد ونا 
فيا تقدَّم من الكتاب عا أنَّ ولاية المفضول عل الفاضل 
في) كان أفضل فيه منه قبيحة, وكذلك القول في ولاية 
عمرو بن العاص عليههماء والقول في الأمرين واحد. 

/1لاص 7]] وقوله: (إنَّ أحداً لم يدّع فضل 
نام عنس بدني اكوم اناعم اد م ايم 
فنا اناس الس الاي هق أذ تحمل سبانة عير في 
كان والياً فيه. 

وَأكامااذعاه مق الشبباق وول عمراق الحيثن 
في نعرفه» ولا وقفنا عليه إلا من كتابه ثم لوصمٌ لم يغن 
نكا أن غدلي كان القن سن امنا عه الرشتول 0 
من الدخول في إمارته؛ والمسير تحت لوائه. والتواضع لا 
يقتضي فعل القبيح» وهذه جملة كافية. 

6 _ سورة براءة: 

الشاني في الإمامة (ج 4): 

نض 110 فالمتاهن الكناية (نسيية عدر 
لهم: وأحد ما طعنوا به في أبي بكر أنَّه غلقلا لم يولّه الأعمال» 
وول غيره غلبيه ولع ره الحجّ بالناس وأن يقرأ عليهم 
سورة براءة عزله عن ذلكء وجعل الآمر إلى أمير المؤمنين 
غلإقلاء وقال: «لا يؤدّي عنّي إِلّا أنا ورجل منّي»؛ حنّى 
رجع أبو بكر إلى النبيّ #إثلة ). 

ثم أجاب عن ذلك (أنَّه لو سّلُم [أنّه لم يولّه ماكان 
العامة ولحي اق يردا وار «الإمانةه جل 
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لو قيل:] إنَّه لم يوه لحاجته إليه بحضرته وإِنَّ ذلك رفعة 
له لكان أقربء لاسيّا وقد روي عنه إل 5200-08 
أئّسما وزيراهء فكان بإ محتاجاً إليهما وإ رأهماء فلذلك لم 
يوهُما ولو كان للعمل على تركه فضل لكان عمرو بن 
العاص وخالد بن الوليد وغيرهما أفضل من أكابر 
المععارة كتدحو ولاهي] ودبي وقد دنا أن تالس 
هي بحسب الصلاح.؛ وقد يول اللفضول عل الفاضل تارةً 
والفاضل [عكلى التفعيول] أعمرف ورتح اول الواححه 
لامعطاء عه تعض رك ةو ورك ولحزلالسنال سه ونين محن 
1 وتتفن 169 ]عليه افير لكي 

كعاذ ع أذ لكان يعترغ لودو واف عد 
ثبتت بلا خلاف بين أهل الأخباره ول يصمح أنَّه عزله. ولا 
يدل رجوع أي بكر إن البي 4 مستفهاً عن القصّة عل 
العزل» ثمّ جعل إنكار من أنكر حم أبي بكر في تلك السنة 
بالناس كإنكار عبّاد وطبقته أخذ أمير المؤمنين عَلِكه سورة 
براءة من أبي بكرء وحكي عن أبي علي أن المعنيل في أذ 
البقر سد انكر راد سي عمادة لحري ان يدا مق 
سادات قبائلهم إذا عقد عقد القوم فإِنَ ذلك العقد لا 
فل 1ه ده ار مقن اناك فوته لك ان تدا 
عادتهم وأراد النبي لأ أن ينبذ إليهم عهدهم وينقض ما 
اي ريتيع مت ال لال اك الا لوخدم 
سادات رهطه؛ فعدل عن أبي بكر إل أمير المؤمنين عَِكلا 
للقرب في النسب». ثم ادعئ أنَّه علا ونِّ أبا بكر في حال 
مرضه أن يصب بالناس. وذلك أشرف الولايات»ء وقال في 
ذلك: «يأبئ الله ورس وله والمؤمن ون إلا أبا بكراء قم 
اعترض نفسه بصلاته علي خلف عبد ال رحمن بن عوف» 
واف ونا لاي ١]‏ خرف لة دار لاه المداةة وقدمة 
ل لو ل ره 
وقد ضاق الوقت فجاءالرسول 2 لله فصكّ خلفه)» 
وكقييسة اذ ولاننة إن كم لفاولا قد فيل ال 
بالخلافة عليه بكلام لا طائل في حكايته. 

لقص 14 ]]آيقان نه نديونا أنه كم عفد 
الولاية لبعض أصحابه مع حضوره وإمكان ولايته 
والعدول عنه إِلْ غيره مع تطاول الزمان وامتداده لا بد من 


أن يقتضي غلبة الظنّ بأنّه لايصاح للولاية: فأمًّا من 
يدّعي أنه لم يولّه لافتقاره إليه بحضرته وحاجته إلى تدبيره 
ورأيه فقد با أنّه ل ما كان يفتقر إلى رأي أحد لكماله 
وماق ]لاك واجيدة وإِنّما كان يشاور أصحابه على 
سبيل التعليم لهم والتأديب أو لغير ذلك مما قد ذكِرٌ. 

ويعتث كتيج متيو دنه لكا والطيلف كه 
الاح ١‏ لضن ذا زم الام الاإجاة سو هريما 
فيولّيهها!؟ وهل هذاإلّا قدح في رأي الرسول في 
ونسبته إلى آنه كان من يحتاج إلى أن يلقن ويُوقف عل كل 
شيء وقد نزّهه الله تعالل عن ذلك!؟ 

فأمًا ادُعاؤه أنَّ الرواية وردت بأئَّهه) وزيراه» وقد 
كان يجب أن يُصحّح ذلك قبل أن يعتمده ويحتجٌ به. فإِنّا 
ندفعه عنه أَشْدَ دفع. 

فأمّا ولاية عمرو بن العاص وخالد بن الوليد فقد 
فلونا علي نتوين أن ولأبكي] فول ع ني 
الحا ونان ولا ميدن عا قي لاقعامية الأن كر إضاط 
الإمامة لم تتكامل فيهاء وييّنا أيضاً أنَّ ولاية المفضول علخ 
الفافل الا تجوز بخلاف ما قله ضاحب'الكنات: 

فأمًّا تعظيمه واستكباره قول من يذهب إل أنَّ أبا 
بكر عَزِلَ عن أداء سورة براءة والموسم معاًوجمعه) لأمير 
المؤمنين عَلئه. وجمعه بين ذلك في البعد وبين إنكار عبّاد أن 
يكون أمير المؤمنين عله اربع سورة /[[ص ]]١55‏ 
براءة من أبي بكرء فأوَّل ما فيه أنّا لا نتكر أن يكون أكثر 
الأخبار واردة سآن أب بكر احج بالناس في تلك الشية إلا 
أنّه قدروئ قوم من أصحابنا خلاف ذلك وأنَّ أمير 
المؤمنين عفكلا كان أمير الموسم في تلك السنة» وأنَّ عزله 
الرجل كان عن الأمرين» فاستكبار ذلك وفيه خلاف لا 
اله 

فأكا هنآ حكاء عاد فإننا لأتعرفه ولا أن أجد 
ينذهي ]ل شلتة وديس كمه ب زانزد نك يمد ملت 
أصححابنا الذي حكيناه» وليس عبّاد ولو صحّت الحكاية 
غنه بإزاء من ذكرناه فهو مليء بالجهالات ودفع 
الضرورات. 

وعد فلواسليا أن ولاينة مونم ل تقشع لكان 
الكلام باق لأنّهِ إذا كان ما وني مع تطاول الزمان إِلّا هذه 


الولاية ثم سلِبَ شطرها والأفخم الأعظم منهاء فليس 
ذلك لأكيها عل ماذكرنا 

فأمًّاما حكاه عن أبي علي من أنَّ عادة العرب أن لا 
يحل ما عقده الرئيس منهم إلّاهو أو المتقدّم من رهطههء 
فمعاذ الله أن يجري النبيّ #ليّ سُئَّنهِ وأحكامه على عادات 
الجاهلية» وقد بين عَلِهه سببه لم رجع إليه أبو بكر فسأله 
عن أتمل المكورة نتف :فقال: «أوجى ]ل أن لأيؤقي لدان 
أووجيل عقي الأول يدذكرها العا اسوغتل عل أنهلة 
العادة قد كان يعرفها النبيّ د قبل بعثة أبي بكر بسورة 
براءة» فم باله لم يعتمدها في الابتداء ولم يبعث من يجوز أن 
يل عقده من قومه!؟ 

/11[ص ]]١١5‏ فأمًا ادُعاؤه من ولاية الصلاة فقد 
نافيا تقدّم أنَّه للا ماولّاهذلكء[ولاأمرهدبه 
واستقصينا ذلك استقصاءً يغني عن إعادته]. 

فأما فصله بين صلاته علخ خلف عبد ال رحمن وبين 
صلاة أبي بكر فليس بشيء لأنا إذا كنا قددلّانا عل أنه 
عليه ما قدّمه في الصلاة فقد استوئ الأمران. 

وبعد, فأيٌ فرق بين أن يُصلِ خلفه وبين أن يولّيه 
ويقدّمه؛ ونحن نعلم أنَّ صلاته خلفه إقرار لولاييته ورضاً 
ونا قكتن كاه لأس إن أن فنة ترس كال فيه امه 
واذف هن اذ #كتدفن ارس أسب امه امار نا 
الرسول يي صل خلفه ول يُصَلٌ خلف أب بكرء وإن 
ذهب كثير من الناس إِلْ أنّه قدّمه وأمره بالصلاة قبل 
خروجه عَلتِه إلى المسجد وتحامله. 

فإن قيل: ليس يخلو النبيّ له من أن يكون سلَّم 
في الابنذاء سورة براءة إلى أبي بكر بأمر الله تحالى أو 
باجتهاده ورأيه» فإن كان بأمر الله تعالى فكيف يجوزأن 
يرتجع منه السورة قبل وقت الأداء وعندكم أنَّه لا يجوز 
نسخ الشيء قبل وقت فعله. وإن كان باجتهاده َيِه 
فعندكم أنه لا يجوز أن يجتهد فيها يجري هذا المجرئ!؟ 

نا ةما سل الستورة إلا أن كر لذي فاسان إلا 
أنّه لم يأمره بأدائها ولا كلّفه قراءتهبا ع إل أهل الموسم؛ لأنَّ 
أحداً لا يمكنه أن ينقل عنه غلا في ذلك لفظ الأمر 
والتكليف. فكأنّه علد سل إلبنه سورة براءة لتَقَرَأها على 
أهل الموسم؛ ول يُصرّح باسم القارئ المبلّعْ لها في /[1[ص 
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]] ال محال ولو تقل عنه تصريح لجاز أن يكون 
مشروطاً بشرط ل يُظهره. لأنّه غلا [مّن يجوز مثل ذلك 
عليه]. 

فإن قيل: فأيٌ فائدة في دفع السورة إلى أبي بكر وهو 
لا يريد آن يؤدّيها عنه ثمٌ ارتجاعها منه ولا دفعت في الابتداء 
إل أمير المؤمنين غَليَاه ؟ 

قلنا: الفائدة في ذلك ظهور فضل أمير المؤمنين 
عاقلا ومرتيضهه وأنَّ الرجدل الذي تُرعست السورة مه لا 
يصلح لما يصلح له. وهذا غرض قويّ في وقوع الأمر عن 
ما وقع عليه [من دفعها إلىْ أبي بكر وارتجاعها منه]. 

4ة_ جهله بالكلالة: 

الشافي في الإمامة (ج ؟ ): 

[[آص 1517]] قال صاحب الكتاب: (شبهة لحم 
أخرئ)؛ ثم ذكر ماروي عن أبي بكر في الكلالة من قوله: 
(أقول فيها برأيي» فإن يكن صواباً فمن الله وإن / 311ص 
يكن خطأً فمنّي؛ ونحو ما رووه من أنَّه لم يعرف 
ميراث الجدَّة» وأن من هذه حاله لا يصاح للإمامة)» 
وأجاب عن ذلك بأنَّ الإمام لايجب أن يكون محيطاً بجميع 
أمور الدين» وإن القدر الذي يحتاج إليه الإمام فهو الذي 
يحتاج إليه الحاكم؛ وذكر أنَّ القول بالرأي هو الواجب في ما 
لانصّ فيه. وأنَّ ذلك إجماع من الصحابة» وادّعا أنَ أمير 
المؤمنين عَليلا قال بالرأي في ببع أمّهات الأولاد ومسألة 
الحرام والحدّ والمشتركة, فإنَّه ذهب عليه بعض الأحكام 
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نحو الكلام في العقل عن موى صفيّة حنّئ قطع عمر بن 
الخطّاب التداعي بينه وبين الزبير بأن بين أن الميراث للموى 
/11[ص ]]١54‏ والعقل للعصبة. وألزم قياساً عل الإمام 
في كمال العقل الأمير والحاكم؛ وذكت أن معناة وزيددسن 
ثابت كانا متقدمين في العلم بالحلال والحرام ثم لم يوجب 
ذلك أنَّها أحقٌ بالإمامة. 

ا 
شرائط الإمامة العلم بجميع أحكام الدين» وأنَّ ذلك شرط 
واجبء فمن ظهر منه نقصان في هذا العلم لا يجوز أن 
يكون إماماً» وقد ظهر عن أبي بكر في مسائل كثيرة 
الاعتراف عإل نفسه بأنّه لا يعرف الحكم فيهاء وبّنا في| 
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مضئ أيضاً من الكتاب الفرق بين الأمير والحاكم وبين 
الإمام» من حيث كانت ولاية الإمام عامّة وولاية من عداه 
خاضصة ويكا أن متاك والأمبز عستت انيكونا انين 
بالكو فى جع ها أنه لبها و إن لبهي علبي بي 
من ذلك إلا أت لم كانت ولايته) خاصّة/م يجب أن 
يكون عالمين بجميع أحكام الدين» والإمام بخلاف ذلك» 
لأنّ ولكيته عام 

فأمّا القول بالرأي الذي صحّحه وصوّبهء فقد بيّنا 
في صدر الكتاب طرفاً من الدلالة على فساده؛ واستقصينا 
الكلام في هذا الباب في باب المسائل الواردة من أهل 
الوصدا ورؤلة 1د مدعت[ التعرات اطعال لعل النانه مت 
غير هذا الموضع من كلامه. واستعملنا مثل ما فعله. لكثا 
لا نخلي هذا المكان من كلام في هذا المعنى. 

فأمّادعواهعكئى أمير المؤمنين عله القول بالرأي في 
بيع أَمّهات الأولاد ومسألة الحرام والحدّء فما رأيناهعوّل 
على حجّة ولاشبهة في ذلك» وقد كان يجب أن يُبيّن من أين 
أنه غلئلا قال ني ذلك /1[[ص ]]١٠١‏ بالرأي» فإن كان 
معوّله على ما روي عن عبيدة السلماني من أنّه سأله عن بيع 
أنّهات الأولادء فقال: كان رأيي ورأي عمر الا مُبِعْنَ 
ورأيي الآن أن يُبِعْنَ...» إلى آخر الخير: فقد تكلّمناعل 
هذه الشبهة فيها مضئئ من الكتابء وبيّنا أنَّ المخبر مطعون 
فيه غير صحيح؛ ولو صحٌ لم يدل على صحَّة القول بالرأي 
الذي يذهبون إليه لأنَّ الرجوع من قول إِىْ قول قد يكون 
سببه الاجتهاد. ويكون أيضاً سببه الرجوع إِلْ النصوص 
والأدلّة القاطعة؛ وبا أنَّه عَيلا في الحقيقة لم يكن قوله إلا 
واحداًفي الحالين» وإن أظهر في أحدهما خلاف مذهبه 
للتقيّة» وليس في إضافة القول إِلْ الرأي دلالة على أنَّه 
فد شمو عدون حي ادم اده الفاطية لذن سه 
اللفظة تفي د المذهب والاعتقاد. واللذان يستندان إلى 
شروت دك سان نووت ف القسادوا تاكن كرف 
العدلء. وفلان من رأيه التشبيه وفلان من رأيه التوحيد. 
وليس شيء من ذلك من جهة الاجتهاد والظنون. 

فأمّا مسأآلة الحرام والحدٌ والمشتركة فلسنا نعلم ما 
شبهته في أنه ليلا قال فيها بالاجتهاد, فإن كان معوّله على 
فقد النصوص التي لهذه الأحكام دخول فيهاء وأنّه لاوجه 


لقولة التمى ضوة الأحدياف وك :هذا مكل نالا صل له 
وليس إذالم يعرف صاحب الكتاب طريقاً في النصوص 
لهذه الأحكام لم يعرف ذلك غيره» وقد بيّنا في جواب أهل 
ا موصل في هذا الموضع باستقصاء شديدء وكشفنا عن 
بطلان ادّعائهم إجماع الصحابة عإئ القول بالاجتهاد من 

فأمّادعواه عل أمير المؤمنين غلكلا أنّهلم يعرف 
الحكم في عقل موالي صفيّة حنَّىْ قطع النزاع بينه وبين 
الزبير فيه عمر بن الخطّاب فطريف. لأنَّ أمير المؤمنين غَلئلا 
م يسترشد في ذلك عمرء بل كان مصرّحاً ب يعتقله في 
هذه القضيّة: وإنّما حكم عمر بينه وبين الزبير في ذلك 
/ 1ص ]]11١‏ لأنَّ الأمرفي المحال كان إليه وم يمكته 
ليلا دفع قضيّنهه وإن كان لايراها صواباً للأحوال 
الظاهرة التي تمنع من ذلك؛ فكيف يتحصّل من هذا الباب 
أنَّ بتعض الأحكام ذهب عليه؟ وهل اشتباه مشل ذلك إِلّا 
بعد عن الصواب؟ 

فأمًّا معاذ وزيد فلم يكونا من يعلم أحكام الدين 
فيصلحا للإمامة» وإن كانا عالمين بالأكثر الأظهرء ولو كانا 
أيفضا عالمين ينا ميم ل يكوننا الح بالإمامنة: لنقند شراكط 
الإمامة فيهماء وهذا واضح لمن تدبّره. 

٠‏ _قتل مالك بن نويرة: 

الشافي في الإمامة (ج 4 ): 

لافن:1507]] قال عاخن لفان لبه فح 
أخرئ: وذكروا قصّة خالد بن الوليد وقتل مالك بن نويرة 
ون ع ان أتمكى لاشويو اد قاو كرك د اسان 


ضام 


عليه وزعم أنَّه سيف من سيوف الله سلَّه الله عل أعدائه 
مع أنَ الله تعال قد أوجب القود وحدّ الزناة عموماً وأنَّ 
عجر يهو قال اه ا نكله ةق موك ثوّقال: 
(الجواب عن ذلك ما قاله شيخنا أبوعلي؛ وهو أن الردّة 
تلور كن “اكه لآن ل الأخوار اسارة مجنافات اقرح 
عليهم لم بلغه موت رسول الله يه كما فعله سائر أهل 
الردّة» [فاستحقّ القتل)» ثم قال: فإن قيل: فقد كان يُصلِء 
قيل له:] كذلك سائر أهل الردّة وإنَّها كفروا بالامتناع من 
الزكاة وإسقاط وجوبها دون غيرهاء فإن قيل: فلِمٌ أتكر 


عليه عمر؟ قيل: كان أمره إلى أبي بكر فلا وجه لإنكار 
عمرء وقد يجوز أن يعلم من حاله ما يخفئ على عمرء فإن 
قا ما عا وو عن ا مر سوا عند كارن 
فأخطأ؟ بل أراد تأوّل في عجلته عليه بالقتل» فكان عنده 
الؤاجدب ذيكر فيك للشنينية /[1 من :110155 والاسحهابة]): 
زاسعدل عل رؤتعجان أعاء معن موفوية لم اس دعر 
ركع عا نيان عون ردق أن اقبر ل الشتجر ف رن 
أخي زيداً ىا رثيت أخاك فقال له مدمّم: لوقيل أخي عل 
مثل ما قُيِلَ عليه أخوك لما رثيته» فقال له غمر: ماعرّانٍ 
أحد كتعزيتك؛ فدلٌ هذا عل أنَّه ل كَل علا الإسلام كما 
قل ويف قن | حاب مرو انح بار اكه ادن ملعيل 
الردّة في دار الكفر جاز ذلك عند كثير من أهل العلم, وإن 
كان الاعوة اذ رلات] الابعنة الانشمراه وسسكن سن أن 
علي (أنَّه إَِّها قتله لأنّه ذكر رسول الله #ليّ فقال: صاحبكء 
وأوهم ذلك أنه ليس بصاحب له وكان عنده أن ذلك 
ردّة وعلم عند المشاهدة المقصد وهو أمير القوم» فجاز أن 
يقتله؛ وإن كان الأولى أن لا يعجلء وأن يكشف الأمر في 
ردّته حتَّئ يتٌضحء فلهذا لم يقتله به فأمًّا وطيه لامرأته فلم 
يثبت عنده» ولا يصحٌ أن تُجِحَل طعناً في هذا الباب...). 

يقال له: أمّا صنع خالد في قتل مالك بن نويرة 
واستباحة ماله وزوجته لنسبته إلى الردّة التي لم تظهر بل 
كان الظاهر خلافها من الإسلام فعظيم, ويجري مجراه في 
العظم تغافل من تغافل عن أمره. ولم /[[ص ”57١]]يقم‏ 
فيه حكم الله تعال» وأقرّه عل الخطأ الذي شهد هو به على 
نفسه. ويجري مجراهما من أمكنه أن يعلم الحال فأهملها ولم 
يتفضّح ماروي من الأخبار في هذا الباب [ويتعصّب 
لأسلافه ومذهبه]ء وكيف يجوز عند خصومنا على مالك 
وأصحابه جحد الزكاة مع المقام على الصلاة وهما جميعاً في 
قَوّن؟ لأنَّ العلم الضروري بأئَهها من دينه عَلِكْلا وشريعته 
غل خد واحزه وقل تس مالنك إل الركة مع م] فكرناء ]لا 
ناح فق مورك وطي لن اش عدن أذ اوسا ائينه 
ضرورةً من دينه عله وأعجب من كل عجيب قوله: 
(وكنتالك سنا اهل التركة)» يعدى اتسم كانوا يُضلُونَ 
وعتهوؤن الركاف انا فنكها آن لباق مسي عر كن 


...حرف العين / )١170(‏ عبد الله بن عثمان (أبو بكر) 


وكيف يصحٌ ذلك وقد روى جميع أهل النقل أنَّ أب بكر لما 
وعني اليش اللذين تدهم بن يووا ويشيجواء فاق آدن 
القوم كأذانهم وإقامتهم أكفواعنهم. وإنلم يفعلوا أغاروا 
عليهم؛ فجعل أمارة الإسلام والبراءة من الردّة الأذان 
والإقامة؛ وكيف يطلق في سائر أهل الردّة ما يطلقه من 
ا 6 الاك لك 
وطليحة وغيرهما تمن ادّعئ النبوَّة وخلع الشريعة ماكانوا 
ننوؤة العيدالة: ولاشييا احا يدت نكا امن 
145 ]] وقصّة مالك معروفة عند من تأمّلها من أهل النقل 
لأنَّه كان عل صدقات قومه بني يربوع والياً من قِبَّل رسول 
الله ف ء فلم بلغتنه وفاة رسو الله ##له أمسك عن أخذ 
الصدقة من قومه؛ وقال لهم: تربّصوا بها حنَّىْ يقوم قائم 
بعد النبيَ لي وننظر ما يكون من أمره؛ وقد صرّح بذلك 
في شعره حيث يقول: 
وقالرجال سدّد اليومَ مالك 

وقالرجالمالك يُسدَدٍ 
تقلت وعكون لآ أبالأبيكم 

فلم أخط رأياًفي المقال ولا اليدٍ 
وقلت:خذوا أموالكم غير خائف 

ولاناظر في يجيءبهعندي 
فدوتكموهاإتٌاهيماكم 

مصسييرّرة أخلافضهاء/ تحِدَدٍ 
سأجعل نفسي دون ما تحذرونه 

وأرهتكم يوماًب) قلتهديدي 
فإن قام بالأمر المحدث قائم 

أطعناوقلنا الدين دين محمد 


فصرّح كما ترئ أنَّه استبقئ الصدقة في أيدي قومه 
رفقاً هم وتقرّباً إليهم إل أن يقوم بالأمر من يدفع ذلك 
إليه. 

وقدروى جماعة أهل السير وذكره الطبري في 
تاريخه أنَّ مالكاً نبئ قومه عن الاجتاع عل منع الصدقات» 
وَفقهج فال يابشئ رباع إتاكتا فندعضيبا أمرائنا إذا 
دعونا إلى هذا الدين» وبطَّانا الناس عنه فلم تفلح وم 


حرف العين / (10) عبد الله بن عثهان (أبو بكر) 09 0 2< 


ننجح. وإني قد نظرت في هذا الأمر فوجدت الأمر يتأتئ 
لهم بغير سياسة» وإذا أمر لا يسوسه الناس فإيّاكم ومعاداة 
قوم يصتع لهم. فتفرقواعل ذلك إلى / [[ص ]]١16‏ 
أموالهم» ورجع مالك إِلْ منزله» فلم قدم خالد البطاح بنك 
السرايا وأمرهم بداعية الإسلام؛ وأنيأتوه بكلٌ منم 
يجب. وإن امتنع أن يقتلوه» فجاءته الخيل بعالك بن نويرة 
في نفر من بني يربوع» واختلفت السريّة فيهم؛ وفيهم أبو 
قنادة الحرث بن ربعي» وكان فيمن شهد أتهم قد أذّنوا 
وأقاموا وصلَّواء فلمًَ) اختلفوا فيهم أمر بهم خالد فحُبسواء 
وكانت ليلة باردة لا يقوم لما شيء؛ فأمر خالد بن الوليد 
منادياً فنادئ: أدفكوا أنروا كني فطتو] أنّه أمرهم بقتلهم 
لذن عند النفطة لنتعمل فى لعنة عناكة لفسال نمسا غوان 
بن الحارث الأزور مالكاًء وتزوّج خالد زوجته م تميم بنت 
المنهال. 

وي خب رآخ ر أن السريّة العي بت فهاخالد لم 
غشيت القوم تحت الليل له راعوهم, فأخذ القوم السلاح» 
قال: فقلنا: إِنَا لمسلمونء فقالوا: ونحن المسلمونء قلنا: فم) 
بال السلاح؟ قالوا لنا: فا بال السلاح /[[صضص55١]]‏ 
من انحا تفع السساحس ذل بو فهر ريطيو انحاو 
فأتوا بهم خالد بن الوليد. فحدَّث أبو قتادة خالد بن الوليد 
ِأنَّ الوم نادوا بالإسلام؛ وأنَّ لهم أماناًء فلم يلتفت خالد 
إل قوله وأمر بقتلهم؛ وقسّم سبيهم» فحلف أبو قنادة ألا 
يسير تحت لواء خالد في جيش أبداً فركب فرسه شاد إل 
أبي بكر وخبّره بالقصّةء وقال له: إن نيت خالداً عن قتله 
فلم يقبل قولي» وأخذ بشهادة الأعراب الذين غرضهم 
الفكاك وإن عمر ادا بع ذلك كلم فيه عن أي كر 
وأكفرعوتالة إن السحافسي يرشب عاد كك ] أقنان خالنه 
بن الوليد قافلاً دخل المسجد وعليه قباء له عليه صداً 
الحديد معتجراً بعيامة له قدغرزفي عمامته سهاً» فلمًا أن 
دخل المسجد قام إليه عمر فنزع الأسهم عن رأسه 
فحطّمهاء ثم قال: ياعديّ نفسه أعدوت عل امرئ مسلم 
فقتلقه. ثمّ نزوت عل امرأته؟ والله لأرجمنّك بأحجارك؛ 
وخ اندو ل لادلا يط الا ادزان انكس يمل راق 
عمر فيه حنََىْ دخل عل أبي بكر واعتذر إليه فعذره 


وتجاوز عنه. فخرج خالد وعمر جالس في المسجدء فقال: 
هلمٌ يا ابن أمّ شملة؛ فعرف عمر أنَّ أبا بكر قد رضي عنه 
فلم يُكلّمهِ ودخل بيته. 

وكدوزي يقد أن عمعر للخ ول تون يق سين 
عشيرة مالك بن نويرة واسترجع ما وجد عند المسلمين من 
أموالهم وأولادهم ونسائهم. فردَّ ذلك جميعاً عليهم مع 
نصيبه الذي كان فيهم. 

وقيل: إِنَّه ارتجع بعض نسائهم من نواحي دمشق 
وبعضهن حوامل» فردهنً عل أزواجهن. 

فالأمر ظاهر في خطأ خالد. وخطأ من تجاوز عنه؛ 
فين ]وقول تسناعي الكحاين:(المدقص: أن 
كنا عه عنس ها يظهدن لكي بكر لبس تلن لامر 
في قصّة خالد لم يكن مشتبهاًء بل كان مشاهداً معلوماً لكلّ 
من حضره. وتأوّله في القدل إن كان تأوّل لايعذره. وما 
رأيناه حكم فيه بحكم المتأوّل ولاغيره. ولاتلاق خطأه 
ووالتله وكربةشيفا متو شتنوق اللذهن] )ميا اكغتله لا سقط 
عنه الأحكام ويُبرئه من الآثام. 

فأمًا قول متمّم: لو قُيَلَ أخي عل ما قَيِلّ عليه أخ وك لما 
ولع انان تيد ل هل لف كان موقا ركفت يقار عاقل أن سقط 
اعترف بردّة أخيه وهو يطالب أبا بكر بدمه والاقتصاص من قاتله 
ورد سبيه؟ وإنَّا أراد في الجملة التقرّب إل عمر بتقريظ أخيه ثم 
لو كان ظاهر هذا القول كما ظنّه لكان إِنَّا يفيد تفضيل زيد وقتلته 
عل قتلة مالك, والحال في ذلك أظهرء لأنَّ زيداً يِل في بعض 
المسلمينء ذابّاً عن وجوههم. ومالك قُتِلَ عل شبهة؛ وبين 
الأمرين فرق. 

فأمّا قوله في النبيّ يي : (صاحبك)» فقد قال أهل 
العلم: إنَّه أراد القرشية؛ لأنّ خالداً قرشي. وبعد؛ فليس 
في ظاهر إضافته إليه دلالته على نفيه له عن نفسه. ولو كان 
علم من مقصده الاستخفاف والإهانةع إن ماادَّعاه 
صاحب الكتاب لوجب أن يعتذر بذلك خالد عند أبي بكر 
وعمره ويعتذر به أبو بكر له لما طالبه عمر بقتله. فإِنّ عمر 
ماكان يمتنع من قتل قادح في نبوّة النبيّ ل وإن كان 
الأمرعئ ذلك فأيٌ معنئ لقول أبي بكر: تأوّل فأخطاء 


7 
0 


وإنَّا تأوّل فأصاب إن كان الأمر على ما ذكره. 


0 


ص 
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١_تسميته‏ بخليفة رسول الله ## : 

الشاني في الإمامة (ج 4 ): 

/11[ص1178]] قال صاحب الكتاب: (شبهه لهم 
ل لا 01 ارد 
يستخلفه؟)؛ ثم شرع في اللجواب عن ذلكء؛ وهذا مما لا 
تقولة إ3سلمنا هع ضكٌة الاختينار» لأنّه فد يجوز ]داضم 
الاختيار أن يأمر بالاستخلاف كما يجوز أن يستخلف هوء 
وإنّما يطعن بذلك من أصحابنا من ل يُسلَّم أن النبيّ به 
استخلفه؛ ولا أمر أحداً باستخلافه على جملة ولا تفصيل» 
وإذا ورد الكلام هذا المورد عاد إل الاختيار وصحّته وقد 
مضي ما في ذلك. 

7 _دفنه في حجرة النبيّ لل : 

الشافي في الإمامة (ج 4 ): ْ 

[[ص 178]] قال صاحب الكتاب: (شبهة لحم 
أعبوق ؛قتالوا#ومتاكوثر يتاه وال صم دعا مع 
الرسول يي في بينه» وقد منع الله تعالى لكل من ذلك في 
مخبال طواضه كدق بعس التات يكوه في ]ل فيد خلوا 
يموت لقب إِلَا أَنْ يُؤْدنَ َخُ:) [الأحرب: 08]): 
الوصو كران ارمح نا ميلك انف رقي 
حجرتها التي كانت معروفة بهاء قال: (وقد با أن هذه 
اتج كافية أيوى ] مدا الرسعر زهو أن اران وطق 
بذلك [ني قوله تعالى: (وَقَرْنَ في بٌُوتِكُنَ 4 [الأحزاب: 
]])» وذكر أن عمر استأذن عائشة في أن يُدفَن في ذلك 
الموضع حتَّىْ قال: إن لم تأذن فادفنوني في البقيع؛ وعان هذا 
/11ص ]]١59‏ الوجه مُحَمّل ماروي عن الحسن عله أنه 
لمَّ مات أوصيئ أن يدقن إل جنب رسول الله #للّء فإن م 
يرك ففي البقيع» فلمًا كان من مروان سعيد بن العاص ما 
كان ذُفِنَ بالبقيع» وإنّما أوصئئ بذلك بإذن عائشة, ويجوز 
أن يكون علم من عائشة أَنََّا جعلت الموضع في حكم 
الوقف. فاستباحوا ذلك لهذا الوجه. قال: (وفي دفنه عَليَْ 
ف ذلك با يدل فيا قبل يكن لكي طفل لات 
اختلفوا في موضع دفنه وكثر القول حتَّى روئ أبو بكر عن 
سول نوراه التسعاليض) ندل عمل أن الأميناء ]ذا مماكرا 


دفنوا حيث ماتواء فزال الخللاف فق ذلك). 
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يقال له: ليس يخلو موضع قبر النبيّ لي من أن 
يكون باقياً عل ملكه أو يكون انتقل في حياته إل عائشة 
عل ما ادَّعاه» فإن كان الأوَّل م يخل من أن يكون ميرائاً 
سد اذ سدق فإ كان مانا ساني أن كر 
لعمر من بعده أن يأمرا بدفتهما فيه إِلّا بعد إرضاء الورثة 
الذين هم على مذهبنا فاطمة ملكا وجماعة الأزواج» وعإى 
مذهبهم هؤلاء والعبّاسء ولم نجد واحداً منهما خاطب 
أحداً من هؤلاء الورثة عن ابتياع هذا المكانء ولا استنزله 
عنه بثمن ولاغيره؛ وإن كان صدقة فقد كان يجب أن 
يرضئ عنه جماعة المسلمين وابتياعه منهم. هذا إن جاز 
الابتياع لما يجري هذا المجرئء وإن كان انتقل في حياته فقد 
كان يجب أن يُظهر سبب انتقاله والحجّة فيه فِنَ فاطمة 
نكا لم يقنع منها في انتقال فدك إِلْ ملكها بقولما ولا شهادة 
من شهد لا. 

فأما تعلفه بإضيافة البينوت إل ملكية بقؤله تال: 
وَقَرْنَ في بُيُوتِكُنَ4 فمن ضعيف الشبهة. لأنا قدبيّنا 
قيعت اح الكنات انعد لا 11م 1 
تقتضي الملك وإنَّا تقتضي السكنى» والعادة في استعمال 
هذه اللفظة في ذكرناه ظاهرة:» قال الله تعال: لا 
رجُوهْنٌ مِن مُبُوتِهنَ وَلا يرْجْنَ إلا أن يَأَتِينَ بفاجقةٍ 
مُبَيَتَقِ4» وم يرد تعال إِلّا حيث يسكرٌ وينزلن دون حيث 

وأكتترق تن كل نبي يقنم قولس إن اللفييتق 
ئلا استأذن عائشة في أن يدن في البيت حتَّىْ منعه مروان 
وسعيد بن العاص»»؛ لأنَّ هذه مكابرة منه ظاهرة» فإِنَ المانع 
للحسن من ذلك لم يكن إِلّا عائشة؛ ولعلّ من ذكر من 
مروان وسعيد وغيرهما أعانها وانّع في ذلك أمرهاء وروي 
نا خرجت في ذلك اليوم على بغل حنّىْ قال ابن عبّاس: 
يوماً عل بغل ويوماً عإى جمل فكيف تأذن عائشة وهي في 
ذلك مالكة للموضع على قوم ويمنع منه مروان وغيره 
من لاملك لهفي الموضع ولاشركة ولايد!؟ وهذامن 
قبيح ما يرتكب. 

ذأى تعتطل لآى ركصر وروا عسوعطيق الس ا 
حديث الدفن» وعملهم بقوله إن صم فمن مذهب 
صاحب الكتاب وأصحابه العمل بخبر الواحد العدل في 
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أحكام الدين العظيمة» فكيف لا يُعمّل بقول أبي بكر في 
الدفن وهم يعملون بقول من هو دونه فييما هو أعظم من 


للك ؟ ؤهذا به 


١‏ عبد اللّه بن عمر: 

الشاني في الإمامة (ج 4 ): 

11ص 11755 فأمًّا ابن عمر فإن كان قد ندم على 
ترك جهاد الفئة الباغية فم| ندم على غيره مما يجب فسقه. 
وكيف لا يكون مافعلوه من القعود عن بيعتهأومن 
المحاربة _ وقد وجب عليهم _ كبيرا وفي ذلك مشاقة 
الإمام وخروج عن طاعته!؟ ولئن جاز أن لا يكون فسقاً 
حورن أن لا كر عازف كذلاك 
7 - عثمان بن عفان: 

الشاني في الإمامة (ج 4 ): 

[[ص 77]] [إمامته]: 

فصل: في اعتراض كلامه في إمامة عثمان: 

اعنم أن كل ست كنا يش في تقد أن ابا كر وعمر 
لايصاحان للإمامة من ارتفاع العصمة؛ وكونه| 
مفضولينء وفقد القدر من العلم المحتاج إليه في الإمامة» 
يدل عل آذ عع ان لآ بضدك امنا لآن انلام فق الكل اله 
وما مضئئ من الكلام في يُدَعىْ من الفضائل كاف أيضاً 
في هذا الموضع إِلّا التزويج خاصّة فإنّه ويجر فيه كلام 
يخضه: وإن جرئ فه) يقارته ويشبهه عند كلامنا في ترويجه 
بعائشة مع علمه بعا سيكون منها في المستقبل» والأمر فيه 
مع ذلك ظاهر واضح. فإِنَ تزويجه علي أكئر مايدلٌ على 
سلامة ظاهره وليس يدل ع مانعتبره في الإمامة من 
الخصال كلّهاء فه في تزويجه من الدلالة ع إن صلاحه 
للإمامة. 

فإن قيل: إذا كان جحد النصٌّ كفراً عندكم؛ وكان 
الكافر عل مذاهبكم لا يجوز أن يتقدّم منه إيمان ولا إسلام» 
والنبيّ عالم بكلٌ ذلك؛ فكيف يجوز أن يُتكح ابنته من 
يعرف من باطئه خلاف الإيمان؟ 

قلنا: قد مضي في الكتاب الكلام عل نظير هذا 
المعنئ» وجماته أنّه ليس كل من قال بالنصٌ على أمير 


لضن علق بتر نا سينولا كفن / 1ض 1]] 
كمّر دافعيه يقول بالموافاة» وأنَّ الموافي بالكفر لا يجوز أن 
يتقدّم منه إيمان» ومن قال بالأمرين لا يمتنع أن تُجِوّز كون 
النبِي ثيه غير عالم بحال دافعي النصٌّ على سبيل 
التفصيل؛ فإذا علم ذلك علم مايوجب تكفيرهم. ومتئ لم 
يعلم جوّز أن يتوبوا كما يجوز أن يموتوا عل حاهم؛ وذلك 
يمنع القطع ني الحال عن كفرهم وإن أظهروا الإسلام ثم 
لوثبت أنه يل كان يعلم التفصيل والعاقبة وكلّ شيء 
جوّزنا أن لا يعلمه لكان تمكن أن يكون تزويجه قبل هذا 
العلم؛ ولو كان تقدّم لهالعلملمازوّجه. فليس معنافي 
العلم إذا ثبت تاريخ. 

فأمّاذكره ني هذا الفصل من الشورى وبيعة عبد 
الرحمن فقد مضئئ الكلام عل ذلكء فإنّه وقع على سبيل 
الخداع والمكرء واستقصيناه. 

/[1[ص 755]][مطاعنه]: 

فصل: في اعتراض كلامه على الطاعنين ع إل عثان 
بأحداثه: 

اعلم أنَّ هذا الباب مما لا يلزمنا الكلام عليه لأنَّ 
إمامة الرجل لم تنبت عندنا وقتاً من الأوقات فتُوثْر في 
فسخها الأحداث المتجدّدة: وإنَّها يمحتصٌ هذا الفصل بمن 
قال بإمامته قبل أحداثه. رج عباسدودوم أحداثه. 
وهم الخوارج ومن وافقهم, غير أنا نتكلف الكلام على 
ذلك نوبي أن إمائعه لوصكت في ميلف لكتان أحداقة 
ومتجدّداته تُبطِلها وتفسخها. 

كا مسحب الكقاف: (الأصل وت الات از 
ثبتت عدالته ووجوب توليه إنّا عل القطع وإمّاعن 
الظاهر فغير جائز أن يُعدّل فيه عن هذه الطريقة إلا بأمر 
كان دبي مدل يمرن سام ريا 
يوجب الظاهر تولّيه وتعظيمه يجب أن نبقئ فيه على [هذه 
الطريقة وإن غاب عنّاء وقدعرفنا أن مع الغيية يجوزأن 
يكترة سسمر العا ندالقة وصيرة كدو محهة را 
يقدح هذا التجويز في وجوب ماذكرناه)» ثم ذكر بعد أن 
أمّد هذا الكلام وحقّقه: (إِنَّ الحدث /[[ص 5؟؟]] الذي 
يوجب الانتقال عن التو والتعظيم إذا كان من باب 
تمل لم يجر الانتقال له). وأطنب في تشييد ذلك إلى أن 


قال: (إِنَّ الأأحوال المتقرّرة في النفوس بالعادات والأحوال 
المعروفة فيمن يتولاه ربا يكون أقوئ في باب الأمارة من 
الأموو عليه وا سسيد يان قز حوف البيهن وناك 
بن دينار لو شوهدافي دار فيها منكر لقوي في الظنٌ 
حضورهما للتغيير والتكير» أو ع إن وجه الإكراه والغلطء 
ولو كان الحاضر هناك من عَلِمٌ من حاله الاختلاط بالمنكر 
ليجوز حضوره للفساد. بل كان ذلك هو الظاهر من حاله. 
وأشبع في ذلك الأمثال في هذا الباب» ثم قال: (واعلم أنَّ 
الكلام فيا يُدَّعىْ من الحدث والتغيير فيمن ثبت تولّيه قد 
يكون من وجهين: أحدهما هل عَلِمٌ ذلك أم لا؟ والثاني مع 
يقين حصوله هل هو حدث يُوْثْر في العدالة أم لا؟ ول فرق 
بين أن لا يكون حادث أصلاً وبين أن يُعلَّم حدوثه. ويجوز 
أن لايكون حدثا)؛ ثم ذكر أنَّ كل واقع تمل لوأنخبر 
الفاغال أن تقال قن الح التو حدييوع وعداو س وقلتي هذا : 
الظنَّ صدقه. لوجب تصديقه. فإذا عرف من حاله المتقرّرة 
في النفوس ما يطابق ذلك جرى مجرى الإقرار» بل ربّها كان 
أقوىء وقال:/[1[ص>7772]](ومتئئلم سلك هذه 
الطريقسة في الأسور الشسجهة بيس فق ارسق تعتولاة 
ونُعظّمه أن يسلم خاله عشدنا)» واستشهد ب (أنا لورأينا 
من نظن به الخير يُكلّم امرأة حسناء في الطريق» لكان ذلك 
متو بات انعد ]كدان دراي اننا عض امات 
لوجب أن لا نحول من تولّيهء فكذلك إذا كان قد تقدَّم في 
النفوس ستره وصلاحه.؛ فالواجب أن نحمل على هذا 
الوجه). ثم قسّم الأفعال إلى محتمل وماله ظاهرء وشرح 
ذلك شرحاً لا معنئ لحكايته؛ ثمّ ذكر (أَنَّ قول الإمامله 
مزق هذا آلبباب: كله اسمن غديره)ن:وذكز (أن ما يشل 
عن الرسول وإن لم يكن مقطوعاً به يُوْثَّر فيهذا الباب 
ويكون أقوئ مما تقدّم). 

ثمّابتدأبذكر أحداث عثان» قال:(فمن ذلك 
فوشو العدون أمعوو اتساج تسن لا بكرلا 
يمن عليه» ومن ظهر منه الفسق والفساد. ومن لا علم له 
مواطاة الشركة والتزابنة وصيدولا متعراضناء خرمية اديز 
والنظر للمسلمين» حنّىئ ظهر ذلك منه وتكرّرء وقدكان 
عمر حدّر من ذلك فيه من حيث وصفه بأنَّه كلف بأقاربه. 
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وقنال لله إذا ولحت عةا الأمرتسطط يني أي معنيظ عسل 
رقنا الناسء فَوّحَدَّ منهامنا حدر وعوتب في ذلك فلكم 
ينفع العتب فيه وذلك نحو استعال الوليد بن عقبة 
وتقليده إيَاه حتَّىئْ ظهر منه شرب الخمرء واستعماله سعيد 
بو الغا ند يكرك يكس لانو الف ععادة اديت 
/11[ص8؟7؟]] أهل الكوفة» وتولّيه عبد الله بن سعد بن 
أبي سرح وعبد الله بن عامر بن كريز وحتّئ يُروئ عنه في 
أمر ابن أبي سرح أنَّه لم تظلّم منه أهل مصرء وصرفه 
عنهم بمحمّد بن أبي بكر كاتبه بأن يستمرٌ على ولايته. 
فأبطن خلاف ما أظهرء وهذا طريقة من غرضه خلاف 
الدين» ويقال: إِنَّه كاتبه بقشل محمّد بن أبي بكر وغيره تمن 
يرد عليه وظّفِرٌ بذلك الكتابء ولذلك عظم التظلّم من 
بعد وكثر الجمع. وكان سبب الحصار والقتلء وحتَّىْ كان 
من الت كرو اوبلط عليه[ رضن انون ما كل نه 
ذلك ظاهر لا يمكن دفعة. 

ومن] ذلك ردّه الحكم بن أبي العاص إِْ المدينة» قد 
كان رسول الله #وّه سيره وطرده؛ وامتنع أبو بكر وعمر 
متو وك قناز ميلك غالنه] لاتتتلة ولسعرة من قدت 
مدّعياً على رسول الله #يّه عاملاً بدعواه من غير بِينَة 
[وفي دون هذا يطعن في حاله]. 

ومن ذلك أنّه كان يؤثر أهل بينه بالأموال العظيمة 
التي هي /[1[ص 775]] عدَّة للمسلمين» نحو ماروي أنَّه 
دفع إلى أربعة أنفس من قريش زوّجهم بناته أربعائة ألف 
دينار» وأعطئ مروان مائة ألف عل فتح إفريقية» [ويروئ 
حمس إفريقية]» وغير ذلكء وهذا بخلاف سيرة من تقدّم 
في القسمة على الناس بقدر الاستحقاق. وإيثار الأباعد على 
الأقارب. 

ومن ذلك أنه مئ الحمئ على المسلمين مع أنَّه علي 
جعلهم سوء في الماء والكلاء؛ وأعطى من بيت مال 
الشبيقة النائلة وعروونا ار كلامعا لاما ف الس وله 
بالسوط» وقد كان من قبله يقع الضرب بالدرّة. 

ومؤذلنك أنه اقم فتن كار العا ةب )نامل 
نحو إقدامه على ابن مسعود عندما أحرق المصاحف». 


وإقدامه عل غّار حتّىْ رؤي أنّه صاربه فتق. وكان أحد 
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من ظاههر المتظلّمين عل قتله ويقول: قتلنا كافراً» وأقدم 
عل أبي ذر مع تقدّمه حنَّىْ سيره إلى الربذة ونفاه» بل قد 
روي أنه ضربه. 

ثم من عظيم ما أقدم عليه من جمعه الناس على 
قعراءة كدر خرافة المناحب: واتطالتدمنا قلت التسفون 
من القرآن؛ وأنّه مأخوذ عن الرسول [عَلوْ ولو كان مما 
يسوغ لسبق إليه الرسول ##ليّ ولفعله أبو بكر] وعمرءثمٌ 
علد الفسدارة لون 117ص 917 ]]يصة واد نان أي 
المؤمنين علد يطلبه. 

قالوا: ولو لم يكن كلّ ما قلنا أو بعضه يوجب خلعه 
والبراءة منه لوجب أن يكون الصحابة تذكر علللْ من قصده 
بو اليلؤة بعظ ا | تنوه وا فتوئز اعريي وق علينا أن 
بالمدينة المهاجرين والأنصار وكبار الصحابة لم يتكروا 
ذلكء بل أسلموه ولم يدفعوا عنه. بل أعانوا قاتليه وم 
يمنعوا من قتله وحصره. ومنع الماء منه مع أنََّم متمكّنون 
من خلاف ذلك, وذلك أقوئ الدليل على ما قلناه» فلو لم 
يكن فق أسسرة الاقاروى تن أب المنومين غلهلا أنه قال: 
«الله قتله وأنا معه)., كالحدٌ في عبيد الله بن عمرء فإنّه قتل 
الهمرمزان بعد إسلامه فلم يقده. /[[ص ١”7]]وكانفي‏ 
أصحابه من يُصرّح بأنّه قل عان ومع ذلك لا يُقِيِّدهم 
ولا ينكر علبهم؛ وكان أهل الشام يُصرٌحَون بأنَّ مع أمير 
الفح غلك مده عداة وعغلزة كبن أركيه الس 
ولا يّكّر ذلك عليهم؛ مع أنا نعلم أنَّ أمير المؤمنين غَلثلا لو 
أراد منعهم من قتله والدفع عنه مع غيره لما قُتِلَّ» فصار 
كمّه عن ذلك مع غيره من أدلٌ الدلالة على أَئََّم صدَّقوا 
عليه ما نسب إليه من الأحداث. وأَئَّم لم يقبلوا ما جعله 
عذراًء قال: (ونحن تُقَدَّم قبل الجواب عن هذه المطاعن 
مقدّمات تين بطلا ها عل الجملة» ثم نتكلّم عل 
تفصيلها): ثم حك عدن أي عل (أنّ ذلنك لتو كان ضحيحاً 
لوجب من الوقت الذي ظهر ذلك من حاله أن يطلبوا 
رجلا ينصب للإمامة» وأن يكون ظهدور ذلك كموتة: لأنّه 
لاخلاف أنه منئ ظهر من الإسام ما يوجسب خلعه أن 
الإاتتيعفو البجضين فاب نام سوا فلك فليماان 
طلبهم لإقامة إمام كان بعد قتله ولم يكن من قبل والتمكن 


قائم فذلك من أدلٌ الدلالة على بطلان ما أضافوه إليه من 
الأحداث)» قال: (وليس لأحد أن يقول: لم يتمكّنوا من 
ذلك؛ لأنَّ المتعالم من حالهم وقد حص روه ومنعوه التمكّن 
من ذلك» خصوصاً وهم يدَّعون أنَّ الجميع كانوا عل قول 
واحد في خلعه والبراءة منه)» قال: (ومعلوم من حال هذه 
الأحداث أَنََالم تحصل أجمع في الأيّام التي حوصر فيها 
وج بز كانت قصن من بل نالا به ال حلي كان 
ذلك يوجب الخلع والبراءة لما تأخر من المسلمين الإنكار 
عليه» ولكان كبار الصحابة المقيمين بالمدينة أولىْ بذلك من 
الواردين من البلاد» لأنَّ أهل العلم والفضل بالنكير في 
ذلك أحقّ من غيرهم). قال: (لقد كان يجب /[[ص 
7 عل طريقتهم أن تحصل البراءة والخلع من أوَّل يوم 
حدث فيه منه ما حدث ولا ينتظر حصول غيره من 
الأحداث؛ لأنّه لو وجب انتظار ذلك ل يتنه إلى حدٌ إلا أن 
ينتظر غيره). 

ثم ذكر (أنَّ إمساكهم عن ذلك إذا تيقّنوا الأحداث 
منه يوجب نسبة الخط ا إلى جميعهم والضلالء فلا يجوز 
ذلك)» وقال: (ولا يمكنهم أن يقولوا: إِنَّ علمهم بذلك 
حصل في الوققت الذي مُيِمَ» لأنّ في جملة الأحداث التي 
يذكرونها ما تقدّم هذه الحال بل كلّها أو جلّهاء تقدَّم هذا 
الوقته وإنَّا يمكنهم أن يتعلّقوا فيا حلاثفي الوقت بم 
يذكرون من حديث الكتاب النافذ إلى ابن أبي سرح 
بالتتل» وما أوجب كون ذلك حدثاً يوجب كون غيره 
حدثاً. فكان يجب أن يفعلوا ذلك من قبل» واحتال المتقدّم 
للتأويل كاحتمال المتأتحرء وبعده ليس يخلو من أن يدَّعوا أن 
طلف التتروع مين ككل 8010 ار سو مضني افزنا مرا 
ذلك في بعض الأَمّة فقد علمنا أنَّ الإمامة إذا ثبت بالإجماع 
م يجز إبطالها بالخلاف» لأنَّ الخطأ جائز عل بعض الأَنَّة 
وإن ادّعوا في ذلك الإجماع لم يصتّ, لأنَّ من جملة الإجماع 
عثان ومن كان ينصره.؛ ولا يمكن إخراجه من الإجماع 
بأن يقال: إنّه كان عن باطلء لأنَّ بالإجماع يُتوصّل إِلْ ذلك 
الناودع) :قال دعن أن الطام جو عق المضا اننا 
كانت بين فريقين: إِمَّا ينصره فقدروي عن زيد بن ثابت 
نه فال لعذان زؤمعه الأنصيارة افذك لكا تتعبرك ووؤزي 


مثل ذلك عن ابن عمره وأبي هريرة؛ والمغيرة بن شعبة» 
والناقون متهز ن النظارا لروال العازضي لا له لو عي 
عليهم الأمر ني الدفع عنه ما فعلواء بل المتعالم من حالهم 
ذلك). 

توّذكرماروي منإنفاذ أمير /[[ص ”7]] 
المؤمنين علي الحمسن والحسين ليها إليه. وأنّه لم قُتِلّ 
لامهما على وصول القوم إليه» ظنَّاً منه بأئَّها قصّراء وذكر 
أنَّ أصحاب الحديث يروون عن النبيّ © آنّه قال: 
تكو فنة واكلاف ون عدإن واضصحابه يوشد مل 
الهدئ»؛ وما روي عن عائشة من قولما: قَتِلّ والله مظلوم, 
قال: (ولا يمتنع أن يُتَعلّق بأخبار آحاد في ذلك لأنّه ليس 
هناك أمر ظاهر يدفعه؛ نحو دعواهم أنَّ جميع الصحابة 
كانوا عليه لأنَّ ذلك دعوئ منهم [وإن كان فيه رواية فمن 
جهة الآحاد. وإذا تعارضت الروايات سقطت ووجب 
الرجوع إلى أمر ثابت» وهو ما ثبت من أحواله السليمة 
ووجوب توليه)]» قال: (وليس يجوز أن يُعدّل عن تعظيمه 
وضكة زناه برأمو عتملة ثلا شيء ما تأكتره إلا رعسل 
الوجه الذي هو صحيح). 

ته كير اران الإناء اذ متهه ران ف الأموو ترط 
بهء ويعمل فيها على غالب ظنّه ظاهراًء وقد يكون مصيباً 
ون أفضيف ]لا غاقة منمومة )اواك ذلك واطدت ف 

يقال ال كا ماود ونه مون تقولل إن حي ته 
عدالته وجوب توليته إِمَّا قطعاً أوعإن الظاهر فغير جائز أن 
يُعدّل فيه عن هذه الطريقة إِلّا بأمر متيقّن) فخطأ لا إشكال 
فينم الأنّ صن شولا ةا الظافر أوعفك عالت ندا مسن 
جهة غالب الظنٌ» يجب أن نرجع عن ولايته ما يقتتضي 
غالب الظنّ دون اليقينء ولمذا يوئر في جرح الشهود 
وسقوط عدالتهم أقوال الجارحين وإن كانت مظنونة غير 
معلومة» ومايظهر من أنفسهم من /[[ص 5 ]]7١‏ 
الأفعال التي لها ظاهر يُظَنَّ معه القبيح بهم حتَّئ نرجع عن 
كنا عليه من القول بعد التهم وإن لم يكن كل ذلك متيقناء 
ونا يصحٌ ماذكره فيمن ثبتت عدالته على القطع ووجب 
تولّيه عن الباطن» فلا يجوز أن يُوْثّر في حاله مايقتضي 
الظرنّ لأنَّ الظنّ لا يقابل العلم والدلالة لا تقابل الأمارة. 
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فإن قال:ل أرد بقولي: إلا بأمر متيقّن أن كونه حدثاً 
متبقّنء وإِنَّا أردت تيقّن وقوع الفعل نفسه. 

قلنا: الأمران سواء في تأثير غلبة الظْنّ فيههماء ولمهذا 
مُوثرق عدالة قن تقدّمت هدالق عنندنا عضا سنبيل الظنّ 
أقوال من يُخبرنا عنه بارتكاب قبيح إذا كانوا عدولا وإن 
كانت أقواهم لا تقتضي اليقين» بل يحصل عندها غالب 
الظنّء وكيف لا نرجع عن ولاية من تولّيناه عل الظاهر 
بوقوع أفعال منه يقتضي ظاهرها خلاف الولاية؟ ونحن 
إنَّما قلنا بعدالته في الأصل على سبيل الظاهر مع التجويز 
لأذ ايكون ماوع سوق البنالاق قيضا لاعس يه لفون 
والتعظنيمء ال شرق أن منن شساهدناء ينرم الس الغلي 
ويكرّر تلاوة القرآن» ويدمن الصلاة والصيام والحجٌ يجب 
أن نتولّاه وتُعظّمه عل الظاهر وإن جوّزنا أن يكون جميع ما 
وقع منه مع خبث باطنه وغرضه في فعله قبيحاً؟ فلم نتولّاه 
إِلّا عل الظاهر ومع التجويز فكيف لا نرجع عن ولايته بم 
يقابل هذه الطريقة؟ 

فأمّا من غاب عنّا وتقدّمت له أحوال تقتضي 
الولاية فيجب أن نستمرٌ على ولايته» وإن جوّزنا مع الغيبة 
أن يكون منتقلاً عن الأحوال الجميلة التي عهدناها منه. 
لان هذا تويز خض لاظاهر معسهيقابل فا تقد من 
اللاع :للقي وهو لافنا ذكرنام من مقائلة الظاهر 
للقتاهوزة اذى كل والجدة مين الأمترين خرية وكن 
أمنات فق قونه (إن جنا كيل الأفوز انيسنل لمن 
التعظيم والتون) إن أراد بالاحتمال ما لا ظاهر له. وأمّاما 
له ظاهر ويجوز مع ذلك أن يكون الأمر فيه بخلاف 
ظاهره فإنَّه لا يُسمَىْ محتملاه وقد يكون مؤثْراً فيا ثبت 
من التولّي عل الظاهر عل ما ذكرناه. 

لضم ]ناته فرك رن الخبحورل الشتدره 
في النفوس بالعادات فيمن نتولَاه تُوْثَّر مالايُوْثّر غيرها 
ويقتضي حمل أفعاله عإن الصحّة والتأوّل له وتقويته ذلك 
وتأكيده له)» فلا شك أن ماذكره مون وطريق قويّ إلى 
غلبة الظنّ» إِلّا أنّه ليس يقتضي ما يتقرّر في نفوسنا لبعض 
من أو لأ قا لداعي اريس لكت لقاع مدن 
الأفعال التي لما ظاهر قبيح» ونحمل الجميع عل أجمل 
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الوجوه وإن كان بخلاف الظاهرء بل ربّما يبين الأمرفيا 
يرجع منه من الأفعال التي لما ظاهر قبيح إلى أن يوئر في 
أحواله المتقرّرة» ونرجع بها عن ولايته. ولهذا ما نجد كثيراً 
من أهل العدالة المتقرّرة هم في النفوس ينس لخون منها 
تَلْ يلحقوا بمن لم يثبت له في وقت من الأوقات عدالة» 
وإنّماايكون ذلك بم يتوالىئ منهم ويتكرّر من الأفعال 
القبيحة الظاهرة. 

فأكتناف] | ل وه مدق دهز نالاك رفن ديار لخر 
شاهدناه في دار فيها منكر لقوي ني الظنٌ حضوره للتغيير 
والتكيرء أو على وجه الإكراه والغلطء وأنَّ غيره يخالفه في 
هذا الباب» فصحيح لا يخالف ما ذكرناه؛ لأنَّ مثل مالك 
بن ديشار من تناضرت أمارات غدالنه» :وشواهد نزاهت.» 
حالاً بعد حالء لا يجوز أن يقدح فيه فعل له ظاهر قبيح؛ 
بل يج ب لما تقدّم من حاله أن نتأوّل فعله. ونُخرجه عن 
ظاهره إل أجمل وجوهه. وإنَّما وجب ذلك لأنَّ الظنون 
المتقدّمة أقوئى وأولى بالترجيح والغلبة» فنجعلها قاضية 
على الفعل والفعلين» ومتئئ توالت منه الأفعال القبيحة 
التاهرة وتوت فندتحت قخاله وأثبرت فق ولايسه 
وكيف لا يكون كذلك وطريق ولايته في الأصل هو الظنّ 
والظاهر؟ ولا بد من قدح الظاهر في الظاهر وتأثير الظنّ 
في الظنّ على بعض الوجوه. 

فأمّاقوله: (إِنَّ كل محتمل لو أخبرناعنه وهو مّن 
يغلب عا الظنٌ // [[ص775]] صدقه أنّه فعله على أحد 
الوجهين» لوجب تصديقه متى عرِفَ من حاله المتقرّرة في 
النفوس ما يطابق ذلك» وجرى مجرئى الإقرار)» فأوّل ما 
فيه أذ لمشتل وهنا لامر دين الانجالة زاليدي 
يكون جواز كونه قبيحاً كجواز كون حسناًء ومثل هذا 
الفعل لا يقتضي ولاية ولاعداوة. وإنَّما يقتضي من 
الولاية ما له من الأفعال ظاهر جميل» ويقتضي العداوة ما 
له ظاهر قبيح. 

فإن قال: (أردت بالمحتمل ما له ظاهر لكنّه يجوز أن 
يكون الأمر بخلاف ظاهره). 

قيل له: ها وكرت لايس غتماق فإن كيه عره ها فقندذ 
وضعت العبارة في غير موضعهاء ولا شك في أنه إذا كان تمن لو 
حير بأنّه فعل الفعل القبيح عن أحد الوجهين لوجب تصديقه. 


وخمل الفعل غلم جاوف#ظاهرءء فنإن الؤاجتي لماه ر لتق 
النفوس أن يتأوّل له ونعدل بفعله عن الوجه القبيح إلى الفعل 
الحسن» والوجه الجميل» إِلّا أنه متئ توالت منه الأفعال التي لها 
ظواهر قبيحة» فلا بدَّ من أن يكون مؤثّرة في تصديقه متئ خُيّرنا 
نآن قوفية اق التعل خلافه ظزاهرة ى] يكون نافنة ين الابعداء 
بالتأوّل له. 

سعد ري سي لات انبر اسان 
الفازيضو: ذا اتسين كنا أحف »وار القمرى أن يدينه وان 
ولوم تبر بذلك لحملنا كلامه لما على أجمل الوجوه لما تقرّر 
له في النفوس» صحيح إِلّا آنه لا بدَّ فيه من مراعاة ما تقدَّم 
ذكوو عدن أنه فقن تقوئ الكمر لقو #الأمارات والظطواه إل 
ع الاسوه وي انفند دول انأ ول انز نول ان لتقن 
ينتهي إلىْ ذلك لما صم أن يخرج أحد عندنا من الولاية إلى 
العداوة» ولا من العداوة إلى خلافهاء لأنّه لاشيء ما 
علج الكياتة الت كسوة الترفر: أذ كهوة كه فاط 
بخلاف الظاهرء ومع ذلك فلا يُلتفت إلى هذا التجويزء 
بين صحّة ماذكرناه أنّالورأينا من يُظَنُبه/1[[ص 
10]] الخير يكنم امرأة حسدء في الطريقء ويداعيها 
ويضاحكهاء ظننا به الجميل مرّة ومرّات, ثم ينتتهي الأمر 
إلى أن لا نظنه. وكذلك لو شاهدناه وبحضرته المتكر 
لحملنا حضوره على الغلط والإكراه أو غير ذلك من 
الوجوه الجميلة» ثم لا بد من انتهاء الأمر إلى أن نظن به 
القبيح ولا نُصِدَّقه في خلافه. 

ثمّيقالله: خبّرنا عمّن شاهدناه من بعدوهو 
راكب فرج امرأة نعلم أنَّا ليست له بمحرم. وإِنَّلماني 
الحال زوجاً غيره. وهو ممّن تقرّرت له في النفوس عدالة 
متقدّمة» ماذا يجب أن نظن به؟ وهل نرجع بهذا الفعل عن 
الولاية» أو نحمله ع إن أنّه غالط ومتومّم أنَّ المرأة زوجته 
أوعل أنّه مكرّه على الفعل»ء أو غير ذلك من الوجوه 
الجميلة؟ فإن قال: نرجع عن الولاية اعترف بخلاف ما 
قصده في الكلام» وقيل له: وأيٌّ فرق بين هذا الفعل وبين 
جميع ما عدّدناه من الأفعالء وادَّعيت أن الواجب أن نعدل 
عن ظافر هارما حون اول ذافك الاكجعر شيل 
في هذا الفعل» فإن قال: لا أرجع بهذا الفعل عن الولاية» 


بل أتأوّله على بعض الوجوه الجميلة» قيل له: أرأيت لو 
تكرّر هذا الفعل وتوا هو وأمثاله حتَّىْ نشاهده حاضراً 
في دور القمار ومجالس اللهو واللعبء. ونراه يشرب الخمر 
بعينهاء وكل هذا ما يجوز أن يكون عليه مكرّهاً وفي أنّه 
القبيح بعينه غالطاً» ما كان يجب علينا من الاستقرار على 
ولايته والعدول عنها؟ فإن قال: نستمرٌ ونتتأوّل» ارتكب ما 
لافتجيةق نام ةو لزه سا اكذساء دكترمسن انهلا طرق 
إلْ الرجوع عن ولاية أحدٍ ولو شاهدنا منه أعظم المناكير» 
وواقف ‏ ب ا ‏ ن ظرية 1501 الشدنة زداكناة الله 
دون القطعء فكيف لا نرجع عنها بمثل هذا الطريق؟ فلا 
بد إذاً من الرجوع إِْ ما بيّناه وفصّلناه في هذا الباب. 

/ 11ص 582]] وما قوله: (إنَ قول الإمام لمرية 
لأنّه كد من غيره) فلا معنئ له لأنَّ قولالإمام عل 
مذهبنا يجب أن يكون له مزيّة من حيث كان معصوماً 
مأموناً باطنه. وعل مذهبه إِنَّا ثبت ولايته بالظاهر كما 
ثبتت ولاية غيره من سائر المؤمنين» وأيٌّ مزيّة له في هذا 
الباب؟ 

آنا قوليةة (إنَ مايقل سن الرسمول وإ 1 يكن 
مقطوعاً عليه يوئر في هذا الباب ويكون أقوئ ممّاتقدَّم) 
غير صحيح عل إطلاقه؛ لأنَّ تأثير ما يَُمّلٍ إذا كان يقتنضي 
غلبة الظنّ لا شبهة فيه. فآمَّا تقويته على غيره فلا وجهله. 
وقد كان يجب أن يُبدّن من أيّ وجهٍ يكون أقوى. 

فأمَّاعدَه الأحداث التي يُقِمَّت عليه؛ فنحن نتكلّم 
عليها وعإ ما أورده من المعاذير فيها بمشيئة الله تعالل عند 
ذكره لذلك. 

فأمّاما حكاهعن أبي علي من قوله: (لو كان ما 
ذكثروة من الأوات ادها لوجي تن الوفة الذي 
ظهرت الأحداث فيه أن يطليوا رجلا ينصبونه في الإمامة» 
لأنَّ ظهور الحدث كموته)؛ قال: (فلمً رأيناهم طلبوا إماماً 
نو هله له | دون آفنافن التدب الأعداف) 
فليس ذلك بشسيء معتمده لأنّ تلك الأحذاث وإن كانت 
مزيلة عندهم لإمامته وناسخة لما ومقتضية لأن يعقدوا 
لغيره الإمامة» فِإِنََّم لم يقدموا على نصب غيره مع تشبثه 
بالأمررخوفاً من الفتنة والتنازع والتجاذبء وأرادوا أن 
يخلع نفسه حتَّىئ تزول الشبهة» وينشط من يصاح للإمامة 
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لقبول العقدء والتكفل بالأمر» وليس يجري ذلك مجرئ 
موته لأنَّ موته يحسم الطمع في استمرار ولاينه ولا تبقئ 
شبهة في خلوٌ الزمان من إمام» وليس كذلك حدثه الذي 
يسوغ فيه التأويل على بعده. وتبقئ معه الشبهة في استمرار 
أمرهء وليس نقول إِنّم لم يتمكّنوا من ذلك كم سأل نفسهء 
بل الوجه في عدولهم ما ذكرناه من إرادتهم لحسم المواد» 
وإزالة الشبهة» وقطع أسباب / [[ص 775]] الفتنة. 

فأمًا قوله: (إنَّه معلوم من حال هذه الأحداث أنَا 
م تحصل أجمع في الأيّام التي خُصِرَ فيها وقْيِلَ» بل كانت 
تقع حالاً بعد حال فلو كانت توجب الخلع والبراءة لما 
لاخر عي الاستلمق | الانكنا سس لكان لسالس 
من الصحابة بذلك أولى من الواردين من البلاد)؛ فلا شك 
أنَّ الأحداث لم تحصل في وقاتٍ واحد إلا أنه غير متك ر أن 
نون تعره ماخر لاه فاذلزامناوره عله سن 
أفعاله على أجمل الوجوه؛ حنَئْ زاد الأمر وتفاقم, وبَعُدَ 
التأويل وتعدر اللختريع ولميبق للظَىٌ الجميل طريق 
دسل اكرول ويد ميك اماس دياه خرن عجان 
العدالة والطريقة الجميلة تتأوّل في الفعل والأفعال القليلة» 
بحسب ما تقدّم من حسن الظنٌ به ثم يتتهي الأمر بعد 
ذلك إلى بعد التأويل والعمل على الظاهر القبيح. 

عل أنَّ الوجه الصحيح في هذا الباب أنَّ أهل الحقّ 
0م 000 
إمامته لم تثبت وقتاً من الأوقات. وإنَّما منعهم من إظهار ما 
ف تفوسهع ما داه مين اسيات الخو والتعيّة ولأن 
الأغترار بالرتسل كان عام فكدّا مان أفرم سالا بعد جال: 
وافرعسة التهووه عنهه وف العكاذر زليه قرية الكلية ف 
عزله. وهذا إنَّما كان في آخر الأمر دون أوَّلهء فليس 
يقتضي الإمساك عنه إلىْ الوقت الذي وقع الكلام في نسبة 
الخطأ إلى الجميع على ما ظنه. 

نأكتنا د فته لكشو رأمنظ الح وت ماين 
بإخراجه نفسه. وخروج من كان في حيّّزه عن القوم» فليس 
بشيء. لأنّه إذا ثيت أنَّ من /[[ص 4*١‏ 7]]عداه وعدا 
عبيده والرهط من فجّار أهليه وفسّاقهم كمروان ومن 
جرئ مجراه كانوا مجمعين على خلعه» فلا شبهة أنَّ الحقٌّ في 
عب عقوو لاله لاو "أديكون عر السيت ونعي الاك 
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مبطلء وإنَّا يدع أنّه على ال حقٌّ من تنازع في إجماع من 
عداه, فأمّا مع تسليم ذلك فليس تبقئ شبهة» وما نجد 
خالفينا يعتبرون في باب الإجماع بإجماع الشدّاذ عنه. والنفر 
القليل الخارجين منه. ألا ترئ أَنَم لا يحفلون بخلاف سعد 
وولده وأهله في بيعة أبي بكر لقلَّتَهم وكثرة من بإزائهم» 
وكذلك لا يعتذون بخلاف من امتنع من بيعة أمير المؤمنين 
لقا و عدروته قاذ لا هاووافم؟ مكحف ساروا د 
الطريقة في خلع عثمان؟ وهل هذا إِلّا تقلّب وتلوّن؟ 

لامااذرنة إن الفرحدانة بن فرش اما شن تضم 
كزيد بن ثابت وابن عمر وفلان وفلان, والباقون ممتنعون 
انتظاراً لزوال العارض. لأنَّه ما ضيّق عليهم الأمر في الدفع 
عنه) فعجيب. لأنَّ الظاهر أنَّ أنصاره هم الذين كانوا معه 
في الدار» يقاتلون عنه» ويدفعون ال هاجمين عليه فقط. 

فأمًا من كان في منزله ما أغنئ عنه فتيلاً لايحَدٌ ناصراًء 
وكيف يجوز ممّن أراد نصرته وكان معتقداً لصوابه وخطأ 
الطالنية للعو تتاعن التصتوة طليا لزوال السارمي؟ وغل 
تراد النصرة إِلّا لدفع العارض وبعد زواله لا حاجة إليها؟ 
وليس يحتاج في نصرته إلى أن يُضيّق هو عليهم الأمر فيهاء بل من 
كان معتقداً لها لا يحتاج حمله إلى إذنه فيها ولا يحفل خبيه عنهاء لأنَّ 
المنكر مما قد تقدّم أمر الله تعالى فيه بالنهي عنه. فليس يحتاج في 
إنكاره إلى أمر غيره. 

/ 11ص 5١‏ ؟]] فأمًَا زيد بن ثابت فقد روي ميله 
إلى عثان» فم يعني ذلك وبإزائه جميع الأنصار 
والمهاجرين؟ ولميله إليه سبب معروف قد روته الرواة» فإِنَّ 
الواقدي قد روئ في كتاب الدار أن مروان بن الحكم لما 
خَصِرَ عثان الحصر الأخير جاء إلى زيد بن ثابت 
فاستص حبه إلى عائشة ليُكلّمها في هذا الأمر» فمضيا إليها 
وهي عازمة عل الحجٌ؛ فكلّاها في أن تقيم وتذبٌ عنه. 
فأقبلت على زيد بن ثابت فقالت: وما منعك يا ابن ثابت 
ولك الأساويف قد قطعها لك عثان» ولك كذا وكذاء 
وأعطاك من بيت المال زهاء عشرة آلاف دينار؟ قال زيد: 
قلح أرجتع غَلبْهنًا حرفا واتعنداء قنال: وأشبارت إل روات 
بالقيام» فقام مروان وهو يقول متمثّلاً: 
وححرق إححد فجسن] ‏ البصيلا 


دور" إذا لظم اندها 


فنادته عائشة وقد خرج من العتبة: يا ابن الحكمء 
أعل تمثل الأشعار!؟ قد والله سمعت ماقلت. أتراني في 
شك من صاحبك؟ والذي نفسي بيده لوددت أنَّه الآن في 
رار سوس ادي ع نتوع ري ا قينا ق البعد :لاسر 
قال زيد: فخرجنا من عندها على الناس. 

وروئ الواقدي 3 زيد بن ثابت اجتمع عليه 
عصابة من الأنصار» وهو يدعوهم إلىْ نصر عثان» فوققف 
عليها جبلة بن عمرو بن حيّة / [[ص 57 1]]المازني» فقال 
له جبلة: ما يمنعك يا زيد أن تذتٌ عنه؟ أعطاك عشرة 
آلاف دينارء وأعطاك حدائق من نخل لم ترث من أبيك 

فأمًا ابن عمر فإنَّ الواقدي يروي أيضاً عن ابن عمر 
الدقال: واشهنا كنات متنا ] لأ عاذل أو فاكل الام هذا 
أوضح من أن يخفئ. 

فأمّا ما ذكرهمن إنفاذ أمير المؤمنين عَلِيم المسن 
والحسين لتتاثاء فإنَّا أنفذهما إن كان أنفذتما ليمنعان من 
انتهاك حريمه؛ وتعمّد قتله. ومنع حرمه ونسائه من الطعام 
والشرابء ولم ينفذهما ليمنعا من مطالبته بالخلع» كيفف 
وهو مصرّح بأنّه بأحداثئه مستحقٌ للخلع؛ والقوم الذين 
سعواني ذلك إليه كانوا يغدون ويروحون إليه؟ ومعلوم 
نه كرورة الها كان ساهدا عن اعرف تفن أبن لاهن 
في المرّة الأخيرة. 

فَأمّا ادّعاؤه أنّه لعن قتلته» فهو يعلم مافي هذا من 
الروايات المختلفة التي هي أظهر من هذه الرواية» وإن 
ملكت لوجول أن تون عدر انه علا العو عن كله تدا 
لقتله قاصداً إليه فإِنَّ ذلك لم يكن لهم. 

نما ادٌعاوه أن طلحة رجع لم ناشده عدانيوم 
الدار» فظاهرالبطلان» وغير معروف في الرواية» والظاهر 
المعروف أنَّهِ ى يكن على عان أشدّ من طلحة يوم الدار ولا 
أغلظ» ولو حكينا من كلامه فيه ما قد روي لأفنينا به قطعة 
بز ةن هنذا اعسات رفت روي أن عتغاذ كسان /[[هن 
“57 7]] يقول يوم الدار: اللّهمٌ اكفني طلحة. ويُكرّر ذلك؛ 
عل منه بآئّه أشدٌّ القوم عليه. وروي أنَّ طلحة كان عليه 
يوم الدار درع؛ وهويرامي الناسء ول ينزع عن القتال 
حتَّى فيل الرجل. 


فأمًا ادّعاؤه من الرواية عن النبيّ ل (أنّه سيكون 
فتئة وإنَّ عنمان وأصحابه يومئذٍ عا المدئ»؛ فهو يعلم أنَّ 
هذه الرواية الشاذّة لاتكون في مقابلة المعلوم ضرورةً من 
الفاح لأ كةن عليه رخاف ولام يود ارين 
والأنصار فيه» وبإزاء هذه الرواية مايملاً الطروس عن 
النبيّ ل وغيره مما يتضئن ضِدٌ ما تضمّسه ولوكانث 
هاه الرواية معرؤافة كناو معان أو العاتي الجاع ينا 
يوم الداره وقد احتجٌ عليهم بكلّ غثٌ وسمين» وقيل ذلك 
لم خوصم وطولب بأن يخلع نفسه. ولاحتجّ عنه بعض 
أصحابه وأنصاره وفي علمنا بأنّ شيئاً من ذلك لم يكن 


اعد 


0 


دلالة على أَنََّا مصنوعة موضوعة. 

فأكاماوزاد عن عائشة من قوف: فيل واه مظلوماء 
فأمّا فأقوالعائشة فيه معروفة معلومة» وإخراجها قميص 
رسول الله له وهي تقول: هذا قميصه لم يبل وقد بليت 
سُدَّنَهه وغير ذلك مما لا تُحصئ كثيرة. 

فأمّا مدحها وثناؤها عليه؛ فإِنَّ) كان عقيب علمها 
بانتقال الأمر إِلْ أمير المؤمنين عَليِه» والسبب فيه معروف» 
وقد وقفت عليه» وقوبل بين كلامها فيه متقدّماً ومتأخراً. 

للآإضن 744]]ناكساقركه لالابسي أن علق 
بأخبار الآحاد في ذلك. لأا في مقابلة ما يدّعونه نا طريقه 
أيضاً الآحاد) فواضح البطلان. لأنَّ إطباق الصحابة وأهل 
المديئة إِلّا من كان في الدار معه علخ خلافه؛ وإِّم كانوا بين 
مجاهد ومقاتل مبارز» وبين خحاذل متقاعد معلوم ضرورة 
لكل من سمع الأخبار وكيف يدَّعي نا من جهة الآحاد 
ل ا 10 
ظاهرة!؟ 

13 ولراك لاقو نس وعدي امون علة): 
فقد مضيئْ الكلام في هذا المعنئ» وقلنا: إِنَّ المحتمل هوما 
شاه له ونج ده الأ توي العلا راكنا جع لد هذ 
نك فياك نو[ نوبقة ا فيتةه السهعية فقل ريا العا هدك 
من أجله عن الولاية» وفصّلنا ذلك تفصيلاً بيناً. 

نأكاقركه (إنّ للناء امعنازاسه ل الأمبور 
المنوطة بهء ويكون مصيباً وإن أفضت إِلىْ عاقبة مذمومة)» 
فأوّل ما فيه أنّه ليس للإمام ولاغيره أن يجتهد في الأحكام» 
ولا غير لعبل ها اضر التصترصض لت إذاسلينا 
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الاجتهاد فلا شك أنَّ هاهنا أموراً لا يسوغ فيها الاجتهاد. 
حتَّىْ يكون من خبّرنا عنه بأنّه اجتهد فيها غير مصدّق» 
وتفصيل هذه الجملة يبيّن عند الكلام عل ما تعاطاه من 
الأعذار في أحداثه. 

ثم ذكر صاحب الكتاب أن عفان اعتذر ما يُسَبٍ 
إليّه من الأحداث» وذكر عنه أعذاراً تحن نتكلّم عليها فيا 
بعد عند استقضاء صاحب الكتاب لشرحهاء فإنّه أشارني 
هذا الموضع إل جزء من جملة ما سنذكره عنه» وأدخل في 
ادي فقة على الأحداث غيبة عثئان عن بدر وهربه يوم 
أ وأنّهلم يشهد بيعة الرضوان. وحكئ عن عفان 
الل ار ل 0 
الأحداث التي نُقِمّت عليه؛ وطولب بخلعه نفسه لأجلهاء 
لأ موا عليه ابورا دوت مل رمد العقه كه وبين ها 
ذكره من هذا الجنسء وإن واقفوا على ذلك إن كانوا وقفوه 
عليه من حيث كان يقتضي نقضاً وانحطاطاً عن رتبة غيره 
من شهدهاء أعني هذه المواطن» ولا طائل في تتبّع ذلك. 

[توليته لمن لا يستحق]: 

قال صاحب الكتاب: (أمَا ماذكروه من توليته من 
لا يجوز أن يُستعمل فقدعلمنا أنّه لاايمكن أن يدّعي أنَّه 
حين استعملهم علم من أحوالهم خلاف الستر والصلاح» 
لأ الذي قت معيع عن الأمور تجدد مين بعد ولا بسع 
كونهم في الأوّل مستورين في الحقيقة أو مستورين عندهء 
وإنّماكان يجب تخطنته لو استعملهم وهم في الحال لا 
يصلحون لذلكء فإن قال: لما علم بحالهم كان يجب أن 
يعزلهم» قيل له: كذلك فعلء لأنّه استعمل الوليد بن عقبة 
قبل ظهور شرب الخمر منه؛ فلمًا شهدوا عليه بذلك جلده 
الحدّ وصرفه» وقد روي مثله عن عمرء لأنّه ون قدامة بن 
مظعون بعض أعماله فشهدوا عليه بشرب الخمر فأشخصه 
وجلده الحدّء فإذا عَدَّ ذلك في فضائل عمر لم يجز أن يُحَدَّ ما 
ذكروه في الوليد من معائب عثان» ويقال: إِنَّه لم أشخصه 
أقيم عليه نهد بمشهد أمير المؤمنين غلقلاء واعتذرمن 
ولاس من انبر ناف بالريي بان سهد شيعا ان 
الكوفة» فأدّاه اجتهاده إِللْ عزله بالوليد). 

ثمّقال: (فأمّا سعيد بن العاص فإنَّه عزله عن 
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الكوفنة وو مكانحه عن 45 9] اننا موسي الاتتهري: 
وكذلك عبد الله بن سعد بن أبي سرح عزله وول مكانه 
محمّد بن أبي بكر ولم يظهر له في باب مروان ما يوجب أن 
يفسرفه عا كان متعملاً نيه ولو كان ذلك طنتا لوجت 
مثئله في كل من وله وقد علمنا آنه علق ول الوليد بن 
0 0 ا 00 
المؤمنين بن عَليلا الخيانة كالقعقاع بن شور ولاه عل ميسان 
فأخذ ماما ولحق بمعاوية» وكذلك فعل الأشعث بن قيس 
بال آذربيجان» وو أباموسيئ الحكم وكان منهماكان, 
ولا يجب أن يُعاب أحد بفعل غيره. فأما إذا لم يلحقه عيب 
في ابتداء الولاية فقد زال العيب فيا عداه؛ [فقوهم: إِنَّه 
قسّم الولايات في أقاربه. وزال عن طريقة الاحتياط 
الاشعامي نوسن كناك عبد هد ره اناك ونين سمه 
لأن تولب الأقنارك كتزلبة الأناضنووانه مين ]ةاكائوا 
عل صفات مخصوصة؛ ولو قيل: إنَّ تقديمهم أولْ ل يمتنع 
ذلك إذا كنان الول لت افد كد م عدز والاسعدال 
بهم لكان أقربء وقد ون أمير المؤمنين عَليلا عبد الله بن 
عباس البصرٌ» وعبيد الله بن عبّاس اليمن» وقثم بن 
العتنائن مكة عقن قال الأشتر عبد ذلك :عل ماذا قتلنا 
الشيخ أمس؟ فيم| يروئء ولم يكن ذلك بعيب إذا أدى ما 
وحنب غلية ق تياد 

/31ص 57 ؟7]] فأمّا قوهم:إنّه كتب إلى ابن أبي 
مرخ حبك اول عمد بسن أن بكثر با نتيقدله ويقكل أصحابهة 
تهبن كز ]نط لإكاه عا اعرف عر ووه أن انان 
الذي ظهر ليس كتابه. ولا الغلام غلامه. ولا الراحلة 
راحلته؛ وكان في جملة من خاطبه في ذلك أمير المؤمنين 
عالقا فقيل عذاية وذلاكة يبي لأن فول قل زاحد كشيول 4ق 
مثل ذلك وقد عُلِمَ أنَّ الكتاب قد يجوز فيه التزوير» فهو 
بمنزلة الخبر الذي يجوز فيه الكذب». ثمٌ اعتذر عن قول 
من يقول قد ملم أنَّ مروانهو الذي زوّر الكتابء لأنَّه 
الذي كان يكتب عنه» فهلًا أقام الواجب فيه؟ بأن قال: 
(لي سحب ذا القند ر أن يقظع علا أنمروان هو الذي 
فعل ذلكء لأنّهِ وإن غلب ذلك في الظنّ» فلا يجوز أن يحكم 
به» وقد كان القوميُسومونه بتسليم مروان إليهم» وذلك 


ظلم. لأنَّ الواجب عا الإمام أن يقيم الحدَّعلْ من 
لم الال واس الس ا و ان 
الواجب أن يكب حر سا ب ريت و مزرواك اد نه بيه 
وكان إذالم يفعل وا حال هذه يستحيٌ و العينت): 

ثم ذكر أنَّ الفقهاء ذكروا في كتبهم أنَّ الأمر بالقتل 
ا ل 
ذكروه لم يستحقٌ القدل وإن استحقٌ التعزيره لكنّه عدل عن 
تعزيره لأنَّه م يثبت. 

قال :(وقد يجوز أن يكون عنان ظنّ أن هذا الفعل 
فعل بعض من يعادي مروان تقبيحاً لأمره. لأنَّ ذلك يجوز 
كما يجوز أن يكون من فعله. ولا يُعلّم كيف كان اجتهاده 
ركاه وفن كان عدن السديف مج كا لمن 2 
نقمواعليه؛ فإن كان شيء من ذلك يوجب خلع عثان 
وقتله فليس إلا ذلكء وقد علمتا أن هذا الأمرلوثبِتما 
كان يوتحت الفتاب أن الأمس الف ال يوقي القع القرية) 
قبل وقوع القتل المأمور به). 

قال: (فيقال لهم: لو ثبت ذلك على عثان أكان يجب 
قتلهه فلا يمكنهم ادّعاء ذلك لأنَّه بخلاف الدين, ولا بد 
أن يقولوا: إِنَّ قتله ظلم» فكذلك في حبسه في الدار» ومنعه 
من الماء» فقد كان يجب أن يُدقّع القوم عن كل ذلكء وأن 
ا ار كار 
ذلك تخطئة أصحاب الرسول يفك ). 

500 
الطعام والشرابء وأن أمير المؤمنين علي لميمنع أهل 
الشام من الماء في صفين وقد تمككن من منعهم)» وأطنب في 
القن افقان روك دلاكه يد طب عر ارس نيان 
ذلك كان من صنع الجهّال» وأعيان الصحابة كارهون 
لذلك). 

نه ذكر (أنَّله لو وجب( جز أن'يعولاه العنوام منن 
الناسء وأنْ الذين أقدموا على قتله كانوا هذه الصفة» وإذا صم 
ل لصيل سي ا 

ثم ذكر (أنّه يكن منه ما يستحق القدل من ردَّة أو 

وتاضدا عفييان» ]زفقل تكيني نر الوالتر ]ان توما رسب 
التعل لكان الواجب أن /[[ص 144]] يتولاه الإمام 
تقدله عل كل حال متكر وإنكار المتكر واجب). 


قال: (وليس لأحدٍ أن يقول: إِنَّه أباح قتل نفسه من 
مداسو يالوماي رييتك مواد 
بل أنصفهم ونظرني حالهم؛ ولأنّه لولم يفعل ذلك لم يحل 
هم قتلهء لأنّه إِنَّها يحل قل الظالم إذا كان عام وجه الدفع)» 
قال: (والمروي أنَّم أحرقوا بابه وهجموا عليه في منزله 
وبعجوه بالسيف والمشاقصء وضربوا يد زوجتهلمً) 
وقعت عليه وانتهبوا متاع داره» ومثل هذه القتلة لا تحل 
في الكافر والمرتدٌ» فكيف يُظَرُ أنَّ الصحابة ل تتكر ذلك ولم 
تعدّه ظلماً حنّىئْ يقال: إِنَّه مستحقٌ من حيث لم يدفع القوم 
عنه؟). 

شم قصٌ شيئاً من قصّته في تجنع القوم عليه 
وتوسّط أمير المؤمنين غلكلا لأمرهم, وأنّه بذ للممما 
أرادوه وأعتبهم» وأشهد عن نفسه بذلك حرّفه ولميأتِ به 
ل ل 
المنضمّن لقتل القوم؛ وذكر أنَّ أمير المؤمنين عَليلا واقفه 
عل الكتاتء فحلف أنّهماكسه ولا أمتربه فقنال له فسن 
تنّهم؟ قال: ما تَّهم أحداًء وأنَ للناس لحيلاًء وذكر أنَّ 
الرواية ظاهرة بقوله: إن كنت أخطأت أو تعمّدت فإني 
تاكن تعفر نال افكت قوز واطبال هده أن عق فنه 
حرمة الإسلام» وحرمة البلد الحرام؟). 

د رضي قر لوي اس 
عن توي ارس 1 يُستَحقٌ الققتل» فكيف فيمن لا 
يستحقّه؟ ولولا أنه كان يمنع من محاربة القوم ظنَّاً منه بأنَّ 
ذلك يؤدّي إِلْ القحل الذريع لكثرة] أنصاره)؛ وحكئئ أن 
الأنععاو ذذلت عرس ونس وان أمتر :انو مدن عفر 
بعث إليه الحسن عله فقال له: قل لأبيك: فليأتني» وأراد 
أمير المؤمنين عَليِلخ المصير إليه فمنعه من ذلك ابنه محمّدء 
واستغاث بالنساء عليه حتََّىْ جاء الصريخ بقل عغان؛ 
فمدّ يده إل القبلة» وقال: «اللّهِمٌ إن أبرء إليك من دم 
عثان)2. 

ثم قال: (إن قالوا: | 
الأرضء وأنّه داخخل تحت آية المحاربين» قيل لهم: فقد كان 
يجب أن يتولٌ الإمام هذا الفعل؛ لأنَّ ذلك يجري مجرئ 
إنلمذا فال (وكيت تاه ذلك والمتمئوصيه أنه كان 


يمنع من مقاتلتهم؛ حنَّىْ روي أنَّه قال لعبيده ومواليه وقد 


نَّم اعتقدوا أنّه من المفسدين في 
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قنواب لهال فين اقوس وتدته فينو كن وق كان سوتراً 
للع تتدلك لأسن لا تدج لكنوقى إل إراقنة السدماء 
والفتنة» فلذلك لم يستعن بأصحاب رسول الله © وإن 
كان لم اند الأم رأعافة مر أعانه [وتضم فسن اأدركه]ء 
لأن عجن اتام ني[ الس والن نل لا ادرو سيف 
وقفت النصرة عل أمره امتنعوا وتوقّفواء وحيث اشتدٌ 
الأمر كانت إعانته تمن أدركه دون من لم يقدر ويغلب ذلك 
في ظنّه...). 

/[[ص ١55]]يقالله:‏ أمااعتذارهفي ولاية 
عنان من ولاه من الفسقة بأنَّه يكن عل ماً بذلك من 
حالهم قبل الولاية» وإنَّها تجدّد منهم ما تجدّد فعزلهم؛ فليس 
بشيء يُعَوّل عل مثله لأنّه ل يول هؤلاء النفر إِلّا وحاهم 
مشهورة في الخلاعة والمجانة والتحرّم والتهتك. ولم يختلشف 
اثنان في أنَّ الوزيد بن عقبة لم يستأنف التظاهر بشرب 
الخمر والاستخفاف بالدين على استقبال ولايئه الكوفة؛ بل 
فده كانت كه والعاة#المعروفة سه وكق قف قبا 
مان وهو كا اتنا واسر لكوي ان ل 
عل الأجانب الأباعد؟ فلهذا قال له سعد بن أبي وقاص 
في رواية الواقدي وقد دخل الكوفة: يا أبا وهبء أميراً أم 
زائراً؟ قال: بل أميراً» فقال سعد: ما أدري أحمقت بعدك أم 
كيست بعدي؟ قال: ما حمقت بعدي ولا كيست بعدك 
ولكنّ القوم ملكوا فاستأثرواء فققال سعد: ما أراك إِلّا 
صادقاً. 

ولوؤو ضةان فى نع طااودو في أن الر ايخ كم 
دخل الكوفة مر على مجلس عمرو بن زرارة النخعي 
فوقف. فقال عمرو: يا معشر بني أسدء بثس ما استقبلنا 
به أخوكم ابن عفان. من عدله أن ينزع عنّا ابن أبي وقاص 
اين الليّن السهل القريب ويبعث علينا أخاه الوليد الأحمق 
الماجن الفاجر قدياً وحديثا واستعظم الناس مقدمه. 
ومكرل سمل كيه فار الدع كانه ميديم اكد 
محمد بك ! 

هذا قي ناذه رامين خانه قاقق تسيروةقنن 
الولاية» لا/[1[ص 507؟]] ريب فيهاع إل أحد فكيفف 
يقال إنّه كان مستورا حت ظهر شهما ظهير!؟ وف الوليد 
نشول قولته تعاق: الأقتن كان مُؤيما كُقَق 35 فاييها لأ 
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يَسْنَوُونَ ©4 [السجدة: 14]. فالمؤمن هاهنا علي بن أبي 
طالب علي والفاسق الوليد ع كن ما ذكره أهل التأويل» 
فته فرل تلزنا ينها ارمق افقو إن حافت 
فايِقٌ تب فتبَيّنُوا أن نُصِيبُوا قَؤْماً بجْهالَةٍ مَقُضيحُوا على 
مافَعَلْكُمْ نَادِمِينَ © [الحجرات: 5]؛ والسبب في ذلك 
أنَّه كذب ع إن بني المصطلق عند رسول الله لي وادّعئ 
نسم منعوه الصدقة؛ ولو قصصن مخازيه المتقدّمة ومساويه 
لطال الشرح. 
وأمّاشربه الخمر بالكوفة وسكره حتَّىْ دخل عليه 
من دخل وأخذ خاقه من إصبعه وهو لا يعلمء فظاهر قد 
سارت به الركبان» كذلك كلامه في الصلاة والتفاته إلى من 
يقتدي به فيها وهو سكران. وقوله لهم: أزيدكم؟ فقالوا: 
لاء قد قضينا صلاتناء حنَّىْ قال الحُطَيئّة في ذلك: 
شهداللْطَيَةًٌيوميلقئرئه 
1 اوبست الي ان جضان 
نادئ وقدخّت صلاتمهم 
أأزبدكم تبلا رمايدري 
ليزي دهم خيراً ولو قبلوا 
مسهلزدهم ع عشر 
فأبواأبا وهب ولوفعلوا 
لكف يحي العضفعم والحور 
/ 1ص ١5"‏ ]] 
حبسوا عنانك إذ جريت ولو 
خلواعنانك م تزل تجري 
وقال أيضاً فيه: 
تكلم في الصلاة وزاد فيها 
علاتِةً وجاه ر بالنفاق 
ومجٌ الخمرفي شنن الصدكً 
ونادى والجميعإىافتراقٍ 
أإيحتصضدق عحل أن عغسحددون 
فالكموماليمنخلاق 
فأمًّا قوله: إِنّه جلده الحدٌ وعزله؛ فبعد أيّ شيء 


كان ذلك؟ ولم يعزله إِلّا بعد أن دافع ومانع؛ واحتجّ عنه 


وناضلء فلو لم يكن أمير المؤمنين عَليه قهره على رأيه لما 
عزله؛ ولامكّن من جلده. وقدروئى الواقدي أنَّعان 
لْمَا جاءه الشهود يشهدون على الوليد بشرب الخمر 
أوعدهم وجبدّدهم» قال الراوي: ويقال: إِنَّه ضرب بعض 
الشهود أسواطاًء فأتوا أمير المؤمنين فشكوا إليه. فأتئ عثان 
نال ومطنت اللتزوى وفرنة قوب كير اع : أخيدك: 
فقلبيت الحكم :وقد فال عمرة لاتخمل كي أمّة وال أن 
معيط على رقاب الناس»». قال: فما ترئ؟ قال: «أرئ أن 
تعزله ولا توليه شيئاً من أمور ا مسلمين» وأن تسأل عن 
الشهود فإن لم يكونوا أهل ظئَّة ولا/ [[ص 755]] عداوة 
أقمت على صاحبك الحدّ»؛ وتكلّم في مشل ذلك طلحة 
والاسش وغائكنةبؤفالوا آفنوالأسدينة وأعدية الالسج مد 
كل جانب؛ فحينئظٍ عزله ومككّن من إقامة الحدّ عليه. 

وروئ الواقدي 3 الشهودلعً شهدواعليهفي 
وجهه. وأراد عان أن يح ده ألبسه جبّة خرَّء وأدخله بيتاً 
فجعل إذا بعث إليه رجلاً من قريش ليضربه» قالله 
الوليد: أنشدك الله أن تقطع رحمي وتُغضِب أمير المؤمنين» 
فيكف فلم رأىئ أمير المؤمنين علي ذلك أخذ السوط 
ودخل عليه؛ فجلده به» فأيّ عذر له في عزله وجلده بعد 
هذه المانعة الطويلة والمدافعة التامّة؟ 

وقصّة الوليد مع الساحر الذي يلعب بين يديه ويَعْرٌ 
الداس بمكرة وخديعشه؛ وأنّ جندب بن عبد الله الأزدي 
امتعض من ذلك ودخل عليه فقتله وقال له: أخي نفسك 
نكمتم يناد فاون الولينة راد آة بست فيا بالساحر 
حتَئْ أنكر الأزد ذلك عليه فحبسه وطال حبسه حتّىْ 
هرب من السجن. معروفة مشهورة. 

فإن قيل: فقد ول رسول الله ل الوليد بن عقبة 
صدقة بني المصطلقء وونّ عمر الوليد أيضاً صدقة تغلب» 
فكيف يدّعون أنَّ حاله في أنه لا يصلح للولاية ظاهرة؟ 

قلنا: لا جرم أنَّه غرّ رسول الله له وكذب على 
القوم حتَّئ نزلت الآبة التي قدَّمنا ذكرها فعزله» وليس 
طب ولأ العيلفة خطب ولاه الكرقة 

فأمّا عمر لم بلغه قوله: 
إذاعا شسؤوت اران من بوتتود 


فويلَكِ مني تغلب ابنة وائل 


وأكاهو ل أبن الوهن كلقا من أنزاته لظيس 
منه الحدث كالقعقاع بن شور وغيره. وكذلك عزل عمر 
قدامة بن مظعون لما شهدوا عليه بشرب الخمر وجلده 
له» فإنّه لا يشبه ما تقدّمء لأنّ كل واحد مّن ذكرناه لميولٌ 
الأمر إلّا من هو حسن الظنّ عند توليته فيه. حسن الظاهر 
عنده وعند الناسء. غير معروف باللعبء. ولا مشهور 
بالفسادء ثم لم ظهر منه ماظهر ل يحام عنه» ولا كذَّبٍ 
اقفوو دعيو داوم ريرس يةعدارا مرومفيس وكل 
هذالم يجرني أمراء عنان؛ ولأناقد بّتاكيفكانعزل 
الوليد وإقامة الحلٌ عليه. 

لجا ع عرس تان الب لتويقة ين عَلي لم يولّه 
الحكم ختاراًء لكنّه غُلِبَ عل رأيه وقهرَ على أمره. ولا رأي 
و 

كنا قرت: "إن وكين الأسارن قوالايكة الأنافتة ين 
الأباعد أجدر وأولى أن يُقَدَّم الآأقارب عليهم؛ من حيث 
كان لسك و عرس مث وكبو ع ةانب الوك 
علي عبد الله وعبيد الله وقشً بني العبّاس وغيرهم؛ فليس 
بشيء لأنَّ عامان لم تنقم عليه تولية الأقارب من حيث 
كانوا أقارب؛ بل من حيث كانوا أهل بيت الظنْ والتهمة؛ 
وهداحتره عبر هتنهم وأشعر بآئهملهم فل رقنات 
النناس» وآمين التومتين عليه /7[[ضن401]] الام 1 ينول 
من أقاربه منّهماً ولاظنيناًء وحين أحسٌ من ابن عبّاس 
بعض الريبة لم يمهله ولا احتمله؛ وكاتبه بعا هو مشهور 
سائر ظاهرء ولولم يجب على عنان أن يعدل عن ولاية 
أقاربه إلا من حيث جعل عمر ذلك سبب عدوله عن 
النصٌّ عليه وشرط عليه يوم الشورى أن لا يحمل أقاربه 
على رقاب الناسء ولا يؤثرهم لمكان القرابة ب لا يؤثر به 
غيرهم» لكان صارفاً قوبّاء فضلاً عن أن ينضاف إِىْ ذلك 
ما انضاف من خصاهم الذميمة وطرائقهم القبيحة. 

فأمًّا سعيد بن العاص فإنَّه قال في الكوفة: إنَّما 
البو ان شحنا لقويق تأعنل متدها قات وك كت 
قالواله: أتجعل ما أفاء الله علينا بستاناً لك ولقومك!؟ 
ونابذوه وأفضئ ذلك الأمر إلى تسييره من سير من 
الكوفة؛ والقصّة مشهورة: ثم انتهئ الأمر إلى منع أهل 
الكوفة سعيداً من دخولهاء وتكلّموا فيه وفي عثمان كلاماً 
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شاه شت" اقتافوا لعسوزة مقا قط جيه 1 
إجابتهم ل 1 1 
ما صرفه جملةً» ونا صرفه أهل الكوفة عنهم 

فأمّا قوله: (إنّه أتكر الكتاب المتضمّن لقتل محمّد بن 
أن بككترؤ أ سينا بف وسلف أن الكحات دوين كانه ولا 
الغلام غلامه؛ ولا الراحلة راحلتهء وأنَّ أمير المؤمنين عَلكلا 
قبل عذره)» فأوّل ما فيه أنّه حكئ القصّة بخلاف ما جرت 
عليه لأنَّ جميع من روئ هذه القصّة ذكر أنّه اعترف 
بالخاتم والغلام والراحلة؛ وإِنّما أتكر أن يكون أمر 
بالكتاب. لأنّه روي أنَّ القوم لما ظفروا بالكتاب قدموا 
المزيكلة فجمينوا أمين اللومين عكة وطلطة والتزين ومتعداً 
وجماعة الأصحاب. ثم /[[ص 1707]] فكوا الكتاب 
انوي و له 
عان والكتاب مع أمير المؤمنين عَلْلا. فقالله: «لهذ 
الغلام غلامك؟. قال: نعمء قال: «والبعير بعيرك؟), 
قال: نعم. قال: «فأنت كتبت هذا الكتاب؟». قال: لاء 
وكلعديالل اتسنا كفي الكضات ولا ونه فقالة له 
«فالخاتم خاتهك؟., فقال: نعمء قال: «كيف يخرج غلامك 
ببعيرك بكتاب عليه خاتمك ولا تعلم به؟». 

وق زؤافة أغبرى اتن حم ولعي سال ل ناكا 
الخطً فخط كاتبي؛ وأمَّا الخاتم فعن خاقيء قال: «افمن 
تتّهم؟. قال: أتّبمك وأئََّم كاتبي؛ فخرج أمير المؤمنين 
مغضباً وهو يقول: «بل هو أمرك»؛ ولزم داره وقعد عن 
توسّط أمره حته' حى يبرق دابعو من أبره 

وأعفني الأمترر قولته لأمير المؤمنين عَلئْه : إني 
أنهمكء وتظاهره بذلكء وتلقيه إياه في وجهه بهذا القولء 
مع بعد أمير المؤمنين ليلا عن التهمة والظنَّة في كل شيء. 
موق أسر خاضة من القيزم ف اللافعتة الأول أراموا أن 
تنو نان ريد سك عار عزويو ل امي 
وتوسّطه. وأصلحه وأشار إليه بأن يقاريهم ويعتبهم. د 
مجه يداس ا ا و اي 
ولو كان عَلي وحُوشِيَ من ذلك متّهماً عليه لما كان للتهمة 
ال اعليهاق أمن الكساب خامنة» لآن الكتات نخط عددة 
الله وعدوٌ رسوله وعدوٌ أمير المؤمنين عله مروان» وفي يد 


غلام عثان» ومختوم بخاتمه؛ ومحمول على بعيره» فأيٌ ظنٌّ 
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تعلق يام الحؤمتين عاقلا فق هنذا المكان لولا الحداوة وقلة 
الشكر للنعمة» ولقد قال لهالمصريون لم جحد أن يكون 
الكتاب كتابه شيئاً لا زيادة عليهفي باب الحجّة لأنّهَم 
قالوا: إذا كنت ماكتبته ولا أمرت به فأنت ضعيف» من 
حيث تتم عليك أن يكتب كاتبك /[[ص 758]] فيا يختمه 
بخاتمك وينفذه بيد غلامك على بعيرك بغير أمرك» ومن تم 
عليه مكل ذلك لياع أنيكوة واليا عل أمور السلمين؛ 
فاختلع عن الخلافة على كل حال؛ وقد كان يجب على 
وناضب لكان أن سه عن قرلتةه (إن ام امونون 
َل قبل عذره)» وكيف يقبل عذر من يتّهمه ويشئعه وهو 
له ناصح؟ وما قاله أمير المؤمنين عَليهه بعد ساع هذا القول 
منه معروف. 

وقوله: (إنَّ الكتاب يجوز فيه التزوير) ليس بشيء» 
كرو تكو ده اسورد 
و إذا انضاف بعضها إلى بعض بَعَدَ فيها التزوير» وقد 
كان عني ع كل حنال ايحت فق القمنة ومن ووز 
الحامر اكد بعري عا كي لمر اجيم دي 
يعرف من أي ين ذُهِيَ» وكيف تت الحيلة عليه فيحترّز من 
مثلهاء ولا يبغضي عن ذلك إغضاء خائف له ساتر عليه؛ 
ملشق :مر بده وككتفة. 

فأمّا قوله الرتسو لني لالد أ معروان كنت 
الكتاب» فإِنَ الحكم بالظنٌ لايجوزء وتسليمه إلى القوم على 
ما ساموه إيّاه ظلم. لأنَّ الحدّ والتأديب إذا وجب عليه 
فالإمام يقيمه دومهم)» فتعدّل منه بالباطل؛ لأنّا لانعمل إلا 
دار رات بحا سروس ا حي سان 
و كن علطي تون ابرع كار متف ةا لطن امن 
التعنيف والزجر والتهديد؟ أَوّما كان يجب مع وقوع التهمة 
وقوّة الأمارات في أنّه جالب الفتنة وسبب الفرقة أن يُبِعِده 
عنه ويطرده من داره ويسلبه نعمته وما كان يخصه به من 
اكزاه؟ وماق سق الأمور اطلزومن أن عله 

لض 799]] وأمنا قولهة إن الأفسر لقنل نا 
يوجب قوداً ولادية» ولاسيّا قبل وقوع القتل المأمور به)» 
فبدب أن 35قك عن سافان لكا يوسيب ل لأسو والقفل 
تأديباً ولا تعزيراً ولا طرداً ولا إبعاداً؟ 


وقوله: (لم ينبت ذلك) فقد مض ما فيه وبيّنا أنَّه 


لم يستعمل فيه ما يجب استعماله من البحث والكشفء 
وتهديد المنّهم وطرده وإبعاده والتبرّؤ من التهمة بم يتبرأ به 
من مثلها. 

ا لك الس ار 
القسل أو الخلع لايحلٌ أن يُمتّع 
الطعام والشراب»» وإطنابه في ذلك وقوله: (إنَّ منْلم 
يدفع عن ذلك من الصحابة يجب أن يكون مخطتاً). وقوله: 
(نَّ قتله أيضاً لو وجب لم يجز أن يتولّاه العوامٌ من الناس) 
ا كلان لقي فر لا وك أن كفو سات كو اليه 
وإنّما طالبوه بأن يخلع نفس هلما ظهر من أحداثه؛ ويعتزل 
الأمر اعتزالاً يتمكّنون معه من إقامة غيره؛ فلج وصمًّم 
00 وأقام علئ أمر واحد, فقصد القوم بحصره 
الآ لسر إن خلع نفسه. فاعتصم بسداره؛ واجتمع إليه 
حي راط ب ادك جلف حي ل سو 0 
من الدار» فانتهئ الأمر إِلىْ القتال بتدريجء ثم إلى القتلء ولم 
يكن القتال ولا القتّل مقصوداً في الأصلء وإنَّا أفضى 
الأمر إليهها بتدريج وترتيب؛ وجرى ذلك مجرى ظالم غلب 
إنساناً على رحله ومتاعه؛ فالواجب عل المغلوب أن يوانعه 
ويدافعه ليُخلْص ماله من يده. ولا يقصد إل إتلافه ولا 
قتلهء فإن أفضيئ الأمر إلى ذلك بلا قصد كان معذوراًء 
وإنّا خاف القوم في التأنّي به والصبر عليه إِللْ أن يخلع نفسه 
من كتبه التي طارت في الآفاق يستنصر عليهم؛ ويستقدم 
الجيوش إليه» ولم يأمنوا أن يرد بعض من يدفع عنه؛ فيؤدّي 
ذلك إِلْ الفتنة الكبرئء والبليّة / [[ص ١7؟]]‏ العظمى. 

وأمّا منع الماء والطعام فم قعِلَ ذلك إِلَّا تضييقاً عليه 
ليحرج ويحوج إلى الخلع الواجب عليه؛ وقد يُستعمل في 
الشريعة مثل ذلك فيمن لجأ إِلْ الحرم من ذوي الجنايات» 
فتعذرإقامة الحدٌ عليه لمكان الحرم: عل أن أمير المؤمنين 
ليلا قد أنكر منع الماء والطعام, وأتفذ من مكَّن من حمل 
ذلك لأنّه قد كان في الدار من النساء والحرم و الصبيان 
كن لاك سمه لسار الفا وذح الطالينة 
بنالخلع والتجشع عليه والتغشافر فيله حكم مع الطعسام 
والشراب في القبح والمتكر لأنكره أمير المؤمنين عليه 
ومنع منه كما منع من غيره» فقد روي عنه غلك آنّه لما بلغه 
أنَّ القوم قد منعوا من في الدار من الماءء قال علي : «لا أرئ 


ومنعه من الماء وإن استحق 


ذلك! في الدار صبيان وعيالء لا أرى أن يُقتّل هؤلاء 
عطشاً بجرم عثمان»؛ فصرّح بالمعنئ الذي ذكرناه» ومعلوم 
أنَّ أمير المؤمنين عَليلا ما أنكر المطالبة بالخلع» بل كان 
مساعداً علا ذلك مشاوراً فيه. 
فأماقوله: (إنَّ تفل الظال إنها يحل عل سبيل 

الدفع)» فقد ّنا أنّه لا يُنكَّر أن يكون قتله وقع على هذا 
الوجه لأنَّ في تمسّكه بالولاية عليهم وهو لا يستحقّها في 
حكم الظالم هم, فمدافعته واجبة. 

فأمّاماقصّهمن قصّةالكتابالموجودة. فقد 
حرّفهاء لآنا قد ذكرنا شرحها الذي وردت به الرواية» وهو 
يللاف ما ذكزة. 

وأمّا قوله: (إِنَّه قال: إن كنت أخطأت أو تعمّدت 
فإني تاكب إل الله مستغفر)» فقد أجابه القومعنهذا 
نكالو كرا قتف فق الأ #الأرق من 59]] رغطنت 
على المنبر بالتوبة والاستغفار» ثمّ وجدنا كتابك بم| يقتتضي 
الإصرار ع إى أقبح ماعتبنا منه؛ فكيف نشق بتوبتك 
واستغفارك؟ 

انمز انه زر قد كز مم سا كه اقبي 
يستحقٌ القدل؛ فكيف فيمن لايستحقّه؟): فقديّاأنّهم 
يكن على سبيل الغيلة» وأنّهِ لا يمتنع أن يكون إنَّهما وقع عن 
مشي الذافعة: 

فأمًا ادّعاؤه أنّهِ منع من نصرته. وأقسم على عبيده 
في ترك القتال» فقد كان ذلك لعمري في ابتداء الأمر طلباً 
للسلامة؛ وظنَّاً منه بأنَّ الأمريصاح. والقوم يرجعونعمًا 
هم عليه وماهموا به فلمً) اشتدٌ الأمر ووقع اليأس من 
الرجوع والنزوع لم يمنع أحداً من نصرته والمحاربة عنه 
وكيف يمنع من ذلك وقد بعث إلى أمير المؤمنين عَلتَه 
مكضدر و عرف وانوي املك 1 ونيم 
في الابتداء من محاربتهم إِلّا للوجه الذي ذكرناه دون غيره» 
أنَّه لا خلاف بين أهل الرواية في أنَّ كتبه تفرّقت في الآفاق 
يستنصر ويستدعي الجيوش» فكيف يرغب عن نصرة 
الحاضر من يستدعي نصرة الغائب!؟ 

فأمًّا قوله: (إنَّ أمير المؤمنين عَليْلا أراد أن يأتيه حتّىئ 
معان ساد ) .حقو ل كسك عا نادت نه الروانة تشداء لانه 


لا إشكال في أن أمير المؤمنين غلالا لما واجهه عثان بأنّه 
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كش ويمتدده انمتحرك نقفييا سابتلا عدا" النه ليا فينة 
أبدأء قائلاً فيه ما يستحقه من الأقوال. 

فأمًّاقوله في جواب سؤال من قال: إِنََّم اعتقدوا 
فيه آنّه من المفسدين في الأرض»ء وآبة المحاربين تتناوله» 
(وقد كان يجب أن يتونٌّ الإمام ذلك الفعل بنفسه: لآن 
يجري مجرئ الحدّ)؛ فطريفء لأنّ الإمام يعون مايجري هذا 
المجرئ إذا كان منصوباً ابتاًء ول يكن على مذهب أكثر 
القوم هناك إمام يقوم بالدفع عن الدين» والذبٌ عن الأكة؛ 
عاذ أذاهول 1و 155]] الأكناولف ينها 

وسار انف امفووسة ‏ عا عاقيا أن فسان 
رسول الله عليه كانوا كارهين لما جرى عليه 


ع 


واي 
يعتقدونه منكراًوظل» وهذا يجري عند من تأمّله مجرئ 
دفع الضرورة قبل النظر في الأخبار وساع ماورد من 
شرح هذه القصّة لأنّه معلوم أنَّ مايكرهه جميع الصحابة 


كانه 


أو أكثرهم في دار عزّهمء وبحيث ينفذ أمرهم ونميهم. لا 
وز انيع علوم أن راصن امل مصبر لافدرذ أن 
يقدموا المدينة وأن يغلبوا جميع المسلمين على آرائهم 
ويفعلوا مايكرهونه بإمامهم بمرأى منهم ومسمع؛ وهذا 
معلوم بطلانه بالبداهة والضرورات قبل مجيء الآثار 
وتصفح الأخبار وتأمّلها. 

وقدروئ الواقديء عن ابن أبي الزناد» عن ابن أبي 
جعفر القاري مولى بني ممحزوم» قال: كان المصريون الذين 
حصروا عثان ستائة عليهم عبد ال رحمن ابن عديس 
البللوى وكنانة بن بشر الكندي وعم رو بن الحمق 
الخزاعي» والذين قدموا من الكوفة مائتين عليهم مالك بن 
الحارث الأشتر /[[ص 777]] النخعيء والذين قدموا 
من البصرة مائة رجل رئيسهم حكيم بن جبلة العبديء 
وكان أصحاب النبيّ لله الذين خذلوه لا يرون أن الأمر 
يبلغ بهم إلى القتل» ولعمري لو قام بعضهم فحثا التراب في 
وعمرن ا لفاك لاتفبك ول اوخاه لوا ح قلي اكه قيار 
القوم الوافدين في هذا الباب أكثر مما تضمّنه غيرها. 

وروئ شعبة بن الحجّاج؛ عن سعد بن إبراهيم بن 
عبد ال رحمن» قال: قلت له: كيف لم يمنع أصحاب رسول 
الله له عن /[[ص 754]] عفان؟ قال:إِمّها قتله 
أصحاب رسول الله بلك . 
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وروق عشن أوسعيد السدرئ اله شول سن يقفبل 
عثهان هل شهده واحد من أصحاب رسول الله لي ؟ قال: 
نعم» شهده ثانياثة. 

وكيف يقال: إنَّ القوم كانوا كارهين وهؤلاء 
المصريون كانوا يغدون إل كل واحدٍ منهم ويروحون 
ويشاورونه فيما يصنعونه!؟ وهذا عبد ال رحمن بن عوف 
وهو عاقد الأمر لعثان وجالبه إليه ومصيّره في يده يقول 
علم ما رواه الواقدي قد ذْكِرٌ له عمان في مرضه الذي مات 
فيه: عاجلوه قبل أن يتادى في ملكه. فبلغ عثان ذلك» 
فبعث إلى بكر كان يُسقئى منها نِعَم عبد ال رحمن فمُنِعَ منهاء 
ووضّيئْ عبد الرحمن أن لايُصِل عليه عثان» فصل عليه 
الزبير أو سعد بن أبي وقاصء وقد كان حلف لما تتابعت 
أحداثه أل يُكلّم عثمان أبداً. 

وروئ الواقدي قال: لم توفي أبوذر بالربذة تذاكر 
أمير المؤمنين عل وعبد ال رحمن فعل عثان» فقال أمير 
المؤمنين عله : «هذا عملك».؛ فقال له عبد الرحمن: فإذا 
شئت فخذ سيفك وآخذ سيفيء إِنّه خالف ما أعطاني. 

ذأما تبن مسافة فانة أرسكل ابسن زمنرل ته 
عند قدوم المصريين في الدفعة الثانية: أُردد عنّيء فقال: لا 
والله لا أكذب الله في / [[ص 1760؟]] سنة مرَّتين» وإنّما عنئ 
يدنك الناكان اوهو كلم الفبوون ف الدنسة ار 
وضمن لهم عن عثان الرضا. 

وقاروانة الواقدى أن حنه بن سيلية عاة بجو 
وعمثان محصورء فيقال له: عثان مقتول, فيقول: هو قتل 

أمَا كلام أمير المؤمنين صلوات الله عليه وسلامه 
وطلحة والزبير وعائشة وجميع الصحابة واحداً واحداًء فلو 
تعاطينا ذكره لطال به الشرح. ومن أراد أن يقف على 
أقواهم مفصّلة» وما صرّحوا به من خلعه والإجلاب عليه 
فعليه بكتاب الواقديء. فقد ذكر هو وغيره من ذلك مالا 
زيادة عليه في هذا الباب. 

قال صاحب الكتاب: (فأمّاردّه الحكمبن أبي 
العاص» فقد روي عنه أنّه لما عوتب في ذلك ذكر أنَّه كان 
استأذن رسول الله لك وإنَّما لم يقبل أبو بكر وعمر قوله 
لأنَّه شاهد واحدء وكذلك روي عنهاء فكأئَّها جعلا ذلك 


بمنزلة الحقوق التي تخصٌ فلم يقبلا فيه خبر الواحده 
وأجرياه مجرى الشهادة» فلمًا صار الأمر إلى عثان حكم 
بعلمه لأنَّ للحاكم أن يحكم بعلمه في هذا الباب وفي غيره 
عند شيخناء ولا يُفْصَّلانَ بين حدٌ وحقء لا أن يكون العلم 
قبل الولاية أو حال الولاية» ويقولان: إِنّه أقوئ في الحكم 
من البيّة والإقرار). 

ثمّ ذكر عن أبي علي أنّه لا وجه يُقطّع به على كذب 
روايته في إذن الرسول ##لِّ في رده فلا بد من تجويز كونه 
معذوراًء ثم سأل نفسه في أن ا حاكم إنَّها يحكم بعلمه مع 
زوال التهمة. وأنْ التهمة كانت في رد الحكم /[[ص 
855 ]]ذوكة قر اشر وجنات حان الز احاب هد فين انان 
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يتّهمه إذا كان لفعله وجه يصحٌّ عليه. لأنّه قد نصب منصباً 
يقتضي زوال التهمة عنه؛ وحمل أفعاله على الصحّة. ولو 
جوَّزنا امتناعه للتهمة لأدّى إِىْ بطلان كثير من الأحكام). 

وحكو عن أبي الحسين الخيّاط (أنّه لولم يكن في 
رَكزذة محق وسول:01 9ه باز أن يكتكرن طريفة 
الاجتهاد. لأنَّ النفي إذا كان صلاحاً في الحال لا يمتنع أن 
يتغيّر حكمه باختلاف الأوقات وتغبّر حال المنفيء وإذا 
جان أن كر انسار تمكرسى حيلن بن ب العامة سد 
ون افد أمر وضول الله لاله بسوذه مه حيدق شارت 
الحال, فغير ممتنع مثله في الحكم). 

قال: (وأمًا ما ذكروهمن إيثار أهل بيته بالأموال» 
فقد كان عظيم اليسار كثير الأموال» فلا يمتنع أن يكون إنَّما 
أعطاهم من ماله. وإذا احتمل ذلك وجب حمله على 
الصحّة)» وحكيل عن أبي علي (أنَّ الذي روي من دفعه إلى 
ثلاثة نفر من قريش زوّجهم بناته مائة ألف دينار لكل 
واحد. إِنَّها هو من ماله؛ ولارواية تصحٌ في أنّه أعطاهم 
ذلك من بيت المال» ولو صم ذلك لكان لا يمتنع أن يكون 
أعطيئ من بيت المال ليرد عوضه من ماله؛ لأنَّ للإمام عند 
الحاجة أن يفعل ذلكء كا له أن يقرض غيره). 

ثم حكئ عن أبي علي (أنَّ ماروي من دفعه حمس 
إفريقية لم فحت إِْ مروان ليس بمحفوظ ولا منقول 
عن وجه يوجب قبوله. وإنَّما يرويه من يقصد التشنيع على 
عئان)؛ وحكيأ عن أبي الحسين الخيّاط (أنَّ ابن أبي سرح 
لمَّاغزا البحر ومعه مروانفي الجيش ففتح الله عليه 


وغنمواغنيمة عظيمة /[[ص777]] اشترئ مروان 
الخمس من ابن أبي سرح بوائة ألف, وأعطاه أكثرهاء ثم 
قدم على عثان بشيراً بالفتح» وقد كانت قلوب المسلمين 
تعلّقت بآمر ذلك الميش: فرائ عغان أن بسب لهسابقي 
عليه من المال» وللإمام فعل ذلك ترغيباً في مثل هذه 
الأمتور: قال : (وهدا مدع مه تالا الدجة الأ لاسن 
إمامته» ول يتيرأ أحد منه فيهاء فلا وجه للتعلّق به)» وذكر 
فيه أعطاه لأقاربه أنّه وصلهم لحاجتهم, ولا يمتنع مثله في 
الإمام إذارآه صلاحاً وذكر في إقطاعه بني أميّة القطائع 
(أنَ الأئمّة قد تحصّل في أيديهم الضياع لا مالك لحمامن 
جهاتء ويعلمون أنه لا بد فيها من يقوم بإصلاحها 
وعمارتهاء فيؤدّي عنها ما يجب من الحقٌ» وله أن يصرف 
ذلك إل من يقوم به؛ وله أيضاً أن يزيد بعضاً على بعض 
بحسب مايعلم من الصلاح والتآلف. وطريق ذلك 
الاجتهاد). 

قأل لو كا ا #كر زوم السنى ١‏ اللو سه 
المسلمين» فجوابه: أنَّه ل يم الكلاً لنفسه. ولا استأثر به. 
لكنَّه حماه لإبل الصدقة التي منفعتها تعود عل المسلمين» 
وقد روي عنه هذا الكلام بعينه» وأنَّه قال: إِنَّما فعلت ذلك 
لإبل الصدقة» وقد أطلقته الآنء وأنا استغفر اللهه وليس في 
الاعتذار ما يزيد عن ذلك. فأمًّا ما ذكروه من اعطائه من 
بيت مال الصدقة المقاتلة» فلو صم فإنَّ) فعل ذلك لعلمه 
بحاجة المقاتلة إليه واستغناء أهل الصدقات على طريق 
الاقتراض» وقد روي عن رسول الله يه أنّه كان يفعل 
طن تناك ينرأ وللإنناء ق مدل عبد الأمور ان / [1من 
ملاظ 
يجوز له أن يقترض من الناسء فبأن يجوز أن يتناول من مال 
في يده ليردّه من المال الآخر أولى). 

وحكك عن أبي علي في قصّة ابن مسعود وضربه أَنَّه 
قال:(ل يثبت عندنا ضربه إِيّاهء ولا صم عندنا طعن عبد 
لله عليه ولا إكفاره له والذي يصحٌ في ذلك أنَّه كره منه 
جمع الناس عل قراءة زيد بن ثابت وإحراقه المصاحف. 
وثقل ذلك عليه ىا يثقل عن الواحد منا تقديم غيره عليه. 
وقيل: إِنَّ بعض موالي عنان ضربه لما سمع منه الوقيعة في 
عثان. [فأمًا أن يكون هو الذي ضربه أو أمر بضربه فلم 
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يصحٌ عندنا]» ولو صم أنّه أمر بضربه لم يكن بأن يكون 
لون فى عاذ يال من اناكو لعجا فى اسن سوق لأن 
للإمام تأديب غيره» وليس لغيره الوقيعة فيه إِلّا بعد 
الببان)» وذكر (أنَّ الوجه في جمع الناس عل قراءة واحدة 
تحصين القرآن وضبطه. وقطع المنازة فيه والاختلاف)» 
فالة ولس هد ان شوك البو افو اهيا للعلة ويعرل 
لله يي ء وذلك أنَّ الإمام إذا فعله صار كأنَّه فعله عَلِلا 
وَلَآنالأعوال ذلك قلف :وقشؤوى عدن غيو اليد كان 
قدعزمعل ذلك فمات دونه وليس لأحدٍ أن يقول: إِنَّ 
إخراقة اللضاحف إننا كان استعشنافا بالندية::وذلتك لأنه 
/[1ن 41154 جمان فحن الرستصول له أن نونب 
المسجد الذي بني ضراراً وكفراًء فغير ممتنع إحراق 
المصاحف [إذا كان في تركه مفسدة]). 

وحكئ عن أبي الحسين الخياط أنَّ ابن مسعود إنَّما 
عابه لعزله إيّاهء [ثمٌ حكيل صاحب الكتاب أنَّ عثئان اعتذر 
إليه فلم يقبل عذره؛ ولمً) أحضره عطاه في مرضه؛ قال 
ابن مسعود: منعتني إيَاه إذ كان ينفعني وجئتني به عند 
الات لذ أقبلف وال طرم أ شيبة علب ة اليريل هنا في ننه ]: 
فلم يجبء قال: (وهذا يوجب ذم ابن مسعودإذ لم يقبل 
الندم» ويوجب براءة عثمان من هذا العيب لو صخ مارووه 
من ضربه). 

[ردالحكم بن أبي العاص]: 

يقال له: أمّا ما ادّعيته وبنيت الأمر في قصّة الحكم 
فق أذ عيع انان فر :ركه اذمل أن الرسول 439 أذن 
لهفي ذلك فهو شيء ما شيع إلُامنك» ولايُدرى من 
أين نقلته؛ وني أيّ كتاب وجدته؛ وما رواه الناس كلّهم 
بخلاف ذلك. 

وت وو الو كتلس نون كك اه وقيره إن 
الحكم بن أبي العاص لا قدم المدينة بعد الفتح أخرجه 
النبيّ للك إلى الطائفء وقال: ١لا‏ تساكنني في بلد أبداً»» 
فجاءه عثران فكلّمه فأبئ» ثم كان من أبي بكر مثشل ذلك ثم 
كان من عمر مثل ذلك. فلمً) قام عثان أدخله ووصله 
وأكرمه؛ فمشئ في ذلك علي عله والزبير وطلحة وسعد 
وعبد الرحمن بن عوف وعمّار بن ياسر حتَّىْ دخلوا على 
عئان» فقالواله: إِنّك قد أدخلت هؤلاء القوم يعنون 
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الحكم ومن معه. وقد كان/[[ص ١72]]النبِيّ‏ 0 
أخرجه: وأبو بكر وعمرء وإِنَانذكّرك الله والإسلام 
ومعادكة كن تاق سعادا وشسر وقد ابح دك انول من 
قبلكء ولم يطمع أحد أن يُكلّمهم فيه» وهذا سبب نخاف 
الله تعال عليك فيه؛ فقال: إِنَّ قرابتهم منّي حيث تعلمون» 
وقد كان رسول الله حيث كله أطمعني في أن يأذن له 
وإنّما أخرجهم لكلمة بلغته عن الحكم؛ ولن يضرّكم 
مكانهم شيئاء وفي الناس من هو شرّ منهمء فقال علي عَلكل : 
«لا أحد شرا منه ولا منهم». ثم قال علي عل : «هل تعلم 
أذعمْكر: ال# وال ليهس فى أن امعط فيل وفنات 
الناس» والله لئن فعل ليقتلنّه؟»: قال: فقالعثان: ماكان 
منكم أحد يكون بينه وبينه من القرابة ما بيني وبينه» وينال 
محا لكتر يا اكنال لا امون الامج من ع منت 
قال: فغضب علي عليه قال: «والله لتأتينا بشرٌ من هذا إن 
متمق ومدترق با مغن غني يا كلقع خرجوا من 
عنده. 

وهذا كم ترئ خلاف ماادَّعاه صاحب الكتاب» 
أن لجسل لم امتفل معت أن السضول كدان أطمضية فق 
ردّهه ثم صرّح بأنّ رعايته فيه من القرابة هي الموجبة لردّه 
ومخالفة الرسول له . 

وقد روي من طرق مختلفة أنَّ عنهان لم كلّم أبا بكر 
وعمر في رد الحكم أغلظا له وزبراه» وقال له عمر: (تُْرجه 
رسول الله يه وتأمرني أن أدخله والله لو أدخلتهلم آمن 
أن يقول قائل: غير عهد رسو الله © ؛ والله لين أَسَقٌ 
ناش ىا تتفق الأبليتة أحث إن من أن أعالف لرسول 
الله فك أمراً/ 11ص ١772]]؛‏ وإِياك ياابن عمقّانأن 
تعاودني فيه بعد اليوم)» وما رأينا عثمان قال في جواب هذا 
اتيف والتتوييخ قبن أن بكر وعمر إن عدي عدا سن 
الرسول 4# فيه لا أستحقٌ معه عتاباً ولا مجيناًء وكيف 
تطيب نفس مسالم موقّر لرسول الله #ليّه معظَّم له بأنيأتي 
إل عدرٌ لرسول الله 9ل مصرّح بعداوته والوقيعة فيه 
حتَّىئ بلغ به الأمر إلى أن كان يحكي مشيته فطرده رسول الله 
ل وأبعده ولعنه حنَّىئْ صار مشهوراً بأنّه طريد رسول 


07 وله 3١ 3 ٠.‏ 2 
الله يي فيؤويه ويكرمه ويردّه إلى حيث أخرج منه ويصله 


بالمال العظيم ويضله ما من مال المستلمين أوهنهانه!؟ إن 
هذا لعظيم كبير قبل التصفح والتأمّل والتعلّل بالتأويل 
الباطل. 

فأمّا قول صاحب الكتاب: (إنَّ أبا بكر وعمر لم يقبلا قوله 
لأنَّه شاهد واحدء وجعلا ذلك بمنزلة الحقوق التي تخصٌّ)» فأوّل 
ما فيه أنه ميشهد عندهما بشيء في باب الحكم, على ما رواه جميع 
الناس» ثم ليس هذا من الباب الذي يحتاج فيه إلى الشاهدين» بل 
هو بمنزلة كل ما يُقبّل فيه أخبار الآحاد. وكيف يجوز أن يجري أبو 
بكر وعمر مجرئ الحقوق ما ليس فيها!؟ 

وقزلهة (لاند هن قخوير كريه مكادقا ل زوايمت أن 
القطع عل كذب روايته لا سبيل إليه) ليس بشيء. لأنا قد 
ينا أنه م يرو عن الرسول #لِّ إذناً» وإنَّما ادع أنَّهِ أطمعه 
في ذلكء وإذا جوّزنا كونه صادقاً في هذه الرواية بل قطعنا 
عل صدقه لم يكن معذوراً. 

/11ص١7727]]‏ فأمّا قوله: (الواجب عل غيره أن لا 
يتّهمه إذا كان لفعله وجه يصحٌ عليه لانتصابه منصباً يتقضي إلى 
زوال التهمة)» فأوّل ما فيه أنَّ الحاكم لا يجوز أن يحكم بعلمه مع 
التهمة» والتهمة قد تكون لما أمارات وعلامات»ء فم| وقع فيها عن 
أمارات وأسباب تنّهم في العادة كان مِوْثَرا ومالم يكن كذلك 
وكان مبتدثاً فلا تأثير له» والحكم هو عم عثمان وقريبه ونسيبه» 
ومن قد تكلّم فيه وفي قمر شعن أعرن لوال بعد والٍء وهذه 
كلّها أسباب التهمة» فقد كان يجب أن يتجنّب الحكم بعلمه في 
هذا الباب خاصّة. لتطرّق التهمة فيه. 
م يأذن في ردّه لجاز أن يردّه إذا أده اجتهاده إلى ذلك؛ لأنَّ 
الأخوال قد تير ) فظاهر البظلانة لآن الرمسول 9ه إذا 
حظر شيئاً أو أباحه لم يكن لأحد أن يجتهد في إباحة 
المحظورء أو حظر المباح» ومن جوز الاجتهاد في الشريعة 
لا يقدم عن مثل هذاء لأنَّه نما يجوز عندهم فيا لانصّ فيه. 
ولو جوّزنا الاجتهادني مخالفة ما تناوله النصّ لم نأمن من 
أن يودّي اجتهاد مجتهد إلى تحليل الخمر وإسقاط الصلاة 
بأن يتغبّر الحال» وهذا هدم للشريعة. 

[إيثار أهل بيته بالأموال]: 

كن جع تسد دعبم شو عي أننانة: 
فالكلام في الأمرين واحدء وقد مضىى ما فيه. 


فأمًّا قوله في جواب ما يسأل عنه من إيثاره أهل 
بيه بالأموال: (إنَّه لا يمتنع أن يكون إِنَّما أعطاهم من 
ماله»» فالرواية بخلاف ذلكء. وقد صرّح الرجل أنَّه كان 
يعطي من بيت المال صلةً لرحمه. ولمًَ وقف على ذلك لم 
ينزو تيد الس رشع اعدو لا تنالة د سند 
العطايا من مالي ولا اعتراض لأحد فيه. وقدروىئ 
الواقتدض تاسناد عق المسؤرين غنية اله/ 1ن 1 ] 
قال ةسيعت عقن يعول: إن انباقر وعمو كانا يعارلانق 
هذا المال ظلف أنفسههم| وذوي أرحامههماء وإني تأوّلت فيه 
صلة رحمي. وروي عنه أنّه كان بحضرته زياد بن عبيد الله 
الحارثي مولى الحارث بن كلدة الثقفي وقد بعث أبو موسئ 
بال عظيم من البصرة» فجعل عغ|ن يُقسّمه بين أهله 
وولده بالصحاف, ففاضت عينا زياد دموعاً لم رأئى من 
صنيعه بالمال» فقال: لا تبكِ فإنَّ عمر كان يمنع أهله وذوي 
أرحامه ابتغاء وجه الله» وأنا أعطي أهلي وقرابتي ابتغاء 
وجه الله. وقد روي هذا المعنئ عنه من عدّة طرق بألفاظ 

وروى الواقدي بإسناده قال: قدمت إبل من إبل 
الصدقة على عثان» فوهبها للحارث بن الحكم بن أبي 
العاضن: 

وروي أيضاً أنّه ونَّْ الحكم بن أبي العاص صدقات 
قضاعة.» فبلغت ثلاثائة ألف. فوهبها له حين أتاه مها. 

وروئ أبو مخنف والواقدي جميعاً أن الناس أنكروا 
عر عفان إمطاء تيد ين أن العناطن مائة الى كلف 
علي عله والزبير وطلحة وسعد وعبد ال رحمن في ذلك» 
تال إن لقرائة ورعماء تتالزا: أماكات لأن بكر وعمدر 
قرابة وذو رحم؟ فقال: إِنَّ أبا بكر وعمر كانا يحتسبان في 
منع قرابتههماء وأنا أحتسب في عطاء قرابتي» قال: فهديهم| 
والله أحبٌ إلينا من هديك. 

وقد روئ أبو مخنف أنَّه لما قدم على عثان عبد الله 
بن خالد بن أسيد بن أبي العاص من مكّة وناس مع هأمر 
لبد ل فاته الف» 11 من 998]] ونكسل :واجد ملق 
القوم مائة ألف. وصكٌ بذلك عا عبد الله بن الأرقم وكان 
غازة بيت اثال فامتكروورة الفسلة انه ويقتال: اتسبياأل 
عئان أن يكتب بذلك كتاب دين فأبىئْ ذلك. وامتنع ابن 
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الأرقم أن يدفع المال إل القوم» فقال له عثان: إِنَّها أنت 
خازن لناء فم حملك عن ما فعلت؟ فقال ابن الأرقم: كنت 
أراني خازناً للمسلمين» وإِنَّها خازنك غلامك. والله لا ألي 
لك بيت المال أبدأء فجاء بالمفاتيح فعلّقها عل المنيرء ويقال: 
بل ألقاها إلى عثمان» فدفعها عثان إل نائل مولاه. 

وروئ الواقدي أنَّ عثان أمر زيد بن ثابت أن يحمل 
من بيت المال إل عبد الله بن الأرقم في عقيب هذا الفعل 
ثلاثائة ألف درهم, فنا دخل بها عليه قال له:ياأبا محمد 
إن أمير المؤمنين أرسل إليك يقول لك:إِنا قد شغلناك عن 
التجارة» ولك ذو رحم أهل حاجة ففرّق هذا المالفيهمء 
واستعن به عن عيالك» فقال عبد الله بن الأرقم: مالي إليه 
حاجة» وما عملت لأن يثبّني عثان. والله لئن كان هذا من 
مال المسلمين ما بلغ قدزعمل ع أن أعطي ثلائافة آلف 
درهم» ولئن كان من مال عغان ما أَحِبٌ أن أرزأه من ماله 
شيئا. 

وما في هذه الأمور أوضح من أن يشار إليه وينبّه 
عليه. 


/11[ص 070؟]] وأمّا قوله: (لو صم أنّه أعطاهم 
من بيت المال لجاز أن يكون ذلك على طريق القرض) 
فليس بشيء: لأنَّ الروايات أوَّلاً تالف ماذكره؛ وقد 
كان يجب لم نقم عليه وجوه الصحابة إعطاء أقاربه من 
بيت المال أن يقول لم: هذا على سبيل القرضء وأناأردٌ 
عوضه. ولا يقول ما تقدَّم ذكره؛ من أنّنِي أصل به رحمي» 
فر انين الاجاء افته ومع يتكهال المشلمين إلا 
ماينصرف في مصلحة لهم مهمّة» يعود عليهم نفعاً أو في 
سد خلَّة وفاقة لا يتمكّدون من القيام بالأمر معهاء فأمّا أن 
تقرف ذال اكد وغرم اشع بدي بلا رانين فلل 
أحد يجيز ذلك. 

فأمًّا قوله حاكياً عن أبي علي: (إِنَّ دفعه خس 
إفريقية إلُ مروان» ليس بمحفوظ ولا منقول»» فتعلّل منه 
بالباطلء لأنَّ العلم بذلك يجري مجرى الضروري ومجرئ 
العلم بسائر ما تقدّم» ومن قرأ الأخبار علم ذلك عل وجه 
لايغترض فيه شاك كا يُعلم نظائزه: 

وقدروى الواقديء. عن أسامة بن زيد»عن نافع 
مولى الزبير» عن عبد الله بن الزبير» قال: أغزانا عثان سنة 
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سبع وعشرين إفريقية» فأصاب عبد الله بن سعد بن أبي 
سرح غنائم - جليلة» فأعطئ عثان مروان بن الحكم تلك 
الغنائم. وهذاكم ترى يتضمّن الزيادة على المخمسس» 
ويتجاوز إلى إعطاء الكل. 

وروئ الواقدي؛ عن عبد الله بن جعفره عن أَمّ بكر 
بنت المسوّرء قالت: لم بنىْ مروان داره بالمدينة دعا الناس 
إل طعامه. وكان/[1[ص 7726]] المسْوّر من دعاه. فقال 
مروان وهو تُحدّثهم: والله ما أنفقت في داري هذه من مال 
المسلمين ذزعيا ف فوقيهة فقال المسورة لتو أكلت :طعاضك 
وسكت كان كيزا لنلقه لد غنروت :معنا إفريقية:وإنك 
لأقلّنا مالآورقيقاً وأعواناً وأخفنا ثقلاًء فأعطاك ابن عمّّك 
حمس إفريقية؛» وعملت على الصدقات فأخذت أموال 
المسلمين. 

وروى الكلبيء عن أبيه؛ عن أبي محنف أنَّ مروان 
ابتاع حمس إفريقية باتني بي ألفء أو بائة ألف دينار وكلّم 
عثهان فوهبها له» فأنكر الناس ذلك عل عثمان. 

وهذا بعينه هو الذي اعترف به أبو الحسين الخيّاط 
وانفة ف (أن قلنوث كلدو ننه بابر لك فين 
فرأى عثمان أن هب لمروان ثمن ما ابتاعه من الخمس لما 
جاءه بشيراً بالفتح على سبيل الترغيب»» وهذا الاعتذار 

اننال : (والذي رويناه في هذا الباب خال من 
البشارة» وإِنَّما يقتضي أنّه سأله ترك ذلك عليه فتركه. أو 
ابتدأ هو , ا ل 
يترك عليه حمس الغنيمة العائد نفعه على المسلمين» وتلذك 
النقتارة لا تسعد أن يلت التعير يتا ماي الهندنارة ولا 
اجتهاد في مثل هذاء ول فرق بين من جوز أن يؤدّي 
الاجتهاد إل مثله. ومن جوّز أن يؤدّي الاجتهاد إل دفع 
أصل الغنيمة إِلْ البشير بهاء ومن ارتكب ذلك ألزم جواز 
أن يؤدّي الاجتهاد إلى جواز إعطاء هذا البشير جميع أموال 
المسلمين في الشرق والغرب). 

ولكامؤ ةر ماهد :اتناك فى المنة الارن بك انافاه 
ول يتبرأ أحد منه)» فقد مضئئ الكلام فيه مستقصئ. 

/ 31ص 707237]] فأمّا قوله: (إنّه وصل بني عمّه 
لحاجتهم؛ ورأئ في ذلك صلاحاً)؛ فقد بِيّا أن صلاته لحم 


كانت أكثر مما تقتضيه تقتضيه الحاجة والخلّة» وأنّه كان يصل منهم 
المياسير وذوي الأحوال الواسعة والضياع الكثيرة» ثم 
الصلاح الذي زعم أنَّه رآه لا يخلو من أن يكون عائداً عن 
المسلمين أو ع إن أقاربه» فإن كان على المسلمين فمعلوم 
ضرورةً أنّه لاصلاح لأحد من المسلمين في إعطاء مروان 
مأتي ألف ديناره والحكم بن أبي العاص ثلاثائة ألف 
درهم» وابن أسيد ثلاثائة ألف درهم. إلى غير ذلك من هو 
مذكورء بل على المسلمين في ذلك غاية الضررهء وإن أراد 
الصلاح العائد على الأقارب فليس له أن يصاح أمر أقاربه 
ساد ا السفن ويشهن ابد ب السلمين 

فأمًّا قوله: (إنَّ القطائع التي أقطعها بني أميّة إنَّها 
أقطعهم إيَاهالمصلحة تعود على المسلمين» ؛لأماكانت 
خراباً لاعامر لها فسلَّمها إِلْ من يُعمرها ويؤدّي الحقٍّ 
فيها»» فأوّل ما فيه أنّه لو كان الأمر عل ماذكره ولم يكن 
هذه القطائع على سبيل الصلة والمعونة لأقاربه لما خفئ 
ذلك على الحاضرين» ولكانوا لا يعدّون ذلك من مثالبه. 
ولايواقفونه عليه في جملة ما واقفوه عليه من أحداثه ثم 
ال ا 
روي من جوابه» لأنّه كان يجب أن يقول لهم: وى منفعة في 


هذه القطائع عائدة على قرابني حتَّىْ تعدّوا ذلك من جملة 
صلاتي لهم وإيصال المنافع إليهم؟ وإنّما جعلتهم فيها بمنزلة 
الأكرة الذين ينتفع بهم أكثر من انتفاعهم» وما كان يجب 
أن يقول ما تقدّمت روايته من أن محتسب في إعطاء قرابتي؛ 
وأ33لك هر سحي المكلة رمي إلا عي ذلك ماعو 
خالٍ من المعنئ الذي ذكروه. 

[حمى الحمى عن المسلمين ]: 

فأمًّا اعتذاره في الحمئ (إِنَّهِ ماه الإبل الصدقة التي 
نيما تعتووة هنا ]اهس لون لين واه انعفد 
ميشه واعان ل كامزوق ولا بخلاف ما ذكره؛ لآن الواقتديى 
روئ بإسناده قال: كان عثان يحمي الربذة والشرف 
والنقيع؛ فكان لا يدخل في الحمئ بعير له ولا فرس ولا 
فى الام عت كان تعر الامسا ف سات عسى السرق 
لإبله» وكانت ألف بعيرء ولإبل الحكم., وكان يحمي الربذة 
لإبل الصدقة» ويحمي النقيع لخيل المسلمين» وخيله وخيل 
بحن اش يعر لانو كان لك جنا لاسن المندفة ركك 


بذلك مصيباًء لأنَّ الله تعالى ورسوله ## أحلًا الكاة 
وأباحاه وجعلاه مشتركاًء فليس لأحد أن يُغيّر هذه 
الإباحة» ولو كان في هذا الفعل مصيباً وإنَّها ماه لمصلحة 
تعود عا الممسلمين لما جاز أن يستغفر منه ويعنذرء لأنّ 
الأعكذاو إننا يكو من الخطأ دو الصوات. 

فأمّااعتذاره من إعطائه المقاتلين من بيت مال 
العبية 3ش يتان تناك رت عدا العلته جاع الكائلنة بيه 
واستغناء أهل الصدقة عنه. وإِنَّ الرسول #لّ فعل مثله) 
النبنى نحي لآن إكتال الددق تسل لاله سين خص ومن 
لا يجوز أن يُعدّل عن جهته بالاجتهاد. ولو كانت المصلحة 
في ذلك موقوفة عل الحاجة لشرطها الله تعالل في هذا 
الحكم, لأنّهِ تعالى أعلم بالمصالح واختلافها منّاء ولكان لا 
يجعل لأهل / [[ص 71725]] الصدقة منها القسط مطلقاً. 

بأكنا كولهه (رن سول 9 فعله) فهو دعوئ 
عوذة من عقني برهناة: وقند كان عب أن يروي ا دكوق 
ذلك. 

فأمًا ماذكره من الاقتراض فأين كان عثان عن هذا 
العذر لم وقف عليه!؟ 

[ضرب ابن مسعود]: 

فأمًّاماحكاهعن أبي علي (من أنَّ ضرب ابسن 
مسعود لم يصح» ولا طعن ابن مسعود عليه وإنَّما كره جمع 
الكتادى هنا ترام امك وخر فك لمك عرو نه قيمال: إن 
بعض موالي عثمان ضربه لمًَا سمع منه الوقيعة في عثران) 
فالمعلوم المروي خلافه. ولا يختلف أهل النقل في طعن ابن 
مسعود عليه» وقوله فيه أشدٌ القول وأعظمه؛ وذلك معلوم 
كالعلم بكلّ ما يُدّعىْ فيه الضرورة. 

وقد روئ كل من روئ السير من أصحاب الحديث 
علخ اختلاف طرقهم أنَّ ابن مسعود كان يقول: ليتني 
وعف ان تومل عنام فح عاء وأفي عل ماه ١‏ يبسرك 
الأعجز مني ومنه. ورووا أنّه كان يطعن عليه فيقال له: ألّا 
خرجت إليه لتخرج معنك؟ فيقنول: وال لين أزاول جبلاً 
راسياً أحبٌ إل من أزاول ملكاً موْجَّلاَ وكان يقول في كلّ 
يوم جمعة بالكوفة جاهراً معلناً: إِنَّ أصدق القول كتاب الله 
وأعمتية للد عكري عد ف ؛ وشدّ الأمور محدثاتهاء 
وكلّ محدث بدعة؛ وكلٌ بدعة ضلالة» وكلّ ضلالة في 
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الناره وإِنَّما يقول ذلك معرضاً بعثئان» / [[ص ]]7١8١‏ 
حبَُّ غضب الوليد من استمرار تعرّضه. ونماه عن خطبته 
هذه فأبئ أن ينتهي» فكتب إلى عثان فيه» فكتب عثمان 
يستقدمه عليه. 

وروي أنَّه لمَ خرج عبد الله بن مسعود إلى المدينة 
مزعجاً عن الكوفة خرج الناس معه يشيّعونه» وقالوا: يا أبا 
عبد الرحمن ارجع. فوّالله لا يوصل إليك أبداًء فإنّا لا تأمنه 
ونان دان عر بم كرو ولا اح الاسوة الس 

وقتدووئ عشةابد و طيرق لافج قر الشكان 
يقول: ما يزن عثان عند الله جناح ذباب. وتعاطي شرح ما 
روي عنه في هذا الباب يطولء وهو أظهر من أن يحتاج إلى 
الاستشهاد عليه وأنّه بلغ من إصرار عبد الله عل 
مظاهرته بالعداوة أن قاللمًَ) حضره الموت: من يتقبّل 
مني وصيّة أوصيه باعل ما بها؟ فسكت القوم, وعرفوا 
الذي يريدء فأعادها فقال عار بن ياسر: فأنا أقبلهاء فقال 
ابن مسعود: لايّصلٍ عليّ عثان» فقال: ذلك لكء فيقال: 
لهل لأفة عاء عدن كرا لذلككه فقال له فائل: إن عار 
ولي هذا الأمر» فقال لعمّار: ما حملك على أن لم تؤذني؟ فقال 
له: إن عهد إل ألا أؤذنك» فوقف ع إن قبره وأثني عليه؛ ثم 
انصرف وهو يقول: رفعتم والله بأيديكم عن خير من 
بقي» فتمثّل الزبير بقول الشاعر: 
لأعروانك بحو القوت سصدض 

وفي حيات مازودتتي زادي 

ولا مرض ابن مسعود مرضه الذي مات فيه فأتاه 
عثان عائداً» فققال: ما تشتكي؟ قال: ذنوبيء قال: فم| 
تشتهي؟ قال: رحمة رب قال: ألا أدعو لك طبيباً؟ قال: 
الطبيب أمرضنيء قال: أفلا آمر لك بعطائك؟ /[1[ص 
0١‏ قال: منعتنيه وأنا محتاج إليه وتعطينيه وأنا مستغن 
عنه؟ قال: يكون لولدكء قال: رزقهم عل الله. قال: 
استغفر لي يا أبا عبد ال رحمن» فقال: أسأل الله أن يأخحذلي 
منك بحقي. وصاحب الكتاب قد حكى بعض هذا الخبر 
في آخر الفصل الذي حكيناه من كلامه؛ قال: (يوجب ذم 
ابن مسعود من حيث لم يقبل العذر)؛ وهذا منه طريف». 
لأنّ مذهبه لا يقتضي قبول كل عذر ظاهره وإنَّها يجب 
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تزل العددنالمقادق الى ليف فالظرة أن النسا رقت 
#التاع فين أبن لماص الات أن افعد اعفان إلا 
ابن مسعود كان مستوفياً للشرائط التي يجب معها 
القبول؟ وإذا جاز ما ذكره لم يكن على ابن مسعود لوم في 
الامتناع من قبول عذره. 

فأمّا قوله: (إنَّ عمان م يضربه وإنّا ضربه بعض 
مواليه لما سمع وقيعته فيه) فالأمر بخلاف ذلكء. وكل من 
قرأ الأخبار علم أنَّ عئمان أمر بإخراجه من المسجد علخ 
أعنف الوجوه. وبأمره جرىئ ما جرى عليه» ولولم يكن 
بأمره ورضاه لوجب أن ينكر على مولاه كسره لضلعه؛ 
ويعتذر إلى من عاتبه على فعله بأن يقول: إِنّني لم آمر بذلك. 
ولارضيته من فاعله» وقد أنتكرت عل من فعله؛ وفي علمنا 
أن ذلك لم يكن دليل علِم ما قلناه. 

وقدروئالواقدي بإسناده وغيره أن عنان لما 
استكدمه الديعة دايا لإنةججة فرغل ععاة بنكولنة 
قال: أيّها الناس, إِنَّه قد طرقكم الليلة ذُوَيْئَة من قشي على 
طعامه يَقيءٌ ويَسْلّح» فقالابن مسعود: لست كذلك» 
ولكدّي صاحب رسو الله ل يوم /[[ص ]]18١‏ بدرء 
وصاحبه يوم أخد وصاحبه يوم بيعة الرضوان؛» وصاحبه 
يوم الخندق» وصاحبه يوم حنين» قال: فصاحت عائشة: أيا 
عئانء أتقول هذا لصاحب رسول الله يي ؟ فقال عئان: 
أنتك عه كال لغيه اشدين رمع بن الابجو واب الطلنب بتق 
أسد بن عبد العزّى بن قصي: أخرجه إخراجاً عنيفاً: 
(الخ موي تكاج سد فاه عةيتا انهه 
فضرب به الأرض فكسر ضاعاً من أضلاعه. فقالابن 
مسعود: قتلني ابن زمعة الكافر بأمر عثان. وني رواية آخر: 
اناسق تسن عدن انحو ركاه متج ا عير رن 
زان ترف اذ فاعل ذلك يحموم مولى عثان» وفي رواية: 
لقم سواه ليع جد | السك ناد افيطل الله القجدك 
الله أن تخرجني من مسجد خليلي رسول الله #لّ. قال 
الراوي: فكأني أنظر إلى حموشة ساقي عبد الله بن مسعود 
ورجلاه يتلفان عل عنق مول فغان, عمّئ أعرج من 
المسجدء وهو الذي يقول فيه رسول الله #ل: «لساقا ابن 
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وقدروئ محمّد بن إسحاقء عن محمّد بن كعب 
الوظحي أن عفان / [آضن #/11]فتحترت :امن مشنهود 
يكين عوط قوفت أ نا قي وقد قن ا فى إرزذلك أن 
أبا ذر رحمه الله تعالى لم حضرته الوفاة بالربذة» وليس 
معه إِلّا امرأته وغلامه» عهد إليهما أن غسَّلاني ثم كمّئاني ثم 
ضعاني على قارعة الطريق» فأوّل ركب يمر بكم فقولوا: 
هذا أبوذر صاحب رسول الله ل فأعينونا على دفنه. فلءًا 
مات فعلوا ذلكء وأقبل ابن مسعود في ركب من العراق 
عار فلم ترعهم إلا الجنازة على قارعة الطريق» قد كادت 
الإبل تطاؤهاء فقام إليهم العبدء فقال: هذا أبوذر صاحب 
رسول الله © فأعينونا على دفنه؛ فامهلٌ ابن مسعود ييكي 
ويقول: صدق رسول الله #ليّء قال له: «تمشي وحدكء 
وتموت وحدك وتَبِعَتْ وحدك». ثم نزل هو وأص ححابه 
فواروه. 

وأكنا قؤلله (إن ذناك نان بكرن طها ف معان ناولا 
من أن يكون طعناً في ابن مسعود) فواضح البطلان. وإِنَّما 
كان طعناً في عثمان دون ابن مسعوه. لأنّه لاخلاف بين 
الأكنة و عليع :| و عرد واقط لاله و اوتامو تسل عبرل 
اللكاززازة#وكنافه غلييه واتدنات كنز ليله امنيحو ممه 
وى كل عد ااخلافية المسلدين نان فلهذا طعثا فيه 

اكاك تيور مسمس عو ا تع اناس ا 
قراءةزيد/[[ص 5854١]]وإحراقه‏ المصاحف». واعتذاره 
من جمع الناس عل قراءة واحدة (بأنَّ فيه تحصين القرآن» 
وقطع المنازعة والاختلاف فيه) ليس بصحيح, ولاشكٌ 
ق أن ان مضيعوة كه راق القبائفك كب أرهه جاعةمسن 
أصحاب رسول الله له وتكلّموا فيه؛ وذكر الرواة كلام 
كل واحد منهم في ذلك مفصّلَء وما كره عبد الله من تحريم 
قراءته وقصر الناس عإن قراءة غير إِلّا مكروهاً وهو 
الذي يقول النبيّ #ليّ : «من سرّه أن يقرأ القرآن غضَّاً كا 
نل فليق رأ عل قراءة ابن َم عبد». 

وزوة زع الؤعناس آله كال فراشابن ابي 
التراةةالأسيز# إن ومسول الله لزنه كشانا تعفن علس 
القرآن في كل سنة في شهر رمضان. فلمًا كان العام الذي 
ا ل 
منه وما صمَّ» فهي القراءة الأخيرة. 


وروئ شريك؛ عن الأعمشء قال: قالابن 
مسعود: لقد أخذت من فِّ رسوا الله وله سمعن سف 
وَإِنَّ زيد بن ثابت لغلام بودي في الكتاب له ذؤابة. 

فأمَا اختلاف الناس في القراءة والأحرف فليس 
بموجب لما صنعه عثران لأئّهم يروون أن النبيّ له قال: 
«نزل القرآن عل سبعة أحرف كلها شاف كاني»»ء فهذا 
الاختلاف عندهم في القرآن مباح مسند عن رسو الله 
يي فكيف يحظر عليهم عتهان من التوسّع في الحروف ما 
هو مباح!؟ فلو كان في القراءة الواحدة تحصين القرآن ك| 
ادّعىْ لما أباح النبيّ لك في الأصل إِلّا القراءة الواحدة» 
آنه غلم بوجو المصالح من جيع أسّسه:من حيث كان 
/[[ص 185]] مؤيّداً بالوحي, موفّقاً في كل مايأت ويذرء 
وليس له أن يقول: (حدث من الاختلاف في أيّامه مالم 
يكن في أيام الرسول لك ولا من جملة ما أباحه)» وذلك 
ا ال ار ل ل 
الحادثة والآمر المبتدع» ولا يحمله ما حدث من القراءة على 
تحريم المتقدّم المباح بلا شبهة. 

وقول صاحب الكتاب: (إِنَّ الإمام إذا فعل ذلك 
فكأنَّ الرسول يي فعله) فتعلّل بالباطل منه؛ وكيف 
يكون ماادَّعىْ وهذا الاختلاف بعينه قد كان موجوداً في 
أنام الرسول الله وميا ون عسه!؟ فد كاة محيا لاتفباز 
الزيادةفي القرآن وفي قطعه تحصين له لكان عله بالنهي 
عن هذا الاختلاف أولى من غيره. اللّهمَ إلا أنيقال: إِنَّه 
حدث اختلاف لم يكن؛ فقد قلنا: (إنَّ عمر كان قدعزم 
عل ذلك فيات دونه) فم سمعناه إلا مئة» فلو فعل ذلك أي 
فاعل لكان ذلك منكراً. 

[إحراق المصاحف]: 

فأكناا فت عه ذأن عجراف الست لفون 
استخفافاً بالدين) بحمله إِيّاه على تخريب مسجد الضرار 
والكفرء فبين الأمرين بون بعيدء لأنَّ البنيان إنَّما يكون 
مسجداً وبياً لله تعالى بنيّة الباني وقصده؛ ولولا ذلك لم 
يكن بعض البنيان بأن يكون مسجداً أو من بعضء ولمًّا 
كان قصده في الموضع الذي ذكره غير القربة والعبادة» بل 
خلافها وضدها من الفساد والمكيدة»لم يكن في الحقيقة 
مسجداً وإن سُّمِّي بذلك مجازاً وعلى ظاهر الأمر» فهدمه لا 
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حرج فيه» وليس كذلك ما بين الدقَّين» لأنّه كلام الله تعالى 
الموفّر المعظًّم الذي يجب صيانته عن البذلة والاستخفاف» 
فأَيٌّ نسبة بين الأمرين!؟ 

كاك تدكانة دع الختاط أن ادن همهوة ]عا عفان 
لعزله إِيّاهء / [[ص 787]] فعبد الله عند كل من عرفه بخلاف 
هذه الصورة» وأنّه يكن فيمن مرج دينه ويُطعن في إيوانه بأمر 
يعود إلى منفعة الدنياء وإن كان عزله بمن لا يشبهه في دين ولا 
اناقاي] يدك نه اندي القاميت: 

قال صاحب الكتاب: (فأمّا ما طعنوا به من ضربه 
عبرا حت صار به فقء فقد قال شيخنا أبوعلي: إنذلك 
غير ثابت» ولو ثبت أنّه ضربه للقول العظيم الذي كان 
يقوله فيه لم يجب أن يكون طعناًء لأنَّ للإمام تأدييسب من 
ل لا ا ا ا 1 
يُكمّره ولمًا يقع منه ما يستوجب الكفرء لأنَ الذي يُكمّر به 
الكافر معلوم؛ ولأنّه لو كان قد وقع ذلك منه لكان غيره 
من الصحابة أولىم بذلك, ولوجب أن يجتمعا عل خلعه. 
ولوج ب أن لا يكون قتله لمم مباحاًء بل كان يجب أن 
يقيهوا إكابا بقدلته عن ا قخدمتا القزال نوو يني لخو أن 
يقول: إِنَّها كمّره من حيث وثب عل الخلافة ول يكن لها 
أهلاء لأنا قدبيّنا القولني ذلك. ولأنّه كان مصوباً لبي 
كر عمو ها فا لتساسى قن وف كا أن بسك إناسيا 
تقنضي صكّة إمامة عان» وروي أنَّعّاراً نازع الحسن 
ليكلا في أمره. فقال عرّار: قُتِلَ عثان كافراً» وقال الحسن 
غللا: «قْيِلٌ مؤمنا»» وتعلّق بغضه] ببعض» فصارا إل أمير 
المؤمنين عَلِيكخ. فقال: «ماذا تريد من ابن أخيك؟». فقال: 
إن قلت كذا وقال الحسن عله كذاء فقال أمير المؤمنين 
عله : «أتكفر برب كان يؤمن به عثمان؟»» فسكت عرّار). 

وحكئ عن خيّاط (أنَّ عثان لم نقم عليه ضربه 
لعيّار /11اص 1417]]احتج لنفسه.؛ فقال: جاءني سعد 
وعّار» فأرسلا إل أن اتتناء فإِنا نريد أن نذاكرك أشياء 
فعلتهاء فأرسلت إليههما أفي مشغول فانصرفا فموع دكم| 
يوم كذاء فانصرف سعدءه وأبئى عمّار أن ينصرفء فأعدت 
الرسول إليه» فأبئ أن ينصرف. فتناوله بعض غلماني بغير 
أمريء ووالله ما أمرت به ولاارضيتء وها أنا فليقتصٌ 


منى» قال: وهذا من أنصف القول وأعدله). 
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وحكئ عن أبي علي في نفي أب ذر إلى الربذة (أنَّ 
الناس اختلفوافي أمره» فروي عنه أنَّه قيل لأبي ذر: عثان 
أنزلك الربذة؟ فقال: لاء بل اخترت لنفسي ذلك. وروي 
أنَّ معاوية كتنب يشكوه وهو بالشام؛ فكتب إليه عثان أن 
صيّره إلى المدينة» فلمً) صار إليها قال: ما أخرجك إلى 
الشام؟ قال: لأني سمعت الرسول #ه يقول: «إذا بلغت 
عارة المدينة موضع كذا فاخرج عنها). فلذلك خرجت» 
قال: فأيٌّ البلاد أحبٌ إليك بعد الشام؟ فقال: الربذة» 
فقال: صر إليها. وإذا تكافأت الأخبارلم يكن لمهم في ذلك 
حجّة» ولو ثبت ذلك لكان لا يمتنع أن يحرّج إِلىْ الربذة 
لصلاح يرجع إلى اعون فتلا كرو طلما لاي ذو عل رن] 
يكو إكفاقاً عليه وغخوفاً من أن يناله من بعض أهل المدينة 
مكروه؛ فقد روي أنّه كان يغلظ في القول ويخشن في 
الكلام» ويقول: لم يبقّ أصحاب رسول الله #للّهِ عل ما 
عهدهم. ويَُفّر عنهم بهذا القول؛ فرأئ أن إخراجه أصلح 
لما يرجع إليهم وإليه من المصلحة وإلى الدين» وقدروي 3 
عمر أخرج عن المدينة /[1[ص 7188]] نصر بن حجّاج 
هم خاف ناحيته)» قال: (وندب الله تعالى إلى خفض الجناح 
للمؤمنين, وإ القول الليّن للكافرين» وبين للرسول لل 
أنه لو استعمل الفظاظة لانفضوا من حوله. فلمً) رأئ عثهان 
من خشونة كلام أبي ذر وما كان يورده مما يخشئ منه التنفير 
فعل ما فعل). 

قال (وقتذروق عفن زندبن وهب قال قدت لاي 
فروهوبالربذة: ما أنزلك هذا المنزل؟ قال: أخيرك أني 
كرك لخدام تسذاكرك؟ ]ذا وبانية وك كيرف هلم ليه 
ال ا 0 لا 0 
يُنفِقُوتهافي سَبيلٍ الله قَبَمَرْهُمْ بهَذاب أَليم ©» 
[التوبة: 75]» فقال معاوية: هذه في أهل الكتاب, فقلت: 
فيهم وفيناء فكتب معاوية إلى عمان في ذلك, فكتب إِليّ 
أقدم عليّ» فقدمت عليه. فانثال الناس إل كأَنََّم لم يعرفوني» 
فشكوت ذلك إلى عثان» فخيّرني وقال: إن أحبيت انزل 
حيث شئت. فنزلت الربذة)» وحكئ عن الخيّاط قريباً مما 
تقدَّم من أنَّ خصروج أبي ذر إلى الربذة كان باختياره. قال: 
[أواكل نا ق ذكك ال عدت الأعبان الت وترجع إن 
الأمر الأوّل في صحَّة إمامة عثان وسلامة أحواله)]. 


يقالله: قد وجدناك في قصّة عمان وعار بين 
أمرين مختلفين» بين دفع لماروي من ضربه» وبين اعتراف 
بذلك وتأوّل له واعتذار منه بأنَّ التأدذب المستحقٌ لا حرج 
فيه ونحن نتكلّم على الأمرين: 

أمّا الدفع لضرب عار فهو كالإنكار لوجود أحد يُسمّى 
عنّاراء ولطلوع الشمس ظهوراً وانتشاراًء وكل من قرأ الأخبار 
وتصمّح السير يعلم من هذا الأمر ما لا تثنيه عنه مكابرة ولا 
مدافعة» وهذا الفعل _ يعني ضرب عار _ لم يختلف الرواة فيه. 
وإنَّ) اختلفوا في سببه» فروى عبّاس» عن هشام الكلبي» عن أبي 
مخنف في إسناده» قال: كان في بيت المال بالمدينة سفط فيه حلي 
وجوه اكه وم عل ان ساسلا به عقن أهلتية قاطين المناسن 
الطعن عليه في ذلك» وكلّموه فيه بك كلام شديد حت أغضبوه 
فخطب فقال: لتأخذنٌ حاجتنا من هذا الفيء وإن رغمت أنوف 
وه : «إذاً مْتَع ذلك ومحال بينك وبينه»» فقال 
عّار: أشهد الله أنَّ أنفي أوّل راغم من ذلك فقال عثرمان: أعٌّ يا 
ابن ياسر وسمية تجترئ؟ /1[ص ]]711١‏ خذوه. فأخذوه. 
فدخل عثمان» فدعا به فضربه حتَّىْ غشي عليه؛ ثم أخرج 
ُهل إلى منزل أم سَلّمة زوج النبيّ رحمة الله عليهاء فلم يُصَلٌَّ 
الظهر والعصر والمغرب» فلا أفاق توضّأ وصي وقال الال 
ليس هذا وَل يوم أُوذينا فيه في الله. فقال هشام بن الوليدين 
المغيرة المخزومي _ وكان عرّار حليفاً لبني مخزوم _: يا عنمان, أمّا 
علي فاتّقيتهه وأمّا نحن فاجترأت عليناء وضربت أخانا حتّىئ 
أشفيت به على التلف. أمَا والله لئن مات لأقتلنَ به رجلاً من بني 
أميّة عظيم السيرة» فقال عثران: وإنّك لهاهنا ابن القسرية» قال: 
نما قسريتان وكانت أَمّه وجدَّته قسريتين بجيلة» فشتمه 
ماو وا 0 
لعار» وبلغ عائشة 
شعر رسول الله يك ونعلاً من نعاله» 0 ثيابه» وقالت: ما 
أسرع ما تركتم سُنَّه نبتكم» وهذا شعره وثوبه ونعله ل يبل بعد. 

ووؤق الختروة# أن المدب ذلك أن عفان مر بور 


جديد»ء فسأل عنه؛ فقيل: عبد الله بن مسعود. فغضب على 
عار لكتمانه إِيّاه موته» إذ كان المنولي للصلاة عليه؛ والقيام 
بشأنه» فعندها وطئ عثمان عرّاراً حنّئ أصابه الفتق. 

ووو انرون أن الما ووطلهة والزيي وستاراً 
وعكد تل أمسيحات رشول الله تله كبو | انا خددةواشسه 


أحداث عثان» وخوّفوه ربّهء وأعلموه أنََّم موائبوه إن م 
يقلع. فأخذ عمّار الكتاب فأتاه به فقرأه منه صدراًء فقال 
عثان: أعليّ تقدم من بينهم؟ فقال: لأني أنصحهم لك» 
فقال: كذبت ياابن سميّة. فقال: أنا والله ابن سميّة» وأنا 
ابن ياسرء فأمر غلمانه فم دوا بيديه ورجليه؛ فضربه 
/ [لص ١14؟]]‏ عفان برجليه وهي في الخشين عكلى 
مذاكيره» فأصابه الفتق» وكان ضعيفاً كبيرأء فغشي عليه. 

لحري فاخ نطلا هنا صرق غير عبرك نه بين 
الرواة» وإنَّما اختلفوا في سببه» والخبر الذي رواه صاحب 
الكتاب وحكاه عن الخياط ما نعرفه. وكتب السير المعروفة 
خالية منه ومن نظيره؛ وقد كان يجب أن يضيفه إل الملوضع 
الى الكل مع فإن فوللهو فل سن أ الداييها فته 
ولتوكضاة مجديهيا لكنان عبت انعنم ندل فوته كت تنا 
فليقتصٌ منّيء وإذا كان ما أمر بذلك ولارضيه وإنّما 
ضربه الغلام: هذا الغلام الجاني فليقتصٌ منه. فإِنَّه أو 
وأعدلء وبعد فلا تناني بين الروايتين ولو كان مارواه 
تدرواة لالم سو ماكو فاك فمرة فيال خرن 
والروايات إذا لم تتعارض ل يجز إسقاط شيء منها. 

فأمًّا قوله: (إنَّ عمّاراً لاايجوز أن يُكمّره ول يقع منه 
«اتوضفع الكقنو) و :كان كرض د اسع وو فل عدت 
بهالروايات» وقدروي من طرق مختلفة وبأسانيد كثيرة أن 
عرّار كان يقول: ثلاثة يشهدون علنى عثان بالكفر وأنا 
الرابع؛ وأنا شر الأربعة» لوَمَنْ لَمْ يَحْحُمْ ا 12 اد 
أُوليِكَ هُمْ الْكافِرُونَ 48 [المائدة: ]نو انا أشهن الدقين 
حكم بغير ما أنزل الله. 

وروي عن زد يد بن أرقم من طرق مختلفة أنَّهِ قيل له: 
بأيّ شيءٍ أكفرتم عثان؟ قال: بثلاثة: جعل المال دولة بين 
الأغنياء» وجعل المهاجرين من أصحاب رسول الله إل 
بمنزلة من حارب الله ورسوله» وعمل بغير كتاب الله. 

وروي عن حذيفة أنَّه كان /[[ص 757]]يقول: 
مافي عنان بحمد الله أشكء لكتَّي أشكٌ في قاتله أكافر 
قتل كافراً أم مؤمن خحاض إليه الفتنة حتَّىْ قتله؟ وهو 
أفضل المؤمنين إيواناً. 

فأمًّا ما رواه من منازعة الحسن علخ عيّاراً في ذلك 
وترافعهماء فهو أوّلاً غير دافع لكون عمّار مكمّراً له بل هو 
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شاهد من قوله بذلكء. وإن كان الخبر صحيحاً فالوجه فيه 
أن عمّاراً أعلم من لحن كلام أمير المؤمنين علكلا وعدوله 
عن أن يقضي بينهم| بصريح القول أنَّهِ متمسّك بالتقيّة» 
فأمسك عئار لما فهم من غرضه. 

فأمّا قوله: (لا يجوز أن يُكمّره من حيث وثب عل 
الخلافة» لأنّه كان مصوّباً لأبي بكر وعمرء ولما تقدَّم من 
كلامه في ذلك)» فلا بد إذا حمملنا تكفير عار للرجل على 
الصحّة من هذا الوجه أن يكون عار غير مصوّب للرجلين 
على ما ادّعىء وقد تقدّم من الكلام في هذا المعنئ مايأتي 
على ما أحال عليه صاحب الكتاب من كلامه. 

فأمّا قوله عن أبي علي: (إنّه لو ثبت أنَّه ضربه 
للقول العظيم الذي كان يقول فيه لم يكن طعناً لأنَّ للإمام 
تأذيو بكو امتقي ذلنلك) فكت نان عن أنا يس هر خض 
صاحب الكتاب أو من حكئى كلامه من أبي علي وغيره من 
أن يعتذر من ضرب عمّار ووقذه حتّىْ لحقه من الغشئ ما 
ترك له الصلاة» ووطئه بالأقدام امتهاناً واستخفافاً بشيء 
من العذر» فلا عذر يُسمّع من إيقاع نهاية المككروه بمن روي 
أنَّ انب # قال فيه: #عيّار جلدة ما بين العين والأنف» 
ومتى تنكأ الجلد تدم /[[ص ”97؟]] الأنف». وروي أنَّه 
قال:«مالحهمولعاريدعوهم إل الجنّة ويدعونه إلى النار»» 
وروئ العوّام بن حوشبء عن سَلّمة بن كهيل.؛ عن 
علقاينة عر خالتدقين الوالكل أن رسعوك الله فال سيق 
عادى عار عاداه الله ومن أبغض عرّار أبغضه الله) وأيّ 
فوم لظ مسق غناي سكين بن لك الكتروه الفظيم 
الذي يتجاوز المقدار الذي فرضه الله تعالى في الحدود!؟ 
وإنّا كان عّار وغيره أثبتوا عليه أحداثه ومعائبه أحياناً عن 
ما يظهر من سبّى أفعاله» وقد كان يجب عليه أحد الأمرين: 
إِمّا أن ينزع عم يواقف عليه من تلك الأفعالء أو أن يبيِّن 
عذره فيها أو براءته منها مايظهر وينتشر ويشتهرء فإن 
أقام مقيم بعد ذلك على توبيخه وتفسيقه زجره عن ذلك 
بوعظ أو غيره ولا يقدم على ما تفعله الجبابرة والأكاسرة 
من شفاء الغيظ بغير ما أنزل الله تعال وحكم به. 

[نفي أبي ذر ]: 

فأكننا تلش إن لأساو ا سق أن أياذر 
وإخراجه إِلْ الربذة» وهل كان ذلك باختياره أو بغير 
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اختياره)؛ فمعاذ الله أن تتكافأ في ذلك. بل المعروف الظاهر 
أنه نغاه من المدينة إلى الشام» فاستقدمه إلى المدينة لم شكا 
منه معاوية» ثم نفاه من المدينة إلى الربذة» وقد روئى جميع 
أهل السيرة عل اختلاف طرقهم وأسانيدهم أنَّ عنان لما 
أعطئى مروان بن الحكم ما أعطاه. وأعطئى الحارث بن 
الحكم بن أبي العاص /[[ص 7195]] ثلاثمائة ألف درهمء 
وأعطئ زيد بن ثابت مائة ألف درهم.؛ جعل أبو ذر يقول: 
بشّر الكافرين بعذاب أليم» ويتلو قول الله تعالى: لوَالَذِيىَ 
يَححيْرُونَ النَهَبَ وَالْفِضَّةٌ وَلا يُنْفِفُوتها في سَبيل الله 
َبَقٌَّيْهُمْ بَعَذاب ألِيمٍ ©6 [التوبة: 4 ]» فرفع ذلك 
مروان إلى عثان» فأرسل إِْ أبي ذر نائلاً مولاه أن اتده عمًا 
يبلغني عنك. فقال: أينهاني عثئان عن قراءة كتاب الله 
تغالاء وعيب من ترك آمر الله فوّاله لآن أرضي الله بسخط 
معان أحبٌ إل وخير من أن أرضي عغان بسحخط الله 
فأغضب عثان ذلك وأحفظه. فتصابر. 

وقال عثمان يوما: أيجوز للإمام أن يأخذ من المال 
فإذا أيسر قضاه؟ فقال كعب الأحبار: لا بأس بذلك» 
ا اخكات ال كاذ 
عمان: قد كثر أذاك لي وتولّعك بأصحابي الحق بالشامء 
فأخرجه إليهاء وكان أبو ذر يتكر عإ معاوية أشياء يفعلهاء 
فبعث إليه معاوية ثلاثائة دينار» فقال أبو ذر: إن كانت من 
عطائي الذي حرمتمونيه عامي هذا قبلتهاء وإن كانت صلة 
فلا حاجة لي فيهاء وردَّها عليه. 

وبنئى معاوية الخضراء بدمشقء فقال أبوذر:يا 
معاوية:؛ إن كانت هذه من مال الله فهي الخيانة» وإن كان 
من مالك فهو الإسراف. وكان أبو ذر رحمه الله تعالى يقول: 
والله لقد حدثت أعمال ما أعرفهاء والله ما هي في كتاب الله 
ولاسُنَة نينف والله إني لآرئ حقَأًيُطفأوباطلاً ييى 
مادقا مكد اجو تنه مين ققخ ا و«وعت ادا قاد علي 
تقذال شيب 195521175 نيمل التدرى لماوع إن 
أبا ذر لمفسد عليكم الشام؛ فتدارك أهله إن كانت لكم فيه 
حاجة:؛ فكتب معاوية إل عثان فيه فكتب ع ثفن إلى 
معاوية: أمّا بعد, فاحمل جندباً إيّ عل أغلظ مركب 
وأوعره» فوجّه به مع من سار به الليل والنهار» وحمل على 


قنارف انيى عاييدا اتسين ع كلدم االديدةوقه سقط 
لحم فخذيه من الجهدء فلمً) قدم أبو ذر المدينة بعث إليه 
عثان بأن الحق بأيٌ أرض شتئت,. فقال: بمكّة؟ قال: لاء 
قال: فببيت المقدس؟ قال: لاء قال: فبأحد المصرين» قال: 
لاء ولكني مسيّرك إلى الربذة» فسيّره إليهاء فلم يزل بها 
حتّئ مات يللة . 

زقروايّة الؤافيدئ أن أبنا درل ةمس عل معان 
فقال له: لا أنعم الله عيناً يا جنيدبء. فقال أبو ذر: أنا 
جندبء وسناني رسو الله للك عبد الله فاخترت اسم 
رسول الله الذي ساني به على اسميء فقال له عثان: أنت 
الذي تزعم أنا نقول: إِنَّ يد الله مغلولة وإن الله فقير ونحن 
أغنياء؟ فقال أبو ذر: ولو كنتم لا تزعمون لأنفقتم مال الله 
على عباده» ولكنّي أشهد لسمعت رسول الله له يقول: 
«إذا بلغ بنو أبي العاص ثلاثين رجلاً جعلوا مال الله دولا 
وعباد الله خولاء ودين الله مَل ثم يريح الله العباد 
منهم»؛ /[[ص745]] فقال عفن لمن حضره: 
أسمعتموها من نبي الله ل ؟ فقالوا: ما سمعناه» فقال 
فغان: ويلك بنا أبنا ذ راكذت هنا روك الله ليه ؟ ففال 
أبوذر لمن حضره: أمَا تظئون أي صدقت؟ فقال عثمان: 
اذعوا ل غك قله جام فال عياة أذ أقصيط عليه 
حديثك في بني أبي العاصء فحدّثه فقال عان لعلي غك : 
هل سمعت هذا من رسو الله بيه ؟ فقال علي غلك : 
«لا» وقد صدق أبو ذر)ء فقال عثان: كيف عرفت صدقه؟ 
فثال: الآ بتسحعت رسجي ول 1له:139 قزل «مها أظلت 
للفو سول ناتف الدع ددم ذى جد سد وبق أن 
ذر»» فقال من حضر من أصحاب النبيٌّ يي جميعاً: 
عفدل بوذي فقا اموكدر امذاكى آل عيبن رون 
الله له ثم تتّهموني» ما كنت أظنٌ أني أعيش حتَّئْ أسمع 
هذا من أصحاب محمّد يك . 

وروئ الواقدي في حبر آخر بإسناده عن صهبان 
مولى الأسلميين» قال: رأيت أبا ذر يوم دل به على عثمان» 
فقالله:أنت الذي فعلت وفعلت؟ قال أبوذر: إن 


فقال عغان: كذبت,. ولكنّك تريد الفتنة وتحبّهاء قد قلبت 
الشام عليناء فقال له أبوذر: انع سن صاحبيك لا يكون 


لأحد عليك كلام؛ فقال لهعغان: مالك ولذلك لاأُمَّ 
لك؟فقالأبوذر:ولله ما/[[ص797]]وجدت لي 
عذراً إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المخكرء فغضب عثان 
وقال: أشيرواعليّ في هذا الشيخ الكذَاب إِمّا أن أضربه أو 
أحسه أو أتدلة افا نه قد فرق حاعة السلونق) أن افيه 
الأرضء فتكلّم علي غَلكلا وان افر ا تفال دا دمر 
عليك بم قال مؤمن آل فرعون: (وَإِنْ يَكُ كاذباً فَعَلَيمْهِ 
كَذِبُهُ وَإِنْيَكُ صايقاً يُصِبْحُمْ بَعْصٌ الَدِي يَعِدْكُمْ إن 
الله لا وؤسوي سن شنو سرف كدذا ©4 [غافر: 8؟7])» 
فأجابه عثان بجواب غليظ ل أُحِبّ أن أذكره وأجابه علي 

00 عمان حظر على الناس يقاع دوا أباذر 
ولكلموة نكي كدلاك تساف آمر أن بوي وهنم أي 
به وقف بين يديه» قال: ويحك يا عثان. أمَارأيت رسول 
الله ل ورأيت أبا بكر وعمر؟ هل رأيت هذا هديهه؟ 
إنّك تبطش بطش جبّار فقال: أخرج عَنّا من بلادناء 
فقال أبوذر: فم أبغض إليّ جوارك» قال: فإلى أين أخرجء 
قال: حيث شتئتء قال: فأخرج إِلىْ الشام أرض الجهاد. 
فقال: إِنَّ) جلبتك من الشام لما قد أفسدتهاء أفأردّك إليها؟ 
قال: أفأخرج إل العراق» قال: لاء قال: ولِم؟ قال: تقدم 
على قوم أهل شبه وطعن على الأئمّة قال: فأخرج إلى 
مصر؟ قال: لاء قال: أين أخرج؟ قال: حيث شئتء فقال 
أبوذر: وهو أيضاً التعرّب بعد الهجرة» أخرج إل نجدء 
فقالعغان: الشرف الشرف الأبعد, أقصي فأقصيئء» 
فقال أبو ذر: قد أبيت ذلك عليًّ» قال: امض عإن وجهك 
ناو هدو الريقة 

/ 11ص 98؟]] وروئ الواقدي» عن مالك بن أبي 
الرعانوعن عرد كن سعرة أذ أبن لاسرا دول فال: 
كحك احم لاه اذو لاس لسن سحت عرو جه وده 
به الربذة» فقلت له: ألا تحيرني» خرجت من المدينة طائعاً أو 
اأغرهف؟ قال آنا إن عط تك تن التعور اعد مدير 
فأخرجت إلى مدينة الرسولء. فقلت: دار هجرتي 
والضاي ا شنا ماكر ف اديس افاناك 
ليلة نائم في المسجد إذ مر بي رسول الله له فضربني 
برجله فقال: «لا أراك نائاً في المسجد)., فقلت: بأبي أنت 
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وأمَيء غلبتدي عيني فنمت فيه؛ فقال: «كيف تصنع إذا 
أخرجوك منه؟», فقلت: إذاً ألحق بالشاء. فنا أرض 
مقدّّسة. وأرض بقيّة الإسلام, وأرض الجهاد. فقال: 
«كيف بك إذا أخرجوك منها؟», قال: فقلت: أرجع إلى 
المسجدء قال: «كيف تصنع إذا أخرجوك منه؟»» قلت: 
آخذ سيفي فأضرب به. فقال رسول الله يفي : «ألَا أدنّك 
على خير من ذلكء انسق معهم حيث ساقوك» وتسمع 
وتطيع»؛ فسمعت وأطعت:؛ وأنا أسمع وأطيع» والله ليلقَينٌ 
الله عثان وهو آثم في جنبي. وكان يقول بالربذة: ماترك 
الحقّلي صديقاً. وكان يقول فيها: ردن عثان بعد الحجرة 
أعرابياً. 

والأخبار في هذا الباب أكثر من أن نحصرهاء 
وأوسع من أن نذكرهاء وما يحمل نفسه عل ادٌعاء أنَّ أباذر 
درج غتناراً إل الرسذة الامكابرة ولسنا نتكر أنيكونمنا 
أورده صاحب الكتاب من أنَّه خرج ختاراً قد روي إلا أنّه 
شن الككاة الشادرة وب النقتةم اليوافة التدذوكم الروايناتك 
التي تتضمّن خلافهاء ومن تصمّح الأخبار علم أثّاغير 
متكافئة على ما ظنَّ صاحب الكتابء وكيف يجوز خروجه 
عن تخيير وإنَّا أضخص من الشام ع إل الوجه الذي 
أشخص عليه من خشونة المركب وقبح السير به للوجد 
عليه!؟ ثم لمَ) قدم منع الناس من كلامه. وأغلظ لهفي 
القولء وكل هذا/[1[ص 194]] لا يشبه أن يكون أخرجه 
إل الربذة باختياره» وكيف يظسّ عاقل أنَّ أباذر يحب أن 
يختارالربذة منزلامع جدبها وقحطهاوبعدهاعن 
الخيرات» ولم يكن بمنزل مثله!؟ 

فأمًّا قوله: (إنّه أشفق عليه من أن يناله بعض أهل 
المدينة بمكروه؛ من حيث كان يغلظ له القول) فليس 
نشي ءيغَرٌل عليه لأنّه 1 يكن في أل المدينة إلا من كان 
ا 
للقيو تق اعدو ف اهنا الدينة جورف عا 
حدث عل أبي ذر واستفظعه. ومن رجع إل كتب السير 
ف فنما كر ناه 

وأمّا قوله: (إِنّ عمر أخرج من المدينة نصر بن 
حجاج)» فم| بعد ما بين الأمرين» وما كنّا نظرٌ أن أحداً 


يسوّي بين أبي ذر وهو وجه الصحابة وعينهم» ومن أجمع 
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اللبعلووة هد شر اودر م وان تمرك 11 اسه 
من صددق اللهجة بمالم يمدح به أحداً وبين نصر بن 
الحيتاج الحدث الذي كان خاف عمر من افتتان النساء به 
وبشبابه» ولاحظً له في فضل ولا دين. عل أنَّ عمر قددُمٌ 
بإخراجه نصر بن الحجّاج من غير ذنب كان منه. وإذا كان 
من أخرج نصر بن الحجاج مذموماً» فكيف بمن أخرج 
مثل أبي ذر رحمه الله تعال!؟ 

فأكتا قركح: (إن اللعبانا وال يحول فل كتنبا إن 
خفض الجناح؛ ولين القول للمؤمن والكافر)؛ فهو ك| 
قال إلا أن هذا أدن كان ينغي أن يعائكببه عغان في أي 
ذر ولا يقابله بالتكذيب وقد قطع الرسول #ل على 
صدقه ولا يسيعه مكروه الكلام وإنّما هوتصَّعحَّله 
وأهدئ إليه عيوبه وعاتبه على ما لو نزع عنه لكان خيراً له 
في الدنيا والآخرة» وهذه حملة كافية. 

[سائر المطاعن]: 

/ 11ص ]]٠٠١‏ قال صاحب الكتاب: (فأمًا جمعه 
الناس عل قراءة واحدة» فقد ّنا أنَّ ذلك من عظيم ما 
خصّ بها القرآن, لأنّه مع هذا الصنيع قد وقع فيه من 
الاختلاف ما وقع» فكيف لولميفع ل ذلك!؟ ولولم يكن 
فيه إِلّا إطباق الجميع عل ما أناه من أيّام الصحابة إل وقتنا 
هذاء لكان كافياً). 

ثوّذكر ماسب إليه من تعطيل الحدّفي الحرمزان» 
وحكى عن أبي علي (أنّه لم يكن للهرمزان و يطلب بدمهء 
والإمام وَل من لاوليّ له. وللول أن يعفوكم له أن يقتل» 
وقدووي التوسال المتليق أن يعتوا عه ناجابوا إل 
ذلك). 

قال: (وإنَّما أراد عثان [بالعفو عنه مايعود إلى عر 
الدين, لأنَّ خاف أن يبلغ العدوٌ قتله, فيقال: قتلوا إمامهم 
وقتكوا ولتدهدولا يترفوق فال :ذف يعون شن ]اك 
وتسرا هيو لياط أن فاك الو اهرية سمت هن الخركاة 
بال هرمزان» وقالوا: هودم شفِكٌ في غير ولايتتك» فليس له 
ولي يطلب به. وأمره إِلْ الإمام» فاقبل منه الدية» فذلك 
طلا المسلمان: 

قال:(وليثبت أن أمير المؤمنين لقلا كان يطلبه 
ليقتله با هرمزان» لأنّه لا يجوز قتل من قدعفئ عنه ولي 


المقتولء وإنَّا كان يطلبه ليضع من قدره ويُصِغَّر من شأنه). 

/ 11ص ]]7١١‏ قال: (ويجوز أن يكون ماروي عن 
علي َلك أنّه قال: «لو كنت بدل عغان لقتلته) يعني أنَّه 
كان يرئ ذلك أقوى في الاجتهاد أو أقرب إلى التشدّد في 
فين الله 

قال: (فأمًا ما يروون أن عثيان تّرِكَ بعد القعل ثلاثة 
يام لم يُدهَنَء وجعلهم ذلك طعناًء فليس بثابت. ولو صم 
ذلك لكان طعناً على من لزمه القيام به)» وحكئ عن أبي 
علي (أنَّه لم يمتنع أن يشتغلوا بإبرام البيعة لأمير المؤمنين 
ليلا خوفاً عن الإسلام من الفتنة فيُؤخر وقته). 

قال: (وبعيد مع حضور قريش وقبائل العرب 
ومكاد رت أن وجزالهم ناز مدانافاة تددو هذه 
المدّةه ويبعد أن يكون أمير المؤمنين لا يتقدّم بدفنه. فلو 
مات في جواره هودي أو نصراني ولم يكن له من يواريه ما 
تركه ألا يُدفَنَ» فكيف يجوز مثل ذلك في عثئان!؟ وقد 
روي أنَّه دْفِنَ في تلك الليلة» وهو الأولى). 

قال: (فأمّا تعلّقهم بأنَّ الصحابة لم تنكر عل القوم 
ولادفعت عنه: فقد ييا مايُسقِط كل ذلك. وبيّتاأن 
الصحيح عن أمير المؤمنين عَله تبرّؤه عن قتل عثمان» 
ولعنه قتلته في الب والبحر والسهل والجبلء وإنَّما كان يجري 
من حديفئه هذا القول عل وجه المجازء لأنا نعلم أنَّ جميع 
من كان يقول: نحن قتلناه» لم يقتله. لأنَّ في الخبر أن العدد 
الكثير كانوا يُصرّحون بذلكء والذين دخلوا عليه وقتلوه 
هم نفسان أو ثلاثة» وإنِّما كانوا يريدون بهذا القول: احسبوا 
نا قتلناه» فما بالكم وهذا الكلام؟ لأنَّ الإمامهوالذي 
يقوم بأمر الدين /[[ص 05 ”7]] في القود وغيره» وليس 
للخارج عليه أن يطالب بذلكء ولم يكن لأمير المؤمنين 
لت أن يقدل قتلته. ولو عرفهم ببيّدة أو إقرار وميّزهم من 
غيرهم إلا عند مطالبة ول الدمء [فأمًا عل جهة الابتداء 
فلم يكن]ء والذين كانوا أولياء الدم لم يكونوا يطالبونه. 
ولاكانت صفتهم صفة من يطالب» لأم كلهم أو 
بعضهم يدَّعون أنَّ عليّاً لفلا قتله؛ وأنّه ليس بإمام ولا 
يحل لوي الدم مع هذا الاعتقاد أن يطالب بالقودء فلذلك لم 
يقتلهم [أمير المؤمنين ]» هذا لو صم أنّه كان يُمِيّزهم 


فكيف وذلك غير صحيح!؟ 


فأمّاماروي عنه من قوله عله : «قتله الله وأنا 
معهة» فإن صم فمعناه مستقيم: يريد أن الله أماته ويميتني 
معه وسائر العباد. 

ثم قال الأوكنت ون اوقنتعا ل 
جية الكلفين 1 

ثم أجاب (بأنّه وإن فَتِلَ فالإماتة من قِبله تعالى» 
ويجوز أن يكون ما ناله من الجراح لا يوجب انتفاء الحياة لا 
محالة» فإذا مات صحَّت الإماتة على طريق الحقيقة). 

يقال له: أمَّا ما اعتذرت به من جمع الناس على قراءة 
واحدة فقد مضي الكلام عليه مستقصوئء وبيّا أن ذلك 
انين قخصييا اشر انوا كيان لمن :]] عصيها نا 
كان رسول الله لي يُبيح القراءات المختلفة. 

وقوله: (لولم يكن فيه إِلّا إطباق الجميع على ما أتاه 
من أيامِ الصحابة إلىْ وقتناهذا) ليس بشيء. لأنا نجد 
الاختلاف في القراءة والرجوع فيها إلى الحروف مستمراً في 
جميع الأوقات التي ذكرها إل وقتناهذاءوليس نجد 
المسلمين يوجبون عإن أحد التمسّك بحرفٍ واحد, فكيف 
يدَّعي إجماع الجميع عن ما أتاه عثمان!؟ 

فإن قال: ل أعن بجمعه الناس عل قراءة واحدة إلا 
أنّه جمعهم عل مصحف زيد. لأنَّ ماعداه من المصاحف 
كان يتضمّن من الزيادة والنقصان مما عداه ما هو منكر. 

قيل له: هذا بخلاف ما تضكّنه ظاهر كلامك أوَّلةَ 
ولا تخلوتلك المصاحف التي تعدو مصحف زيد من أن 
تتضمّن من الخلاف في الألفاظ والكلم ما أقرّ رسو الله 
د عليه وأباح قراءته. فإن كان كذلك فالكلام في الزيادة 
والنقصان يجري مجرئ الكلام في الحروف المختلفة» وأنَّ 
لفاوق إذا كان اها ومروب ا عن الرسسؤل ومشرلا لسن 
لأحدٍ أن يحظره. وإن كانت هذه الزيادة والنقصان بخلاف 
ما أنزل الله تعالى. ومالم يبح الرسول #يّكِ تلاوته. فهو 
سوء ثناء على القوم الذين يقرءون بهذه المصاحف كابن 
مسعود وغيره» وقد علمنا أنّه لم يكن منهم إلا من كان علي 
في القراءة والثقة والأمانة والنزاهة؛ عن أن يقرأ بخلاف ما 
أنزل الله» وقد كان يجب أن يتقدَّم هذا الإنكار منه ومن 
عجيره فول الأمتر فته لأن إكسار الزيساذة ا القسراة 
والنقصان لا يجوز تأخيره. 
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فأمّا الكلام في قتل الهرمزان» وفي العدول عن قتل 
قاتله» واعتذاره من ذلك بم اعتذر به من أنّه لم يكن له ولي 
لأنَّ الإمام وي من لاو له /[[ص 04"]] وله أن يعفو 
ىإ افستدوق القودة :قاين قحي لآن هوم ران كل 
من أهل فارسء ولم يكن له وليّ حاضر يطالب بدمه» وقد 
كان يجب أن يب ذل الانصاف لأوليائه ويؤمنوامتئىئ 
حضرواء حتَّىْ إن كان له ولي يطالب حضر وطالب ثم 
لولم يكن له ول م يكن عنان ون دمه لأنّه قِلَ في أيَام 
عمر» فصار عمر ولي دمه. وقد أوصئ عمر على ما جاءت 
به الروايات الظاهرة بقتل ابنه عبيد الله إن لم يقم البيّنة 
العادلة على ال هرمزان وجفينة أنََّسا أمرا أبا لؤلؤة غلام المغيرة 
بن شعبة بقتله» وكانت وصيّته بذلك إلى أهل الشورئء 
فقال: أيكم ولي هذا الأمر فليفعل كذا وكذا مما ذكرناه. فلم 
مات عمر طلب المسلمون إلى عثان إمضاء الوصيّة في عبيد 
الله بن عمر فدافع عنها وعلَّلهِمء فلو كان هو ول الدم عل 
ما ذكره لم يكن له أن يعفو وأن يُبطِل حدًاً من حدود الله 
تعاللء وأيٌّ شهاتة للعدوٌ في إقامة حدود الله تعالى!؟ وإِنَّما 
الشهتة كلّها من أعداء الإسلام في تعطيل الحدود. وأَيّ 
حرج في الجمع بين قتل الأب والابن حتئ يقال: كرهأن 
ينتشر الخبر بأن الإمام وابنه فتِلا!؟ وإنَّما يِل أحدهما ظل) 
والاعير دك نماي أبر اللدوالا حمر يسام الله 
تعاى. 


+ 


1 


ال و لي 
ابجاو ميق عاد مو مداع أنَّ أمير المؤمنين غلكلا أتئ 
ا » فكلّمه في عبيد الله» ول يُكلّْمه أحد 
غيرهى فقال: «أقكل هذا الفاسق الخبيث الذي قتل امرء 
مسلاً»» فقال عغان: قتلوا أباه بالأمس وأقتله اليوم؟ وإنّما 
هو رجل من أهل الأرض. فلمً أبئ عليه مرّ عبيد الله على 
علي عله فقال له: ايا فاسقء إيه أمَا والله لئن ظفرت بك 


يوماً من الدهر لأضربنَ عنقك». فلذلك خرج مع معاوية 
على أمير المؤمنين عله . 

وروى القناد. عن الحسن بن عيسئى بن زيد. عن 
ايه أذ /[[قى م ]] السسين بع فال ععاة إن فد 
عفوت عن عبيد الله بن عمرء قالوا: ليس لك أن تعفوعنه. 
قال: بل إِنَه ليس لجحفينة وا هرمزان قرابة من أهل الإسلام» 


حرف العين / )١177(‏ عثمان بن عفان بال ااا 


وأنا أولى بهم)ء لأني ولي أمر المسلمين» وقد عفوت. فقال 
علي علي : «إنّه ليس كما تقول إِنَّها أنت في أمرهما بمنزلة 
أقصىئ المسلمين, وإِنّما قتلهها في إمرة غيرك؛ وقد حكم 
الوالي الذي قبلك الذي قيَلا في إمارته بقتله؛ ولو كان 
قتلهما في إمارتك لم يكن لك العفو عنه. فانَّق الله فإِنَّ الله 
ونائلاك عه لفل راق عفن أن املس قاو 
قتل عبيد الله أمره فارتحل إِلْ الكوفة وابتنئ بها داراً وأقطعه 
أرضاء وهي التي يقال للها: كويفة بن عمرء فعظم ذلك عند 
المسلمين وأكبروه وكثر كلامهم فيه. 

وروي عن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن 
أي طالب غقة أنه قنال: ما أمسئ عغان يوم ولي حت 
نقمواعليهني أمر عبيد الله بن عمره حيث لم يقتله 
بالحرمزان. 

فأمّاقوله:(إِنَّ أمير المؤمنين علا لم يطلبه ليقتلهء 
بل ليضع من قدره)» فهو بخلاف ما صرّح به عَليكا من أَنَّه 
ل يكن إِلّا لضرب عنقه. 

وبعد فإِنَّ ولّ الدم إذا عف عنه عل ما ادَّعوالم يكن 
لأحد أن يستخففٌ به ويضع من قدره كما ليس له أن يقتله. 

لضن *]]وقولته: (إن أمير اومن غلفلا د 
يجوز أن يتوعّده مع عفو الإمام عنه)» فإنَّ) يكون صحيحاً 
لو كان ذلك العفو مو راجو قد ريا الد عن موث 

وقوله: (يجوز أن يكون عله من يرئ قتله أقوئ 
في الاجتهاد وأقرب إلى التشدّد في دين الله)؛ فلا شك أنّه 
ذلك وهنا يه سوق أرقا عي امنيب ورنندينا 
أن الأمر بغلؤفت:ذللكه :وإذا كان اجفياة أمين ومين علد 
يقتضي قتله. فهو الذي لا يسوغ خلافه. 

وأمّا تضعيفه أن يكون عفان ثرِكَ بعد القتل ثلاثة 
أيَام يدقن ليس بحجّة» لأنَّ ذلك قد رواه جماعة الرواة» 
وليس يخالف في مثله أحد يعرف الرواية به» وقد ذكر ذلك 
الوافلى ونه زرو أن امل الدية «نتمو ا الفداوة ماه 
حيث حُِلَ حنَّئْ حل بين المغرب والعشاء ولم يشهد 
جنازته غير مروان وثلاثة من مواليه» ولمًا أحسّوا بذلك 
رموه بالحجارة» وذكروه بأسوء الذكرء ولم يقع التمكن من 
دفنه إلا بعد أن أنكر أمير المؤمنين عَللا المنع من دفنه؛ وأمر 
أهله بتولي ذلك منه. 


فأمّا قوله: (إِنَّ ذلك إن صحٌ كان طعناً عن من لزمه 
القيام بأمره)» فليس الأمر على ما ظنَّهء بل يكون طعناً عليه 
من حيث لا يجوز أن يمنع أهل المدينة وفيها وجوه 
الصحابة من دفنه والصلاة عليه إِلّا لاعتقاد قبيحء ولأنَ 
أكثرهم وجمهورهم يعتقد ذلكء وهذا طعن لا شبهة فيه 
واستبعاد صاحب الكتاب لذلك مع ظهور الرواية لا 
يُلتفت إليه. فأمّا أمير المؤمنين عليه واستبعاد صاحب 
الكتاب منه ألا يتقَدَّم بدفنه: فقدبيّنا أنه تقدّم بذلك بعد 
قدي ومراوطنة: 

/ 11ص 07 ]] وأعجب من كلل شيء قول 
صاحب الكتاب: (إمِ أخروا دفنه تشاغلاً بالبيعة لأمير 
المؤمنين علي وأيٌّ شغل في الببيعة يمنع من دفنه؟ 
والدفن فرض ع كن الكفاية إذا قام به البعض وتشاغل 
الباقون بالبيعة لجاز» وليس الدفن ولا البيعة مفتقرة إل 
تشاغل جميع المدينة بهاء وبهذا الكلام من الضعف مالا 
يمن علا منائّل: 

فأمًا قوله: (إنَّه روي أنَّ عفان دُفِنَ في تلك الليلة)؛ 
فا نعرف هذه الرواية» وقد كان يجب أن يسندها ويعزوها 
إِلْ راوهاء والكتاب الذي أخذها منه. والذي ظهرفي 
الرواية كيو نما ذكرناة: 

فأمًّا إحالته عل ما تقدَّم من كلامه في أنَّ الصحابة 
م تدكر على القوم [المجلبين على عثان]» فقد بيّنا فسادما 
أحال عليه» ولا معنى لإعادته. 

فأمًا روايته عن أمير المؤمنين تبرّوءه من قتل عغان» 
ولعنه قتلته في اليِرّ والبحر والسهل والجبل» فلاشكٌ في أنّه 
له كان بريئاً من قتله. وقد روي أنّه قال: «والله ما قتلته 
ولا مالأت في قتله) والمالاة هي المعاونة والموازرة» وقد 
صدق علا في أنه ما قتل ولا وازر عل القتل. 

فأمّا لعنه قتلته؛ فضعيف في الرواية؛» وإن كان قد 
روي» فأظهر منه ما رواه الواقدي» عن الحكم بن الصلت» 
عن محمّد بن عرّار بن ياسرء عن أبيه» قال: رأيت عليّاً عليد 
ذل مر ده عن رع وو نا 
أحبيت قتله ولا كرهته ولا/[[ص08”]] أمرت بيهولا 
بيت عنه). 


وقدروى محمد بن سعدء. عن عفان» عن جوين بن 


بشير» عن أبي جلدة أنَّه سمع عليّاً لتلا يقول وهو يخطب 
فذكر عثان وقال: «والله الذي لا إله إِلّا هو ما قتلته ولا 
مالأت على قتله ولا سائني»» ورواه ابن بشير» عن عبيدة 
السلماني» قال: سمعت عليّاً علي يقول: «من كان سائلي 
عن دم عثمان» فنَ الله قتله وأنا معه»» وقد روي هذا اللفظ 
من طرق كثيرة. 

وقد روئ شعبة» عن أبي حمزة الضبعي» قال: قلت 
لابن عبّاس: إِنَّ أي أخبري أنّه سمع عليّاً غلثلا يقول: «ألا 
من كان سائلٍ عن دم عثان. فإنَ الله قتله وأنا معه)» فقال: 
صدق أبوك؛ هل تدري ما يعني بقوله؟ إِنَّما عن أنَّ الله قتله 
وأنا مع الله. 

فإن قيل: كيفايصحٌ الجمع بين معاني هذه 
الأخبار؟ 

قلنا: لا تناني بين الجميع, لأنَّه تبرأ من مباشرة قتله 
والمؤازرة عليه ثم قال: «ماأمرت بذلك ولانميت عنه) 
يريد أن قاتليه لم يرجعوا إليّ» ول يكن مني قول ني ذلك ولا 

فأمٌاقوله: «الله قتله وأنامعه» فيجوزأنيكون 
المراد: الله حكم بقتله وأوجبه؛ وأنا كذلك؛ لأنَّ من المعلوم 
أن الله لم يقتله عا الحقيقة» فإضافة القتل إِْ الله لا تكون 
لعفي لمكم والرضناء لسن يبع أن يكتون كا كم 
الله به ما لم يتولّه بنفسه, ولا آزر عليه» ولا شايع فيه. 

فإن قال: هذايناني ماروي عنه: «ماأحببت قتله 
ولا كرهته»» وكيف يكون من حكم الله وفي حكمه بأن 
تل وهو لا يت قه!؟ 

قلنا: يجوزأنيريدبقوله:«ماأحببت قتلهولا 
كرهنه أن ذلك لم يكن منّي على سبيل التفصيل ولا خطر 
لي ببال» وإن كان على سبيل الجملة يجب قتل من غلب على 
أمور المسلمين» وطالبوه بأن يُعَرَّلَء لأنّهِ بغير حقٌ /[[ص 
4 مستولٌ عليهم؛ فامتنع من ذلك» ويكون فائدة هذا 
الكلام التبرّوء من مباشرة قتله. والأمر به على سبيل 
التفصيلء أو النهي» ويجوز أن يريد: إِنّي ما أحببت قتله إن 
كانوا تعمَّدوا القتلء ولم يقع على سبيل المانعة» وهو غير 
مقصوده ويريد بقوله: اما كرهته؛: إن لم أكرهه على كل 
حال ون كا وح 
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نأك لحم ال سففته كه أن ذلك لسن يتاه يون 
ما ذكرناه» فإن صم وهو مشروط بوقوع القتل على الوجه 
المحظور من تعمّد له وقصد إليه وغير ذلكء ع إن أنَّ المدونّ 
للقدل على ما صحّت به الرواية كنانة بن بشير التجيبي 
وسودان بن حمران المرادي» وما متهها من كان غرضه في 
القتل صحيحاًء ولا له أن يقدم عليه فهو ملعون به. 

فأمًّا محمّد بن أبي بكر فما تون قتله. وإنَّما روي أنّه 
لما جنا بين يديه قابضاً عا لحيته. قال: ياابن أخي دع 


لحيتي فإِنَّ أباك لو كان حيّاً م يقعد منّي هذا المقعد, فقال 


# 


عمد إن أن لو كان حتات را عمل هذا العتل تكد 
عليكء ثم وجأه بججاعة قداح كانت في يده فخرَّت في 
جلده. ولم تقطع» وبادره من ذكرناه با كان فيه القتل. 

فأمًّا تأوّل صاحب الكتاب ماروي من قوله عل : 
«الله قتله وأنامعه؛ عل (أنَّ المراد به: الله أماته وسيميتني 
معنة) فيغيند هن الضواف: لأنّه لفظة (أننا) لا تكون كناية 
عن المفعولء وإِنَّها تكون كناية عن /[[ص ]]*٠١‏ الفاعل» 
ولو أراد ما ذكره لكان يقول: وإيّاي معهء.وليس لهأن 
يقول نفع قولة واما مك يعر ا عدوت اشير ركز 
نزي كلاهه وأا ونه ستول :ودف لان امرك 
للظاهرء وإحالة عن ماليس فيه. والكلام إذا أمكن حمله 
على معنى يستقبل ظاهره به من غير تقدير وحذف كان 
أو ما يتعلّق بمحذوف. عل أنََّم إذا جعلوه مبتدأ وقدّروا 
خبراً لم يكونوا بأن يُقدّروا مايوافق مذهبهم بأوى من 
تقدير خلافه» وجعل بدلا من لفظ المقتول المحذوف لفظ 
(معين) أو (ظهير)» فإذا تكافأ القولان في التقدير وتعارضا 
سقطا ووجب الرجوع إن ظاهر الخبر عل أنَّ عنان 
ححا معن لأ و كيف تقالة إاال ناته لتر افق 
انتقام الحياة» وليس يحتاج معه إلى نافٍ لحياة يُسمّى موتاً!؟ 

وقول صاحب الكتاب: (ويجوز أن يكون ماناله 
من الجراح لا يوجب انتفاء الحياة) فليس ذلك بجائزء لأنَّ 
المروي أنَّهِ مُرِبَ عل رأسه بعموه حديد عظيم: وأنّ أحد 
قتلته قال: جلست علئن صدره فوجأته تسع وجاءات 
عند لد مات لانو نينو لسو وعانة )لنت الع 
لما كان في نفسي عليه من الحنق والغيظ. 

وبعد, فإذا كان ذلك جائزاً من أين علمه أمير 
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المؤمنين عَلِْل حنّئْ يقول: الله أماته وإن الحياةلم تشفيبم]| 
فعلت القتلة» وإنَّها انتفت بشيء زاد على فعلهم من قِبّل 
لله تعالى مما لا يعلمه عل التفصيل إِلّا الله علّام الغيوب 
تعال!؟ وهذا واضح لن تأمّله. 
+1 العدل: 

الحدود والحقائق: 

[[ص 1177 51 _ حقيقة العدل في اللغة هو الفعل إذا 
كان عنسناً: 


الأمالي (ج :)١‏ 

1ص [11١5‏ فصل]: قال الشريف المرتضيئ افده : 
وممّن كان من مشهوري الشعراء ومتقدّميهم على مذهب أهل 
العدل: ذو الرمّة» واسمه: غيلان بن عقبة» وكنيته: أبو الحارث» 
وذو الرمّة لقب لَقَبَ به لبيت قاله» وهو في صفة الوتد: 

أشعث باقي رُمّة التقايدٍ 

والرمّة: القطعة البالية من الحبلء يقال: حبل أرمام 
إذا كان ضعيفاً بالياً. 

وقيل: إِنَّه إِنَّها لُقَبَ بذي الرمّة لأنَّه كان وهوغلام 
يتفرّع فجاءته أَّهِ بمن كتب له كتاباًء وعلّقته عليه برمّة من 
حبل» فسّمّي ذا الرمّة. 

ويشهد بمذهبه في العدل ما أخبرنا به أبو عبيد الله 
محمّد بن عمران بن موس المرزباني» قال: حدّثنا ابن دريد 
قال: أخبرناأبوعث]نالأشننداني» عن /[[ص ]]١5١‏ 
التتوزي» عن أبي عبيدة» قال: اختصم رؤبة وذو الرمّة عند 
بلال بن أبي بردة» فقال رؤبة: والله ما فحص طائراً 
فحوصا ولا تقرمص سبع قرموصاً إلا بقضاء من الله 
و قنز تقال ل ذو الركة: واللديما قدر شعن الحدكت أن 
يأكل حلوبة عيايل ضراككء قال رؤبة: أفبقدرته أكلها؟ 
هذاكذب عإ الذئب ثان» فقال ذو الرمّة: الكذب على 
الذئب خير من الكذب على ربٌّ الذئب. 

وهذا ا خبر صريح في قوله بالعدلء واحتجاجه 
عليه» وبصيرته فيه. 

فأمّاالعيايل: فجمع عيّلء وهو ذو العيال. 
والضرائك: جمع ضريكء وهو الفقير. 


وأخبرنا أبو عبيد الله المرزباني» قال: حدّثنا أمدبن 
حمّد المكّيء عن أبي العيناء» عن الأصمعيء عن إسحاق 
بن سويدء قال: أنشدني ذو الرمّة: 
وعينان قال الله كونافكاتتا 
تعبولآن ثالالبحات نا هى] امد 
فقلت له: فعولين خبر الكون؟ فقاللي: لو سبَّحت 
ربحت. وإِنَّا قلت: وعينان فعو لان فوصفتههم| بذلك. 
وإنّما تحرّز ذو الرمّة بهذا الكلام من القول بخلاف 
العدل. 
وقدروي هذا الخبر عل خلاف هذا الوجه: أخبرنا 
أبو عبيد الله المرزباني» قال: حدَّثني أحمد بن خالد النحاس» 
قال: حدّثني محمّد بن القاسم أبو العيناء» قال: حدّثني 
الأصمعيء قال: لما أنشد ذو الرمّة قوله: 
وعينان قا الله كونافكاتتا 
فعولين بالألباب ما تفعل الخمرٌ 
وخ و ززيدة كوك فكانقا تمتولن عدي كانداء قال له 
عمروبن عبيد: ونحك قلت عظياًء فقل: /11ض ]]١5‏ 
فعولان بالل باب. فقال ذو الرمّة: عا نال قلدت هذا أم 
سبّحت. فنا علم ما ذهب إليه عمرو قال: سبحان الله لو 
عنيت ما ظننت كنت جاهلاً. 
ولق روق الوكاة فعا دهن أسل العدل سن 
انكام المشقحة لأر» امقر الفبسامة لي وامعتنيه 
بقوله: 
ابيحتجاتو الله الو ا والح يد 
لوول اللامب ةال رجلا 
ومن قيل إِنَّه على مذهب الجبر من المشهورين 
اننا ةر زيعة العادري و اسك تر لد 
إذتقسوقى رجا عه #نفصل 
وبإذن الله ريشي والعجسل 
من هده سبل المخير اهتدىئ 
ناعمالبالومن شاءأضل 
وإة كان لاظريق :ا ع الخو سدشن اد 
هذان البيتان» فليس فيههما دلالة على ذلك. 
آأمّا قوله: (وبإذن الله ريشي والعجل»» فيحتمل أن 


يكون بعلمه» | يتأوّل عليه قوله تعالى: #وَماهُمْ يضارَينَ 
نات و31 هنس10 ان علبون 
قيل في هذه الآية: إِنَّه أراد بتخليته وتمكينه. وإن كان لا 
شاهد لذلك في اللغة» أمكن مثله في قول لبيد. 

وأنّاقوله: (من هده اهتدئء ومن شاء أضل)» 
فيحتمل أن يكون مصروفاً إلى بعض الوجوه التي يتأوّل 
عليها الضلال والمهدى المذكوران في القرآن مما يليق بالعدل 
ولايقتضي الإجبار. اللّهِمٌ إلّاأنيكون مذهب لبيدفي 
الأجباز معرؤفا يغير هذه الأبات» فلا نارٌل لمهدهذا 
التأويل؛ بل يحَمَل مراده على موافقة المعروف من مذهبه. 

11ص 5 ؟57]][تأويل آية]: إن سأل سائل عن قوله 
تعاى: ل(مَأَضْرِفُ عَنْ آياق الَدِيِنَ يَتَكَبَرُونَ في الأرض 
بِعَيْرِ الحقّ وَإِنْ يَرَوَا كل آيَةٍ لا يُؤْيمُوا بها وَإِنْ يَرَوا سَبِيلَ 
سَبيلاً ...4 إلى: (غافِلِينَ ©4 [الأعراف: 57١]؛‏ فقال: 
نا انقواتن سن نه 8110 ] نا نطاق العدل؟ فون طهر ينا 
كأنّه خخالف. 

اللجواب: قيل له: في هذه الآية وجوه: منهاما 
ابتدأناه فيهاء ومنها ما سبقنا به فحرّرناه واخترنا فيه من 
المطاعن» وأجبنا عرًا لعلَّه يُعتّرض فيه من الشبه. 

أوَّها: أن يكون عنئ بذلك صرفهم عن ثواب النظر 
في الآيات» وعن العرٌ والكرامة الذين يستحقههما من أدَىئ 
الواجب عليه في آيات الله وأدلّده وتمّك بهاء والآيات عل 
هذا التأويل تمل اعون سات الأدلة وعم هون 
معجزات /[[ص 7550]] الأنبياء خاضّة» وهذ التأويل 
بطابق اللا لكنه تعاق قال لاذليِك بِأََهْ كدّبُوا يآياينا 
وكاثُوا عَنْها غَافِلِينَ ©0» فبيّن أنَّ صرفهم عن الآيات 
مسعحقٌ بتكذيبهم: ولا يليق ذلك إِلّا بيا ذكرثاة. 

وثانيها: آنه أراد أن يصرفهم تعالى عن زيادة 
المعجزات التي يظهرها الأنبياء طْلِنَكُ بعد قيام الحجّةلما 
تقدَّم من آياتهم ومعجزاتهم, لأنّه تعالى إنَّما يُظهر هذا 
الضرب من المعجزات إذا علم أنّهِ يؤمن عنده من لم يؤمن 
با تقدّم من الآيات. وإذا علم خلاف ذلك ل يُظهرهاء 
وصرف الذين علم من حالم أنََّم لايؤمنون عنهاء 
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ويكون الصرف على أحد وجهين: إِمّا بأن لا يُظهرها 
جملة؛ أو بأن يصرفهم عن مشاهلتها ويُظهرها بحيث 
ينتفع بها غيرهم. 

تنوب الفيزق قديد ع تمرودين اتنا 
المعجزات وبين زيادتها؟ 

ناما القفوق يسني أن الحعمه الأر لعي إطفانة 
لإزالة العلّة قي التكليف» ولأنا به نعلم صدق الرسول 
المؤدّي إلينا مافيه لطفنا ومصلحتناء فإذا كان التكليف 
يوجب تعريف المصالح والإلطاف لتزاح العلَّة وكان لا 
سبيل إلى معرفتها عم الوجه الذي يكون عليه لطفاً إِلّا من 
قل الرسولةر كاه بصي إل الماك كر ففريكرلا لض 
جهة المعجزء وجبت بعثة الرسول وتحميله ما فيه مصلحتنا 
من الشرائع وإظهار المعجز ع يده لتعلّق هذه الأمور 
بعضها ببعضء ولافرق في هذا الموضع بين أن يعلم 
المبتعوث إليهم الرسول أو بعضهم يطيعون ويؤمنونء وبين 
أن لا يعلم ذلك في وجوب البعثة» وما يجب وجوبهاء لأنَّ 
تعريف المصالح مما يقتضيه التكليف العقلي الذي لا فرق 
في حسنه بين أن يقع عنله الإيمان أو لايقعء وليس هذه 
سبيل ما يظهره من المعجزات بعد قيام الحجّة بم تقدم منهاء 
أنه متى لم ينتفع بها متتفع ويؤمن عندها من لم يؤمن لم يكن 
في إظهارها فائدة وكانت عبثاً فافترق الأمران. 

فإنقيل: كيف يطابق هذا التأويل قوله تعالى: 
(ذيك بِأَنَهُمْ كَدَّبُوا بآياتنا وكاثوا عَنْها غَافِلِينَ ©4: 
ومعلوم أن صرفهم عن الآيات لا يكون مستحمّاً بذلك؟ 

فنا يمكن أن يكوة قونه تغال: لإذلك يانه 
كُذبوا ارافنا» 1 رديه شيل وله تنا : الأسشاأضرف)» ل 
يكون كالتعليل لما هو أقرب إليه في ترتيب الكلام؛ وهو 
قوله تعالى: (وَإِنْ يَرَوَا كلّ آيّةٍ لا يُؤْنُوا بها وَإِنْ يَرَا 
سَبِيلَ التشدٍ لا يَتَحَدُوهُ سَبيلاً») لأنَّ من كذَّب بآيات الله 
وغفل عن تأمّلها والاهتداء /[[ص75١]]‏ بنورها ركب 
الى واللمسيياة وا فت لوستم وبل كلدل بعيدا: 
ورجوع لفظة (ذلك) إلى ماذكرناه أشبه بالظاهر من 
رجوعها إِلْ قوله: لسَأَصْرِفُ): لأنَّ رجوع اللفظ في اللغة 
إل أقرب المذكورين إليه أولى. 

ويمكن أن يكون قوله تعالى: (كُدَبُوا بلفظ 
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الماضي المراد به الاستقبال» ويكون وجهه أنَّ التكذيب لما 
كان معلوماً منهم لو أظهرت لمم الآيات؛ جعل كأنّه قال 
ذلك بأنّه متئ أظهرنا لهم آياتنا كذّبواء ويجري ما ذكرناه 
ولأ وى ثليه عنانا: لزناو أمتعاث الكدار مدان 
الَىّة4 [الأعراف: 50] في أنه بلفظ الماضى والمعنئ 
الاستقبال. ْ 

«(#الغيناه أن يكتون عض اانا طرق عن ساق »آي 
لا أوتيها من هذه صفته وإذا صرفهم عنها فقد صرفها 
عنهم؛ وكلا اللفظتين تفيد معنىّ واحداً. وليس لأحد أن 
يقول: هل لا قال: (سأصرف آياتي عن الذين يتكبّرون)؟ 
والآيات ههنا هي المعجزات التي تختصٌ بها الأنبياء. 

فإن قيل: فأيّ فائدةفي قوله ع إل سبيل التعليل: 
(ذَلِكَ بِأَئْهُمْ كَدَبُوا بآياتدا»؟ وأ معدي لتخصيصه الذين 
دارو حالش ناوي فدط الجا 
والمعجزات إِلّا الأنبياء دون غيرهم وإن كان ممّن لا يتكبّر؟ 

قلنا: لخروج الكلام حرج التعليل عل هذا التأويل 
وجه صحيح. لأنَّ من كذَّب بآيات الله لا يُؤتئ معجزاته 
لتكذيبه وكفرهء وإن كان قد يكون غير مكذَّب ويمنع من 
إتيانه الآبات علّة أصرئ: والتكيّن والبغي بغي ر الحق مائع 
من إتيان الآيات وإن منع غيره. ويجري هذا مجرئ قول 
القائل: (أنا لا أودّ فلاناً لغدره)» ولا يلزم إذالم يكن غادراً 
أن يودّه» لأنّهِ ربا خلا من الغدر وحصل على صفة أخرئ 
تمنع من مودّته. ويجوز أيضاً أن تكون الآية خرجت على ما 
يجري مجرى السببء وأن يكون بعض الجهّال اعتقدفي 
ولاك الراقتة جوز تيفوو امراك غنا! ينهد الكفتان 
فأكذبهم الله تعالى بذلك. 

ورابعها: أن يكو ن المراد بالآيات العلامات التي 
يجعلها الله تعالى في قلوب المؤمنين؛ ليدلٌ بها الملائكة على 
الفرق بين المؤمن والكافر» فيفعلوا بكل واحد منهما ما 
يستحقه من التعظيم والاستخفافء كما تأوّل أهل الحقٌ 
الطبع والنتم اللذين ورد بها القرآن عا أنَّ المراد بها 
العلامة المميّزة بين الكافر والمؤّمن» ويكون: (سأصرف 
عنها) أي أعدل ببا عنهم وأخصٌ بها ا مؤمنين المصدّقين 
بآياتي وأنبيائي. وهذا التأويل يشهد له أيضاً قوله تعالى: 
(ذيك بِأَنّهُمْ كَدَّبُوا بآياتبا يكاثوا / 311ص 177]] عَنْها 


غَافِلِينَ ©4: فيكون صرفهم عن هذه الآيات كالمستحسن 
لتكذيبهم وإعراضهم عن آياته تعالى. 

وخامسها: أن يريد تعالى: إفي أصرف من رام المنع 
من أداء آياتي وتبليغهاء لأن من الواجب عا الله تعالىْ أن 
يحول بين من رام ذلك وبينه ولا يُمكّن منه. لأنّه ينقض 
الغرض في البعثة. ويجري ذلك مجرى قوله تعالى: لوَاللَهُ 
يَعْصِمَكَ مِنَ المّاس4 [المائدة: /71]» فتكون الآيات هاهنا 
القرآن وما جرى مجراه من كتب الله تعالىُ التي يحملها 
الرسل» والصرف وإن كان متعلّقاً في الآية بنفس الآيات» 
كاضر زآة ون المي لما غررها عا سن لو ينا 
فإذا ساغ أن يعلّقه بالثواب والكرامة المستحقين على 
التمسّك بالآيات ساغ أن يعلّقه بها يمنع من تبليغها وأدائها 
وإقامة الحجّة بها. وعلن هذا التأويل لا ْمَل قوله تعالى: 
ا(ذلةا يات كديا باباينا» زاجها إلا اصرف بنليرة 
ِل ما هو قبله بلا فصل من قوله تعالى: وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ 
اليْفْدِ لا يَتَِدُهُ سَبِيلآً4 على ما بيّناه في الوجه الثاني من 
تأويل هذه الآية. 

وسادسها: أن يكون الصرف هاهنا الحكم 
والتسمية والشهادة» ومعلوم أنَّ من شهد عل غيره 
بالانصراف عن شيء فجائز أن يقول: صرفه عنه. كما 
يقال: أكفره وكدّبه وفتّقهء وكما قالعرمن قائل: ل(كُمَ 
انْصَرَفُوا صَرَفٌ الله قُلْويَهُمْ4 [التوبة: 177]» أي شهد 
عليها بالانصراف عن الحق وال مهدئء وكقوله تعالى: 9قَلَمّا 
زَاغُوا أزاعٌ الله قُنُويَهُمْ) [الصفت: 0]؛ وهذا التأويل 
يطابقه قوله تعالل: لذلِكَ بِأَنّهُمْكَدَّبُوا بآياتدا وكانوا عَنْها 
افِلِينَ ©6: لأنَّ الحكم عليهم بم ذكرنا من التسمية 
يوجب تكذيبهم وغفلتهم عن آيات الله وإعراضهم عنها. 

وسابعها: أنّه تعالى علم أنَّ الذين يتكبّرون في 
الأرض بغير الحق سيُصرّفون عن النظر في آياته والإيمان 
بها إذا أظهرها عل أيدي رسله؛ جاز أن يقول: لسَأَصْرِفُ 
عَنْ آياق»» فيريد: سأظهر ما ينصرفون بغير اختيارهم 
عنه. وجري ذلك مجرئ قوهم: سأَبِخُل فلاناً وأخطّه؛ أي 
أسأله ما يبخل ببذله. وأمتحنه بم يخطيئ فيه. ولا يكون 
المعنئى: إني أفعل فيه البخل والخطاً. والآيبات على هذا 
الوجة جاتر أن تكون المغتجدزات دون سائر الأدلة الدالة 


علن الله تعالل» وجائز أن تكون جميع الأدلّة, ويجب على هذا 
الوجه أن يكون قوله تعالى: ذلك بِأَّهُمْ كَدَّبُوا بآياتنا» 
غير راجع إل قولة حال لإتاخرف» »بل ها قدَمنا 
ذكره. لتصح الفائدة. 

وثامنها: أن يكون الصرف هاهنا معناه المنع من إبطال 
الآيات والحججء / 11ص 7178]] والقدح فيها بها تخرجها عن أن 
تكون أدلَّةَ وحججاًء فيكون تقدير الكلام: إن بم أَوْيِّد من 
حججي وأحكمه من آياتي وبيّناقٍ صارف للمكدَّبِين المبطلين عن 
القدح في الآيات والدلالات» ومانع لهم تمّا كانوا لولاا هذا 
الإحكام والتأيبد يعترضونه ويغتنمونه من تمويبهم الحق ولبسه 
بالباطل. ويجرئ هذا محرئ قول أحدنا: قد منع فلاناً أعداءه 
بأفعاله الكريمة» وطرائقه الممدوحة» وأخلاقه المهذبة» وصرفهم 
عن ذمّه وأخرس ألسنتهم عن الطعن عليه. وإنَّما يريد المعنى 
الذي ذكرناه. 

فإن قيل: أليس في المبطلين من طعن على آيات الله 
تعالى وأورد الشبهة فيها مع ذلك؟ 

قلنا: لم يرد الله تعالى الصرف عن الطعن الذي لا 
يكز ولا شك عل هن أحسية النطيية وإت] أزاد كا فتدمتاف 
وقد يكون الشيء في نفسه مطعوناً عليه وإن لم يطعن عليه 
امياد ردي سوا لسو رز نم قينا الو 
فيه آلا ترئ أن قوطع: فلان قد أخرس أعذاء من ذمّه 
ليس يراد به أنّه منعهم عن التلفظ بالذمٌ؟ وإِنَّما المعنئ أنَّه ل 
يجعل للذمٌ عليه طريقاً ومجالاً. وجب على هذا الوجه أن 
يكون قوله تعالى: #ذَلِكَ ِأَتَّهُمْ كَدّبُواه يرجع إِلْ ما قبله 
بالافصل» ولا يرجم إل قوله: لسأضرف)». 

ل ا ا 
إهلاك عدرّهم قال: لسَأَصْرِفُ عَنْ آياق الَّذِينَ يَكَكَيَرُونَ 
في الْأرضٍ بِعَيْرِ الحقٌّ): وأراد38 أن ييلكهم ويصطلمهم 
ويجتاحهم على طريق العقوب ةلهم بم كان منهم من 
التكذيب بآيات الله تعالى والردٌ لحججه والمروق عن 
طاعته؛ وبشّر من وعده بهذه الحال من المؤمنين بالوفاء بهاء 
وهو تعالى إذا أهفلك هؤلاء الجبّارين المتكبّرين واصطلمهم 
فقد صرفهم عن آياته» من حيث اقتطعهم عن مشاهلتها 
والنظر فيها بانقطاع التكليف عنهم؛ وخروجهم عن 
صفات أهله. 


00 0 


وعدا الوا نيوكت 1ن خا ةن الققوب ا 
توق الانفياة: الاسعفتات والاقافة كا أن الشرك ذأ 
بد أن يكون مقتر نا بالتبجيل والتعظيمء وإمادة الله تعالى 
للأمم وما يفعله من بوار وإهلاكِ لا يه تقرف العد مالا مدان 
وتوت إل النقامدس الاتسفناف» لاسالف ما 
يفعله تعالى بأوليائه على سبيل الامتحان والاختبار» فكيف 
يصحٌ ما ذكرتموه؟ 

ويمكن أن يجاب عن ذلك بأن يقال: لا يمتنع أن 
يضم الله إلى ما يفعله ببؤلاء الكفار المتجبّرين من الإهلاك 
اللعن والذمٌ والاستخفافء ويأمرنا بإهلاكهم/[[ص 
49] وقتلهم على وجه الاستخفاف والتكالء ويضيف 
الله تعالى ذلك إليه من حيث وقع بأمره وعن أذنه. 

فإنقيل: مامعنيئ قولهتعالى: ليُكَكُبَرُونَ في 
الْأَرضِ بِعَيْر الحَقّ4؟ كأنَّ في التكبّر ما يكون بالحقّ. 

قلنا: في هذا وجهان: أحدهما: أن يكون ذلك عل 
بعل التاككد والولعظ والبينا ف هل أن الكدر له وك ا 
كي و وان جد وطهة لله لاوج عير مار ننه بزهدري 
ل 0 لوَمَنْ د مَدْعٌمَعَ الله إلهاآخَرًلا 

ساد به) [الوسرن: )دوقوك مسال : الإقيما 
د فُرِهِمْ بآيات الله وََثْلِهمُ الأيياءَ بَكَيْر 
لوٌ) الما 6100:ول يرد تال لا لعسئ الذي 
ذكرناه. ومثله قوله تعالى: (وَلا تَفْتَرُوا بآياتي تَمّناً قلِيلاآً4 
[المائدة: 1]155» ولم يرد النهي عن الثمن القليل دون الكثير» 
بل أزاد به تأكيذ القول بان كل تحن بوهد د نيا يكوة قلي 
بالإضافة إليهاء ويكون المتعوّض عنها مغبوناً مبخوساً 
عابر لعفي 

والربعكه كس آدق المعو من وقد و عو ان 
عن الفواحش والادنايا وتباعد عن فعلها 
وتنب أهلها يكون مستسقاً للمدح سالكا لطريق الحقء 
والتكبّر االمذموم هو الواقع على وجه النخوة والبغي 
والاستطالة عل ذوي الضعف والفخر عليهم والمباهاة 
لهم؛ ومن كان بهذه الصفة فهو مجانب للتواضع الذي ندب 
الله إليه» وأرشد إل الشواب المستحق عليه» ويستحقٌ بذلك 
الم والمقتء ولمذا شرط تعالى أن يكون التكبّر بغير الحق 
في قوله تعالى في هذه السورة: لق لْإِنَماحَرَمَ رَيِّ 


من تكيرٌ وتنزه 


حرق النين 117:7 ) العدل مدت امه اس 


الْمَواحِضَ ما طهَرَمِئْها وَمابَطن وَالْإِكْمَ وَالْقِفَ بَقَيْرِ 
الحقٌ4 [الأعراف: *"] يحتمل أيضاً هذين الوجهين 
اللذين ذكرناهماء فإن أريد به البغي المكروه الذي هو الظلم 
ونا نهد كا ارله هب ِكَيْرِ الح تأكيداً وإخباراً عن أنَّه 
بد موود مدنا إن لهي و فك امي ل 
اللي كار لدم نال مرعصية لأ الطليي افيد كيو 
بالحق وبغير الحق. 

فإن قيل: فم| معنئْ قوله تعالى: وَإِنْ يَرَوَا كُلّ آيَةٍ لا 
يُؤْنُوا بها وَإِنْ يَرَوَا سَبِيلَ اليْضْدٍ لا يَتَخِدُهُ سَبِيلاً)؟ 
وهل الرؤية هاهنا العلم والإدراك بالبصر؟ وهب أنََّا 
يمكن أن تكون في قوله تعالى: لوَإِنْ يَرَوَا كل آيَةٍ لا يُؤِْنُوا 
يها4 غبولنة عم وؤية المنن لآن الآئنات والأد نما 
لداعي فد مكل الروية إقائعة عن الم ؟ وتتمر: 
الرشد إنَّما هي طريقة:؛ ولاايصعٌ أن يرجع بها إلى المذاهب 
والاعتقادات التي لا يجوز عليها رؤية البصرء فلا بد إذاً 
من أن يكون المراد به رؤية العلم» ومن علم طريق الرشد 
/ 1ص ]]77١‏ لا يجوز أن ينصرف عنه إل طريق الغيء 
لأنَّ العقلاء لا يختارون مثل ذلك. 

قلنا: الجواب عن ذلك من ثلاثة أوجه: أحدها: أن 
يكون المراد بالرؤية الثانية رؤية البصرهء ويكون السبيل 
المذكور في الآبة هي الأدلّة والآيات. لأنهَا مايُدركه 
بالبصرء ويسمّىْ سبيل الرشد من حيث كانت وصلة إلى 
الرشد وذريعة إلى حصوله؛ ويكون سبيل الغي هو 
الشبهات والمخاريق التي ينص بها المبطلون والمدغلون في 
الدين» فيوقعوا بها الشبهة على أهل الإيمان, وتسم بأئّا 
سبيل الغي وإن كان النظر فيها لا يوجب حصول الغي من 
حيث كان المعلوم من تشاغل بها واغتر بأهلها أنّه يصير إلى 
الغي. 

والوجه الثاني: أن يكون المراد بالرؤية العلمء إلا أنَّ 
العلم لا يعناول كوتها سيلا للرشد وكونها سبيلا للغي» بل 
اران لام د الو كه ا لاسر أن كيرا نب الطنية 
يعلمون مذاهب أهل الحقٌّ واعتقاداتهم وحججهه إِلّا 
نَم يجهلون كونها صحيحة مفضية إل الحق فيتجنبونماء 
وكذلك يعلمون مذاهب المبطلين واعتقاداتهم الباطلة: إلا 
نَم يجهلون كونها باطلة؛ ويعتقدون صحّتها بالشبهة» 


فيصيرون إليها؟ وع لل هذا الوجه لا يجب أن يكون لله 
تعاللُ وصفهم بالغي وترك الحق مع العلم به. 

واتكاا امكرعر مدن اومان مدر 
ولعي كاين وين :]أ التي لجل إن امراف العدنا 
والذهاب مع الموى والشبهات يعدلون عن الرشد إلى 
الغي» ويجحدون ما يعلمون؛ كم أخبر الله سبحانه عن كثير 
من أهل الكتاب بأئَّم يجحدون الح وهم يعلمونه 
وإيستيقئونه: 

فإن قيل: فما معن قوله تعالى: لإذلِكَ بِأَنّهُمْ كَدَّبُوا 
يآياتتنا وكاثوا عَنْها غافِلِينَ ©4) والتكذيب لا يكون ني 
الحقيقة إِلّا في الأخبار دون غيرها؟ 

فلكا: التكتيك:قد يطلق عا الأخجار وغرهاء آلا 

ترئى أنَّم يقولون: فلان يكذب بكذء إذا كان يعتقد 

بطلانه» كم يقولون: يصدق بكذا وكذاء إذا كان يعتقد 
صحّته؟ ولو صرفنا التكذيب هاهنا إلى أخبار الله تعالى التي 
تضمّنتها كتبه الواردة على أيدي رسله جازء فتكون الآيات 
هاهنا هي الكتب المنزلة دون سائر المعجزات. 

فإن قيل: فما معنئ ذمّه تعالى (ذلك بأئَّم كانوا عن 


آياتنا غافلين)» والغفلة على مذهبكم من فعله. لأنّا السهو 


وما جرئى مجراه ما يناني العلوم الضرورية؛ ولا تكليف 
عل الساهيء فكيف يدم بذلك؟ 

قلنا: المراد هاهنا بالغفلة التشبيه لا الحقيقة.ء / 11ص 
١‏ ووجه التشبيه أنَم لما أعرضوا عن تأمّل آيات الله 
تعالى والانتفاع بها أشبهت حاهم حال من كان ساهياً 
غافلاً عنهاء فأطلق عليهم هذا القولء كما قال تعالى: لصم 
بحم عن [البقرة: 10 ]على هذا المعنئ» ولهذايقول 
الإننسان لمن يستبطئه ويصفه بالإعراض عن التأمّل 
والتبيّن: أنت ميّت وراقد لا تبصر ولا تسمعء وما أشبه 
ذلك. وكل هذا واضح بحمد الله وكرمه وإحسانه. 

لكشو فى أصول ادي 

[[ص 05]] الكلام في العدل: 

اعلم أنَّغرضنا في هذا البابء أن تنبت أنَّه تعالى لا 
يفعل القبيحء ولاما يجري مجرئ القبيح من الإخلال 
بالواجبء ليصحٌ أنَّ أفعاله كلّها حسنة. 


والكلام ني العدل على هذا متئى تُوْمّل لم يخرج عن 
الأفعال وما يتعلّق بها ويرجع إليهاء ولمذا وجب أن تُبيّن 
ضروب الأفعال وأقسامها وأحكامها من حسن وقبح 
ووجوب: ويتعلّق بهذه الأحكام النفي والإثبات. 

ولمًّا كان تنزيهه تعالى عن القبيح. إِنَّها يتمٌ بأنيكون 
قار عسزا مب ]ذا فده كان فيا رحبي أذ كر له ذذك 
ويّبكّن الوجه الذي لأجله لم يختر فعل القبيح. 

وكذلك أيضاً: يصحٌ تنزنهه عن إرادة القبيح 
والإخبار بالكذب بعد أن تُبِيّنَ أنَّ إرادته وكلامه من فعله» 
وأئََّها ليسا من صفات ذاته على ما يذهب إليه المخالف. 

ا 5ن 
ذلك متئ ل ينبتل يجب إضافة القبيح والحسن فيا 
ينصرف فيه إلينا دونه تعالى» ولو أنّه كان من فعله كك م 
يكن إل خسنا ولانتفئ عنه القبيح. 

/[[ص ]]"٠5‏ ويلحق بذلك الكلام فيا عدّه 
المخالفون واجباً وليس بواجبء كالأصلح وما أشبهه. 

والكلام فيا نفوا وجوبه وهو واجب. كاللطف 
والعوضء وبعثة الأنبياء لتعريف المصالح؛ وماجرىئ 
بجحرئ ذلك. 

والكلام في حسن التكليف وشرائطه وصفات 
الكلك يلمع أرها بدلافع زان مشتساصيو وقةناعبي 
وقدادّعى قوم قبح التكليف في الأصلء وادَّعئ آخرون 
وجوبه على بعض الوجوه؛ فلا بد من ييز الصحيح من 
ذلك من الباطلء ونحن تُفصّل ذلك وثُرتبِه في أبوابه إن 
شاء الله. 


للمزيد راجع: 
© الأفعال. 
© الحسن والقبح. 
64 - العرض: 

الحدود والحقائق: 

لضي اف وى مرصكويا فس له 
اللحريع الوجزة: 


اا 


رسائل الشريف المرتضى (ج 5)/ (نقد النبسابوري في 
تقسيمه للأعراض): 

[[ص 04 ”7]] مسألة: قال يفيه : تصمّحت الأوراق التي 
عملها أبو رشيد سعيد بن محمّد في ذكر أنواع الأعراض وأقسامها 
وفنون أحكامهاء فوجدتها قد أخلّ بأيّامِ كان يجب أن يذكرها كما 
ذكر ما يجري مجراهاء وأخلّ أيضاً في تقسياته بأقسام وقمثيلاته 
بأشياء لا بد من ذكرها. 

وَل أشنتن نا اتست تاي ناموك ولا 
تقدّمه جميعاً ما [لا بد منه] في هذا الباب بمشيئة الله تعالى 
وعونه و حسن معويته. 

/ [1[ص ]]"”٠١‏ [أقسام الأعراض]: 

الأعراض على ضربين: [ما] يوجب أن يختصٌ به 
خالا والآخر لا يرت عالا. 

ومايوجب حالآعلى ضربين: ضرب يوجب حال 
الحيّ» والضرب الآخر يوجب ا حال لمحلّه. 

فأمًّا الذي يوجب حالاً لحيّ فأنواع: الاعتقادات» 
والأزاقاسة والكراهحانه» والعاتزؤن والفحدرة واطيتاة 
والشهوة وأضدادهاء والنظر. 

وأمّا ما يوجب حالاً لمحلّه فهو أنواع الأكوان. وأمَّا 
ما لاايوجب لحيّ ولاالمحمل فم عدا ما ذكرناه. 

وينقسم مالا يوجب حالاًلمحل ولا حمله إلى 
ضربين: فضرب يوجب لمحلّه حكماً» وضرب لا يوجب 
ذلك. والأوّل هو التأليف إذا كان التزاماً والاعتقادات» 
والثاني_ وهومالايوجب حالآًولا حكعً_هو: 
المدركات من الألوان» والطعوم. والأرياح.والحرارة» 
والبرودة» والأصوات. والآلام. 

والأعراض عل ضربين: ضرب يصحٌ أن يتعّق 
بكلّ حيّ من قديم ومحدّث ويوجب له حالآً» والضفرب 
الآخرلايضحٌ أن تعلق إلا بالحدت خاضة: ولنيس فيها 
مايختصٌ بالقديم تعالى» ولاايصحٌ تعلّق جنسه ولا نوعه 
بالمحدّث. 

أكتااها يلتق كا حت سومان اريدم 
فالإرادات والكراهات وما عداها من التعلّقات» لايصحٌ 
إذا يوجب حال إلّا للمحدّث دون القديم. 


حرف العين / )١175(‏ العرض بز ز01111111101 


الجواهر من نوعه.؛ وضرب يصحٌ خلوّها وتعرّها من 
أجناسه وأنواعه. 

/ 1ص ]]"١١‏ فالأوّل هو نوع الأكوان. لأنَّ 
الجواهر لاايصحٌ مع وجودها أن تُعرَّىْ من نوع الكون. 
لأنّ الجوهر مع تحيّزه لا بد من اختصاصه بالجهة ولايكون 
فيال كز 

والضرب الثاني هو ماعدانوع الأكوان. لأنّه 
يصحٌ أن تُعرَّى الجواهر من كل ما عدا الأكوان من المعاني. 

الخد قن فنا طروي قورف قد قن اده 
كسام وا لواحن والعصيوب الاح اعد عا لذتك. 
الغهرت الأول بهو لكان لأثلا المستودة أفإن اللتواهر 
لا تخحلو من نوعها. والثاني ما عدا الأكوان. لأنّه إذا جاز 
خلوٌ الجواهر منها فلم تدلعان حدوثها وإن كانت هذه 
المعاني محدّثة لتقدّم الجوهر لما خالية منها. 

والأعراض عل ضروب ثلائة: ضرب لا يكون إلا 
حسناً أو لا قبح فيه؛ والضرب الأول العلوم والنظر عند 
أبي هاشم. فإنّه يذهب إل أنَّ العلم والنظر لا يكونان إلا 
حسنين» وعند أبي علي أنّه قد يجوز أن يكونا قبيحين بأن 
يكونا مفسدة. 

والفستري الشكان: تفيل #والظلتي» والككيدن!؛ 
وإرادة القبيح» وكراهة الحسن. والأمر بالقبيح والنهي عن 
الحمسنء وتكليف ما لا يطاق. وهذا الضرب كثير وإنَّما 
فكرنا الأصيرل: 

وهذا الضرب على ضربين: أحدهما لايمكن على 
عمال في الألهوال الايكوة فعا والفان يمن غيل 
سفن ردن ال كر قينا 

فمثال الأوّل الجهال المتعلّق بالله تعالى؛ كاعتقاد أنّه 
جسم أو حدّث. ومن مسلة ما يعلّق بالجهل ب لايجوز 
تغيّر حاله وخروجه علئى صفته؛ كاعتقاد/ [[ص ؟١١"7]]‏ 
أن الننواه مس وان الحوه له فد فز مو الكسناس” 

ويجوز أن يلحق بهذا الضرب إرادة الجهل الذي 
ذكرناه أوّلاً والأمربه. لأنّه ىا لا يجوز تغيّر المرادعن قبحه 
لا يجوز قبح الإرادة المتعلّقة به. 

ومثال الضرب الثاني _ وهو مالايمكن على 
بعض الوجوه آلا يكون قبيحاً _ الجهل المتعلّق بم يجوز 


تغيّر حاله؛ والظلم, والكذبء وباقي القبائح التي 
عدّدناها. 

ول تلبت ناهد عاق موا وان ارون 
فيح ؤلا ييل لأله إذ عقي أن نهدا انارق حال 
مخصوصة ولم يكن فيها في تلك الحال فاعتقاده جهلء إلا 
لكان كو الك قر وت يان حزن ريد المداق 
تلك الحال. 

والضرر الذي هو ظلم كان يمكن أن يكون عدلاً 
بأنيقععكئ خلاف ذلك الوجه؛ وقد يكون أيضاً من 
جنسه ما ليس بظلم. وكذلك الكذب فيه الوجهان اللذان 
ذكرناهما معاً. 

وأمّا الضرب الثالث فهو باقي الأعراض. لأنَّ 
الحسن والقبح يمكن أن يدخل في الجميع على البدل. 

وما يقبح من أعراض على ضربين: أحدهما يختصٌ 
بوجه قبح لا يكون لغيره وإن جاز أن يقبح للوجه الذي 
يعمّه ويعمٌ غيره. والضرب الآخر إِنَّا يقبح لوجه مشاركة 
فيه كل القبائح. 

فمثال الأول الألم إذا كان ك ذبا وإرادة القبيح 
وكراهة الحسن. لأنَّ الظلم وجه قبح يختصٌ به ولا يشاركه 
في هذا الوجه سواه. وكذلك الكذب وإرادة القبيح وكراهة 
ا 

وإنَّما قلنا: إنَّه يجوز مع هذا الاختصاص أن يشارك 
باقي القبائح في وجه القبح. لأنَّهِ يجوز أن يعرض الظلم أو 
الكذب أو إرادة القبيح أو كراهة الحسن أن يكون/11اص 
1 ]] مفسدةً أو عبثاء فيقبح لذلك. 

فأمًّا مثال الضرب الثاني ما يقبح لوجه مشترك 
فهن و سائرالأعرافنء لأنه لافئء مها إلاؤفد يجوز آن 
تعرض فيه المفسدة أو يكون عبثاً» فيقبح لذلك. 

واعلم أنَّه لاايمكن أن تجتمع وجوه القبح كلّهاني 
فقوي سر رعق لط عاب رادار اله 
لحسن مفسدة عبثاً لنا في هذه الوجه؛ وأكثر ما يجتمع فيه 
من وجوه البح أن يكون العرض مثلاً ظل)ً كذباً ويتّفق أن 
يكون مفسلةً وعبثاً. وكذلك القول في الكذب وإرادة 
القبيح وكراهة الحسن إذا انّفْقَفي كلّ كل واحدمنها 
المفسدة والعيب. فاعلم ذلك. 


[إخلال النيسابوري في تقسيم الأعراض]: 

فأمّا الذي أخل بذكره في خلال تقسيمه. فإنّه لنَّ 
قسّم الأعراض في تماثل واختلاف وتضاد ذكر في قسمة 
التعاثل الذي لا اختلاف فيه ولا تضادٌ التأليف والحياة 
والقيمة والألىء وأخلٌ بذكر الحرارة والبرودة والرطوب 
واليببوسة. وهذه أجناس تجري مجرى ما ذكره في أنَّا متهائلة 
لا مختلف فيها ولا متضاة. 

ولمًَا ذكر قسم ماهومتاثل ومتضادٌ ولايدخله 
المختلف الذي ليس بمتضاةٌ ذكر الألوان والطعوم 
والأرناح وال بذك ر الأضوات::وهىئ غشه آي هاشم 
متتاثلة ومتضاذة بغير مختلف ليس بمتضاد. 

إن افقدن ناعس ةا رهنو أن الأعدواك ين فعديتاةة 
فقد كان يج ب أن يذكرهافي باب المتاثل والمختلف مع 
الاعتتهادات والإرادات والكرامات والشهوة والبقاء 
والنظرء ولاههنا ذكرها ولا هناك. فإن [كان] متوقفاً في 
القطع بتضاد / [[ص ]]7١5‏ المختلف منها فقد كان يجب 
أن يذكر توقفه. وأنّا مع التوقف إمّا أن تكون داخلة في 
المختلف الذي ليس بمتضادٌ مع الاعتتادات والإرادات 
ومع الذي هي مختلفة كالآلوان والآكوان» وهذا إخلال. 

ولمًَّ ذكر أقسام الأعراض المتعلّقات وكيفيات 
تعلقه :ذا أخل بقسمة من فسروب تعلّقها كان ينبغني أن 
يذكرهاء وهي: أن المتعلّقات عل ضربين: ضرب متعلّق 
بغير واحد تفصيلاً من غير تجاوز له كالاعتقادات والظنٌ 
والإرادة والكراهة والنظرء والضرب الآخر يتعلّق بم لا 
ينناهئ كالشهوة والنفار والقدرة فيا يتعلّق به من الأجناس 
أوالشنهن الراسة بابسال والأو فاه هلقن اهلق 
بار اعد سي قتور تمتك ليه إذا كان لوو المحم والوفيك 
واحداً. 

تأفنا نعي الكرن كتاف ساعنلا 
ضربين: أحدهما متعلّق بمتعلّقه عا الجملة والتفصيل» 
وهوالاعتقادات أو الإرادات أو الكراهات. والضرب 
الثاني لا يتعلّق إِلَّا على طريق سبيل التفصيل؛ وهو القدر 
والشهواث والتفار. 

ولمًا ذكر كيفية تولّد الأسباب المولّدة وعلن النظر 
الاك ذواتكون لخر تبجح راعا ار اتناف سدس 


1 1 1 اا 


ذكرهاء وهي أن يقال: إِنّ الأسباب المولودة على ضربين: 
قرم لحو ا لع القنا و والسحن فور اعد قر جور عالت 
فمثال الأوّل النظر والاعتماد» ومثال الثاني الأكوان. 

ولًا ذكر قسمة مايُّدرّكَ من الأعراض وأنَّ فيهاما 
يكفي في إدراكه محل الحياة وفيها ما يحتاج إل بنية زائدة» 
أخلّ لا ذكر أقسام ما لايكفي في إدراكه محل الحياة 
بالأراييح» فإنَّهِ ذكر الألوان والطعوم وترك ذكر الأرايبح 

وأغخل يفنا يشتمه فق كبنيبة إدراك هيده المبدركاك 
واجب ذكرها هي: أنَّ هذه /[[ص ]]7١6‏ الأعراض 
الوركات ع قروا ننه كا تدك محل امنا 


يدرك في محلّهء ومنها ما يدرك محلّه من غير إدراك محلّه ولا 


انتقاله إلىْ حاسّة الإدراك. فالأوَّل هوالألء والثاني هو 


اللون والحرارة والبرودة والأصوات والطعوم والأراييح» 
والثالث هو الألوان. 


جوابات المسائل السلارية: 

1[[ص ؟١١”"]]‏ المسألة الرابعة: ماالمفسد لقولمن 
زعم أنَّ العرض إِنَّا يختصٌ بمحلّه بالفاعل من غير اعتبار 
كونه قاصداً حتَّىْ لا يلزم عليه الساهي والنائم؛ ويقول: 
كبق السيل إل أديفعل التائم عبدعع كونا خصوضا مين 
جملة مافي مقدوره. كذلك يخصّص أحد العرضين بالمحل 
وإن كان جائزاً أن يوجد مايحل زيداً في عمروومايحل 
عمراً في زيد؟ 

الجواب وبالله التوفيق: اعلم أنَّ العرض لا يخلو من 
عار إن الي تسريه ل كاعر سذي ريد يهاان 
لايصحٌ ذلك فيه حتَّىْ يستحيل وجوده إل في المحلّ الذي 
حلّه دون غيره؛ فإن كان الأمر عن ما ذكرناه ثانياً وقيل لنا: 
ما الوجه ني اختصاصه بمحلّه حتّى كان لا يصحٌ حلوله إلا 
فيه. وإلى أيّ شيىء تسندون ذلك؟ فالجواب: أنَّ قولنا إن 
سرف فم بيعل في إتناقا وفيا #الا تكاس علمة 
الفاعل والنفي لايصحٌ تعليله ولا إسناده إل مقتض له. 
ولك أيضاً أن تقول: اختصاص العرض بمحلّه حت لا 
يصمح وجوده إلّا فبه ما لايصحٌ تعليله لأنّه بأي شيء عُلّل 
كان ذلك فاسداً لأنّه إن عُلّل بالنفس اقتضيئ تاثل كل 
فئ قنع ذا اللجل ومدتيه لاس لأن الأجستاين 


حرف العين / )١15(‏ العصمة 11110110 


المختلفة قد تختصّ بالمحل الواحد حتََّىْ لاايصمٌ وجودها 
الاتيي قنو اككيمة وال سكين لاقفج' قالبل انه 
هذا الحكم. وقد علمنا خلافه» وإن علّانا ذلك بعلّة جاز 
ارتفاعها فصع حلول هذا العرض في غير محلّهء وذلك 
أيضاً فاسدء وإن علّاناه بالفاعل فم يستند إليه يصحٌ فيه 
التحيّره فكان يجب لو اختار أن يفعله في غير هذا المحلّ أن 
يسح تلك روفند فرعي أن العترمن لا يصب ويعتوفه إلااقق 
المحل الذي وَجِدَ فيه. 

فأمّاالوجهالأوَّل وهو جواز وجود العرض 
/ 1ص ]]7”7١‏ في المحال المتغايرة فهو الصعب المشتبه» 
والذي يمضي في الكتب أن ذلك لو كان جائزاً لكان 
حلوله في المحل موجباً عن معنئ يقتضي ذلك فيه وهذا 
غير لازم؛ لأنَّ لقائل أن يقول: إن جواز حلوله في هذا 
المحل وفي غيره إِنَّا يقتتضي في بعض المحال أمراً يقتضيه 
كه إلبة وين يوز أن يكيوق كلتك مسكندا إل الناعدل 
وكونه قادراً لاسيّا وهذا حكم يتبع الحدوث؛ ويمكن في 
كل شيء تبع الحدوث أن تسنده إِلىْ الفاعل ولا يمكن دفع 
ذلك بما يُدفَع به كون الأحوال أو الأحكام التي تحصل في 
حال البقاء مسندة إلى الفاعل. 

فإذاقيل: لو جزاز أن يكون اختصاص العرض 
بفخل كيدا إل الفاعل حناز أنيكون اختصاصهه بنالؤقفت 
أوما تقديره تقدير الوقت مستنداً أيضاً إلى الفاعل؛ أمكن 
الأيكال: الاتعمال فس شر جد قرب متنا لأ ويه ١‏ 
وقتاًواحداً كالصوت والإرادة» فهذا الغمرب مما لا يمكن 
ساد اعتضاطعه بالوقتت إل الفاعسل لاتبشيدالة وجعودة لا 
وقتاًواحداًء والضرب الآخر من الأفعال يصحٌ وجوده 
الازكووكت واإحده رقو دل النولين قا أن عد الفسرت 
أيضاً من أفعالنا لايصحٌ أن نوج ده إِلّا في وقت واحد وإن 
صم عليه البقاء والاستمرار أوقاتاً كثيرة وإنَّمالم يصحٌ 
ذلك منّا لأمريرجع إلى حكم القُدَّر التي لاانتكون قادرين 
ِلّامباء فأما القديم تعالى القادر لنفسه فهو يقدر عل تقديم 
أفعاله الباقيات عن أوقات وجودها وتأخيرهاء فم ألزمناه 
في الوقت نلزمه في أفعال القديم تعالى الباقيات ولا يلتزمه 
في أفعالنا وإن كانت باقيات للوجه الذي ذكرناه. 


في 5 السؤال عن 1 ويقال: ماأنكرتم أن يجري 


أحدنا في فعل العرض في بعض المحال في جواز وجوده في 
غيره مجرئ القديم تعالى في فعل العرض الباقي وقت منع 
جواز وجوده في غيره؟ فليس يمنع من ذلك في أحدنا وإن 
جازني القديم تعالى مانع كم فرَّقنافي تقديم الأفعال 
وتأخيرها بيننا وبين القديم تعالى. 

فإن قيل: لوجاز عه العرض الوجود في محال 
ختلفة لجاز عليه أن ينتقل إِلْ غير محلّه بعد وجوهه فيه. 
أمكعى أنه تال القررق نتن الكندرية عالقا كيه 
إنتداذه ]لا القاعتز ءالأ الفات] الأ تك إل من الصقات 
إلا ماتبع حدوث الذوات» والعرض لو اتتقل في حال 
بقائنه لم يجز/ [[ص ]]"١5‏ إسند انتقاله إلى الفاعل» 
والذات غير حادثة في هذه الحال. وليس كذلك حال 
الكخندوعدة لآ د علو هه لق بترو لين و لوق 
ويمكن أن يُسبّد إلْ الفاعل» ولنا في هذه المسألة نظر. 

وهذا الذي ذكرناه آخر ما حضرنا الآن فيهاء وإن 
من لنا بعد هذا شيء يخالف ما ذكرناه أوردناه بمشيئة الله 
ولحبس يقن و لهك ق أذ الترفل عطوز رداق فيز 
المحل اللي دفي تن أصول لدي فال عناية ديت 
ه١‏ _العصمه: 

مباحث عامة: 

الحدود والحقائق: 

[[ص 1175 7١‏ _ حقيقة العصمة هي اللطف الذي 
يفعله الله فيختار العبد عنده الامتناع من فعل القبيح. 

رسائل الشريف المرتضئئ (ج 7)/ (مسألة في العصمة): 

1[[ص 5””]] ما حقيقة العصمة التي يعتقد 
وجوبها للأنبياء والأئمّة للِتَ؟ وهل هو معنئ يضطرٌ إلى 
الطاعة ويمنع من المعصية؛ أو معنىئ يضام الاختيار؟ فإن 
كان معن يضطرٌ إلى الطاعة ويمنع من المعصية؛ فكيف 
يجوز الحمد والذمٌ لفاعلها؟ وإن كان معنئ يضام الاختيار» 
فاذكروه ودلّوا عللْ صحَّة مطابقته له. ووجوب اختصاص 
الدكرريو به دون مو سواع قد قال عه العزلةة إن 
لله عصم أنبياءه بالشهادة لهم بالاعتصام؛ وضدَّل قوماً 
بنفس الشهادة عليهم بالضلال. فإن يكن ذلك هو المعتمد 


أنعم بذكره ودلٌ عن صحَّته وبطلان ماعساه نعلمه من 
الطفكن فلبف وز ف ان ساطلة دل م | بلاوته وضكة الرسه 
المعتمد دون ما سواه. 

الجواب _ولله التوفيق_: اعلم أن العصمة هي 
اللطف الذي يفعله تعالى» فيختار العبد عنده الامتناع 
/ 11ص 57*]] من فعل القبيح؛ فيقال عل هذا إِنَ الله 
عصمه. بأن فعل له ما أختار عنده العدول عن القبيح, 
ويقال: إِنْ العبد معتصم, لأنّه اخشار عند هذا الداعي الذي 
فعل الامتناع عن القبيح. 

وأصل العصمة في وضع اللغة المنع» يقال: عصمت 
فلاناً من السوء إذا منتعت من فعله به» غير أن المتكلّمين 
أجروا هذه اللفظة على من امتنع باختياره عند اللطف 
الذي يفعله الله تعالى به. لأنَّه إذا فعل به ما يعلم أن يمتنع 
عنده من فعل القبيح» فقد منعه منه. فأجروا عليه لفظ 
المانع قسراً أو قهراً. 

وأهل اللغة يتصارفون ذلك ويستعملونه. لأَنَم 
يقولون فيمن أشار على غيره برأي فقبله مختاراً واحتمئ 
يذلاك كو قا لكف ودر هالت ] ذتكوا سر انلع لفون 
ومنعه وعصمه منعه» وإن كان ذلك عل سبيل الاختيار. 

فإن قيل: أفتقولون فيمن لطف له بم اختار عنده 
الامتناع من فعل واحد قبيح: إِنَّهِ معصوم؟ 

قلنا: نقول ذلك مضافاً ولا نطلقه؛ فنقول: إِنّه 
معصوم من كذا ولا نطلق» فيوهم أنَّه معصوم من جميع 
القبائح» ونطلق في الأنبياء والأتمّة لِنَهُ العصمة بلا تقبييدء 
لأتّهَم عندنا لا يفعلون شيئاً من القبائح» دون ما يقوله 
المعتزلة من نفي الكبائر عنهم دون الصغائر. 

فإن قيل: فإذا كان تفسير العصمة ماذكرتم: فألا 
عصم الله جميع المكلّفين وفعل بهم مايختارون عنده 
الامتناع من القبائح. 

قلنا: كل من علم الله تعالى أن له لطفاً يختار عنده 
من القسبح: فإنّه لابدٌ أن يفعله وإن لم يكن نيياً ولا 
إماماًء لأنَّ التكليف يقتضي فعل اللطف عإ ما دلَّ عليه 


الامتناع 


في مواضع كثيرة. 
غير أنا لا نسع أن يكون في المكلثفين من ليس في 
المعلوم أن فيه سبباً متئ / [[ص <777]] فعل اختار عنده 
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الامتناع من القبح؛ فيكون هذا المكلّف لاعصمة لهفي 
المعلوم ولا لطفء ولا يكلّف من لا لطف له بحسن ولا 
بقبح. وإنَّما القبيح منع اللطف فيمن له لطف مع ثبوت 
التكليف. 

ما قول بعضهم: إِنَّ العصمة الشهادة من الله تعالق 
بالاعتصام؛. فباطل لأنَّ الشهادة لا يجعل الشيء على ماهو 
بهء ونا يتعلّق به عل ماهو عليه لأنَّ الشهادة هي الخير؛ 
والخبر عن كون الشيء عل صفة لا يؤثَّر في كونه عليهاء 
فيحتاج أوَّلاً إل أن يعدم إل العلسم يان زيداً معضوم أو 
معتصم ويُوضّح عن معنئىئ ذلكء ثمٌ تكون الشهادة من 
بعده مطابقة لهذا العلم. وهذا بمنزلة من سَيِلَ عن حدّ 
المتحرّك فقال: هو شهادة بأنّه متحرّكء أو العلم بأنّه عن 
هذه الصفة. 

وفي هذا البيان كفاية لمن تأمّل. 

جوابات المسائل الطرابلسيّة (خ): 

[[ص 184]] المسألة السادسة: في العصمة: 

ماحقيقة العصمة التي يُعتّقد وجوبها للأنبياء 
والأئمّة لإيكظ؟ وهل هو معنئ يضطرٌ إلى الطاعة ويُمنّع من 
المعصية؟ فكيف يجوز الحمد والذمٌ لفاعلهما؟ وإن كان 
معنئ يضام الاختيار فاذكروه ودلّوا على صكَّته ومطابقته 
له ووجوب اختصاص المذكورين به دون من سواهم. فقد 
قال عضن العترلة إنَ الله تعالى عصم أنبيائه بالشهادة لهم 
بالاستعفام كن] ملل قوكا سس السهاذ ة سيم 
بالضلال؛ فإن كان ذلك صحيحاً فِدُلٌ ع صكّته وبطلان 
ماعساه يعلمه من الطعن فيه؛ وإن يكن باطلاً ذل على 
بطلانه وصحَّة الوجه المعتمد فيه دون ما سواه. 

الجسواب وبالله التوفيق: اعلم أن العصمة هي 
اللطف الذي يفعله الله تعالى فيختار العبد عنده الامتناع 
من فعل القبيح» فيقال على هذا : إِنْ الله تعالى عصمه بأن 
فعل له ما اختار عنده العدول عن القبيح. ويقال: إِنْ العبد 
معتصم لأنه اختار عند هذا الداعي الذي فعل له الامتناع 
من القبيح. 

وأصل العصمة في موضوع اللغة المنعء يقولون: 
عطتيات فلانا بحن الكو إذا تتنت عخلول ينغي أن 


حرف العين / )١15(‏ العصمة اخ المع امس 


المتكلّمِين أجروا هذه اللفظة على من امتنع باختياره عند 
اللفظ الذي يفعله الله تعالى به لأنَّه إذا فعل به مايعلم أنَّه 
يمتنع عنده من فعل القبيح فقد منعه من القبيح» فأجروا 
عليه لفظ المانع قهراً وقسراً. وأهل اللغة يتعارفون ذلك 
أيضاً ويستعملونه؛ لأَنَّم يقولون في من أشار عل غيره 
برأي فقبله منه ختاراً وحتمئ بذلك من ضرر يلحقه وسوءٍ 
واله التجاويدة لتك الفصر وسعار مف اي قمر كان 
غلا ننه الاان. 

فإن قيل: أفتقولون فيمن لطف به بم اختار عنده 
الامتناع من فعل قبيح واحد: إِنَّهِ معصوم؟ 

قلهنا: تقول ذلك مضافاً ولاتطله:فقفول: إنه 
معصوم من كذاء /[1[ص ]]15١‏ ولا تُطلق فيوهم أنَّه 
معصوم من جميع القبائح, ونُطلق في الأنبياء والأئمّة مغ 
العصمة بلا تقيبد, لأنَّم عندنا لا يفعلون شيئاً من القبائح 
بخلاف ماتقوله المعتزلة من نفي الكبائر عنهم دو 
الصغائر. 

فإن قيل: فإذا كان تفسير العصمة ماذكرتم فألا 
عصم الله جميع المكلّفين وفعل بهم ما يختارون عنده 
الامتناع من القبائح؟ 

قلنا :كل من علم الله تعال أنَّ له لطفاً يختار عنده 
الامتناع من القبيح فإنَّه لا بد أن يفعله به وإنلم يكن نيّاً 
ولا إماماء لأنَّ التكليف تقتضي فعل اللطف عل مادُلَّ 
مووي م حبرا اك لص كردن 
المكلّفين من ليس في المعلوم أن شيئاً متئ فُعِلَ اخشار عنده 
الامتناع من القبيح» فيكون هذا المكلّف لاعصمة لهفي 
المعلوم ولا لطف وتكليف من لا لطف له يحسن ولا يقبح؛ 
وإنَّا القبيح منع اللطف فيمن له لطف مع ثبوت التكليف. 

فَأمّا قول بعضهم: إن العصمة هي الشهادة من الله كبك 
بالاستعصام فباطل؛ لأنَّ الشهادة لا تجعل الشيء عل ما هو به 
وإنَّا تتعلّق به عل ما هو عليه؛ لأنّ الشهادة هي الخبر والخير عن 
كون الشيء عل صفةٍ لا تُوبّر في كونه عليهاء فنحتاج أوّلاً إلى أن 
يتقدَّم لنا العلم أن زيداً من المعصوم أو معتصم ويُوضَّح عن 
ذلكء ثمّ تكون الشهادة بأنّه متحرّك أو العلم بأنّه عل هذه 
الصفة» وفي هذا البيان كفاية لمن تأمّل. 


المقنع في الغيبة: 

311ص 7”5]] [أصل وجوب العصمة]: 

(واقنا الى يدل عتزا ولجتوت عقي الإباد قير 
أنَّ علّة الحاجة إل الإمام هي أن يكون لطفاً للرعيّة في 
الامتناع من القبيح وفعل الواجب على ما اعتمدناه ونبّهنا 
عليه. 

ميزنا الاففوره قاع إلحد ناكة يف أن 
تكون مرتفعة عنه. 

فإن كانت موجودة فيه فيجب أن يحتاج إلى إمام كما 
احنيج إليه. لأنَّ علَّة الحاجة لا يجوز أن تقتضيها في موضع 
دوق اع لأن ذلك يقس لوج عله 

/11[ص »7”]] والقول في إمامه كالقول فيه في القسمة 
التي ذكرناها. 

وهذا يقتضي إِمّا الوقوف عا إمام ترتفع عنه علَّة 
الحاجة» أو وجود أئمّة لا نهاية لهم وهو محال. 

فلم يبقّ بعد هذا إلّا أنَّ علّة الحاجة إليه مفقودة فيه» ولن 
يكون ذلك إِلّا وهو معصوم ولا يجوز عليه فعل القبيح. 

عصمة الأنبياء: 

تنزيه الأنبياء: 

لعن ]تمسق الححماسس 3 الأليتساء طكة 
فقالت الشيعة الإماميّة: لا يجوز عليهم شيء من المعاصي 
والندنوده كيرا كان أو ستهير ولا فبتل المرة ولا بعدهاء 
ويقولونفي الأتمّة مثل ذلكء وجوّز أصحاب الحديث 
والحشوية عل الأنبياء الكبائر قبل النبِوّة» ومنهم من 
خَورْعسا فق حمال الجوة سنوع الكندب قي] علق تاداء 
الشريعة» ومنهم من جوّزها ذلك في حال النبوّة بشرط 
الإسرار دون الإعلان» ومنهم من جوّزها عل الأحوال 
كلّهاء ومنعت اسراح مح اوسن | الكبائر والصغائر 
لعفن شي الأبينه نلك فيل القر ةوق حافناءوجشورت 
في الحالين وقوع مالا يستخف من الصغايره ثم اختلفوا 
فمنهم من جوّز عل النبيّ ل الإقدام عل المعصية 
ال ا ا 0 
وقال: إِنََّم لا يقدمون على الذنوب التي يعلمونها ذنوباً 
لا عل سبيل التأويل. 


وحكي عن النظّام» وجعفر بن مبشره وجماعة من 
تتبعهياء أن ذنسويع لأ تكو لاع سيل السهر والعفلة: 
راقع مواعدوة الك ورة كان مر مها سن انهه لقره 
معرفتهم وعلوٌ مرتبتهم. وجوَّزوا كلهم ومن قدّمناذكره 
من الحشوية وأصحاب /[[ص 7”5]] الحديث على الأئمّة 
نه الكبائر والصغائر إلا نّم يقولون: إِنَّ بوقوع الكبيرة 
من الإمام تفسد إمامته» ويجب عزله والاستبدال به. 

واعلع أن الختلاف بيننا وبين المعتزلة في تجويزهم 
ل م 
التحقيقء لِأَنَم تادر وو مق التدير ىنا ادر نه 
استحقاق عقابء وإِنّما يكون حظّه نقص الشواب على 
اختلافهم أيضاً في ذلك لأنَّ أباعلي الجبّائي يقول: إِنَّ 
الصغيرة يسقط عقابها بغير موازنة» فكأئَّّم معترفون بأنَّه لا 
يقع منهم ما يستحقون به الذمٌ والعقاب. 

وسدماراحة تلج و الحو واد لشي رم 
عي عو دياه ينك جميع المعاصي من حيث كان كل 
شىء منها تسعد بهفاعلهالذمٌ والعقابء» لذن الإحباط 
باطل عندهم؛ وإذا بطل الإحباط فلا معصية إِلّا ويستحقٌ 
فاعلها الذمٌ والعقابء وإذا كان استحقاق الذمٌ والعقاب 
منفيّاً عن الأنبياء لٍِنه وجب أن تنتفي عنهم سائر 
الذتوث ويصميرالتنلاف :مين السيعة والمخرة متعلقاً 
بالأحماط فزة طن الاتحباط فلؤابة نتن الاتفاق عل أن 
شيئاً من المعاصي لا يقع من الأنبياء من من حيث يلزمهم 
استحقاق الدْمٌ والعقابء لكنّه يجوز آن نتكلّم في هذه 
لبد لعن« نيل الشقين ونترقن أن الأشرق السعائر 
والكبائر على ما تقوله المعتزلة» ومتئ فرضنا ذلك لم نجوّز 
أيضاً عليهم الصغائر لما سنذكره ونبيّنه إن شاء الله تعالى. 

[تنزيه الأنبياء ْنَا كافة عن الصغائر والكبائر]: 

واعلم أنَّ جميع ما تنرَّه الأنبياء لتك عنه؛ ونمنع من 
وقوعه منهم يستند إلى دلالة العلم /[[ص 5”]] المعجز 
إمّا بنفسه أو بواسطة» وتفسير هذه الجملة: أن العلم المعجز 
إذا كان واقعاً موقع التصديق لمدَّعي النبوّة والرسالة» 
وجارياً مجرئ قوله تعالى له: صدقت في نك رسولي ومؤدٌ 
عنّى. فلا بدَّ من أن يكون هذا المعجز مانعاً من كذبه عن 
الله سبحانه في ما يؤدّيه [عنه]» لأنّه تعالى لا يجوز أن يصدّق 
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الكذّاب: لأنَّ تصديق الكدّابٍ قبيح» كا أنَّ الكذب قببح) 
فأمًا الكذب في غير ما يؤدّيه عن الله وسائر الكبائر فنا دل 
ليج حل حي هر سيك رز ل لحف ناه 
الرسول وتصديقه فيا يؤدّيهء وقبوله منه» لأنَّ الغرض في 
بعثة الأنبياء ملِّهُ تصديقهم بالأعلام المعجزة هو أن يُمتثل 
ما يأتون به» فا قدح في الامتشال والقبول وأنَّر فيهما يجب أن 
بعكم التكويفه لويد قلداة نيدل عدن مي الكلنت 
والكبائر عنهم في غير ما يؤدّونه [عن الله] بواسطة. وفي 
لد عه 

فإن قبل: ليبق إِلّا أن تدلواع ا أنَّ تويز الكبائر 
يقدح فيا هو الغرض بالبعثة من القبول والامتثال. 

لك الا شبوكق سو تعر ساي عبؤازالسا 
ولا نأمن منه الإقدام عل الذنوبء لا تكون أنفسنا ساكنة 
إلى قبول قوله أو استاع وعظه كسكونها إلى من لا نجوّز 
علدة قسكا 177 ]امن للم و هنذا سو معن قرلنا: 
ِنَّ وقوع الكبائر منشّر عن القبولء والمرجع فيا ينشّر وما لا 
مشخ ]لا العماكات واعفارنا تسحبية :ونين نك عا 
يستخرج بالأدلّة والمقساييس» ومن رجع إلى العادة علم ما 
واو ادعو امعو افد فين فجبون لقتال ون 1 
الكبائر ني هذا الباب [إن]لم يزدعكئن حظ السخف 
والمجون والخلاعة ولم ينتقص. 

فإن قيل: أوَليس قد جوز كثير من الناس على 
الأنيياء لتك الكبائر مع أكهنم ل ينقرواغعن قبول أقواهم 
والعجل جه الوانهوة سيق الأشوان # حكن ينض فتولك إن 
الكبائر منفرة. 

قلنا: هذا سؤال من لم يفهم ماأوردناه لأنتَالم نرد 
بالتنفير ارتفاع التصديقء وأن لا يقع امتشال الأمر جملة» 
وإنّما أردنا ما فسّرناه من أن سكون النفس إِلْ قبول قول 
من نجوّز ذلك عليه لا يكون على حدّ سكونا إلى من لا 
نجوّز ذلك عليه ونا مع تجويز الكبائر نكون أبعد من 
قبول القول. كم آنا مع الآأمان من الكبائر نتكون أقرب إلى 
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وقد يقرّب من الشيء مالايحصل الشيء عنده. 
كيك عع لا شو عدية الافرق أن بين [رجيه] 
الداعي للناس إلى طعامه وتضجره وتبرّمه منفر في العادة 
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عن حضور دعوته وتناول طعامه؟ وقد يقع مع ماذكرناه 
اللقنووز والعمنان يزلا فرحجه يح اذيكيون سساو ذلك 
طلاقة وجهه واستبشاره وتبسّمه يقرّب من حضور دعوته 
وتناول طعامه» وقد يرتفع [من] الحضور مع ما ذكرناه ولا 
يخرجه من أن يكون مقرَّباًء فدلّ عل أنَّ المعشبر في باب المنمّر 
[عنه] والمقرّب ما ذكرناه دون [غيره. ودون] وقوع الفعل 
المنفّر عنه أو ارتفاعه. 

/ 11ص 8"]] فإن قيل: فهذا يقتضي أنَّ الكبائر لا 
تقع منهم في حال النبوّة» فمن أين أنَّا لا تقع منهم قبل 
النبوّة» وقد زال حكمها بالنبوٌة المسقطة للعقاب والذمٌ» ولم 
يبقّ وجه يقتضي التنفير؟ 

قلنا: الطريقة في الأمرين واحذة لأنا نعلم أنَّمَن 
يجوز عليه الكفر والكبائر في حال من الأحوال وإن تاب 
منهاء وخرج من استحقاق العقاب بها لا نسكن إلى قبول 
قوله؛ كسكوننا إلى من لا يجوز ذلك عليه في حال من 
الأحوال ولا عن وجه من الوجوه. ولمذا لا يكون حال 
الواعظ لنا الداعي إِلْ الله تعالى ونحن نعرفه مقارفاً للكبائر 
مرتكباً لعظيم الذنوب, وإن كان قد فارق جميع ذلك وتاب 
منه عندنا وفي نفوسنا كحال من لم نعهد منه إِلّا النزاهة 
والطهارة» ومعلوم ضرورةً الفرق بين هذين الرجلين فيم| 
يقتضي السكون والنفوره ولهذا كثيراً مايعيّر الناس من 
يعهدون منه القبائح المتقدّمة بها وإن وقعت التوبة منهاء 
ومعلوة ال عيبا فا رقافعنا ومو ا لمن ]كان 
تجويز الكبائر قبل النبوّة منخفضاً عن تجويزها في حال 
النبوّة» وناقصاً عن رتبته في باب التنفير» وجب أن لا يكون 
فيه قيء من التشين» لأن الشيئين قد يشتركان في التفينء 
وإناكاة ا حطها انوي اسن ناميه ل تعروق أن فير" 
اللشطت وا لختر سكي سليه او لامك فقوي سر 
لامحالة؛ وأنَ القايل من السخف الذي لا يقع إِلّافي 
الأخيحان والأوقنات المتناصدة متف أيضناء وإن:فازق الأول 
في قوّة النشير ولم تخرجه نقصانه في هذا الباب من الأوّل من 
أل كو هرا قلق 

فإن قيل: فمن أين قلتم: إِنَّ الصغائر لا تجوز علخ 
الأنبياء في حال النبوّة وقبلها؟ 


/1لاص 1”9]] قلنا: الطريقة في نفي الصغائر في 
الحالتين هي الطريقة في نفي الكبائر في الحالتين عند التأمّل» 
لأناكا نعلم أنَّ من نجوّز كونه فاعلاً لكبيرة متقدّمة قد 
تاب منها وأقلع عنها ولم يبقّ معه شيء من استحقاق عقابها 
وذمّهاء لا يكون سكوننا إليه كسكوننا إلى من لا نجوّز عليه 
ذلك. 

وفذلك عنم امن تجرر يه [القخائر] من 
الأنبياء لخِنَهُ أن يكون مقدماً على القبائح مرتكباً للمعاصي 
في حال نبوّته أو قبلهاء وإن وقعت مكفرة لا يكون سكوننا 
إليه كسكوننا إلْ من نأمن منه كل القبائح ولا نجوّز عليه 
فعل شيء منها. 7 

فأمّا الاعتذارني تجويز الصغائر بأن العقاب والذمّ 
عنها ساقطان فليس بشيء. لأنَّه لا معتبر في باب التنفير 
ادم والعقات حدّىأ يكون التتقين واقعاً عليهيأء الا خرئ أن 
كرا ين امات مدر ولاذمَّ عليه ولاعقاب. وكثيراً من 
الخلق والهيئات منفّر وهو خارج عن باب الذم؟ عل أن 
هذا القول يوجب على قائله تجويز الكبائر عليهم قبل 
البعثة» لأنْ التوبة والإقلاع قد أزالا الذمّ والعقاب اللذين 
يقف التنفير على هذا القول عليهما. 

فإن قيل: كيف تنمّر الصغاير وإِنَّها حظّها تقليل 
الشواب وتنقيصه؟ لأنََّا بكونها صغائر قد خرجت من 
اقتضاء الذمٌ والعقاب؛ ومعلوم أن قلّة الشواب غير منقّرة. 
الأفووك أن[ كخير ]شق الالبجات اكه فين عون سر ا 
النوافل تمًا لو فعلوه لاستحقوا كثيراً من الشوابء ولاايكون 
ذلك منقّراً عنهم؟ 

قلنا: [إنَ] الصغائر لم تكن منشّرة من حيث قلّة 
الثواب معهاء بل إِنَّا كانت كذلك من حيث كانت قبائح 
ومعاصي لله تعاى» وقد يا أنَ الللجأفي باب التفير إلى 
العادة والشاهد. وقد دلَّلنا على أتَّ| يقتضيان بتنفير جميع 
الذنوب والقبائح عل الوجه الذي بيّناه. 

وبعد: فإِنَ الصغائر في هذا الباب بخلاف الامتناع 
من النوافل؛ لأنَّا تنقص ثوابا مستحقا ثابتاء وترك النوافل 
ليس كذلكء وفرق واضح في العادة بين الانحطاط عن 
زثئة فيكت واستخقت؛ وبين قوّاء: وآ لأ تكون حاضصلة 
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وارتقئ إِىْ رتبة عالية» يئر في حالة العزل عن تلك الولاية 
وال هبوط عن تلك الرتبة» ولا يكون حاله هذه كحاله لولم 
ينل تلك الولاية ولا ارتقئ إلى تلك الرتبة؟ 

وهذا الكلام الذي ذكرناه يبل قول من جوز عى 
الأنبياء لَه الصغائر عل اخمتلاف مذاهبهم في تجويز ذلك 
[عليهم] على سبيل العمد أو التأويل. إلا أنَ أباعلي الجبّائي 
ومن وافقه في قوله: إن نوين ال سا لاك د ابو 
يقدمون عليها تأويلاً» وقثيل لذلك بقصّة آدم غللا, فإنّه 
ثبي عن جنس الشجرة دون عينهاء فتأوّل فظن أنّ النهي 
تناول العين» فلم يقدم على المعصية مع العلم بِأَنََّا معصية» 
فان تناففي ‏ الأتهات] دهي إل هذا ادعو دما الأدياء 
نف واعتقاداً أنّ تعمّد المعصية [مع العلم] يوجب 
كبرهاء فنزّهه عن معصية وأضاف إليه معصيتين, لأنّه 
خطئ على مذهبه في الإعراض عن تأمّل مقتضئ النهيء 
محف تقارال ينين أو الحجين أن ولندات رمحي قيس 
ومخطئ في التناول من الشجرة» وهاتان معصيتان. 

سح كان تس لحف اإنيان عنيه الاركيية 
مقتضياً لكبرها لا محالة» لأنّه لا يمتنع أن يكون مع التعمّد 
لصاحبها من الخوف والوجل مايوجب صغرهاء ويمنع 
كر وكا وني 1ن بو كن التدك قبي كلس ابن 
الامتناع مسن الجنس أو النوع لم يكن واجباً عليه لأنَّ ذلك 
إن ل يكن واجباً عليه فكيف يكون مكلّفاً؟ و[كيف] يكون 
قاولة سهبية؟ والذبة من داكن أن فظر تحال يباه 
مايقتضي وجوب النظر في ذلك عليه. وإذا وجب عليه 
النظر ولم يفعله فقد تعمّد الإخلال بالواجب. ولا فرق في 
باب التنفير بين الإقدام على المعصية والإخلال بالواجب. 
فإذا جاز عنده أن يتعمّد [نفس] الإخلال بالواجب ولا 
يكنوق وه كني ا عاد أن يعد [سسنه] تنشو التضاول ولا 
كر نه كير 

/[1[ص ]]:١‏ فأمَا ما حكيناه عر الما ومصبر 
بن مبشر ومن وافقهماء من أن ذنوب الأنبياء لٍِن [تقع 
منهم] عل سبيل السهو والغفلة: وأنَّم مع ذلك مؤاخذون 
بهاء فليس بشيء؛ لأنَّ السهو يزيل التكليف ويخرج الفعل 
من أن يكون ذنبا مؤاخ ذا به لمهذا لايصح مؤاخذة 
المجدون والنائم. وحخصوؤل السهوفي أنه موث رفي ارتفاع 
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الاق ودالة مله القورة ولا لكت و الا له فل عاذ أن 
يخالف حال الأنبياء لَه في صحّة تكليفهم مع السهوء 
جاز أن يخالف حاهم لحال أمهم في جواز التكليف مع فقد 
سائر ما ذكرناه» وهذا واضح. فأمَّا الطريق الذي يُعلَّم به 
أن الأئمّة لشم لايجوز عليهم الكبائر في حال الإمامة» فهو 
أنَّ الإمام إنّما احتسيج إليه لجهة معلومة؛ وهي أن يكون 
المكلّفون عند وجوده أبعد من فعل القبيح وأقرب من فعل 
الواجب عل ما دلَّانا عليه في غير موضع؛ فلو جازت عليه 
الكبائر لكانت علة الحاجة إليه ثابتة فيه» وموجبة وجود 
إمام يكون إماماً له والكلام في إمامته كالكلام فيه وهذا 
يؤدّي إلى وجود ما لا نهاية له من الأئمّة [وهو باطل]؛ أو 
الانتهاء إلى إمام معصوم [وهو المطلوب]. 

وَكَايدِل أيفبا لخ أن الكبنائن لا نوز عليه أن 
قولهم قد ثبت أنَّه حجّة في الشرع كقول الأنبياء لٍِمَه بل 
افش ]نوز ان يعي ندال إن أن تلقن لاثمو لمن 
جهتهم؛ ولا يكون الطريق إليه إِلّا [من] أقوالهم على ما 
جا يزخ عكر ااي[ جياه يانه درا جرم 
الأنبياء باغ لاني عرز ليك ونال وز خإذا كنا قدي 
أنَّ الكبائر والصغائر لا يجوزان عل الأنبياء لمك قبل النبوّة 
ولا بعدهاء لما في ذلك من التنفير عن قبول أقوالهم, ولمافي 
تنزيههم عن ذلك من السكون إليهم؛ فكذلك يجب أن 
يكون الأئمّة نه منرّهين عن الكبائر والصغائر قبل 
الأمانة ديجا أن شان واحدة. 

وإذقد قدّمناما أردناتقديمهفي هذا الباب فنحن 
تدع بذكر الكلام عسلن ما تعلق به من جوّز الكبائر عل 
الأنبياء ِنَم من الآيات. 

رسائل الشريف المرتضئ (ج /)١‏ (جوابات المسائل 
الواؤية): 

/ 11ص ]]١7١‏ المسألة السابعة: [هل يقع من الأنبياء 
الصغائر أو الكبائر]: 

إذا كناواين نناهت الأنايّة العشة أن اليا 
يجوز عليهم ثيء من القبائح لا صغيرها ولا كبيرها.ف| 
معنى الظواهر التي وردت في القرآنء مثل قوله تعالى: 
(وَعصى آدَمُ رَبَهُ قََوى (40[طه: ١؟7١]»وماأشبه‏ 
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دلخ مين الأسارها 
الأعبان: 

الجواب: اعلم أنَّ الأدلّة العقلية إذا كانت دانّة عل 
أن الأفحاء كه الا دوز أخايوا فوا فعا نين اتوت 
صغيراً وكبيراًء فالواجب القطع 
بظواهر الكتاب. 

لأنها إكنا أن قوق ععيبة فميشتركة أو تيون ناهر 
خالصاًء لمادلّت العقول عان خلافه. لأنَّا إذا كانت محتملة 
حملناها على الوجه المطابق للحقٌ الذي هو أحد محتملاتهاء 
وإن كانت غير محتملة عدلنا عن ظواهرها وقطعنا عل أنَّه 
تعالى أراد غير ما يقتضيه الظاهر مما يوافق الحق. 

/ ادص 1157| ولد يال با ان الأييادلا 
يجوز أن يفعلوا قبيحاًء وأنَّ القبيح على ضربين: فضرب 
منه يمنع الآيات من وقتهم, كالكذب فيا يؤدّونه والزيادة 
ل الات الل ان 
المعجزات تقتنضي صدق من ظهر عليه. وأنَّه لا يجوز أن 
يحرف الرسالة ولا يبدّها. 

ويقتضي أيضاً أن لا يجوز عليه الكتتان نما أمر بأدائه» 
لنقض الغرض في بعثه. 

والضرب الآخر من القبائح هو مالاتعلّقله 
بالأداء والتبليغ» فهذا الضرب الذي يمتنع منه أنَّه منعي 
عن القول منهم. وإِنَّما بعثوا ليؤدّوا ما حمّلوهء وليعلمواب) 
أَدُوه التفسير من القول» يقتضي نقض الغرض أيضاً. 

والمتقائ قاسذا التاق الكسائرة أن الكل سن 
حيث كانت قبائح تنفرد ولول تكن كذلك لكان السكون 
من المبعوث إليه أكثر وأوفر» فمن جوّز الصغائر عليهم 
واعتقد بأما لايستحق به في ال حال العقاب؛ كمن جوّز 
عليهم الكبائر قبل النبوّة وإن كانوا فيها حال النبوّة 
مين واعفد ولاق الستعائز غير أن الكيائر الماقنية 
قبل النبوّة لا يستحق لها شيء من الصغائر. 

أن كار الافحية تجسن الأمنارة لمحيس ينها 
التقدات و نا مقط عقانا 2 زينادة قوراف طافتاته 
فاعلهاء ألا ترئ ّالو انفردت لاستحقٌ 
مخلص للخصوم من هذه النكتة. 


وفشن را ولك ومتخبةاءنواتيسس فينامق كتايتها 


َه بالوجه الصحيح في تأويل هذه 


على ذلكء ولا يرجع عنه 


عونا العم امول 


الملحروف ب (تنزيه الأنبياء والآتمّة) وبلغنافيهالغاية 
القصوى. 

/[1[ص 17]] وذكرنا أيضاً في هذا الكتاب تأويل 
كل آبة اذّعي أنَّ ظاهرها يقتضي وقوع معضية من نبيٌ؛ 
وبيّنا الصحيح من تأويلهاء وسقنا الكلام في نبيّ بعد نبي 
من آدم إلى نبيّنا محمد ييه وفعلنا مثل ذلك في الأئمّة. 
وهذا كتاب جليل الموقع في الدين كثير الفائدة. 

الذخيرة ني علم الكلام: 

1ص 27”]] فصل: في أنَّ الأنبياء نا لا يجوز [عليهم] 
شيء من المعاصي قبل النبوة ولا بعدها: 

عندنا أنه لايجوزعل الأنبياء لخن فعل قبيح في 
عتنال لفحت نول [[هى 6 1]] فشي لها ول ند 
عليهم كبير الذنوب ولا صغيرها. 

وقالت المعتزلة ومن وافقها من الزيدية وغيرهم: 
إن الكبائر لا يجوز عليهم قبل النبرَّة ولا بعدهاء وجوّزوا 
الي قوق كتانق يكن | لكر توي له 

وأجاز الحشوية وأصحاب الحديث عليهم الكبائر 
سوئ الكذب في حال النبوّة» وجوّزوا الجميع قبل النبوة. 

وقد أشبعنا الكلام في هذا الباب في كتابنا الموسوم 
بتنزيه الأنبياء والأئمّة لٍِمّه . غير أنّنا لا نُخلي هذا الكتاب 

اللاي يدل هن أذ عدي لامر علبي فيا 
يؤدونه عن الله تعالىُ هو العَلَّمِ المعجزء لأنَّه ادّعى الرسالة» 
وأنَّه صادق فيا يؤدّيهء فصَّدّقَ على هذه الدعوئ بالمعجزء 
أمن هذا التصديق كونه كاذنا فنا يديه لأن تصنديق 
الكذات لا رز عليه تغال. 

فأمّا الكذب فيا لايؤدّيه وباقي الذنوب فالذي 
يؤمّن من وقوعها أن تجويزه عليهم صارف عن قبول 
أقوالهم ومثمّر عنهم. 

ولامجوزأنيبعث من يوجب علينا اتباعه 
وتصديقه وهو عل صفة يَدمّر عنهم؛ وقد جنب الأنبياء 
نك الفظاظة والغلظة: [و]الخلق الشنيعة؛ وكثيراً من 
الأمراض مع حسن ذلك لأجل التنفير» فأولى أن مُجِموا 
لذلك. 


فإن قيل: كيف تحكمون بأنَ تجويز الكبائر منقّر 
ومن الناس من أجاز ذلك عل الأنبياء مع قبوله منهم. 

قلنا ةليش كراد بقولها: (الهسفر) نالفل الذي 
نفّرعنه لا يجوز أن /[[ص 774]] يقع معه إنَّها نريد أنَّه 
أقرب أن لا يقع وليس كل صارف عن الشيء نقطع عن 
أن ذلك الشيء ء لا بد أن يرتفع عنده كما ليس كل داع 
يجب أن تقع عندهماهوداع إليه لقو ىاد توت 
الداعي للناس إِلْ طعامه وتضجّره وتبرتمه صارف عن 
حضور طعامه ومنقّر عنه؛ وإن جاز أن يقع معه. وطلاقة 
وجهه وتبسّمه داعياً إل الحضوره وإن جاز أن لايقع 
عندها. 

وقديقعنفي بعض الأحوال القبول من السخيف 
المتهالك في القبائح وإن كان ذلك في نفسه منقّرأً» ويرتفع 
القبول من الناسك المتعاسك وإن كان ذلك داعياً. 

راشي كار عدي ندل المواما اسمطاسة 
العفو يعييدة لأن مق العلتوم خنوورة أن اللفحوسس ]ل م1 
يرتكب قط الكبائر ._ وإن تاب منها _ أسكن وأقرب إلى 
قبول قوله ممّن فعل ذلك. 

والمعوّل ما ذكرناه على العادة والاختيار. 

ودليل نفي الصغائر عنهم في حالة النبوّة وقبلها هو 
أيضاً ما بيّساهء لأنَّ النفوس إِلْ من ل يُعهّد منه قبيح أسكن 
والقبول منه أقرب تمن واقع القبائح وباشر الفواحشء وإن 
وقعت محبطة العقاب على ما يذهب إليه مخالفوناء لأن 
ذهاب عقابها بكثرة ثواب فاعلها لا تحرجها من كونها 
قبائح وذنوباء مما لو انفرد لاستحقٌّ الذمّ والعقاب. 

ولا اعتبار عندنا وعندهم في باب التنفير باستحقاق 
اذم الاير لأنّ الكبائر المتقدّمة للنبوّة بعد وقوع التوبة 
منها لا ب ريا ومعدب يري مدر هه ييه 

يقة التنفيرء ولأنَّ النفوس مع فقدها أسكن وأقرب إلى 

القبول. وكذلك الصغائر لا تحخرجها بكونها منقّرة أنّهِ لاذمّ 
عليهاولا عق اب إذا/[[ص ]]*1١٠‏ كانت في نفوسها 
قبائح» وئمًا لو انفرد لاستحّق به الذمّ والعقاب. 

فأناقوهم :إن هلاحظ للصغائر إلا بتتقيص 
العرات وقعياة امراب فو تت الال لوم كا ازا 
الأنبياء بالنوافل» وقد علمنا إخلالهم بها. 
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ل 0 
القواب فهي قبائح: ولو انفردت لاستحقٌ بهالذمٌّ 
والعقاك» والبين ذلك العلال لوت : 

عل أنّهِ يمكن التفرقة بين الإخلال بالنفل وبين 
المنكائ وو | لاشهن العواك هكيده تان القس متهم قله 
ا ا ل 
تو ُّر في ثواب استقرٌ به واستحقٌ به ثم زال وبطل. 

وفرق كثير بين فوت مالم يحصل ول يستقرٌء وبين 
القوث الخاضل البعت الأقرى أن من ول ولابة جليلة في 
دين أو دنيا واستقرّت له يُنقُر عنه عزله عنهاء ولايجري 
ذلك مجرئ من ل يُوَلّ تلك الولاية قطّ؟ 

فإن قبل: فبأيّ شي علممم أن النبيّ له لايجوز 
عليه كتهان ما بعت لأدائه؟ 

قا لان والسفييوة | لاتقتس در مرييتلة لان 
الفدرضن ف تسا له وفجول من اسالة كلك أده زا مين فت 
مصلحة له حنَىْ يكون مزيحاً لعلّتهم فإذا علم أَنَّه لا يؤدي 
انتقض الغرض. ولم يكن مزيحاً لعلّة المكلّفين في معرفة 

وليس يجري تكليف الرسالة مجرى تكليف غيرهاء 
أن الفرْض في باقي التكاليف تعريض اللمكلّف للقوات 
وتمكينه من استحقاقه. وذلك حاصل أطاع أو عصئء 
والغرض في تكليف الرسالة مايرجع إلى المرسّل إليه من 
العلم إل مصالحهم. فإذا أرسل من يعلم أنَّه لا يؤدّي 
اقفن القوضن وارتنهك/ [[ضن813]] ]كاله العلة: 

وقد تكلّمنا عل الآبات التي يتعلّق بها المبطلون في 
جواز المعاصي من الأنبياء صلوات الله عليهم, وبيّنا 
الصحيح في تأويلها في كتابنا المفرد بتنزيه الأنبياء والأتمّة 
وما هو هاهنا عارض غير مقصود لا يكون استيفاء الكلام 
عليه كاستيفائه بحيث هو الأصل المقصود. 


عصمة الإمام: 
رسائل الشريف المرتضئ (ج /)١‏ (جوابات المسائل 
الطرابلسيات الثانية): 


[[ص 5 7*]] المسألة السادسة: [علَّة عصمة الإمام للا ]: 
ثمّ قال لازال التوفيق بأقواله وأفعاله مقروناً: 


حرف العين / )١16(‏ العصمة 00 


فلي نا عن صني ننه عله خاجة ددحن 
غ3 خط وف لمعم أنه 

قال: فليس يخلو الإمام من أن يكون يجوز عليه ما 
جاز عل رعيّته أو لا يجوز ذلك عليه. 

قال: وفي الأول وجوب إثيات إمام له لأنَ علّة 
اندلو البو رعوة ود لأكنان لنت هف تسل يسنا 
يؤدي إلى إثبات ما لا يتناهئ من الآئمّة» أو الانتهاء إلى إمام 
معصومء وهو المطلوب. 

وهذا كلام تشهد العقول الخالصة من أحكام ال موئ 
بشرف معانيه وكثرة فائدته مع الإيجاز فيه؛ لكن الحاجة 
إلى إسقاط ما يغني من الطعون غير موجودة عنها مندوحة. 

فا جواب من قال: قد تقدَّم فيما مضئئ من الكلام 
مسروكا نت ا دعاسي ا يونا 
أو غير معصوم. إِلّا فيها وردت الشريعة بالحاجة إليه فيه. 

وقال: نحن نعلم أنَّ الدلالة قد قامت عل أنَّ 
المعرفة بالله سبحانه غير مستفادة من جهته ولاامن جهة 
الرسول عَليلا. وذاك لأنَّ العلم بصدتقه لايصحٌ إلا بعد 
استكال العلم والمعرفة بمرسله. 

وذلك لأنّه ليس للمعجز الظاهر على يده حظ في 
المعرفة بمن أيّده به / 11ص 750"]] أكثر من إفادته أنَّه مبرز 
ف التاسويم اي موا عه و لطي فة !للك كه أن 
سعة القدرة غير مؤدّية إل حكمة القادر. 

وكذلك لو صدّقه قولآلم يكن تصديقه له دليلاً على 
صدقه إِلّا بعد العلم بأنَّ مصدّقه حكيم لا يسفه. وعال لا 
يجهلء وغني لا يحناج. لأنّ من يجوز ذلك عليه يجوز منه 
تصديق الكاذب وتكذيب الصادق» جهلاً بقبح ذلك أو 
حاجةً إلى فعله. 

فسقط أن يكون قول الرسول أو الإمام هاما طريقاً 
إلى معرفة الله سبحانه» وبقي أن يكون مجيء الرسل 
بالشرائع والأئمّة المستخلفين بعدهم داخل [ظ: داخلاً] 
في باب الألطاف. 

وإذا كان الإمام كذلك أمرالأمر بإقامتهمن 
مصالح الدنياء وأكثر ما فيه أن يكون كبعض الألطاف 
الشرعية» وما هذه سبيله لا يُؤْحَذ بقياس عقل» بل هو 
كأصول الصلاة والزكاة وغيرهما. 


وإذا كانت كذلكء فجائز أن يستوي عند الله تعالىٌ 
إيجاها وإسقاطهاء فلا يتعبّدنا بهاء وأكثر مافي ارتفاعه 
مشقَّة في التكليف وتأخر بعض الحقوقء إِلّا أن يتول الله 
تعال الحكم بين عباده. وإن كان قد يمكن أن يكون بالضدٌ 
من ذلك فيكون ترك نصبه وإمامته تسهيلاً وتيسيراً ونقصاً 
من التكليف. 

فقد بان وجهالاستغناء عنه في المعرفة بالله سبحانه 
وقعي أنَّه إِنَّها ينقل شريعة غيره. فلو أتئ شيء من قبّله لم 
يُقبّل منه. وجرئى مجرئ الأمير والحاكم /[[ص 55 7]] 
وعتوهيا فو :يكو ابا ا شد له كع لاب حمتية 
هؤلاء. فكذلك لا يجب عصمته. 

فأمًّا الرسول #8 فهو حجّة فيا لايُعلم إِلّامن 
جهته؛ فلا بد من أن يكون معصوماً. 

وقال: فإن قالوا: لولم يكن معصوماً لجاز أن يبغي 
للدين الغوائل؛ ويبذّر الأموال» ويستدعي إلى الضلال. 

قيللهم: من فعل شيئاً من ذل كلم يكن إماماً 
ووجب صرفه والاستبدال به. 

فإن قالوا: يمكن منعه إذا امتنع وعن. 

قلنالهم: إِنَّ) هو واحد فكيف تقاد جميع الأَمّة؟ 

فإن قالوا: أتمالاه الظلمة ومعونة الفسقة. 

قلنا: فعصمة الإماملم يرفع ما خضتم. وإِنَّما يجب 
أن يكون أهل البأس والنجدة والأموال والقوّة معصومين. 
وإلّ خرجوا مع غير الإمام على المسلمين» ولا ينفع عصمة 
الإمام وحده شيئاً. 

فإن قالوا: ليس هذا أردناء ولكن لولميكن 
عدوي ناز لاسنو التمالن نج 1 يقايكر زكر يدن 
المسلمين فيا لم يظهر]ء بأن يصب بهم جنباً أو يحامي 
حسداء أو يسرق شيئا خفيّء وغير ذلك. 

ييل لحو هذا لإسووى الأمجير اناكم وعم 
الصبيان والقصّاب والوكيلء ومن تزوّجه ومتزوّج إليه. 
نه يحون لأسو عع للقي افو أحوال الركرف 
والأينام» ويضرب المعلّم الصبي لأنَّ أباه تر عنه أجره 
ولبلا يذبح /[1[ص777]] الشاة القضَاب بعد حنفهاء 
ولئلًا يطأ الرجل امرأته وهي حائضء أو يستدعيها إلى 
بدعة» أو يواطئ الخنا واللصوص فيفتح لهم الذريب ليلاً. 


فإن قالوا :قوق أبدي هؤلاء الؤمام لايل قوق يلاه 

5 :إن تكلّمنا فيا يخفئ ولا يظهر ولا يبلغ الإمام. 

وبعد فإنَّ الإمام إِنَّها يكون له يد بالدين ما استقام» 
فإذا فسق فكلٌ يد فوق يده إن أردتماليدالتي تكون 
بالدينء وإن أردتم التي تكون بمعونة الظلمة فقدعاد 
الأمر إلا الذت أن يكتزن اع الحاتن «التجحدة والأسوال 
معصومين» وصارت المفسدة إِنّما هي بأقدارهم وتمكنهمء 
لأنهم إن لم يخرجوا مع هذا خرجوا مع غيره؛ فالقياس إذن 
يقتضي ألا يمكٌّن الله أحداً ولا ييسط لهفي القدرة: لبلا 
تفع ؤللق: 

وقال: فإن قالوا: الاقتدار والتمكين تكليف. 

قلنا: والعقد لمذا تكليف مجدّد: وليس يجب عل الله 
منعه من المعصية» ولا أن يكلف إلا من علمأنَّه لا 
ينفح قي انمي ناك و بسار العرفنات: ولعرلاآن 
قول النبيّ يلل حجّة على غيره لم يجب ذلك فيه. 

اللنواتة أكاذوللنا عا وجنت عضنية الأتيّة فقن 
حكي عنّا في هذه المسألة على الوجه الصحيح الذي رتَّبناه 
عليه ب (نمّ)» وعقّبه بكلام ليس باعتراض عليه في نفسه. 
لكنَّه اعتراض في وجوب الإمامة وجهة الحاجة إِْ الإمام 
وهذاغير متعلّق بدليل العصمة لأنَّ الكلام في وجوب 
الإمامة غير الكلام في صفات الإمامة. 

ثمّ ماطعن به عن وجوبه غير صحيح. لأنَّ المعرفة 
جاه وال و انا لايد موحي ابح ولا إعام غلم 
يوجب بحق الإمام» فمتئى يرجع إل حصول /[1ص 
] المعارف من جهته. 


بل أوجبناها لما قد تقدّم بيانه من تعيّن الرئاسة لطفاً 


في ارتفاع القبائح العقلية وفعل الواجبات العقلية. ومعلوم 
ضرورةً أنَّ الظلم والضيم إذ هما معلّلان مع وجود الرئيس 
القوي اليد النافذ الأمرء يقعان ويكثران مع فقده أو ضعف 
يده وهذه إشارة إلى ما لا يمكن جحده ولا دفعه. 

وقد كان ينبغي لمن أراد أن يطعن في جهة وجوب 
الإمامة أن يتشاغل بها اعتمدنا عليه لا بذكر المعرفة بالله 
تعال وحكمته وعدله: فإِنَّ ذلك مالم نعوّل عليه قط في 
وجوب الإمامة. 

فإذا كنا قد بيّا جهة حاجة إلى الرئاسة عقلية لازمة 


م الح قم ف و يحرف الين / (ه ١8‏ الخضية 


لكلّ من كُلَّفَ عن كل حال؛ فقد سقط قول من يدّعي أنَّا 
يجري مجرى الآلطاف الشرعية والمصالح الدنيوية. 

فأمّاما جرئى في آخر هذا الكلام من قياس الإمام 
عن الأمير أو الحاكم, وأنَّه كما لا يجب عصمتها لا يجب 
عصمته؛ فهذا لعمري هو كلام على دليانا في وجوب 
العصمة وإن كان من بعد. 

والفرق بين الإمام وخلفائه من أمير وغيره في 
وجوب العصمة أمّا فإنَّ) أوجبنا عصمة الإمام من حيث لو 
لم يكن معصوماً يوجب عصمته إل إمام؛ كما احتاج إليه من 
هذه صفته» وفي علمنا بأنَّهِ لا إمام له 
عل أنه معصوم وعار من الصفة المفتقرة إلى إمام» وهي 
ارتفاع العصمة وجواز المعاصي. 

ولمًَا جازفي الأمير ومن عده أن يكون غير 
معصوم, كان له إمام يأخذ عل يده وهو إمام للكلء فبان 
الفرق بين الإمام والأمير. 

/11[ص 59"]] فأمّا مات نىهذاالكلامبهمن 
التفرقة بين الرسول والإمام, بأنَّ الرسول حجَّة فيا إ يُعلّم 
لا من جهته» فلذلك وجبت عصمته. 


ولايدفوقيد.ءدلالة 


فأوّ عا فيه أن انفراة الرسول بعلمه يقي 
مسج بجع كرون الإساوالا بدل عن دي مده 
عن الإمام, لأنّه غير ممتنسع فرضاً وتقديراً أنذيكون في 
عصمة الإمام علّة أخرئ غير هذه العلّة. 

ونا يبقئ الكلام في اقتضاء هذه العلَّة الموجودة مع 
الإمام عصمة. وقد بيّنا ذلك. 

ولوساغت هذه الطريقة الباطلة لساغ المبطل أن 
يقول: قد ثبت أنَّ الظلم قبيح لكونه ظلياً» فيجب أن لا 
يكون الكذب قبيحاً لأنّه ليس بظلم» فكيف يشتركان في 
القبح مع اختلافهما فيا اقتضاءء فم يلزم في ذلك من الفساد 
لايحصا. 

وبعد: فالعلّة الني علّلوه [ظ: علّلوا] بهاعصمة 
الرسول موجودة في الإمام؛ لأناقدبيّا آنَ الإامام قد يكون 
حجّة فيا لا يُعلَم إلا من جهته. إذا كتم الحقّ واتقطع النقل 
الذي هو حجَّة فلم يبقّ إِلّا العصمة. 

فأمّا ما استوقف بعد هذا من أنَّ الإمام لولم يكن 
معصوماً ليبغي للدين أهله الغوائل» وعَشٌ في كذاء وأخطأ 


حرف العين / )١16(‏ العصمة 000 


في كذاء مما لا نقوله ولا نعوّل عليه في وجوب عصمة 
الآقاه ورلد لجرل عل 1 نك عبية لأخرة ردقام 
وكذلك خليفتة الإمام أو النائئب عنسة..ومسن اسعدلٌ اذه 
الطريقة التزموه وركّبوه وأخطأ. 

وكال كه )ل ربيخ الأعوري دران عدو قاد 
الإمام غير لازمة عل العلّة /[1[ص ]]*٠‏ الصحيحة 
التي اخترناها واعتمدناها. وما بنا حاجة في الاعتلال في 
عصمته بعلَّة فاسدة يلزم عليها كلّ أمر فاسد. وهذا كلّه 
ميئّن مشروح في كتابنا (الشافي). 

فإن قالوا: لانلُم لكم أنّكم [ظ: أنّه] لايد فوق 
يدالإمام عا الإطلاق لأنَّ الإمام إذا عصئئ فللمّة أن 
يستبدل به. 

تنا ة لعلف يون الأمقاى ]ان لأا تسل الابعين 
ما يوجب فسخ إمامته لا إمام له ولاطاعة عليه؛ فلو كان 
غير معصوم في هذه الحالة لا يحتاج [ظ: لا احتاج] إلى إمام 
فيهاء لأن العلة المحوجة إليه قائمة فيه في هذه الحال. وقد 
علمنا أنه لا إمام له في هذه الإمامة [ظ: الحالة] ولا طاعة 
لكجد هليه فحدث أن يكو معضوها, 

ألا ترئ أن رعيّة الإمام في جميع أحوالهم يحتاجون إلى إمام 
قبل وقوع المعصية منهم وبعدهاء وفي زمان الصلاح والاستقامة 
وضدّهما. لأنَّ علّ الحاجة موجودة فيهم عل كلّ حال. 

والإمام عللم مذاهب خصومنا يجري في ارتفاع العصمة 
غنه فلع حستن: ظتاهره واعتلال طريقةه ايمر صالح الأمّة 
وعدولهاء ومن هو منهم على ظاهر السلامة وخير الاستقامة. 

فكيف احتاج هؤلاء إليه مع استقامة ظاهره؟ 
وكيف انتظر في انبساطه إليه عليه؟ ووجوب طاعته لغيره 
أن يقع منه القبائح, ولم ينتظر في رعيّته مثل ذلك. وهذه 
نكتة عجيبة لا انفصال للمخالف عنها. 

/ 11ص ]]77١‏ المسألة السابعة: [عدم حاجة المعصوم إلى 
أمير]: 

هذه المسألة متضمّنة لإتكار حاجة المعصوم إلى 
أميره كأمير المؤمنين ليلا في حياة الرسول #يّ والحمسن 
والحسين في حياة أبيهما (صلوات الله على جماعتهم)» إذ كنا 
تُعثل الخالجة إليه بجواز الخطأ على المحتاج. 

وقد أجبنا عن هذه الشبهة وأوضحناها في جواب 


المسألة التاسعة من المسائل الواردة في سنتنا هذه. وقلنا 
هناك فيها ما يستغني عن إعادته هاهناء فإنَّا استوفيناه 
وحقّقناء وتُقرّبٍ الآن مثلاً يزيل العجب عن هذا الموضع. 

قد علكا أذ هن لأ خضو الانة مغلا بن إلاسق 
يُعلّمه إياهاء فلو سألنا عمّن احتاج في تعلّم الكتابة إل 
رجل بعينه لم احتاج إليه؟ وماعلّة حاجته إليه؟ [ماكان 
جؤانه | لكأن حماسي إليه] ققد علمه لكان 

ثم فرضنا أن رجلاًغيره حدًَّ [ظ: فقد] العلم 
بالكتابة احتاج إلى هذا الكاتب في تعليمه أحكام الفقه التي 
هو يحسنهاء مضافا إلىْ الكتابة. 

وقيل لعا غلّه اطاجة ]إل هذ لظ عذه] الكنابة قد 
ارتفعت عن فلان» فكيف احتاج مع فقد العلم إليه؟ 

لما كان الجواب الأمثل ما أجبنا به في العصمة» و 
لتشول يله الجن 7[ 84]] امداق الكنانة منسسودة: 
والحاجة إليه فيها مرتفعة؛ وغير ممتنع مع ارتفاع علَّة هذه 
الحاجة أن يثبت علَّة حاجة أخرى إليه» فيكون متاجاً لعلّة 
أخرع ولا سس الف كن الل الأول علة: 

وقد ييّا أيضاً أن وجود الحكم بوجود العلّة 
وارفاعد رفاعيت نجس ذا وجحواق الملةخيية 
دون ما هو مشبه بالعلل ومستعار له هذا الاسم. والنظر في 
كلامنا بحيث أشرنا إليه يغني عن استيناف جواب هاهنا. 

الذخيرة ني علم الكلام: 

الي 1484 ] ناكا لايد كول بطرت لمتكم 
له من طريق العقل» فهو أنا قندبيّا وجوب خاجة الأمّة إن 
الإمام» ووجدنا هذه الحاجة تثبت عند جواز الغلط عليهم؛ 
وانتفاء العصمة عنهم. لما بيّناه من لزومها لكل من كان 
هذه الصفة. وينتفي بانتفاء جواز الغلط بدلالة أَنََم لو 
كانوا بأجمعهم معصومين لا يجوز الخطأ عليهم لما احتاجوا 
إل إمام يكون لطفاً لمم في ارتفاع الخطأء وكذلك لما كان 
الأنبياء معصومين لم يحتاجوا إلى الرؤساء والأئمّة. فثبت أن 
جهة الحاجة هي جواز الخطأ. 

فإن كان الإمام مشاركاً هم في جواز الخطأ عليه 
فيجب أن يكون مشاركاً لهم ني الحاجة إلى إمام يكون وراهء 
لأنَّ الا* شتراك في العلّ يقتضي الاشتراك في المعلول. 


/11ص "١‏ 1] والقول في الإمام الثاني كالقول في 
الأوّلء وهذا يؤدّي إل إثبات ما لا يتناهئ من الآئمّة أو 
الوقوف إلى إمام معصوم. وهو المطلوب. 

وقد رنّبت في كتاب (الشافي) هذا الدليل ترتيباً أوضح 
وأخصر مما ذكرناه» وهو أن نقول: علمنا بوجوب الحاجة إلى 
إمام ينفصل من العلم بوجه الحاجة: لأن إنَّا نعلم الحاجة المطلقة 
إليه من حيث كان لطفاً في فعل الواجب والامتناع من القبيح» 
وليس يقع فعل أو إخلال بواجب إِلّا من ليس بمعصوم؛ فثتبت 
أنَّ الحاجة ما ذكرناه من ارتفاع العصمة» واقترن العلم بالحاجة 
بالعلم بجهة الحاجة. 

ونداكك] قلبادق ضاف للحت إن السوكيوان 
العلم بالحاجة يقترن بالجهة: لأنا إِنَّما نبت الحاجة بوجوب 
وقوع تصرّفنا بحسب قصودناء وإذا وجدنا ما يجب عند 
تعمد او اتوك ووو هفتا انها مالي 
ول نتفصّل الحاجة من جهة الحاجة. 

وليس يطعن عا ما ذكرناه من أنَّ المحصوم لا 
يحناج إلى إمام حاجة أمير المؤمنين علا إل النبيّ لل في 
حياته مع عصمته وحاجة الحسن والحسين إل أبيهم) 
صلوات الله عليهم أجمعين. 

لأنا إِنَّما نفينا حاجة المعصوم إلى إمام يكون لطفاً في 
ارتفاع القبيح منه. ولم ننفي حاجته في غير هذا الوجه من 
تعليم وتوقيف وغير ذلك. 

وقد يمكن الاستدلال عل عصمة الإمام _ بعد التعذّر 
بالشرائع _ بأن يقال: قد ثبت أنه حافظ الشرع وحجّة فيه» وأنَّ 
الأمر ربا انتهئ في الشريعة أو بعضها إلى أن يكون هو المؤدّي لها 
عن النبيّ إل ومن كان ببذه الصفة فلا بد عندنا وعند محصّلي 
خصومنا من وجوب عصمته؛ وكيف /[[ص 177]] تُحمّظ 
الشرع بمن ليس بمعصوم أو يثق بأداء من ليس بمأمون؟ 

فإن قيل: جاز كون الأمير وجميع خلفاء الإمام غير 
معصومين. فلم ما جاز مثل ذلك في الإمام؟ 

قلنا: لمَا كان خلفاؤه غير معصومين احتاجوا إلى 
إمام وهو إمام الكل والإمام نفسه لارئيس لهء ولايد 
فوق يده فلو كان غير معصوم لكانت فيه علَّة الحاجة إِلْ 
إمام من غير نصب له. وهذا لا يجوز. 


ا 0 


الشافي في الإمامة (ج :)١‏ 

الى :138]] فال محنتيع المنتعان سن أن 
الشبه تجنوزع]! اخحّة وإنّيا/[2ض 1635]] فار خلافها 
أو يزيلها بم آتاه الله من الدلالة» وحال غيره كحاله. وإن 
كان قديقصر فم الحاجة إلى الحجّة؟ ولايمكنهم أن 
يجعلوا الحبّة معصوماء بمعنئ المنع من الإقدام عن هذه 
الأحراو أذ التجريعب رول الكليقه قرذه دكافيه» 
العصمة فمعناها أن المعلوم أنَّه لا يقار ذلك وذلك ممكن 
في غيره على ما قدّمناه...). 

يفال لبه إن أرده هو ناف إن الشسنية موزهم 
نفس الحجّة» بمعنئ القدرة» فنعم, الحجّة قادر على الشبهة, 
كما أنّه قادر على ضروب الأفعالء وإن أردت بالجواز معنئ 
الشكّ فلاء لأنا قد قطعنا عل أنَّه لا يختار ذلك بالدلالة 
الدالة عن عصمته؛ فكيف يكون حال غيره من لا يؤمن 
منه ذلك كحاله؟ 

فأمٌاقولك:(ذلك ممكن في غيره)» إن أردت أنه 
تكن أن كترة سصبوناء يح انل فداه هذا 
الوجه. فذلك يجوز أن يكون مكنا وإذاً لم يحتج هذا 
المعصوم إِللْ إمام من هذا الوجه. وإن أردت بقولك: إِنَّه 
يمكن في غيره أنّه يجوز أن يختار وأن لا يختار: فلأجل هذا 
الجواز وعدم الآمان والثقة احتيج حيئئذٍ إلى الإمام. 

إن :14]] سال محاغن الكننات#(قنبهة طشم 
عرق كارا تي عر رن مي الامو ان لا ركو شونا 
يؤمن سهوه وغلطه جوّزنا أن يقدم على مايوجب الحدٌ 
وسائر ما احتيج من أجله إل الإمام؛ وذلك يوجب أنَّه 
مشارك للرعيّة فيا له احتاجت إلى الإمام» وهذايوجب 
حاجته إل إمام /[1ص 7184]] آخرء والقول فيه كالقول 
في هذا الإمام إن لم يكن معصوماًء ولايمكن التخلّص من 
ذلك إِلّا بإثبات معصوم في الزمان عل ما نقوله). 

قال: (واعلم أنَّ ذلك ينتقض عليهم بالأمير لأتّم 
تجوّزون عليه ما تُجوّز1[ون] على رعيّته؛ ولم يمنع ذلك من 
كونه أميراً يقيم عليهم الحدود. ولا يقيمونها عليه؛ ومتئ 
قالوا في الأمير: إِنَّه متئ أقدم على ما يوجب الحدٌّ فالإمام 


يقيم الحد عليه. لم يمنع ذلك من صحّة التفرقة بينه وبين 


حرف العين / )١16(‏ العصمة ار م الم 


معصوم يؤدّي إِلْ أن لا يكون بينه وبين رعيّنه فرقء لأنّه قد 
ظهر الفرق ب ذكرناه» فكما يجوز في الأمير أن يقوم هذه 
الأمور ويكون له المزيّة عليهم فإذا أحدث حدثاً وجب 
القول عندنا في الإمام...). 

فيقال له: هذا الدليل من آكد ما اعتَمِدَ عليه في 
غضحة الإمام من طريق العقول» وقرتيته أن ماتجنة إلنانين 
إلى الإمام إذا وجبت بالعقل ل يخلٌ من وجهين: إِمّا أن 
القبيح منهم» أو لغير ذلك» فإن كان لغيره لم يمتنع أن تثبت 
حاجتهم إل الإمام مع عصمة كل واحدٍ منهم. لأنْ العلّة 
إذالم تكن ماذكرناهلم يكن لفقدها تأثير» وجاز أن تثبت 
الحاجة بثبوت مقتضاهاء ألا ترئ أنَّ المتحرّك لم تكن العلَّة 
ف كوه ممع كنا هعواده جنا ن أن يكون متخ ركبا / 11ص 
مع عدم السواد. 1 

ولتوجازازه عظاء للككون إل اننا جم يسيم 
لجاز أن يحتاج الأنبياء إلى الأمَّةء والرعاة مع ثبوت 
عصمتهم, والقطع عل أنََم لا يقارفون شيئاً من القبائح» 
وهذا معلوم فساده عل أنَّه لولم تكن العلّة في حاجتهم 
ارتفاع العصمة لجاز أن يستغنوا عنه مع كونهم غير 
معصومين» وليس يجوز أن يستغنوا عن الإمام؛ وأحوالهم 
هذهء لما دللنا عليه عند الكلام في وجوب الإمامة. ولا 
شيء أظهر في إثبات العلَّة من وجود الحكم تابعاً لوجوده» 
وارتفاعه بارتفاعهاء وإن كانت الحاجة إِلىْ الإمام إنّم) 
وجبت بارتفاع العصمة وجواز الخطأ وفعل القبيح لم يخل 
حال الإمام نفسه من وجهين: إِمَّا أن يكون معصوماً مأموناً 
من فعل القبيحء أو غير معصوم. فإنلم يكن معصوماً 
وجب حاجته إلى الإمام بحصول علّة الحاجة فيه؛ ولم يل 
يكن معصوماً احتاج إل إمام, وانّصل ذلك بم لا نهاية له 
فلم يبقَّ إِلّا القول بعصمة الإمامء وانتهاء الأمر في الركاسة 
والإمامة إلى معصوم لا يجوز عليه فعل القبيح. 

فإن قيل: قدبّيتم كلامكم عإ أنَّ المعصوم لا 
يحتاج إلى إمام» وعوّلتم في ذلك عل أمر الأنبياء نه فِلِمَّ 


زعمتم أن كل من ثبعت عصعهه لايجفاج إل [مسنام؟ ولِسم 
أنكرتم أن يعلم الله تعالى من بعض عباده أنه إذا نصب له 
إماماً اختار الامتناع من كل القبائح وفعل جميع الواجبات؟ 
ومتئ لم ينصب له إماماً ل يختر ذلك فيكون معصوماً مع أن 
له إماماً؟ 

/1ص ]]14١‏ يقدح في قولنا: إِنَّ المعصموم لا 
مساج إلا إنام مع عضتيتة لأن كل من كانت عصيعة 
بالإمام لم يحتج إلى إمام مع عصمته. وإِنّما احتاج إليه ليكون 
معصوماً به فلم تستقرٌ له العصمة بغير الإمام مع حاجته 
إلى الإمام» وإِنّما يكون مفسدالما ذكرناه معارضتك لنا على 
معصوم لم تكن عصمته ثابتة بالإمام» وهو مع ذلك يحتاج 
إل إمامء على أنْ ما بَنينا عليه الدليل يُسقِط هذه المعارضة» 
آنا علّانا وجوب حاجة الناس إلى ذلك المعصوم.ء وقضينا 
أن من كان معصوماً لا تجب حاجته إلى إمام؛ وتقديرك 
هذا ليس بموجب حاجة المعصوم إِْ إمام؛ وإِنَّما يقتضي 
إذا صم تجويز ذلك؛ والتجويز لا يقدح في اعتمدناه» لأنَّ 
الحاجة إلى إمام لا تجب للمعصوم. 

فإن قيل: ولِمَ أنكرتم أن يكون يحتاج المعصوم مع 
عصمته الثابتة بغير إمام إلى إمام ليكون مع وجوده أقرب 
إلى فعل الواجب وترك القبيح؟ 

قيل له: ليس يجب عندنا إذا فعل الله تعاللى مايعلم 
أنَّ العبد يفعل عنده الواجب وترك القبيح أن يفعل به جميع 
مايكون معه أقرب إل فعل الواجب وترك القبيح؛ لأنَّ ما 
فعله ما قد علم أنَّه لايل معه بالواجب يُغني ويكفي. 
وإذائيت هذه الجملة بطل ما سأل عنه لأنَّ المحصوم 
الذي قد علم الله تعالى أنّه لا يختار شيئاً من القبائح عندما 
فعله به من الألطاف التي ليس من جملتها الإمامة هو 
مستغنٍ عن إمام يكون عند وجوده أقرب إل ما ذكر. 

فإن قيل: ماذكرتموه يؤدّي إل أن يكون المعصومون 
مستغنين عن /[[ص 797]] تكليف المعرفة بالله تعالى 
بعصمتهم كم استغنوا بتعصمتهم عن الإمام؛ وإِلّافإن 
وجب أن يحتاجوا إلى المعرفة مع عصمتهم ليكونوا عندنا 
أقرب إلى فعل المراد وتجنب المكروه وجب أن يحتاجوا إلى 
إمام مع عصمتهم لمثل ذلك. 

قيل له: ليس يُنَكّر أن يكون المعصومون إِنَّما كُلّفُوا 


المعرفة بالله تعالى لأن بها تتكامل عصمتهم؛ ومن أجلها لم 
خا زو اوقل التمتدور تريس الاطقامل دو التصص من 
دون تكليف المعرفة لم يجب تكليفهم المعرفة» كا لا جب 
إقامة أتمّة لهم إذا ثبت عصمتهم من دون الإمام» فيكون 
الدليل الدالٌ على عموم تكليف المعرفة للخلق كاشفاً عن 
وقوع ما قدّرناه في المعصومين منهم؛ من أنَّ بالمعرفة تتكامل 
00 0 

فإن قيل: هذا كلام من تجوز أن لا يُكلّف الله تعالى 
معرفته المعصومين عبى حال من الأحوال؛ وهي الحال التي 
يُعلَّم أنّ عصمتهم تحصل من دون المعرفة؛ فإذا جاز ذلك 
عتسدكم ف الدليل المؤجي لعضوع تكليف المعرقة 
للمعصومينء وإذا كنتم قد أفسدتم التعلّق بطريقة الأقرب 
فلم يق لكم معتمد في عموم تكليفها. 

قيل: ليس الأمر كما ظننت من بعد الدلالة على 
عموم تكليف المعرفة علينا إذا لم نعتمد طريقتك,ء وعندنا 
أنَّ طريقة السمع هي الدلالة عن عموم تكليفها لسائر من 
تكاملت شروطه. ولا شبهة في دلالة السمع على ذلكء لأنَّ 
الأمَّهَ مجمعة عل تساوي أحوال العباد في باب المعرفة» لأن 
من ذهب إلى أن مستدلٌ عليها يذهب إِلْ عموم الخلق 
بتكليفها إذا تكاملت شروطه تكليفهم؛ ومن قال فيها 
بالأنط ران يقسول كم هيار [اضى 89 اسل ذلك 
ولولم يكن في هذا إِلّا مايُعلّم ضرورةً من دين النبيّ به 
0 ل ا ا 1 
للعقلاء» وأنَّه لا تخصيص فيها ولا تيز إِلّا لمن لم تتكامل 
روط لكان نما : 

وبعد. فقدعَلِمَ أيضاً من دين محمّد د عموم 
وجوب الصلوات» وما أشبهها من العبادات الشرعية» 
لكل من تكاملت شروطه من المكلّفين على وجه لا إشكال 
فيهء ونحن نعلم أنَّ هذه العبادات لايصحٌ وقوعها قربةً 
وعلىْ الوجوه التي وجبت عليها تمن هو جاهل بالله تعالل 
أو غير عالم به بل لا بد من تقدّم معرقته تعالى بصفاته 
ومعرفة صدق رسوله يي » وفي هذا أوضح دلالة على 
وجوب المعرفة» لأنَّ ما لا يعم فعل الوؤاجب إلّابه لا بد أن 
يكبوق واعباءوتيين لأسد أن يقول هذه العيناداك قد 
تسقط عن بعض العقلاء لأعذار معلومة فيجب أن تسقط 


00 0 0 


المعرفة بسقوطها حتّئ يقضئ على كل من لا يلزمه فعل 
شيء من العبادات بزوال تكليف المعرفة عنه. لأنّه غير 
ممتنع أن يرجع في ثبوتها على من سقطت عنه العبادات 
الشرعية لبعض العذر إلى ضرب آخر من الاعتبار» وهو 
أذ رلك هيع هك أن بمنتوط ترد اعرف التي سابع 
لووط جتن قاذ ارهن با حتاوف فب ا نه 
ذهب فيها إلى الضرورة لا يجعل فرضها ثابتاً ع إن المكلّف 
في حال من الأحوال؛ فكيف يجعل سقوطها تابعاً لسقوط 
العبادات في بعض الأحوال» ومن ذهب إل أنَّا اكتساب 
من أهل الحقٌ لا شبهة في قطعه علىْ عموم تكليفها وأا مما 
لا تتبع في الزوال العبادات الشرعية» والذاهب إلى أنَّا 
تقع /1[1[ص 1195]] بالطبع بعد النظر لا يخالف أيضاً في 
هذه الجملة التي هي أنَّ المعرفة غير تابعة في الزوال هذه 
العبادات. 

واعلم أَنَا إنَّ) سلكنا في ترتيب الدلالة التي قدّمناها عن 
عصمة الإمام مسلك من تقدَّم من سلفنا ده وإن كنًا قد احترزنا 
في أثنائها بألفاظٍ مسقطةٍ لبعض شه الخصوم اللازمة على من 
يخالف ترتيبناء واستقصينا الجواب عن قوي ما يمكن إيراده عليها 
بن الطنام وا لاقو اعبنا و ريمكيع افد ل جك نه 
الطريقة عل الترتيب الذي رثّبته الآن. 

فيقال: إذا ثبت وجوب الإمامة من الوجه الذي 
تقدَّم بيانه» فالطريق الذي به يُعلّم وجوبها به يُعلّم جهة 
الوجوب المقتضي له لأنَّ الطريق إل وجوب الحاجة إلى 
الإمام إذاا كان هوكونه لطفاً في ارتفاع القبيح وفعل 
الواجبء» قد ثبت أنَّ فعل القبيح والإخلال بالواجب لا 
يكونان إِلّا من ليس بمعصوم, فقد ثبت أنَّ جهة الحاجة 
هي ارتفاع العصمة؛ وجواز فعل القبيح؛ واقترن العلم 
بالحاجة بالعلم بجهتهاء وصارت الحاجة إِىْ وجوب 
الإمامة ماثبت من كونها لطفاًء وجهة الحاجة إِلىْ كونها 
لطفاً ارتفاع العصمة وجواز فعل القبيحء فالنافي لجهة 
الحاجة ومقتضيها كالنافني لنفس الحاجة» وجرئ هذا في بابه 
برق مسايعيرة في تعلق أفعالكا امن حيث كانت غحدقة 
آنا عونب تافز سانياته وسالفيا إنكا مو يدول 
على أئََّا احتاجت إلينا من حيث كانت محدّثة» لأنا إِنَّما أثبتنا 


حرف العين / (16) العصمة ال 


التعلّق والحاجة من حيث وجب وقوعها بحسب قصورنا 
وأقوالنا مع السلامة» وإذا وجدنا الصفة التي تحصل عليها 
عند قصدناهي الحدوث قطعنا ع إل حاجتها إلينافي 
الحدوث. ومثل هذا الاعتبار استعملنا في استخراج جهة 
الحاجة إِلىْ الإمام فلا بد عل هذا من أن يكون الإمام 
معصوماً ليخرج عن /[[ص 960 5]] العلّة المحوجة إلى 
الإمام» وإلّا أَدَىْ ذلك إلى وجود من لانهاية له من الأتمّةء 
ومتئْ اعتمد في عصمة الإمام هذا الترتيب الذي اخترناه 
سقط سائر ما يعترض به المخالفون قي استخراج علّة 
الحاجة إِلىْ الإمام» وخففّ بذلك شغل كثير. 

ويسقط أيضاً مالا يزالون يتعلّقون به فيقولون: 
كي تحكمون بأنَ المحصوم لايجب حاجته إل الإمام مع 
اعتقادكم كون أمير المؤمنين عليه معصوماً في حياة النبيّ 
00 وهو مع ذلك محتاج إليه ومؤتمٌ به. وكذلك القول في 
الحسن والحسين لاا في حياة أمير المؤمنين علي اللّهمّ 
إلّا أن تزعسوا ان أمين المؤمين غلفلا ل يكن غتاجاً إل الس 
ل فتخرجواعن الدينء أو تزعموا أنّهِ يكن معصوماً 
في تلك الحال فتتركوا مذهبكم, وذلك أن إِنَّما منعنا حاجة 
المعصوم إل إمام يكون لطفاً له في تجتب القبيح وفعل 
الواجبء ولم نمنع حاجته إليه من غير هذه الوجهة, ألا 
ترئ أنَ كلامنا إنّم) يكون في تعليل الحاجة إل إمام يكون 
لطفاً في الامتناع من المقبّحاتء ولم يكن في تعليل غير هذه 
الحاجة» فإذا ثبتت هذه الجملة لم يمتنع استغناء أمير 
المؤمنين عَليْلا بعصمته في حال حياة النبيّ #ل عنه في| 
ذكرناه؛ وإن لم يكن مستغنياً عنه في غير ذلك من تعليم 
وتوقيف وما أشبههاء وكذلك القول في الحسن والحسين 
لاما أئّما يستغنيان بعصمتههما عن إمام يكون لطفاً لهم في 
الامتناع عن القبيح. وإن جازت حاجتهه إلى الإمام للوجه 
الذي ذكرناه. 

فأمّا قول بعضهم: إِنَّ الإمام إنَّها احتيج إليه لإقامته 
اللحدود./[[ص795]] وصلاة الجمعة. والغفزو 
بالمسلمين» وقسمة الفيء» فيبطل بم بيدا من ثبوت الحاجة 
إليه من الوجه الذي ذكرناه؛ وبأنَ الحاجة إليه عقلية وسائر 


دا كن مسمفي واد ماف دان 2 النال نفد مقر 


الأمَة لأعذار مع ثبوت الحاجة إلى الإمام» عل أنّه ليس 
يخلو ما ذكروه من إقامة الحدود أن يريدوا به إقامتها على 
مستحقيهاء أو يريدوا أن الإمام يحتاج إليه قبل استحقاقها 
ينول إقامتها عند استحقاق الجناةلماء فإن أرادوا الوجه 
الثاني فإنّا لا نضايق فيه لأنَّ المعنئ يرجع إِلىْ ما أردناه؛ لأنَّ 
من لم يقارف ماي وجب الحد إذا احتاج إل إمام قبل 
مقارفته فلم يحتج إليه إِلّا للوجه الذي نعتبره» وهو كونه 
من يجوز أن يفعل القبيح ويقارف ما يستحقٌ به التأديب» 
ون أزاذوا الوح الأول بطر اتههيؤة إن أن يكيون يران 
الأكله وطو كا نويع أعتالة لاه عدر قا ا 
الإمامء وأن تكون الحاجة إليه مختصّة بالفسّاق ومستحقي 
الحدود وهذا فاسد بالعقل والسمع مع 

وأمًّا معارضة صاحب الكتاب لنا بالأمير وقوله: 
(إذا جوّزتم عليه ما تجِوٌزونه عل رعيّنه ولميمنع ذلك من 
إثبات فرق ما بينه وبين رعيّته» فقولوا في الإمام مثله) 
فظاهر البطلان» لأنا أوَّلاً نقل: إن الإماملولميكن 
معصوماً لوجب أن لا يكون بينه وبين رعيّنه فرق من غير 
تقييد» بل قلنا: كان يجب أن لا يكون فرقاً فييا احتاجوا من 
أجله إليه؛ وهكذا حكئى عناني الكلام الذي تعاطئ 
اعتراضه. ولاندري كيف استحسن /[[ص 797]] 
حكاية شيء والكلام على غيره؟ ولم نقل أيضاً: إِنَّهِ لا يجوز 
أن يقيم الحدّ من يمكن أن يستحقٌّ إقامته عليه والذي 
قلناه غير هذاء وقد بيّناه وهو مفهوم. فأمًا الأمير فإنَّهِ لنَا 
يكن معصوماًء وشارك رعيّه في علَّة الحاجة إلى الإمامة 
والسياسة قضدييا بح انه إل إنام كنا قضيينا بيحتاجتهم 
فإمامه هو إمام الكل» ورئيس الجميع» فيجب علىْ صاحب 
الكتاب إذا ألزمنا حمل حال الإمام عن حال الأمير أن يلتزم 
كون الإمام إذا كان غير معصوم مأموماً بغيره قبل أن 
يحدثء كما كان الأمير كذلك قبل أن يحدثء ولو جاز أن 
يستعني الإمام مع كوه مشاركاً لزع والأمراء من 'قبله في 
كونهم غير معصومين عن إمام إلى أن يمحدث لجاز أن 
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يستغني الأمير وأبرار الأمّة عن الإمام إلى أن يحدثواء وإذا 
كان استغناء هؤلاء عنه محالاً وجب ما ذكرناه فيه من لزوم 
الحاجة إلى إمام. 


تقال سناحي: لاوا وس دلواي ا لاملا 
يصحٌ لأمر يرجع إل أنَّ الإمام لاايكون بالاختيار ّنا فساد 
قوم ب| نذكره من بعد). 

تقال له لانو إن كان مدا فاسمدا بن مه 
بمشيئة الله تعالىم عند بلوغنا إلىْ كلاماك فيه. فَإِنَا غير 
محتاجين في كسر اعتراضك عإى دليلنا في العصمة إلى 
ذكره؛ وفي بعض ما أوردناه كفاية في إبطاله. 

قال صاحب الكتاب بعد كلام في الحدود ذكره لا 
نرتضيه ولانتعلّق بمئله: (عل أنَّ الذي أوردتموه من 
دعوى لا دلالة عليها فيقال لهم: فما الذي يمنع من أن يجوز 
على الإمام الحدث ومع ذلك يقارف حاله حال /[[ص 
5 3]] الرضة لمن لج هما اناف لاه سيف ل 
عليه الحدث. لكن لطريقٍ مخصوص حصلا فيه ولم يحصل 
في أحدٍ من رعيّته» فكان له أن يقوم بالحدود والأحكام 
دونهم؛ فإن جاز عليه ني المستقبل ظهور الحدث فا الذي 
يمنع من ذلك؟...). 

يقال له: إذا جاز عليه االحدث فقد شارك الرعيّة فيا 
من أجله احتاجت إليه؛ ووجبت حاجته إلى إمام كما 
وجبت حاجتهم إليه؛ ومفارقته للرعيّة في غير ذلك مع 
مشاركته لم في علّة الحاجة لا يمنع من حاجته إل إمام 

فأمّا قولك: (إِنّما صار إماما لامن حيث لايجوز 
عليه الحدث): فهو صحيح إِلَّا آنه ردٌ عن غيرنا لأنّالم قل 
ذلك ولم نعتمده؛ وإن كان الإمام عندنا لا بد أن يكون تمن 
لا جوزغك: امعد تلرجه الي ذكر ءالا لأندإن] مسار 
إماماً لأنَّ الحدث لا يجوز عليه 

قال صاحب الكتاب: (فإن قالوا: لو جاز ذلك فيه 
0 
عصمته. قلنالهم: إنا وجب ذلك ف الرسوك جك لأ 
حجّة فيا يؤدّيه لا للوجه الذي 0 
يكن هذه حالة الإمام أن يكون بمنزلتهم في جواز ذلك 
عليه؟ وإن كان قد بان منهم بأن حصل معه الطريق الذي 
له كان إماماً...). 

/ 11ص 744]] يقال له: قد ّنا في تقدَّم أنَّ الإمام 


0 ا 0 


لنامن خطئه فيا يؤدّيه كالرسول © وأبطلنا أن يكون 
الشرع محفوظاً مؤدّيّ بالأمّة بها نستغني عن إعادته» وهو 
موجب لحص ول العلّة التي ارتضاها القوم في عصمة 
الرسول في الإمام» غير أن كلامنا في هذا الموضع في نصرة 
الدليل الذي حكاه عناء ورتبناه عن الوجه الذي يصح معه 
دلالته عل العصمة. 

فبقال له: لو سلّمنا أن الإمام ليس بحجّة فيا يؤديه 
تبرّعاًء ولتلا نخرج من دليل إلى غيره لوجبت عصعته لما 
ذو هرو كان عله لباه لجو امت جو ان فل 
القبيح فلو لم يكن هو معصوماً لجاز عليه فعل القبيح 
ولاحتاج إلى إمام لحصول علّة الحاجة فيه ول تصل ذلك 
با لا نجاية له. ويس إذا لم تكن العلّة في عصمة الرسول 
بعينها حاصلة في الإمام يجب أن ننفي عصمته» بل غير 
منكر أن تثبت عصمتهم| جميعاً بطريقين ختلفين. 

قال صاحب الكتاب: (ع ل أنَّه يقال لهم عل علّتهم 
هذه: فيجب أن لا يكون في رعيّة الإمام عندكم من يشاركه 
في العصمة ليكون بائناً منهم؛ وإلّا فإن جاز أن يكون فيهم 
من يكون حاله كحاله ولم يمنع ذلك من كونه إماماً دونهم 
يلزمه في طريقه إثبات الإمامة فم| الذي يمنع من مثله في| 
تغب لا )د 

يقال: هذا الكلام إِنَّها يلزم عل العلَّة التي تظنّها لا 
عل العلّة التي حكيتها عنهاء ولا ع إن مارئَّناهء لأنالم نقل 
إن الإمام يجوز أن يشارك /[[ص ]]٠١‏ رعيّنه في شيء 
معن الفسقات لسن أن لا تجموز أن يكسوة ف رعسنه 
معصوم. والذي قلناه وحكيت عا معناه هو أن الإمام لا 
يجوز أن يشارك رعيّته فيم| احتاجوا من أجله إليه لأنّه يؤدّي 
إل ا:ذكرناة: 

فأمّا قولك: (فما الذي يمنع من مثله فيا نذهب 
إليه؟»» فالذي يمنع منه أنا إذا أثبتنافي الرعيّة معصوما 
مشاركاً للإمام في العصمة لم نقض بحاجته إلى الإمام في 
الوجه الذي يكون الإمام عليه لطفاً في ارتفاع القبيح 
لحصول علّة الغنئ ول نناقض؟ وأنت إذا أثبتٌ الإمام غير 
معصوم وجوّزت عليه القبيح لزمك أن يكون له إمام 
عبرل علة تذاحة فر" أن للف تاقضت. 

قال صاحب الكتاب _ بعد كلام في معنئ العصمة 


حرف العين / )١15(‏ العصمة لح ام اس ا 


وحدها لا حاجة بنا إل ذكره _: (فإن قالوا: إِنَّما نمنع من 
مشاركة الإمام رعيّته فيا له وقعت الحاجة إِلىْ الإمام وهو 
جواز المحدث. فأمًّا أن يشاركهم في العصمة فممً لا نتكره. 
لآن ؤ تنك يان يكوة معبا عن الاسام أول مسن أن يوق 
سبباًء [فكيف يلزمنا ما ذكرتموه] للحاجة إليه. قيل لحم: 
ذلك لازم لا من الوجه الذي ظننتم لكن بأن يقول: إذا 
كان في رعيّته من يستغني عنه فيم| ذكرتم ولم يمنع ذلك من 
كونه بايناً منه بطريق الإمامة فم الذي يمنع من مثله في| 
نذهب إليه؟ ولا يجب أن يلزم الكلام إِلٌا عل طريق 
المناقضة, بل قد يلزم على هذا الوجه الذي ذكرناه» ويقع به 
التنبيه عل أنَّ الذي أوردتموه دعوئ لا دلالة عليها...) 

/ [[ص ١١‏ 7]] يقال له: وهذا كالأوّل في أنّه كلام عن 
غير ما اعتمدناه» واعتراض عل غير اغتلالنا. وقد بيّنا علّتنا 
وطريق توجّجههاء وإنًالم نُحِلَ مشاركة الإمام للرعيّة في بعض 
الصفاتء والذي أحلناه وأبطلناه قد أفصحنا عنه. 

والجواب من قولك: (ف]| الذي يمنع من مثله في| 
نذهب إليه؟) فقد تقدّم وجملته أنّك تُتِبت للإمام الصفة 
الموجبة للحاجة وتمنع من حاجته؛ ونحن إذا أثبتنا الصفات 
المغنية لبعض الرعيّة لم تدفع القطع على استغنائه» بل قضينا 
بذلك عن الوجه الذي تقدّم بيانه: اللّهِمّ إِلّا أن تلزم حاجة 
الإمام لحصول علّة الحاجة كما فعلنا نحن عكس ذلك عند 
موق عن اتسيف نوروهنة ]ذا صرت زليه انها 
ذكرناه من أنه يودي إلى ما لا نهاية له من الأئمّة. 

قال صاحب الكتاب: (عل أن القوم إذا اعتلّوا بهذه 
العلة عقتلاً فين غير متسلمة لأنا تجورف العقل وزؤة 
الشرع بأن نجعل إقامة الحدّ إلى من يلزمه الحدّ كم لا 
يمتنع ورود الشرع بأن يكون عل المقدم على المنكر إنكار 
مثله. وإن كانوا يُعوّلون في ذلك على السمع فيجب أن 
يَبِيّتوا طريقه...). 

يقتال لهم اعدللنا بن] ذكركاه ‏ لاعقملا من قير 
رجوع إلى السمع أو تعلق به. وقولك: (يجوز أن نجعل 
إقامة الحدّ إل من يلزمه الحذ) إن أردت أنّه ِكَل إلى من 
هذه حاله من غير أن يكون وراءه راع أو إمام فهذا/11ص 
5 لا يجوزء لأنّ من عل إليه أن يقيم الحدّ عليه إن 
احتاج إل كونه من ورائه لجواز وقوع ما يوجب الحدٌ منه. 


فإذا كانت هذه العلّة قائمة في المقيم للحدّ احتاج إلى مشل 
ل ل 0 
الحدّ مع أن له إماماً من ورائه يقيم عليه الحدٌ عند استحقاقه 
فهذامًا لا نأباه وهذا حال الأمراء وجميع خلفاء الإمام 
عندنا. 

الماح العساية (نكبية أعتروى لد رلاسانا: 
لابدٌ من كون إمام معصوم في كلّ زمان. لأنّ أدلّة الشرع 
بن كدان وق لان الها انالك قلقي 
في معناها مع اتّفاقهم في كونها دلالة» فلا بد من مبيّن عرف 
معناها اضطراراً من الرسول أو من إمام سواهء فقالوا: فلو 
جاز خلافه كان لا يمتنع أن يُنَزِل الله تعالى كتاباً ولا نبي في 
الزمان» فلمً) بطل ذلك من حيث لا بد من مبيّن للمراد 
بالكتاب للاحتال الحاصل فيه فكذلك القول في الإمام)» 
كإن لوك فيد عن 01 لكان اكول كلوه يوس كنا 
ف هدم النيدل: ونطلنا الأفاؤيل الخالفة تداكة وكانيا 
يلزم عليها من الفساد...). 

الع نمدا مال إن جيع أدلّة الشرع متملة 
قفي وال ة تنسكا »سل فيها ما يدل إذا كان ظاهره مطابقاً 
لحقائق اللغة؛ وتقدَّم العلم للمستدلٌ بأنَّ المخاطّب به 
حكيم. وأنّه لا يجوز أن يريد خلاف الحقيقة من غير أن 
تدلّ عليه ولاشبهة في أنّ جميع أدلّة الشرع ليست بهذه 
الصفة» / [1[ص "0]] لأنا نعلم أنَّ في القرآن متشابياً وفي 
السّنَّهَ محتملاً» وأن العلماء من أهل اللغة قد اختلفوافي 
المراد ما وتوقّفُوا في الكثير مالم يصحٌ لمم طريقة» ومالوا 
في مواضع إل طريقة الظنّ والأولى» فلا بد والحال هذه من 
جا السك وكترج الاين نكر ة ترلنه حكة قر 
الرسول #ه؛ وليس يبقئ بعد هذا إِلّا أن يقال: إِنَّ جميع 
ما في القرآن إمَّا معلوم بظاهر اللغة؛ وفيه بيان من الرسول 
يه يفصح عن المراد به وإِنَّ اسن جارية هذا المجرئ» 
وهذا قول يُعلَّم بطلانه ضرورةً» لوجودنا مواضع كثيرة من 
الكتاب والسّئْة قد أشكلت على كثير من العلماء وأعياهم 
القطع فيها على شيء بعينه» ولولم يكن في القرآن إلا ما لا 
خلاف فيه ولا في وجوده. ولايتمكّن من دفعه وهو 
الملجمل الذي لاشكٌ فيه أغني في حاجنه إلى البيان 
والألعتم فلودا دين أخرالي: صن ؟ 


[التوبة: .]٠١‏ وقوله: لإفي أَكوالِهمْ حَقٌ مَعْلُومٌ ©4 
[المعارج: 5 ؟7] إل غير ما ذكرناه وهو كثيرء وإذا كان هذا 
مالا بِدَ من /[[ص 54 :"]] ترحمته. والبيان من المرادبه» 
فلو سلّمنا أنَ الرسول © قد تو بيان جميع مايجحتاج إلى 
البيان منه ولم يخلف منه شيئاً على بيان خليفته؛ والقائم 
بالآمر بعده. على نهاية ما يقترحه الخصوم ني هذا الموضعء 
لكانت الحاجة من بعده إلى الإمام في هذا الوجه ثابتة» لأنا 
نعلم أنَّبيانه عيكلا وإن كان حجّة عل من شافهه به 
وسمعه من لفظه فهو حجّة أيضاً على من يأتي بعده. فمن 
وناطرة لضع زمانه ونان الأقة ذلك الكان فنا كا آله 
ليس بضروريء وأنَّه غير مأمون منهم العدول عنه. وقد 
تقدَّم استقصاء هذا الموضع وتكرّر فلا بد مع ماذكرناه من 
إمام مود لترجمة النبيّ #ييّه مشكل القرآن وموضّح عم 
غمض عنا من ذلك. فقد ثبتت الحاجة إل الإماممع 
التسليم لكثير مما ينازع فيه المخالف. 

قال صاحب الكتاب: (ويقاللحم :إن الكتاب 
يُعرّف به المراده وإذا لم يُعرّف ببعضه قارنه مايُعرّفبه 
المراد من سن وغيرهاء فلاذا يجب أن يحتاج إلى مبيّن؟ وإن 
كان ذلك واجباً فواجب في نفس الإمام أن يُعرّف من غاب 
عنه بكلامه المراد» فإن بين تأويل الآية وصمّ أن يعرفه 
الغائب عنه بكلامه» كذلك القول في القرآن. وبعد. فلو 
صم ما قاله لكان لا يمتنع أن يكون بيان الرسول يُنقَل 
بالتواتر فيغني عن الإمام» كم أن بيان الإمام يفل إل 
الغائب عنه بالتواتر ويغني عن إمام سواه...). 

17 ]بقعا لانن تعبيكنا أن ف الكسات 
متشايباً لا يُقطّع عل ال مراد به. وأنَّه ميثبت من السَّنَة ما 
يكون مييّاً لذلك وموضّحاً عنه. وكلامك في هذا الفصل 
كلام من ينازع فيا ذكرناه» فقد تقدّم أنَّ الدفع له مكابرة 
ظاهرة» والمحنة بيننا وبيك إذا أتكرت أن يكون في القرآن 
من المتشابه ما هو بالمنزلة التي ذكرناها فإنَّ) تكشف عن 
الحقيقة في اختلفنا فيه» فأمّا كلام الإمام الذي عارضت به 
ومعرفة من غاب عنه مراده به فغير مشبه لما نحن فيه لأنَّ 
الإمام يمكن أن يتكلّم بكلام غير محتمل فلا يشتبه عاخن 
السامع ولاعل المنقول إليه ذلك الكلام مرادهمنهء 
ويمكن إذا كان كلامه محتملاً أن يضطرٌ السامع إل مراده 
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بمخارجه وقرائنه» ومن غاب عنه وإن لم يكن مضطراً فإنه 
يعرف المراد بتقل من سمعه من الإمام من الإمام مراع 
العقركم وحدافةة كته فكو تله لنوافقة جنر عقه 
عن وجهٍ لا حجّة فيه أو لا ينبئ عن مراده أردفهم بغيرهم 
من النقلة أو ينون الإفهام بنفسه.؛ وهذا كلّه مفقودفي 
القرآن لاحتال مواضع منه واشتباههاء ولأنّ مايثبت 
بِالسَّنَ في بيان تلك المواضع لو كانت ثابتةً إذا لم يكن وراء 
الناقلين لها من يرعاهم كما أثبتنا وراء النقلة عن الإمام من 
يرعاهم, ويتلا مايعرض فيههلم يؤمن في هالإخلال 
والعدول عن الواجبء وهذا هو الفرق بين بيان الرسول 
المنتقول بالتواتر وبين بيان الإمام المنقول إِلْ الغائب 
عنه» ومعنئْ هذا الكلام كلّه قد تقدّم حيث دلّلنا عل أنَّ 
حفظ الشريعة لايجوز أن يكون بالتواتر من غير إمام في 
الزمان. 

لع 1 ] ]اقطان بناجا الككتباب ين أن 
الإمام عُرِفَ من قِبّل الرسولء ولا بد من أوَّل عرفه من 
قِبَل الله تعالىء ولا يُعلّم مراده باضطراره فإذا صم أن 
يُعرّف مراده بكلامه ولاضرورة فمن الذي يمنع من مثله 
كل ونينان ؟ و انيسن ناض مد هلله ليان ررضتب 
أن كل اعد حاقل بضيراد الله تغال وان عين الت هذا 
الزمان» وني كلّ زمان كان الإمام مغلوباً عليه فيه فيبجب 
من ذلك الشهادة على الكل بالجهل والكفر وأن يلزمه أن لا 
وو 

تان اديه نا سه ونه تعمل دهن الك 
ظننت علينا أنَّ المراد بالكلام إذا م يُعلّم ضرورةً لم يصح أن 
يُعلّم وأنَا نُمضّل بين القرآن في العلم بالمراد منه وبين كلام 
الأماء سآن كلام العام بعلم سرادة بافنظرار ةويس 
#تذللة مقر 131 ويجة كل ؟ يعو رغاد البتديت لآن العلى 
قلناه وذهبنا إليه هو غير ما ظننته وإنَّما أوجبنا في كثير من 
القرآن والسّنَّة الحاجة إلى مترجم للاحتمال والاشتباه» وفقد 
الدليل المقطوع به على المراد لا لفقد العلم الضروريء ولو 
كان جميع القرآن والسّنَّة محكباً غير متشابه» ومفصّلاً غير 
محمل يصحٌ أن يُعلّم المراد بهها. 

فأمًا الأول الذي عرف من جهة الإمام أو الرسول 
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وكيفية علمه بمراد الله تعالى فيصحٌ أن يكون يعلم مراده 
جحل اس يناة غاطنة بلفية لأا نانسا ول سمال أذ 
يخاطبه بها ظاهره متطابق لحقائق اللغة؛ ويعلمه أنَّه م بز إلا 
الظاهر. وليس يمكن أن يدَّعي في جميع الكتاب والسّئة 
مثل ذلك. 

/ 11ص 707]] فأمّا زمان الغيبة فليس يجب الجهل 
بمراد الله تعالى كما ألزمتء لأنا قدعلمنا تأويل مشكل 
الدين ببيان من تقدَّم من الأئمّة صلوات الله عليهم؛ الذين 
لقيتهم الشيعة وأخذت عنهم الشريعة» فقد بشوا من ذلك 
ونشروا ما دعت الحاجة إليه» ونحن آمنون من أن يكون 
من ذلك شيء ل يتصل بناء لكون إمام الزمان من وراء 
الناقلين على ما بيّناه وفصّلناه. 

قال صاحب الكتاب: (وإذا جاز أن يقع الاختلاف 
في العقليات»ء والمحقٌ يرجع إِْ الدليل القائم» فا الذي 
يمنع من مثله في الشرعيات؟ وإذا جاز والإمام الذي هو 
أعظم الأئمّة حاضر أن يقع الاختلاف الشديد كما وقعفي 
أيام أمير المؤمنين عَلِه ولم يمنع ذلك من ثبوت الدليل؛ 
فم الذي يمنع مع الاختلاف الشديد من أن يدل القرآن 
والسّئَّة ع إن الحقٌّء وإن ذهب بعضهم عنه؟ وإذا جاز 
عندهم في دليل الإمامة أن يذهب بعضهم عنه ولا تُخرجه 
من أن يكون دالا وإن ل يحصل فيه الاضطرار» فم الذي 
يمنع من مثله في سائر الأدلّة؟...). 

يقال له: وهذا كلام من لم ينعم النظر في الاستد لال 
الذي حكاه عنا وحقيقة مرادنا به. لأنالم نوجب الإمامة 
لأجل الاختلاف الحاصل في الشرعياتء وذهبنا إل أن 
الاختلاف في الشيء مزيل لقيامالحجّةبهإذا/[1اص 
كانت الأدلة عليه منصوبة» والطرق إليه واضحة» 
أوجبنا الحاجة إلى الإمام في الشرعيات لاشتباه كثير منها 
واحتماله ووروده مجملاً غير مفصّلء ولفقدنا في كثير منها 
الأدلنة الفا نفك من لواف سساح 1 الك اقدر قرف 
بعضنافي المراد. وميل بعض آخر إلى طريقة الظنّ 
والاجتهاد. ولو كان جميع الشرع نصل إليه بالأدلّة 
القاطعة كما نصل إِلْ الحقٌ في العقليات بمثل ذلك لما 
وجبت الحاجة إلى الإمام من هذا الوجه. كالم تجب إليه في 
العقليات من هذا الوجه؛ وهذه الجملة تُسقط جميع كلامه 


في هذا الفصلء ومعارضته بالاختلاف الواقع في أيَام أمير 
المؤمنين غلك وني الإمامة نفسهاء لآنّه مبنيٌ على التوهّم 
علينا إيجاب الإمامة من حيث الاختلاف» والذي قصدناه 
قد أوضحنا عنه. 

كاتف الكفابشيية لسري اورت 
تعلّقوا في إثبات معصوم بأنّه يجب الائتمام به» والقبول منه 
والانقياد له» فلو لم يكن معصوماً لم يؤمن فيا يأتيه ويأمربه 
أمثفيون ها ولا مور أن تعلق الرهبة الات سه 
هذه حاله. والتزام طاعته. بل كان لا يمتنع إن لم يكن 
معصوماً أن يرتدّه ويدعو إلى الارتداده وفساد ذلك يوجب 
وله سما او انس يدان لووك العم لأ الف الا 
بِدَّمن إمام منصوص عليه في كلّ زمان». قال: (وهذا 
بعد لاته لا ختلاف :في إن الإمناف ومكدنا أن الذي إلينه 
القيام بأمور مييّة في الشسرع أو الذي يلزم من طاعقه فينة ما 
بأل المشرع أن ذلناك عسوو وليه تجدله إناما موتنيث 
موف اليدب سر الل الور 5 
بكر أنه قال: (أطيعوني ماأطعت /[[ص ]]7١9‏ الله 
تعالى» فإذا عصيت الله تعالى فلا طاعة لي عليكم)؛ وهذه 
طريقة أمير المؤمنين عَلِيك في] كان يأمر به...). 

قطان الع ة قن امسلل ةا الريخة عر سن مانا 
علا عضية الأمسامه واقتوق نبا يتضصربه أن الأماء لبد أن 
كر عقن يمالك لفظا الأماسة مقر وروست: الانكناء 
والاتباع» والإجماع أيضاً حاصل عل هذه الجملة؛ يعني أنَّ 
الإمام مقتدىّ به. وإن كان الخلاف واقعاً في كيفية الاقتداء 
به وصورته. وإذا ثبت وجوب الاقتداء به وجب أن يكون 
معصوماً لأنّه إذا كان غير معصوم لم نأمن في بعض أفعاله 
أن يكون قبيحاًء ويجب علينا موافقته فيه من حيث وجب 
الاقتداء به وفي استحالة تعبّدنا بالأفعال القبيحة دليل على 
أنقي أنسية هلها الأنسد يلاك أكون ذلك مجه 
مأموناء ولا يكون كذلك إِلَّا وهو معصوم. 

فإن قال قائل: وَلِم أنكرتم أن يكو ن الاقتداء 
بالإمام إِنَّ) يجب فيم| نعلمه حسناً فأمًّا ما نعلمه قبيحاًء أو 
نشك في حاله فلا يجب الاقتداء به فيه؟ 

قبل له: هذا إسقاط لمعنئ الاقتداء جملة» وإزالة عن 
وجهه. لأنّه لو كان من يعمل بالشيء لا من أجل عمله 


به ولامن حيث كان حجّة فيه» مقتدىّ به في ذلك الفعل 
لوجب أن يكون بعضنا مقتدياً ببعض في جميع أفعاله التي 
انّنقناعليهاء وإن كنّالم نقل بذلك القولء أو نفعل ذلك 
الفعل من أجل قول بعضنا به» أو فعله له ولوجب أيضاً 
أن نكون مقتدين باليهود والنصارى لموافقتنا لهم بالإقرار 
بنبوّة موسئى وعيسىئى عليهما / [[ص ]]”٠١‏ السلام وإن 
كنا لم نعترف بنبوّتهما من أجل إقرار اليهود والنصارى بهماء 
وللزم أيضاً أن يكون الإمام نفسه مقندياً برعيّته من هذا 
الوجه. وفساد ما أدّئ إِلْ ما ذكرنا ظاهر. 

فإن قال: لو كان الإمام إِنَّما كان يُقتدئ به فيا يُعلّم 
صوابه منه» ولا يكون إماماً ومقتدىّ به فيا عَرِفَ صوابه 
بغيره» للزم من هذا أن لا يكون الإمام إماماً لنافني أكثر 
الدين» لأنَّ أكثره معلوم بالأدنَّة التي ليس من جملتها قول 
الإمامء وللزم أيضاً أن لا ايكون النبيّ #ليّه إماماً نافيا 
أكّده من العقليات. 

فنلالةة ليب الأمس ركيم لأ التق افشدناء 
هو أن الإمام مقنديّ به فيا لايكون قوله أو فعله حجّة 
فيه» وطريقاً إلى العلم بصوابه» ول تُفيِد أن يكون إماماً في| 
عرفنا صوابه بغيره إذا كنا أيضاً نعرف صوابه فالإمام عن 
هذا التقدير حجَّة في جميع الشرعيات والعقليات؛ لأنَّما 
عُلِمَ من جملتها بأدلّته فقول الإمام أيضاً حجّة فيه وطريق 
إلى العلم بصوابه» وما كان هو الطريق إليه دون غيره فكونه 

وقدذكرابن الراوندي في كتابهفي الإمامةفي 
نمتسزةهسة | التديل شيا ليان يحرف ولا سير لان 
قال: (لو جزاز أن يكون من يعمل بالشيء لا من أجل 
عمله به وفعله له إماماً فيه وقدوةٌ لجاز أن يكون من يعمل 
الشيء من أجل عمله به. ويُعرّف صوابه بفعله له لا 
يكون إماماً فيه)» وهذا ليس بصحيح. لأنَّ الذي قدَّره إنَّها 
يسوغ لوكان/1[ص ]]"١١‏ كل واحدٍ من الأمرين 
منفصلاً من الآخرء وغير منطو عليه فأمّا إذا لميكن هذه 
حالف 1 ينهم من كره لأن من مدل لشفو سن أجل 
عله ية:وقوك عمو ابه تكله لف لايد ناكول إماما قينب 
من حيث كان معني الإمامة» والآمر الذي من أجله كان 
الإمام إماماً حاصلين فيه؛ لأنَّ هذه الصفة _ يعني كونه من 
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عخال الشعي عبن ادن عكلنة اديه تشيعي عت الأرلا 
وتزيد عليهاء فكيف يجوز مع اشتلها على ماله كان الإمام 
إماماء وزيادتها عليه تحصل لمن ليس بإمام, ولاافرق بين ما 
ذكره ابن الراوندي وبين قول القائل: لو جاز أن يكون 
الإمام غير نبيّ لجاز أن يكون النبيّ غير إمام؛ ولو جاز أن 
يكون الأمير غير إمام لجاز أن يكون الإمام لا يتصرف فيا 
يله لأسر انر له يقد بو لايك متزاها كر لكا لامتراعة وذ 
كان كل هذا يفسد الوجه الذي ذكرناه لحق به في الفساد ما 
اعتبره ابن الراوندي. 

فأمًّاقوله: (إنَّ الامام يطاع فيا بيّن الشرع أنَّه 
يحسن)» فساقط فيإ بيّناه في معنئ الاقتداء بالإمام, وأنَّه لا 
بد من أن يكون مقتدىّ به من حيث قال وفعلء وفيما يكون 
قوله وفعله حجّة فيه. 

فأمًّا قوله: (ولسنا نجعله إماماً من حيث يُتَبِع في 
كل شيء)؛ فيفسد بأنَّ الإمام لا بد أن يكون إماماً في سائر 
الدين» فم خرج من أن يكون متَبعاً فيه من الدين يخرج من 
أذيكوة إتابا فيد وده الجملة لالاف فبهناء يعسي أن 
الإمام إمام في جميع الدين. وإِنَّما الخلاف في كيفية الائتمام 
به والاتباع لهفي الدين» فليس لأحد أن ينازع فيهاء لأنَّ 
المنازعة في هذه الإطلاق خرق للإجماع. وإذا كنا قدبيّنا 
بسن الاقدداء كدعو الا علدلا يد انون تل الوم 
الذي قدّرناهء ثبت أن الإمام لا بد أن يكون متَبِعاً ومقندىّ 
فيه في جميع الدين» ع إن أنّه لو نتخطّئ معه /[[ص ؟١١"]]‏ 
هذا الموضع. وسّلَّمَ أنَّ الإمام يكون إماماً في بعض الدين لم 
يخْلٌ ذلك بها قصدناه من دليل العصمة: لأنَّه إذا كان متبعاً 
في بعض الدين ومقتدىّ به وكان الاقتداء به لا بدٌأن 
يكون عل الوجه الذي ذكرناه» وأفسدنا ما عداه وجبت 
فر ان لات نباك ذا أن الشقب ان و أن نا 
بفعل القبيح على وجه من الوجوه. 

فأما ها رو نمكي أن جك مخ ]شي النى اسقيل نه 
عل أنّه ليس بمعصوم. وأنَّ طاعته تجب ما أطاع الله فإنَّ) 
يلزم من جمع بين القول بإمامة أبي بكر والاستدلال 
بالطريقة التي ذكرناهاء ومعلوم أنَا لا نجمع بين الأمرين. 

فأمّا قوله: (وهذه طريقة أمير المؤمنين عليه فيا كان 
يأمر به». فم زادعإ الدعوئ. ولم يذكر رواية عنه عَلتِه 
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تقتضي ذلك ولا دلالة فنتكلّم عليهاء والذي يؤمننا ما 
ظَنّه قيام الدلالة عإن إمامته َل وقيامها على أن الإمام لا 
بد أن يكون مقتدىّ في جميع الدين. 

قال صاحب الكتاب: (فإن قال: أرأيتم إذادعا 
قوماً إل محاربة أو غيرها وهم لا يعلمون وجهها أيلزم 
طاعته؟ قيل له: نعم فإن قال: فيجب أن يكون معصوماً 
أنه إن لم يكن كذلك جاز فيه يأمر به أن يكون قبيحاًء قيل 
له: إنَّ ذلك وإن كان قبيحاً فالقائل بقوله والمطيع له فاعل 
الحنية» لآله لآ ببعنم عه سل هذا المسل ايكون نتيا 
وأن لا1[/1[ص ]]"١7‏ يتمع في القبيح حال الأمرء والمنع 
يُبيّن ذلك أنَّه قد كُلّفَ العبد أن يطيع مولاه فيا لا يعلمه 
قبيحاً وإن كان لا يمتنع أن يأمره بالقبيح» لكنّه بها يفعله 
مقدم على حسن من حيث يفعله لا على الوجه الذي يقبح» 
فكذلك القول في رعيّة الإمام...). 

يقال له: محال أن يقع الفعل قبيحاً على وجه من 
بعض الفاعلين» ويقع عإن ذلك الوجه من فاعل آخر فلا 
يكون قبيحاء فالمحاربة إذا دعا الإمام إليها وفعلها وكانت 
من العلم بذلككء لأنَّ التمكّن في هذا الباب يقوم مقام 
العلم ورعيّة الإمام إذا كانوا متمكّنين من العلم بقبح 
المحاربة»؛ وما يعود بها من الفسادفي الدين قبحت منهم 
وإن م يعلموا وجههافي الحالء لأنَّ مكُنهم من العلم 
بقبحها يجري مجرئ علمهم بذلكء فلا بد أنيكونوا 
متمكّنين» فكيف تكون المحاربة قبيحة منه غير قبيحة منهم 
عل هذا؟ ولو سلّمنا جواز كونهم غير متمكّنين من العلم 
بحال المحاربة في القبح أو الحسن لم يكن ذلك تلا با 
قصدناه؛ لأنَّ كلامنا فيه| َكّنوا من العلم بحاله من جملة ما 
دعاهم الإمام إلى فعله؛ ولو استقام له أيضاً ما أراده في 
الخارنة ل مغ لدكله و خزرهنا مين أمنور التدين أن 
الإمام لا بد أن يكون إماماً في سائر الدين» ومقتدىّ به في 
جميعه؛ ما كان منه معلوماً للرعيّة وجهه ومالم يكن معلوماً 
هم عل ما دلّانا عليه من قبل» فيلزم على هذا أن لو دعاهم 
إل غير المحاربة مالم يمكّن صاحب الكتاب أن/[1[ص 
5] يدعي كونه حسناً منهم أن تلزم طاعته والانقياد 


لأمره من حيث وجب الاقتداء به. 


فأمّا العبد فلم يُكلّف طاعة مولاه إلّا فيا لايعلمه 
قبيحاً ما َكّن من العلم بقبحه. وحكم مايتمكّن من 
العلم بقبحه حكم ما يعلمه قبيحاً» فأمّا مالا سبيل إلى 
العلم بحاله فيجوز أن لا يقبح منه وإن قبح من المولى» 
وليس هذةتحال الإمنامء لأنّ كلامنا غ ال ما أمزنا باتباعه فيه 
مانتمكّن من العلم بحاله» فلا بد أن يكون القبيح منه 
فيعانا 

قال صاحب الكتاب: (وقد ثبت أيضاً أنّهِ يلزم 
المأموم في الصلاة أن يتبع الإمام إذالم يعلم صلاته فاسدةء 
ولا يخرج من أن يكون مطيعاً وإن مُجوّرَ في صلاة الإمام أن 
تكون قبيحة: لأنّه إن كُلَْفَ أن يلزم اتباعه ني أركان 
الصلاة» ول يُكلّف أن يعلم باطن فعله؛ فكذا القول في 
الإمام؛ وعفيئ هذه الطريقة يجري الكلام في الفققوى 
والأحكام وغيرها...). 

يقالله: أمّاإمامة الصلاة فليست بإمامة حقيقية.» 
لأنّهِ لم يثبت فيها معنئ الاقتداء الحقيقيء ولو تبرّعنا بتسليم 
كونها إمامة على الحقيقة لم تل المعارضة بها إِمَّا أن تكون 
من حيث جاز أن يكون القبيح من الإمام غير قبيح من 
المأموم» فهذا إِنَّما جاز فيا لا يعلمه المأموم قبيحاً ولا سبيل 
له إلى العلم به» كقصود إمام الصلاة وعزومه ومايجري 
مجراهما من باطن أمره. وكلامنا في الإمام عل الاقتداء به 
فيا يمكن أن يُعلّم كونه حسناً أو قبيحاًء أو أن تكون 
المعارضة من حيث اقتدينا بمن هو غير معصوم. فهذا 
القجرت متو الأقسدا انين عو الى الحلنا الت لا 
للمعصوم. والاقنداء بالإمام يخالف الاقتداء بإمام الصلاة» 
بل يخالف كل اقتداء بمن ليس بإمام /[[ص ]]١9‏ من 
رعيّته» وليس بمنكر أن يؤمر بالاقتداء بمن ليس بإمام مالم 
يظهر لنا قبح فعله» فإذا ظهر لنالم يلزمنا الاقنداء به وليس 
يصحٌ مثل ذلك في الاقتداء بالإمام لوجوب حصول امزيّة 
التي ذكرناهاء والذي 18 على ذلك إجماع الأمَة عل سبيل 
الجملة» عإ أنّه لا بد أن يكون بين الإمام وبين رعيّته 
وخلفائه فرق ومزيّة في معنئ الائتمام والاقتداء» وإذا ثبت 
ذلك ولم يمكن أن يشار إِلْ مزيّة معقولة سوئ ماذكرناه 
من أنَّ الاقتداء بالإمام يجب أن يكون فيا عرف صوابه بهء 


وكان فعله حجّة فيه. وليس كذلك الاقتداء بغيرهمن 
تعاح لكر ف 
المفتي ووجوب اتّباعه كالقول ني إمام الصلاة» فيجب أن 
يجري الكلام فيهما مجرىّ واحداً. 

تاجاحب الكقاب (ويناته فإن ذا اشر روكت 
عليهم أن لا تنقاد الرعيّة للأمراء إذا لى يكونوا معصومين بمشل 
هذه العلّة التي ذكروهاء وإذا لم يجب لأجل ذلك عصمتهم؛ ول 
يمنع ذلك من وجوب طاعتهم, وما لم يُعلَّم [أنَّه] دعاهم إلى 
المعصية» فكذلك القول في الإمام...). 

يقال له: قد ييّنا أن الاقنداء بالإمام لا بد أن يكون 
تخالفاً للاقتداء بكل من هو دونه من أمير وقاض وحاكمء 
انيس الانابعة أبعنا ايند افركترة را لد الامنادة 


من غير رجوع إلى اختلاف الاسم وإذا كان لا بد من مزيّة 
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ون الإقاء ومن كر كاعر الأمبراء وعيرق تمعن الامتداء 
فلا مزيّة يمكن إثباتها إِلّا ما ذكرناه. 

وليس لقائل أن يقول: إن الإمام/[[ص 81]] 
الك الأبين كثيرة ويس وسحة عمل لالنجنائ أن 
سعلق الإمام ع هيع أعاله وبسائ رفينه بعيت: 
وخلقاء جحل البقم التسيتزفكقي إلينه اصرق اسمن 
تدي الأمور لاقت #والعابة ونولنة الولاة»واستخلاف 
الخلفاء فيه| نأ من البلاد إلى غير ما ذكرناه ما يتصرف فيه 
الإمام ويتولّاه بنفسهه لأنّه إذا جاز أن يتولٌ جميعه بنفسه 
جاز أن يستخلف على جميعه؛ كم أنّه لم جاز أن يتولٌ 
يكسه كيك نان ام يدان قر نضنت اقادر لذ أن تساك 
في ثبوت المزيّة في معنئ الاقتداء بين الإمام والأمير عل ما 
ونام لوحي أذ كو هنا فدونافر الت ادف الكيداكت 
الإمامعل جيم سا لبه غليفة إذ كان لأفرقايينها ف معنن 
الاقتداء .همء والائتتام على ما يدَّعيه الخصوم قادحاً في 
الإجماع؛ عل أنَّ الإمام لا يكون في الزمان إِلّا واحداً وإذا 
وديع عليه تدرئيية يو لعا و رطاويا ذف إن 
القدح فيه وجب القطع عل أنَّ حال الإمام تخالفة في معنى 
الاقتداء لحال خلفائه والولاة من قبّله. 

وليس لأحد أن يقول: إِنَّ الإجماع إنّما انعقد عا أنَّ 
الأمناء لأيكوق ف الرنا هوهي عل مدق اذ راقلا 
نول الا واد خأو الوسوق لأيض لاع واد 
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فأمّا جواز تولية الإمام خليفة يكون حكمه كحكمه 
في معنئ الاقتداء وسعة العمل» فليس يمنع منه الإجماعء 
لأنّ هذا القول من مخرجه تخصيص للإجماع؛ وإطلاقه 
يقتضي إبطال هذا القول وما ماثله. 

وليس له أيضاً أن يقول: إِنَ الإججاع إنَّا منع من 
ثبوت إمامين في /11ص ]]7١7١‏ عصر واحديء يتسمّيان 
اناي ريد عاك عا روتس وائع مواكوة اد الحرلين 
خلا يني بالإناية عدوي بالانناية لان 
الأسماء لا معتبر بهاء وإنَّها المعتدبر بالمعاني» فإذا ثبت معنى 
الإمامة في الاثنين كانا إمامين سواء لقا بالإمامة أو ل يُلقّباء 
والإجماع مانع من هذا. عا أنَّه لوم يتَسمَّ 
وتصرّف فيم| يتصرف فيه الآئمّة: وحصل على الصفات 
التي تقتضي كون الإمام إماماً لوجب كونه إماماً على 
الحقيقة» من غير اعتبار بالتسمية أو اللقبء. وكذلك القول 


الوان بالامافية 


في الاثنين. 

قال.ساخي: الكتات! (شنيهة اعترق مركي الوا 
قد ثبت أنَّ من حقٌّ الإمام أن يكون واحداً في الزمان؛ وأنّه 
يُويٍ ولايُونَّه ويَعزل ولايُعرّلء ويأخذ عل يدغيره. ولا 
يُؤتحذ على يده ويجب على غيره طاعته. ولا تلزمه طاعة 
غيره. فحلّ حل الرسولء فإذا وجبت عصمة الرسول 
وجبت عصمة الإمام, وإذا وجب في الرسول أن يكون 
متميّزاً من سائر الولاة فكذلك الإمام؛ وليس بعد صحّة 
ذلك إلا الول بأنّه لابدٌ من إمام معصوم ني كل زمان). 
قال :(واعلم أنَّ جميع ما أوردوه ليس بعلّة في عصمة 
الرسول عل وإنّما جب حمل الإمام عل الرسول في 
العضقية إذااهان علئة العطتط قل الرسعر نانفا فايية ىن 
ايكاب ولا تسر مدل المدضرف راس نويه 
ذكروهاء لكنّها التي ذكرناها في كتابناء وهو أنَّه إذا كان 
حجّة في) يؤدّيه عن الله تعالل فيجب أن لا يجوز عليهما 
ينقض كونه حجَّة /[11[ص ]]”١18‏ من الغلط والسهو وغير 
ذلك...). 

يقال لذ لقن اذ مدعت التقسب الذئر تع كدان 
عندنا عل وجوب عصمة الإمام, لأنّك إِنَّا جمعت فيما حكيته بين 
أشياء لا تأثير لها جملة» وبين أشياء مؤثّرة» وأخرئ تؤثّر إذا وُدّت 
إل هسفن الأميول ال وار لت قاب 
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ونحن تُفصّل هذه الجملة تفصيلاً يُوضَّح عم 
قصدناهء ثم نعترّض جملة كلامك الذي اعترضت به هذه 
الطريقة» وتُبيّن عن مواقع الخلل فيه والفساد فقد ضممت 
أيضاً في الاعتراض على هذه الطريقة التي لم نرتض ترتيبهاء 
وانتضعقنا الأسبعدلال سناع الوجة الذي حكفه بين 
صحيح وسقيم؛ وقادح وغير قادح» وليس لك أن تقول: 
َي ما حكيت إِلّاما اعتمد أصحابكم في كتبهم. فإنًا لا 
تعلم أن أمنكاقا امتسدواسا مكق هن ترتيدك: ولعل 
بعضهم إن كان اعتمده فعلْ طريق التقريبء وربّا أوردوا 
هذا الضرب من الكلام على طريق الفصل بين الإمام 
والأمير ني وجوب العصمة إذا ألزمهم لمحالفوهم أن 
يساووا بينهها. ومتئ حكى هذا الكلام الذي حكيته على 
سبيل الفصل بين الإمام والأمير والفرق بينه وبينه بَعَدَ عن 
القيطاة ولحيين كلك متزره عر شيل النترق بين الفسكين 
يحسن أن تُُحَل اعتلالاًه فإِنَّ للاعتلال مذهباً يمخالف 
مذهب الفصول بين الأشياء والفروق؛ وهذا معروف عند 
أهل النظر. 

ونحن نعود إلى ما وعدنا به من التفصيل: أمَا كون 
الإمام واحداً في / [[ص ١9‏ "]] الزمان فلا تأثير له جملةً في 
وجوب عضمته وأماكونه يون فيمكن أن يكون لهتاثير 
من جهة أنَّه لولم يكن الخطأ عليها مأموناً م يؤمن أن يون 
من لا تحسن ولايته» ومن تكون ولايته سبباً لاك الدين 
وماد السلمسةة 

فأمّاكونه لايُونّ فله تأثير واضح لأنَّه إذا كان 
اراق عبط نشول أن افا القع لبس ل عا لدت 
إنَّ) تكون من قِبّل القديم علّام الغيوب تعالى» فلا بد من أن 
يكو معصسومة لأنّ القنديم تنا لاوز أن يُوليه لاضع 
العلم بطهارة مغيبه لأنّه جلّ وعرَّ عالم بذلك. وإنَّها جاز 
عند من جوّز اختيار الإمام أن يختار على ظاهره من حيث م 
يكن للبشر سبيل إلى العلم بمغيبه؛ ولو كان لمم إلى ذلك 
بدن لا حاكن قدو يواتن وان شان لطنار م 
وحسن الطريقة» ويقطعون على باطنه» كا نَّم لما كان لهم 
طريق إِْ غلبة الظَنّ فيمن يختصّ بهذه الأحوال لم يجز أن 
يقيموا إِلّا من يغلب عل ظنّهم ما ذكرناه من حاله. 

فأمًا كونه يَعزِل فتأثيره كتأثير كونه يُونُّ وقد بيّنا 


وأمًا كونه لا يَُعرّل فلا تأثير له في عصمته على ما ذكرناه في 
اكتراط ايكون واهدا. 

فأمًا كونه يأخذ عكئى يدغيره. ويجب عل الغير 
طاعته؛ فيرجع تأثيره إل دليل الاقتداء الذي تقدَّم لأنَّه 
يقال: إذا ثبت طاعته. وأخذه على الأيدي على الوجه الذي 
يجب للأتئمّة» وهو عكئى جهة الاقتداء المخصوص /1[[ص 
]الى كط ويه انكو شمكونا حاكن إن 
وجوب الاقتداء به في القبيح» فإن وقعت المعارضة بالأمير 
ووجوب الاقتداء به مع سقوط عصمته. فالجواب عنه ما 
تقدّم وقد مضئ الكلام في نصرة هذا الدليل مستقصئ. 
وأمّا كونه من لا تلزمه طاعة غيره ولا يوذ على يده 
فيرجع تأثيره إلى الدليل الذي اعتبرنا فيه أنّه لولم يكن 
معصوماً لاحتاج إلى إمام لحصول علّة الحاجة لأنّه إذا 
أثبت أَنَّهِ من لا يُوحَذ على يده ولاطاعة لأحد عليه ل يخلّ 
حاله من وجهين: إِمّا أن يكون معصوماًء أو غير معصومء 
فإن كان غير معصوم وجبت حاجته إلى من يأخذ عل يده 
لحصول العلَّة المحوجة إليه فيه» ولو جاز أن لا يكون عل 
يده أخدذٌ مع كونه غير معصوم لجاز مثل ذلك في كثير من 
امه بل في جميعهم؛ وقد تقدَّم فساد هذاء فلا بد إذاً من أن 
يكنون معسوما وقد سلف من طبر هذا الدليلةوذكتر 
الزيادات عليه مما فيه كفاية. 

تأكن كر اندي الكنتاق :إن امدق صصح 
الرسول ليست ما ذكرتموه؛ وإنّها العلّة ثبوت كونه حجّة) 
اعلايةء لكابها بد عد أذ الإنناء بلدا هق اناد 
فيجب أن يكون معصوماً على الطريقة التي فزع إليها 
صاحب الكتابء وظنً أنَا لا نتمكّن من مثلها. 

وأمّا قوله: إنّهِ ينازع في كون الإمام من حقّه أن يوي 
ولايُونَّ وادّعاؤه أنّه عل مذهبه ا وينصب كالأمير» 
وقوله: (ومت قالوا: إنَّ الإمامة تثبت بالنصّ فلذلك قلنا: 
رن مويه السو و العا 
عل أنَّهِ معصوم). فم لايقدح في الكلام الذي حكاه. 
/31ص ]]"1١‏ لأنَّ القوم بنوا كلامهم عل أأصولم: فلا 
يضرّهم خلاف من خالفهم في أنَّ الإمام يول إذا رجعوا 
في إفساد ذلك إلى الدليل الواضح. ولمهم على وجوب النصص 
وإفساد الاختيار أدلّة غير وجوب العصمة. وإن كان دليل 


القطيت أقو اجا قاقد علي عاق مداظ نورين 8 واد هين 
الأمرين بالآخر. 

فأمًا قوله: (أليس من ينص عليه يُولّه؟ فلم قلتم: 
إنَّهِ لايُونٌ» وإنّما يفارق حال الأمير بأنّهِ يُونّ بعد الموت» 
والأميريُون في حال الحياة» فإن قالوا: إذا نص عليه 
الرسول أو الإمام المتقدّم فهو من قِبّل الله تعالى لا أنّه يُولّء 
قي ل لهم: لاا فرق بيتكم وبين من قال في الأمير إذا ولّاه 
الإمام: إِّه من قِبّل الله تعالى)» فظاهر الفساد, لأنَّ مراد 
القوم بقوهم: إِنَّه لايُونّ معروفء وهو أن البشر لا 
وتيوولة ساروف وكيد السو ا ابا سيان 
يُكلّموا على غرضهم؛ ويرجع إليهم في مرادهم بم أطلقو 
من اللفظء والمعارضة بالأمير لا يلزم. لأَنَّم يقولون: إن 
الدليل الدالٌ على فساد اختيار الإمام» ووجوب نصبه من 
قِبّل القديم تعالى ليس مثله في الأمير. 

0 ل ار ال 
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ثبت آنّه يجب أن يكون معصوماً؟ وما تأثير هذه الصفة في 
العصمة حثَّمْ يجب لأجلها ثبوتها؟ وهلا جاز أن يكون من 
يُونٍّ ولايُونٌ ولايكون معصوماً؟ ولو أنَّه غلقلا نصّ عل 
الإمام ما كان يجبُ أن يكون معصوماً عندناء كم أنَّه عَلِئه 


0 


86 


ا كرا وإن لم يكونوا معصومين...)» /[[ص 77 ”7]] 
فليس يخلو كلامه هذا من أن يكون على تسليم مرادنا 
بقولنا: إنّه لايُونّ أوعل المنازعة في ذلكء فإن كان مع 
التسليم فقد دلّلنا عن تأثير هذه الصفة في العصمة بم لا 
مطعن عليه وليس صاحب الكتاب من يخالفنا في أنَّ 
الإمام لوتونٌ الله تعال نصبه لوجب أن يكون مأمونَ 
الباطن, لأنّه قد صرّح في كلامه في هذا الموضع بذلك؛ 
وإن كات متازغاً فيا أردتناه بقولتا: إن الإمام لاجُوق فل 
معنى لإخراجه كلامه حرج التسليم وإظهاره العدول عن 
المخالفة إلى الموافقة» ومفهوم كلامه أنَّ الأمر إذا كان عل ما 
ذكرتم فمن أين أنَّهِ يجب أن يكون معصوماًء وقدكانيجب 
إذا كان منازعاً أن يقيم على كلامه الأوّل ولا يعدل عنه. 

فأمًّا قوله: (وبعد, فلو أنّه تعالى تعبّد الإمام بأن 
يقوم بالحدود والأحكام., ولم تجوز له أن يول كان لا يمتنع 
اشيكفوة القؤلينة إن ضاي الأكنة ليست هذه الصلفة 


عا م ل قت لقا ونه خرف الين / ه8١‏ ) التضية 


بواجبة للإمام حنَّئ يصع أن يُجِعَل علَّة في العصمة)»؛ فلسنا 
نعلم من أيّ وجهٍ كان كلامه هذا مفسداً لتأثير كون الإمام 
من تو في العصمة. 

فيقال له: أتوجب عصمته إذا كان له أن يُوَيُء وإن 
نينا لنداك توه عر اوررة اقرليسة إل شاش الأمنة 
والعدول بها عنه عل فساد ذلك عندناء فإن قال: لاء قيل 
له: فلم نرّك أفسدت ذلك بشيء أكثر من ذكر تقدير لم 
يثبت» وهو تقديرك أن تكون الولاية إلى غيره ولو ثبتت له 
م يُبطِل ما قصدناه بالكلام من إيجاب كون الإمام معصوماً 
إذا كانت إليه الولاية» وهذا موضع الخلافء لأنالم نختلف 
في صفة من لا يون بل فيمن له أن يون . 

فزة قكال: لح أردبة لكا شو #ان قل ةل العصدمة 
للزمت ووجبت على أصلكم. وإذا جاز بم قدّرته خروج 
الإمام عنها بطل أن تكون علّته. 

لعي ]نك امورته لاكسون علسدى 
العصمة وإن لم تلزم في كلّ حال؟ لأتَّا علَّة في العصمة من 
جملة علل فقد أردنا أن تزول وتثبت عصمة الإمام لغيرها 
لا يجوز خروجه عنه» ولا يمنع ذلك من تأثير العلّة التي 
ذكرناها في العصمة إذا ثبتت. 

وبعد, فإِنَّ من اعتلّ بهذا الوجه لم يعتل لعصمة 
الإمام عن سائر الوجوه؛ وعلى كل حالٍ يُقدَّر له» ويمكن 
أن يحصل عليهاء بل إنَّا اعدلّ لعصمته مع أنّهِ عل الصفات 
المعلوم حص ولا له؛ التي من جملتها كونه من يوي وفي 
عصمة من هذه حاله خالفهم خصومهم فيجب أن يفسد 
اعتلالهم على وجهه. ولم نجدك تعرّضت لذلك. 

فأمّاماطعنبهمن كونهيّعزل فالكلام عليه 
كالكلام فيها طعن به في كونه يون لأنّهِ طعن في الأمرين با 
كرون التقدين وقل مقي بياث قساقه. 

فأمّا قوله: (إِنَّ كونه يأخذ عل يدغيره فغير 
حلي قنال؟ (لأن عسدنا أن الإمام يأخذ عا يده العلماء 
والصالحونء وينهونه على غلطه. ويرذونه عن باطله؛ 
ويذكرونه بما زلَّ عنه)» فقد أطلق في الإمام ورعيّه ماكنّا 
نعهد أصحابه يتجافونه. ويعتذرون من إطلاقه. ول يبِقّ 
بعد ما أطلقه إِلّا أن يقول: إِنَّ طاعتهم عليه مفترضة وام 
أتمّة له؛ ودعاة لأمره. وإن كان قد أعطئ معنئ ذلك فيا 


حرف العين / (16) العصمة ال ا 


تقدّم وضوح ب :وكل هذ االوسل مق القماة ل يكين غلا 


بالمراد في هذا الموضع. لأنَّ رد العلماء عل الإمام, وتنبيههم 
له عل الغلط عند من جوّزه إِنَّها يحض حال الخطأ /1[ص 
5"] الواقع من الإمام؛ ولا يدهم عليه ولايسوغ لهم 
من تنبيهه والأخذ عل يده ما يُسوغ له أن يستعمله معهمء 
ولذلك لا يلزمه طاعتهم» وتلزمهم طاعته. وهذه الجملة لا 
خلاف فيهاء لأنَّ الإجماع منعقد عل أنَّهِلا بد من مزيّة 
ثابتة بين الإمام ورعيّته في باب الطاعة والأخذ عل اليد 
وكيف لا يكون بين الإمام والمأموم مزيّة فيا ذكرناه ونحن 
نعلم أنَ المزيّة لو ارتفعت حتَّىْ يجب على كلّ حال واحدٌ 
من طاعة الآخر في الشيء بعينه مثل ما يجب للآخر عليه 
لكان ذلك فاسداً مستحيلاً لا يخفئ على عاقل بطلانه» وإذا 
ثبت ما أردناه من المزيّة للإمام على الرعيّة في باب الطاعة 
والكلسل هل الددستعال أنتكوة الما الحوعة انق 
له تلك المزيّة حاصلة في الإمام, لأنَّالو حصلت فيه 
كحص وها في رعيّته لاحتاج إلى مثله» وقد مضئ هذا 
الكلام مستوق. 

تكبف ولعي اكه تنلاج هن ميمه 
كان الذي يقوم به الإمام هو الذي يقوم به الأمير ولا مزيّة 
له ولم يجبفي الأمير أن يكون معصوماًء فكذلك في 
الإمامء لأنَّ العصمة لو وجبت فيه لكان إنَّها جب لأمر 
يقوم به لاشيء يرجع إلى خليقته وأوصافه وتكليفه في 


يقةالابتداء: إذا 


نفسه)» فقد بيّنا أنَّ الذي يقوم به الإماميفارق لمايقومبه 
الأميرةوآنّة لايد من عريّةبين ما يغولاء الإمام والأميره 
وذكرنا أنَ القول بتساوي ولايتههما يؤدّي إلى القدح ني 
الإجماع المنعقد. على أنَّه لا يصحٌ في زمانٍ واحدٍ كون إمامين 
عل أن لو كان الذي يقومان به ويتوليانه واحداً_ كما يريد 
الخصوم _ لم تب عصمة الأمير قياماً عن عصمة الإمام؛ 
لأن الإمام لولم يكن معصوماً /[[ص 75"]] لوجب أن 
يكون له إمام» وقد علمنا أنّه لا إمام له فيجب القطع عل 
عصمته. والأمير إذا لم يكن معصوماً واحتاج إل إمام فله 
إمام» وهو إمام الجماعة. ولم يخرج الأمير على هذا القولمن 
حا تس ا 


الإمام إل العصمة لزمهم فيمن يولّيه الإمام وولّاه الرسول 
في حال حياته أن يكونوا معصومين» ومتئ جاز أن يوي 
الأمراه وه وح غلا النواي ولا عسمة فا الذي متم 
لو نصٌ عل الإمام أن لا ايكون معصوماً؟)؛ فرجوع منه إلى 
التومّم الأوّل الذي قديّا أنَ المذهب بخلافه لأنَّ من 


توصّل منّا بنصٌ الرسول ل عل الإمام إلى العصمةلم 


يذهب إل أن ذلك النصّ وإن كان صادراً من جهة الرسول 
#لة » ومسموعاً من لفظه واقع برأيه. وراجع إلى 
تار يكل ترلدون إِنّهمن جهة رب العالين جلت 
عظمنهه وأن الرسول ل مؤدٌّله. ومعبّر عنه. وليس هذا 
بمشكل من مذهبهم؛ وغامض من قوطمء حنَّىئ يشتبه مثله 
على خصومهم, وإذا كانوا بهذا النصّ توصّلوا إِلْ العصمة 
لم يكن ما ذكره قادحاًء وكيف يجوز أن يظنّ عليهم إيجاب 
عصمة الإمام لردّها إل نصّ الرسول يي الذي صدر من 
جهتةوذلك عندعو سكم جيم الأمراء ولقلفاء ف حياته؟ 
وكيف يصحٌ أن يجمعوا بين اعتقاد عصمة الإمام لردّها إلى 
نص الرسول لي على الوجه الذي راعيناه لا لغير ذلك»؛ 
وافتقناد كو الأمرادمع اكت موص لييح فل عذا 
الوجه غير معصومين» وهذا سوء ظنْ مهم شديد. 

شرح جمل العلم والعمل: 

11ص 157]] مسألة: قال السيّد المرتضئ اطي : 
وواجب في الإمام عصمته؛ لأنّه لولم يكن كذلك لكانت 
علّة الاجتة ليد كيه ايا وعدا يوذ إل وسؤب نالا 
يتناهئ من الرؤساء أو الانتهاء إلى رضن خصو 

/ لاص ]]11١97”‏ شرح ذلك #الدلق يدل غيل اد هنذا 
الترقسن امد أن يكتوة وما فنى؟ تنه /[1ضن ]ذا 
يخلو من أن يكون معصوماً أو غير معصوم.؛ فإن كان 
معصوماً ثبت ما أردناه؛ وإنلم يكن معصوماً احتاج إلى 
كيين اوكا أن رعيّته لما لم يكونوا معصومين احتاجوا 
ِل رئيس. والكلام في رئيسه كالكلام فيه في آنّه لا يخلو 
من أن يكون معصوماً أوغير معصوم, فإن كان غير 
معصوم احتاج إلى رئيس آخرء وذلك يؤدّي إلى إثبات ما لا 
مباية له من الرؤساءء وذلك محال. أو الانتهاء إل رئيس 
مقطوع على عصمته؛ وذلك هو المطلوب. 


والاراتسيعت بتاور لعا خسعةة لمع ازا 
لأنّّم متئ لم يكونوا معصومين أحوجناههم إِلْ رئيس هو 
اح اكد يكون من ورائهم. والإمام الذي هو رئيس 
الكل لوكس النه ولا ينةافوق يده يعي ل المضتمة وإلا 
امور كه جاه تقاض إن رسيو بونذلداك باطنز بالاتقنا ف هن 
يِب القطم عل ألما يحب أن يكو أمحضوهاً. 

للمزيد راجع: 

© آية التطهير. 

ص آية العهد. 


١35‏ -العفو: 

جه الوعد والوعيد. 
١/‏ - العقاب: 

الحدود والحقائق: 

لوكس الفقات كن الفشوو القنارة 
للاستخفاف والإهانة. 

الذخيرة في علم الكلام: 

/ [[ص 75460]] باب: في أحكام العقاب وجهة استحقاقه 
وتفصيل أحواله: 

قد تقدَّم ذكر حدٌّ العقاب والدلالة عن صحّته فأمًّا 
دابنه تكس النقات فوب عسوي اكد عا فاننا 
ذكره» وهو فعل القبيح وأن لا يفعل الواجب. 

ولا بدني العقاب من زيادة شرط على وجه 
استحقاق الذمٌء وهو أن يكون فاعل القبيح أو المخل 
بالواجب اختاره على ما فيه منفعة ومصلحة من فعل 
الواجب. لأنا [إن]لم نعتبر هذا الشرط أدَى ذلك إلى أن 
يكون القديم سبحانه وتعالى لو فعل القبيح _ تعالى عن 
الك بيغ المقافتة: 

ولا اعتبار بقول من يعتذر في ذلك بأن يقول: إنّه 
جل وعرّ لايصحٌ فيه استحقاق العقاب. لأنَّ ذلك إذال 
يصحٌ فيه فيج ب أن لاا يصمح منه أن يفعل الموجب 
لانتجقاق النقات كان أن استراطظينا ذكرعاء واه 


ا ا ل ال ا مت خرف العين/:(75١)العفى‏ 


وإكم تمع تاس التجيع أو الج لالز عضت 
العقاب والذمٌ إذا كان متمكّناً من التحرّز من ذلك إمَّا بأن 
يكون عالماً بقبح القبيح ووجوب الواجب أو متمكّناً من 
العلم بذلك؛ لأنّه مع كل واحدٍ من الوجهين يتمكّن من 
/ 11ص 95؟]]الاحتراز من فعل القبيح والإخلال 
بالواجب. 

فأمّاالدليل علكئ استحقاق العقاب من طريق 
العقلء فالذي أعتمد فيه عإ آنه تعالى أوجب علينا 
الواجبات عإم الوجه الشاقٌ علينا مع إمكان تعرّي هذا 
الإيججاب من المشقّة» وإنَّما عُرضن بالمشقّة لاستحقاق 
الثواب بفعل الواجب. ومجرّد النفع غير كافٍ في حسن 
إيجاب الفعل وإِنَّما يوئر في إيجابه حصول الضرر في 
الالمتوان احص تن تمان أن كدو ها كلاقم ور 
في الإخلال بالواجب. 

ودلّواعلٍ أنَّ مجرّد النفع لايكفي في إيجاب الفعل» 
بأنَ النافلة لا يحسن إيجابها وإن كان في فعلها ثواب من 
حيث لم يكن في الإخلال يها ضررء وكذلك المكاسب في 
ضروب التجارات لاايحسن إيجابها لمجرّد النفع والحسن 
ذلك إذا كان في تركها ضرر. 

ويمكن الاعتراض على هذا الكلام بأن يقال: ما 
أنكرتم أنّه كفئى في حسن الإيجاب وجه وجوب الأفعال؛ 
لأنّه تعالى بالإيجاب إِنَّها علّمنا وجوب الأفعال عليناء وإنَّما 
يجب علينا لوجه وجوبهاء فالإيجاب إِنَّها يحسن لمذه الوجوه 
تا نوها : كنا شك هاا اانا فيناراء المكسنة التعسروطن 
للثواب» والإيجاب إِنَّا حسن لوجه الوجوب. 

وأمًّا النافلة فإنَّا ويحسن إيجابها لأنّه ليس لهاوجه 
وجوبء كم أنَّ للواجبات وجوهاً معقولةً تجبء منها 
[مثل] كوا ردًاً للوديعة وقضاء الدين وما أشبه ذلك. 
وكذلك التجارات لا وجه لما يجب من أجله. 

قاذ اتدل احوها تم هل ان الحقناب ميتس ينان 
الله تعال فعل في / [1[ص 19417]] المكلّف شهوة القبيح: 
فلولم يعلم المكلّف أنَّه يُسبَحقٌ على مواقعة القبيح ضرر 
لكان الله تعالى قد أغراه بالقبيح, لأنَّ الم لايحفل بمثله 
وليس بضرر والصواب على ترك القبيح متأخر فلا يترك 
الوصول إل المنافع العاجلة. 


حرف العين / (171) العقاب حو والحقه دخات 


ل 2 0 كل ا شر 0 
بتجويز المكلّف استحقاق العقاب عل فعل القبيح زائداً 
على الذمٌء وهذا التجويز كافي في الزجر ومحرج عن 
الإغراء. ويلزم على هذا أن يكون الله تعالى مغرياً بالقبيح 
ل ل ل 
ويعلموا أن العقاب يُستَحقٌ من جهعه: فلمًا لم يكونوا عند 
لوسرو :عقو "ايفان العقنات - 11323 الول 
في غيرهم. 

وليس يمتدع أن يقال: إِنَّ فوت الشواب بفعل القبيح 
تحرج المكلّف من الإغراءء لأنّه يعلم أنَّه يفعل القبيح بفوته 
النفع العظيم من الشواب. وفوت المنافع كوصول المضارٌ في 
الاعاء والصرت: 

فأمًّا ذكر أبي هاشم لتأتحر الشواب» فم تأخيره إلّا 
كتأخير العقاب؛ فإن كان العقاب مع تأخره الممتدّ زاجراً 
وتخرجاً من الإغراء فكذلك فوت الثواب. 

فإن استدلٌ 0006 منهم على استحقاق العقاب 
بالعقل : أن الخشاطرإنها يلقي إلى المكلّف إذا هه عل النظر 
أنّك لا تأمن أن يكون لك صانع؛ وأنّك تستحق العقاب 
على القبيح منه فإذا عرفته وعرفت أنَّه يعاقب ع إن القبيح 
فيك قرت [لااعني سارعا افد لعن أن لعفل 
يُعلّم استحقاق العقاب. 

ا ا ل 
الصانع عرفت أنّك /[1[ص 198]] تستحق قَّ أن يعاقبك 
على القبيح» وليس في جملة مايورهه الخاطر: كيف تعرف 
ذلك إذا عرفت الله تعالى» وهل تعرف استحقاق العقاب 
بدليل عقلي أو بطريق سمعي؟ ولااشبهة في أنّهِ لايصحٌ أن 
كتراقة التاق اباي ال يهنن ]ث3 يعرف لله تساك الك 
كيف يعرف ذلكء. هل بالسمع يعرفه أو بالعقل؟ ولا يُنكّر 
أن يكون طريق معرفته السمع بعد معرفته بالله تعالى. 

والصحيح في استحقاق العقل على القبيح التعويل عل 
الأنفاع والسيع ‏ والاعلافنين انلوق بق أن القياكه يست 
عليها العقاب الشديد الذي هو ضرر نض » وإنّ] اعتلفوافي 
دوام بعضه على ما سيأتي في موضعه بإذن الله تعالى. 

والمختصٌ بأن يستحقٌ أن يفعل العقاب هو تعالى 
دون من سواه من العباد. وخالف في ذلك أبو علي الجبائي» 


فزعم أنَّ بععضنا , شي هد شه العقناه زا كنا ركنا 
أذ طريت تعرفة انستحقاق العفاب عدا الافعسال ف الجملنة 
هو السمع دون العقل فالطريق إلى تحقيق من يستحق أن 
يفعله يجب أيضاً أن يكون السمع. 

ولااعطادف ]آذ ]زا نشو القع نالك 
والإجماع قد سبق خلاف أبي علي في هذه المسألة. 

تمكو أن تند ذلك عسل أن العرات فيكم 
أنه تعالى هو المنفرد باستحقاقه عليه دون العباد» وفي مقابلة 
لصي 0 لسر 


عه 


الل نف ار ع جمس ف موايه 
يفعل الآخر؟ 

مك أيفنب اع ؟ أن الات إذا تف امستحقاقة 
وكناف لاد هين إتشاته ىسعف لأن نمك 
قاس كرك يفنا وعلبيا علا أن ميان لاود أذ 
يستحقٌّ بعضهم أن يفعل العقاب ببعضء لأنَّ ذلك يؤدّي 
إل عموم ذلك العقلاء كما عم حسن الذمّ عل القبيح ل ممء 
وذلك يؤدّي إلى أن يحسن أن يعاقب العاصي كل موجود 

منالخلق ومن سيوجدء ويؤدّي د 

المستحقٌ من العقابء وإذا لم يجز أن يستحقٌ قَ العبد أن يفعله 
فايدهن سليدق قيك آنه هال التشروايه: 

ا 
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شق لأسا التدوؤة غووة ود تله أن الإمساة رن افد 
العقاب عليها لقبحهاء لأا لو انفردت بالقبح عن كونها 
إساءة لا يستحقٌ عليها العقابء ولوانفرد كونما إساءة عن 
القبيح تقديراً م يستحق عليها العقاب. وهذا ين أن 
الإساءة كغيرها من القبائح في أنَّ القديم تعاللّ هو المختصّ 
باستحقاق أن يعاقب عليها. 

وتعلّق أبوعي بأنٌَ وَل الدم يستوفي القود في 
الفعل» وهو عقوبة. 

وليس بمعتمد. لأنَّ ذلك إِنَّها يُرجَع فيه إل السمع 
دون العقسل؛ واستيفاء الوق لذلك لا يدل عل آنه حقّ من 
عم مدا داور اط ا 
العطلعة علقت يد وكيت سمحن الآنن العقرية عا احيده 
الجناية وهي على الأب دونه. 


- 


وإسقاط ولّ الدم لقود القتتل وسقوطه بإسقاطه لا 
ندضك أن لسر جد سو سوقم كر الاك انا نقيت 
والاستاطمن النوة كاسه مو نس العييلجة ل جنات 
الك ليذ اسقط القانح الدبو أ كن :لا لاحر 

ولا دليل في العقل عل دوام العقاب كم قلنا مثله في 
الكدوات ويد الصين من ]إن الستحاتك لذن 
الو نوين الل و مطنابع ا ام تود تخا قاين 
عل دوام ولا انقطاع. والعقاب ليس في العقل دلالة عل 
الدؤام عر امجعانت ميب بدلضل نيه دواد أو 
انقطاع. 

وقد تكلّمنا فييما مضي عن حملهم الشواب في الدوام 
عل المدح؛ وحملهم العقاب في الدوام ع إل الذمٌ بم فيه 
ا 

وإن تعلّهوافي دوام العقاب بأنَّه مت جوٌّرٌ انقطاعه 
لحق العاقب بذلك راحة وكان عقابه مشوباً وخرج عن 
صفته. فقد تكلّسا عل ذلك في دوام الشواب» وسيأت فيه 
هذا الكلام في التحابط ما توقّف عليه بمشيئة الله تعال. 

والذي نذهب إليه أن عقاب الكفر دائم. لأنّه لا 
خلاف بين الأَمّة في دوامه. وأمّا عقاب المعاصي التي ليست 
بكفر فلا دليل عل دوامه؛ بل قد دل الدليل على وجوب 
انقطاعه على ما سيأتي ذكره. 

وكا يتيده الخالف ف أن العاضي كلها يسَتحقَ 
نا النشكات الدائم وإن لم تكن كفراً وقارنت الإيمان: بأنَّ 
وجه استحقاق العقاب الدائم إذا كانهو قبح الفعل 
وحن افيسضم يك شيع النفات ع صل الدواف 
ليس بمعتمدء لأنَّ الوجه إن كان قبح الفعل فقد يتزايد 
العقاب ويتضاعف مع الاشتراك في القبح. ولو يوجب فيه 
تساوي المستحقٌّ من العقاب في كلٌّ وقاتء فألّا جازمع 
التساوي في القبح أن يكون عقاب أحد القبيحين دائيً 
والآخر منقطعاً؟ 

لاا يعمدو ايها فى ذلك نين قوط إن الم جسمعة 
عل أنَّ الكافر يستحقٌ بمعاصيه كلّها العقاب الدائم [وليس يجوز 
أن يكون]ن) عق ذللفة لكفرة لأله يوعس ناشعف لأجنل 
كفره العقاب الدائم] علِن المباحات» / [[ص ١0١‏ ]] لأنَّ مضامّة 
الكفر للمباح لمضامّته للمعاصي» فإن أنّر في البعض أنّر في 


17 حرف العين / (177) العقاب 


الجميع» ليس بشيء صحيح. لأنا نخالف في الإجماع الذي اذّعوه 
انه 

والذي وقع الاثفاق عليه هو: أنَّ الكافر يستحقٌ 
العقاب الدائم» وهل يستحق الدوام على كل معصية؟ فيه 
الخلاف. 

عد آنا لو لها رضأ 1 تدك ر أن تكدون مخخاصي 
الكافر تقع عل وجوه من القبح تقتضي دوام العقابء 
وإنلم يجب وقوع مثل ذلك تمن ليس بكافر» ويكون كونه 
كافراً دليلاً لنا عن دوام عقاب معاصيه لا أنه وجه مؤّر. 

وهذاكم نقوله كلّنافي أنَّ كل طاعة من طاعات 
النبيّ هه أكثر ثواباً من طاعة أحدناء لا لأنَّ كونه نينا 
مؤثّراً في ذلك لكنّه دليل عا أنّه [لا] يختار من الطاعات 
اتج ون نل اسيادسي سرعم الأفان 
بالصور والعجانس» بل بالوجوه التي تقع عليها. 

ولا يلزم عل ما قلناهفني طاعة النبيّ #ليّ أن يكون 
لفون كله :19 واس وه لواب كر الجر عو 
فنهاك] ارق طاععه كنا دكزتاه هن أن البدٌة ولاللةالنا 
على ما قطعنا عليه من كثرة الثوابء والمؤثْر على الحقيقة 
الوجوه التي تقع عليها الطاعات. فالنبوٌة دلالة كما أنَّ كونه 
كافراً دلالة. 

وليس لهم أن يتعجّبوا من أن يكون اخحتلاف 
الوجوه مؤْثّراً في دوام العقابء لأنّما كم يجوز أن تؤثّر في 
تزايد العقاب وتضاعفه يجوز أن تؤثّر في دوامه؛ لأنَّ الدوام 
ضرب من التزايد والتضاعف. 

11ص ”157]] فصل: في بيان ما تعبّدنا به في مستحقٌ 
الثواب أو العقاب: 

اعلم أن من ظهر لنامنه فعل قبيح من كفر أو 
فسقء قطعنا عل أنَّهِ مستحقٌ للعقاب» ويكفي في القطع 
هذا الظاعرة ولا قر ذلك عدر سن أظهنى لكا منا سيدق 
ب«القرانه لأن بإفلهاز ذلك لا منتتحق القوات: 

وإذا ظهر الفعل القبيح من كفر أو فسقء ورأينا 
أمارات الإصرار وانتفاء التوبة زال التجويز لأن يكون 
عقابه سقط بالتوبة ونفي التجويز لإسقاطه بالعفو فإِنَّ 


العقل يجيز إسقاط عقاب كل معصية من كفر أو فسقء فإن 


حرف العين / (171) العقاب دح الج اا خا 


كنا بمجرّد العقل من غير أن يُقطّع لنا بالسمع على وقوع 
العقاب لا محالة ببعض مستحقيه. فإِنّا نذمٌ فاعل ذلك 
القبيح عإى شرط أن لا يكون عفي عنه كما /[[ص ”7 017]] 
نَدَمه إذا جر ؤنا ثانا برط أن لا تكزة التوية وفعت ينه 

وقد قطع السمعء لأن عذرهافي أنَّ عقاب الكفر لا 
تكنو انهلا يذخ اسكتافةوكل قن طيخ لكاممه قر 
نذمّه إذا علمنا إصراره قطعاً من غير شرطء فإذا غاب عنّا 
وجوّزنا توبته شرطنا في ذمّهِ ارتفاع التوبة. 

وأمّا المعاصي التي ليس بكفرء فإِنَا نذمٌّ فاعلها 
بشرط أن لا يكون الله تعالى أسقط عقابهاء لأنّه لا قطع 
فيها على استيفاء العقاب» وقد تقدّم بيان ذلك. فإن كنّا 
نُجوّز توبة هذا العاصي إمّا بغيبة أو الحضور انضاف تجويز 
سقوط العقاب بالتوبة إلى تجويز سقوطه بالعفوء فتأمّد 
وجوب الشرط الذي ذكرناه. 

وأمّا من أظهر الطاعات من إيمان وغيره. فإِنا لا 
ا ل 
اك سيا انق فكي 


- 


فيستحق به الشواب مخفيٌّ عليناء ونحن 
نشترط في مدحه أن يكون ظاهره كباطنه؛ ووقوع الطاعة 
منه على الوجه الذي يستحق به الثواب. 

والأعدورا مطسرط رفع اعبط الشراث لان 
التحابط باطل عندناء وإنّها يشترط ذلك من يقول 
الفمناظ: وذ عصنية برو صم سس الطافة رن ناته 
كظاهره واليناه وم دحناه عا القطع لفقد ما يقتضي 
الشرط. وهذه الجملة كافية. 


- 


شرح جمل العلم والعمل: 

[آص ]مسألة: قال السيّد المرتضي انه : 
و أحدنا بفعل القبيح والإخلال بالواجبء العقاب 
مضافاً إل الذم. لأنّه تعالئ أوجب عليه الفعل وجعله شاقَاً 
والإيجاب لا يحسن بمجرّد النفع ولا بد من استحقاق ضرر 
على تركه. 

شرح ذلك: استدل المتقدّمون من أهل العدل وكثير 
من المرجئة بهذه الطريقة علا أنَّ العاصي يستحقٌ العقاب 
زائداً عن الذمٌ» بأن قالوا: قد أوجب الله تعالئ هذه الأمور 
الكت ف او يشل عي قاذ عن إغابة دلناقه 


أزيكؤطفبه نينا ]و لآن فق الاختلال به فير را عت العتنات: 
قالوا: ولا يجوز أن يكون إِنَّما أوجبها لما فيها من المنافع» لأنَّ 
اجتلاب المنافع ليس بواجب لأنَّه لو كان واجباً لوجبت 
النوافل كلّهاء لأنَّ فيها منافع. وإنّما لم تجب النوافل لأنّه 
ليس في الإخلال بها عقاب ولا ضررء فإذا بطل أن يكون 
إن أوجبها لاجتلاب المنافع» ثبت القسم الآخر وهو أن 
فيها استحقاق العقاب. 

والندى )عرف هاعر وسوايدهي الستسن بده 
المرجئة_ / [1[ص ]]١4١‏ أنَّ استحقاق العقاب لا يُعلّم عقلاً عل 
وجه القطع. والذي يقتضيه العقل تجويز استحقاقه؛ لأنَّ مع 
التجويز يحسن التكليف ولا يفتقر إلى القطع. 

فأمّا قوهم ني الدليل الأوّل: إِنّه لا يجوز أن يكون 
أوجبها لما فيها من المنافع» فصحيح. وقوم: إذا بطل هذا 
ثبت القسم الآخرء ليس الأمر على ما قالوا. لأن لقائل أن 
يقول: إِنَّا أوجبها لما لما من وجه الوجوب فقطه لأنَّ 
الواجبات العقليّة والشرعيّة كل شيء منهالهوجه 
وجوب: العقليِّة كرد الوديعة لكونه رد الوديعة» وشكر 
النعمة لكونه ش كر النعمة» وغير ذلك. والشرعيّة 
كالصلاة لكو ا لطفاً في الواجبات العقليّة» وكذلك 
الصيام والزكاة وغير ذلك. 

والقديم تعالى إِنَّما أوجبها لذلك الوجه. ولا يفتقر 
ِل القطع عل استحقاق العقاب. 

فر ساك اذ فته لاعتو أن ات ان فا 
بالقبيح» فقد قلنا إن تمجويز العقاب يكفي في باب الزجر 
ويُخرجه من حدٌّ الإغراء. 

فالأولى أن يُرجَع في استحقاق العقاب إِلْ السمعء 
ونقطع في الموضع الذي قطع به ونّجِوّز في مالم يقطع به. 

ني أنَّ دوام الثواب والعقاب سمعي]: 

مسألة: قال السيّد المرتضئئ يفيه : ولا دليل في العقل على 
/11ص ]]١55‏ دوام ثواب ولا عقاب, وإِنَّا المرجع في ذلك إلى 
المتمع: 

ورج تنك تبسن لكر سايم ل هد ارام كرات 
ولا عقاب»وهومذهب محقّقي المرجئة. وذهب المعتزلة 
بأجمعها على دوام الشواب والعقاب من جهة العقلء 
ووافقهم جماعة من المرجئة على دوام الثواب. 


فأمّادوام العقاب للكفار فالمرجع فيه إِللْ السمع 
فو لسشخان: وتلا المع وما هنو لدوم متودسة 
النبيّ ليل من دوام عقاءهم» لما علمنا ذلك. 

فأمّافسَاق أهل الصلاة المستحقون للشواب فنقطع 
عل أنَّ عقابهم منقطعء لما علمنا من استحالة ثواب دام مع 
عقاب دائم ونفي التحابط. 

رالق مدل هلان انسفن ايد لع ذؤاء الشرات 
والعقات لاسر ادل الشرلءقك فد دي مايه مل 
دوامهاء فينبغي أن نتوفّف إِلْ أن يرد السمع القاطع على 
أحد المجوّزين. 

/11[ص ”47 ]]١‏ فأمّا حملهم دوام الشواب والعقاب 
على دوام المدح والذمٌ» فمحض الدعوى ويطالبون بالعلة 
الجامعة بينهما فلا يجدونما. وكذلك قوهم: لولميكن 
الشواب دائمً لم يكن الترغيب واقعاً موقعه ولم يحمسن 
التكليف لأجل نعيم منقطعء فباطل أيضاً لأنَّ الترغيب 
يحصل ويحسن التكليف إذا كان في مقابله منافع عظيمة 
كثيرة وإن لم تبلغ حدّ الدوام» ومن دفع ذلك كان مكابراً. 

وكذلك قوهم: إن العقاب لولم يكن دائم) لما حصل 
الرجي بانطتل أيقيا لأنا فد كا ان ميات الننناك <١‏ 
يُعلَّم عقلاً فكيف يُعلَّم دوامه؟ وبيّا أن التجويز كاف في 
هذا الباب. وكذلك تجويز دوامه كافٍ في باب الزجر. 

تأكنا سو سية لمشي ا علا فين الأقة إن 
القوات مسد وزقل :تكد لك لا مجلون بكد نن] ن عتنات 
الكفريُسِتَحقٌ دافاً. وأمّاعقاب الفسق_وهومادون 
الكفر من المعاصي _ فلا دلالة في السمع على دوامه؛ بل قد 
أقوط ]لم أن الذلالة املع غوف 

ومايتعلّقون بهفي هذا الياب من عمومالآيات؛ 
قلنا: فيها وجوه / [[ص 5 5 ١‏ ]] من الكلام: 

أحدها: أن نمنعهم من الاستدلال 00 
العموم لااصيغة له. وهو مذهب أكثر المرجئة» ونحمل 
الآيات على الكفار ونخصّها بهم. 

وثانيها: أن تُبِيّن أنه ليس بمفهوم ني تلك الآيات 
الدوام الذي يدّعونه. 

وثالثها: أن نعارضها بآيات مثلها تقتضي أن عقابهم 


متقطع. 


ا ا اام لجرك الغين /:(14) العقل 


وله ذه الجملة شرح طويل قد استوفيناه في (مسائل 
أهل الموصل) فلا يحتمل هذا الموضع أكثر مما أشرنا إليه. 

للمزيد راجع: 

© الثواب. 


- العقل: 

الحدود والحقائق: 

[[ص ٠١711725٠0‏ _ والعقل علوم ضرورة من فعله 
تعال... 

7 فأمًا كول العقل فإئَّ) يشير به إلى جملة 
العلوم التي لا يكون العاقل عاقلا إلا باجتماعهاء كنحو 
لعجاي الهاي وإار حداف لطي ران بكيوة من 
يعلم بالمشاهدات إذا أدركها وارتفع اللبس عنهاء ويعلم 
قصد المخاطب له إذا خاطبه» وما أشبه ذلك من العلوم 
التي لا يكون العاقل عاقلا إِلّا معها. وإذااكان بهذه الصفة 
فهو مكلف اللنظر والمعرقة: وذك يليه في المنسائل النؤاردة 
ف ماعط 


9 - العلم: 

الحدود والحقائق: 

[[ص 76]] 5_ حدٌ العلم هو ما اقنضينْ سكون 
النفس إلى ما يتناوله. 

_ حدٌ الجهل هو اعتقاد الشيء عم خلاف ما 
هو به. 


[[ص 117737 41 __فآمًا العلم فهو عإ ضربين: 
ضروري ومكتسب. 

5 _وَخدٌ الضروري بآلّه الذي لايمكن العالم بنه نفيه 
عن نفسه إذا انفرد» كالعلم بالمشاهدات. 

وهو على ضربين: ضرب يقع عند سبب ولولاهلم 
يقع. والضرب الثاني يحصل في العاقل ابتداءً. 

وينقسم ما يحصل عن سبب إلى قسمين: أحدههما 
يجب حصوله عند سببه كالعلم بالملشاهدات مع كمال العل 
وفقد اللبس. والثان يحصل عند سبيه بالعادة. 


حرف العين / 0 العلم مع وا الل ةا سو ا سس امه 


وهوعل ضربين: أحدهما العادة فيه متفقة غير 
متفاوتة كالعلم بمخبر الأخبار. والقسم الثاني تمّا طريقه 
العادة كالحفظ لما يدرس والعلم بالصنائع عند ممارستها. 

وأمًّا القسم الثاني من القسمين الأوّلين وهوما 
يحصل في العاقل ابتداءً فهو كالعلم بأنَّ الموجود لا يخلو من 
قِدَم أو حدوث.والمعلوم لا يخلو من عادمأووجودى. 
واستحالة كون الجسم الواحد في الحالة الواحدة في 
مكانين. 

97 _وأمًا المكتسب فحذه ما يمكن العالم به نفيه 
عن نفسه بإدخال شبهة إذا انفرد. 

وهوعل ضربين: /[[ص778]] أحاهما لا 
يحصل من فعله إِلّا متولّداً عن نظر. والضرب الآخريقع 
من غير نظر. 

والضرب الثاني هو ما يفعله المتنبّه من نومه. وقد 
كان عالماً قبل النوم بالله تعالى وصفاته. 

الذخيرة في علم الكلام: 

[[ص ]]1١54‏ فصل: ني حدٌّ العلم وبيان مهم أحكامه: 

العلم ما اقتضئ سكون النفس إلى ما تناوله؛ غير 
نه لا يكون كذلك إِلّا وهو اعتقاد يعتقد عاك ماهو واقع به 
[على بعض الوجوه: وليس يجب دخول هذه الصفات في 
الحدّء لأنّ الحدٌ لا يتعدّئ ذكر مايُبِيّنَ به الشيء من غيره 
ولا] يحصل بخلافه؛ لولا ذلك لم يكن بعض الصفات 
المشتركة بأن يدخل في الحدٌ أولى من بعض. 

والذي يدل علا أنَّ العلم من قبيل الاعتقاد لولم 
يكن كذلك لجاز أن يكون عالماً وإنل يكن معتقداً له مع 
سكون النفسء ولا يكون عالمأء ومعلوم فساد ذلك. 

وأيضاً فلو لم يكن العلم من جنس الاعتقاد لكان 
تخالفاً له. لآنّه لو كان ضدّه لم يجب أن يحدّ العالم نفسه 
معتقدة لما هو عالم به ك) يجدهاء كذلك في يقلّد فيه وإنّما 
يفارق العلم التقليد بسكون النفس ولو كان تخالفاً لهم 
بي القاؤاقها رقدة واتحنه» وقد ملسا أن ماسر هي 
كونه عالماً بالشيء رجه من كونه معتقداً له. 

/[[ص ]]١55‏ والعلوم ع كن ضربين: ضروري» 
ومكتسب. 


وقد حُحدٌ الضروري: بأنَّه الذي لا يتمكّن العالم به 
نفيه عن نفسه إذا انفرد» كالعلم باللشاهدات ومايجري 
جراها. 

وإنّا ذْكِرَ (الانفراد) احتراز من اجتماع العلم الضروري 
م المي رودت قبي مها كل ل عط الاللتراة لفقل 
المكتسب في حدٌ الضروري. مثاله: أن يبر النبيّ © زيداً بأن 
عمراً في الدار» ثمّ يشاهده فيهاء فيجتمع له علمان به ضروري 
ومكتسبء فلو شك في النبوّة ل خرج عن كونه عالاً بأنّ عمراً في 
الدار. ولو اتفرد هذا العلم المكتسب عن الضروري لخرج 
يالشك في النبوّة خنه: 

والعلم الضروري على ضربين: ضرب يقع بسبب 
ولولاه لم يقع» والضرب الثاني يحصل في العاقل ابتداءً. 

وينقسم ما يحصل عن سبب إلى قسمين: أحدهما 
يجب حصوله عند سببه كالعلم بالملشاهدات مع كمال العقل 
وفقد اللبسء والثاني يحصل عند سببه بالعادة. 

وهوعل ضربين: أحدهها العادة فيه متفقة غير 
متفاوتة» كالعلم بمخير الأخبار عند من قطع أو جوز أن 
لاك يكوة فحووريا نع فعنل شنال لاتواع] عست 
حصوله عند سمع الخسبر وتكامل الشرائط في عدد 
المخبرين وصفاتهم. والقسم الثاني ما طريقه العادة» 
ويتفاوت فيه العادة كالحفظ لما يَدرّس والعلم بالصنائع 
شغ زمقها نوكل تلم فاه هه 

وأمًّا القسم الثاني من القسمين الأوّلين _ وهوممًا 
يحصل في العاقل ابتداءً من العلوم الضرورية _ فهو 
كالعلم أن الموجود لا يخلو من قِدَمِ أو حدوث. والمعلوم 
لا يخلو من عدم أو وجود. واستحالة كون الجسم الواحد 
في المكانين في الحالة الواحدة» وما شاكل ذلك وأشبهه. 

/ 11ص ]]١655‏ وقد مضت أقسام العلم الضروري» 
فآمّا العلم المكتتسب فحذه: ما يمكن العالم به نفيه عن نفسه 
بإدخال الشبهة إذا انفرد. والوجه في اشتراط الانفراد ما تقدّم 
ذكره في حدٌّ العلم الضروري. 

وإنَّها ذكرنا الشبهة في إخراجه نفسه من كونه عالماً» 
أن العالم تقوى دواعيه إلى استمراره على ما علمه وسكنت 
نفسه إليه» فإذا غرضت الشبهة اعتقد أنّه ليس بعلم وأنَّ 
العلم خلاف ما هو عليه» وأخرج نفسه عا كان عليه. 


والعلم المكتسب على ضربين: أحدها لا يحصل 
من فعله إلا متولّداً عن نظر في دليل؛ والضرب الآخريقع 
عن غير نظر. 

والكلام في الضرب الأوَّل_ وهو الواقع متولّداً 
عن نظر _ يجيء عند الكلام في النظر بإذن الله تعالى. 

وأمًّا الضرب الثاني _ وهو مايفعل المنتبه في نومه 
وقد كان عالماً قبل النوم بالله تعالل وصفاته وأحواله_ فإنَّه 
عند انتباهه وذكره لنظره يفعل اعتقاداً لما كان له معتقداء 
فيكون ذلك الاعتقاد علً. 

وإنَّما قلنا: إنّه مع الذكر لا بد من أنيفعل هذا 
الاعتقاد ولا يجوز أن لا يفعله. لأنّ الدواعي إل العلم 
وسكون النفس به إليه قويّة, لأنّه كالنفع الخالص. وإذا 
خصرج من هذه الحال ينظر في الدليل كما فعل أوَّلاًه لأن 
اتات نا هون 6 زناه سونو شد علوقنا أن تيسق 
نومه العائد إلىْ مثل حاله في العلم لا يجد نفسه ناظر ولا 
0 

ومحك سان كنك العقوه فشكل له وهاه وان 
فلو كانت واقعة عن نظر ترتيب يترئّبه كما جرئ الأمر عليه 
في الأوّل. 

والعلوم المكتسبة كائناً من أفعالناء كم أنَّ العلوم 
الضرورية من فعل /[1[ص ]]١197‏ غيرنا فينا. وإنَّما قلنا 
ذلك لاثباع المكتسبة لمقاصدنا ودواعينا وأسبابناء ومفارقة 
[الغرورة] لما ني ذلك كلّه. فجرت العلوم في هذا الحكم 
محرئ الحركات الضرورية والمكتسبة. 

والعلم إنَّها يكون عل لوقوعه على بعض الوجوه. 
لأنّهِ إذا لى يكن عل لحدوثه وجنسه كمشاركة ما ليس بعلم 
في ذلك. فلا بد من وجه له كان علمً» وقد بِّنا الوجوه التي 


101117100000 


إذا وقع عليها الاعتقاد كان علي في باب الكلام في الصفات 
ونفي كونه تعالى عالماً بالعلم المحدّث من هذا الكتاب. 

فأمًّا قولنا: (إنَّ العلم صحيح) فهو أن نفس العالم 
سباكة نهنا علي يضر آن الك لدعت مد شاف 
والإنسان يجد نفسه بهذه الصفة عند ما يدركه ويعلمه من 
امجدركاك ]ذا والمع وتضو اليش وطويف السبية وهدذا 
نجد العقلاء مصرّفون في أفعالهم بحسب هذه الحال التي 
يجدونها من أنفسهم. لأنّم يتوقون النارٌ أن يقربوا منها أو 
يمشوا عليهاء وييربون من السبع إذا شاهدوه. وجميع 
تصرفهم يقع بحسب علومهم وسكون نفوسهم. 

ولا اعتبار بم يحكئ عن السوفسطائية من اللاف 
في ذلك لأنَّ العاقل لا يخالف فيا يجري مجرئ هذا من 
الأمور» فمن أظهر خلافاً فيه علمنا أنَّه كاذب ولم يج ز أن 
لمكي نه عاك وظريقكه) كديري أن ذلتان مال 
دليل عليه وإنَّما استعمل من تقدَّم من المشايخ مع هذه 
الفرقة ضرباً من المناقضة والإلزام ليقودوهم إِىْ الاعتراف 
بها علموه ولا إلى العلم به من حيث كان العلم حاصلاً. 

فأمّا من خالف في صفة العلم الذي يذكره ويعترف 
أنه مايه سن سنن فسحة وله اكه وسيعه غرية ال 
والتبخيتء ويزعم أنَّه لايُميِّز مّايقول: إِنَّهِ علم:/[1[ص 
] وبين الظنّ. وطريق الكلام عليه أن تين أنّ مسكون 
النفس الحاصل عند العلم لا تجعل مع الظنّ والتبخيتء أو 
هذا مما يعلمه كل عاقل من نفسه. فكيف يشبه العلم بالظنٌّ 
لولا قلَّة الفطنة؟ 

وتأتيٍ تكملة حرف العين في الجزء الثالثء وأوَّهها 
(علي بن أبي طالب عَلقاه ). 
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